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الموضوع : الفقه الحنفي 

العنوان: حاشية ابن عابدين “رد المحتار على الدر المختار” 
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الجزء الثالث عشر 0 --- باب المرتد 


#إباب المرتد» 
(هو) لغة: الرّاجِعٌ مُطلقاء وشرعا: (الرّاحمٌ عن دين الإسلام. وركنها: إجراءً 
كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان) وهو: تصديق مُحمّد وه في جميع ما حاء به 
عن الله تعالى ما عُلِمَ مَحِيئهُ ضرورة» وهل هو فقط ل ل 0 


#باب المرتد» 

شرو وح في يان أحكام الكفر الطارئ بعد يبان الأصلي» أي: الذي لم يسبقة إمان. 

حامق (قولهُ: وركها: إحراءٌ كلمة الكُفْر على الأسان) هذا امك إلى الظَاهرٍ الذي 
يَحْكُمْ به الحاكمٌ» وإلاً فقد تكونٌ بدونه» كما لو عَرَضَ له اعتقادٌ باطلٌ أو نوّى أن يَكْفْرَ بعد 
حينء فاده "ط"20, 

005 (قولُ: بعد الإبمان) حَرَجّ به الكافرُ إذا تلقظ مُكْفرٍ فلا يُعطَى حكم المرتتٌ "ط"00, 
نعم قد يُقتَلّ الكافرٌ ولو امرأة و ا ا مر ف الفصل السّابق. 

لكك اروك وهو تصديقٌ إلخ) معنى التصديق: بول القلب وإذعانه لما غلم بالضتر 0 
من دين محمد لِك بحيث تَْلَمُهُ العامة من غير افتقار إلى نظ واستدلال كالوحدايّةٍ وابوَة والَمُثٍ 
والجراء ووجحوب الصّلاةٍ والرّكاةٍ وحرمة الخمر ونحوها. اه "ح"”7" عن "شرح المسايرة”©. 

007 (قولهُ: وهل هو فقط) أي: وهل الإيمان الَصديقٌ فقط؟ وهو المختارٌ عند جمهور 


"الأشاعرة". وبه قال "الماتريدي"؛ "ح””" عن "شرح المسايرة"0©. 


(1) "ط”: كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ؟/لالاغ . 
ل ا 

(7) "ح”": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 1/5583 

(4) "المسامرة شرح المسايرة": مفهوم الإقان صاء ”اس. 
وم "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق د75 /أ. 


)١(‏ "المسامرة شرح المسايرة": مفهوم الإيمان صدء ”ثاب. 


عاد ةالو عاشي لمميسشد 535 استيييص > #ضالرلك 


"أو اهويض الإشزار؟ فولاة .وكير الحنفيّة 3 على الثاني؛ وامُحققون على الأوّلء 
والإقرارٌ شرط لإحراء الأحكام دريو ال سابد كنمد ونمو اوتا ادا 


054 (قولهة: يفوع ادر ر؟) قال في الل ام ((وهو منقولٌ عن ' أبي حنيفة" 
ومشهورٌ عن أصحابه وبعض المحفّقينَ من "الأشاعرة"2 وقال الخوارج: هو التُصديي مع الطّاعة 
ونا كفروا الذقب لاتتفاء جرع الماهيّة» وقالَ الكراميّة: هو التصديقٌ باللسان فقطء فإن طابق 


ل 27 


تسديق القلب فهر يؤمن ناج» وإلاّ فهو مؤمنٌ علد في النار)) اه 

قلمت: وقد حَقَقَ في "المسا و" أنه لاب في حقية الما من عدم سابد على 
الاستخفاف من قول أو فعل» وباي “' بيالة. 

(قولة والإقرارٌ شرط) هو من تنمّةِ الول الأول "ح””” أنّا على القول الثاني 
فهو قبطل أنه عكر من ماهمّة الاق مجلذا يكوث يدوت مؤفنا 0 يال ولق اجام 
لديا لك بشرط أن يدرك زمنا يتم فبه من الإقرارء وإلاً فيكفيه التَصدِيقْ اثفاقاً كما ذكرُ 
"التنتاز ا ف "شرح العقائد"”©. ْ 

0.5 (قولة: لإجراء الأحكام الدُّنيويّة أي: من الصّلاةٍ عليه وخلقة والدّفن في مقابر 
المسلمين والمطالبة بِالعُشُور والرّكوات ونحو ذلك ولا بخفى أن الإقرار لهذا الغرض لا بد أن يكوث 
على وجه الإعلان والإظهار على الإمام رغيرة من أهل الإسلام» مفلاب ما إذا كان لإتمام الإيمان 
فإنه يكفي برد الكلم وإن لم يظهر على غيرهء كذا في "شرح المقاصد"0". 


)١(‏ انظر "المسامرة شرح المسايرة”: مفهوم الإيمان صاء. 151-55 بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق58؟/أ. 

(5) انظر "المسامرة شرح المسايرة": مفهوم الإكان ص دلالاثاب. 

(4) المقولة ]2١5748[‏ قوله: ((من هَرَّلَ بلفظر كفر)). 

(ه) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرئد ق 5 ؟/أ. ْ 

(1) "شرح العقائد النسفية": الإعان صاة8 ١414-1١‏ بتصرف. 


(0) "شرح المقاصد": الفصل الثالث في الأسماء والأحكام ‏ المبحث الأول في الإعان دوم ١‏ . 


ا 


الجزء الثالث عشر 2 اللسسسس سدم 7 2 باب المرتد 


3 8 ولا و م 1 9 42 1 5 020 رده 
بعد الاتفاق على أله يعتقد متى طولب به اتى به؛ فإن طولب به فلم يقر فهو كفر 
عاد 00 2 1 "200 : في "الفتعم"0©:. 


09م (قولة: بعدَ الاتفاق) أي: بعد اتفاق القائلِينَ بعدم 0 الإقرار» قالَ في مرجع 
المسايرة"00»: ((واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار على أنه يلزم امدق 01" يعتفد أنه من طُولي 
أَى به» فإنا طولب به فلم ير به فهو ناي كفهُ عن الإقرار - كفْرٌ عناد» وهذا ما قالوا: إن ترك 
العناد شط وفسروة [“إقهه/ا] به أي: فسّروا ترك العناد أن يعتقدَ أنه متتبى طولب بالإقرار 0 
به)) اه. في مزالم وكيد ذلك باز كان حالي الذهن؛ أو اعيقن امسق اطو لمت افية لايأتي به 
كد عضا طول با أَى بده فهل يكفي نظراً لحصول المقصودٍ أو لا يكفي نظراً لاشتراطهم 
الاعتقاد السّابق؟ فليحرّن. اه "ح”0. 

أقول: الظَاهر: أن المراد بالاشتراطر المذكور نفئُ اعتقادٍ عديِدء أي: لا يعتقد أنّه متى طُولبَ به 
لا قر اش 3 المقاصد"7” و 3 3 لتحرير 00 ما يفيدة) ونصّة: 0 وَ ئلا فيما إذا كان 
المطالبة به كافرٌ وفاقاً؛ لكوت 00 عدم اتُصديق, ولهذا لقو على كفر أي بي اه. 
فظَهرَ أن خالي الذُهنٍ لو أنى به عند المطالية مون العم الإخترال عدي عدم الابوارودوم ن اعتقد عدم 
الإتيان به عندها ليس مؤمناء فلو أَنَى به عندتها كان ذلك إعانا مستأتفاء هذا ما ظهرَ لي. 
)١(‏ في "د" و"و": ((قال)). 
)١(‏ "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المرتدين ١/ق‏ 4 53/). 
(0) "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 75/5©. 
(4) "المسامرة شرح المسايرة”: مفهوم الإعان صلا ”ااب. 
() في "الأصل" و"ب" و"م" و"ك": ((أنه)» وما أثبتناه من 
© "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد قه5 755 يتصرف 
90) "شرح المقاصد": الفصل الثالث في الأسماء والأحكام ‏ المبحث الثاني في الإيمان 97/5/ا١,‏ 
(8) "التقرير والتحبير”: المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثاني: الحاكم لا حلاف أنه الله رب 

العالمين ‏ مببحث انقسا م الحكم الشرعي إلى أصل ولف 25 ولم نر فيه التصريح بكفر أ طالب 


31 هو ا موافق خا 5 "المسامرة شرا المسمايرة". 


حاشية ابن عابدين 0 4 م ب يس باب المرتد 
مك 1 7 3 "5 000 : 
(ر(من هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتمهده؟؛ للاستخفافن» له ااي رو و واه للع 


(54؟0" (قوله: مَنْ هَرَلَ بلفظ كف أي: تكلم به باختيارو غير قاصدٍ معناة» وهذا لا ينافي 
ما مر" من أن الإبمان هو التصديقٌ فقط أو ممّ الإقرار؛ لأنَ النَصْدِيقَ وإنْ كان موحوداً حقيقة 
لكنهُ زائلٌ حُكْما؛ لأنّ التّارعَ جَعَلَ بعض المعاصي أمارة على عدم وحودهٍ كالهزل المذكور» 
وكما لو منَجَدَ لصدم أو وضع مُصحفاً في قاذورةٍ فإنه يَكْفرُ وإنا كان مُصّدَقا؛ لأنّ ذلك في حكم 
التكذيب كما أفادَهُ في "شرح العقائد””": وأشارَ إلى ذلك بقوله: ((للاستخفاف)» فإنَ فعلّ ذلك 
استخحفافٌ واستهانة بالدّينِ» فهو أمارة عدم التصديق» ولذا قال في "المسايرة"7: ((وبالجملة فقد 
ضُمَّ إلى التصديق بالقلب أو بالقلب والأسان في تحقيق الإيمان أمورٌ الإخملالٌ بها إخعلالٌ بالإمان 
اتفاقاً كترك الستّحودٍ لصدم وقتل نبي والاستخفاف به وبالْصْحف والكعبة”»» وكذا مخالفة أو 
إنكارٌ ما أجبع عليه بعد العلم به؛ لأنّ ذلك دليلٌ على أنَّ التصديق مفقوةٌ))؛ ثم حقو أن عدم 
الإخلال بهذهٍ الأمور أحل أجزاء مفهوم الإعان» فهو حيت التصديق والإقرارٌ وعدم الإخعلال يها 
8 بدليل أن بعض هذه الأمور تكونٌ مع تحقق المُصديق والإقرار م 000 ((ولاعتبار التعظيم 
اناي للاستخفاف كَفْرَ الحنفيّةُ بألفائظ كثيرةٍ وأفعال تَصْدُرُ من المنهتكينَ لدلالتها على الاستخفاف 
بالدّين كالصّلاةٍ بلا وضوء عَمْدا بل بالمواظبة على ترك سنةٍ استخفافاً بها بسبب أنه فعلها لنب لله 
زيادة أو استقباجها كمّن استقبحَ مِن آخر جَعْلٌ بعض العمامةٍ تحت حلقهِ أو إحفاءً شاربو)) اه. 

قلت: ويظهرٌ من هذا: أن ما كاث دليلٌ الاستخفاففب يكفرٌ به وإن لم يُقَصِدٍ الاستخفاف؛ 
)1١(‏ ضاف "در" 
(؟) "شرح العقائد النسفية": الكبيرة والروايات في عددها ص75 .-1074--١‏ 
(") أنظر "المسامرة شرح المسايرة": مفهوم الإيمان ص1 بتصرف. 
(؟) أي: وترك قتل نبي وترك الاستخحفاف به... إلخ. 

(د) "المسامرة شرح المسايرة”: اتفق الأشاعرة والماتر يدية على تلازم الإيمان والإسلام صب ؟ 4 ال 


(1) "المسامرة شرح المسايرة": الاستسلام والانقياد أهو داععل في معنى التصديق؟ صدده 'ال. 


الجزء الثالك عشر 0ل سس سم 3 2-0-0 باب المرتد 


فهو ككفر العناد)). والكفرٌ لغة: السَّترٌء وشرعا: تكذيبه يه في شىء صا جاء به 
من الدّين ضّرورة» وألفاظة تعرّفُ في الفتاوى» وا بدح وراك ونه هاه ارو ذا اله فاع لماجا ارام ف 814 14د 


لأله لو توف على قصدهٍ لما احتاجَ إلى زيادةٍ عدم الإخخلال ما مر" لأنّ قصد الاستخفاف 
مُناف للتصديق. 

14 (قولة: فهو ككفر العناو) أي : كر ميدن رارع عن الإترار بالشّهادتين 
عنادً وعخالفة» فإنّه أمارة عدم المُصديي ون قلنا: إن الإقرارٌ ليس ركناً. 

لق ] (قوله: والكفيٌ لغة: السترٌ) ومنه سْمّىَّ الفلأحٌ كافراً؛ لأنله هنر البذر في الأرض) 
ومنه كفرٌ النعمة» وهو موجودٌ في المعنى الشتّرعي؛ أنه سر ما وَحَْبّ إظهارة. 

الففيلة (قوله: تكذييه ولد إلخ) المرادٌ بالتكذيب: عد م التصديق الني مرا" أي: عدم 
الإذعان والقبول لما عُلِمَ بحيئه به يلد ضرورةٌ» أي: علماً ضرورياً لا يتوقفْ على نَظر واستدلال» 
وليس المرادٌ التصريح بأنّه كاذب في كذا؛ لأنَّ بحرّدٌ نسبة الكذب إليه وله كفسٌ رظاهد 2 
تخصيصُ الكفر بحَحْدٍ الضّروريّ فقط مع أن الشّط عنددنا ثبونَهُ على وحه القطع و إن لم يكن 
ضرورياء بل قدايكزة :ها يكوة استخخفافاً من قول أو فعل كما مر””» ولذا ذَكَرَ في "المسايرة'”9: 
((أثّ ما 0 أو يوحب كديب فهو كفرٌ فما ينفي ان الاستسلامَ كل ما 
قَدَّمناهُ عن الحنفيّة - أي ا يَدُلَّ على الاستخفاف - وما كر قب ين قل نبي» إذ الاستفاف في 
أو وما وجب الأكذيب حَح كما قبح ت عن الب وله اداه ضرورةٌ؛ وأمّا ما لم يلغ حد 
الور - كاستحقاق بنتو الابن السسّدسَ مع البنستو بإجماع المسلمين - فظاهرٌ كلام | انف 
الإكفارٌ يَخدِ فإنهم لم يُنثرطوا سوى القطع في في الشبوت» ويحبُ حملهُ على ما إذا عَلِمَ المدكرٌ تبون : 
قطعاً؛ لأ مَناط التكفير ‏ وهو التكذييُ أو الاستخفاف ‏ عند ذلك يكون» أما 5 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(؟) صاه وما بعدها "در". 

() المقولة ]1١514[‏ قرله: ((مَنْ هَرَلَ بلفظ كفر)). 

(4) انظر "المسامرة شرح المسايرة": الكلام في متعلق الإعان صدلاه 5007 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين للك در سيد باب المرتد 


ففعمقع فق قفوو ومن ففو في رمرمر يمي مويرم ماهير ةرمرم رر مو م دمتعمو موو مه م موب ررب هرررم راو وومةه 


إلا أن يَذَيُرَ له أهل العلم ذلك فيلِج)) اه.. 
مطلبُ في حكو”'' منكر والإماع 

وها موائق نا قتمنة!" عند من أنه يكف بإنكاز ما أجيعَ عليه بعد 0 ومثلهُ ما في 
"نور العين" عن را : ((أطلق بعضهم أن مُحالِف الإجماع كفي والحق: أن المسائلٌ 
الإجماعيّة نارةٌ يُصِحَيّها و ل ٠‏ وقد لا يُصحَبْهاء فالأول 
يُكفْرٌ جاحدةُ لمخالفته التواتر لا لمحالفته الإجماع)) اه. ثم يي" 'نور العين" عن "رسالة الفاضل 
الشّهير حسام جلبي””" من عظماء علماء السّلطان "سليمٍ بن بايزيد حان”””»» ما نصّة: ((إذا 
لم تكن الآية أو الخبرُ | نوات قطعو” لاله اول رك لير مرا أو كان قطييًا لكن فيه بي 
أو لم يكن الإجماعٌ إجماع الجميعء أو كان ولم يكن إجماعَ الصّحابةء أو كان ولم يكن إجماعَ 
جيم الّحايق» أو كات إجماع جميع الصحاي"» ولم يكن قطعيا أن ذم يبت بطري تور أو كان 
د إجماعا را ىكل ب جلو ا 0 
ما 1 إنه 7 م لكف في موضع كذاء ولا - في موضع آخخر)) اه. 

(تنبية) 

فق "200 وروالاض: انم اعتفد الحزاة حلالاء فإنث كان حراما لغيرة كمال الغهز 
لا يُكفرٌ وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعياً كفن وإلاّ فلاء وقيل: النفصيلٌ في العالِم, أمّا الجاهلٌ 
)١(‏ ((حكم)) زيادة من "الأصل". 
(5) المقولة [0778 5 قوله: ((من هَرَّلَ بلفظٍ كفر)) 
(*؟) حسام الدين حسن جلبي بن السيد الرومي القراضّوي (ت9017ه) ("الشقائق النعمانية" ص4م اسء "الطبقات السنية" 

*/49) ولم يذكر في ترحمته أسماء مؤلفاته. 
(5) سليم بن بايزيد بن محمد سليم ان بن عثمان(ت977ه)» تاسع ملوك بني عثمان. ("النور السافر" صدة ١١‏ 
وفيه وفاته 4 8017هء "شذرات الذهب" »198/٠١‏ "البدر الطالع" .)5585/1١‏ 

(5) قوله: ((أو كان إجماع حميع الصحابة)) ساقط من "ك". 


(5) "البحر": كتاب و باب أحكام المرتدين 1١77/5‏ 


م ؟ 


الجزء الثالث عشر ستججتديجحييه 1١‏ مح يود باب المرتد 


بل أفردت بالغآليف مع أله لا يُفتَى بالك بشيء منها إلا فيما انق المشسايخ عليه 
كما سبحي "» قال في "البحر": ((وقد ألزمتُ نفسي أن لا أفني بشيء منها)). 
(وشرائط صِحَّتها: امقر والصحق ا 1 


فلا يفرّق بين الحراء”" لعيبه ولغيرو وإمًّا الفرق في حة نيقي الاين فااقطينا كيد بين 
وإلا فلاء فُكمَرُ إذا قال في لل عراز وقامة فيه. 

لفق ٠‏ (قولة: بل أفردت بالتآليف) ين أحسن ما ال يا 1 أخر نوز العين" 
وهو تأليفٌ مستقله ومن ذلك كناب "الإعلام ف قواطع الإسلام' ل"ابسن حجر المكي”7: ذكرَ 
فيه المكفراتٍ عند الحنفيّة والشافعيّة وَحَقَقَ فيه المقام وقد ذَكَرَ في "البحر "297 جملة من المكفرات. 

مطلب: ما يشلك في أنه ردّة لا يُحكم بها 

زوع (قوله: قال في "البحر” “إلخ) سببُ ذلك ما ذكرة قبلَهُ بقوله0©: ((ولٍ "جامع 
الفضولَين 57 رو "الطبحاوي"00 عن أصحابنا لا يخرج اكع عرو الإفان إلا متحوذ ما أدكلة فيه 
ثم ما تَْنَ أنه ردَةٌ يُحَكُمُ بهاء وما يُشَلكُ أنه رده لا يُحَكَم بها؛ إذ الإسلامٌ النَابتْ لا يزولٌ بالمَّكٌ 
مم أن الإسلامَ يعلو'”"» وينبغي للعالم إذا رع إليه هذا أن لا يُبادِرَ بتكفير أهلٍ الإسلام مع أنه يبي 

بصحَّة إسلام المكرَو. أقول: ّمت هذا ليصيرٌ ميزاناً فيما نقلتُ ني هذا الفصل من المسائل, فإنه قد دكن 
في بسنيها لله كد مع أله لايك على قياس ذو للفتمقء فلعائل. اه ما في "جامع الفصولين")). 


)١(‏ ص4 وما بعدها "در". 

)١(‏ عبارة "البحر": ((فلا يفرّق بين الحلال والحرام لعينه ولغيره)). 

.١ 49/١ تقدمت ترجمته‎ )"( 

(4) "البحر": كتاب المثير - ياب أحكام المرتدين ©/9؟١‏ وما بعدها. 

(5) "البحر": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين 18/8. 

(0) "البحر": كتاب المثير ‏ باب أحكام المرتدين ١74/٠‏ بتصرفف. 0 , 

() "جامع الفصولين":الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر ؟/95؟, 
(8) "العقيدة الطحاوية": صء 'ل» وينتهي الكلام فيها عند قوله: ((ما أدحله فيه)). 
(5) في "1" زيادة: ((ولا يغلى عليه)). 


اكةوعاقن ‏ عسنينيم 0 + امنسكت فلك 
اكه كر اميه اك اه ١‏ 
لت ا الا ا ب اه ف ين جو وم اي 4178 01914 


وف "الفتاوى الصّغرى"207: الكفرٌ شيءٌ عظيمٌ فلا أحعلٌ المؤمنّ كافرا متى وَجَدتْ رواية أنه لا يُكفرٌ اه. 
وفي "المخلاصة”" وغيرها: إذا كان في المسألٍ وجوةٌ توجب التكفيرٌ وح واحدّ بمنعهُ فعلى المفني 
أن يمِيلَ إلى الوحه الذي يكنع التكفير تحسيئاً لل بالمسلم» د انة إل إذا ص اراد 
مُوحسبي الكفر فلا ينفعه التَأويلٌ حينئء وفي "التتارحايّة”©: لا يكفرُ بالمحتيل؛ لأنّ الكفر نهاية في 
العقوبة فيستدعي نهاية في الجنايق» وممّ الاحتمال لا نهاية اه. والذي تَحرَر أنه لا يُفتّى بكفر مسلم 
أمكن حمل كلامه على مُحَمّل حسن» أو كات قُُّ كفره اختلاف ولو رواية (/ق5ه/] ضعيفة» 

5 وء 7 9 1 : و 5 7 د 326 د 
فعلى هذا فأكثرٌ ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير فيهاء ولقد ألزمت نفسي أن لا أقَتِي 
بشيء منها)). اهم كلام كاري باختصار. 

74 (قوله: والطوْعٌ) أي: الاععتيارٌ احترازا عن الإكراوء ودَّلَ فيه الهازلٌ كما مر؛ 


ولك 


له يعَدُ مستخيقا لتعمده التلفظ به وإنّ لم يَقصيدْ معناف وفي "الببحر"”© عن "اللمامع الأصغر: ((إذا 
أطلق الرّحلٌ كلمة الكفر عَمْداً لكنهُ لم يعتقد الكفس قال بعضٌ أصحابنا: لا يكفرٌ؛ لأنّ الكفرَ 
يتعلق بالصّمير ولم يعقِدٍ المسّميرَ على الكفرء وقالَ بعضهم: يُكفرُء وهو الصّحيحٌ عندي؛ 


.711//١ تقدمت ترجمتها‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الثاني ف ألقاظ الكفر فيما يكون كفراً وفيما لا يكون ‏ الجنس 
الأول ف المقدمة ق915/!. 

() "البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خط) ‏ الفصل الثاني فيما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون - 
التوع الأول في المقدمة 751/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "التاترحانية": كتاب أحكام المرتدين - فصل ف إحراء كلمة الكفر وحديث النفس والرضا بالكفر ه/9هغ 
بتصرف نقلاً عن "اليتيمة" , 

(5) "البحر": كتاب الْسَّير ‏ باب أحكام المرتدين 4/5 ١35-1١‏ 

(5) صا "درك" 

() "البحر"”: كتاب السَّير ‏ باب أحكام المرتدين ١74/5‏ 


(8) تقدمت ترجمته 517#. 


الجزء الثالث عشر عيبي يت 11 ج22 22 ياب المرتد 


0ن 


وو ومو سوسسء. لمعم مراع مم اير مو مونم رفور رو وم وو ةيوان ورم فو ة ت روا م ارارم ر رن مر وميه 


لأنه استخحفً بدينه)) أه. ثم شَّ قال ف "البح "200 ((والحاصل: أن من تكلم بكلمة الكفر هازلاً 
أو لاعباً كُفيرَ عند الكلّ ولا اغتبارٌ باعتقادِهٍ كما صرح به في "الخخائية"200, ومن تكلم بها مُخطِنا 
أو مُكرّهاً لا يُكفْرٌ عند الكل ومَن تكلم بها عامدا عام كثرَ عند الكل ومن تكلم بها اختيارا 
جاهلاً بأنها كفرٌ ففيه اختلاف)) اه. 

ره" (قولة: ومَعْمُوو) عزاهُ في "التهر” إلى 'السسّراج"؛ وهو الناقصُ العقلء وقيل: 
المدهوش من غير جنون» كذا ف "امغر ب" وفي أحكامات "الأشباه'”2: ((أنّ ك1 حكم 
الصبي الع نصح مادا من ولا تجحب» وقيل: هو كالمجنون» وقيل: ا العاقل)) اه. 

قلت ولو هو لذي صرح به الأصوليوت؛ ومقتضاه: أن تميح رده لكن لا يقل كما 

هو حكمُ الصبيٌ العاقل, تأمّل. ثم ريت في "الخائيّة””"© قال: ((وأمًا رَدَةُ لمعوو فل.”" نذكر في 
الكتب المعروفة قال مشايحنا: : هو في حكم الردةبمنزلة الصِّ)) اه. 

00 50] (قولة: ومُرسوسٍ) الكسا رد يقال ل ولكن ((موسوس له)) أو ((ليع)»» أي: تلقى 
ليه الوسوسة. وقال "الأي": الوسوسة حديث النفسء وإمًا قيل: مُوَسِوس)؛ لألّه يُحدّثْ.ها في ضميره 


باب المرتد» 
(قولة: وإغا قيل: موسوس؛ لأنه يُحدّث عا ف ضميرو إلخ) أي: بدون جزم ولا يبتْ على حَالةٍ 
وأحدق من "السندي". 


.17 4/8 "البحر": كتاب السّير  باب أحكام المرتدين‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب السير ‏ باب ما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون 2797/8 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "النهر”: كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين ق95؟/). 

(؟) "المغرب”: مادة ((عته)). 

(د) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام المعتره صلم 

(1) "الخانية”: كتاب السسّير - باب ما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون 8//الاد (هامش "الفساوى الهندية"). 
وفيها: ((وأمًا ردّة المعتوه والمجنون إلخ))» بزيادة: ((المجنون)). 


0 ف "الأصل" و دن و3 ل ك" و"ب 2 ل : («(لم))» وما أثبتناه من "م". 


حاشية ابن عابدين ١5‏ التتم ح نميه باب المرتد 


. 0 000 0 0 2 1 ع 2 ء. 1 
وصبي لا يُعْقِلُه وسكران» ومكروٍ عليهاء وأما البلوغ والذكورة فليسا بشرطء 
"بدائع"20. وف "الأشباه"20: ((لا نَصِح ردَّة السكران 31 ركه 0 النبىّ ... 


اراي © لي ولالغرة مزلاو الرتريي ولا يني »قارفا بو نما وطن الاك دن 
المصّاب في عمّله إذا تكلم يتكلم بغير نظام» كذا في "المغرب". ‏ / 
9 9 8 9 2 10070 11 1 7 
5097 (قوله: وصبي لا يَعْقِلٌ) قدَّرَ عقله في "فتاوى قارئ الهداية"7*) بأن يبلغ سبع سنين» 


ازا وري 1ع اللي 

71/4" (قولة: وسكرات) أي: ولو من ممرّم لما في أحكامات "الأشباو”" :((أنَ السّكران 
بن محم كالاحي إلا في ثلانشر: ال والإقرار بالحدود الخالصة والإشهادً على شهادةٍ نفسيه إلخح). 

الففلة (قولهُ: 1 عليها) أي: على ارده والمرادُ الإأكراة عُلجئ من 0 أو قطع عضر 
أو ضربب مُبرّح» فإنه يرخص له أن يُظهرٌ نا جر بعل بورقلا مطفر بالإبهان ولا تبي 
زوحتة استحساناً 5 يجي 07 قِ بابو. 

014ل (قوله: فليسًا بشرط) هذا في رو بالاتفاق» وأما قُِ البلوغ 5 


اين تيون" - يأتي آخحر البابي27, ا 0 


.1 5/97 "البدائع": كتاب السثّير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ‎ )1١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب السّير صا .-7١‏ 

(7) في النسخ جميعها: ((وعن "الليث"))؛ وما أثيتناه من "المغرب" مادة: ((وسوس)). والمراد به الفقيه "أبو الليث” 
فقد ذكر فق "المغرب" أنه وقع في بعض النسخ: ((وعن الفقيه "أبي الليث")). 

(4) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف إسلام الصبي ص 4-. 

(5) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين ق558/أ. 

(0) صاء 5ل "در". 

(7) "الأشباه والنظائر": الفثٌ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام السّكران ص ت. 

(8) المقرلة ]7٠١795[‏ قوله: (( وإن محطر بباله التورية إلخ)). 

(5) قلات قرا 


(00)"ح”: كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 725053 


مره 


الجزء الثالث عشر سنا ه١1‏ 2000 باب المرتد 


فإنه يُقعَلُ ولا يُعفى عنه)). (مَن ارتد عَرَض) الحاكمٌ (عليه الإسلام استحبابا) على 
المذهب؛ لبُلوغِهِ الدّعوة» (وتكشف سْبْهتُ) بيانٌ لثمرةٍ العَرْض (ويْحبْس) وجوبا.. 


االجيكد ينا (قولة: فَإنه ُقَتلّ ولا يُعفى عنه)"'" فده ُ 5 ف "البحر”''يما إذا كان د اميت 
عظور باشرَهُ مختاراً بلا إكرايى وإلاّ فهو كالمجنون. اه "-"27". 

قلت: : وما 0 "الشّارح' ع نه دا: إن تاب سيأتي”'/ ما يخالفة. 

لذككف 2 من ارتدٌ) أي: عن الإسلامء فلو أن البهودي تنصّرَّ أو مَجَّسَ أو النصراني 
تهرّدَ أو تمَجَّسَ لم يُحبَرْ على العودٍ لما كان عليه؛ لأنّ الكفرَ كله ملة واحدة كما في "ابر جّندي" 
وغيره 0 منتقى "00 وسين كا ارين 

و580١(‏ (قوله: الحاكم) أي : الإمام أو القاضى »بحر 

8 (قولة: لبلوغه الدّعوة) مصدرٌ مضافٌ لعو و («الدّعوة)) فاعلٌ. اه " "0 


الللا) 


قال في "البحر”20: ((وعرض الإسلام هو الذّعوةٌ إليِه ودعوة من بلغته الدّعوى غير واحبة)). 
م ؟ | (قولة: بِيالٌ ثْمَرةٍ العرّض) الظاهر: أن تمر ألم ضٍ الإسلامٌ والنجاة من القسل» 
وأما هذا قور كر التأحيل غلاثة أيام؛ أن من انتقلّ عن الإسلام ال بالله تعالى د 


(قوله: الظاهرٌ: أنّ تَمَرة العرْض الإسلامٌ إلخ) لا شلك أن ثمرةً العَرْض هو كشف الشبهق فإنّ مَن 
ارد غالبا يكونٌ عن شبهق فبالعَرض يُبدِيها فسكديف له فيكونٌ الكشف أآمرا مترتباً على الغرض» تأمّل. 


)١(‏ ((عنه)) ساقطة من "الأصل" و"7" و"ك" و"'ب". 

(1) "البحر": كتاب السَّير ‏ باب أحكام المرتدين 175/5. 

() "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق 15 75/). 

(4) المقولة: [907777] قوله: ((وقد صرّح في "النتف" إلخ)). 

(د) "الدر المنتقى": كتاب السثّير - باب المرتد 140/1 (هامش "مجمع الأنهر”). 
(5) صادم "در" 

(7) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين ه/ه١.‏ 

(4) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق-57/) بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب (١‏ ع باب أحكام المرتدين 5/رد١.‏ 


حاشية ابن عابدين عن يست محة, 5 20000 ياب المرتد 


وقيل: نذباً إثلاثة له أيام) , يعرَضُ عليه الإسلامٌ في كل يوم'"' منهاء "خحانية” (إن 
استمهّل) أي طَلَب المهلة» إلا كتله من سناغية إلا إذا زحي إسلامُة "بدائع”2. 
وكذا لو ارتد ثانيا لكنه يُضرَبُ» وف الثالئةِ يُحبْسُ أيضاً حتى تَظْهَرَ عليه التوبة, 
فِإن عاد فكذلكء» "تتارحانية". قلت: لكن تقل في "الرّواهر" 152710010 


لهُ غالبا مِن شبهة تَكشف له إن أبداها في هذه المدَّة تأمّل. 

كخكدل (قولة: وقيل: تدبا أي: وإِنْ استمهلٌ» وظاهرٌ الرُوَايةٍ: الأول وهو أنه لا يُمهَز 
بدون استمهال كما في "البحر". 

الي (قوله: إن استمْهّل) أي: بعد العرضص للتفكر الوا 

00744 (قوله: وإلآ تله أي: بعد عرض الإسلام عليه وكشفب شبهتف "ط"20, 

م301 (قوله: إل إذا رُحي إسلامة) أي: فإنهُ يُمهَل وهل هو حيقذٍ واحب أو امتستحب" 
تل ترد والظاهر: الثانيء تأمُل. 

رمخكدم (قولة: : لكنةُ يضرلب إلخ) أي: إذا رد ثانيا ثم تاب ضري الإمام وحلى شبيلة را 
ارتد ثالثا ثم تلب" ضريه صرب وَجيعا وحَبْسَهُ حتى تَظّهَرَ [#اقهد/ب] عليه آنارٌ الوب ويّرى أذ 
مخلص 8 خلى سيل فإن عاد فَعَلَ به هكذاء د عن "لتنا رنحانية 00 وق "الفتح"07: ((فا! 
ارتدّ بعد إسلامِه ثانيا قبْنا توب أيضاء وكذا ثالثاً ورابعاًء إلا أن “الكرخي" قال: فإنْ عاد بعد الثاك 


)١(‏ في "د" ((في كل يوم مرّة)) بزيادة: ((مرّة6). 

(؟) "الخانية": كتاب السّير - باب الردّة وأحكام أهلها 58٠0/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "البدائع": كتاب السّير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ 4/197 .١‏ 

(5) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 5ه[ .١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل: تمليك بعض الكفار ‏ أحكام المرتد ؟//919؟. 

(5) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 4480/9. 

(0) "البحر”: كتاب السثّير ‏ باب أحكام المرتدين ١73/0‏ بتصرف. 

(2) "التاترخانية": كناب أحكام المرتدين ‏ فصل ثْ المتفرقات ومسائل المرتدة 5/؟33 وعزاه إلى "تجنيس خواهر زاده". 
(4) "الفعسم" : كتاب السمّير - باب أحكام المرتدين 831.98 


اللزءاقاك عقر مسسسنيسة الى استحعيتديج ياب المرتد 


وفوف ةم رن ةرو و وير م يفيه ورف وريم م يم روه وو و رو و ث مفو رم نمم مويه ني ر مرو رفيا مرو مم انهه هورم انا همهم فلن 


يُقعَلُ إن لم يْبْ في الحال ولا يُؤجلُ فإ تاب ضربَةُ ضرباً وجيعاً ولا يَلْعْ به الحدٌ ثم يَحبِسْهُ 
ولا يرجه حنى يرى عليه خشوعٌ التوبة وحال المخيص فحيتثا يُخلي سبيله فإنّ عاد بعد ذلك 
فَعَلَ به كذلك أبدا ما دام يرجح إلى الإسلام» قال الس هذاقولٌ أصحابنا جميعا: إن المرتة 
يُستتاب أبدأء وما ذكرةُ "الكرخي" مروييٌ في "النوادر" قال: إذا تكرّرٌ ذلك من يُضربُ ضرباً مبرّحاً 
يُحبْسُ إلى أن تظهر توبتةٌ ورحوعهُ له وذلك لاطلاق قوله تعالل: نكاما لصّكرة 4 
[التوبة: د] الآية» وعن "ابن عمر" ورا لا تقبَلٌ توبة من تكررت رده كالرنديق2"7, 


)١(‏ لم نحده هكذا صريكا إلا عند الكرحي كما ف "الفتح'» وقد ورد استتابة المرتد ثلانا. 
فقد أخرج ابن أبي شيبة 55/97 في الجهاد ‏ باب المرتد» كم يُستتاب؟ والطبري في "التفسير” [النساء//0119» والبيهقي 
من طريق أشعث عن الشعبي قال: قال علي: ((يستتاب المرتدُ ثلاثأء فإن عاد قل): وأخرحوا هم وابن أبي حاتم 
)31٠(‏ ف تفسيره [النساء /177] عن سّفيان عن جابر عن عامر عن علي قال: ((إن كنت ليه ثلانا))» وأخرج ابن أبي 
شيبة والطبري والبيهقي عن وكيع عن سُفيان عن عبد الكريم عن رجل عن ابن عمر قال: ((إييستتاب المرتدٌ ثلانا))» وأخرجحه 
الإمام أحمد في "العلل" ١5637/١‏ عن وكيع عن سّفيان عن عبد الكريم الحزري عن رجل عن ابن عمر به» ثم نقل عن ابن 
مهدي قال: قال سفيان في حديث المرتد: هو أبو أمية» حدثني به سفيان. [وعبد الكريم أبو أمية ضعيف» والجزري ثقة]. قال 
أحمد: ونسخناه من كتاب الأشجعي عن سُفيان عن عبد الكريم البصري» قال أبي: وهو أبو أمية؛ مثلّ هذا الحديث. 
وأخرج البيهقي 2907/8 من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا علي الهمّداني حدثهم أنهم 
كانوا مع فضّالة بن عُبيد صاحب البي يل في البحرء فأني برجل من المسلمين قد فر إلى العدو فأقاله الإسلامَ فأسل ثم فر 
الثانية فأتي به فأقاله الإسلام فأسلمء ثم قر الثالثة فأتي به فترّع بهذه الآبة: ا إِنَّلْدنَءَامَمأْثْدَكَفرواهْرٌ انوا مُركقروأ 
تُدَارْدَادُوا كرا ريك امه نورك ولا يي سَيلا4 [النساء: 11197 فضرب عنقهء قال البيهقي: في إسناد هذه الآثار ضعف. 
وأخرج عبد الرزاق (187155) (ح)) والبيهقي 2151/8 من طريق ابن وهب كلاهما عن الشوري عن رجحل عن 
عبد الله بن عبيد بن عُمير: ((أن النبي يلك استئاب نبهان أربع مرات» وكان نبهان ارتد)) وأخرجه الطبراني في "الأوسط" 
1/717) حدثنا تحمد بن المربان الأدّمي ثنا محمد بن مُقاتل الرازي حدئنا حَكَام بن سم عن طعمة ابن عمرو عن أبان عن 
أنس قال: ((ارتد نبهان ثلاث مرات ....))) ثم ذكر عفو النبي ييه عنه ف الرابعة. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ط إلا حَكَام ٠‏ قال الهيثمي: وابن المررّبان لم أجده في "الميزان" 
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ولا غيره؛ قال ابن حجر ف "الإصابة": إسناده ضعيف جدا. - 


حاشية ابن عابدين يي 2 و 1١148‏ 70001100ظ2 ياب المرتد 
عن آغير حُدودٍ "الخانية" مَعزيًا ل "البلحي" ما يُفِيدُ قتله بلا توبقء فتنّه (فإن أسلمَ) فبهاء 


وهو قولٌ "ماللكش" و"أحمد" و"الليش"؛ وعن "أبي يوسف": لو فَعَلَ ذلك مرارا يُقَعَلُ يلق وفسّرة: 
أن يُننظرَ فإذا أظهرَ كلمة الكفر فيِلَّ قبل أن يُستّتاب؛ لأنّه ظَهرَ منه الاستخفاف) اه باختصار. 

وحاصلة: أنّ ظاهر قوله: ((وكذا ثالثا ورابعا)) أنه لو استَمهَلٌَ بعد الرابعة يُوجّلُ ولا يُحِبْسُ 
بعد التوبقء والذي نقلَهُ عن "الكرحي" أنه لا يول بعد الرابعة بل يُعتَلُ إلا إن تاب فإنه يُضرّبُ 
ويُحبّسُ كما هو رواية "التوادر"» وعن "ابن عمرّ" وغيرة: يتل ولا توبة لهُ مئلٌ الرُنديق. 

091" (قولة: عن آخر عدود "لاتق" )) ونصةة ((وحكي اله كان يفنا افا 
مرتدّان إذا أعجذا تاباء وإذا تركا عادا إلى الردَّة قال "أبو عبد الله البلحي”": يُقشلان ولاتقبَلٌ 
توبتهما)) اه. 

أقول: لتر أ "للحي" عار قو "بي عر" ولا يصع بح على راية "ودر 
المارّةٍ عن "الفتح" كما لا يخفى» فافهم. 

(قولةُ: بلا توبق) أي: بلا قبول توبق» وليس المراد أنه يُعَلُ إن لم يَبْ؛ لأله لا ترا فيه. 


(قولة: وحاصلة: أن ظاهرٌ قوله: ((وكذا ثالثاً ورابعا)) أله لو استمهَلَ بعد الرّبعةٍ إلخ) على تسليم أن 
ظاهرة ما ذَكْرَ لا ييقى كلامُهُ على ظاهرةء بل يرادُ بالتشبيه أصل قبول التوبة وأنه بعد الثالثة والرابعة لو استمهل 


00 1 


يُوْحَلُ ويُحبْسُ مع العتّربٍ كما صرح به في "التتارخانيّة" وغيرهاء و"الكرحي" يقول: إنه بعد الثالثة لا يُؤجل. 


م وأخرجه أبو يعلى (10785): عن العَلَّى عن عبد الله بن محمد بن عُقيل عن جابر: ((أن رسول الله يله 
استتاب رجلاً ارتد عن الإسلام أربع مرات))؛ وأخخرحه أبو الشيخ في "الحدود" كما في "تلخيص الحبير" 43/4. 
وقال: المعلَى متروك» وقال الهيثمى: أجمعوا على ضعفه بالكذب. 

)١(‏ "الخانية": فصل فيما يوحب التعزير وما لا يوجحب 481١/*‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) أبو عبد الله» الحسين بن محمد بن مَحسرُوًا البَلْحَيَّ ثم البغداديّ (رت55ت هم). (“الجواهر المضية" 2301/9 "تاج 
التراجم" ص ,8١‏ "الطبقات السنية" ؟/١١١).‏ 


الجزء الثالث عشر مب 5557 18 2 باب المرتد 


(وإلا قتِلّ)؛ لحديث: (رمَن بِدَّلّ دينهُ فاقتلوة »07 (وإسلامُة أن يترا عن الأديان) سوى 
الإسلام (أو عم انتقل إليه) بعد نطقِه بالشّهادتين» وتهامّهُ في "الفتح". ولو أتى بهما 0 


00 (قولة: وإلا قبل) أي: ولو عبداء فيقدلٌ وإن تضمّنَ قتله إبطالَ حقّ المولى» وهنا 
بالإجماع؛ لإطلاق الأدلته "فتج”"2, قال في "المنج””: ((وأطلق فشَمِل الإمام وغيرَة لكن إن قتلهُ غيرةُ 
أو قَطّعٌ عضوا منهُ بلا إذن الإمام أَدَبَُ الإمام)) اه. وسيأتي”! متنا وشرحا استثناءُ أربعة عشرٌ لا يُقتلون. 
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08 0 507 0 
(00754 (قوله: لحديث إلخ) رواه أحمد و البخاري وغيرهماء از 


0 


زه؟00 (قولة: بعد نطقه بالشّهادتين) كذا قيِّدَهُ في "العناية””'' و"النهاية"؛ وعراه 
1 . د 7 . - 2 1 رو 32 
واه إل "البسوج 801 و"الإيضاح" وغيرهماء وقال0): ((وإغا لم يذ كرة؛ أن ذلك 


(1) أخرجه البخخاري (7017) في المهاد والستير - باب لا يُعَذَبُ بعذاب الله و(74375) في استتابة المرتدين والمعاندين - 
باب حكم المرتد والمرتدة» وأحمد 2117/١‏ 358725315 وأبو داود (4851) في الحدود ‏ باب الحكم فيمن ارتد» 
والترمذي )١458(‏ في الحدود ‏ باب ما جاء ف المرتد» والنسائي 4/97 ٠١‏ في تحريم الدم ‏ باب الحكم في المرتدء وابن 
ماجه )١5575(‏ في الحدود ‏ باب المرتد عن دينه والحميدي (577). والشافعي ؟87/1-/ا/ وغيرهم؛ من طرق عن 
أيرب؛ عن عكرمة» عن ابن عباس مرفرعاء وفيه قصّة. 

وأخرجه النسائي 4/7 4٠١‏ من طريق عبّاد بن العام ثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس» وخالفه محمد 
أبن بشر» فرواه عن سعيد» عن قتادة عن الحسن مرسلاً . قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من حديث عبّاد. 

وأخرجه أحمد 2377/١‏ والنسائي 2٠١5/7‏ وأبو يعلى (1571)) والطبراني (57١٠)؛‏ وصحّحه ابن حبان 
(45 4)» والبيهقي 4/8 27١‏ من طريق هشام الدستوائي؛ عن قتادة» عن أنس؛ عن ابن عباس. 

00( "الفتح": كتاب السيز باب أحكام المرتدين 7١9/5‏ بتصرف. 

(5) "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب ف بيان أحكام المرتدين ١ق‏ 4 5؟/به نقلاً عن "شرح الطحاوي". 

ع صو "در". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الستّير - باب المرتدين 7/5/77. 

(5) "العناية": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 7٠9/5‏ (هامش "فتح القدير'). 

(7) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصلٌ: تمليك بعض الكفار ‏ أحكام المرتد 71217//7 بتصرف. 

(8) "المبسوط": كتاب السّير - باب المرتدين .59/٠١‏ 

(5) أي: "القهستاني". 


حاشية ابن عابدين ج23 0 الن-د-داد باب المرتد 


على وجه العادة لم ينفعةُ مالم يُتبرّأء "بزازية" (وكرة) تنزيهاً؛ لما مر (قتلهُ قبل 


معلومٌ))» لكنْ مقتضّى ما في "الفتح”'' عدم اعتمادة؛ لأنه عبر عنهُ بقيل» كا تابع مر النونء 
وهو مَُادُ كلام "الرّيلعي”'» ويؤيْدةُ ما سيذكرة" فو في "المعن" ل ورحوع, 
وقد يُوفق بحَملٍ ما هو ظاهر المتون على الإسلام نجي ف الدّنيا عن القتلِء وما في الشروح ‏ من 
اشتراط النطق بالشّهادتين ينا مول امن الإسلام الحقيقي النافع ف اليا والآخرق تأمّل. 
وذَكَرَ في "الفنتح”2»: ((أنّ الإقرارٌ بلبعْثِ والنشور مُستحَبةٌ)). 

045 (قولُ: على وَجْهِ العادق) أي: بدون تَبَرّيء قال في "البحر””: ((وأفادَ باشتراط 
لمر أنه لان ل ادق ع كا إذ لا يرتقِعٌ بهما 
كفرة كذا في "البرّازيّة'”"2 و"جامع الفصولين””7) اه. ْ 

قلت: وظاهرة: | شتراط ري وإلا لم يحل يُعخل" ددا أغر بأن كان كفل محرو كلمة ررَيه والظامرٌ 
حلاف وأنّ اشتراط طبري فم التحل ديا آخرَ إا هو شط لإجراء أحكام لدبا علي أثاابلنسية 
لأحكام الآخرة فيكفيه التلفقً 0 5 كم ندل عليه ما نذك*ة0*) في إسلام العيسوية. 


90 (قول: لما مر””) أي: من أن العَرْض مُستحب» ويكرةُ تحرعاً عند من أوجبّة فاده 


.709/85 "الفتح”: كتاب السسّير - باب أحكام المرتدين‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب السّير ‏ باب المرتدين 5/38 78. 

10 عب بت "مر 

(5) "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 709/5. 

(5) "البحر": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين 38/5 139١‏ 

(1) "البزازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو حطأً أ- الفصل الثاني فيما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون 77١/5‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر 754/7 

(8) المقولة [20705] قوله: ((فيستَفْسَرُ مَنْ جُهِلَ حاله)). 


(9) ص هال "در". 


الجزء الثالث عشر تح بو نيترك ١3؟‏ 2 باب المرتد 


فيّد بإسلام المرتدٌ؛ لأنّ الكْفَارَ أصنافٌ حمسة: من يُنِكِرُ الصّانمَ ك: الدُهْريّة 
ومن يُنكرٌ الوحدائية ك: النويّة» ومن يُقِرٌّ بهما لكن يُدكِرُ , بعنة اسل ك: الفلاسفة» 


قْ "شرع] ان 

مه." (قولة: قَيّدَ يإسلام المرتدً) أي: في قوله: ((وإسلامة)). 

مطلبُ في أنّ الكقارَ مس أصناف و ما يشرط في إسلاايهم 

بهه؟م (قولهُ: لأنّ الكقار) أي: بكفر 0 والمرتدٌُ كفرهُ عارض. 

000 (قولة: كالدهْرية) يضم الدّال”") شبة إل («الدّمر» متها درا بذلك لقولهم: 
وا يلك الدّهنُ "ح"0. 

005.1 (قولة: ك: لون رقم لحري قارط داقى أر كاسني كناف 0110 

نفع الوسائل” “» ومقتضاة: أنهم غيرُهُم زهو الع ا لالتعا قرفي "المي 
مع مشاركة الكل اعفاد أن أصلٌ العالم 3 0 أي: ل المسمّى ((ِيَرْدَان))» وها 

خلق الخير» والظّلمةٌ المسمّةُ ((أَهْرَمَنُ))؛ وشأنها لق الء 
080 (قولة: ك: الفلاسفة) أي: قوم منهم كما في "النهر”"2» وإلا فجمهورٌُ الفلاسفة 


(قوله: أ و كالمجوس كما في "أنفع الو سائل") عبارة "أذ نفع الوسائا ل" عن "البدائع": ((وصِنفٌ 
منهم يرون بالصّانع وبُكرون توحيذهُ وهم الوثييّة وا ممحوس» وصنفٌ كالمجحوس إلخ)). 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب السّير - باب المرتد 581-5801 (هامش "ججمع الأنهر"). 
(0) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 580/7. 

(؟) نقول: والفدحٌ أرحمٌ ولذا قدّمه في "القاموس" مادة ((دهر)). 

:)2 "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق5 75 إب. 

(د) "أنفع الوسائل": مسألة إسلام الصبيّ العاقل وارتداده صحيح صااك/. 

(1) "النهر": كتاب السّير ‏ باب المرتدين ق555//. 


ولاك 


حاشية ابن عابدين ا 005 باب المرتد 


ومن يُنْكرُ الكل ك: التي ومن يقر بالكل لكنْ بكر عسوم رسالة الصطفى 95 


تون الرمملَ على أبلغ وجو لقولهم بالإيجاب. اه "ح”". أي: بِاللّرومٍ والنُوِيدٍ لا بالاختيار؛ 
لإنكارهم كونَهُ تعالى عختاراء ويُنكرون كونها بنزول الْلَّكٍ من السّماء وكثيراً ما عُلِمّ بالضرورة 
بحي الأنبياء به كحَثر الأجسادٍ والحئة والتار. 

الما امور لجرا رتسل كن وطت وها لدي ةل قرز تافر لبان 
"شرح المسايرة””"» فصار إثباتهم عنزلةٍ العدم, وعليه فيْصِح إطلاق "الشارح" تأمّل. 

...0 (قولُ: ك: الوثيّة) فيه: أن الوثيّة لا نكرو الصانعَ تعالى كما لا يخفى» "7" قال 
كٍِ 0 السير”07: ((وعبدة الأوثان كانوا يُقِرُونَ باللهِ تعالى» قال تعالى: مإ وَلَين سَأًلتَهم مَنْحَلقَهُمْ 
لفون الله 4 [الزحرف: 0لم]» ولكن كانوا لا 0 نّ بالوحدائيّة» قال تعالى: 8 اييِلَ لم لله ِل 

للَهيستَكرون 4 [الصافات: 70)) اه. وهذا زَاده في اسرد على مافي 'البد ام وك 
"الششارح". وَالظَاهد: أنَّ صاحب "البدائع” أدحله في الثنويّة؛ لأنهم جعلوا مع الله اك ترد نانيا 
وهو أصنامهم؛ فهم مُْكْرونَ للوحدائيّة كالمجوس» وحكمهم ف الإسلام واحدٌ كما تعرفة. 

30*04 ] (قولة: ك: العِيْسَويّق) هم قومٌ من اليهود يُنسّبون إلى '[أبي] عيسى الأصفهاني”" 

اليهودي 0 إل 00 


)١(‏ "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق785؟/ب. 

(5) "المسامرة شرح المسايرة": بعثة الأنبياء جائرة ص7 #9. 

فك "ح”: كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق755/ب. 

(5) "شرح السيّر الكبير”: باب ما يكون الرجل به مسلماً يدرأ عنه القتل والسنّبي 31/5؟5. 

(5) انظر "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: وفي الفتاوى مَنْ يقر بالتوحيد إلخ ١/د51.‏ 

(1) "البدائع”: كتاب السير - فصل: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة للقتال إلخ ١0/97‏ 

(7) ما بين منكسرين من "الفصل في الملل والأهواء والنحل" لابن حرم ١75/١‏ وقد تقدم التعريف بهذه الطائفة في471/7 فانظره. 
(8) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 5733 رب. 


الجزء الثالث عشر م 37 + ياب المرتد 
فيُكتفى في(" الأولين بقول: لا إلهَ إلا الله 0 00 


قلت: و 17 "البدائع”": ((وصنف منهم 0 بالصّانع وتوحيده والرّسالةٍ في الدملق لكنهم 
يُنكرونَ عمومٌ رسالة رسولنا و وهم اليهودُ والنصارى)) قال في "النهر”": ((وليس المرادٌ كل 
النصارى بل طائفة منهم قُِ العراق يقال لهم: الو صرح بذلك قٍِ "لحمل" و"اللنارية'"110/) أه. 

(.. (قولة: فيكمَقَى في الأوّلين إلخ) عبارة "البدائع””: ((فإث كان من الصّف الأوّل أو 
الثاني فقالَ: لا إلهَ إلا الله يُحَكَمٌ بإسلايه؛ لأنّ هؤلاء يكتنعون عن الشّهادةٍ أصلء فإذا أَرُوا بها كان 


راع 


ذلك دليلٌ إمانهم وكذلك إذا قال: أشهدٌ أن محمّداً رسول الله؛ لأنهم متنعون عن كل واحدةٍ من 
كلمي الشّهادةِء فكا الإتيانُ بواحدةٍ منهما ‏ أينهما كانت دلالة الإبمان)) اه. أي: ويازمُ من 
الإيمان بإحداهُّما الإبماكُ بالأخرى» وهذا صريحٌ في أن الثنوية يُنكرون الرّسالة فهم كالوثية فيُكتفى 
في الكل بإحدى الكلمئين؛ وبه صرح في "أتفع الوسائل”" فقالَ: ((إنّ عبدة الأونان من ان 
والمشرك في الرَبويّة والْكِرَ للوحدائيّة كالتتويّة إذا قال الواحدٌ منهم: لا إله إلا الله يُحَكَّمُ بإاسلايه» 
وهنا لو قال انيد أذ عمد رشو ل اللي أو فال اسلا أو سانيم اط و 0 


عن "المحيط"*©: (أنّ الكافرٌ إذا أ لاني ما اعتقد يُحَكَم بإسلاي) وغحره في "شرح السير 


)١(‏ ف "و": («(من)). 

(؟) "البدائع": كتاب السير - فصلٌ: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة للقتال - مطلب ف أحد الأنواع الثلاثة إلخ .٠١5190‏ 

() "النهر": كتاب السمّير - باب المرتدين ق885/أ بتصرف, 

(4) "الخائية": كتاب السبّير - باب ما يكون إسلاماً من الكافر وما لا يكون 559/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "البدائع": كتاب السّير - فصل: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة للقتال إلخ .٠١/07‏ وعبارته: ((من 
الصنف الأول والثاني)). 

(5) "أنفع الوسائل": مسألة إسلام الصبي العاقل وارتداده صحيح صاه. 

(7) "أنفع الوسائل": مسألة إسلام الصبيّ العاقل وارتداده صحيح صب .-١‏ 

(8) "المحيط البرهائي": كتاب الستّير ‏ الفصل الرابع في بيان ما ينتهي به الأمر بالقتال ١/ق438/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين عسكمتة 54 االلسسييته باب المرتد 
ون الثالث بقول: محمّدٌ رسول الله» وثي الرّابع بأحدهماء 000 


الكبير ”0 وبه عْلِمَ أن ما قِِ "شرح ال كٍِ "ابن أبي شريفي الشافعي": ((من و يكف قِِ 
التتويّ والوثنى بالشّهادتين بدون تبرّي)) فهو على مذهبه» أو المرادٌُ به إحدامّماء فافهم. 

رد (قولهُ: وفي الثالث و بقول: تحمَّدٌ رسول اللَّم فلو قال: لا إل إلا اللهُ لا يحكم 
بإسلايه؛ لأنه مُنكِرّ الرسالة ولا تدع عن هذو المقالة» ولو قالَ: أشهد أن محمّداً رسولٌ الله يُحَكَمْ 
باسلامه؛ لأنه يكتنع عن هذهو الشَّهادة فكان الإقرارٌ بها دليل الإهانء "بدائع”", ومقتضاة: أن 
الإتيات بالثائية يكفيه؛ لأثّ المدارٌ على الإقرار بخلاف معتقده. 

."00 (قولة: وف اربع بأحيهمام عله يي "ال لا : ((بأنه سُكرٌ للأمرين عفنا قاربينا 
شهد د دل 3 دين الإسلام)) اه. وهذا التَعليلٌ موافقٌ لما قدمناة0*) عن "البدائع" © وبه صرح أيضاً 
ف ارام ل ل وزلة": ((أنه لوقال: أنا مسلم فهو مسلم؛ أن عبدة الأوثان لا 
يدون هذا الواصت لأتتبيى بل يرؤون على قصند امغايظه للمسلمين)" و كنذا لو قال: آنا 
على دين محمَّدٍ أو على الحنيفيّة أو على دين الإسلام» وقد علمت أن هذا الرَابِعٌ داحلٌ في الأوّلين» 
المسايرة" لا يدفعٌ المنقول عندناء فافهم. 

)١(‏ "شرح السّير الكبير": باب ما يكون الرجحل لها يدرأ عنه القتل والسّبِي 51/5؟7. 


(؟) "المسامرة شرح المسايرة": بحث الإيمان ‏ هل يشترط ف الإيان التبري من كل دين يخالف دين الإسلام ص 75-. 
() "البدائع": كتاب السّير - فصلٌ: وأمّا بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال إلخ .٠١/07‏ 

(4) "الدرر والغرر”: كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: وف الفتاوى من بق بالتوحيد إلخ مام 

(ت) المقولة [د 9070 قوله: ((فيكتفى ف الأولين إلخ)). 

(3) "شرح السّير الكبير": باب ما يكون الرجل به مسلماً يدرأ عنه القتل والسِّي 777/2 - 77517 بتصرف. 

(0) في "شرح السير الكبير": ((المعايرة)) بدل ((المغايظة)). 

(8) المقولة [5 07٠‏ ”] قوله: ((فيكتفى في الأولين إلخ)). 


الجزء الثالك عشر 7ش 78807 سم باب المرتد 


مبحث في اشتراط البرّي مع الإتيان بالششهادتين 

6*4 (قولة: وف الخامس بهما مع لبي إلخ ذَكَرَ "ابن الهمام' في "المسايرة'””: ((أن 
اشتراط التي لإجراء أحكام الإسلام عليه لا لثبوت الإبمان فيما بينهُ ويينَ الله تعالى» فَإنّهِ لو اعتقد 
عمومٌ الرسالةٍ وتشهَّدَ قط كان مؤمناً عند الله تعالى») اه. ثم إن الذي في "البدائع”": ((لو أنَى 
بالشّهادتين لا يكم بإسلايه حتّى يتبراً عن الدّينِ لدي هو عليه)): وزادً في 'المحيط":((لا يكونٌ 
مسلماً حتى يتبراً من دينه مح ذلك وير أله دَحَلَ في الإسلام؛ أنه يُحتَمَلُ أنه تبراً من اليهوديّة 
ودَمخَلَ في النصرائيق فإذا قالَ معٌ ذلك: ودخلَتُ في الإسلام يزولٌ هذا الاحتمالٌ» وقالَ بعضٌ 
مشايخنا: إذا قال: دلت في الإسلام يُحَكمُ بإسلامه وإِنْ لم يتبراً ما كات عليه؛ لأنه يدل على 
دخول حادشٍ منه في الإسلام)) اه. ومئلهُ في "شرح الستّير الكبير”©. 

أقلت: اشتراظٌ قوله: ((ودخلت في دين الإسلامج) ظاهرٌ فيما إذا ترا من ديه فط أما إذا 
تبر من كل دين يُخَالِفْ دينَ الإسلام فلا يُحتاج إليه؛ لعدم الاحتمال المذكورء فلذا لم يذكرة 
"الشتارخ" مع صيغة التبرّي التي ذكرّهاء والظاهر: أله لو أنَى بالشّهادتين وصرّح بتعميم الرّسالةٍ إلى 


32 3 


بني إسرائيلَ وغيرهم أو قالَ: وأشهد أن حمّدا رسول الله إلى كافة الخلق الإنس وان يكفي عن 
امع انها كنض عه الشالمة. 
(تنبية) 


قال في "الفتيح"00: ((إنّ اشتراط التبرّي إنغا هو فيمّن بين أظهرنا منهم وأمّا من في دار الحرب 


.55 3/١ "الدرر والغرر": كتاب الككراهية والاستحسان  فصل: وق الفتاوى من يقر بالتوحيد إلخ‎ )١( 

(1) انظر "المسامرة بشرح المسايرة": هل يشترط ب الإبمان التبري من كل دين يخالف دين الإسلام ص١51/!‏ فما بعدها بتصرف. 
() "البدائع": كتاب السّير - فصال: وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرّمة للقتال إلخ .٠١/0‏ 

(4؟) "شرح السّير الكبير”: باب ما يكون الرجل 2007 يدرأً عنه القتل والسّبِي 7777-5571/5. 

(د) "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب أحكام المرتدين 7.9/5. 


معام ؟ 


حاشية ابن عابدين تت 0 الل 21 باب المرتد 


0 ا 
0 0 وى لسللة 0 55 5 "فتاوى قارئ 


لو حَمَلَ عليه مسلم فقال: محمد مول الله فهو مسلي أو قال: دحلت في دين الإسلام أو دين 
حمّد يل فهو ديل إسلايه, فكيف إذا أَنى بالشّهادتين؟! لأنّ في ذلك الوقت ضريّقاه وقولهُ هذا إنما 
أراد به الإسلام لذي يدهم عنه لقتل الحاضر فيحمَلُ عليه ويِحَكمُ به عجرّدٍ ذلك)) اه. 

قلت: وإنًا اكتفى عليه الصّلاة والسسّلامُ بالشتّهادتين؛ لأنّ أهلَّ زمنِه كانوا مَُكِرِينَ لرسالته 
أصلاً كما بأتي”, 2 اعلم أنه بعد اله ليوف أذ من كان كفرة بإنكا ر أمر ضروري 
كحرمة الخمر مثا أله لا بد من تبره ما كان يعتقدة؛ م لأنه ا ل لتاقي م كا لمن 
سم ارا 

(قولة: فيسَفْسَرُ مَنْ جُهلَ حال دك فلك فق "النهر بم 5511 لين كز الوه 
اصازى كلك بل لاف سه قا ل النسوية فقال” ©: ((وعلى هذا فينبغي أن بمب لاني 
بالشتهادتين م: منهم إن ُهل حلة)) أه. أي : فإن اي أله عسوي يعد تخصيص الرسالةِ بغر بسي 
إسرائيل لا يَصِحٌ إسلامُهُ إلا بالتبري» وإن ادّعى أ أنه نكر فنا ملق اكتف بالشتّهادتين» فافهم. 

08م (قوله: بل عمّمَ في "الدّرر”' إلخ) في "البحر”” أَرَّلَ الجهادٍ عن "الذّحيرة": ((أنا 

اليهودُ والنصارى فكانٌ إسلامُهم في زمه عليه الصّلاة والسَّلامٌ بالشّهادتين؛ لأنهم كانوا ينكرونَ 
رسالتةُ ل وأمّا اليوم ببلادٍ العراق فلا يكم بإسلامِه بهما ما لم يقل: تبرت عن ديني ودخلت 
(0) في "د" وكو": (««في)). 
)١(‏ "فتاوى ابن بحيم": كتاب السشّير ص5 8 (هامش "الفتاوى الغيائية'). 
(؟) "فتاوى قارئ الهداية": صا ١١8‏ المسألة رقم (45؟). 
(؟) المقولة 07١0‏ 5] قوله: ((بل عمّم ف 'الدرر" إلخ)). 
(5) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين ق55"/ا. 
(1) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: وف الفتاوى من يقر بالتوحيد إلخ ١/5؟8.‏ 
(7) "البحر": كئاب لير 0/5 بتصرف. 


الجزء الثالث عشر 1" باب المرتد 


في دين الإسلام؛ انهم يقولون ١‏ إله:رسؤل إلى لى العربي والعجم لا إلى بني إسرائيل كذا صرح به 
"عنّد”)) اه. وني "شرح السير" ل'المسرحسي”"": ((وأمًا اليهودُ والنصارى اليوم بين ظهرائي 
لين إذا أ واحد منهم بالشنّهادينٍ لا يكوث مسلماً؛ لأنهم جميعا يقولوث هذاء ليس من 
8 وض عننا عالت ] إلا قال هذه الكلمة فإذا استفسرتهُ قال: رول يكلا إلى 

بني إسرائيلَ))» ثم قال”": ((ولو قال: اللمسلع واب حالم يكن مسلماً بهذا؛ لأنّ كل فريق 
نامي ذلك امنب كسان هو المستسلم للحق» ٠‏ وكلٌ ذي دين يدّعي أنه مُقَادٌ للحي وكان 
تيح رمام 11 إل" لصوم وس رداون عن ينول عمية ١1‏ سيل وهر عملم لألمونائرة 
هذه الصفة لأنفسيهم» 50 ويقولون: يا مسلمان)) اه. 

قلت: وما عزاهُ إلى شيححه ‏ يعني: "الإمامَ راو يز 5 ل عن وقوين “عد قري 
ف الوثني ألّهِ يصيرُ مسلماً بقوله: أنا مسلب أو على دين محمّدٍ أو الحنيفيّةِ أو الإسلام؛ فعلى هذا يُقَالُ 
كقلات ل البدود واتصارع فق جاوكثاءقالهم عمق ون كول أدناسي ال حل إن حتفي ]ذا أرا2 
من نفسيه عن أمرٍ يقول: ذش كوه جنا :نذا كان آنا عل اها حورو دابنا اناو إن للد 
يُسمّعْ منه النطق بالشتّهادتين كما صّرَّحَ به في "شرح السّير'”” في فيمّن صلّى بجماعة فإنه يُحَكَمُ 
بإسلامه» وبأله يُحَكَمٌ بالإسلام بمجرّد سيما المسلمين في حق الصّلاةٍ عليه إذا مات» وكذا تنعونٌ 
من النطق بالمتّهادتين أَشدّ الاستاعء فإذا أنّى بهما طائعاً يَجَبُ ! الحكم بإسلامه؛ لأنه وق ليما اذ 
لا شك أن "محمد شط لي مل على ما كلاف رم من إقرارهم بالرسالةٍ على حلاف ما 
كان في زمن لنبي ل مين إ: نكارهاء فإذا أنكروها في زماتنا وامتنعوا من النطت بالشّهادتين يحب 
أن يرجم الأمرٌ إلى ما كان في زمنه وله 520 عقن إن شك 


191/١ "شرح السّير الكبير”: باب الإسلام‎ )١( 

)١‏ "شرح السّير الكبير": باب ما يكون الرجل يه مسلماً يدرأ عنه القثل والسّبي د 
(6) "شرح السير الكبير": باب ما يككون الرجل ا يدرأ عنه القتل والسّبي م 
(5) المقولة ]5١1201[‏ قوله: ((وفيٍ الرابع بأحدهما)). 

(ه) "شرح السّير الكبير": باب الإسلام 4-1١81/1‏ 198-18 
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لد افيد بها'"» صار علامة على الإسلامٍ فِيقتلُ إذ رَجَعَ مالم يعُد)). (و) اعلم أله.. 


على ما كان في بلادٍ العراق لا مطلقاً كما يوهمّهُ ما في "الدّرر”"؛ وعن هذا ذَكْرَ العلامة "قاسم": 
اع 2 2 وم ممما يع 3 50 3 
أنه سيل عن سامري أتى بالشهادتين ثم رَجَعٌ فأجاب .ما حاصلة: أنه ينظر في اعتقادو» فإنهم ذكروا 
أنَّ بعضَ اليهود يخصّص رسالة نينا يي بالعرب» وهذا لا يكفيه بحر الشهادتين» الم بتر 
الرّسالة أصلاً؛ وبعض من أعمى الله قلهُ حعلهم فرقة واحدة في جميع البلايه حتى حَكُمْ في نصراني 
مُنكر للرّسالة تلفغ بالشتّهادتين ببقائه على النصرائيّة؛ لأنه لم يتبرً. اه ملخصاً. 

والحاصل: أنّ الذي يجب التعويل عليه أنه إن جُهلَ حالهُ يُستفسرٌ عنة» وإن عُلِمَ ‏ كما في 
زماننا ‏ فالأمرٌ ظاهرٌء وهذا وجة ما يأني' “عن "قارئ الهداية". 

1و( (قوله: أن التلفظٌ بها صارَ علا م على الإسلام إلخ) أفاد بقوله: ((صار)) إلى أن 
ما كان في زمن الإمام ' محمد ' غير لهم في زمئه ما كانوا متنعوث عن النطتقي بهاء فلم تكن علامة 
الإسلام» فلذا شَرّط معها التبرّي» ما قُِ زمن "قارئُ الهداية" فقد صارّت علامة الإإسلام؛ أنه 
لا يأني بها إلا المسلم كما في زماننا هذاء ولذا َقَلَ في "البحو”* أل كتاب الجهادٍ كلام "قارئ 
الهداية" 0 ثم أعقبة بقوله: ((وهذا يجب ؛ المصيرٌ إليه قُِ ديار مير رَ بالقاهرة؛ لأنه لا يسمّعٌ من من أهلٍ 
0 التتّهادتان, ولذا 0-6 "محمد" بالعراق)) اه. ومثلهُ في "شرح العلأمة المقدسي", 5 
أيضا في "الدّرٌ المنتقى”" كلام "قارئ الهداية"؛ ثم قال: ((وبه أفتى "أحمدٌ بن كمال ا وف 
"شرح ا 2 "" ل "عبد الرّحمن أفندي داماد": وأفتى البعضّ في ديارنا باسلامه من غيرٍ 5 
المعمولٌُ به اه فليحفظ)) لق وقد أسشيهتاك اتفا م فد الكفاية. 
)١(‏ في "د" و'و" و"ط": ((بهما). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: وفيٍ الفتاوى من يقر بالتوحيد إلخ ١/ه؟5.‏ 
(1) في المقولة الآتية. 
(؟) في "ك": ((عامة)) وهو تحريف. 
(ه) "البحر": كتاب السّير «/م ام . 
(5) "الدر المنتقى": كتاب السثّير - باب المرتد 581/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(7) "مجمع الأنهر": كتاب السثير - ياب المرتد 585/1. 
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الجزء الثالث عشر ع ب مه 55 فصططححصد: باب المرتد 


(لا يُفتَى بكفر”" مُسلم أمكنّ حَمْنُ كلاه على مَحْمّلٍ حَسَنِء أو كان في كفرهو 


2 


حلاف ولو) كان ذلك 56ببب-ب1ب 000021032 ااا اا 0 


مطلب: الإسلامُ يكون بالفعل كالصّلاة بجماعة 
(خاقة) 

اعلم أنّ الإسلامَ يكو بالفعل أيضاً كالصّلاةٍ بجماعة, أو الإقرار بهاء أو الأذان في بععض 
المساحد أو الحج وشهود المناسكء لا الصّلاةٍ وحدهُ وبحرّدٍ الإحرامء "بحر”"» وقدّما" "التشارخ”" 
ذلكَ نظما في أُوّل كتابي الصّلاةِء وقدّمنا الكلامٌ عليه مستوفى» وذكرنا هناك أنه لا فرق في 
الإسلام بالفعل بين الِيّسوي وغيرف والمراةٌ: أنه دليلُ الإسلام فِيُحَكُمٌ على فاعل ذلك بد 
إلا فحقيقة الإسلام المنجّيةٍ في الآخمرة لا بد فيها من التصديق الحازم مم الإقرار بالشّهادتين 
أو بدونه على الخلاف امال . 

ولرممى (قولة: لا يفتى فر مسلع أمكنَ َمل كلاه على مَحَمّلٍ حَسْن) لام أن 
لا يُفتى به من حيث استحقاقة للقتل» ولا من حيث الحكم ببينونة زوجت وقد يُقال: المرادُ الأول 
فقط؛ لِأنّ تأويلٌ كلامه للتباعدٍ عن قبل المسلم بأن يكو قَصَّدَ ذلك التأويل» وهذا لا يُنافي 
معاملتهُ بظاهر كلام فيما هو حقٌ العبدِ» وهو طلاقٌ الرُوحةٍ ومِلْكُّها لنفسيهاء بدليل ما صرّحوا به 
ين أنه إذا أراد أن يتكلم بكلمة ُباحةٍ فيرَى على لسانه كلمةٌ الكفر خطا بلا قصد ا 
القاضي وإِن كان لا يَكْفْرُ فيما بِينّهُ ويينَ ربّهِ تعالى» فتأمّلٌْ ذلك وحرّره تقلء فإني لم أرَ التَصرِيحَ 
بو نعم سي ذ ك2" "الشتّارح" ها بكرن كفرا اتفانا يطل العمل والنكاح */ق١1/ب]»‏ وما فيه 


5 


حلاف يُوْمَرُ بالاستغفار والتوبة وتحديدٍ النكاح اه. 
)١(‏ في "و": ((بتكفير)). 

(1) "البحر": كتاب السثّير ‏ باب أحكام المرتدين 159/5. 
(5) 474/5 وما بعدها "در". 

(5) ف هذه المقولة. 


(ه صضاكام ا 


حاشية ابن عابدين ل ند 580 ساسم باب المرتد 


ل 


(رواية ضعيفة) كما حرَّرهُ في "البحر"» وعزاة في "الأ 0 ل "ا 8 ا 


مطل في حكم من عم دِينَ مسلم 

ولللرثلة ان لساك 3 ا نوفج كدري اها تراز بك بنع ون اسن ل 
لا يُحَكُمٌ بكفرهٍ لإمكان التأويل» م أيه في "جامع افص لين ا"50) 00 قال بعد كلام: (رأترك: 
فل خنايوي لايك نا شاد لوراك بنك فاوشياة درق ا ل 
تقاف القيس لا كف دين الإسلذم شيف اذل بكر ميشيتولة قال الل له وده 
ووو مشو ا ا بفسخ ١‏ لكاحء وفيه البحث الي قلنا وأما أمرهُ بتجديد 
لنكاح فهر لا شلك فيه احتياطأء حصوصا في حق الهمّح الأرذال الذينَ يَْيِمونَ بهذو الكلمة 
فإنهم لا يَخَطُرٌ على باإلهم هذا امعنى ألا وقد سيل فى الخيرن ية””' عمّن قال لهُ الحاكم: اررض 
بالشّرع, فقال: لا أقبلٌ فأفّى مُفْتٍ بأله كَمَرَ وبانت زوحتة فهل يشت كفرة بذلك؟ فأحاب: 
بأنه لا ينبغي للعالم أن يُادِرٌ بتكفير أهل الإسلام إلى آخر احور في "البحر”'©, واجاب: قيله ف 
مثله بوحوب تعزيره وعقوبته. 

006١‏ (قوله: ولو رواية ضعيفة) قال "انير الرّمليَ": ((أقول: ولو كانت الرّواية لغير أهلٍ 
تتعنا ورلا علان كللة اقواطط كون نا بيقر لكا تحقها غلية افد ْ 

0م (قولة: كما حرّرَهُ في "البحر') قدّمنا(”' عبار قبيلَ قوله: ((وشرائط صححّيها)). 


(قولة: قال "الخر الرّملي": أقول: ولو كانت الرّواية لغير أهل مذهينا إلخ) وقد صرَّحَ "الحموي” 
بأنها لو كانت تلك الرّواية لغير مذهبنا وَحَبَ على الْفِتِي الميلٌ إليهاء وتبعَةُ "أبو السّعود" و"الخير 
الرّملي"» يدل على ذلكَ اشتراطٌ كون ما يُوحبُ الكفرَ مُجمّعاً عليه. اه "سندي”. 


(1) "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الشاني: الفوائد ‏ كتاب امير صة ١‏ 9. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل النامن والثلاثون ف مسائل كلمات الكفر 5١/7‏ بتصرف. 
(5*) "الفتاوى الخيرية": كتاب السّير ‏ باب المرتدين ٠١5/١‏ باختصار. 

(4) "البحر": كتاب السَّير ‏ باب أحكام المرتدين 4/5 1. 

(ه) المقرلة ]7١507[‏ قوله: ((قال في "البحر" إلخ)). 


الجزء الثالث عشر حيجئس تبت 5 ا باب المرتد 


و "الد رر”2 وغيرها: ((إذا كان في المسألة وُحوةٌ توحبٌ | الكم وو اضة يققة 
فعلى التي اليل لما يه ثم لو ينه ذلك فمُسلم؛ ولا لم ينفعة حَمْلْ الْفيبي 
ا اد ل 


من الككفر بوعل الصّادق الأمين ك: اللهمٌ إني أعوذ بك من أن أشر رك بك شيئا 
وأنا أعلم؛ وأستغفرَلةَ لما لا أعلمُ إنك أنت علامٌ الغيوبي »» 0000 

ادع (قولة: وحوة) أي: احتمالات لما م2" 'في عبار 0 "البح" عن "التتارتحائّة": أنه 
لا يُكفر بالمحتمل. 


(قول: وإلاً) أي: وإن لم تكن ِنَهُ ذلك الوجة الذي يَمَعُ الكفرّ بأنْ أرادَ الوحة 
كفن أو لم تكن ل يِه أصلاً لم يه اويل للفو لكلحية وستملة أيه على المع الذي لا بكر 
كما لو شم م دينَ مسلمٍ وحمل لَ التي الدينَ على الأخخلاق الردية لنفي القت عنهء فلا نفع ذلك 
ول نما ينه وين رب عا إلا إذا نو ْ 

للق ٠‏ (قولة: : وينبغى ي التعوذ بهذا الدّعاء صباحاً ومسا تدحل أور اد الصباح من نصفي 
لان و لاسن لوال هذا فيما عَبّرَ فيه بهماء وأمّا إذا عَبّرَ باليوم والليلة 1 تبان تحديدا 
من أولهماء فلو قَدَمَ الأمورٌ به فيهما عليه لا يحصّلٌ له الموعودٌ به أفادَهُ بعضُ من كنب على 
"الحا الصاير "لال ازا 

فلن رام أراق الحدد ذِكْرَ ((صباحاً ومساء))» بل فيه ذِكْرُ ((ثلاثا)) كما في "الرواجر”17) 

عن "الحكيم الثرمذي" : برأفلا أدلّكَ على ما يُذهِب اللهُ به عنكَ صغارَ الششّرك وكبارَة؟ 7 تقول كل 

يوم ثلاث مرّاسو: اللهمٌ إني أعود بك أن أشرلة بك شيعا وأنا أعلمٌ وأستغفرلة لما لا أعلم ح'". 


7715/١ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان  فصل في تعليم صفة الإيمان للناس‎ )١( 

(؟) المقولة ]٠١7077[‏ قوله: (( قال في "البحر" إلخ)). 

(©) "ط": كتاب الجمهاد ‏ باب المرتد 14/81/5. 

(4) "الزواجر": الباب الأول في الكبائر الباطنة وما يتبعها 15/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري بي "الأدب المفرد" (717) عن عبد الواحد حدثنا ليث أخبرني رجحل من أهل البصرة سمعت مَعْقِل بن 
يسار يقول: انطلقت مع أبي بكر الصيدّيق إلى النبي يل فقال: ((يا أبا بكر التّركُ فيكم أحفى من دبيب الثمل))» - 
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فقال ريك رع وار اكاك جيل ال لها عر ال النبي يخ : ((والذي نفسي بيده للشركُ أحفى من دييب 
التمل» ألا أدلّكَ على شيء إذا قلته ذهب عنك قَليله وكثيره؟ 3 قل: الهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك لما 
لا أعلم))» وأرجه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب" المسندة (779) أخبرنا جرير عن ليث عمن حدّنه عن مُعقِل 
به وأخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" ‏ الأصل ‏ (774)» وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (18) 
والرافعي ف "التدوين في أخبار قروي' 8/٠‏ عن جرير عن ليث عن شيخ من عَنْرَةَ عن مَعقِلٍ به, قال الدارقطدي في 
"العلل" :197/١‏ وقال عبد الوارث بن سعيد عن ليث حدثي صاحب لي عن مُعقِل به وقال أبو إسحاق الفزاري وأبو 
حعفر الرازي؛ عن ليث عن رحل غير مسمّى عن مَعقل به. أخرجه ابن بطّة في "الإبانة' عن أبي جعفر عن ليث عن مُعَقل 
بهء وخخالفهم عبد العزيز بن مسلم القَسْمَلِيء فرواه عن ليث عن أبي محمد عن معقل به, أخترحه أبو يعلى (35) و(30) 
و(11) عن عمرو بن الحصين [متروك] وروح بن أسلم وفهدء كلهم عن عبد العزيز به. وأخرجه الحكيم الترمذي في 
"نوادر الأصول" ‏ الأصل - (7/4؟) عن محمد بن مسلم الطائفي عن ابن جريج قال : بلغني عن أبي بكر: فذكره. 

ورواه هشام بن يوسف عن ابن حريج عن ليث عن أبي محمد شيخ له عن حذيفة بن اليمان عن أبي 
بكر به أخرجه أبو يعلى (8) عن إسحاق بن إبراهيم ابن أبي إسرائيل عن هشام به. إلا أن ابن السني أخرجه 
في "عمل اليوم والليلة" (787) عن أبي يعلى عن إسحاق» وعن أبي بككر النيسابوري؛ حدثنا أبو يوسف القلوسي 
قالا: حدثنا علي بن بكر حدثني هشام؛ عن ابن حريج؛ عن ليثعن أبي بحلزعن حذيفة بهء وهذا فيه أوهام لا 
أدري ممن هي؟! وهو بخلاف ما أخرجه أبو يعلى في "المسند"؛: وذكره الدارقطني في "العلل" 191/١‏ ثم قال 
الدارقطني: وقال عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الحون؛ عن ليث عن عثمان بن رُفيع عن مَعِقِلٍ بن يسار عن أبي 
بكر به وأحرجه هناد في "الزهد" (849)» وعنه ابن الحوزي في "العلل المتناهية” 8714/7 عن محمد بن فضيلء 
عن ليث عن بحاهد مرسلاًء والاضطراب من ليث بن أبي سليم؛ وشيخه بحهول وإلا فمرسل. 

قال الدارقطني: وروى هذا الحديث شيبان بن فرُوخ عن يحبى بن كثبر أبي النضر عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن فيس عن أبي بكر» ثم قال: ولا يصح عن إسماعيل ولا عن الثوري ويحبى بن كثير هذا متروك الحديث. 
أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 2170/7 وابن عدي في "الكامل" 2740/7 وأبو نعيم في "الحلية" 2117/19 والضياء 
المقدسي ف "المحتارة" (77)» وأبو القاسم البغوي كما فٍ "تفسير ابن كثير" [يوسف  ]1١1/‏ والحسن بن سّفِيانَ الفسوي 
كما ني "الكنر" (/85)) وأخرجه البزار (7317) "كشف الأستار"” والعٌقَيبي ف 'الضعفاء" 37-71/7, و الحاكم 
5 وأبو نعيم في "الحلية" /77/6 2757/5 وابن الجوزي في "العلل" 877/7, والحكيم الترمذي ف "النوادر" الأصل 
(71074)» من طريق عبد الأعلى بن أَغْيْن عن يحبى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة مرفوعاً به: وهذا وَهَم كبيرٌ من عبد 
الأعلى: ولا أصل له عن يحيى» فيحبى الذي رواه هو يحبى ابن كثيرء لا ابن أبي كثير وعبد الأعلى ليس بثقة قال العقيلي: وقد 
حدّث بغير حديث منكر لا أصل له وأخرجه ابن أبي شيبة 84/9 في الدعاء لم باب التعوذ من الشرك. وعنه البخاري ف 
"التاريخ" ‏ "الكنى" ضاف وأحمد ١07/4‏ 5؛ والطبراني في "الأوسط" (75079) كلهم عر. ن عبد الله بن ثمير عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن أبي على رجحل من بني كاهل قال: خحطبنا أبو موسىٍ الأشعري؛ قال خحطبنا رسول الله يي فقال: ((أيها الداس 


اتقوا الشرك...)) بنحوه. قال الطبراني: لم يروه عن عبد املك إلا ابن نمير» ولا يُروى عن أبي موسى إلا من هذا الوجه. 


الجزء الثالث عشر 001 كنا عت ب وم باب المرتد 


7 ع و ع 
وتوبة اليس مقبولة دون إمان اليأس))» "دررك” سخ و اا اش د لاع اش و د اك 


وعند "أحمد" و"الطبراني": « أيه(" النامن اثقوا الشرلك فإنّه أححفى من ديس النَمْلِ» قالوا: وكيف يه 

يا رسول الله؟ قالَ: قولوا: للها نعود بك أن شرل بلك شيئاً عله ونستغفرلة ما لا نعلمة 0 
مطلب: توبة اليأس مقبولة دون إعان اليأس 

زخاءا ١ل‏ قله وتوبة اليأس مقبولة دون إعان اليأسي) هو بالتاة التحيّة: طاو 


المع عن الحياق» وعَلَل قبولها ف "الدّر كن تبعاً ا ج1), : ((بأن الكافرَ لحي ع عارف 
بالله تعالى رامد إكانا وعرفاناء والفاسق حال حالة البقاء والبقاء أسهلٌ من الابنداء: والدليل على 


لد 100 0 58 


قبولها مطلقا قولهُ تعالى: 9١‏ وَهوَالدِىيفب لوي ---- [الشورى: د ) اه. وقد أطال في آخر 
"البرّازيّة'"”2 في هذه المسألة» وتقل قبلهُ القول بعدم قبول كل يهاه وعراة أيضا إلى اللفيةو ا 
والشافعّ واتتصرً له "منلا علي القاري" في "شرح بدء الأمالي"”*', وقدّمنا"" ذلك مبسوط في أوّل 
باب صلاةٍ الجنائ» وأما يكاب اليأس فمذهبُ أهل الحق أله لا ينفعٌ عند العرْغْرةٍ ولا عند معايئة فا 
الاستصال؛ لقوله تعال: ا فلريكتمَعهُ معو يتب َس 4 رغار: 37 
يطلب أجمعوا على كفر فرعون 
ولذا أجمعوا على كفرٍ فرعو كما رواةٌ '"الترمذي" في تفسيره في سورةٍ يونس”" وإن حالف 


)١(‏ في "الأصل": ((يا أيها)). 

(؟) تقدم تخريجه ص اثاب. 

(") "الدرر والغرر”: كتاب الكراهية والاتتستيان فصل: في الذخيرة أن تعليم صفة الإيمان إلخ ١/5؟5.‏ 

(4) "البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو حطأ ‏ الفصل الأول فيما يكون إسلاماً وما لا يكورن 87١1/5‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية") 

(ه) "شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي": ص7 .-1١‏ 

)١(‏ المقولة [١؟1ل]‏ قوله: ((والمحتار إلخ)). 

(/) أحرجه الترمذي :)7٠١17(‏ وأحمد 555/١‏ 709؛ وعبد بن حُميد (2554)» والطيالسي (55517): وابن أبي حاتم 
)٠١511(‏ [يونس 40 والطبراني »)١5975(‏ والطبري 50 [يونس -40]؛ وابن المنذر وابن مردويه كما قٍ 
"الدر المنثور"؛ والمخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 745/١‏ من طرق عن حماد بن سلمة؛ أخبرنا على بس ري 
عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن نبي يلك قال: ((ا أغرق الله فرعون قال يمنت هلله إلَالدىَمامنتيو. - 


وا 


خف ةابزعريق: '.حتشسسي .2850 متجححتت ‏ ابازته 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل 0 


في ذلك الإمام النارف لمحتو سيّدي "محبي الدين بن عر 7 في كتابه "الفتوحات"» قال العلامة "ابن 
حر" بق "ارب "0 ؤونانا وان كاعد ذل قفله فهى مردرة فَإذ القضمة لبت إلا للأتياء 
معَ أله نقِلَ عن بعض كببه أنّه صرح فيها بأنّ فرعونٌ مع هامان وقارونَ في الَارِ وإذا اختطظف كلامٌ 
إمام فيُْحَدُ ما يوافقّ الأدلة الظَاهرة ويُعرَضُ عمًا خحالقها)). ثم أطالَ في بيان ردّه. 
مطلب في اسضناء قوم يونس 
وذَكرَ [ك/ق 07 /أ] يض ": أنه يُسَى من إمان اليأس قوم مُ "يونس" عليه السسّلام لقوله تعالى: 
9 لَاهومبُوشى 4 زيونس: 48ح الآية» بنامٌ على أنّ الاسضناءً متيل أن إعانهم كان عند معاينة عذاب 


الاستتصال؛ وهو قولٌ بعض المفسرينَ بمعله كرامة وحصوصيّة لنيّهم فلا يقاس عليها. 


- ييل 4 إبونس: .*] قال جبريل: يا محمد فلو رأيتي وأنا آخذٌ من حَال البحر [طين] فأدسّه في فيه عناقة أن تُدركه الرحمة)». 
قال الترمذي: حسنء مع أن فيه على بنّ زيد ضعيف. 
وأحرج أحمد »1540:7140/١‏ والترمذي »)2٠١4(‏ والنسائي في "الكبرى” )١١778(‏ في التفسير ‏ باب"حتى إذا 
أدركه الغرق”؛ وأبو داود الطيالسي (55184)» وابن أبي حاتم ».)٠١577(‏ والطبري (10/810/37) و(117/4177) 
و(/10/817)» وابن حبان في "صحيحه" (1715) "الإحسان" في التاريخ ‏ باب ذكر ما فعل جمبريل بفرعون عدد نزول 
المنية» والحاكم 40/7" ف التفسير [يونس - 40]؛ والبيهقي في "الشعب" (9541) و(9897) و(4891) باب ف مباعدة 
الكفار والمفسدين: وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه كما في "الدر المنثور"؛ من طرق عن شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء 
بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه أحدهما ‏ وني رواية اليبهقي ‏ أو كلاهما عن البي يله فذكره؛ قال 
البيهقي:رفعه أبز داود عن شعبة عنهما من غير شك. قال الترمذي: حسن صحيح؛ وصّحَّحّه الحاكم على شرط الشيخين إلا 
أن أكثرٌ أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عاس» وأخرجه ابن أبي حاتم (3ه »)٠‏ والطبركي (10781) عن عمر بن عبد الله 
الثقفي عمسن سعيد بن جبير عدن ابن عباس موقوفًء وأخرحه الطبري (11/418) عسن وكيمع عن شعبة) به موقوفاً. 
وأخرجه ابن مردويه عن أبي صالح؛ عن ابن عباس مرفوعاً نحوهء وأخرجه الطبري (1781074)؛ والبيهقي في 
"الشعب" (+418) من طريق كثير بن زاذان عن أبي حازم عن أبي هريرة؛ فذكر نحره مرفوعاً. 
قال ابن كثير 457/7: قال ابن معين لا أعرفه» وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ججهول وباقي رجاله ثقات. 
)١(‏ "الزواجر": الكبيرة الأولى - التّرك الأكبر ص/د-9 د باختصار. 
)١(‏ "الرواجر": الكبيرة الأولى ‏ الشّرك الأكبر ص 5-. 


الجزء الثالث عشر 0 سشسش #80 ب سس باب المرتد 


مطلبٌُ في إحياء أبوي النبي كل بعد موتهما 
الا ترئ أن نيا لله قد اكَرّمَهُ الله تعالى بحياة أبويه له حى آمناابه كماق حديث صَححة 


"القر طب" و"ابنُ ناصر الدّين'”2 حافظ الام وغيرهما) فانتفعًا بالإبمان بعد الموتٍ على لاف 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القيسيء شمس الدين المعروف بابن ناصر الدّيسن الدمشقي الشافعي 
(ت8245ه). ("الضوء اللامع" 2٠١7/4‏ "شذرات الذهب" 3/097: 5, "البدر الطالع" .)١94/5‏ 

(؟) اختلف العلماء فْ هذا الحديث على قولين فأغلب المتقدمين على أنه منكرٌ أو ضعيف جداً أو موضوعء وقال ابن 
ناصر الدين الدمشقي والسيوطي ومن بعدهما من المتأخرين تبعاً لهما: له ضعيف» وأطلقوا وو كوا الأمر إلى 
قدرة الله ولم ينقل عن أحد من المعتبرين تصحيحه» وتقدم رأي الإمام ابن عابدين في المقولة اده ؟1] أن هذا 
الحديث ضعيف» والذي قاله الإمام السههيلي ف "زوفن الأنف" هو وروي ديف غَريِب 55 أن 
يصح.... بسند فيه مجهولونء بعد أن ذكره واعياذة» أما القرطبي: فردٌ استدلالَ ابن دحية بالقران والإجماع على 
أن الحديث موضوعء فقال: وفيه نظرء أي: استدلالٌ ابن دحية؛ وقال!لا تعارضء وجعله ابن شاهين ناسخا اه. 
إذاً إمكانية الجمع قائمة لو صمح سنده» ولم يقل القرطبي: إنه صحيح: أما نقله هنا عن الحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقي أنه صحَّحَه؛ فغريب يخالف ما روي عنه حيث أنشد: 

فلم فالإله كر وإن كان الحديث به ضعيفا 
إذا كل من قرَّى الحديث لم يزد على أن قال: الحديث ضعيف» وهذا تمك ف قدرة الله كرامة لبيه يل ومع كل ما بذله 
السيوطي من بهد ف الدفاع عن هذا الحديث لم يزد على أن قال في "اللآلئى" 0 والصواب الحكم عليه بالضعف لا 
بالوضع» مع تعليله أنه ليس فيه متهم بل مجاهيل ومن هو منكر الحديث؛ وهذا غير كافم للحكم بالوضع. 
أما الدارقطني والحوزقاني وأبو الفضل بن ناصر وابن الجوزي وابن عساكر والذهبي وابن حجر فمالوا إلى أنه موضوعٌ أو 

منكر جداء هذا وبالتبع بْحدُ أن له ثلاثة طرق» وأ مداره على محمد بن يحيى الزهري أبي عْزِيّة عن عبد الوهاب ببن موسى 
الزهري. فقد أخرجه الخطيب ل "السابق واللاحق”؛ وعنه اببن المموزي ف "الموضوعمات" ١/587؛‏ والدارقطني ف "غرائب 
مالك" كما في "اللسان" 2151/4 وابن عسأكر في" غرائب مالك" كما في "اللسان" 5/4 ”٠١‏ من طريق الحسيين بن علي بن 
محمد الحلبي» حدثنا أبو طالب عمر بن الربيع الزاهدء حدثنا علي بن أيوب الكَعْبِي» حدثا أبو غزيّة محمد بن يحبى الزهري: 
حدئنا عبد الوهاب بن موسى حدئنا مالك بن أنس عن أبي الرّناد عن هشام بن عروة يعني عن أبيه عن عائشة مرهوعا. 


قال الحافظ نٍ "اللسان" 41/5 هكذا وقع (على بن أيوب) عند ابن الدوزي وابن عساكر. وسكى الدارقطنى أاد لأنج: 


حاشية ابن عابدين ع موك يري 75 اع د 0 باب المرتد 


وقال ابن عساكر: هذا حديث منكرٌ من حديث عبد الوهاب عن مالك. والكعبي بجهولء والحلبي صاحب 
غرائب» ولا يعرف لأبي الزناد رواية عن هشام؛ وهشام لم يدرك عائشة فلعله سقط من كتابي عن أبيه. 

أما الحسين بن علي الحلبي: فكلام ابن عساكر ماح غرائب] يدل على غمزهء أما الخطيب فقال ف 
ي"تاريخه" 7/8: ف حديثه غرائب مستطرفة ...» وما علمتُ من حاله إلا خيراًءوكان يُوصفُ بالحفظ والمعرفة. 

وأبو طالب عمر بن الربيع الخشّاب: ذكره القرّاب في "تاريخه" وأنه كذابٌ» وضعفه الدارقطني ف مواضع 
من "غرائب مالك" كذا قال في "اللسان",؛ والذي قاله الدارقطني: وف السند عمر سن الربيع بن سليمان 
الخشّاب. وهذا وإن كان فيه إشارة إلى اتهامه؛ لكنها غيرٌ صريحة وهو وإن استجهل فلا يصل إلى الكذب وإن 
حامت حوله أصبع الإنهام؛ قال مسلمة بن القاسم: تكلم فيه قوم ووثقه آخرونء أما علي بن أيوب أو أحمد الكعبي؛ فقال 
ابن عساكر: بجهول كما تقدم. وقال:مصري متهمءوقال الذهبي: علي بن أيوب أبو القاسم الكعبي: لا يكاد يعرف. 

أما أبر عَزِيّة أو عروة: محمد بن يحبى بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بسن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
فمتهم» وهو مدني قدم مصر وله كنيتان» روى عنه جماعة رت 58 7ه) كما ذكره ابن يونس في"ساريخ مصر"» 
فهر معروف وليس بمجهرل كما ظن ابن الجوزيء ولكنه معروف بالكدذب والتخليط؛ فقد ذكر له الدارقطني 
أحاديث من رواية الثتقات عنه عن عبد الوهاب بن موسى عن مالك عن الزهري؛ ثم قال: لا تنبت عن الزهري ولا 
عن مالك؛ وأبو عَزيّة هذا: هو الصغيرُ منكر الحديث» وقال ني موضع آخر ف غير هذا الحديث: والحملٌ فيه على 
أببي غْزِيّة» وقال ف "اللسان” في ترجمة الكعبي: روى أبوغزية حديئين أحدهما حديث الإحياء هذا...» ثم قال 
الدارقطني: والإسناد والمتنان باطلان» ولا يصح لأبي الزناد عن هشامء عن أبيه» عن عائشة شيء» وهذا كذبٌ على 
مالك والحمل فيه على أبي عَزيّة المتهم بوضعه هو أو من حدّث به عنه ‏ أي: الكعبي المتقدم ‏ ورمّاه الدارقطني - 
بالوضع كما ترى» وهذا لا يتفق وقول السيوطي ما رمي بكذبء وسيأتي أنه اضطرب فْ هذا الحديث. 

وقول ابن عساكر والدارقطني: إِنّه لا يعرف أو لا يصح لأبي الزناد عن هشام يدل على جهله ني تركيب الأسانيد وإسقاطه 

عروة بين هشام وعائشة» يدل على ذلك أيضاء فقد سقطت عند الخنطيب وابن عساكر ولعل ذلك من الرواة عنه! والله أعلم. 
أما أبو العباس عبد الوهاب بن موسى الزهري؛ فقد أسرف فيه الذّهبيٌ فاتهمه بعبارة لاذعة» فقال ابن ححر في 
"اللسان" 41/4 : تكلم الذهبي ف هذا الموضع بالظن فسكت عن المتهم بهذا الحديث» وجزم بمرح القري» قال 
الدارقطني بعد حديثش: الحمل فيه على أبي عَزِيّة» وعبد الرهاب بن موسى : ليس به بأس» وذكر له حديثا اتفرد 
به عن مالك ولم يذكر فيه جرحاًء وأورده الدارقطئي في "الغرائب" ثم قال: هذا صحيع عن مالك؛» وعبد 
الوهاب ثقة أه. 

واضطرب فيه أبو عَرِيّة أو أحطأ عليه غيره؛ فأخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ” (8070) وعنه 
ابن الجوزي (كما بي “النسان" 11/4) [وسقط من المطبوع وبقي تعليق ابن الجوزي عليه] عن محمد بن الحسن - 


الجزء الثالك عشر اس #9000 ا سم باب المرتد 


- ابن زياد حدثنا أحمد بن يحيى الحضرمي يمكة حدثنا أبو عروة محمد بن يحيى الزهري حدثنا عبد الوهاب عن 

عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. 

أما محمد بن الحسن فهو النقاش المقرئ المفسر متهم في الحديث» وإن كان عارق سالقراءات: قال الذهبي: 
روى عنه الداني ولم يَخيرة. 

وأمّا أحمد بن يحبى فمن كلام النقاش يفهم أنه ساكن ,عكة وأنّ أصله من حضرموتء ولا يعرف إلا بهذا 
الحديث؛ قال ابن الجوزي: بحهول؛ وقال ابن ححر: لم يظهر في سند النقاش ما يتميز به» وفي طبقته جماعة أقربهم 
أحمد بن يحبى بن زكرياء فإنه مصريٌ وعلي الكعبي مصريء كذا قال! مع أن النقاض بنّن أنه يمني سكن مكة 
وظنه السيوطيٌ أحمد بن أبي يحبى وهذا وَهَم والله أعلم. 

وبعد فالحقٌ يقال: نحن في على عن كل هذه الطرق الواهية إلى أبي غَزِيّة فقد أخرجه المحب الطبري في 
"سيرته" كما في "التعظيم والمنة" للسيوطي ص4/ حيث قال: أخبرنا أبو الحسن ‏ علي بن المتسين بن المف اتاد 
البغدادي ‏ أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر السّلامي إجازة: أخبرنا أبر منصور محمد بن أحمد بن على بن عبد 
الرزاق الحافظ الزاهد: أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن الأخنضرء حدثنا أبو غَزيّة بالإسناد الثاني. 

وأبو الحسن إمام ثقة؛ وكذلك اين ناصر السّلامي» وأبو منصور الخياط» قال في "السير" 7717/19: شيخ 
الإسلام» صالحٌ ثقة عابدٌ صاحبْ كرامات» والقاضي أبو بكر محمد بن عمر هو: ابن محمد بن إسماعيل بن عبيد 
الله الداودي يعرف بابن الأضرء وثقه المخطيب ف "تاريخه" 8/8: فتبيّن لنا من هذه الطريق الواضحة براءةٌ 
أولتك المجاهيل منهء وأ الحملٌ فيه على أبي غَزيّة وأنه من أباطيله أو أوهامه والله أعلم. 

قال أبو الفضل بن ناصر: هذا حديث موضوعٌ وأمٌ رسول الله يه ماتت بالأبراء بين مكة والمدينة» ودفلت 
هناك وليس بالحجُون» وكذلك حكم عليه الجوزقاني بالوضع كما في "الأباطيل" له؛ قال الحافظ ابن كثير في 
"التفسير" [التوبة - ]١١7‏ بعد أن ساق خبرا غريبا منكراً: وأغربُ منه وأشدٌ نكارة ما رواه الخطيب ف كتاب 
"السا بق واللاحق”" يسند بحهول عن عائشة فذكره؛ وكذلك مارواه السّهيلي في "الروض”" بسند فيه جماعة 
جهرلون: ((أنّ الله أحيا أباه وأمه فآمنا به)): وقد قال الحافظ ابن دحية: هذا الحديث موضوعٌ يردٌه القرآن 
والإجماعء وتقبة القرطبيٌ في الثاني [أي: استدلاله بالقرآن والإجماع] فقال ما حاصله: إن هذة غِياة: جديدة” كنا 
رجعت الشمس لعلي؛ والحديث ثابت ‏ يعني حديث رد الشمس - قال القرطبي: قليس إحياؤهما .عمتنع عقلاً ولا 
شرعاًء قال ابن كثير: وهذا كله متوقف على صحة الحديث فإذا صم فلا مانع منه» وقال في "البداية والنهاية" 
57+ فصل في موت آمنة أم النبي يل : هذا حديث منكرٌ جداء وإن كان ممكداً بالنظر إلى قدرة النه تعانى لككن 
الذي ثبت ف الصحيح يعارضه والله أعلم اه. 

وقال الملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة" صكء :-١‏ موضوعٌ كما قال ابن دحررة و5( 1ك 06 4ك 


يوضعه عن الدٌارقطني وابن عساكر وابن حجر والذهبي من الحكم بوضعه والنه أعلم. 


حاشية ابن عابدين ات 9# لسسسسشد باب المرتد 


القاعدةٍ إكراما لديّهِ يل كما أحبى قنيلَ بني اسرائيلٌ ليُخمبرٌ بقائلهه وكا عيسى عليه السَّلامُ يُحيي 
للوتىء وكذلك فيا ول حت الله تعالى على يديه جماعة من الموتى”"©: وقد صم أن الله تعالى رد عليه 
اف حي ا م 9 2 عر 6م ىال عع 2 1 من ار 2 

يل الشّمس بعد مَغيبها حتى صلى علي كرّمٌ الله وجهّه العصر”", فكما أكِرمٌ بعودٍ الشّمس والوقتٍ 


)١(‏ ذكره القرطبي ف "التذكرة"؛ وتبعه القاضي عياض في "الشفاء". 

(1) روا عُبيد الله بن موسى العبْسي عن فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين علن أسماء بنت 
عُميس قالت: كان رسول اللا نائماً - يوحى إليه - ورأسّه في حجر علسيء فلم يُصلّ العصرّ حتى غربت الشمسء 
فقال: ((يا علي أصليت؟!)) قال: لاء قال: ((اللهم إن علياً كان ف طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس)). 
كذلك رواه عنه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وابن أبي عاصم وأبو أمية. 

أخرجه الطحاوي ف "بيان مشكل الآثار" :.)٠١77(‏ والطبراني في "الكبير" 514/ (790). وابن أبي عاصم في 
"السنة" (15) وابلحوزقاني ف "الأباطيل والمناكير" 158/١‏ وابن اللدوزي في" الموضوعات "35/1 وابن أبي شيبة في 
"مسنده" وأبو القاسم الحُسكاني» وأبو عبد الله بن مَنْده وابن عساكر كما ف "البداية والنهاية" لابن كثير 85:85/5 . 
قال اللتوزقاني: هذا حديث منكرٌ مضطرب» وقال ابن الجوزي :موضوعٌ بلا شك» ومال الطحاوي وأحمد بن صالح المصريان 
إلى بوت الحديث, وتابع عبيدٌ الله كما هو الصحيح عنه ‏ محمد بِنْ فضيل وعمارٌ بن مطر والحسين بن الحسن الأشقر. 

وأخرجه الطبراني 5 2)851(/7 وأبو الحسن شاذان الفَضْلى كما في "اللقلى" ,589/١‏ من طريق علي بن المنذر عن 
محمد بن فضيل (ح)» وأخحرحه العُقيلي في" الضعفاء 711/6 حدثنا أحمد بن داود: حدئنا عمّار بن مطر (ح): وأخرجه 
الحسكاني ‏ كما في "البداية" ‏ من طريق الحسين بن الحسن الأشقر ثلااتهم عن فضيل بن مرزوق به؛ وخالفهم سعيدٌ بن 
مسعود فروأه عن عبيد الله بن موسىء عن فُضيل عن عبد الرحمن بن «ينار عن علي بن الحسن عن فاطمة بنت علي عن أسماء 
به أخرجه ابن عساكر كما ف "البداية" 83/5 وسعيد لم يوثقه إلا ابن حبان» وقد حالف الثقات فيه كما رأيت. 
وعبيد الله بن موسى العبسي :كوف شيعي عالم بالقرآن؛ وقال ابن سعد وابن أبي حاتم: صدوق ثقة حسن 
الحديث» زاذ ابن سعد : كان يروي أحاديث في التشيع منكرةً فضعف بذلك عند كثير من الناسء وتركه أحمد 
وضعّفه وقال: روى مناكيرً فال يحيى بن معين : ثقة ما أقربه من يحيى بن اليمان» ويحيى بن اليمان: أرجو أن 
يكون صدوقاء وعلى كل فقد تابعه محمد بن فضيل بن غزوان؛ قال أحمد: كان يتشيع وكان حسن الحديث» قال 
أبو زرعة: صدوق» وقال أبو حاتم: شيخ: وقال النسائي: ليس به بأس وكان أقوى من عبيد الله بن موسى 
وأعنن تشيفا آنا عمّار بن مطر الرٌهاوي فهالك؛ قال الُقيلي: يروي عن الثقات المناكير»ءوقال أبو حاتم السرزاي: كان 
يكذب؛ وقال ابن غدي: ألحادينه بواطيل؛ واللحسين بن الحسن الأشقر غال في النشيع: قال البحاريٌ:فيه نظر عنده 
منأكير» وقال أبو زرعة: مك الحديثء وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني لبنس بالقريء وقد برا عبيدَ الله 
من ساحته متابعة محمد بن فضيل؛ ولا يُتلفت إلى متابعة غيره. - 


الجزء الثالث عشر زذ2ت- لذ سوك ب ته باب المرتد 


- أما فضيل بن مرزوق الرؤاسي الكوقٍ فوثقه الثوري وابن عبينة» وقال ابن معين: نقة صالح الحديث ليس به بأس إلا أنه 
شديد التشيع؛ وقد ضُعُفْ في عطية» وقال أحمد: لا أعلم إلا خيراء قال ابن أبي حاتم عن أبيه: صدوق صالح الحديث يهم 
كثي رأ يكتب حدينه؛ قلت: يحتج بحديثه؟ قال:لاء قال: ابن كثير في "البداية” 89/7 » لا ينهم بتعمد الكذبء ولكنّه قد 
يتساهل فيما يرافق مذهبه فبروي عمن لا يعرفهم أو يُحسن الظن به فيلس حديئه؛ ويُسقطه ويذكر شيخه؛ ولهذا قال في 
الحديث الذي يجب الاحتراز فيه لتوقي الكذب فيه (عن) بصيغة محتملةٍ للتدليس ولم أت بصيغة التحديث؛ فلعل بينهما مسن 
يجهل أمره اه. وإبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب سكت عنه البخاري» وأبو حاتم؛ ووَنُقَه ابن 
حِبّانَ ولم يرو عنه إلا فضيل ويحبى بن المتوكل. وفاطمة بنت الحسين كذا قال عبيد الله وغيره عن فضيلءوقال 
محمد بن فضيل: قاطمة بنت علي» وسيأتي اختلافٌ الرواة فيهاء فقد اضطربوا فيها وثي الرواة عنها كثيرا. 
فأخرجه الطحاوي في "بيان المشكل"(78١٠)؛‏ والطبراني 181(/14): وأبو الحسن الفَضّلي كما في" 
اللآلى" »"78/١‏ وأبو القاسم الحسسكاني كما في "البداية" 244/5 من طريق أحمد بن صالح وغيره عن محمد بن 
إسماعيل ابن أبي فدَيكء أخبرني محمد بن موسى النبطري؛ عن عون بن محمد عن أمه أم جعفرء عن أسماء بنت 
عميس به. قال الطحاوي: ومحمد بن موسى المدني محمودٌ في الرواية؛ وقال الترمذي: ثقة. وقال أبو حاتم: 
ل ا »؛ وعون هو: ابن محمد بن علي بن أبي طالبء وأمه هي: أم جعفر بنت عحمد 
بن جعفر ابن أبي طالبء قال ابن كثير: وهذا الإسناد فيه من يُجهل حاله؛ فِإِنَ عونا وأمّه لا يُعرفان» وعون 
0 أن اند ووثقه ابن حبان. وعزاه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 777/5 إلى الحاكم, والبيهقي ف 
0 ولم بحده فيهماء ونفى ابن كثير وغيرٌه وجوه في "المستدرك": وأخرحه أبو القاسم الحسلكاني؛ كما 
"البداية" 57/7 من طريق عبد الله بن عمرو بن الأشعث؛ عن داود بن الكُمَيتء عرد ن عمّه الْسَهِلٌ بن زيدء 
0ك » عن جُويرية بدت شَهْر عن علي به؛ وقال ابن كثير: : وهذا الإسناد مظلم وأكثر رجاله لا. 
يعرفون والله أعلمٌ أنه مركب مصنوعٌ مما عملته أيدي الروافض قبّحهم الله اه.. وابن الأشضعث مسن غلا الشيعة 
ذكره التفرشي في "نقد الرجال" 217/9 50 ولم يذكر فيه شيكاً. 
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4.779)» عن أحمد بن عبد الرحمن بن المفضّل (ح)» وأبو الحسن الفضُلي من طريق 
مر ب عر كااعنها عن الرلياد اين عيلا لاجد حلةا. التال :بره تيد الله ل اي ضر عر تار بيو عيل الله المي النبي 
َي الشمس قتأخرت ساعة من نهار)). وهذا اللفظ لا إشكال فيه» ولا يشترط نقله متواترا. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مَعقل إلا الوليد» تفرد به أحمد بن عبد الر حمنء ولم يروه عن أبي 
الزبير إلا مَعقِل اه. ومحفوظ بن بحر واو متروك يكذبء والوليد بن عبد الواحد القاضي التيمي وثقسه ابن 
حبان؛ وأحمد بن عبد الرحمن لم نجد له ترجمة والله أعلم. ومع ذلك قال الهينمي في "المجمع" 2597/8 والحافظ أبو 
زرعة العراقي ف "طرح التغريب" 47/7 7 والحافظ ابن حجر ف "الفتح" 777/7 : إسناده حسن!! والله أعلم, 
وأخرجه أبو القاسم الحسلكاني كما في "البداية" 41/5: وابن مردويه كما في !بن الجوزي 533/١‏ مر 
طريق إبراهيم بن سعيد الموهري؛ ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك التوقلي عن أبيه؛ حدثنا داود بن فراهيج» وعن 
عمارة بن بُرّد عن أبي هريرة به. وهذا إسنادٌ مُظلمء ويحبى بن يزيد وأبوه وشيخه مضعفون. فيحيى بن يريد سر 
عبد الملكء قال أبو حاتم: منكر الحديث لا أذري لعله منه أو من أبيه: قال الذهبي : وأبوه بجمع عب , صعفه. - 


حاشية ابن عابدين #اكستتتت ا ا تبت باب المرتد 


وأخرجه أبو القاسم الحسئكاني من.طريق محمد بن أحمد بن نيم أنا القاسم بن حعفر بن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله عن أبيه عمر قال الحسين بن علي سسمعت 
أبا سعيد فذكره؛ قال الخطيب في "تاريخه" :4147/1١1‏ حَدَّث عن أبيه عن جده عن آبائه نسحة أكثرُها هنا كين 

وما يؤيد كلام ابن كثير رواية سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن موسى عن فضيل عن عبد الرحمن بن 
دينار» لكنه قال: عن علي بن الحسين بدل إبراهيم عن فاطمة بدت علي. 

وأخرجه أبو القاسم الخُسْكاني كما في "البداية" عن حسين الأشف ر عن علي بن هاشم عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار عن علي بن الحسين بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين به. 

وأخرجه أبو الحسن الفظلي كما في "اللآلع" من طريق يحيى بن سالم عن صبّاح المروزي عن عبد الرحمن 
عن عبد الله بن الحسن عن أمّه فاطمة بنت الحسين به. 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار صالحٌ الحديش وقد وُنّى» قال يحيى: ف حديئه عندي ضعف» وقال 
أبو حاتم: لا يحت به وجعله ابن عدي من جملة الضعفاء؛ وقال: بعضُ ما يرويه منكر لا يتابع عليه. 

وعلي بن الهاشم بن البريد ونه ابن معين وعلي» وقال أبو داود: نَنْتّ يتشيع؛ قال البخاري: كان هو وأبره 
غاليين في مذهبهماء وفال أمد والنسائي: ليس به بأس» لكنّ حسيناً ضعيفٌ حداً كما مرء وصبّاح بن يحيى 
المروزي: قال الذهبي: متروك بل متهم؛ ويحبى بن سالم ضعّفه الدارقطني. 

وأخرجه أبو القاسم الحُسْكاني عن يعقوب بن سعيد ثنا عمرو بن ثابت سألت عبد الله بن حسن بن حسين 
ابن علي [أي عن هذا الحديث] فقال: حدثني أبي عن الحسن عن أسماء به كذا قال!. 

وعمرو بن ثابت رافضيٌ يسبُ السلف؛ قال ابن معين: ليس بشيء؛ وقال: ليس بثقة ولا مأمون» وقال النسائي: متروك 
الحديث» وأخرجه أبو الحسن الفضْلي عن إبراهيم بن رُشَيد الهاشمي المخراساني ‏ لم نجده: حدثنا يحبى ابن عبد الله بن -حسن 
بن علي بن أبي طالب أخخبرني أي عن أبيه عن علي فذكره؛ وأخخرجه أبو الحسن الفطئلي» وأبو القاسم الحسْكاني من طريق 
ياد بن يعقوب ‏ هو الروَاجني حدثنا علي بن هاشم عن صبَّاح ابن يحبى عن عبد الله بن الحسين بن جعفر عن حسين 
المقتول ‏ الشهيد دعن فاطمة بنت علي عن أمّ امسن بنت علي» عن أسماء به» ثم أخرحه الفضلي عن عَبّاد عن علي عن 
صبّاح عن أبي سلمة مولى آل عبيد الله ابن الحارث بن نوفل عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي عن أمّه عن أَمّ جعفر بنت 
محمد عن جدنها أسماء به» وهذا يخالف ما رواه حسين الأشقر عن علي بن هاشم؛ ويخالف ما رواه يحبى بن سالم» عن صبّاح» 
ولعله:الضواني: وأيو سلمة لعله موسى بن عبد الله اُهني؛ وعبّا صدوق إلا أنه شيعي غال» روى أحاديث في الفضائل 
أنكرت عليه: فعلي بن هاشم لا بروبه؛ عن عبد ال حمن بل عن صبّاح فالاضطراب والتكارة من عبّادء وهذا تخليط ف الرواية 
إسنادا ومتنا» وكيف يروي حسين بن علي الشهيد» عن واحد؛ عن واحد» عن ابا وك باردية وى ا شتز ا اختيب 
وكلاهما أنحتين للحسين فيه !؟ قال ابن كثير ي"البداية" 90/0: وهنا إسناد مظلمٌ جداً إسنادا ومتدأء وأرحه أبو بشر 
الدولابي ف "الذرية الطاهرة" .)١04(‏ والخطيب في "تلخيص المتشابه" ١/د 7١‏ من طريق سويد بن سعيد» ؛ ثنا الطلب بن زياد 
عن إبراهيم بن يان عن عبد الله بن حسين عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين قال: ((كان رسول الله...)) فذكره. ‏ - 


الجزء الثالثت عشر تسح يي حصت ١‏ لسعحستخحتم باب المرتد 


00 فكذلك أكِرمٌ بعودٍ الحياةٍ ووقت الإبمان بعد فواته» وما قيلَ : إن قولّهُ تعالى: مإ ولا مَكَلُ 
آي قصب لْلْحِيرٍ # [البغرة: 1001 نْرَّلَ فيهما - لم يَصِحًا و 0 كا (أبى وأبواة قي النار» 


- قال النطيب: إبراهيم بن حيّانَء كوف في عداد المحهرلين؛ والَطّلِبٍ صالح لا بأس به وسويد تغيّر بأخرة فروى أحاديث 
منكرة. وأخرجه ابن شاهينء وعنه ابن الموزي في "الموضوعات” 5/١‏ د©: وابن عساكر. وأبو القاسم الجسلكاني كما 
في "البداية" 47/5؛ والرافعي في"التدوين في أخبار قروين” 2777/7 من طريق أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن 
عُقدة حدثنا أحمد ابن يحسى بن زكريا الأودي الصوفء نا عبد الرحمن بن شريك: حدثني أبي؛ عن عروة بن عبد الله 
5-7 قال : دحلت على فاطمة بنت علي...؛ ثم قال: فحدثتني أن أسماء حدثتها أن علا فذكرتى قال عبد 
الرحمن: وحدثني موسى الجهني خوه. 
وعبد الرحمن بن شريك قال أبو حاتم: واهي الحديث» وذكره ابن حبان ف "الثقات” وقال: يحطيء؛ وعروة هذا ثقة 
وشريك: رواية غير الواسطيين عنه ضعيفة؛ لأنه اختلط بأخرة» واتهم | بن المموزي فيه ابن عقدة وهذا بعيدء والله أعلم. 

(1) أخرج وكيع؛ وسفيان بن عيينة: وعيدٌ بن حُميد وابن الُنذر كما في "الدر المنثور" [البقرة 4]١18-‏ وعبد السرزاق 
في "تفسيره” »38/١‏ والطبري ف "تفسيره” )١81707(‏ و(18748): وابن أبي حاتم في "تفسيره" )١131(‏ من 
طريق سفيان الثرري ووكيع عن موسى بن عبيادة الرتدي عن محمد بن أكعب القَرَطي قال: كان النبي © يسأ 
عن أبريه؛ يقول: ((ليت شعري ما فعل أبواي؟)) فنزلت ‏ وَلَامَلُ عَنْصصَ نفج رٍ# قال: فما ذكرّهما حنى 
توفاه الله قال السيوطى ف "الدر”: هذا مرسلٌ ضعيفٌ الإستاد اه وموسى قال أحمد: لا تمل الرواية عنهء منك 
الحديث» وقال ابن معين: لا حنج بحديفه روى مناكير؛ وقال أبو حاتم: منكرٌ الحديث: وضعٌّفه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن عدي وغيرهم: وأخرجه ابن جرير )١81074(‏ عن الحسين [سُنيد] حدئنا حجاج عن ابن 
جريج أخبرني داود بن أبي عاصم: ((أن النبي يك ...))نحوهء وسُنيد ضعيف؛ وقال السيرطي في "الدر": معضل 
ضعيفُ لا يقومٌ به ولا بالذي قبنه حجة, والله أعلم. 

(؟) أخرجه مسلم (507) الإتمان ‏ باب بيان أذ من مات على الكفر فهر ف النارء وأبو داود (4714) في السنة ‏ 
باب ف ذراري المشركين؛ وأحمد 1١5/58‏ 578؛ وأبو غُوانة (589)» وأبو يعلى (2517).؛ والبيهقي ف 


'السئن" ١/0/‏ 15ء و"دلائل النبوة" ١914١‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال رجل لنبي 188 أبن 
أبي؟ قال: ((قٍ النار)) قال: فلا رأء ى ما في وحجهه قال : ((إنّ أبي وأباك في النار)). أخخر جه الطبر اني في "الكبين" 
(ك٠دمم‏ و(9 2 تلع وما /(358)ء(43؟ت) ؟؛ والطحارتي ف "بيان مشكل لاما اعد د و ال 3 


"المعرفة" :)7١57(‏ وابن السكن كما في "الإصابة" 7 ام 0 


. 
ل 


عش اووعاوي ‏ حبتششش 88 ا.حمحتكيء بات اارند 


- ابن أبي هندء عن العباس بن عبد الرحمن» عن عمران بن الخُصين أنّ أباه الحصين بن بيد أنى النبي وَل ركان 

مشركا فقال : أرأيت رجلاً كان يقري الضيف ويصل الرحمّ مات قبلك ‏ قال الطحاوي كأنه يعني بذلك أباه 
فقال رسول الله يل: ((إنّ أبي وأباك في النار))» والعباس هو: ابن عبد الرحمن بن ربيعة بن الحارث لسم يرو عنه 
إلا داود» وسمّاه ني الإصابة: (ابن ذُرّيح) وهذا إِمَا سهر قلمء أو خطاأً وقع في إسناد ابن المتّكن والله أعلم. 

وأحرجه ابن خحزيمة ف "التوحيد" صاء. ١51-١5‏ عن رجاء بن محمد العُذُري» حدثنا عمران بن خالد بن 
طليق بن محمد بن عمران بن حصين؛ حدثني أبي» عن أبيه؛ عن جده وفيه: ((إلّ أبي وأباك في النار))» وعمران 
ابن خالد ضعفه أبو حاتم وقال أحمد : متروك الحديث. وله طرق أخرى عن عمران ليس فيها هذه اللفظة. 

وأخرجحه الطبراني (770)» وأبو نعيم في "المعرفة" (5147)؛ والبيهقي ف "الدلائل" ١/191؛‏ وذكره 
الدارقطني في "العلل" 2774/4 و"الأفراد" كما في "أطراف الغرائب" ق21/57 من طريق أبي تعيم الفضل بن 
دُكين» ومحمد ابن أبي نعيم الواسطي» والوليد بن عطاء بن الأغرء عن إبراهيم بن سعد عن الزهريء عمسن عامر 
بن سعدء عن أبيه: جاء أعرابي إلى النبي يله فقال: إن أبي كان يصل الرَّحِمء وكان؛ وكان.... فأين هو؟ قال: 
((فٍ الثار))» قال: فكأن الأعرابي وجد من ذلكء فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: ((حيئما مررت بقبر 
مشرء ‏ كافر - فبشره بالثار)). قال ابن كثير في "البداية" ؟/157: غريبٌ» ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وأخرحه البزار في "البحر الزختار” »)٠١89(‏ وابن السنّني ف "عمل اليوم والليلة" (د38)؛ والضياء المقدسي ف 
"المختارة" 7117/1١‏ من طريق زيد بن أخزم؛ ومحمد بن عثمان بن مخلد» حدثنا يزيد بن هارون» عن إبراهيم بن سعد 
به» وخالفهما محمد بن إسماعيل بن البختري حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن 
أبيه قال: ((جاء أعرابي ...)) نحوه؛ أخرجه ابن ماجه )١5171(‏ في الجنائز ‏ باب ما جاء ف زيارة قبور المشركين. 

قال البوصيري في "الزوائد": إسناد هذا الحديث صحيح اه. وواضح أنه أخطأ إذ قال: (سالم)» وإنما 
هو(عامر) قال الدارقطني ف "الأفراد" : تفرد به إبراهيم عن الزهري؛ وسئل أبو حاتم والدٌارقطني عن حديث 
يزيد بن هارون؛ وابن أبي نعيم الواسطي» عن إبراهيم به فقال أبو حاتم: كذا رواه يزيد وابن أبي تُعيم ولا أعلدم 
أحدا يجاوز به الزهري غيرهماء وإنما يروونه عن الزهري قال: ((جاء أعرابي إلى النبي يَهٌ))؛ والمرسل أشبه. انظر 
"العلل" لابن أبي حاتم ؟/705. 

وقال الدارقطني: يرويه ابن أبي نعيم؛ والوليد بن عطاءء عن إبراهيم» وغيرهما يرويه عن إبراهيم بن سعدء 
عن الزهري مرسلاًء وهوالصواب. لكر متابعة أبي نُعيم الفضل بن دُكين تؤيّد أن إبراهيمٌ رواه هكذا وليس خخطا 
من الرواة عنه. 

وأخرجه عبد الرزاق عن معمر ف "الجامع" (15017) باب حديث النبي يك عن الزهري مرسلاً. ومعمر 
أوثق في الزهري من إبراهيم. وأخرحه ابن السّني (514) من طريق يحبى بن يُمان» عن محمد بن عمرو؛ عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة؛ عن النبي د قال : ((إذا مررتم بقبورنا وقبو ركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم من 
أهل النار)). ويحيى بن يمان سب الحفظ. 


الجزء الثالث عشر 2-237 1 بكبيييييمد_- ياب المرتد 


وفيها”' أيضا: ((شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلمٌ وهو يُنَكِنٌ لم تبن 
شهادتهُما؛ وكذا لو شَهدَ رجحل وامرأتان من السلمين)). وق "النوازل" _ 
شهادة رجحل وامرأتين على رسام وشهادة نصرانيين على نصرا ني بأنه 
أسلمٌ)) اه. (وكل 0 ارد فتوبهُ مقبولة إلا جماعة: مين تكرّرت دنه على 


ما مرّ» و(الكافرَ بسب تبي) من الأنبياىء فإنْه َل حَدَاء رك 5200000 


كات قبل علمه)) اه. مخضا ا عام | الكلام على ذلك كِ باب و نكاح 0 


اللشكية (قوله: وفيها أيضا: شَهدَ نصرائيّان إلخ) ساف من بع ن النسخ» و06 


بعد قوله: ((وكل مسلم ارتد إلخ)). 

ولمع (قولة: على ما مر”)) أي: عن "الخانيّة" معريا ل"البلخي”, لك قدّمنا أن المروي 
عن أصحابنا جميعاً خلاقة. 

مطلب مهم ف حكم سالب الأنبياء 

الفقضكة (قولة. لكر بسب ا كي بعض , النسخ؛ (زوالكافيّ) واو العطفب» وهو المناميت: 

افمفضتية (قوله: قإنة يتل حدم يعني : : أ جزاءة القَلّ على وجحه كونه د ولذا عطق 
عليه قولهُ: ((ولا تقبّلُ توبتة)) لأنّ الحدَ لا يُسقط بالتوبة» فهو عطف تفسيرء وأفادٌ أنه حكم 
الذنياة اما عند الله تعالى فهر مقبولة كما في "البحر””2» ثم اعلم أن هذا ذكرَهُ "الشارحٌ" بحاراةً 
لصاحب "ال "000 زكري ايفين وإلاّ فسيز> *00) خلافة ويأتي ع 


(1) أي: في "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصلٌ: مَنْ مَلَكَ أمة بشراء ونحوه .85/١‏ 
)١(‏ المقولة [37 55 ١ع‏ قوله: ((ولدت من نكاح لا من سفاح)) وما بعدها. 

(5) صااه "در" 

(:) صوا "در". 

(ت) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 5/ه3 ١5-1‏ 

() "الدرر والغرر": كتاب الجهاد - فصل في الحزية .599//1١‏ 

0 "البزازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطأ 581/0 (هامش 'القتاوى الهندرة”؛ 


دام 


(4) صلم4 وما بعدها "در". 


حاشية أبن عابدين 0-2 :1 2 باب المرتد 


مُطُلقاء ولو سسب الله تعالى قبلت؛ لأنه جو اله تعالى» والأرّلُ حق عبار لا يزول بالتوبة» 
ومّن شلك في عَذَابه وكفره كف وتمامُُ في "الدرر” في فصل الحزية معزي "للبزازة يه" وكذا 
لو أبغضّة بالقلب» 0 "أشباه"”"2. وف "فتاوى امصنف" : ((ويحب إلحاق الاستهزاء 


والاستخفاف به؛ لتعلق حقه أيضام) وفيها: و عم قال لشريفي: اباو ا 


000 (قولة: مُطُلقا) أي: سواءٌ جاءَ تائباً بنفسيه» أو شه عليه بذلك» "بحر””. 

+ رقولة: أله نح الله تعال الأول حر عبد فو: أذ حو لبد لايق إذا طب 
به كحدّ القذفي فلا بد هنا من دليل يدل على أن الحاكمّ لهُ هذه لمطالبة ولم يست وإعًا اعابت 
أنه يل عفا عن كثيرينّ من آذَوهُ وشتموة وقبلَ إسلامهم كأبي سفيان وغيروة” 

زه+8 نم لإقولة: وغائة ى "الثرن"00 ديت قال تقلا عن "اليكازية'” "5 وزوقال "أبن سحنون" 
ل أجمع المسلمون أنّ شائةٌ كافرٌ وحكمَة القتلّ ومن شلك في عذابه وكفره كفْر)» 00 


)1١(‏ "الفتح": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين 7/5؟5. 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب السّير صة 7١‏ وما بعدها بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الستّير - باب أحكام المرتدين ١٠5/5‏ بتصرف. 

(4) ف التسخ جميعها: ((لأنه حقٌ عبد))» وما أثبتناه هو عبارة الشّارح؛ وقد نبِّهِ عليه مصحّح "ب" بقوله: ((لأنه 
حقٌ عبلر)) هكذا بخطه؛ والذي في الشارح: ((لأنه حلقٌ الله تعالى» الأول حق عباد)) اه. 

(د) حيث عفا النبي يَنِهٌ عن أهل مكة؛ الذين طالما حاربوه» وآذوه؛ فقال لهم: ((ما تظنئون أني فاعل بككم؟ فقالوا: أخ 
كريم: وابن أخ كريم» فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء))؛ بل مَنّ على أبي سفيان بن حربء فقال: ((من دسل دار 
أبي سفيان فهر آمن))» حتى صفوان بن أمية وعكرمّة بن أبي جهل وابن أبي السرح: فقد عفا عنهم؛ قبل 
تربتهم؛ وكان قد عَفا مِن قبل عن كعب بن زهير ووحشي قال حمزة» منثلا قول الله تبارك وتعالى لإحذ العفر 
وأمْرْ بالعرف وأعرض عن الجاهلين©؛ ؛ فكلٌ من أسلم وأناب عفا عنه يل وقَبلَ إسلامه وتوبته. 

وهذه السيرة العطرة لرسول الله يهٌ تفيض بالمناقب الحليلة» والمتصال الكرعة المميلة التي لا ندل إلى على 
عظمةٍ وأخلاق فاقت أخلاق البشرء بل قد أثنى الله عز وجل عليه بقرله لإوإنك لعلى لق عظيم#. 
ولم نتوسع بتخريج هذا كله؛ لاستفاضته وشهرته. حيث أصبح معلوما من الدين بالضرورة» والله أعلم. 

(5) انظر "الدرر 0 فصل ل اللمزية م 

(9) "البزازية”: كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطاً 5 ,ر(هامشض "الفتاوى الهندية”). 

(8) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام سحئون بن سعيدء المعروف بابن حون التنوخي (ت55 1ه وقيل: 155). ("سير 
أعلام النبلاء" 030/1 "الوافي بالوفيات" 85/7»: "رياض النفوس" ١‏ /إد 74 "شجرة النور الزكية" .)7١/١‏ 


الجزء الثالث عشر : باب المرتد 

لَعنَ لله والييك ووالدي الذين فول فأحاب: الجمع 0 
حلاف "الى هاشم وا إبار ارقي" كبااي "جمع الجوامع وي ل في 
الرّسالة؛ فينبغي لقول بكفري وإذا كمَرَ بِسَبّه لا توبة له على ماد دك 
وتواردةُ الشّارحون» نعم لو لوحِظ كول انج هاشم" و"إمام الحرّمَّين" باحتمال ا 
فلا كفن وهو اللأئق تمذهبنا؛ لتصريجهم بالَيلٍ إلى ما لا يكفر))» وفيها: ((مَن نَقَصّ مام 


الرّسالة بقوله بأن سبّه وَل أو بفعله بأن بَعْضّه شه" بقلبه» ل ذا كما مر التصريحٌ به))» 


قلت: وهذه القيارة 0 ف "الشتّفاء”؟ للقاضي "عياض المالكي", وا ةا 
وأخطا في فهيهاة لأن للراة بها ما قبل اوه وإلا لم تكفيد كير من الأئمّة المحتهدين القائلين 
بقبول تويته وسُعُوطٍ القتل بها عنهء على أن من قال: يُقَلُ وإ تاب يقول: إل إذا ناب لا يعدب 
في الآخرةٍ كما صرَّحوا بهء وقدمناة'" آنفاء فعْلمَ أن الراد ما قلناهُ قطعا 

05 (قولة: والدريك ووالدي أذِينَ علُّوك) بكسر الدَّال على لفظر المجمع فيهما أو في أحيهما. 

اففضدية (قوله: يعم حضرة الرّسالةِ) أي: صاحبّها يلد وعليه لا يختص الحكم بِالتتّريمي» 
بل غير مثلة؛ لأنّ آدمّ عليه السّلامُ أبو جميع الناس ونوحٌ الأب الثاني. 

اللففكية (قوله: باحتمال العَهُدْ) المفهومُ من العبارةٍ السّابقة أنهفنا يقولان: بأنه لا َعَم 


0 (قوله: فلا كفرَ) أي: لوجود الخلافب في عمومِه وتحقق الاحتمال فيه. 


.411١-41/١ انظر شرح "جمع الجوامع" للمحلي: الكتاب الأول: ومباحث الأقوال  مبحث العام‎ )١( 

(1) "البزازية”: كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطأ إلخ ‏ الفصل الغاني فيما يككون كفراً من المسلم 
وما لا يكون ‏ النوع الأول ف المقدمة 51/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "و": ((أبغضهم)). 

(4) "الشفا بتعريف حقوق المصطفى": القسم الرابع ‏ الباب الأول: في تعريف ما هو في حفه يق سب أو نص من 
تعريض أو نص 4/9 415-917 بتصرف, 

(0) نقول: بل ذكر "البزازي" عبارة "ابن سحنون" السابقة» ولم يصرّح بنقنها عن "الشفاء". 

(5) المقولة 08771 ؟] قوله: ((فإنه يقئل حدًا)). 


حاشية ابن عابدين يي جد 11 1 باب المرثد 


لكنْ صَرَّح في آخر "الشّفاء": ((بأنّ حكمّه كامرتد))..:........ 000 


#0 (قوا لهُ: لكن صَرَّحَّ في آخر "السشّفاء" إلخ) هذا استدرالكٌ على ما في "فتاوى الصنف"» 
وعبار ةَ "الشفاء'”"2 هكذا: ((قالَ "أبو بكر بن المنذر””": أجمع عوام م أهل العم على أن من سب 
لبي يك يُقعلُ ومن قال ذلك "مالك بن أنس" : "الل" و"أحمد" و"إسحق" وهو مذهبُ 
"الشافعي", ؛ وهو مُقتضى قول أبي بكر طد' ولا قل تومه عاحزلاء. وعثله قال "أبو حنيفة" 
وأصحابةُ و"الثوريي" وأهلٌ الكوفة و"الأوزاعي” في المسلمء لكنهم قالوا: هي رده ورَوَى مثلّهُ 
"الوليدُ بن مسلم' عن "مالك”'» وروى "الطبري””/ مثلّهُ عمن "أبي حنيفة" وأصحابه فيمّن 
]1 أو برها من أو كذَبَة) اه. ش 

وحاصلة: أنه 25 الإجماع على كفر السّاب» ثم قرع "بالك ومن 0 بعدة [0/ق77/ب] 
أله لا تقبَلُ توبتة فعُلِمَ أن المرل من نقل الإجماع على قتلِه قبل التوبةِه ثم قال: ((وعلِه قال "أبو 
حنيفة" واصحاة إلخ)») أي: قال: إنه يقل يعني: قبل التوبة لا مطلقاء ولذا استدرك بقوله: ((لكنهم 
قالوا: هي ردّة))؛ يعني: ليسّت حداًء 0 م ذَكرَ أن "الوليد" روَى عن "مالك" مثلّ قول "أبي حنيفة" 
فصارٌ عن "مالك" روايتان في قبول التوبة وعدبه» والشهورٌ عنه: العدمٌ ولذا 5 وقال في 


"المشفهاء'"0) ف موضع آخر: ((قالَ "أبو حنيفة" وأصحابة: من بَرئً مِن محمد و أو كذب به فهو 
مرتدٌ حلال الدّم إلا أن َرْحعَ)) اه. فهذا تصريح .ما عْلِمَ من عبارته الأولى» وقال” في موضع - بع 


.508/0 "الشفاء": القسم الرابع  الباب الأول ف بيان ما هو في حفه يه سب أو نقص‎ )١( 

.1814/7 تقدمت ترجمته‎ )١( 

() أخرج الطبري في "تاريخه" ١57/5‏ من طريق سيف عن موسى بن عُقبة عن الضّحَاك بن خليفة قال: وقع إلى المهاحر بن 
أبي أميّة امرأتان مغنيتان» غنت إحداهما بشتم رسول اللدك» فقطع يدها ونزع ليها فكتب إليه أبو بكر نيه بلغني الذي 
سرت به ف المرأة التي تغنت وزمرت بشتيمة رسول الله وه فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ لأن حدّ الأنبياء يس 
502 أو معاهدٍ فهو محارب غادر اه. 

(14) "الشفاء": «رولء 


0 الام 


(ه) في "7" و"ب" و"م": ((الطبراني))؛ وهو تحريف. 

(5) ف النسخ جميعها: ((ينقصه)) وما أثبتناه من "الشفاء". 

(7) "الشفاء": القسم الرابع ‏ الباب الأول فصلّ: الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله وأتى به ؟/9375. 
(8) "الشفاء": القسم الرابع ‏ الباب الثاني ف حكم سابّه وشائئه إلخ ١١19/5‏ 


داس 


الجزء الثالث عشر تت يت 200 باب المرتك 


أن ذَكَرَ عن جماعةٍ من الالكيّة عدم قبول تويته : ((وكلامٌ شيوخينا هؤلاء مين على القول بقتله حذا 
لا كفراء وما على رواية "الوليد" عن "مالك" ومن وافقَهُ على ذلك من أهلٍ العل عافن صرخيوا أنه 
رده قالوة ويُسَحَابٌ منهاء ا م 0 
الأول أشهرٌ وأظهر)) اه. يعني: أن قولَ "مالك" بعدم قبول التوبة أشهرٌ وأظهرٌ ما رواهُ عنه 
"الوليد", فهذا كلام 0 ل أن مذهب "أبي حنيفة' ' وأصحابه القولٌ بقبول الثوبة كما 
هو رواية "الوليد” عن "مالك"؛ وهو أيضاً قولُ "الشوري" وأهلل الكوفةٍ و"الأوزاعي" 000 
ع تحريرة في لباب السّابق» ثم 

ما تقل عن "الششافعي" ' حلاف امشهور عنهء وللشهور: قبولٌ التوبة على تفصيلي 0 
اف الي بن الشيخ : تفي الدّينٍ ال ف كتابه "السنّيف المسلول على من 2 6 
((حاصل المنقول عند الشافعيّة: الك الى ين رطفا ومتى أسلمٌ فإن كان المسّبُ قذفاً 
فالأوجُهُ الثلائة: هل يُقتَلُ أو يُحِلَدُ أو لا شيء؟ وإِنْ كان غير قذفب فلا أعرفُ فيه نقلاً للشّافعيّة 


أي: بخلاف المي إذا سسب فإله لا ينض عهدهُ عندتهم كما مر 


غير قبول توبتهه وللحنفيّة في قبول توبته قريب من الشافعيّ ولا يُوحَدُ للحنفيّةٍ غير قبول التوبة» 
ا الحنابلة فكلامُهم ربعن كلام الملكيّق والمشهورٌ عن "أحمد" عدم قبول تويده وعنة رواية 
بقبولهاء فمذهبّه كمذهب "مالك" اق هذا تحريرٌ اللنقول في ذللك)) اا تينذا أيفيا 
صريخ في أن مذهب الحقي امول وأنه لاقول لهم بخلافه» وقد سبقه إلى تقال ذلك أيضاً شيخ 
الإسلام "تقي الدّين أحمدُ بن تيميّة الحبلي" في كتابه ”الصّارم المسلول على شاتم الرُسول 
16 كنا رأمة ق خسو مله اقلق علريا بط بحست قال ((وكذلك ذَكَرَ جماعة آحرون 
من أصحابنا ‏ أيي: الحنابلة - أله يََُلُ ساببٌ الرسول يل ولا تُقبَلٌ توبث سواءً كان مسلماً 


)1١(‏ المقوئة ]507٠١[‏ قوله: ((ويؤدّب الذّمي ويعاقب إلخ)). 

(؟) "السّيف المسلول على من 2 الرسول”": صاعلا ١-دلااد»‏ لأبي الحسن علي بن عبد الكاني» تقي الدين السبِحَىَ 
الأنصاري الشافعي (ت5 دلاه). ("كشف الظنون" ؟/117١٠2‏ "طبقات الشافعية الكبرى" 2١47/5‏ "الدرر 
الكامنة" 3/"ات "هدية العارفين" ,)770/١‏ 


(*) "الصّارم المسلول": المسألة الثانية: إنه يقتل ولا يستتاب سواء أكان مسلما أو كافرا! ضا. # زعا يعدده' 


حاشية ابن عابدين لااتتشتستة ا 00000 لمحتت باب المرتد 


ومُفاده: قَبولٌ التوبة كما لا يُخفى. زاد "المصنف" في "شرخه" 20: [(وقد يضعب ون مني 
الحنفية ة.بمصر شيخ الإسلام "ابن عباٍ العال"”©: : أن 03 51-85 6 تبعو ل سيا 


أو 0 وعَابة هولاء لا ذكروا المسألة قالوا: حلاف ل "أني حنيفة" ولجاسي” وقولهما أي: "أبي 
حنيفة' و'الشافعي": عاق تنا ابعاب نان اليو اَل كتاكت وذ كان وميا فال 'أبو 
0 لا يِْضْ عه ثم قال بعد ورقةٍ: ((قال "أبو الخطاب": إذا قف أ لبي ل لا تقل 
توب وف الكافر إذا سيّها : ثم أسلمٌ روايتان» وقالَ "أبو حنيفة” و "الث و"الشافعي”: تَعَبلٌ توبتهُ في الحالين)) اه. 

م ال في عل آخرة: ((قد ذكرنا أن المشهورَ عن "مالك" 5 الدالا تعاب ولالسلط لقعا 
عنة» وهو قول "ليث بن سعد"؛ وذ كرّ القاضي "عياض”"' أ أنه الشهورٌ من قول, السّلف وجمهور 
العلماء, هوخ الرجهين لأصحابي ادير برخم عن "مالك" و"أحمد" امد م مدا فير 
قو "أبي حنيفة' وأصحابوء وهو المشهور من مذهسب 'الشافعي" بناءً على قبول توبة الرتد)) اه. فهذا 
صريح كلام القاضي افيف" و اسمن واي 0 2 وأسّة م مذهبهٍ على أل ذهب 
الحنفيّة 3 بول لوبلا حكاية قول عر عنهم وإها كوا الخلا في يقي اذامب وى بهؤلاء 
حجةٌ لو لم يود اقل كذلك في كنبب مذهبنا أي قبل "اليرازي" ومن تبِعَه مع أنّه موجودٌ أيضأ كما 
يأني”” في كلام 'الشّارح بورق لعو عن ذا ف ل "نبية الولاةٍ والحكام 
على أحكام شاتم خير الأنام أو أحدٍ أصحابه الكرام عليه وعليهم الصّلاةٌ والسّلام"00, 


081" (قولة: ومُفادُ: قبولٌ التوبة) أقول: بل هو صريحٌ ونصٌ في ذلك كما علمته. 


اي" 11 


)١(‏ "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب ف بيان أحكام المرتدين ١/ق‏ 7154/ب بتصرف. 

)١(‏ محمد بن عبد العال أمين الدين المصري (ت١971ه).‏ ("كشف الظنون" 57/9 17717011 "الكواكب السائرة" 
30 "هاذية العارفين” 237/9 9). 

(5) "الفتح": كتاب السير - ياب أحكام المرتدين لضي 

(8) "البزازية” كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو كفراً أو خطأ - الفصل الثاني: فيا يكتون كدر من المسلم 
وما لا يكون ‏ النوع الأول ف المقدمة 177-571/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الصّارم المسلول”: أقوال العلماء في توبة المنّاب وقبولها ص5١1-.‏ 

(5) "الشفاء": القسم الرابع ‏ الباب الثاني في حكم سابه وشاتمه ومنتقصه ؟5/١١٠.‏ 

(0) صدد هت وما بعدها "در 


(8) انظر الرّسالة المذكورة ضمن "بحموع رسائل ابن عابدين”: 14/١‏ 51. 


الجزء الثالث عشر الك كم 1 اد 2 46 1 باب المرتد 


ل 0 اك 


.م (قولة: و"البرّازي" تبع صاحب "السّيفي المسلول") الذي قله "البرّازي”2: 
[6/ق 5 /أ] ((أنه يقل 0 ولاتو بد له أضلاء سوا بعد القور علي والشياة أن مكاانها من قِبَلٍ 
نفسيه كالرتديق؛ لأنه جد كي فلل سقط بالتوية "ول بصو قد حاف لاجد أنه على ب د 
العبد)) إلى أنْ قالَ: ((ودلائلٌ المسألة تعر َف في كتاب "الصّارم المسلول على شاتم الرسول" ا 
وهذا كلام يقضي منه غاية العجبيء كيف يقولٌ: ((لا يُتصرَّرُ فيه حلاف لأحد)) بعد ما وَقَع فيه 
احتلاف الأئمّة المجتهدين مع صدةق الناقلِينَ عتهم كما اسيكاك؟! وعروة للسالة إل كنات 
"الصّارم المسلول" وهو ل"ابن تيميّة الحنبلى" يدل على أله لم يتصفح ما نقلناةُ عنةٌ من التصريح بأل 
مذهب الحنفيّة والشافعيّة بول التُوبة في مواضعٌ متعدّدةِ» وكذلك صَرّحَ به "السّبكي" في "السسّيف 
المسلول"؛ والقاضي "عياض" ف "الشّفاء'”" كما سمعتة مع أذ قيار اوري لين اها 
مأعحودٌ من "الشفاء"» فقد عُلِمَ أن "البرّ براي" قد تساهل غاية التساهل في نقل هذهو المسألة 
وليتهُ - حيث لم يَنْقَلّها عن أحلدٍ من أهل مذهبنا بل استدد إلى ما في "الشّفاء" و"الصّارم" - 
أمعنّ النظرَ في المراحعة حتى يُرى ما هو صريحٌ في خلاف ما فهمَّهُ من نَقَلٌ المسألة عنهمء 
ولا حول ولا قوةً إلا بالله العليّ العظييء فلقد صارٌ هذا التَساهلٌ سبباً لوقوع عامَّةٍ 
المتأخرينَ عنةٌ في الخط] حيث اعتمدوا على نقله وقلدوهُ في ذلك ول يك الح ضيت 
المسألة عن كتاب من كتبب الحنفيّة» بل المنقولٌ ‏ قبل حدوث هذا القول مِن "البرّازي" في 
"كتينا'و كح غيرنا خلافة. 
)١(‏ "الصارم المسلول”: أقرال العلماء في توبة السنّاب وقبولها صكاكك. 
4 "البرازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطأ ‏ الفصل الثاني فيما يكون كفر من المسلم وما لا يكون ‏ 


البوع الأول في المقدمة 571/5- 757 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 


(5©) "الشفاء": القسم الرابع ‏ الباب الأول - فصِلٌ: الوحه الغالث أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله وأتى به 9175/5. 


ع ؟ 


حاشية ابن عابدين تت 6 باب المرتد 


وقد صرح ف "انه 8 . وام 7 1 34 م" و"شرح | ٍ وي" و"حاوي الرامدي" 

وغيرها تبان شكمه عالرنة اقيقد "لم0 تومن تيد الرسسول كلاف نامريه 
0 ل ل عاق لسار 2 7 

وحكمة حكم المرتد» ويفعل به ما يفعلٌ بالمرتد))» انتهى ا 0000 


اسع وم (قولة: وقد صَروَحَ ف "النتف" إلخ) أقول: ورأيت ف "كناك الخشراج 1 لاني 


2 


فوسف عام ((وأيُما رجلٍ مسلم سسب رسول الله ل أو كذَبَهُ أو عاب أو :: 00 
يانه جما ريات مك ابراتك قز تان وإلا ل و كلك ارا إلا أن "ابل ييه" قال لا نعل" 
امرأة وَجبّرُ على الإسلام)) اه. وهكذا لُقَلَ "الخشير لرملي" في حاشية "البحر": أن السطور في 
و 0 ا ا » ثم نقَلَ عبارة ا ' و"معين الحكام”'» والعجبُ منه 
أنه أقَى بخلافه في 'الفتاوى الخيريّة””". ورأيت بمخط شيخ مشايخنا "السائحاني" ' في هذا المحل: 
((والعحبُ كل السك سَمِع اا كلام شيخ الإسلام ‏ يعني: "ابن عبادٍ العال" ‏ 
ورأئ هدو التقول كيف لا يطب ممه عن ذلك؟! وقد أسمعني يعض مشايؤي رسالة خاصلها: 
أنه لا يُقتَلُ بعد الإسلام» وأنَ هذا هو المذهبْ)) اه. وكذلك كب شيخ مشايتنا "يحمي" هنا 
على نسخبه: ((أنّ مقتضى كلام "الشفاء" و"ابن أبي جمرة" في "شرح مختصر البحاري د 
في حديث: ( إِنّ فريضة الحجٌ أدركت أبي ”2 إلخ أن مذهب "أبي حنيفة" و"الشنّافعي" 


.59414/7 "التتف": كتاب المرتد وأهل البغي - سابعا: ساب الرسول‎ )١( 

0 "المخراج" :فصل : حكم المرتدٌ عن الإسلام ص 285ل (إضمن "موسوعة الخرااج"). 

(") "الفتاوى الخيرية": كتاب السّير - باب المرتدين 21١51١ 5/١‏ 

(4) المسمى "بهجة النفوس وغايتها معرفة ما لها وما عليها" شرح به كتابه "جمع النهاية في بدء الخثير والغاية" وهو مختصر 
"الجامع الصحيح" للإمام البخاري (ت55 ١ه).‏ 
والمحته والشترخ كلاهما لأبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المالكي (تدلااه - وقيل: 
85ه). ("كشف الفلنون" 473/١‏ 3141 353: "نيل الابتهاج" صء ؛ ل "هدية العارفين" .)157/١‏ 


(د) تقدم تخريجه 7857/307. 


الجزء الثالك عشر 7ش 1ه لسكب باب المرتد 


حكمَهُ حكم المرتدٌء وقد عْلمَ أن وق ات مك كب ساتنسا عرد "سن وغيرو» فإذا كان 
هذا في ساب الرّسول يلل ففي ساب الشّيخين أو أحدهما بالأولى» فقد تحرّرَ أنَّ المذدهب 
كمذهب "الشّافعي" قَبولٌ توبته كما هو رواية ضعيفة عن "مالك" وأنّ تحنم تله مذهب 
"ماللك "وما غداة فإنه ما تقل غير أهلٌ اللعي ارط ١‏ يول لم يُعلمٌ كاتبّهاء فكنْ على 
بصيرةٍ في الأحكام» ولا تختر بكلّ أمر مستغرب وتَغْفْلَ عن الصّوابيء واللهُ تعالى أعلم)) اه. 
وكذلك قال "اَمَو" في "حاشية الأشباه'”'' نقلاً عن بعض العلماء: ((إنّ ما ذكرّهُ صاحبُ 
"الأشباه'”" من عدم قبول التُوبةِ قد أنكرَةٌ عليه أهلٌ عصروء وأنّ ذلك ما يُحفَظُ لبعض 
أصحاب "مالك" كما نقلَهُ القاضي "عياض" وغيرٌة أمّا على طريقتنا فلا)) اه. وذكرٌ في آخر 
كيانين "تور العين :روات العلامة اللطري” الشّهيرَ "بحسام جلبي" لف رسالة”" في الرّدٌ على 
"البرّازي”» وقالَ في آخرها: وبالجملة قد تتبّعْنا كتب الحنفيّة فلم نجدٍ القولَ بعدم قبول توبة 
الستّابّ عندتهم سيوى ما في "البرّازيّة" وقد علمت بطلانة ومنشاً غلطِه أُوَّلَ الرّسالة)) اه. 
وسيذكر”» "الشارح" عن امحقق المفتي "أبي و" التصريح أن مذهب الإمام الأعظم أنه 
لا يقل إذا تاب ويُكتفى بتعزيروء فهذا صريحٌ المنقول عمّن تقَدّمٌ على "البرّازي" ومن تبعَةُ 
ولم يستدد هو ولا مّن تبعَهُ إلى كتابم من كتب الحنفيّة وما استند إلى فهم أخطاً فيه حيث 


تقل عمّن صرح بخلاف ما فهمّهُ كما قدّمناة””)» رع/ق8 7 /ب) وإن أردت زيادة البيان في المقام 


141/7 "غمز عيون البصائر": الفرنٌّ الثاني: في الفوائد  كتاب السير - باب الردّة‎ )١( 
.-51١9 (؟) "الأشباه والنظائر”: : الف الثاني: ف الفوائد  كتاب السّير  باب الردّة ص‎ 
لم نهتد إليها لعدم ذكر أسماء مؤلفاته في ترجمته انظر "الشقائق النعمانية": ص184.‎ )"( 
صلات وما بعدها "در".‎ )4( 


(د) المقولة ]5١77[‏ قوله: ((و"البزازي" تبع صاحب "السنّيف المسلول")). 


حاشية ابن عابدين 6 6 0 باب المرتد 


وهو ظاهرٌ في قبول توبته كما مر عن "الشّفاء" اهء فليُحفظ. قلتُ: وظاهرٌ "الشّهناء"7© 
أن قوله: يا بن أل خجنزيرء أو يا ابن مال كليوه وأن قو لهاشيمي: لمن الله بني هاشم 
كذلك» ا ا الجر ومن حوادث الفتوى: ما لو حَكمّ حَنفي 
2 #6 هن عه 

بكفره بسب نبي؛ هل للشافعي أن 7 م بقبول تويته؟ الظاهر: نعم أربي ا اكه 


فارجع إلى كتابنا "تنبيه الولاة والحكام”". 

0004" (قولة: وهو ظاهرٌ في قبول تويته) المرادُ بقبول القوبة: في الدنيا 3 القتل عنةء أمّا 
قبولها في الآخرة فهو محل وفاق» وأصْرَحٌ منهُ ما قدّمناة" عر عن اعان الخراج" ل "أبي يوسف": 
((فإث تاب وإلا ف 

(ه0.» (قولة: كذلك) أي: يكونُ شائاً نبي» لكنّ قولهُ: (زيا ابن مئة كلسبي) إن قله 
لشريف ب فهو مُمِكِنٌ فِيَجْرِي فيه الخلاف المارٌ في قبول توبتِه وعدمِه إلا فقن يكو لعد أب 
لماه اهل 14 | أن يكون مرادةُ: أنه اجتمعّ على أمّ المشتوم مائة كلسي أو ألفُ 
ختزير فلا يدخ أحداده في ذللك» وحيث احتمل تأي فلا يُحَكم بالكفر علدنا ا 0 

مم0 (قولة: وأنّ شتم الملائكة ة كالأنبيا) هو مُصرَّحٌ به عندناء فقالوا: إذا شم اعد 
مِن الأنبياء أو الملائكة 0 وقد علمت أن الكفرٌ بشتم الأنبياء كفر ردَّةٍ ده فكذا الملائكة» فإث 
تاب فبهاء وإلاّ قيل. 00 

لا لع (قوله: فيض 3 علسة تريرة نا قلنار 

لشفا (قولة: هل للشافعي ا بقبول توبته؟) أي: في إسقاط القتل عنة وهو 0 


)١(‏ "الشفاء": القسم الرابع - الباب الأول - فصل: الوحه الرابع أن يأتي من الكلام.مجمل إلخ الا ارو 

(؟) "تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام": الباب الأول ف حكم سابب البي يق صاةا .(ضمن 
"بجموع رسائل ابن عابدين"). 

(7) في المقولة السابقة. 


(5) المقولة ]7١7١7[‏ قوله: ((لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على مَحْمَلِ حسن)). 


الجزء الثالث عشر 2-١‏ لفن للختت باب المرتد 


الوا سول اعرف إن تضق نزي ايز" ساون رداق وساف 
المفتي "أبي التجاو" سُؤالاً سمه ((أنّ طالب عِلمٍ 1 عَبَدَه حدييك نوف 
فقال+ اك الحادية ال يك ضدق يعمل بها؟! تاحاب بأنه 0 أرلك وسيب 
استفهامه الإنكاري» وثانياً: بالحاقه الشّينّ لني" يلق ففي كُفره | لأو ل عن اعتقادٍ 


يُوْمَرُ بتجديد الإمان فلا يُمَلُ والثاني يُفِيدُ يفيكُ الرّد ندقةق ا 4 ل ل ا لق رع ا د 


على ما ذكرَة "البرّازي”": وقد علمت أن أهلّ المذهب قائلونٌ بقبول تويته فلا وحة لما ذكرَهُ اه 
"ط"”", وكذا قال "الرحمتى": ((قد علمت أن هذا ليس 5 للحنفيّة كما نطقت به كتنهم ونقلهُ 
عنهم الم كالقاضي "عياض" و'أبن أبي جهرة')). 
اسم الم (قولة: لأنها حادئة ع إلخ) يعني: أنَّ حكم الحنفي بكفره بناءٌ على أن مذهبَهُ 
عدم قبول التُوبة لا يَرفعُ الخلاف في عدم قبول التوبة؛ لأ عدم قبولها حادئة أخرى لم يُحْكُمْ بها 
الحنفيٌ» فيسُوعٌ للشافعي الحكمٌ بقبولها وإن قال الحنفي: حَكَمْتُ بالكفر ومُوجَبه؛ لأنّ مُوحَبَ 
الكفر القتلٌ إن لم يتب وهو الْنَفقُ عليه ولا يلزمٌ من القتلٌ أيضاً إن تابه على أنه له مُوجَباتٌ 
َخحرُ من فسخ النكاح وبْط العمل وغير ذلك» فلا يكوثٌ قولٌ الحنفي: حَكَنْتْ عُوجَبِهِ حُكما 
بقتله وإن تاب فللشتّافعي أن يَحَكُمّ بعدم قتله إذا تاب والعجبُ من "الششّارح” حيث نفل اريم 
ما كرو مير ا للق لامر توا رويك بيت كارئ ساحن ارق 
هذو المسألة؟ فكان الصّواب أن يبدل الحنفي ملكي أو الحنبلي. ْ 
:40*40 (قولة: سوالاً) مفعول: («رأيت»» ون بعض والنسخ ((سؤال)) بالرّفع» وهو تحريف. 
اليية (قوله: فأحاب: اي يكفرٌ إلخ) قال ' 'السائحاني" ': ((أقول: هذا لا يَصدْرٌ عن أن 


)١(‏ "النهر": كتاب السّير ‏ باب المرتدين ق 785ب 

(؟) "البزازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو طأ - الفصل الثاني فيما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون ‏ 
الدوع الأول ف المقدمة 797/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 4/815//95. 


وك 


حاشية ابن عايدين 54 باب المرتد 


د اح لاخ ب ها له وقلة تلن و قول ترجه سه "ابي حرفة” 
ل قله رن وضع رفن لنت لا تقل وينترك ذا للك ورلة أن تلطا فبسلة 
(444) لقضاةٍ الممالك الْحميّة برعاية رأي الحانيين بأله: إن ظَهَرَ صَلاحُهُ وحُسنُ توبقِه 
وإسلامه لا يُقتلُ ويُكتفى بتعزيرو وحّبسيه عملا بقول ”الإمام الأعظم"؛ وإن لم يكن 
من أناس يهم يرهم يُقثَلُ عملا بقول الأنمَّة ثم في سنةٍ (40) تقرّر هذا الأمرُ 
بآخر فيِنظرٌ القائلٌ مِن أي الفريقين هو؟ فيُعمَلٌ مُقتضاٌ)) اهء فاليُحفظ 0000 


الستّعود"؛ لأنّ كلام القائل يَحْجَملُ أن كل الأحاديث الموجودة ليسّت صيذقا؛ لأنّ فيها الموضوعء 
وهذا الاحتمالٌ أقربُ من غيره» وتقدّة'' عن "الدرر": إذا كان في المسألة وحوةٌ توح ب الكفرَ 
ووجةٌ واحدٌّ بنعهُ فعلى الْفتي اليل لما بن وقول: ((والثاني)) أي: الاق الشّين يُفِيدٌ الرََدقَفٌ 
أقول: لا إفادة فيه؛ لأنّ الرّندقة أن لا يتديّنَ بدين)) اه. وكتب "ط"7 نحوة. 

0849 (قوله: فَبَعْدَ أده إلخ) تفريمٌ على كوزه صار زنديقاً. 

وحاصلٌ كلامه: أن الرديقَ لو تاب قبل أخرو - أي: قبل أن يُرهَمَ إلى الحاكم - قبل توبئة 
علالاء وزفيةة ل ار الا السلطاني للقضاةٍ بأن يُنظَرَ في حال ذلك الرّحل: إن ظَهَرَ 
حُسْنٌ توبته يُعمَلْ بقول "أبي حنيفة", وإلا فبقول باقي الأمّةه وأنت خبيرٌ بأد هذا مبنيٌ على ما 
مَشَى عليه القاضي "عياض" من مشهور مذهب 'مالك"؛ وهو عدمٌ قبول توبته؛ وأنّ حكمّةُ حكم 
ديق عندهم, وتبعَة "البرَازي" كما قدّمناة”" عنه. وكذا تَبِعَهُ في "الفننح”7» وقد علمت أن 
صريحّ مذهبنا حلامهُ كما صرح به القاضي "عياض" وغيرُة. 
تت در 
(0) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 4/41/19. 
(7) المقولة [77١؟]‏ قوله: ((و"البزازي” تبح صاحب "اليف المسلول")). 
(4) "الفتح": كتاب السير - باب أحكام المرتدين 9/8 .8. 


الجزء الثالث عشر مححصيتت- نكن حب باب المرتد 


وليك التوفيقٌ (أو) الكافرَ بسب (الشيخين» أو يسيب (احدهنسام 9 ف "البحر””") 
0 "الوه :"090 0 نا "التهيد" : زفق سن التبيعنة أو طقن فينها كفره 


م 


ول ا ويم وبه أخل 00 و'أبو الليث بجر المخحتا للفتقوى)) انتهى. 
000 17 كد لام 1 4 

وجَرَم به في "الأشباو'”", وأقرَهُ "المصنف"7) قائلاً ثلا: ((وهذا يُقرّي القولَ بعدم قبول 

7 ب 0 00 2 ليع عم مه 4و ووو وا الك لمم ل ماقي وجا ل وه موده لم لوده 


5045 (قولة: وليكن التوفيق) أي: بحَمْلٍ ما مرا اعن انك وغبرة ين أنه يَُعَلُ 
بِهِ ما يُفْعَلٌ بالمرتدٌ على ما إذا تاب قبل أحذه, وحمل ما في "البرّازيّة" على ما بعد أحذق 
وأنت خبيرٌ بأنّ هذا التوفيق غير ممكن؛ لتصريح علمائنا بأنّ حكمّهُ حكمُ المرتدٌء ولا شك 
أنَّ حكم المرتدٌ غيرٌ حكم الرّنديق» ولم يُفصّلْ أحدٌ منهم هذا التفصيل» ولأن "البرّازي 
وق قينة عالوا لاو توه له افياة متواة يذه القدرة ةرودق ار اانا دن ل 
نفميهِ كما هو مذهبٌ المالكيّةِ والحنابلة» فَعُْلِمَ أنهما قولان مختلفان» بل مذهبان متباينان» 
على أ الرندِيقَ الذي لا تقبّل توبتة بعد /ق54/] الأحل صو المعروف بالرّندقةٍ الدّاعي إلى 
زندقتِه كما يأتي"» ومن صدرّت منهُ كلمة الشَّمٍ مرّة عن غيظ أو نحوه لا يصيرٌ زنديقا 


بهذا ا معنى . 


)١(‏ "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين ١5/5‏ باختصار. 

(؟) لم نحده في "الجوهرة"» والظر ما نقله "الحصكفي" عن "النهر" في الصحيفة الآتية. 
() "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الْسّير صة١770-7-.‏ 

(1) "المنح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتدٌ ١/إقد‏ د 5 /أ. 

(د) في "و": ((مَنْ سَب)). 


ل يد ني ا 


(9) المقولة [707391] قوله: ((المعروف)). 


حاشية ابن عابدين 2 امن د باب المرتد 


كين الذي ينبغي التعويلٌ عليه في الإفناء والقضاء رعاية مانب حَضْرةٍ الصطفى 
اه. لكن في "النهر": ((وهذا لا وحود له ني أصل "الموهرة", وإنما جد على 
هامش بعض النسخ فألحيقَ بالأصل مع أنه لا ارتباط له ما قبله)) انتهى 0000 


44" (قولة: وهو الذي ينبغي التعويلٌ عليه) قلت: الذي ينبغي التعويلٌ عليه ما نص عليه 
أهلّ المذهبيء فإكّ اتباعنا لهُ واحبُ "ط"7". 

(ه4"٠/]‏ (قولة: رعاية ملحانب المصطفى وَل أقول: رعاية جانبه في اتباع ما تبت عنهُ عند المحتهدٍ. 

مطلبُ مهم في حكم ساب الشتّيخين 

05م (قولة: لكن ف ا إلخ) قال اسيك الْحَمَوي" ف "بواقية الأشباه"20: 
(احكي عن 'عمر بن نيم" أن أحاهٌ أفنى بذلك» فطلب مه التقلٌ فلم يُوحَدُ إلا على طْرَةٍ 
"الجوهرة". وذلك بعد حَرْق الرّحلٍ اه.وأقول: على فرض ثبوت ذلك في عامَّةٍ نسخ "الموهرة" 
لا وحة له يظهرٌ؛ لما قدّمناة”' من قبول توبة مَنْ سب الأنبياءً عندّنا خلافا للمالكيّة والحنابلق» وإذا 
كان كذلك فلا وجة للقول بعدم قبول توبةٍ مّن سب الشّيخين» بل لم يُشْتْ ذلك عن أحدٍ من 
الأئمّة ما أعلم) اه وتقله ع1 له 5 السو الأزهري" : "الحاطية الأشباه"0ل الل 

أقول: نعم تقل ف "البرّازيّة””" عن "الخلاصة””2: ((أنَ الرّافضيّ إذا كان يَسُب الششّيخين 


)١(‏ في "و": ((وهو الجائب)) زيادة. 

(7) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 445/75. 

(") "النهر": كتاب السير ‏ باب المرتدين ق85* ب 

(4) "غمز عيون البصائر": كتاب السثّير - باب الرّدة 1951/7 197, 

(5) المقولة ]7١71720[‏ قوله: ((لككن صرّح في آخر "الشّفاء" إلخ)). 

(1) تقدمت ترجمتها .١77/5‏ 

0) "ط": كتاب الجهاد ‏ ياب المرتد 2/7/7 . 

(8) "البزازية”: كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطأ ‏ الفصل الأول فيما يتصل بها ما يجب إكفاره من أهل 
البدع ١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الأول فيما يكون إسلاماً وفيما لا يكرن ق5١5/).‏ 


الجزء الثاللث عش 0ش 89 لمم باب المرتد 


وسيم في 5 الع ا اه. وهذا لا يستازمٌ عدم قبول التوبق 
على أن الحكم عليه بالكفر مشكا؛ في "الإحتيار”2"7: ((اتفقّ قَ الأئمّة على تضليل أهل البدع أجمع 
وتخطئتهم؛ وسب أحدٍ مسن ا وبْضُهُ لا يكوث كفرا لكنْ يُضْلَّلُ إلخ)» وَذَكَرَ في 'فقح 
شنو" لور القؤارة دين يعدلرة دا للدت وأنرلين وكيروت لودب حكتيتم غبيد 
جمهور الفقهاء وأهل الحديث و حكمٌ الباق وفَهَبَ بعضُ أهل الحديث إلى أنهم مُرْتَتُونَ قال "ابن 

المنذر": ولا أعلم أحدا وافقّ أعل الحديث على تكفيرهم» وهذا يقتضي نَقَلّ إجماع الفقهاى وذكرٌ في 
"اللحيط" أنه بعض الفقهاء لا يُكفْرُ أحداً من ال لحي ف يه كرون البعض» وهو من حالف 
ببدعيه دليلا قطعيّاء ونسبّهُ إلى أكثر ر أهل السنقء والتقل الأول نبت و"ابن المدذ ر" أعرف بنقلٍ كلام 
المحتهدين» نعم يع في كلام أهل الذمب تكفيرٌ كثيرٌ ولك ليس من كلام الفقهاء الذينَ هم 
المجتهدوث بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء» والمنقولٌ عن المجتهدينَ ما ذكرنا») اه. وما يزيد 
ذلك وضوحاً ما صرّحوا به في كتبهم متوناً وشروحاً مِن قولهم: ولا تقبَلُ شهادة مَن يُظْهِرٌ سس 
اسلف وي شهاة اه الأهواا" إل قطي" وقال "دن ملك" في "شرح للحمع": و كر 
غياة و تل نت لكي الدوكرة داسف 0 مِن أهل الأهواء الخَبْرِ والقَدَر 
والرفض والخوارج' والتشبيه ولتعطيل» اه. وقال 'الريلعي”"©: ((أو يُظهِرٌ سسب المسلفي - يعني: 
الصّالحِينَ منهم - وهم كه والتابعوث؛ لأنّ هذه الأشياءً 5 عقله وقلة مروعتة 


151/4 "الإختيار": كتاب السثَّير - فصل في الخوارج والبغاة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب السثّير - باب البغاة 4/5 70. 

(©) "أهل الأهراء": هم أهل القبلة الذين لا يكرن معتقدهم معتقد أهل السّنْةه وهم: الميْرية والقدرية والروافض 
والمخوارج والمعطلة والمشبّهة» وكل منهم اثنا عشرة فرقة فصاروا اثنين وسبعين فرقة. ("التعريفات" ص /اه). 

(5) "الخطابيّة": هم أصحاب أبي الخطاب الأسديء قالوا: الأئمة أنبيائٌ» وأبو الخطاب ف هؤلاء» وهؤلاء 0 
شهادة الزور لمرافقيهم على مخالفهم. ("التعريفات” ص .)-١74‏ 

(ه) قوله: ((والخوارج)) هكذا بخطّه؛ ولعل الأنسب يما قبله وما بعده أن يقول: ((والخروج) تأمل اه مصحّح "ب". 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 777/4. 


تذاراكك 


عانية بدي اللسسصستكىي اه امتكتتشتت. ١‏ اياسالره 


ومن لم يمتنع عن مثلها لا يكتتع عن الكذب عادة بخلاف ما لو كان يُخفِي المسّبّ)) اه. ولم يلل 
أحدٌ لعدم قبول شهادتهم بالكفر كما ترىء نعم استثنوا الخطايّة؛ لأنهم يرون شهادة الرُور لأشياعهم 
اا سا ا ا ل الح م يي 
ويُكفرُهم بن على تأويل له فاب فلم أن ما ذكرة في لخلاصة'” - بن أنه كافرٌ - قولٌ ضعيفٌ 
ُعاِفٌ للمتون ولشّروح بل هو مليف ا وقد ألْفْ العلامة "منلا علي 
القاري" رسالة”" في اليد على "الخلاصة", وبهذا تعلّمُ قطعاً أن ما عي إلى 'الجوهرة' من الكفر مع 
عدم قبول التوبة على فرض وحوده في "الجوهرة'- باطلٌ لا أصل لهُ ولا يجوز العمل به وقد م أنه 
إذا كان في المسألةٍ حلاف ولو رواية ضعيفة فعلى المفتي أن ييل إلى عدم التكفير» فكيف يَُمِيلُ هنا إلى 
لُكفير المخالف للإجماع فضلاً عن ميله إلى قله وإن تاب؟! رفون © إمنا أذ فحن زا نه 
52 لرُسول وَل فكيض ساب التتّيخين؟ التخوافيع فض "لين لهت قبافل فا 
التساهل في الإقناء بقتلهِ م قوله: ((وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء من ألفاظ | التكفير المذكورة ف 
كتب الفتاوى)). نعم لا شلك في تكفيرٍ [6/ق4<اب] من قذَف المَيّدةَ "عائشة" رضي الله تعالى 
عنهاء أو أنكرٌ صحبة "الصّديق' ' أو اعتقدَ الألوهيّة في "علي" أو أن "حبريل' 'غلِط في الوخي أو نحو 
ذلك من الكفر الصّريح المخالف للقرآنء 53 لواتايا فيل تيكف مذااع لاف مااع ةق كتابنا 
"تنبيه الولاة و0 وإِنْ أردت الرَّيادة فارحعٌ إليه واعتمد عليه ففيه الكتفاية لذوي الدّراية. 


.-21/-5 انظر ص‎ )١( 

(؟) المسّماة "سلالة الرّسالة في ذم الرُوافض من أهل القتّلالة": ق/587/أ» لعلي بن سلطان محمدء نور الدين 
القاري الهرويّ (ت4١١٠ه).‏ ضمن "مجموع رسائل ملا علي القاري". ("إيضاح المكنون" ؟/51) "خلاصة 
الأثر" هخم "الفوائد البهية" صلم س»ء "هدية العارفين" .)/57/١‏ 

ره 

(؟) المقولة ١77[‏ ؟] قوله: ((وقد صرّح في "النتف")). 

(5) "البحر": كتاب السَير ‏ باب أحكام المرتدين 5/5؟١.‏ 

(5) "تنبيه الولاة والحكام على أحكام شائم خير الأنام": الباب الثاني في حكم ساب أحمد الصحابة ويد 785/١‏ وما بعدها 


(ضمن "محموع رسائل ابن عابدين"). 


الجزء الثالث عشر امن تبييس يسم باب المرتد 


قلتُ: ويكفينا ما م20 من الأمرء فتدبيرء وف "اللعروضات" المزبُورة ما معناة: ((أنّ 
الشريعة» وقد صنفه للإضلال» ومن طالعّه ملحدٌء ماذا يلزمة؟ أجاب: نعم فيه 


040 (قولَهُ: ويكفينا إلخ) هذا مرتبط بقوله: ((وهذا يُقرّي القولَ إلخ)» "ط”"". والمرادٌ 
بالأمر الأمرُ السّلطاني» وقد علمت ما فيه. 

والحاصل: أله لا .: شلك ولا شبهة في كفر شاتم النبى يل وفي استباحة قتلهه وهو المتقولُ عن 
الأئمّة الأربعة» وما الخلافٌ في قبول تويته إذا أسلمء فعندنا - وهو المشهورٌ عند الشافعيّة - 
القبولُ» وعند المالكيّة والحنابلة عدمّةُ بناءً على أ أذ قتلّهٌ حدٌ أو لاء وأمًا الرأفضي نات د المشّيخبين 
بدون قذف للسَيّدةٍ 'عائشة”, ولا إنكار لصحبة "الصّديق" وخر ذلك فليس بكفر فضلاً عن عدم 
قبول التوبق بل هو ضلالٌ وتذعة وسيأتي”" مامه في ول باب البغاة إن شاءً الله تعال. 

بل وعل الح الأعرسي "محبي الدين عرب" ' نفعنا الله تعالى به 

بدمس.م (قولة: ليخ "عسي 0 بن العربي" ) هو "محمد بن علي بن محمّدٍ الحائي الطائي 
الأندلسي", العارف الكبيرٌ بعري ويقال: ابن العربي؛ وُلْدَ س.هنة» ومات في ربهع 
س7 اسنةه ودُفْنَ بالصَّاليّة وحسبك قولٌ "زرٌوق”©) وغيره مِن الفحول ذاكرينَ بعض فضلِه: 
((هو أعرفُ بكلٌ فن من أهلوع)» وإذا أطلق اسح الأكبرٌ في عُرضٍ القوم فهو المراذء وتم في "مز"”” 


- صدلاده. وما بعدها "در‎ )١( 

(؟9) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 1835/19 . 

(©) المقولة [50570] قوله: ((كما حققه ف "الفتح")). 

(4) أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمدء شهاب الدين الشهير بزرُوق البرنسيّ الفاسي المالكي (ت845 ه). ('جحذوة 


الاقتباس" صء 5 » "الضوء اللامع" 2357/١‏ "نيل الابتهاج” ص 11 -). 


(ت) انظر "ل" كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 21011 


حاشية ابن عابدين 4000 املق لسسسده باب المرتد 


بعض المتصلّفين لإرجاعها إلى الشّرع» لكنا تيقنا أنَّ بعض اليهود افيد 


لمن الله سيره فيجبُ الاحتياط كر لك مالع للك الكلمات»: وقد صدر أمرّ مسلطاني 


بالنهي؛ فيحب ب الاحتنابُ من كل وجه) انتهىء فاليُحفظ. وقد أثنى صاحب 
"القامو س”" عليه في سؤال رُفعَ إليه فيه» فكتب: (اللّهمَّ أنطقنا ما فيه رضالة 00 


عن "طبقات امناو لين 


044ل (قولة:. بح المي أي: التكلفين. 

.هل (قولة: لكنا تيقنا إلخ) لعل 5 تيقنة تيقنةٌ بذلك بدليل بت عنادة أو بسبب عدم اطَّلاحِهِ 
عل مرو لشي فيه ونه اا زمتتن ]. هماه فعيّنَ انها مفترة علي كما وقع للعارف 
"الشعراني" ' أنه افترى عليه بعضٌ الحسّادٍ في بعض كتيه أشياءً مكفرة؛ وأضاعَها عنه حتى اجتمع 
بعلماء عرو ورج لهم مسد كناب ني عليها خحطوطٌ العلساء فإذا هي خاليةٌ عمًا افترِي 
مو رن أرادٌ شرح كلماته التي اعترضّها ضَها الدكرون فليَرْجِعْ م إلى كتاب "الرّدٌ انين على 

منتقص العار ف بي الدين' د ميدي غير الغني اباي 

رده" ٠٠‏ (قولة: يحب الاحتياط إلخ) لأنه إن تبت افتراؤها فالأمرٌ ظامرٌ وإلا فلا يَفَهَمُ كل 
أحدٍ مرادّه فيهاء وعدي عدا الناظر ر فيها من الإنكا ر عليه أو فهم خلاف المرادء وللحافظٍ 
الخرس "رول كاه متسر عرد ابن عربي"” ينها أن الناسَ افترقوا فيه فرقتين: 


)١(‏ أي: الفيروزآبادي بحد الدين محمد بن يعقوب(ت17١81هم)‏ ف كتابه المسمى ب"الاغتباط معالحة ابن الخياط" الذي 
ألفه بسبب سؤال سئل فيه عن الشيخ محبي الدين بن عربي قدس سرّه؛ ذكر ذلك صاحب "نفح الطيّب” ونقل 
صورة جوابه هذاء انظر "نفح الطيّب"” 177/5 وما بعدها. 

(؟) "الكواكب الدرّية في مناقب السّادة الصوفية”: الطبقة السابعة - محيي الدين بن عربي 2170١85/5‏ لمحمد بن 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي زين الدين المناوي المصري الشافعي (ت1*١٠1ه).‏ ("كشف الظنون”" 
١‏ "خلاصة الأثر" 4415/5 "فهرس الفهارس" 5/5) "هدية العارفين" .)320/١‏ 

(©) "الود لمنين على منتقص العارف محبي الدين" لعبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني التابلسي (ت47١1اه).‏ 
("إيضاح المكنون" ١2557/1؛‏ "سلك الدرر" 2507/8 "هدية العارفين" ,)33/١‏ 

(4) "تنبيه الغبىُ ان تنزيه ابن عربي': ص/ ١ه‏ 7-» لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السسّيوطي 
(ت١31ه).‏ ("كشف الظنون" »484/١‏ "الضوء اللامع" 253/4 "النور السافر"” ص د)؛ وجاء اسم الرسالة 
كن المطبوع "تنبية الغبي قِِ تخنظئة ابن عر بي". 


الفزءاقالة عفن جدجسعمية. "30 ا لميتسييئيبت ياب المرتد 


اليرقة المصيبة تعتقدُ ولاينهء والأخرى بخلافهاء ثم قالَ: ((والقول لتيل عناري فيه طريقة لا يرضاها 
الِرقنان» وهي: اعتقَادُ ولايته وتحريم النظر في كتبد» فقد تقل عنه أنّه قال: نحن قومٌ يَحرُمٌ النظرٌ في 
كتبناء وذلك أنّ الصُوفيّة تواطؤوا على ألفاظ اصْطلّحوا عليهاء وأرادوا بها معاني غيرَ المعاني المتعارفة 
منها بين الفقهاء» فمّن حَمَلّها على معانيها التعارقة كر نصّ على ذلك "الغزالي" في بعض كتبه» 
وقال: إنه شبيةٌ بالمدشابه في القرآن والسّةٍ كالوجه واليدٍ والعين والاستواى وإذا بت أصلٌ الكتاب 
عاد بو او كر كيز لاحتمال أن يدس فيه ما ليس منه من عددو أو مُلْجِدٍ أو زنديق» 

وثبوت أنه قصّدَ بهذو الكلمة المعنى التعارّف» وهذا لا سبيلٌ إليوه ومّن ادّعَاهُ كُيِرَ؛ لأنّه من أمور 
القلبب التي لا يطّلمٌ عليها إل اللهُ تعالى وقد سأل بعضٌ أكابر العلماء بعض الصوفية: 52008 
أنكم اصطلحتم على هذه الألفاظر التي يُستشنمٌ ظاهرُها؟ فقال: غَيرة على طريقنا هذا أن يدَعيّهُ مَن 
لا يُحمينةُ ويَدْحلَ فيه مّن ليس أهلة والمنصدّي للنظر”" في كببه أو إقرائها لم يَنصّحْ نفسّةٌ ولاغيرَهُ 
بن السليين: ولا ّم إن كا بين القاصرينَ عن علوم الظامر؛ لإند يض و بطي وإ كان غارفا 
فليسَ من طريقتهم إقراء المريدينَ لكتبهم؛ ولا يُوَحذُ هذا العم من الكتب) اه مُلخصاء وذَكَرَ في 
عل آخمر ”"©: ((سمعت أن الفقية العالم العلامة "عر الدّين بن عبد السّلام' كان يَطعَنُ في "ابن 
ل ' ويقول: هو زنديق» فقالٌ له يوما بعض أصحابه: أريدٌ أن 0 عاق هم القُطَُبْ 

فأشارَ إلى "ابن عربي": فقالَ له: أنت تَطعَن فيه! فقال: حك او ظاهر الشّرع أو كما 
قال)) اه. وللمحقق "ابود كنال بها" فترق قال فيه يعة نا ايلاع اق مجه وله شتات 
كثيرةٌ منها: "فصوصٌ حَِكَميّة' و'فتوحات مكيّة"؛ بعضُ مسائلها مفهومٌ النصّ والمعنى وموافق 
للأمر الإلهي والشترع النبوي» وبعضها خنفي عن إدراكٍ أهلٍ الظاهر دون أهل الكشفب والباطن» 
)١(‏ في "ك": ((والتعدي للتقل)). 

(؟) انظر "تنبيه الغبي في تنزيه ابن عربي": صدلات/5. 


عع 


الذي أعتقذة وأدين | الله به: أنه كان ضيه شيخ الطّريقة حالاً وعِلْماء وإمامٌ الحقيقة 


حقيقة و رَسْمأء ومُحبيَ رُسوم المعارف 34683 ممع 8 عد 24 4 4 24 ودع 4 انه لبه دارع همده يلد هه ا ع4 م1 21 


ومن لم يطل على المعنى ارام يَحَبُ عليه السّكوت ف هذا المقام؛ لقوله تعالى: ذو وَلَانَقَفٌ مَاليْسآء 
يه عِلْمٌ .َم وَلِصمَوَالوَاد َلأوْيِكَكَان عت مَعوك لا [الإسراء: 03]. 

اهم ٠‏ (قولة: شيخ الطريقة حلا عا الطريقة هي: السيرة المختصّة بالمسّلكينَ إلى الله ء تعالل 
من قطع المنازل والترقي في المقامات والحالٌ عند أهل الحق: ((معنى يَردُ على القلب من غير تصنع 
ولا اجتلاب ودلا اكتسابب من طربٍ أو حون أو قيْضٍِ أو بَسسْطٍٍ أو هييةا''» ويزولٌ بظهور صفات 
اللي ا 1 لقع وان وجا اناك و ل ولك و والقامات تحصل 
يذل المجهود))» والعلم: هو الاعتقادُ المحازمٌ المطابق للواقع» ((ومنه فغلى: ل ما لا يُوعول من الغيرٍ))» 
((وانفعالي: ما أُعيدَ من الغير)) اه. من "تعريفات الميّد الشريفي"”) قدس ميرة. 

لام (قولة: وإمام الحقيقق) هي اده الربوية بالقلب» ويقال: هي 0 معنوي لاجد 
له ولا جهة» وهي والطريقة والشّريعة متلازمة؛ لأنّ الطَرِيقَ إلى الله تعالى لها ظاهرٌ وباطنٌ» 
فظاهرها الشريعة والطريقة وباطنها 2 فبطون الحقيقة في الشّرِيعةٍ والطريقة كبطون الرّبدٍ في 
ليزه » ارم لوازي بر امسمال روات بن الثلاثة إقامة |١‏ لعبودية على الوجه المرادٍ من 
العبدٍ اه. من "الفتوحات الإلهيّة" ل "القاضى زكريا"7". 

رمملىع (قولة: حقيقة 0 الحقيقةٌ: 1 المجازء والرّسم: الأثرٌ أو 1-6 أواما 
لا شخص له من الآثَارى جمعة: أَرْسُمٌ ورْسُومٌ "قاموس”'» والمرادٌ: أنه الإمامٌ من جهة الحقيقة 


ونفس الأمر ومن جهة الأثر الظاهر للبصر. 
)1١‏ ني "الأصل" و"ك" و"7" و"ب”: ((أو هيئة))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "التعريفات" ‏ 
)١(‏ "التعريفات” : ص١‏ 1900199211711 ملس 


(1) تقدمت ترجمته 2195/31 


(4) "القاموس": ((الحق)) و((الرسم)) . 


الجزء الثالث عشر 5 الل تبببتتتتكتبيي يبب يبي ياب المرتد 


قاد واسيدء [بسيط]: 
إذا تل فكرٌ الكرء في طَرضو ١‏ من عليه رفسا فبه ختواطر؛ 
عباب لا 0 الدلاي لكام تقاصّى عده الأنواى كانت 0 تحرق السبع 


الطباق؛ وتفرف بركائة سطلةً الآفاق: ؛ وإني أصيفه وهو 0 رق م كدت 520006 


زهه" 51 (قولة: فلا واسما) أي: أحيى آثارّها من ب جهة الفعلٍ والاسم حقى صارت 
انارق انال أهانها وسجهوره نيه الناس. 

زده.م (قولة: إذا تَعْلَْلَ إلخ) هذا بيت من بحر البسيطء والتَغلغلٌ: الدُحولُ والإسراع» 
والفكرٌ بالكسر ويُفتِح: إعمالٌ النظر في الشيءء وتشانا” دواعي القاواير "0 الوروهوع لم1 
في القلب من تدبير أمرء 0 

00" (قولة: عبَاٌ) كغراب: مُعظُمٌ اسيل وكثرت أو مَرْحُكُ و ((الدلانم): جمعٌ دلو 
أي: لا يتغيّرُ بأعل الدّلاء منه؛ لأنها لا تَصِلٌ إلى أسفلِه لكثرته. 

زمه (قولة: يتَقاصّى عنه الأنوا) التتقاصي: بالقافف والصّادٍ المهملة: التباعدٌ» والأنواء: 
جمع نوء وهو: النحي واستناءة: طَلَبْ نوه أي: عطاءَة "قاموس "1) 
مَطَرِهِ و وف فيضي النحوم لي يكو المطر وقت طلوعهاء أو تباعد عنه عطايا الناس أي: لا دتلبهة. 

:5ه" (قولُ: الآفاق) جمعٌ فق بضمء وبضمّتين: : الناحية وما ظَهّرَ من نواحي 
الفللين "امو , 

:50 (قولة: وهو يقيناً) مفعولٌ مطلق لفعل محذوفب تقديره ((أيقِنة) جملة معترضة بين 
المبتدأ والخبرء "ط"”. ش 


؛ أي: أنه سحاب تتباعد عن 


)١(‏ في "ب": ((الخطر))؛ وهو تحريف. 

(7) "القاموس": مادة ((الغل)) و((الفكر)) و((المخاطر)). 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((خطر)). 

5 "القاموس": مادة ((ناءع)). 

(ه) "القاموس": مادة ((أفق)) وعبارته: ((أو ما ظهر)) بدل («(الواو)). 
(1) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 484/37 . 


حاشية أبن عابدين 5 باب المرتد 


وناطق .ما كتبتة» وغالب ظاني أني ما أنصفتةُ [من البسيط]: 
اح الا و دع الجَهُولَ يَظنَ الجهل عدوَانا 
والله والله واللهٍ العظيم ومن أقامَهُ حُجَة لله بُرهانا 
2 0 مازدت ؛ إلا لعلي زد نقصانا)) 
إلى أن قال: ((ومن خواص كه أنه من واظيد على مُطالعتها انشرّحّ صدرَه لفك العضلات 
وحلّ الشكلات). وقد أسى عليه الشيخ | لعارفُ "عبد الوهاب الشّعراني" ميّما 
ف كتابه "تنبيه الأغبياء على قَطْرةٍ من بَخْر عُلُوم الأولياء”'", فعليك به وبالله تلن 


الضيقة (قوله: وناطق ,ما كتبتة) المراد: أن مق به أن القول طابق الفعل» 00م والجملة 
عطف على ((اصفه)). 

المتضييةا وول ما 00 يعَال: أنصفتةُ إنصافاً 2 بالعدل والقسطء "مصباح"7". 

استسدية (قولة: وما علي) ((ما)) انتمهاية أو ان أي: وما علي شي2. 

0054م (قولة: يَظْنْ الجهل) أي: يظن الجهل في غيره؛ فهو مفعول وَل أو يَْظِنَ الظطن 
الجهل» فهو مفعولٌ مطلق» وقولة: ((عدوانا» أي: ظلما مفعولٌ لأحله أو حال وهذا أولى ما 
ا 9 

الت ةا (قولة: برهانا) هو ل "قاموس" فهو حال كد لدم 

0000 (قولة. من مناقيو) جمع منقبةٍ: وهي المفخرة» "قاموس "00 "ول"00. 


.م (قول: إلا لعلي) أي: لكر أ أحاف وأشفر أني زِدْتُ من جهة التقصان والتقصير 


(1) "تنبيه الأغبياء على قَطْرةٍ من بر عُلُوم الأولياء" لأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشّعْراني (ت1077ده). 
("إيضاح المكنون” ١/؟#؛‏ "الكواكب السائرة" 2175/8 "هدية العارفين" .)0141/١‏ 

) "ط": كتاب التهاد ‏ باب المرتد ؟/44814. 

(5) "المصباح المنير": مادة ((نصف)). 

(4) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 1814/5 

(د) "القاموس": مادة ((نقب)). 

() "ط": كتاب التهاد ‏ باب المرتد 4815//5. 


الجزء الثالث عشر 2 ل 16 سقس باب المرتد 
رو( الكافرٌ بسبب اعتقادٍ (السّحر) توي العازولو امرأة) في الأصحّ) ا 1 2 


ف حقهء ف (إنقصانا)) تمر لا مفعولٌ ((زدست))؛ لهلاً يَردَ عليه ما قبل في: ((زادَ التقصُ)) إِنْه 
لا مناسبة بين الرّيادةٍ والتقص حتى يتسلّط أحدهما على الآخر. 
مطلبُ في السّاحر و الزّنديق 

رحمكميى وله والكافرٌ بسبب اعتقادٍ السّحر) في "الفتم”2©"7: 00 حرام [م/قهة/ب] 

بلا حلاف بين أهل العلم » واعتقاد إباحته كفن وعسن أصحابنا والعلك ا والهة": يكير لسادر 

بتعلَيِهِ وفعلِهِ سواءٌ اعتقدَ الحرمة أو لا ويُقحَه وفيِهٍ حديث مركي : رحد د السَّاحرٍ ضَرْبة 


بالسّيف )"© يعنى: القتلَ» وعندٌ "الشافعي": لا يقل ولا يكقة إل إذا اعتقد إباحتةء وأمًّا الكاهنٌ 


)1١(‏ "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب أحكام المرتدين 787/5 باختصار. 

(؟) أخرج الترمذي )١570(‏ ف الحدود ‏ باب حد الستّاحرء والدّارقطني ١١4/8‏ في الحدود والديات» والطبراني 
(مككديى والحاكم 7570/4 ف الحدود؛ وابن عدي ف "الكامل" 28١‏ وابن قانع في ' اموي (١3١)وعنه‏ 
أبو بكر المصاص ف "أحكام القرآن" [البقرة: :]٠١*‏ وأبو نعيم في "اللعرفة" (390١).؛‏ والبيهقي 15/8 في القسامة - 
باب حد الشّاحر كلهم من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جحُندب الخير قال رسول 
الله يل: (رحدٌ السّاحر ضربة بالسيف)) وفيه قصة. قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجحه وإسماعيل بن مسلم المكي يَضَعْفْ في الحديث» والصحيح عن جندب موقوف اه 
وأخرج عبد الرزاق )١18735(‏ في الحدود ‏ باب قتل السّاحر» عن ابن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن 
مرسلاً» وكأدٌ إسماعيلٌ اضطرب فيه. قال أبر تعيم؛ ورواه خالد العبدي عن الحسن عن جُندب فرفصه؛ ثم أخرجه 
ن "المعرفة" (385١)؛‏ والطبراني (777١)؛‏ من طريق خخالد بن عُبيد الباهلي مولاهم عن الحسن بن أبي الحسن 
قال: ((جاء جُندب وقوم يلعبون ويأخذون بأعين الناس يُسمْحَرون فضرب رجلاً منهم ضربة بالسيف فقتله» فرفع 
إلى السسلطان فقال جُندب:...))» فذكره مرفوعاء وخالفه أشعث أخرجه الحاكم 751/4؛ من طريق أشعث بن عبد 
الملك عن الحسن فذكر نحره موقوفاً على جُندب» وأخمرج البخماري في "التاريخ الكسير" 577/9, والدارقطني 
21١ 4/*‏ والبيهقي »١77/8‏ وأبو نعيم ل "المعرفة" »)١348(‏ وابن منده كما في "الدر" [الأنبياء ‏ “] من طرق, 
عن هُشيم وخالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن جندب فذكر القصة؛ وأخرجه البخعاري 


ف "التاريخ"» وعزاه ابن عبد البر في "الاستيعاب" 5١5/١‏ في ذيل "الإصابة" إلى على بن المديني عن عبد الواحد - 


حاشية ابن عابدين بكست تح ههه 51 باح ب سه باب المرتد 


فيغر اوقل هو العراف الى بل ' ويتخرصض؛ وقيل: من له مِن الجر من يأتيه 
بالأحبار» وقالَ أصحابنا: إن اعتقد أن الشَّياطينَ يفعلونٌ لَه ما يشا كفَرَ لا إن اعتقد أنه تخييلٌ» 


زقولة عق العرّاف الذي يكو إل مدي من تاب توي عه طلن طنا معدا كنا 
قّ المصباح . 


- عن عاصم عن أبي عُثمان قال: ((رأيت الذي يلعب بين يدي الوليد بن عقبة...))» وفيه: ((فقام إليه ندب بن 

كعب فضرب وَسّطَه بالسيف ...))؛ قال على بن المديني: وحدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم 
فذكر قصةٌ طويلةً وسمّى الساحر أبا بستان. وعلقه البخاري ف "التاريخ" عن الأعمش عن إبراهيم قال: أراه عسن 
عبد الرحمن بن يزيد أن تدبا قل الستّاحرٌ زمن الوليد بن عقبة. 

وأخرج البيهقي ١77/8‏ من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود فذكر القصة ولم يسم القائل. 

وأحرج ابن أبي شيبة 587/5 في الحدود ‏ ما قالوا في الْسّاحر وما يصنع به و أبر بكر الخلأل كمافي 
'تفسير ابن كثير" [البقرة - ]٠١7‏ من طريق يحبى بن سعيد حدئني أبو إسحاق ‏ أي الشيباني ‏ عن حارثة 
فال نذكره: 

وأخرج عبد الرزاق (14748) عن ابن جُريج عن عمرو بن دينار سمعت بَجَالة التيمي... فذكر قصة بحموس هجر 
وقال: ((كتب عُمر إلى ججَرْء بن معاوية عم الأحنف بن قبس أن اقتل كل ساحرء وفرّق بين كل امرأة وحريمها في كتاب 
الله قال: قتلنا ثلاث سواحر قال: وأما شأن أبي بستان فإن النبي يل قال لمندب: ((خندب وما حندذب يضرب ضربة 
بالسيف يُفرق بها بين الحق والباطل))) ثم ذكر قصة الوليد بن عقبة مع ندب عندما قتل الساحر 

أخرجه اليخاري (7د١")‏ ف الجزية والموادعة ‏ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحربه وأبو داود 
(5047) في الخراج والفيء ‏ باب أحذ الحزية من المجوسء وأحمد 1951١158١‏ 194 والحميدي (14): 
وسعيد بسن منصور :)5١8٠0(‏ وعبد الرزاق »)١807/457(‏ والشافعي في "الرسالة" »)١١85(‏ والشّاضي (:هك) 
و(د 55)» وابن أبي شيبة 2287/7 وأبو عبيد في "الأموال" (/): وأبو يعلى (850) و(851).؛ والبزار )٠١7(‏ 
0 والبيهقي لشن في القسامة ‏ ياب حد الستّاحر وغيرهم من طرق عن سفيان بن عييدة عن عمرو عن بجالة 
فذكر نحو حديث ابن خريج السابق» وأخرجه عبد الرزاق (1817537)) عن معمر عن عمرو ... به وأخرج سعيد ابن 
منصور )5١1١(‏ عن عوف بن عبّاد المازني عن بجَالة قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما فذكر ثموه. 


)١(‏ عبارة "الفتح": ((يحدث ويتخرص)). 


بحس 


الجزء الغالك شر ١‏ ل 88707 يب باب المرتد 


وعند "الششافعي" : إن اعتقد ما يوحب الكفر م مثل التقرّبه إلى الكواكب وأنها تَفعَلُّ ما ياتمسُةٌ 


ود اح لق ب د روجو رم ا ا 
لا يُعدَلَ عن مذهب "الشّافعي” ف كفر السّاحر والعرّاف وعدم وأمّا قتلهُ فَحبْ ولا يستتاب 
ا 1 0 5 ف 
إذا عرفت مرّاولته لعمل السحر؛ لسعيه بالفسادٍ في الأرضء لا ممحرد علمِه إذا لم د 0 
اعتقادِه ما يوحب كفرة)) اه. 
وحاصلة: أنه احتارَ أنه لا يكفْرْ إلا إذا اعتقد مُكفراء وبه حَرَمَ في "النهر'”"2» وتبعَةُ "الشارح", 
وأنه يقتَلٌ مطلقاً إل عرف تَعَاطيه لك ويُؤْيْدهُ ما قي 01 ((اتححة لغبة يُفرقَ ين ل المرء وزوجه. 
ارا عرائة ويل إن كاه ييه لهائرا وميه العزوامين الخو أنه كاف #ااهيد و الور 
0 لافنا 00 
العين" عن "المحتارا "0 (إسائحر يسْحَرُ ويدّعِي الخْلْقَ من نفسِه يكفرٌ ويُقمَلٌ رديه وساحرٌ 
رع ةا عا ا بت سحرّهُ؛ دفعاً للضّرر عن الناس» وساحرٌ يَسلْحَرُ 
تحربة ولا يعد بهِ لا يُكمَر قال "أبو حنيفة": السّاحرُ إذا أقر بسحرو أو نيت بالبيّةِ يتل ولا يُستتابث 
7 0 0 ٌّ 0 5 “ا ا 2 0 5 2 
منة» والمسلم والذمي والحرٌ والعبدٌ فيه سواء» وقيل: يقتلّ الساحرٌ المسلم لا الكتابي؛ والمرادٌ من 
السّاحر غير المشعوذ ولا صاحب الطُلسّم ولا الذي يعتقدٌ الإسلامّ والسّحْرٌ في نفسيه حقّ أمرٌّ كائنٌ 
إل أنه لا يَصلحٌ إلا لمر والضّرر بِالخلقء والوسيلة إلى الشرٌ شر فيصيرٌ مذموما)) اه 
والفرق بين الثلاثة: ا ل 


مه 


الفعية بش ق"تناقه؟19ثالآنة عياكة بويعل مذ أن الأول لا يات أيضاء أي لا يديل طلبا 


(1) "النهر”: كتاب السّير - باب المرتدين ق 5 ب, 

(؟) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة - فصل في التسبيح والتسليم والصّلاة على النبي يق 28/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(") "مختارات النوازل": كتاب الكراهية ‏ فصل فيما يوحب الكفرٌ وفيما لا 5 ق97/ب -8و/ا. 

(5) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في التسبيح والتسليم والصّلاة على النبي 59-178 1: وكتاب 
الحدود ‏ فصل فيما يوحبٌ التعزيرٌ وما لا يوحبُ 481/5 (هامش "الفتاوى الهندية')؛ وعبارتها في الموضعين: 
((ولا يدري كيف يفعل)). 


حاشية ابن عابدين 57 ب باب المرتد 


لسعيها في الأرض بالفسادء ذكرهُ 'الريلعي"0", 3 ا 6 كذا الكافرٌ بسيب (الرّئد ندقة) 


للتوبة؛ لأنها لا تقب منهُ ف دفع القت عنه بعد أذ كما يأتي؛ دفعاً للصسّرر عن الناس كقطّاع 
الصريق والناق إن كانوا مسلمين» وبه عُلِمَ أنَّ الشالث وإن كان لا يُكفرٌ لكنه يُقثلٌ أيضاء 
للاشتراك ف الضرر ر» وأنّ تقييذ "الشّارح" بكونه كافراً بسبب اعتقادٍ السسّحر غيرٌ قيدٍ بل يُقتلٌ 
ولو كان كافراً أصك ولم يكف باعتقاده, نعم نا كان كلامُ ا في المسلم الذي ارتدٌ قيّدَ 
بذلك» تأمّل. وعْلِمَ به وما نقلناهُ عن "الخافيّة": أنه لا يُكفرُ جرد عَمَلٍ المسّحرٍ ما لم يكن فيه 
اعتقادُ أو عَمَلّ ما هو مُكفرٌ» ولذا نَقَلَ في "تبيين المحارم'”” عن الإمام "أبي منصور": ((أن 
القول بأنه كفرٌ على الإطلاق خخطأء ويجبُ البحث عن حقيقتِهِ فإ كان في ذلك ردٌ ما لَرِمَ في 
شرط الإبمان فهو كفي وإلاً فلام) اه.. 1 

وَالفظّاهرُ: أن ما نقلَهُ في "الفتح" عن أصحابنا مبنيّ على أن السّحرٌَ لا يكونٌ إلا إذا تضمّن 
كفراء ان حققة ونين" خط لكات عدا أنواع المسّحرء وتمامٌ بيان ذلك في رسالتنا 
المسمَّاةٍ "سل الحسام الهندي لنصرة مولانا تحال التقشبندي"0*©. 

كس (قولة: 50 إلخ) أي: لا بسبب اعتقادها الذي هو ردّة؛ أن المرتدّة لا قت عندناء 
ومُقابلٌ الأصمٌ ما في "المنتقى": أنها لا تَقتَلُ بل تحبسٌ ونَضربُ كالمرتدَةٍ كما في "الريلعي"07. 

030 (قولة: وكذا الكافرٌ بسببي الرّندقة) قال العلامة "ابن كمال باشا" في رسالته" 
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.7315/18 "تبيين الحقائق": كتاب السمَّير - باب المرتدين‎ )١( 

(؟) "تبيين المحارم": الباب السادس في السّحر ق50/]. 

(5) المقولة ٠١58‏ قوله: ((لكن في حظر "الخانية")). 

(؟) المقولة [4 6٠‏ قوله: ((والستّحر)). 

, ل "مجموع رسائل ابن عابدين": 5031/9. 

أذ الحقائق": كتاب السثّير - باب المرتدين 93/9 5, 

(0) المسماة "تصحيح لفط الرّنديق وتوضيح معاني الدّقيق" لأحمد بن سليمان» شمس الدين المعروف بابن كمال باشا 
الروميّ (ت١٠‏ 5 وه). ("الشقائق النعمانية" صة؟١؟؛‏ "الكواكب السائرة" ٠017/59‏ "الفوائد البهية" صاااب» 


"هدية العارفين" .)١41/1١‏ 


الخمزةالنالك هن امستفسيقت الوذ تتصميطيك بات المرقك 


((لرَنديقٌ في لسان العربب يُطلَقٌ على من يُنفِي الباري تعالى» وعلى مَن يعبت الششّريت» وعلى من يُنككِرُ 
كمه والقرق ينه ينث المرتة: المموخ الوبذيو» الأنا قف ليكولا بنرينا كنا لز كان رذنيقاً امنيا 
غير منتقل عن دين الإسلام» َلْرْتدُ قد لا يكوثٌ زنديقاً كما لو تَنصَّرٌ أو هوت وقد يكونُ مسلماً 
لق 1 ما في اصطلاح ل ع فالفرق أظهرٌ؛ لاعتبارهم فيه إبطان الكفر والاعتراف بنبوَة نبيّنا عله 
على ما في "شرح المقاصد”"» لكر القيد الثاني في الرنديق الإسلامي بخلافب غير [713/5/]. 
مطلب في الفرق بِينَ الرّنديق و المنافق'" والدّهري و الْملْحِدٍ 

والفرق بين الرّنديق والُنافق والتّمريٌ والّْلْحِدٍ مع الاشتراك في إبطان الكفر: أن المدافقَ غير 
مُعترفٍ بنبوة ليا ل و التّهري كذلك ممٌ إنكارو إسناد الحوادث إلى الصّانع المحتار سبحانة وتعالى» 
وَالْنْحِدَ - وهو مَن مال عن الشّرع القويم إلى حهة من جهات الكفر, من الخنة 3 الدّين: حاد 
وَعَدَلَ ‏ لا يُشترط فيه الاعترافت بنبوةٍ ينا يه » ولا بوجو الضّانع تعالى» وبهذا فارق الدّهري 
أيضاًء ولا إضمارٌ الكفر وبهِ فارق الْنافقَ» ولا سبق الإسلام وبه فارق اند فالمنْحِدُ أوسمٌُ فرق 
الكفر حد أي : هو أعم من الكل)). اه باحق 

فلثاء لكن ديق باضبار ركيد ها ره دان ن الأصل لاد فيه 
الاعتراف و وسيأني 0 عن "الفتح" تفسيرة عر لا يتديون بدين» 0 حك م الرنديق فقال9): 
((اعلم انول فل نا أن يكو مر اهنا ل الضّلال أو لا والشاني ماذكره صاحب 
'البذاية' بن "الجين "من أنه على كلاه زد إما أن يعون ردكا ب لأسن على الشرف 
أو يكون مسلما فيترَندَقَ أو يكو ميا فيترندقء فالأوّل يرل على شرك إن كان من العحم؛ 
(1) "شرح المقاصد": المبحث الثامن: حكم المؤمن والكافر والفاسق 7370/5 
)١(‏ ((والمنافق)) ساقطة من "ك". 


() صماا لات "در". 


(4) أي: "ابن كمال باشا" في رسالته. 


حاشية ابن عابدين محف سيمع م 72> 2-6 باب المرتد 


لك ترية لقا كا في "الفتيح'”10) اهو المتهين الكذ ق خط "ابذاتب 09 الفشرئ 

على أنه رإذا عل النشاح أن الانديق الممروق الذامين لإقسل توق كم ماب 
1 9 ىام 0 3 532 1 .6 ع 3 د 

لم تقبل توبته ويقتل» ولو أحد بعدها قبلت» وافاد في "السراج22000.00.....27..ء 


أي: بخلاف مشرك العرب فإنّه لا يُترَكُ والثاني يُمَلُ إن لم يُسسْلِم؛ لأنّه منت وفي الشالث يُترَكُ 
على حالِه؛ لأنَّ الكفر مِلَّة واحدةٌ. اه والأوّلُ أي: المعروف الدّاعي: لا يخلو مِن أن يدوب 
بالاختيار ويَرحم عمًّا فيه قبل أنْ يُوحَدَ أو لآ والثاني يُقتَلُ دوت الأوّل)). اه وتهامهُ هنالك. 

عي ا لا توبة لهُ) تصريححٌ بوجه الشبهء والمرادُ بعدم الوية: 2 له ف نفي 
الل عنهُ كما مر” ف السّابٌَ؛ ولذا تقل "البيري" ع عن "الشدي" 3 قله احدلاف ار اية في 
القبول وعديه: زرك المتللاف قُْ حق الدنييا ما يما ينه بون الله وهال هل وتان بلا 
حلاضن)) اه وخخؤة يا "رسالق ابرق كتمال". «اليزيدا د لووول ليله 

الففيفة (قوله: لكنْ في طن "الججايية" إلخ) "استدرالك على 6 .يثك 5-85 هنذا 
التفصيل» وتَعَلَ في 'النهر"”؟* عنن "الاي" رؤايئين في القبول وعدتة» د ((وينبغي أنْ 
يكون هذا ١‏ التفصيل مَحْمَلَ الو ايتين)) اطودة ١‏ اموي 3 ونمكة موه دسب مث 

افيه (قوله: المعروف) أي: بِالرّندقة («التّعي)) أي: الذي يدغيو انما 0 ْدق 
اه " "00 فإن قلبت: كيف يكوث مغروفاً داعياً إلى الال وقد اعت ف مفهومه الشبرزعي أن 
طن الكفر؟! ا 1 0 ْ 
ا قلت: ا و ا ور عر ليده ريترنها فى الطتورة 
امنيح وهنا م معبى إيطان الكفر» افلا يداني إظهاره التعوى إلى الصتّلالء وكونة معروفاً 
بالإضلال: هبن كمال" 6 


. : : 0 4 "الفتح": كتاب السثّير - باب ا‎ )١( 
"الخانية": فصل في التسبيح والتسليم وَالضَّلاة على النبق .له 1*4 بتضتراف (هامش ري لوا‎ )7( 
(؟) المقولة 07101 7] قوله: ((لكن صرّح في آخحر "الشفاء" إلخ)). ا‎ 
"النهر": كتاب السّير  باب المرتدين ق 578 /رب.‎ )5( 

(0) ”ح”": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق 553ب بتصرف. 


مو" 


الجزء الثالث عشر ساس #8 سسسب بانتا اريك 


((أن الخناق لا توبة له))» وف "الشَمُني": ((الكاهنُ قيل: كالسّاحر)» وف 
"حاشية الليشادعة" ل الا مر ++د---بب 0غ 


2 


لالم (قوله: أذ الاق لا 0 له) أفادٌ بصيغة البالغة أن من ره لا ةلا يُقتَل قال 
ا ال ا اضيا 
قلت: ذكرٌ الخثاق هنا استطراديٌ؛ أن الكلامّ في الكافر الذي لا بل وك ندال ل 
وإمًا لا تقبّلُ توبتهٌ لسعيه في الأرض بالفسادٍ ودفع ضرره عن عن العبا» ومثلهُ قطّاعٌ الطريق. 1 
مطلبُ في. الكاهن و العرّاف 
زوم 6 (قوله: الكاهنٌ قيلَّ : كالسّاحر) في الحديش: وو من أت كاهنا أو عراف فضَدَقَةُ ما 


يقولٌ فقد كفرعا أَنزل على محمد" أخرحَةٌ 'أصحابُ السّن الأربعة", وصحّحَهُ "الحاكم' 


را حاشية نطول" عمدب ين قوإترر" *الشهر. 0 و(ت 440 ه) على "انوا الستزيل وأسسرار الأويل' 3 
٠‏ سعيد عبد الله بن عمرء ناصر الدّينء لمعروف بالبيضاوي الشيرازي (ت 585ه) وقيل غير ذلك. ('كشف 
الطتون" 0/١‏ 5 "الضرء اللامع' تلفحد "أشذرات الذهب" رم "الفوائد البهية” ص4١‏ 2 
() "امتح" : كتاب السرقة - باب في بيان أحكام قطع الطريق ١ق‏ ب بتصطرف. | 
زم "ط" كناب الجهاة.بأب المرتد ا : 
(4) أخرجه أبر داود 50 .3 ف الطّب باب في هاه واترمدي (15) في ف الطهارة. باب ف كراهية إتيآن الحالض» وأنسائي 
ّ ف 'الكبرى" 0 )١‏ في عيشرة النساء» وابن ماحه (8) في الطهارة - باب النهي ع عن إتيان الخائض ن» والدارمي (1133) في 
الطهارة - باب من ١‏ تى امر امرأته في دبرهاء وأحمد ؟/2 ١‏ 6 45 والطحاوي ف شرح ماني" 4/7 في التكاح - باب وطء 
النساء في أدبارهنء والغقيلي 31/١‏ وابن عدي ؟/ واليهقي 8امة ١‏ وغيرهم بن طرق عن “ماد بن سلمة عن 
: حكيم الثم عن أبي تميمة الهُسيمِي عن أبي هريرة أن التي لذ قال: (إمن أي حائضا أ وامرأةن دبرها أو كاهناً فصدقهبما 
قال فقذ كفر بها أل على حمديق)؛ استغربه الرمذي وقال: : ضف محمد البخاري ‏ هذا الحديث من ن قبل إسنادهه وقال الا 
1 عرف لأبي تميمة سماغا من أبي هريرة؛ وحبكيم وثقه أبر داود واببن حبان وا بن الديني في رواية» وأخرج الحاكم ١ق‏ 
ش الإمان» والبيهقي . 5/8 ف القسامة ناب نكت اليتاحر من ظريي عه الله بن قرسي وروح مين غيادة حون غوف من 

علس ومحمد عن أبي هريرة ظلنه قال رسول الله يَِ ((من أتى عرفا أو كاهباً فصدقه ما يقول فقاد كقرى أنزل على 


محمدي)). وأحرجه أحمد 5 حدثنا يحيى بن سعيد عن عورف حدئني غيلاسٌ عن أبي هريرة والحسنٌ عن النبي يل - 


حاشية اين عابدين 7 20 باب المرتد 


فذكرف قال أحمد: عبلآس لم يسمع من أبي هريرة شيئاء قال البخاري: روى عن أبي هريرة وعلي صحيفة. فإن حَفِظَ 
عوفٌ ذِكرٌ محمد من سيرين مع غيلآس فالحديث صحيح كما قال الحاكم وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/8 4 
من طريق إسماعيل بن عَيّاشُ عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن بي هريرة مرفوعاً بلفظ حكينم الأثرم؛ وغخور إسماعيل 
لا يذكر (عرافا). قال العقيلي 5١18/١‏ : ورواه جماعة عن ليث بن أبي سَّليم عن بجاهد عن أبي هريرة موقوفاً. 
وأرج البزار (8/ات”) "بحر" والطبراني 5/1 3؟) عن أبي حمزة العطار عن الحسن عن عمران بن حصين قال 
رسول الله يك ((ليس منا من تطيّر ... ومن أتى كاهنا فصّدّقه بما يقول فقد كفر.ا أنزل على محمد #))؛ وهذه الزيادة 
ليست عند الطبراني» وأخرجه البزار (4 )٠‏ "كشف" ‏ قال ابن حجر في "الفتح" :7717/٠١‏ بسئدين جيدين ‏ وأخصرج 
ألو لمان "الحلية” دغ ١٠؛‏ وابن عدي في *الكامل" ” /035801 7559/7 والدارقطني في "الأفراد”' ق 8١5؟/ب‏ من طريق 
يحسى الماني ثنا أبو خالد الأحمر عن عَمِرو بن قيس عن أبي إسحاق ثنا شّيرة بن يَرِيْم عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً. 
وين الدارقطني في "العلل أن الحماني رفع رو وتابعه ثابتُ الزاهد عن الثوري عن أبي إسحاق» 
قال: وكلٌ من رواه عن أبي إسحاق غير من ذكرنا فقد وقفه وهو الصواب؛ وقال مَُضّل بن صالح عن أبي إسحاق عن 
بي الأحوص عن عله ري ين ذلك وهذا أولى من تردٌّد ابن عدي فَالْيمّاني تُكُلْمٌ فيه وأخرجه البزار )١819/7(‏ حدثنا 
عبد الله ين سعيد ثنا أبو محالد به موقوفاء وأخرحه كذلك أبو يعلى (408 3)» والشاشي ف "مسنده" (8941)» وأبو داود 
الطيالسي (3787)» والبيهقي 177/8 والخطيب ف "تاريخه" 70/8 من طرق عن سفيان وشعبة وعمرو بن قيس وإبراهيم 
ابن طّهمان وعبد الله بن زيد كلهم عن أبي إسحاق عن شُبيرة بن يريم عن ابن مسعود موقوفاء قال ابن حجر في "الفقح": 
إسناده حيده لم يصرّح برفعه ولكن مثله لا يقال بالرأي. وأتريحه بو عرد التي (137) حدثنا المسعودي عن جامع 
ابن شّدَاد عن الأسود بن هلال قال عبد الله: (ألا إن العرافِينَ كهّانَ العجم» فمن ن آمن بكاهن فقد كفر هما أنزل على محمد 
له). وقال أبو بكر أي: ابن أبي شيبة كما في "المطالب العالية" 4/7 ٠١‏ حدثنا أبو معاوية ثنا الشيماني عن أبي إسحاق عن 
جامع بن شّدَّاد به» وأعحرجه الطبراني في "الكبير" )٠٠٠١5(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله موقوفاً. وأخرجه في "الأوسط" )١415(‏ من طريق سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن سّلمة بن كُهيل عن 
أبي الزعراء عن ابن مسعود موقوفا. وقال: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا سعيد» وأخرجه ابن عدي في "الكامل" د/؛ 
من طريق العباس بن الفضل الأنصاري عن شعبة عن سَلّمة عن ححَيّة عن ابن مسعود موقوفاء وعباس متروك. 
وأخرجحه مسلم (70؟؟) في السلام - باب تحريم الكهّانة, وأحمد 760/5.58/4 والبخماري في "التاريخ الأوسط” 
))1١58(‏ وأبو نعيم في "الحلية" 4407-6 و"تاريخ أُصبّهان" سف كلهم من طريق بحبى وعبد الله بن رجاء عن عبيد 
الله عن نافع عن صَِّيّة عن بعض أزواج نعي عن لني ف ال: ( أثى عرق فتك ها يقول لم تل له صلاة أرهين وسغ». 
وخالفهم الدَروروِي [وهو مضطرب الحديث] عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً مثل أخرجه البخاري ل "الأوسط 


> والطبراني في "الاوسط" (4 47 ١)؛ ورواه الدَراوَرْدِي عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عُبيد‎ .)1١75( 


الجزء اثثالث عش 0 نس اتا :#98 ا المحم باب المرتد 


عن أبي هريرة: والكاهنُ - كما في "مختصر النهاية”" ل"المسٌيوطي": - ((مَن يُتعَاطى الخبرٌ ععن 
الكائنات في المستقبل» ويدّعِي معرفة الأسرار» والعَرَّافُ: المحم وقال ال ولد 
يتعاطى مغرف مكان المسروق والضّالة : ونخوهم)) اه. 

والحاصل: أن ا يدعي معرفة الغيب بأسباب وهي مختلفة» فلذا اليم إلى ا 
متعدّدةٍ كالعرّاف والرّمّال والنسّم وهو الذي يُخبرٌ عن المستقبل بألوع النبجم وغَرُوبه والذي ي 
يَضْرب بالخيصى: ولد يض أن لاك ا ن اللحن يُخبرةُ عم عم لكر ملحو شرعاً 
محكومٌ عليهم وعلى مُصَّدَقَهم بالكفر. 

مطلبُ في دعوى علم الغيب 

وف "البرَازية””: ((يكفرٌ بادّعاء علم الغيسب» وبإتيان الكاهن وتصديقه'”2» وف 

'التتارحانيّة”*»: يُكفرٌ بقوله: أنا أعلمٌ المسروقانتي» أو أنا أخبر عن إخبار الجحنٌ ياي)) اه 


> قالت: سمعت عمر بن الخطاب فذكره مرفوعاء أخرجه البخاري في "الأوسط" (107١11)؛‏ والطبراني في "الأوسط” 
(317) وقال: لم يروه عن أبي بكر إلا الدّروردي وهذا الذي رحَّحَهُ أبو حاتم كما في "العلل" 2555/5 وقال: رواه 
العُمَري عبد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء والصتُواب ما رواه الدّرَاوردي عن أبي بكر عن نافع عن أبيه عن صفية عن 
عمر؛ وقد بان من هذا الحديث مصداق قول أحمد: إن أحاديث الدَرَاوردي تشبه أحاديث عبد الله العمري ... قال: وليس 
هذا يشبه حديث عبيد الله إذ كان غلطأء والناس يروون عن عبد الله العمري كما وصفنا اه بتصرف. وأخرحه الطبراني في 
"الكبير" »)١19(/17‏ وفيه سليمان بن أحمد الواسطي متروك؛ و"الأوسط" (7717:0) من حديث أنس تفرد به ابن أبي 
الستّريّ عن رشدين؛ وهما ضعيفان. قال ابن حجر في "الفتح": سنده لين. 

(1) "مختصر النهاية" المسمى "الدر الثير" لبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء لال الدين السّيرطي (ت١١8ه).‏ اختصر "النهاية 
في غريب الحديث " لأبي السّعادات مبارك بن محمد بن محمد المعروف بابن الأشير المزري (705ه). ("كشف الظدون" 
"وفيات الأعيان" ١541/5‏ "طبقات الشافعية الكبرى" 7/90 4» "الضوء اللامع" 3/5 "النور السافر" ص؟ ت#). 

(؟) "معالم السئن": كتاب الطب باب النهي عن إتيان ان بتصرف. 

(©) "البزازية”: كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خط أ الفصل الثاني فيما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون - 
النوع الثاني فيما يتعلق بالله تعالى 597/5 55 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) قوله: ((وباتيان الكاهن وتصديقه)) ليست في "البزازية". 

() "التاترخخانية": كتاب أحكام المرتدّين ‏ فصل فيما يعود إلى الغَيّب 407/5 باختصار. 


حاشية ابن عابدين 7 مر باب المرتد 


((الدّاعي إلى الإلحاد, والإباحي كالرٌنديق))» وفي "الفتح””"©: ((والمنافِقي الذي يُبطِنُْ 
الكفر ويُظهرٌ الإسلامٌ كالرّنديق ل 


قلت: فعلى هذا أرباب التقاو يم من أنواع الكاهن؛ لادّعَائْهمُ العلمَ بالحوادث الكائئة وأمّا 
ما وَقَع لبعض (؟اق<</ب] الخواص كالأنبياء والأولياء بالوّحي أو الإلهام فهو بإعلام مين الله تعالى 
فليسَ ما نحن فيه. اه ملخصاً مِن "حاشية نو ”2 من كتاب الصّوم. ْ 

قلت: وحاصلُة: أن دعوى علم الغيبٍ مُعارضة لنصّ القرآن فيُكفَرٌ بهاء إلا إذا أسندَ ذلك 
صريحاً أو دلالة إلى سبي من الله تعالى كوحي أو إلهامء وكذا لو أسندهُ إلى أمارةٍ عادية بجع الل 
تعالى» قال صاحبٌ "الهداية" في كتابه "ارات النوازل"”": ((وأمًا عِلْم النحوم فهو في نفسيهٍ 
حسنٌ غير مذموم؛ إذ هو قسمان: حسابي: وأنّه حقٌّ وقد نَطَّقَ به الكناب» قال تعالى: 
الفَمَسَالفمرْصسبَانٍ 04 [لتمن: ه]» أي: سيرُهما مساب واستدلاليّ - نسيرٍ النحوم 
وحَرّكةٍ الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقَدَرِوه وهو جائر كاستدلال الطَبيب بالنبتض 
على الصَّحَّةِ والمرضء ولو لم يعتقث بقضاء الله تعالى أو ادَّعى علم الغيب بنفنيه يكفرٌ)) اه. 
وتام تحقيق هذا المقام يُطْلَبْ من رسالينا "سل الْحسّام الهندي”0©, 

بديام ٠‏ (قولة: الدّآعي” إلى الإلحاد) قدّمنا"" عن "ابن كمال" بيانه. 

مطلبٌ في الإباحي””" 


2 م ع 0 8 و كاه 
.مم (قوله: والإاباحى) أي: الذي يعتقد إباحة المحرماتي» وهو معتقد الزنادقة» 


)١9‏ انظر "الفتح": كناب السثّير- باب أحكام المرتدين ا 

(1) تقدمت ترحمته "80/1١‏ ش 00 0 
(6) "مفتارات النوازل": كتاب الكراهية - فصل قيما يوجحبُ الكفر وفيما لا يوجبّه ق517/] بتصرفب. 
(4) نقول: في النسخ جميعها: #والشمس. .© بالوارء والآي ما أثبتنام» وقد عليه مصِحُعحٌ "ب". 
(ه) انظر "سل الحسام الهددي": 5١١/9‏ ضمن "يموع رسائل ابن عابدين". 

(5) في "الأصل" و"ك" و"1" و"ب": ((والدّاعي)) بزيادة الواو, 

() المقولة [07371؟] قوله: ((المعروف)). 

(8) هذا المطلب من "الأصل" و"ك", 


الجزء الثالث عشر 5 يمجع ع نييعت باب المرتد 


ففي قار قارئ الهداية'”"": ((الرّنديق: هو الذي يقول بيقاء اذه ويُعتقد ينقد أن الأموالَ والحرّم 

مُشتركة)) اه. وفي اواك كماد 'عن الإمام ا" ف كتاب "د ل 
والرّندقة"0©: ((ومن جنس ذلك ما يدَّعيهِ بعض من يدعي عرق تاك حك وياب 
تعالى 0 له شرب الشكر والمعاصي وأكلٌ مآلا السّلطان» فهذا ما لا أَشْكُ 
ف وجوب قتله؛ إذ صَرَرَهُ في الدين أعظم؛ و به باب من الإباحة لا يسك وضررٌ هذا فوق 
صر مّن يقول بالأباحة نظلقاء ا لظهور كفرو أمّا هذا فيَرعُمُ أنه 
لم رتكا إلا تخصيص عموم الدك لتكليف .عن ليس لهُ مدل درجهه ا ويتداعى هذا إلى أن 
يدعي كل فاسق مثل حالو)). اه ملخصاً. 

: | . مطلبٌُ في أهلٍ الأهواء إذا ظَهَرتَ باعتهم 00 
1 :وق" الور ا عن 'التمهيي" أل الأخواء إذا هرا هسم بحيث وجب الكفر 
له ناح لهم جيعا ذا لم يعوا ولم وو وإذا تابوا وأسلموا تفيل توبتهم جميعا ‏ إلا الإباحّة 
والغالية والشتيعة بن الروافض والقرابطة والرّتادقة من الفلاسفة لا تقل توبتهم مال من الأحوال؛ 
يتل بعد التوبة وقبلّها؛ لأنْهم لم يعتقدوا بالّنع تعال حت يتوبوا وبرحعوا ليد وقال بعشّهم: 
إن تاب قبل الأذٍ والإظهار تَقبَلٌ توبتة؛ وإلا فلا وهو قياس قول ' أبي حنيفة"؛ وهو حسنٌ جذاء 
َم في بذعةٍ لا وجب الكفر فإنه يحب التعزيرٌ بأنيا وجو يُمكِنُ أن ينم عن ذلك» فإن لميمكن 
0 حبس وطرسو يجوز خبسة وضربة» ويد لالم يُمكين المت بلا سليقم إن كان رئيسّهم 

نذا جار شلة سباندة وابساعا: بتع لو لِهُ دلالة وذعوة للناس إلى يدعيه .ويتوهم منة 


.ل١‎ 7 "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة في الرّنديق صاء‎ )١( 

(؟) "التفرقة بين الإسلام وَالرّندقة" : صام؟ ١د‏ لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد حُجَّة الإساوم العرالم 3 
الشافعي (تد . ده). ((إيضاح المكنون" 232:0/١‏ امتكاك ايب 00 و 0 
5ك "هدية العارفين" 9/9/5). : 

(5) في "ك": ((لا يندر))» وهو تخريف. 

(4م ثمة كتابان بهذا الاننمء "التمهيد لقواعد اترحيد لاني المعين 0 (تمى م ريدق بيان التوحيد" للساطي. 
انظر '“كشفن الظنون" ١ ٠.46/2‏ 


عب 


حاشية ابن عابدين _بححمحمتٍٍِ تا 2222م باب المرتد 


الذي لا يَتَديّنُ بلِين» وكذا مَن عَلِمَ أن نه ينكرٌ في الباطن ب بعضّ الضّروريات حرم 
الخمرء ويُظهرٌ اعتقاد خرمته)): وتمامة فيه وفيه0©: ((يكفرٌ الستاحرٌ 0 
وفعله» اعتقد 50-6 1 لاء و يُقتل)) انتهى» ذاه فا فاق مزل أو لاجطفنة اع ون و م دو 


ين 7 وا عم سرّده 2 ع ع ال و دن دك 007 ع 22 
أن ات ع رد ورّخْرا؛ لأنّ فساده أعلى وأعم 
:3 ورئيسهم رَخْراً وامتناعاً)) اه. 

(ه.. (قولة: الذي لا يتديّنُ بدين) يُحتمَلُ أن يكوث المرادُ بو الذي لا يَستقِرٌ على دين أو 
الذي يكوث اعتقادُهُ خارجا عن جميع الأديان؛ والثاني هو الظاهرٌ مِن كلامه الذي سنذكرة(" عن 
وقذين1"؟ عن "رشالة ارون كدال" تميرة شرعاء عن يظن الكير وهذااعم 

(ه0"0 (قولة: وتمامةٌ فيه) أي: في "الفتح”7") حيث قال: ((ويجب أن يكون حكم المنافق 
في عدم قَبولنا توبتهُ كالرّنديق؛ لأنّ ذلك في الرّنديق لعدم الاطمئنان إلى ما يُظهِرٌ من التوبة إذا كدان 
يُخيفي كفرةُ الذي هو عدمٌ اعتقادِه ديناء والمنافق مثلهُ في الإخفاء» وعلى هذا فطريقٌ العلم بحاله إِمّا 
أن يعر بعضُ الناس عليه» أو يمير إلى مَن أ من إليه) اه. 

مطلب: حكمٌ الدروز ولشّيامنةٍ و النصيريّة و الإسماعيلية 


(تنبيه) 


)دده ا 0 7 3500703 3 9 2 
يعم ما هنا حكم الدروز والتيامنة" '» فإنهم ف البلادٍ الشَّاميّةٍ يظهرون الإسلامٌ والصّوم 


97/0 أي: في "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين‎ )١( 

(؟) في "ط": ((بعلمه)). 

(7) في المقولة الآنية. 

(؟) المقولة [707770] قوله: ((وكذا الكافر بسبب الرّندقة)). 

(5) "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب أحكام المرتدين */777. 

(1) نقول: كُلٌ مَنْ شهد أنه لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله وآمنَ بائلهٍ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
الو خيره وشرّه وأقام الصلاة وآتى الرّكاة وام رمضان وح البيت وأحل الملال وحرّم الحرام ولم ينكر 
شيئا من المعنومات من الدين بالضرورة؛ ولا ظهر منه ما يقدح في شيء من أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام - 


الجزء الثالث عشر 2ب بس بالا بعب وخ بي نح يريت باب المرتد 


ومفية ووو مم ويم فقوف يفي ووم مم مم مقا مم وموم فم رم م فم هام يا مهار مه هر هر فهر وا ور ورور فوم رم م اام اء ممم منرم فق 


والصّلاة مع أنْهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحِلّ الخمر والرّنىء وأنّ الألوهيّة تظهرٌ في شخخحص بعد 
شخص» ويَحمْحَدونٌ الحشرٌ والصُوم والصّلاة والحيجٌ» ويقولوث: الْمسَمّى بها غيرٌ المعنى المراد» ويتكألّمون 
في جناب نييّنا يلد كلمات فطيعة والغلامة الحقى "عبد الرّحمن العمادي" فيهم 6/ق/) فتوى 
مطولة وذَكَرَ فيها: ((أنّهم ينتحِلونَ عقائد النصيريُة والإسماعية دين يلون بالقرايطة والباطيّة الذين 
ذكرّهم صاحب "المواقفي”", ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنّه لا يَجِلّ إقرارهم في ديار الإسلام 
بحرَية ولا غيرهاء ولا تَحِلٌ مُناكَحتَهم ولا ذبائهم)» وفيهم قتوى في "الخيريّة'””" أيضاً فراحغها. 
والحاصل: أنهم يَصْدُقْ عليهم ١‏ سم الرنديق والْسافق والْلْحِدِ ولا يخفى أن إقرارتهم 
بالشتهادتين مع هذا الاعتقاد الحبيث لا يجعلهم في حكم المرتدٌ لعدم التصديق» ولا يْصِحّ إسلامُ 
أحدهم ظاهراً إل بشرطٍ لبي عن عع ما يُخَالفُ دين الإسلام؛ له يدّعوت الإسلامٌ 06 
بالشّهادتين» وبعد : الظمَر بهم لاس وين أصلاً وذكرَ في "لثما ترنحانية 00 : ((أنه سيل فقهاء 
سَمَرْقند عب رخل يُظهِرٌ الإسلامَ والإيمان» ثم أقرَ بأني كنت أعتقدُ مع ذلك مذهب القرامطة 


- الخمسة المذكورة؛ فهر مسلمٌ مؤمرنٌ له ما لنا وعليه ما عليناء بض النظر عن الأسماء المذكورة. 
على أن الإمة الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إلى جمع لا إلى تفريق» وعلى العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن 
مونر ا سيج جع الأمااو تالبك قلويها وتيك ينها رود اننا راععده على المنزيض كي 2[ لله انون متفنيةا 
بالكتاب والسنة بعيدةٌ عن منهج الفرقة والخصومة والمنازعة ف الدين؛ عملاً بقوله تعالى »#وَلَاتتوَضوأفََنمَلواويذْهَبَ 
00 [الأنشال: +4] وقوله تعالى طإنَلذبنَ ووم وكاثويشيَا لست مهم فشَىء 4 [الأنسام: 155 وقوله تعالى 
هاوه أتَمَيْأَنَهُوبسِرَه ناريك تَأَعَبُدُوب 4 [الأنبياء: 5].اه 

(1) "المواقف": ص١7‏ 4ت لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحميد بن عبد الغفار» عضد الدولة الإيجي الفارسيّ رت دلاه). (اكشف 
الظنون" 1851/7 "الدرر الكامنة” 3777/9 "ممع الآداب في معجم الألقاب” ,4١1/١‏ "هدية العارفين" 31010//0). 

.1١ 1/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب السّير - باب المرتدين‎ )7١( 


زفرة "التاتر محانية" : كتاب أحكام المرتدين 3 فصل قُِ أصحاب الأهواء دل١‏ 5-5 


حاشية ابن عابدين بمتسييتك.' ‏ 78 20 باب المرتد 
لكن قُُ حَطر "الخانية": («(لو استعملة للتجربة و الامتحان ولا يَعتَقَدَهُ لا يُكفنُ)) 000 


وأدعو إليه» والآن تَبْتْ ورَجَعْتُ» وهو يُظهرٌ الآنّ ما كان بما َظهِرهُ قبل بن الإسلام والإبهان؟ قال 
"أبو [محمد]”" عبد الكريم بن محمّد": قل القرَامِطة واستفصالّهم فَرْض وأمّا هذا الرّحَلٌ الواحد 
فبعض مشايخنا قال: يفل و أي: تطلب غَفْقَهُ في عِرفان مذهبه وقال بعضهم: : يفل 
بلا استغفال؟ أن من ظَهَرَ من ذلك ودُعًا الناسَ لا يُصدَّقُ فيما يدّعي بعد من التوبة» ولو قبلَ منة 
ذلك لهدمُوا الإسلامٌ وأضلوا المسلمينَ من غير أن يُمكِنَ قتنهم))» وأطال في ذلك وَقَلَ عِدَه 
فتاوى عن أثمتنا وغيرهم بنحو ذلك» لكن تَقَدَّم”" اعتمادُ قبول الثوبة قبل الألٍ لا بعدّة. 

200 (قولة: لك في حَظرٍ 'الخانيّة'”'') أي: في كتاب الحظر والإباحةٍ منهاء والاستدرالُ 
على قول "الفتح": ((أُوْ لا0)» أي: أو لم يَعتقِدْ تحرمَةُ وقدّمنا' أنه في "الفح" تَقَلَّ ذلكَ عن 
أضحايناء وآنه اخخفار أنه لا يُكفو ما لم يعتفذ ها وبحب الكفر لكنة يندز ولعل ماانقلة عن 
الأصحاب مبنيٌ على أن اسسّحرَ لا َم إلّمما هو كفرٌ كما يفده قولهُ تعالى: موَمَايملِمَان نَأ 
حَق يفو لَدْإِنَمَا كن فته دلا تكو 40 [البقرة: 0٠١‏ وعلى هذا فغيرٌ امكف لإ يسمى 0 وَيؤيدهُ 
ما قدّساة"؟ عن "المختارات" بن أ 0 بالسّاحر غير المشعوف. ولااصاحب و الطُلْسَي 
ولا من يعتقدُ الإسلامٌ أي: بأن لم يَفعَلْ أو يَعْتَقِدْ ما يُنَافِي الإسلامً ولذا قال هنا: ((ولا يَعْنقِدُه))» 


فقد عُلِمْ أنه لا يُسمّى ساحرا ما لم يَعتَقِد أو يَفعلٌ ما هو كفرٌ واللهُ سبحاتة أعلم. 


)١(‏ ((محمد)) ساقط من جميع النسخ وما أثبتناه من "التاترخحانية". وهو أبو محمد عبد الكريم بن محمد بن موسى 
الميغي السسمرقندي البخحاري (ت8لالاه) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" 7//د4 ووقاته فيه (/89ه)» 
و"الفوائد البهية" ص١‏ ء ال»ء ووفاته فيه (59ه)» و"اللباب" 25١1/6‏ و"معجم البلدان" 585/5. 

() ((يُقتلٌ)) ساقط من "ك". 

(5) صاء لا "در" 

(4) "الخانية": فصل في التسبيح والتسليم والصّلاة على النبي ول «/8؟4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) المقولة [70774] قوله: ((والكافرٌ بسبب اعتقاد السّحر)). 


الجزء الثغالك عشر - 23 باب المرتد 


وحيقا فالأُستتى أحلد عش (و) اعلم أن (كلٌ مسلم ارتة فإنه يُقَتَلُ إن لم يب لآم 


ال 


أحد عَشَرَ: من تكرينا ردنك وساب 1 55 وساب أحد ليخي مرك 3 
والخناق» والكاهن؛ وَامْلْحِدَ والإباحي» والمنافق» ومَُكرَ بعض الضّروريات باطناً. اه "ح”". 
فلن ك5 اتا للاايازة أذ يكرل رود بان يكوه ملم امنا ل كر ولاك لاه 2 
لواو كا ابوادو روه كلفد العا ا ا انا ليق 
التّعي ولِْْدُ وما بعدهُ فيكفي فيه إظهاره للإسلام وإنْ كان كا املا لله لِمَ أن المرادَ يان 
مله مج ذا تقل نويه بوك 315 عمسلما إزقة ألم ريد أو كا كاتا أصليا وعليء فك 
لمناسب ذكر قطاع الطري؛ وكذا أهلٌ الأهواء كما مر عن "لتمهيي'ء وكذا العَواني كما م””) 
في باب التعزير» وكذا كل مّن وَحَبّ عليه حدٌ زنئ أو سرقة أو قذف دون يي 
ابي يل أو أحد الشّيحين فقد علمت ما فيه(" 
مطلب: جملةٌ من لا يُقتَلُ إذا ارتدَ 
النستلة (قولة: الرأةٌ) يستدنى منها المرتدة بالستّحر كما مر وهو الأصممّ كما في "البحر”07. 


)١(‏ ((إلا)) ساقطة من نسححة "ح" التي بين أيدينا. 

(؟) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق75/ب بتصرف. 

(”) المقولة ]7١758[‏ قوله: ((والكافرٌ بسبب اعتقاد السّحر)). 
(؛) المقولة 0747 ؟] قوله: ((إنّ الخاقَ لا توبة لمم). 

(ه) المقولة 0707 1] قوله: ((والإباحي)). 

)١(‏ المقولة ]١8505[‏ قوله: ((والأغونة)). 

(1) انظر المقولة [50779] وما بعدهاً وصده 5 وما بعدها. 
(8) المقولة ١75751‏ 5] قوله: ((لسعيها إلخ)). 

(9) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 9/5 .1١7‏ 


وَالخنتى وكن إسكنة جما والصي إذا ألم 


م ؟ ] (قولهُ: وَالخنتّى) أي: المشكل لهذا ارتدّ لم يقل ويُحَبَسُ ويُجبَرُ على الإسلام 
ان 

0+4 (قولة: ومّن إسلامه تبعم صوابة ((تعٌ)). ل# "ح””» قال في 'البحر”" عن 
ايدان" ررمي أبواةٌ مسلمان حتى حُكمّ بإسلايه ما لولم كا ول يسع سه ادر 
اسان بعد ابلوغ لا ته لانعدام اردّةٍ من إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق؛ ولم يُوجَدْ منه 
لتصديق بعد ابلوغ» حتى لو أقرٌ بالإسلام ثم ارتد يُقتلٌ ولكنة في الأولى يُحبْسَ؛ لأنه كان له حكم 
الإسلام قبل البلوغ تع والحكمٌ في أكسابو كالحكم ي أكسابر الرتد؛ٍ بابد لذ كما الت 

اعد لإقولة: والصّبِي إذا أسلم) أ كتاذل" تسيل لما رف كاذ فد اتسنا 

زا وأطلق عدم قله فشَوِلٌ ما بعد البلوغ» قفي 0 : ((لو بَلّعْ مرتدا لا يُققَلٌ 


استحسانا؛ ل ق17ا/ب] لقيام الشبهة باحتلافب العلماء قُِ صحة ة إسلامه))» وسيأني' 0 الكاك لام فُْ 


إسلايه وري وبي مسال أرى ذكرها ني "البح" لقف 00 عن ار ره نا 
لو ارتدّ الصِيُ في صغْروء فعلِمَ أن الأو فيما إذا ارتدٌ حال البلوغ أي: قبل أن يقر بالاسلام. 


0 


(قولة: لقيام الششبهة باختلاف العلماء في صِحَة إسلامه إلخ) إن فر ر" و"الشافعي" مُحالفان في صِحَّةٍ إسلامه 
عل عا ا فيما يأتي عن "الفتح"» وكلام "الصئف' ' شاملٌ لما إذا ارتدٌ حال صغرهٍ أو بعدة» تأمل. 


)١(‏ "التاتئرخانية”: كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل ف المتفرّقات ومسائل المرئدّة 4/5 ده نقلاً عن "السراحية". 
(؟) "ح"': كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق85؟7إب. 

(5) "البحر": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين 5/م١.‏ 

(4) "البدائع": كتاب ف - فصلٌ: وأما أحكام المرتدين إلخ ١5/197‏ . 

(د) في المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب السثير - باب أحكام المرتدين ١30/5‏ بتصرف. 

(1) انظر المقولة ]5١571[‏ قوله: ((وإذا ارتدٌ صب عاقلٌ صممٌ) وما بعدها. 

(8) "البحر": كتاب السير باب أحكام المرتدين د١5 ,١‏ 


(9) "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 1/5م. 
)٠١(‏ "المبسوط": كتاب السّير ‏ باب المرتدين ١٠1/؟7١1,‏ 


م/اة ؟ 


الجزء الثالث عشر اح ب في ١م‏ الك لالص اا 1 باب المرتد 


0 على الإسلام» ومن بت إسلامة بشهادة رجلين 5 رحجعا/). زاد في "الأشباة"7'": 

ا د 7 : 00 2 , 
((ومن نبت إسلامه بشهادة رجحل و امراتين)). انتهى» ولو شهد نصرانيان على نصراني 
أنه أسلمٌ وهو يَنكِرٌ لم تقبّلْ شهادتهماء وقيل: تقبَّلء» ولو على نصرائيّةٍ قبلت اتفاقاء 


نكمم (قوله: ولك على الإسلام) أن الحكم بإسلامه من عي الفلَاهر؛ أن قيام 
سيف على رأسه ظاهرٌ في عدم الاعتقادٍ فيصيرٌ شبهة في إسقاط القتلء 'قتح”", وفيو'" بعد نقلِه 
هذه المسائل عن "المبسوط”' قالَ: ((وفي كل ذلك يُحِبَرُ على الإسلام؛ ولو قتلّهُ قاتلٌ قبل أن 
يُسَلِم لا يلزمة شي)). 

للع (قوله: 6 رَجَعَا) لأن الرّحوعٌ 3 الكذب في الشّهادةٍ. 

3٠44‏ (قولهُ: ع إسلامة بشهادةٍ رجحل وامرأتين) هذا على رواية "نواد" كما 
00 0 

اميه (قولهُ: وقيل: ا يوهِم أن المسألة الوق الفا وليس كذلك, ويمكن 

إرجاغة للمسألتين. 


."0 (قولهُ: ولو على نصرائِّة قلت اتفاقا) لأنّ المرتدّة لا قت بخلاف المرتد» ولكنها تحير 


(قوله: لأنّ المرتدّة لا تقمَلُ إلخ) قال في "البحر" عن ٠"‏ لمحيط" في تعليل عدم القبول: لأنهم في زعيهم 


(1) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب المتّير ص .-”١‏ 

.7هر/١ انظر "الدرر والغرر": فصل: وف الفتاوى من يقر بالتوحيد إلخ‎ )١( 
.771/80 "الفتح": كتاب السثير - باب أحكام المرتدين‎ )6( 

(4) "المبسوط": كتاب السّير - باب المرتدين .1717/1١‏ 

(©) المقولة ]٠١74[‏ قوله: ((ولو على نصرانية قبت اتفاقا)». 

(0) ”ح”: كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق 756 /رب. 


حاشية ابن عابدين لله 5 ياب المرتد 


مَن ولّدتهُ المرتدّة بيننا إذا بَلَعْ مُرتداء م اقم ا جد و ا ا و 


على الإسلام» وهذا كلهُ قولٌ "الإمام"؛ وفي "التوادر": ((قبَلُ شهادة رجحل وامرأتين على الإسلام؛ 
وشهادةٌ نصرائّين على نصراني أله أسلم)» وهذا هو الذي في آخحر كراهيّةٍ "السُرر”2 كما في 
"ح”". واعتمد "قاضي غحان"9) قول "الإمام' بعدم القمل يشنفاد الم وإن كان يُجبَرُ على 
الإسلام؛ لأنَ أي نفس كانت لا تقل بشهادةٍ النساءه "ط ”أ عن "نوح أفندي". 

(1ةس.؟] (قولة: 2 المرتدَةٌ بيننا) لله يبر على الإسلام كأْمّهِ لكنه لا يُعَتَلُ كمّن كان 
إسلامه بع لأبويه ولم يَصيف الإسلام ملع كافراً كما مر”*»» وقول - ((يتنا)) أي: المسلمين ‏ غير قيار؛ 


أنه مُرئَدّ ولا شهادةً لأهل الذمّة على الْرنَدٌ اه. قال "الرّملي": ((هذا التعليلٌ يقنضي عدم القبول في الرأةٍ أيضأء 
وقد فرق بينهما في "الوافي" بأنها لا َل بخلافو» يعسي: لو شَهِدَ نصرائيّان على نصرائيَةٍ بأنها أسلمّت جار 
وأحبرت على الإسلام في قول "الإمام'» وهذا يُعكرٌ عليه عدمٌ قبولها وهو ميت كما صرَّحوا بهه وأيضاً: لا يلزمُ 
من القبول لقتل بل تقل للجبر على الإسلام» ولا يُقتل كالرأة كما هر قولُ البعضء 0 أن يُقالَ: من قال بعدم 
القبول يقول: لرّمُ من القبول القتلٌ؛ أن البيّنة حُجَةَ متعدّية» قالَ: والْذي انَضحّ في تحرير هذه المسألةٍ بعد النظر 
ف كلامهم: أن لعل فيها أنه في زعيهما أنه ربد وهر يقنضي أنّ الحكمٌ في الْْتدَةٍ كذلك» ويَظهَرٌ من كلاميهم 
أن في المسألة ثلاث روايات: القبولٌ فيهما وهو رواية "التوادر"» وعدمُةُ فيهما وهو الظَاهِرُ من كلام 'المحيط" 
و كثير» والثالثة: تقبَلٌ فيها دونه الذي يَظهرٌ من الفرق بينهما على هذه الرّواية الاحتياطً في الفزْج؛ للزوم حرمَةٍ 
رج للْرْدَةٍ على كل ناكح. لا ما ذكرةُ "الوافي" من لزوم قتله دوتها؛ لعدم الْلازّمةِ بينهما كما في شهادةٍ المسلم 
والسلمتين عليه بذلك)) اه. ومئلهُ في "حاشية الحَمَريَ” من كتاب الشّهادةٍ. 


.880/١ "الدرر والغرر": فصل: وف الفتاوى مَنْ يقر بالتوحيد إلخ‎ )1١( 

(1) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق7053/ب بتصرف. 

(*) "الخانية": كتاب الشّهادات - فصلٌ: ومن الشّهادة الباطلة شهادةٌ الإنسان على فِمْل نفسه 474/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية"), ١‏ 

(5) "ط": كتاب المهاد ‏ باب المرتد 485/57 , 


(5) المقولة ]7١*84[‏ قوله: ((ومَنْ إسلامة تبَعا)). 


الجزء الثالث عشر الت 2 م8 يي 7 باب المرتد 


والسكرانٌ إذا أسلي وكذا اللقيط؛ لأن إسلامه حُكمي لا حقيقي وقد في "اللوانية"00 
وغيرها المكرة بالحربي» ما الدذميٌ اساي فلا يم ! إسلامة انتهى. اك 
"المصنف"”2 في كتاب الإكراه على جواب القياس» وفي الاستحسان: يْصِحٌ فليُحفظ.. 


لما سيأتي' " من أن الرُوجين لو ارتدًا معاً فولدتت ولدا يُحبْرُ بالضتربٍ على الإسلام وإن حَبلت به ثمّة. 

0ةم٠‏ 3 (قوله: والسكران إذا أسلم) يعني: فإنّ إسلامة يَصِحٌ فإنارتدٌ لا 0 كالعين 
2 1 5 "الاتر حابي"( ' 

قلت: أي إن ارت بعد صَحْوو لا يقت؛ لأنّ في إسلامه شبهة. 

الستضيية (قولة: أن إسلامة 0-6 أي: بتبعيّة الدّار كما سيأتي 6 قّ بابه. 

افلضية (قوله: وفي الاستحسات: : يَصِح) وهو المعمول ب ا وهو ك2 م 
عن بعض العلماء. 

قل: ووجهةه: أن الحربي عا يُعَائَلٌ على الإسلام أصالة فلا يَأتَى فيه قياس واستحسانٌ» 
بخلاف دمي فإنه بعد الترام لدم لا يقائلٌ عليه ا أن لا يَصِمّ إسلامة بالإإكراو كما 


2 


!1 كن 


ليد 


لا نصح ردَةَ المسلم به» وفي الاستحسان: يْصِحّ لكن لو ارتدّ لا يتل وتقدّة”" وحهة. 


(قولة: لعا يات من أذ الزوجين لز ارهذا معاً فَوَّلدَت ولدا د عد دوريها بش الالال 
على أنه لا يُقتَلُ الذي الجا ءالط على تبتر وَاللَاه” :أنه إذا ولدنه ثمّة يكوةٌ 
حكنة كأمة ان بكونه عار جربا عجره استرقاقةٌ فيجورٌ قتلهُ إذا بَلْْ 


)١(‏ "الخانية”: كتاب السّير ‏ باب ما يكون كفراً من المسلم وما لا يكون /19/د (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "المنح": اق 5 5/أ. 


ل 


0) صد 1١‏ وما بعدها "در 

(5) "البحر": كتاب السير - باب 207 المرتدين ١8/5‏ بتصرف. 

(5) "التائرحانية"': كتاب أحكام المرتدين - فصل ف ارتداد المرأة والصبي والسسّكران والمعتوه وإدده نل عن "جامع الجوامع") 
وعبارتها: 7 إسلامٌ السّكرّان» فإن رجحم يُجَبرٌ ولا يقتل كالصبيّ العاقل))» فذاكر فيها بره على العَرْدٍ إلى الإسلام 

(5) صء ا "در" 

7) "ط": كتاب 5 ؟لحضع. 


(8) المقرلة [7785١؟]‏ قوله: ((والمكره على الإسلام)). 


حاشية ابن عابدين 4 باب المرتد 


وحيد فالمستثتى أربعة عَشَرَ: (شهدر ا على مُسلمٍ بالرّدةٍ وهو سُكِرٌ لا يُتعرض له) 
لا لتكذيب الشهودٍ الُدولء بل (لأن إلكارة توب ورجُوع) يعني: فيمتمع القدلّ فقطء 
ع أحكام المرتد كحبط عمل وبُطلان وقفيء وبينونة زوجة من د ا 


لمكي 0 (قوله: فالْستتني أربعة عَشَرَ) أن المككَرَةٌ تحمَهُ ثلاثة: الحربي والديي ولللتناية 
وشهادة نصرانيين على نصراني أو نصرانية صورتان» والباقي ظاهر. 

لشي (قولة: أن إنكارة ويه ورُحوع) ظاهرة: ولو بدون إقرار بالشّهادتين» وهو ظاهرٌ 

قول المتون أُوَّلَ الباب”©: وإسلامّة أن يتبراً عن الأديانء 0 لم يذكروا الإقرارَ بالشّهادتين» 
ويحتملُ أن يكون للراً الإتكار مع لإقرار بهماء ويُويدهُ ما في "كاني الحاكم" : ((وإذا رُفْعَت مرت 

إلى الإمام فقالت: ما ارتددت وأنا أشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الله أن محمّداً رسول الله كان هذا 5 
منها)) اه. تأمّلء ثم رأيت ف البيري" على "الأشباه" قال: 1 جرد 00 تورئة عد راف 
بلى ذلك مُتيْدٌ بثلاثة قيودء قال في احير" عن "بشر بن الوليد "200 ل ا وأقنٌ 
بالتوحيدد وععرفة رسول الله يلك وبدين الإسلام فهذا منه توبة)) اه. 

فلشتية (قولة: كَحَبْط صل يأني 09 اكوم عا 

رمه ٠ن‏ (قولة: وبُطلان ركف أي: الذي وقفَهُ حال إسلابه» سوام كان على قربةٍ 
ابتداء أو على ذريته ثم على المساكين؛ لي ولا بقاءَ لها مع وحودٍ الْرَّدََّ وإذا عاد 
مل انر ريل ١‏ طعي بك التاق اواك أل لد ان رن عرف كين 

(0+55// (قولَةُ: وبيئونة زوجة) وتكونٌ فملحاً عندهماء وقالَ "محمّد": فرقة بطلاق» 
(1) صضاوا "در". 
؟) أبو الوليد بشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الكندي القاضي(ت178ه)» أحدٌ أصحاب أبي يوسف خاصة. 

(”طبقات الفقهاء" للشيرازي صلم ١١ء‏ "الجواهر المضية" 2437/١‏ "الطبقات السنية” ؟ أل ؟؟). 

(7) المقولة ]5١404[‏ عند قوله: ((ويزول ملك المرتد إلخ)). 
(4) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 1//5؟١.‏ 
(ه) "أحكام الأوقاف": باب الرجل المسلم يْقِفْ الأرض على قوم بأعيانهم إلخ صاه7. 


الجزء الثالث عشر ما هم باب المرتد 


لو اهنا عل وو وإلا قيِلء كالرَدةٍ بسَّبّه عليه الصّلاة وَالسَّلامٌ كما مس 
0 زاد 58 "الى 601 ((وقد رأيت من 8 ص 5 هذا الحَلّ))» وأقره 
"المصنف"7"» وحيكلر فالمسئتئنى أربعة عَشَرَ وفي "شرح الوهبائيّة" ل "الششرنبلالي": 


ولو هي المرتدَةٌ فبغير طلاق إجماعاء ثم إذا تاب وأسلمَ ترتقدع للك الينونة:' 00 عن' أشرح 
الطّحاوي” وأفر الس 0 في حاشية "الأشباو". 

قلت: والظاهر: أن قوله: ((ترتفع)) أصلهُ: ((لا ترتفغ))؛ فسّقطت لفظة ((لا)) النافية من قلم 
الناسخهٍ ولا فهو تلات الفروعهم الكتيرة القررة في بابي كات الكاربوغيرة الصرحة سارو 
تحديد لتكاي ومنها ما يأتي قرياء وصَرَّحَ في ال انين "العناية"200: رك البينونة لا تتوقف 
على إسلامة كيُطلان وَكَفِه؛ فإنه لا يعود 000 ياسلامه))» تأمّل. 

(قولَه: لو فيما تقبَلُ توبتة) (0/ق:/!] شرط في قوله الستّابق: ((فيَمتنعٌ القنلّ))» "ط"7". 

:قر لقنا كلما راقبا" ها في 

ممع (قوله: وقد ا اطق هذا الْحَل أي : حك عم أن المّهادة ع 
أصلاً حنى في بي الأحكام المذكورة. 

لق ع رلك فالمستنتى أربعة عَشْر) صوابهُ: خمسة عش لدت هذا زائدٌ على ما تقد 


ندم 


(قولة: ثم إذا ثاني واسله ركم تللق البيتونة إلخ) لعل المراد بها بها الحرمة السي كانت ثابدة بالرّدّق 
فإذا أسلمٌ حَلْتْ له بالعقد. 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب السسّير صاء 77 بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين .١07/٠‏ 

(5) "المنح": كتاب ف بيان أحكام الجهاد ‏ باب في بيان أحكام المرئد ١/ق‏ ده (3/أ. 

(5) انظر "الدر" ف هذه الصحيفة وما بعدها. 

(5) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 40/9 ١‏ بتصرف. 

(1) "العناية": كتاب السير باب أحكام المرتدين 5١/5‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 485/5. 

(8) المقولة [077 1 قوله: ((وقد صرّح ف "النتف" إلخ)). 


ذه لل 


(9) صفف وما بعدها "در". 


م/م 


حاشية ابن عابدين لاست 6650م 20 باب المرتد 


(وشليكون عقر اتعانا يفل العم والنكاحَ وأولادة”2 أولادُ زنى» وما فيه حلاف 
يوم بالاستغفار والتُوبةِ وتجديد كم (ولا يُرَكُ) الْرنَدُ وعلى رديه بإعطاء 
الجزية» ولا بأمان مُؤْقَسَي ولا بأمان م بسلا ولا يجوز استرقاقة بعد اللُحاق» بدار 
الحربيء بخلااف التق "حانية"”7. (والكفر) كله (ملة واحدةٌ) حلاف ل "الشافعي" 
(فلو تنصّر يهودي أو عكدهُ ترك على حاله) ولم يُجبْرٌ على العودٍ 02000 


والوجنه فيد: أنه ينَبْ حقيقة وما تاب حُكْماً ججعل إنكاره توبة» فهو داحلٌ في المسلم الذي ارتدَ 
وَل لس را 

04.4" (قولة: وأولادة أولادُ زنى) كذا في "فصول العمادي", لكنْ ذكرّ في "نور العين": 
((ويحَدّهُ بينهما النكاح إن رَضِيَتْ زوجت بِالعَوْدٍ إليهه وإلا فلا تجبّر والمولودُ بينهما قبل تحديدٍ 
النكا ع الإطوعة رخالا ابيا لكر كيد اف 

قلت: ولعلّ ثبوت النسب لشبهة الخلاف» فإنها عند لاف" ل ةنا 

(ه» "١‏ (قولة: والتوبة) أي: جحديدٍ الإسلام. 

7045 (قوله: وعدي التكاح) أي: احتياطا كما في "الفصول العماديّة'» وزادٌ فيها قسما 
ثلا فقال: ((وما كان خخطأ من الألفاظ ولا يُوحبْ الكثر فقائلة ير على حاله ولا يَوْمَرٌ بتجديد 
اتكاح ولكن يُؤْمَرٌ ا واليُحوع عن ذلك)))» ل ((احتياطا» أي: يأمرة المفّي 
بالتجديد ليكوت وطؤة حلالاً باتفاق؛ وظاهة: الال يُحَكُمُ القاضي بالفرقة ينهساء فق" أن 
المراد بالاجتادع وير روايةً ضعيفة ولو في غبر لعي 

افدديية (قوله: بخلااف امرتدّة) أي: 3 تسترقً ) يعد اللحاق بدار ا حربي» وتجبَّرٌ على 
الإسلام بالضّرب وَالحَبْسٍ ولا تقتلُ كما صرّحَ به في "البدائع””»» ولا يكو استرقاقها مُسْقِطا 
(0 في "ط" و "و": ((نأولاده)). 
(؟) "الخانية": كتاب السّير - باب الردّة وأحكام أهلها /587 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "ط”: كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 485/75. 
(5) المقولة [503711] قوله: ((ولو رواية ضعيفة)). 
() "البدائع": كتاب السّير ‏ فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ 8/97 .15-1١‏ 


الجزء الثالث عشر ‏ اش الاجم ليس باب المرتد 


(ويزول ملك المرتد عن ماله زوالا مُوقوفاء فإن أسلم عاد ملكة؛ وإن مات أو قِيَل 
على 007 أو حَكم بلحاقه (ورث كسب إسلامه وارثه المسلم) ا ا 000 


عنها امجَبرَ على الإسلام كما لو ارتدكة الأمة ابنداء فإنها تيدة على الإسلام» ا 

لدية (قولة: ويزول يلك ارد إلخ) أي: حلاف لهماء وفي "البدائع”” "): زولا حلاف أنه 
إذا أسلم فأموالة باقية قية على مِلْكد, وأئه إذا مات أو قل أو لَحِقَ تَرُولُ عن مِلْكِه, وَإِعًا الخلافُ 
في زوالها بهذه الثلاثة مقصوراً على الخال عندّهماء ومستئدا 3 وقت وجود الرَدّةٍ عندة وتظهرٌ 
لشمرة في تصرفاته» فعندهما نافذةٌ قبل الإسلام» وعندَهُ موقوفة لوقوف أملاكه)) اه. شد بالملك؛ 
لأنه لا توقق في إحباط ل طاعيه وفرقة زوحته وتجديد الإجمانء فإِنّ الارتداد فيها عَمِلَ عملة 3 ف 
"العناية"”". وتقدّة7؟ أن مِن عباداته ١‏ المي ليف و نيران لابج سق و ةن 
بُطْلان إيجارو واستئجارو» ووصيَيِهِ وإيصائء وتوكيله ووكالتء وممامُهُ في "البحر "7". 

أقلت: 0 رصنا لو ار يقي فإنه يَيْقَى النكاحٌ كما صرح به في 
االعناية 100 وق "البس 1 رووافاة أذ الكادم اق الي ولداقال ف "اطاية “وتميف الكاتت 
في رديه نافذ في قولهم)» زاد . 0 عن "السسّراج": ((وكسبُة حال الردّةٍ لمولاةة). 

به. ».م (قولة: فإن أسلَمَ إلخ) جملة مُفْسرةٌ لما قبلهاء "ط"”07"". 

])5١14[‏ (قولة: وَرث كسب إسلامه وارثة المسيلِم) أشارٌ إلى أن المعتير وحودٌ الوارث 


.1١ 50/8 "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين‎ )١( 

(1) "البدائع": كتاب السسّير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ 15/00. 

(7) "العناية": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 3١7/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(4) المقولة ]7١594[‏ قوله: ((وبطلان وقضي)). 

(5) انظر "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين .١140/5‏ 

(7) "العناية": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 719/5 (هامش "فتح القدير"). 

(0) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 51/5 .١‏ : 

(8) "الخانية": كتاب السّير ‏ باب الردّة وأحكام أهلها 8٠0/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين ق55/ب. 

. 5810/7 "ط": كتاب الجهاد  باب المرتد‎ ٠١9 


حاشية ابن عابدين 4 ياب المرتد 


ولو زوجحتة بشرط العدَّقَ "زيلعي"7") (بعد قضاء دين إسلامة 2ب وي واه 


عندَ اموت أو القتل أو الحكم بللّحاقء وهو رواية "محم" عن "الإمام', وهو الأصمٌ وروي عنه اعتبارٌ 
وقستب(" ال وروي اعتبارّهما معاء فعلى الأصمّ لو كان له ولد كافرٌ أو عبادٌ يوم ارد فعتق أو أسلمَ 
بعدها قبل أحد اثلاث ونه وكذا لو وَلَدٌ من لوق حادث بعدها إذا كان مسلما بع لم بأ عَلِقَ من 
أمةٍ مسلمة لك وتمامه في 'البحر””» لكنّ قولُ: ((أو الحكم باللّحاق)) حلاف الأصمّ فد الأصحّ - وهو 
ظاهرٌ الرواية ‏ اعتبارٌ وجودٍ الوارث عند للّحاق» وروي عند الحكم به كما في "شرح السير الكبير”. 

0 (قولُةُ: ولو زوجتَةُ) لأنه بردو كأنّه مَرضّ مرض الموت لاختيارو سبب المرض 
اصرارة على الكت ترا حي "8 

5 (قولةُ: بشرط العِدّة) قال في "النهر”: ((هذا يقتضي أنّ غير الملدخول بها لا درث 
فسويو رتياها 4 ابمك ولقع لراك يونا عليه يذلل آذ اللخرلة نا لج ينه موي ليزن 
لا بالأشهرء فلا تتهضُ سا للإرشيه والإرث وإن استند إلى ال لكين يتقيَّرُ عند المونتر هذا 
حاصلٌ ما في "الفتح””') أه. 

ل (قوله: بعد قضاء دَينٍ إسلامه إلخ) هذا داعت قَضاءَ دين إسلامه كس 
الإسلام» رفي تمن كسها د ويه "لكر" عن الام" ل روف ابو ودمتف؟ عع المي كنا 
ال إلا أن لا يفِي فيْقضّى الباقي من كسب الإسلامء ورَوَى "الحسنٌ" عنه: أنه ِنْ كسب الإسلام 


(قولة: لأنه بالردَةٍ كأنه مُرض مُرض الموت لاحتياره إلخ) أصله قُِ "الفسح" وهو: ((أنه بِالرَدَةٍ كأنه 
مرض مُرَض الموت باختياره سبب المرض» ثم هو بإصراره على الكفر مختارا - على الإصرار الذي هو سَبِّبُ 
القتلٍ - حتى قبل منزلة المطلق في مَرَض المونتيه ثم يموت قتلا أو حتف أنفه أو بلَحاقهِ فيبْتْ حُكُمُ الفرار)) اه. 


.783-97 63/9 "تبيين الحقائق": كتاب السئّير - باب المرتدين‎ )١( 

)١(‏ في "ك: ((وقف)). 

(1) انظر "البحر”: كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 141/3. 

(4) "شرح السثّير الكبير": باب المرتد في دار الحرب ومعه ولده 5// 1915. 
(د) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين ق985إب. 

6 "الفح" : كتاب مير باب أحكام المرتدين 315/5 


الجزء الثالث عشر 05 باب المرتد 


مدير 5 م 3 مم8 3 
وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته) تس سومان جات برس لوط ع 0 


ّ أن لا يفي فيقضّى [/ق4+/ب] الباقي من كمي اردق قال في "البدائع "ىو" الولوا ج27 
وهو الصّحيحٌ؛ لأنَّ دينَ الت إن تلت وو نالة رهزا كت انلفب فانا كدت ااذه فلحباعة 
المسلمينٌ فلا يُقَضَى منه الدينٌ إل لضرورقٍ فإذا لم يف تحقَقت» انه "7" اننا في "للك" 0 
ل"الكيز'” )1‏ ضعيففُ كما في "البحر"0. 

قلت: لكنّ الحَكْمَ عليه بالف غيرٌ مُسلّم فإنّه جَرَى عليه أصحابُ المتون ك"المحتار "000 


و"الوقاية"””) و"المواهب" و"اللتقى "لق وهي موضوعة لنقل المذهب قينا صرحوا ب4. 
(تنبيه) 


1 في "الفهستاني 5 رت إذا كات له كسبان» وإلاّ فس ما كان بلا حلافي؛ وهذا أيضاً 
إذا بت الدين به بغير الإقرارء وإلاّ ففي ع 00 


مات 4 
في 0 ء 


قله وكسسْب ردَبِهِ في أي: للمسلمين فيُوضَعْ في بيت المال» "فهستا 
ولراك مآ اكنييّة قل اللحاق: آنا ما اكسية حار رنب فهو لايد اللاي :ارد ولحق مغة إذانمافت 
مرتذاً؛ لأنه اكتسبَةُ وهو من أهل الحرب وهم يتوارثو فيما بينهم؛ فلو لَحِقَ معَهُ ابن مسلمٌ وَرث 
كسنْب إسلامه فقطء وتام في ' اشرخ السَير"107". 


)١(‏ "البدائع": كتاب السّير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ ١9/9‏ بتصرف. 
(؟) "الولوالجية": كتاب السّير - الفصل التاسع فيما يصير به 00 يصير 52 في حكم المرتدين إلخ ق4١١/أ.‏ 
9) "النهر": كتاب السشّير ‏ باب المرتدين ق/5810/. 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب السثّير - باب المرتدين 4/١‏ 75. 

(ه) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين ١47/8‏ بتصرف. 

(5) انظر "الإحتيار": كتاب السمّير - فصل في الردّة وأحكام المرتد .1١1410//4‏ 

(7) "مختصر الوقاية": كتاب الجهاد صا" .-١‏ 

(8) "ملتقى الأبحر": كتاب السمّير - باب المرتد .35419/1١‏ 

(9) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل في المرتد 579/7. 

.574/7 "جامع الرموز": كتاب الجهاد  فصل في المرتد‎ )٠١( 

.١51 4/8 انظر "شرح السّير الكبير": باب المرتد في دار الحرب ومعه ولده‎ )١١( 


وقاألاه ويرافت ان كادي ذو وان كع السنابي ولحافه ع 0 
مِن ثلث ماله (وأم ولده) مِن كل ماله (وحل دينه) وقسم ماله ا 0 


0415م (قولهُ: وقالا: ميراث أيضا) لأنّ زوال مِلكِه عندهما مَقَصُورٌ على الحال كما مر”". 


040 (قولة: ككسلب الْرنَدَة) فإنّه لورثيهاء وها زوجها المسلمٌ إن ارتدّتْ وهي 
زيطة لقمهها رطان حير وإ كان سيد لا كياة لأكبالا عمل فلك تعلئ عق عازهنا 
بالرّدة بخلاف المرتد. 

والخاصل: أن زوجة الْرتدٌ ترث منهُ مُطُلقأء وزوجٌ اند لا ينها إلا إذا ارتدّتْ وهي 
ل د 5 أيضاً. 

9ن زقولة: وين تحكم بلحاه) كان الأل لك "لمق" أن يدكر لفك باللحاق ألا 
كما عير "المتّارح" ويقول: ((وَعتَقَ مُديرهُ إلخ)) عطفا على: ((ورث))؛ لئلاً يُوهِمَ اختصاص العشق 
بالحَكُمٍ باللّحاق, وإِنا كان يُفهُمٌ منه أنّ اموت والقتلٌ مثلهُ فإنه تطويلٌ بلا فائدةٍ كما أفادهُ "ح"90©. 

لسلديلة (قولة: ل ماله) الظاهر: أن المراد به ع الإإسلام» ""0ل وبه حرم 
0 المّحيح. 

٠١41‏ (قولة: وحَل ذَينَهُ) لأله باللحاق صارً من أهل الحربي» وهم أموات في حقّ أحكام 
الإنبلام قصارَ اموت إلا أنه:لا يَستَر لحاقة إلا بالقضاء لاحسال الْمَووه وإذا ترد موثة كت 
الممكام العامة يقني لني قار 


)1١(‏ المقولة 4083 ]7١‏ قوله: ((ويزول مِلّكُ المرتد إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 49/5 .١‏ 
(5) صاح ١:‏ اقء ا أدذرا. 

(4) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق555/أ. 

(ه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 481/5 . 

(7) المقولة ]5١51[‏ قوله: ((بعد قضاء دَيْن إسلامه إلخ)). 
(7) "النهر": كتاب السّير ‏ باب المرتدين ق ام /أ. 
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الجزء الثالث عشر ا يي 5١‏ 3200000020 باب المرتد 


ويُودي مكاتبُه إلى الوَرثة» والولاءٌ للمُرتدٌ؛ لأنه المت "بدائع"”". وينبفي أن 
لا يصِحَّ القضاءٌ به إلا في ضِمن دَعوى حق العبد»"نهر"20, 0 


50450 (قوله: ويؤذي مكاششّة) أي: يُؤدي بدل كتابته. 

(045 (قولُ: والولاءٌ للمُرنَن) أي: لا لورثيه ابتداء فيرنَهُ العصّبة بنفسييء بخلاف ما إذا 
كان الورقةافإنه تحر فد الانات 0 

70475 (قوله: وينبغي إلخ) اعلم أن بعضهم لا يشترطٌ القفضاء بالحاق» بل يكتفِي بالقضاء 
بَحُكُم من أحكابه» وعاصسّهم على أنْه يشترطٌ القضاءُ به سابقاً على القضاء بالأحكام أفادهُ في 
اا ا 0 0 
إل ق3"طصت تعر حق للغيك؛ أن اللّحاقّ كالموت» ويوم الموتٍ ليدع عست لان فيتبغي 
أن لا يَدخِلَ اللحاق تحت القضاء عا "بمر”7, قال في انه "0 («وأقول: ليس معنى الحكم 
بلدافسابقا على ذهذ و الأنور أذ يقل اناء شكدت بلسافه لل إذا اص مدي عله علي ارك 
أله َّقَ بدارٍ الحربم مرتفاً وأله عَققَ بسييه» وت ذلك عند القاضيء حَكمْ ألا بلحاقه شم عق 
ذلك المدير كما يُعرَفٌ ذلك من كلامهم) اه ونْحوة في "شرح المقدسي". 

والحاصلٌ: أنّ ما في "اللحتبى" من الخلافف معناة: أله لو حَكمٌ القاضي بعتق المدّبر يكفي 
عند البعض لثبوت اللُحاق ضسا ماعن العامة فلا بد من متكي 5 بالحاق؛ أله السيت 
وي كونه في حكم النوت خلاة ولحاي نحي ظلوات لابين 0ك 
بالعتق» وليس المراد أله يُحَكَمُ باللّحاق قبل دعوى المدبّر مثلاً حتّى يرد ما قال في "البحرك" 


.111//07 "البدائع”: كتاب السّير - فصلٌ: وأمّا بيان أحكام المرتدين إلخ‎ )١( 
"النهر": كتاب السّير  باب المرتدين ق/90؟/أ.‎ )0( 

م "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 44.1//9 . 

(4) "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 57/8 71. 

(0) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين ١537/5‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب السّير ‏ باب المرتدين 330/3 /أ. 


حاشية ابن عابدين الس 898 ري باب المرتد 


00 اعلم أن تصرّفات المرتدٌ على أربعة انبا في اد مناه القافا نالا بعيية 
62 ولايق وهمي اللي : (الاستيلاة والطّلاق وقبول الهبة» 0 


فقول "الشارح": ا 3 ضِمُنٍ دعوى حق العبد)) معناة: أن يُسبق دعوى حق العبد قحَكُمَ به 
أوَلاً ثم ها ادّعاهُ العبد؛ لأنه الذي في "التهر"؛ وليس المرادُ أله يكتفي عن الحكم به بالحكم .ما اذَعاهُ 
لينبت الحكمٌ باللّحاق في ضيمّن الحكم الأرّل» فافهم. 

047١‏ (قولُ: واعلمْ إلخ) بان لتصرّفِهِ حال ردَّبِه بعد يبان حكم أملاكه قبل رديه 
كنا 

01م (قولةُ: على أربعة أقسام) نافد الاق باطلٌ اثفاقاء موقوف اثفاقاً» موقوف عند 
عطق3 نافذٌ عندهماء "ط"20, 

0455 (قولة ما يني مام ولاية) قال "الرٌيلعي””": ((لأنها لا تسْتدعي الولاية ولا 
تَعتَمِدُ حقيقة لمك قي صحت هذه و التصرفات من العبد أ تصنو ولايته)). اه "مل"200, 
ال (قوله: الاستيلادٌ) 000 إذا حاءت بولد فادّعاهُ بْبَتْ نسبَة منهى ورت ذلك الولدٌ 


مع ورئته» وتصير المحارية أ ولد ا ا 


افمفخيية (قولة: والطلاق) أي: ما دامّت في العدَّةَء أن الحرمة بالردّة غير متأَبدةٍ لارتفاعها 
بالإسلام» فيقُ طلاقةُ عليها في العِدَة بخلافب حُرْمةٍ المخرميّة فإنها لا غاية لهاء فلا يُفِيِدُ لْحُوقُ 
51 1 عاذ 9 اللناضة 3 1 لت ,للحم لا اس 2 8 5 "للد بوب قن 
الطلاق فائدة» "فتح” ' من باب نكاح الكافر وقدمنا” ' هناك عن "الخانية" أن طلاقه إنما يقع قبل 


.1١ 45/5 "البحر": كتاب السَّير - باب أحكام المرتدين‎ )١( 
, 481//9 (؟) "ط": كتاب الجهاد  باب المرتد‎ 

(9؟) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب المرتدين 7848/1. 
(1) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 4810/9 . 

(ه) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 5غ 4 .١‏ 
(3) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 441/9 . 

(0) "الفتح": كتاب النكاح 590/5 بتصرف. 

(8) المقولة ]١١777[‏ قوله: ((فسخ)). 


الجزء الثالث عشر 2 50 2-2-2 باب المرئد 


وتسليمٌ الشفْعَة والْحَجْرٌ على عبدو) المأذون» (ويّيطل منه) اتفاقا ما يُعتَمِدُ الله 


لُحُوقِِ فلو لَحِقَّ بدار الحرب فطق امرأنهُ لا يَقَعّ إلا إذا عاد مسلماً وهي في العِدَةٍ فطلقّهاء وأورة 
اند كي د يرد طلاقة وقد بالك وز دتو روي أنه لا يرم من وقوع البينونة امتناعٌ الطّلاقء 
وقد سلف أ لباه لديا يلْحّقها الصّريحٌ في العِدَّق "بر””" أي: ولو كان اراقع بلك المترمع بائنا 
كالطلاق الثلاث أو على مال وكذا لو قال: أنتر طالق بائنٌه وأمّا قولهم: إن > البائ لا لحن 
لبان فذاك إذا أمكنَ جعلهُ إعباراً عن الأول حتّى لو قال: أبشك بأخرى يَقَعُ كما تقد" ف 
الكنايات» فافهم. 


عق » وكرلة ويه شعو ردقال ن؛ 'البحر"”"©: ((ولا يمكن توقف اللبنأيم؛ 
لأذّ الشّفعة بَطِلَتْ به مُطْلقَا وأمًا الحَجْر فيِصِحٌ بحقّ الله فتحقيقة الللى الوق 0 أولى)) اه 

قلت: ومفهومة: أن له قبل إسلايه الأععذ بالشفعةه وألذي في ورج الفي ا : أن ذلك 
0 0 الى بحينة 00 تنوك اذ ولج عدي بشني 

1044| (قرلة: بالنعية د ِل أ أي: ما يكو الاعتمادٌ في صِحِّه على كون فاعله 
0 18 من لمدلِء ل" أي : وريه ا ِل له أصلا؛ لأنه ألا 0 على ما انتقل إليه 
وليس المرادُ مِلّة سماوية؛ لغلا يَردَ النكاح» فإنّ نكاحَ المجوسيً والوثني صحيمٌ ولا مِلَةَ لهما 
ماري إن الراذ الاح . 


,١ 4 "البحر": كتاب السَّير  باب أحكام المرتدين 5/غ‎ )١( 
(؟) 9/د4" وما بعدها "در".‎ 

(5) "البحر": كتاب السْير ‏ باب أحكام المرتدين 44/5 ,١‏ 
(4) ((الموتوف)) ساقط من "الأصل". 

(5) "شرح السير الكبير": باب شفعة المرتدٌ داردم9١.‏ 
(5) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 141/9 . 


حاشية ابن عابدين 4 باب المرتد 


(النكاح والدبيعدف والصّيدء والشتّهادة, والارث» ويرنق منسه) اتفاقا ما يد 


المساواة وهو (المفاوضة) 01111 300000 


ممع (قولة: التكاح) أي: ولو د مثله. 

0401" (قولة: والذّبيحة) الأولى: («والذبخ))؛ لأنْه من التصرفات. 

048 (قولةٌ: والصّيد) أي: بالكلب والبازي» ومثله المي "بحر”17. 

ممع (قولة: والشّهادة) أي: أداؤها لا ا 0م وَذْكَرَ في "الأشباه"7" عن 
شهادات "الولوابجيّة”'2: ((أنه يَبِطلٌ ما رواه لغيره من الحديث» فلا يجورٌ للسّامع منه أن يرويّهُ عنه 
بعد ردَِّه)) اه. ولكرنّ كلامنا فيما فعَلَهُ في رده وهذا قبلّها. 

(044؟) (قولة: والإرث) فلا يرث أحدا ولا اي ركو فلات كن 
إسلامي» فإنه يَرنهُ ورشةٌ كما مر”»؛ لاستناده إلى ما قبلّهاء فهو إرث مسلم من مثليء والكلامٌ في 


9 3 2 


ره4 "٠‏ (قوله: ما يعتمِد المساواة) أي: بين المتعاقدين في الذين. 


45 50] (قولة: وهو المفاوضة) فإذا فاوض مُسَنّلِما توقفت اتفاقاء إن أسلمٌ نفذت وإن هَلك 


يطلت» وتصير عنانا من الأصل عندهماء وتبطلٌ 0 عن ع ”0 


(قولة: تبط عددهُ إلح) لأنّ في العنان وكالة؛ وهي موقوفة عددة. اه "فنح". 


)١(‏ "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 44/5 ١‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 4410//97. 

() "الأشباه والنظائر": الفرنٌّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب السثّير صة ١‏ ؟-. 

(5) "الولوالحية": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني فيما يجوز أن يروي وما لا 00 ق9؟7/! بتصرف. 
ملة) صلاف "در" 

(0) "البحر": كتانب السير ديات أحكام المرتدين 4/5 5 .١‏ 

(7) "الخانية": كتاب السّير - باب الردّة وأحكام أهلها 580/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


م 


الجزء الغالك عشر 70 سس هه ا سسسب باخ كرشن 


5 ّ ص 5 ضع 53 0 ل 1 
أو ولاية متعدية ١و(‏ ا (التصرف على ولده الصغير» و( يتوقف منه عند الإمام 
وينفذ عندَّهُّما كل ما كان مُبادَلة مال بعال أو عَقَدَ برع ك (لَايَعَ والصَّرضي. والسّلم 
(والعتق» والتدبير والكتابق» والهبّة والرّمن (والإحارة) والصلح عن إقرار» وقبض الدين؛ 


4م (قوله: أو ا متعادية) أي: إلى غيره. 
44 ١م‏ (قولة: 27 منه عند "الإمام”) بناءٌ على زوال الملك كما سلف ني 
4م (قوله: مد عندهما) 3 أله عند "أبي وس نصح كما تح من الصّحيح؛ 
أن الظاهرَ عَودهُ إلى الإسلام» وعند "محمّد": كما تصِح مين المريض؛ لأنها تفضي ! إلى القسل 
ظاه ا" "220 اا 
٠١6440‏ (قولة: والصرّف والسلم) من عطفب الخاص؛ لأنهما من 0 للبايع 00 
0441 (قولة: والهبّق) هي من قببلٍ المبادلةِ إن كانت بعوض رن ومن قبيل 
اع با لم تكن "902 
90445 (قولة: وَالرّهْنِ) لأنّه مضموٌ عند الهلاك الذي فهر عارضة خالا 
20440 (قولة: والصلّح عن عن إقرار) أي: فيكو مُبادَلةه وأما وأمًا إذا كان عن إنكار أو كوت 


(قولٌ "المصنفي": والإجارة) أي: الحاصلةٍ منه في زمن رَدَِه وكذا الاستتجار» أمّا لو أَخّرَ أو استأحرٌ 


ثم ارد فلا شلك في صِحَةِ العقدٍ السنابق على ردَيِه لكنْ لو مات أو لَحِقَ بُطلا. اه من "البحر". 


١‏ في "د": ((هي)). 

(1) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين ق707"/أ بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ؟/488» وعبارته: ((وعند محمد لا تصحٌ)) بدل ((كما تصحٌ)) وهو حطاً. 
(5) "البحر”: كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 49/8 .١‏ ش 

(ه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 48/79 . 

(5) "النهر”: كتاب السمّير - باب المرتدين ق9190/أ 

00 "ح”: : كتاب اللجهاد ‏ باب المرتد 73553ب 


حاشية ابن عابدين تت 543 _البلح باب المرتد 


لأنه مُبادّلة حُكميّة (والوصيّة)» وبَّقِي أمانة وعقلة. ولا شك في بُطلانهماء وأمّا 


إيداعُهُ واستيداعٌةٌ والتقاطهُ ولْقَطتهُ فينبغي عدم جوازهاء "نهر" إن أسلم نفذ؛ 
وإثّ علك) عت أو قتل (أو لَحِقَ بدار الحرب وحْكِمَ) بلّحا قه 00 


اكور في كناب الصاح أله مُعارّضة في حق المتي» وفداء مين وقَطعْ بزاع في حق الي 
ومقتضاة: أنه إث ١‏ كان الريك فنعا فهو ولعل في عفود التإملف وان كان مدعي عليه يدل في 
عقدٍ لتبرع» فاده "ط"”", لكر في ع ل انه لم يدقع امال مانا 9 اداة اف ا 
ارج عن مُبادَلةِ المال بالمال [/ق9/ب] وعن عقدٍ التبرع »تأمّل. 

)5١445[‏ (قولة: لأنه مبادّلة 9 وحهة: ما قالوا: إن الدَينَ يُقَضَى ,عثله وتَقَعْ القافيتة 
فقابض الدّينٍ اعد يدل جاخم فق كنة لزي 1 

44 .” (قول: والوصيّةم أي: الي في حال رده أما أي في حال إسلايه فالمذكورٌ في 

اس 8 اير 5 2 3 5 3 ع 1 0 
ظاهر الرّواية من "المبسوط”'' وغيرو: أنها تبطل» قربة كانت أو غير قَرْبةٍ من غير ذكر خلافي 
وتمامة ف الرنبلاية'”7"اع 5 1 ن "الفتح”27. 

45 04')] (قولة: وبقفي إلخ) لما فْرَعْ من ذْكْرٍ المنقول في الأقسام الأربعة» ذَكُرَ أعسناء 
لم يُصرّحوا بهاء فافهم. 

0١440‏ (قولة: ولا شك في بطلانهما) أمّا الأمان فلأنه لا يْصِحَ من الذَمّئّ فمِنَ المرتدّ أولى» 
0000000 

5 1 . جم هاا : 5 » 85 فى و 

(ه؛؛ ٠‏ (قولة: فينبغي عَدَمُ جوازها) عبارة "النهر”': ((فلا ينبغي التردّدُ في جوازها منة)) اه. 
(1) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 5448/8/57. 
(؟) "المبسوط": كتاب الشّير - باب المرتدين ,١٠١/9١‏ 
(©) انظر "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 707/1 (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الفتح": كتاب السمّير ‏ باب أحكام المرتدين 815/5. 
(ه) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد ق152؟/ب. 
(1) "النهر": كتاب السَّير ‏ باب المرتدين ق/امماراً. 


الجزء الثالثك عشر سي ا فد 222525111111 باب المرتد 


يط ذلك كله وقإنا اجاء سلما هله 2 قبل الحَكمٍ (فكأنه لم يرن وكما لسو عاد 


بعل اموت الحقيقي» 1 زيلعي””"2 ؛ (وإن) جاع ام مسلما (بعدّه ومالة مع وارله أحذةٌ) 20 
فلفظّة: ((عَدَم) من سبق بق القلم. 
014" (قوله: 05 ذلك كه الإشارة ” ترجع إلى المتوقفي اتفاقا والمتوقف عند "الإمام' 
اف 


.2 5 20 و اشعر ا ع2 7 2 2 03 

14ل (قوله: فكأنه لم يرتد) فلا يعتق مديرة وأم ولدف ولا تجل ديونه. وله إبطال ما 
تصرّف فيه الوارث لكونه فضولياء "بحر”””» وما ممّ وارثه يَعُودُ لولكه بلا قضاء ولا رضّى من 
الوارث» د منتقي ادك 

قلت: وكذا يطل ما تصرّف فيه بنفسيه بعد اللحاق قبل الحكم به كما لو أعتق عبده | الذي 
في دار الجلام اراق من تسلو ودار الخرب مرح تايا ب الحم بلّحاقه فمالة مردوةٌ عليه؛ 
كم طح دبعل أنه بالُحاق اك إن اتوقف على القضاء دخولة في ملك وارثه 
فتصرَكُةُ بعد اللُحاق صادف مالاً غيرَ مملوك له فلا نفد وإِن عاد إلى مِلْكِه بعد كالبائع بشرط 
خيار اللشتري إذا تصرف في ابيع لا ينف وإ نْ عاد إلى مِلْكه بفسخ'" المشتري, نعم لو أقر بحرية 
العبد أو و بأنه لفلان ضح لأنّه ليس بإنشاء التصرّضب بل هو إقرا رَ لازم كما | لو أقرّ بعبدٍ الغير ثم 
ملك افد لخخصاً من "شرح المثير الكبير””27. 

زله4 "٠‏ (قولة: وكما لو عاد بعد الموت الحقيقي) أي: لو أحيى اللهُ تعالى مينًا حقيقة وأَعادَةُ 
إلى دار الدّنيا كان لاجد باق يدتقي ابر "3ك إلا أله وك يفلد قروا تي كم لباق 
)١(‏ "نبيين الحقائق": كتاب السمّير - باب المرتدين 91/5؟. 
(5) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 4848/5. 
(5) "البحر": كتاب السثّير ‏ باب أحكام المرتدين هزه .1١45- ١‏ 
(4) "الدرٌ المنتقى”: كتاب السّير ‏ باب المرتد 584/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 
(0) من ((بعدٌء كالبائع)) إلى ((ملكه بفنسخ)) ساقط من "ك", 
)١(‏ "شرح المير الكبير": باب ما يوقفُ من أمر المرتدين وما لا يوقف من ذلك 1877/5 
(0) "البحر": كتاب السسّير - باب أحكام المرتدين داره 4 .١‏ 


حاشية ابن عابدين 5 514 باب المرتد 
بقضاء أو رضّى» ولو ف بيت المال لا؛ لأنه فىء) 0 (وإت هلك) مالة 2100000 


وكذا ذكرَهُ "الرّيلعي ون عل 'الشتّارح" ذكرة يعن قولندة وا نعاء يعن كنا فاده 


لاض 


الل (قولة: بقضاء أ و رضّى) لأنّ بقضاء القاضي بِنْحاقِه صارٌ امال ملكا لورئيه فلا يَعُودُ د 
إل بلقضاب ألا ترى أن الوارث لو عق لعب بع يموع قد تسل القضاء برد المال عليه َقَدَ 


م اهمه 


عِتَقَهُ ولم يمن للمُرتَدٌ شيئاً كما لو أعتقهُ قبل رُحُوع الت وبهذا يُستدَلٌ على أنه لا يَشِذْ عدو 
المرتدٌ؛ أن العتقّ يستدعى 1 الملل ' شرح ال" وَتَقَلَهُ في الع اليم "التدار تحاية "00 


وبه -7 "الرٌيلعي”27. 
"١0١‏ (قولة: ولو في بيت المال لام قال في "النهر”": ((وفي قوله: ((واره») إيماءٌ إلى أنه 


0 


لا حَقّ له فيما وجدَهٌ من كسلب رديه ؛ لِدثّ 


ا 


لأ أله ليس بطري الخلفة عن بل لله في ألا تر 


أن الحربي لا يُستردٌ مالَهُ بعد إسلايه» وهذا إن لم نرَه مَسْطو رالا أذ القواعة نويف )اف 


(قولة: وكذا ذكرة "الزيلعى يلعي" إلخ) عبارتة: ((وإث عادَ مُسلِماً بعد الحَكم بِلّحاقِهِ فما وده في يدٍ 
واريه أحذةٌ؛ لأنه كاث حخَلَفةُ لاستغنائه عنهء فإذا عاد ظَهَرَت حاحتة وبَطَلّ حُكم الخَلَفَيه ولو عاد بعد 
اموت الحقيقي كان حكمُّةُ كذلك» ثم إِما يعو بقضاء أو برضّى؛ لأنه دَعْلَ ف مِلَكِهِ بحكم شرعي 
فلا يَخرّجُ عن مِلْكهِ إلا بطريقه)) اه. وظاهرُهٌ: اشتراط القضاء أو القن ىلوت أيعاء:فائل. 


.7 88/9 "تبيين الحقائق": كتاب السَّير - باب المرتدين‎ )١( 

0 2 3 :كناب السسين ذباب الرثد درام 

(5) "شرح الْسّير الكبير": باب ما يوقففٌ من أمر المرتدّين وما لا يوقف من ذلك درغ 1557. 
(5) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 5/د 4 .١‏ 

(3) "التاترعانية": كتاب أحكام المرتدين - فصل ف المرتدٌ إذا لحق بدار الحرب 8/5" د. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب السّير ‏ باب المرتدين 88/9 5؟. 


(0) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين ق/881/أ. 


الجرء الثالث عشر ا 20000 165 ا بياب المرتد 


(أو أزال) الوارث (عن مِلكه لا) يأذهُ ولو قائما؛ لصِحَّةٍ القضاءى وله وَلاءْ مُدبّره 
وأمْ ولدِه ومكانبّةُ له إن لم يُوَتَ وإن عَجَرَ عاد رقيقا له "بدائع'” "2 (ويقصين عا دزلة 
من عبادةٍ في الإسلام) لأ لأنَّ ترك الصّلاةٍ والصيام مَعْصِية والمعصية تبقى بعد الرَّدةٍ 0 


وأصلُ البحث لصاحب "البحر"7"/ 0 أن ما وضع في بيت المال لعدم الوايساله أعيدة 
قفي كلام "الشّار ع إيهام كني اناده اشنا ال 
لمع زقولة: أو ل سواءً كان محر من كور هبق أر 
لا يقبله كعتق أو تدبير واستيلاد» فإّه 0 ولا عَوْدَ له فيه ولا يضمنة. اه "فتح”2. 1 
٠8‏ (قولة: وله ولاءُ مدبّره وأمٌ وَلَدِه) أفادً: أنهم لا يعودون في الرّق؛ لأنّ القضاءً 
بعتقهم قد صَّحْ والعتق بعد نفاذه لا يَقَبَلّ البطلان» 
د46" (قولهُ: ومُكَائُهُ لهم مبتدأ وخيرٌ. 

ه4١3‏ (قولة: إن لم يُوَد) أي: إلى الورثة بدلَ الكتابة فيأحذها من لامي انار آذه 
الم تسيل اباعاية» لأنه عمق بأداء المال» والعتق لا يحتيل الفسلخ, ويأخد مسدوانال لو قائماء 
وإلاّ لا ضمانٌ عليهم كلل الور ات 

مطلب: المعصية َْقَى بعد الردّةٍ 

:ه١٠‏ (قولٌ: واللعصية تَبقَى بعد ارد تقَلَ ذللك مع لتعليل قبِلَهُ في 'الخائيّة”" عن "شمس 

الأئمّة الحلواني”, قال "الفهستاني مم : ((وذ كر رطاف أنه 0 عند العامة رعق ./ا/أ] ما َع 


الى لل(ة) 


(قولةُ: ففي كلام "الشّارح" إيهامٌ إلخ) هو مدفوعٌ بما ذكرَهُ من التعليل تأمّل. 
)١(‏ "البدائع": كتاب السير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ 171//97. 
(؟) "البحر": كتاب السير - باب أحكام المرتدين 5/ .1١45‏ 
(7) "فتح المعين": كتاب السّير ‏ باب المرتدين *أره15. 
(4) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 1/5؟5. 
0 "البخر": كتاب السير ‏ باب أحكام المرتدين داره 4 .١‏ 
(7) "الخانية": كتاب السثير - باب الردّة وأحكام أهلها «/8ه (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(7) "جامع الرموز": كتاب الجهاد - فصل تمليك بعض الكفار ؟/7770-775. 


خَال 1 201 من اللعاصى؛ ولا يسقْطُ عند كثير من المحققين)»» لان م 
: والمراد أله بيقط عند العاقة بالتوية و العود إلى الإسلام للحديث: « ال ما 


- 
ع 


قبله »' . وأما في حال لد فييُقى ما فعلهُ فيها أو قبلّها إذا مات على ردَّنه؛ أنه بِالرّدٌةِ ازداد فوقهُ 


(قولةوغامة فيه :قال فيه: وإؤلا يُسقط بَالرَدُواما هو من قوق العيو :و كذ حقوقة يعاق التي يُطالَبْ 


)١(‏ رواه خْيُوة بن شريح والليث بن سعد وابنْ لهيعة كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهُري سمعت 
عمرو بن العاص #نه... فذكر حاله قبل الإسلام» وقصة إسلامه,» وماله بعد الإسلام» وحاله بعد وفاة النبي يقل...» ومما 
ذكر ف قصة هجرته وإسلامهء ... فقلت: أبسط عينك» فلأبايعك» فبسط يينه» قال: فقبضت يديء قال: ((مالك يا 
عمرو؟)) قلت: أردت أن أشترط» قال: ((تشترط ماذا؟)) قلت قلت: أن يُغفر لي» قال : ((أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب 
- يهنم ما كان قبله؟ وأنَّ الهجرة تهدم ما كان قبلها؟: وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله؟)). 

1 خن ا لشي سر ع اع جل 0 1 

"الأحاد والمثاني" (801)» وابن خريمة (5١1د5)ء‏ وأبو غّوانة )5٠٠١(‏ و(١50)»‏ وابن منده في "الإيهان" 
م وابن سعد في "الطبقات" 4553-14 وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" صداه ال والبيهقي 
8 وابن عساكر في "تاريخه" اق 3م5714 

هكذا رووه عن يزيد؛ ورواية ابن المبارك وابن وهب عن ابن لهيعة على الصواب» فقد رويا عنه من قديم 
حديثه ولا بأس بهاء ورواه حسن وأسد بن موسى عن ابن لهيعة حدثنا يزيد ببن أبي حبيب أخبرني سويد بن 
قيس عن قيس بن سمي أن عمرو بن العاص قال... فذكره مختصراء أخرجه أحمد 2004/4 وابن عبد الحكم ف 
"فتوح مصر" ص١اد؟‏ وأظنه من أخطاء ابن لهيعة وسوء حفظه واختلاطه أ 

وخالفهم ابن إسحاق فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب عن مولاه حبيب بن أبي أوس حدثني 
اللدة ليسلم, واجتماعه بخالد بن الوليد...» وفيه: فقلت: يا رسول الله إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنيبي» 
فقال رسول الله ي: ((يا عمروء بايع فإنّ الإسلام يَجُبْ ما كان قبله. ..) نحوه: ولم يذكر الحج. وعنه أخرجه ابن 
هشام ف "السيرة" 51/9 8/الء وأحمد 23299-١948/4‏ والبحاري في "التاريخ الكبير” 232117077117 وابن عبد 
الحكمني' افقوح مصرا' "فت ةادأ هاه 000 "يان الكل" 505 والطبري ف "تاريفه" 
577» والحارث بن أبي أسامة في "مسدده" كما ف "البغية" (8١٠).؛‏ والطبراني في "الأحاديث الطوال" 
صسكااكلا١5‏ (كالي والحاكم ١907/7‏ 34ت 4د [عختصراً دون هذه اللفظة1 والبيهقي قال 1 
و"الدلائل" 744/4 - 48 75؛ قال الهيئمي في "المجمع"' 11/9: رجالهما ثقات. 
وأخرجه الواقدي ف "المغازي" 14-0741/7 20/14 وعنه البيهقي في "الدلائل" 545-54/4: قال الواقدي: أخبرنا - 


م 


الجزء الثالث عشر شعتني عبس 1 ل باب المرتد 


ما هو أعظمٌ منه, فكيف تصلخ ماحية لهُه بل الظاهرٌ: ل أن التوبة 
طاعة وقد حَِطّت طاعاتة ويد له ما في "التا رائيّة” 2 عن "السُراجيّة'”7": ((من ارتدٌ ثم أسلم 
تم كفر رمات اه يواح بعقوبة الكفر الأول والثانيء وهو قول الفقيه "أبي اللبِث")) اه. 
لع لا عنى أذ هذا اهديت ةقر ابام ولاثاتو وسو مضا ينا كلاسن صلاوا و صيام 
ومطالبتُ بحقوق العباد؛ أشنا للك علو لاقن ف دمي يولي عو قم القضيةة انا الحضية 


بها الكَمَارنٌ كالحدود سيوى حَدّ الُرسيء كذا في "شرح الطّحاوي", وكذا ما لا يُطَالْبونَ به مشلّ الصّوم 
والصّلاةٍ والرّكاةٍ والنذر والكمارة فيَقَضِي إذا شل على عا قال اميش الأتمّة ).لان تر كه تعضية: 
والمعصية بالردةٍ لا ره كما ئْ "قاضيحان" وغيره» وعن "أبي حنيفة": لو وجب عليه صومٌ شهرين 
متتابعين ثم ارد ثم تاب سقط عنه القضاء» وَذَكرَ ان إلخ)). 

(قولةُ: ولا يُنافيه وُحُوبُ قضاء ما َرَكَهُ من صلاةٍ إلخ) في "السنّددي": ((وَذَكْرَ "شمس الأئمّة": 
أنه يُسْقَطْ عند العامّة بالتوبة والعَوْدٍ إلى الإسلام ما وق حالة ارده وقبلها من المعاصيء وله وت قط عفن 
كثير من المحقّقينَه وعلى هذا فينزلٌ ما روي عن "الإمام" أنّه لو وَححَبّ عليه صوم شسهرين متشابعين ثم 
ارتدٌ ثم تاب سقط عنه القضاءٌ كما في "التتمّة". ولذا قال في "شرح الطّحاوي": بِالرّةٍ انسلّح عن دِنِنهٍ 
ور ليا اعة وطتمة عمق ملاقا ذا علةااين حقوق الله امه نجسل كافرا سد ]دم 
وأسلمَ الآن» ف "المصنف" مَشَى على قول "الخَلُواني"؛ لأنه الأحوط). اه تأمّل. 


- عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: قال عمرو بن العاص... فذكره بنحو رواية ابن إسحاق»؛ ثم قال عبد الحميد 
فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حبيب فقال: أخبرني راشدٌ مولى حبيب عن حبيب عن عمرو تحو ذلك. 
ثم أخرجه الواقدي في "المغازي" 57/9 758-07 وعنه البيهقي في "الدلائل" 7337-545/4 حدثني يحبى بن المغيرة بن 
عبد الرحمن سمعت أبي يحدّث عن خخالد بن الوليد قال: ... فذكر قصة إسلامه وإسلام عمرو بن العاص نحو ما سبق. 
)١(‏ "التاترحانية”: كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل في المتفرقات ومسائل المرتدّة 4/5 دد. 


(؟) "الفتاوى السراجية": كتاب السّير - باب الردّة 5943/١‏ (هامش "فتاوى قاضي نحان"). 


حاشية ابن عابدين سمحتحت 1050-7 | اتيف باب المرتد 


(وما أَدَّى منها فيه يطل ولا يُقطيى) من العيادات 00 


إخراجٌ العبادةٍ عن وقيها وجنايتةُ على العبدء فإذا سَقَطت هذه المعصية لا يَلرَمُ سُقَوط الحقّ الشابت في 
َيه كما أحاب بعضٌ المحققِينَ بذلكَ عن القول بتكفير الحيّالمبرور الكبائرٌ واللهُ سبحانة أعلم. 
مطلب: 0 حسناتة 
[4هع 0 (قولةُ: وما أذّى منها ذ يد ل "0 معزي إلى ال ((قيلَ 
له: : لو تاب عر حستاتة؟ قال: هذه المسألة مختلفة فعند "أبى 0 وا هاشو" 


وأصحابنا: المع ا ى قاسم ل ل لمن 6 
من ثوابه لكنه تَعُودُ طاعاتة المتقدّمة بوكر ناكرب بعن) اه "بحر””22, وف "شرح 
العافيد” لفق "التفنازاني” في بحت التوبة0©: ((ثم القت المعتولة ق أنه إذا مفظ 
استحقاق يقابب العصية بالثوية هل يَعُودٌ اتتتخفافٌ كواب الطاغة الذي أزطلتة قللك المعصية؟ 

فقا "ابو عل" و"أبو هاشم": لا؛ لأنّ الطّاعة وى الخال ونا ل لفان الشواب 
وقد سقط ل "الكعبي": : نعم؛ لأنّ الك كبيرة لا زيل الطّاعة لعا خا تمع 
حُكْمَها وهو المدح والتَعظيمٌ فلا ريل تمرتهاء فإذا مساراف بالتزية كان لي تك طهرت 
ثمرة الطّاعةٍ > نور اسمس إذا زا ل الغيم؛ وقال تتصهم .هن اختبار الساعرث لا يَعُودُ 
ثوابة لكان لكر تقوة طاعتة السالفة مُوَلرة ا ف استحقاق لمزاته راهنو المدح والشوابٌ في 


المستقبل» ,منزلةٍ شجرةٍ احترقت بالثار أغصائها وثمارها ثم انطفأت الارٌ فإنه تَعُودُ أصلّ الشّجرة 


ا 


4 


)١(‏ "التاترخخانية": كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل في إحراء كلمة الكفر 471/3» وفيها: ((اليتيمة)) بدل («(التتمة))» 
وانظر ما علقناه حول ((اليتيمة)) و((التدمة)) في .0/4/١‏ وتدرٌ الإشارة إلى أن المسألة في "التاترخانية” معكوسة: 
فعند أبي على وأبي هاشم: لا تعرد وعند الكعبي: تعود» وتقدّم التعليق عنى المسألة مستوفى ف 475/4 فراجعهء 
وانظر ما قرره'الرافعي” رحمه الله هناك. 

(؟) في "الأصل" و"م" و"": ((يعود)) بالياءء وما أثبتناه من "ب" هو الموافق لعبارة "التاترخانية". 

() تقدمت ترجمته 4514/5. 

(5) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين ١17/5‏ بتصرف. 


(ه) "شرح المقاصد": 178/5 


الجزءالنالكاعشن ا يسسبنين. “ام ل مسسسلبيم باب المرئد 


لأ 0 لأنه بالردة 1 0 كي فإذا 0 وهو ني فعليه 000 فقط. 
ا لا 05 010056 ا لا 0 


وعروقها إلى ضرتها ونّمّرتها)) اه. وهذا يُفيدُ أن الخلاف بين "أبي 0 و"أبي هاشم" وبين 
"لكي" على عَكْس ما مر وأنّ الخلاف في إحباط الكبائر للطّاعات»؛ لأنّ هؤلاء الجماعة من 
المعترلة» وعنددهم أن الكبيرة تخرج صاحبّها من الإمان لكنّها لا تدخلهُ في الكفر وإنّ كات يُحَلَدُ 
ق الثان ويلرة من إسزاحه من الكهاك حتفل طاعاتين فالكبيرة عندهم من هذو الجهة .منزلة الرَدَّةٍ 
عندناء وز لاد المذكور إلى الرَدّة تأمّل. 

045" (قولة: إلا الحجّ) أن سببّهُ البيت لكوتي باق» بخلاف غيره من العبادات التي 
أذَّاها؛ لخروج سبيهاء ولهذا قالوا: إذا صلى هر لام اتاد شم ناب في الوقسبه بج الهم 
لبقاء السنبب وهو الوقت» ولذا اعترض اقتصارةٌ على ذكر احج وتسميتة قضاءً بل هو إعنادة لعدم 


بر 0 


خخروج السبب 
0451" (قولة: لأنه بالردَة إلخ) علة لقوله: ((ولا يقضي)) ولقوله: ((إلا الحجّ)) "طا”". 
رمم 10 أصاب مالا) أي : أحذ وقولهُ: ((أو شيئا»» أي: فعَلّ شيعا إلخ؛ "ط"20. 
9045 (قولة: ب يعني: المالَ المسروق لا الحدً) الأؤلى: ذكرُهُ عند قول "اللصنف": ((يَامحلٌ 


(قولة: وهذا يُفِيدُ أن الخلاف بن م ' و"أبي هاشم" وبين "الكَعْبي" ' إلخ) قد يُعَال: ما ذكرة في 
"البحر" ' إهَا هو في عَرْدِ نفس الحَسَّناتِء فقالَ و" و"أبو هاشم" بعودهاء وقال "الكعبي" بعدمه) 
ولم يتعرّض فيه لعَوْدٍ استحقاق ق الثوابي. وما ذكرَّمُ "التفتازاني" في عرد استحقاقه؛ فقالا: يعدمف وإِنْ عادت 


الطاعة تعر سيول بل لمرنهاء أرقا الك" : بعَووِهِ بدون عَوْوِهاء فلا مخالفة بين لعبارتين. 


(1) "الخانية": كتاب السسّير باب الردّة وأحكام أهلها +/8ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
١١‏ "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 485/15 . 


وأصله: أنه يُؤاحذ بحقّ العبدِ, وأا غيرٌهُ ففيه التفصيلٌ (أو الدّيّة ثم ارتدّءأو أصابَهُ 
وهو مُرتَدٌ في دار ال سلام ثم لجق) اطي لاف ارو اموا لحار ون الال لا مق اق لاف اال 211 


به))» وليسّ ذلك في عبارة "الخانيّة", ولا هو محل إيهام؛ ؛ لأن 3 ((أر ع مرفوع غٌ عطفاً على 
فاعل ((يجب) لا منصوب عطفا على مفعول ((أصاب)) حتى يحتاج للتأ 

0455م قرلة: وأضلة أي: القاغدة فيما ذُكن 00 

456١م‏ (قولة: أنه يُؤاخحة بق العبد) أي: لا 06 عنة الود إل إذا كان 0 لا يُقتَلُ بها 
كالمرأةٍ ونحوها إذا لْحِقَتْ بدار الحرب فسبِيت فصارت لعي رار 
إلا القصاصّ بق بع في النفس فإنه اك بيري" عن "شرح الملجاوي". 

0045 (قولُ: ففيه التتفصيلٌ) وهو أنه يَقْضِي ما ترد من عبادةٍ في الإسلام كما مرّ””» وأما 
ادر ف اح رار ااي ا أو ما يُجَبُ به القصاصُ أو حدٌ القذف 
ثم ارد أو أصابَهُ وهو مرتدٌ ثم لَحِقَ ثم تاب فهو مأخوذ به لا لو أصابَهُ بعد اللحاق ثم أسلمّ 
وما أصابَهُ المسلم من حدود الله تعالى في زنى أو سرقةٍ أو قطع طريق ثم ارتد» أو أصابَهُ بعد الرَدَةٍ 
ثم لَحِقَ ثم أسلمّ فهو موضوعٌ عنه إلا أنه يضمّنٌ المالَ المسروق والدّمٌ في - ليق بالقصاص» 
أو الذية لو خط على العافلة لو قبل الرّمَة وف ماله لو يعتهاء وما أصابّة من 00 الي در 
أسلم قبلَ اللّحاق لا يُومحَدُ به» وكذا لو أصابَهُ وهو مُرتَدٌ محبوس في يد الإمام ثمّ أسلمٌ؛ لأنّ الحدوة 
زَواحرٌ عن أسبابها فلا بدّ من اعتقاد الْرتَكِبٍ حُرْمَة السب ويُؤاعمة .ما سواه مِن حدوده تعالى؛ 
لاعتقاده حُرمة السّببي تكن الإمام من إقايه لكونه في يده فإ لم يكن في يده حينٌ أصابه ثم 
أسلمٌ قبلَ الحاق م :“ان مخضا 

"٠59‏ (قولة: أو الدّية أي: على عاقلته إِنْ أصاب ذلك قبل الرّدةَه وفي ماله إن أصابَة 


.5485/17 "ط": كتاب الجهاد  باب المرتد‎ )1١( 
صداوةفك "درا.‎ )( 


(5) "شرح السّيرالكبير": باب المرتدّين كيف يحكم فيهم؟ 15140/5. 


دلي 


الجزء الثالث عشر اح بت حا دن لكبيبت يك باب المرتد 


وعار ينا رهانا 3 عاق سل :لالد ترم لم1" أ ول أعبنان سس سح روكت 
فأسلم لا) يااخجز بشيء من ذلك؟ أن الحربي د الحم تماكان 
أصابَة الكو مُحاريا لنا. (أخخبرت بارتدادٍ رَوجها فلها التروج بآخرٌ بعد 
لدو استحساناً كما في الإخبار) مِن ثُقَةٍ ا أو تطليقِه) ثلاثأء وكذالو 
لم يكن ثقة بق فأتاها يكتان طادفها وك رَأيها ل 0 


بعدها كما مث0". 

505 (قولة: ررد زمانا) تأكيدٌ لقوله: ((ثمَ لَحِقَ))» وكذا بدون ذلك بالأولى. 

ره (قولة: أخيرت بارتدادٍ رَوْحها) أي: من رجلين أ ل وامرأتين على رواية 
"السير””» وعلى رواية كتابي الاستحسان يَكنِي خخبر با العدل؛ لأنّ حل ل التروج وحرمتة أمرٌ 
دين كما لو أخبر موت والفرق على الرّواية الأولى : أن رده ده الرّحلٍ يتعلّق قْ بها استحقاق القدل كما 
في "شرح المثير لكب" ل 'الستّرعسي"' 00 ايية. : أن الأصمّ رواية الاستحسان» 
ومثلهٌ فى "ال: 0 معلاة بث التعوة الإخبارٌ بوقوع الفرقة لا إثبات الرَدّة. 
و تطليقِه ثلانا) ينبغي أن يكو البائنٌ مئلهُ وظاهر: أنها في الرجعي 
لا يجوز لها لتروج 1 لاحتمال المراجعة» وليحرّن "ط”. 

ولام ول فأتاها اب ظاهرة: أن غيرَ الثقة لتو البو يأنهنا بكتاب لا يق لها وإن 
كات أكبر رأيها صدقة» تأمّل. 


عد 


اللي "٠‏ (قو 


)١(‏ في "د": ((يؤاعذ بكله)). 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(0) "شرح السممر الكبير”: باب ما جوز عليه الشتّهادة بالردّة وما لا تجوز د/05٠7‏ وما بعدها بتصرف. 
(4) "شرح السّير الكبير": باب ما تموز عليه الشتّهادة بالردّة وما لا تجوز .501١1<‏ 

(د) "المنح": كتاب في بيان أحكام 3 باب ف بيان أحكام المرتد ١/ق‏ 350 5 /أ. 

(5) "شرح السّير الكبير”: باب ما بموز عليه الشتّهادة بالردّة وما لا تحور د/5010. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 7017/1 (هامش "الدرر والغرر'). 

(8) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 149/7 . 


حاشية ابن عابدين اسسسشش 272723083 لشت باب المرتد 


ساعبو مهت 3 0 0 5 2 5 ل )2 
لا بأ بأن تعمد وتترّوّج» "مبسوط . (والمرتدة) ولو صغيرة أو خننى» بجر 
. اث "رمع "50 وى شاه 0 
وا ردابو لمك ور حقائق (حتى تسلم» ولا تقتل) 00 


00م (قولة: لا بأس بأن تَعنَنَ) أي: من حين الطّلاق أو اموت لا من حين الإخبار فيما 
يظور تأمّل. ملا يخفى أنه إذ عل ايان اا لطّلاق أو لذ و فتاهي تدس 
ينفسيخ م التكاحٌ الثاني ا دُ إليه. 

5 (قولة: تحبّس) لم يذ كز ضربها في ظاهر ا يه وعسن "الإمام' : أنها تضري‎ 5067١ 
كل يوم ثلاثة 0 وعن "الحسن": تسعة وثلائينَ إلى أن تَمُوتَ أو تسلِمّ ابي ؛ لأن‎ 
مُوالاة الع ام تين تفضبي إليدء كذا في "الفتح””'2» واختار بعضهم اليا عو حي ونع ل‎ 
وهذا مَيْلُ إلى قول 5-5 في نهاية التعزيرء قال في "الحساوي القدسي””': (روهو المأخوذ به في‎ 
كأ ين نه" )"بل سراق كات ل معز اتح‎ 
تضعيفُ ما مر والظَاهر: حطام الضرب والحبس بغير الصّغيرة» تأمّلء ب كيان ييه‎ 

(قولَهُ: ولا تقتلُ) يستنتى الستّاحرة كما قي :"2 وكذا من أعلنت بثنتم ب 5 
كما مر" "© في الجزية. 


.19/9/٠١ "المبسوط": كتاب الاستحسان‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين ١40-١59/5‏ بتصرف. 
(؟) "حقائق المنظومة النسفية”: كتاب البيوع 5 /ق١١8/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 51١/5‏ 

(ه) "الحخاوي القدسي": كتاب الحدود ‏ باب حدّ التعزير قد 5 ١/أ‏ بتصرف. 
(1) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين 5853 /ب. 

(/) "تبيين الحقائق": كتاب السثّير - باب المرتدين */783؟. 

(8) في هذه المقرلة. 

(9) المقولة ]7١575[‏ قوله: ((ويجبر عليه بالضّرب)). 

)٠١(‏ المقرلة 05851 ؟] قوله: ((المرأة)). 

.))35 قوله: ((وسب النبي‎ ]5١705[ القولة‎ )١١( 


الجزء اثالث عشر 0ش لإا سي باب المرئد 


حلافاً ل"الشدافعي" رون هلها اك لك تمن عنما ولو أمة في الأصمّ حبس عند مولاها؛ 
لخدمته سوى ى الوط سواء طلب ذلك أم لا في الأصح ويتولى طتريها عا بين المقين. 
وليس للمُرتدةٍ لتزوّجٌ بغير روجهاء به يُفتى. وعن "الإمام” درق ؛ ولو في دار الإسلام. 


ولو فت به حَسْماً لقصدها الى لا بأسّ به و تكو قنة للرّوح بالاستيلا "محتبى". 

|5١40‏ ل خلافاً ل "الشافعي"') أي: وباقي الأئمّق والأدلة يذ كور قُ "الفعم"00. 

:40 ؟] (قولة: لا يَضْمَنُ شينا) لكنهُ يودب على ذلك لارتكابه ما لا يحي "عر ”8 

00" (قولة: وليس للمُرْئدَة التروّجٌ بغير زوجها) في "كان الحاكم": ((وإن لَحِقَتْ بدار 
الحرب كان لزوجها أن يتزرّج أحتها قبل أن تَنْقَضِيَ عِدنّهاء فإ سبيت أو علدت مسلمة لم يَضرٌ 
ذلك نكاح الأتعن كانت ينا إن مريت لم على الإسلام 0 ماقف يليه ان لبنااة 
تتروّج ص 0 اه. وظاهرّة: أنّ لها التروج من شاءّت» لكنْ قال في "الفتح””: ((وقد أقنى 
"الدّبوسي" و"الصّفار" وبعض أهل سمرقندَ بعدم اله الفرقة بِالرّدّةٍ رذا عليهاء وغيرهم مكو 
على الظَاهر 000 00 الرُوج ونضرّبُ خمسة وسبعينَ 1 
واخحتارة "قاضي نحان”' للفتوى)) اه 

لفقي 01 وعن "الإمام') أي: ف رواية 'النوادر” كما في "الفتح"7. [ماق01/أ] 

(ه4١/‏ (قولة: ولو أَفتيَ به إلخ) في "الفتح””“: ((قيل: ولو أَفبِيَ بهذو لا بأسَ به فيمّن 
كانت ذات زوج حَسسْمًا لقصلبها السّى بالردةٍ من إثبات الفرقة)). 

(٠44١؟!‏ (قولة: وتكوث قِنَةَ للرّوجٍ بالاستيلاء) قالَ في "الفتح”””: ((قيلَ: وفي البلادٍ 


.”"11 5١١/5 "الفتح": كتاب السّير  باب أحكام المرتدين‎ )١( 

(9) "البحر”: كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 9/5؟1. 

() "الفتح": كتاب السير - باب أحكام المرتدين ١/5‏ الام 

(4) انظر اانوائية "د كباتك الندين نا دما يكرن كفرا من السك ,ومالا يكون /5لات: وكتاب الطلاق ‏ باب 
الإيلاء - فصل ف الفرقة بين الزوحين ملك أحدهما صاحبّه وبالكفر 515/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


ره) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين ١/2‏ 71. 


حاشية ابن عابدين جب ببت7بب7بيبيب2 تت ١٠١8‏ م م باب المرتد 


وف "الفتح": (زأنها فيءٌ | ين في تريها مسن الإمام أو يَهبها له لو مُصرفاً)). 
(وصّحّ تصرّفها) لأنها لا تقتل (وأكسابها' ') مُطلقا (لورئتها) ويَرنُها رَوَحُها المسيلم. 


التي استولى عليها التتر وأخروا أحكامهم ' فيها ونفوا المسلمينَ كما 3 في خوارزمٌ وغيرها 
إذا استولى عليها الرّوجٌ بعد ارد مَلَكها؛ لأنها صارّت دار حربي في الظاهر من غير حاجة إلى أن 
يشتريها من وا اه. 

زلحعمىع (قولة: وف "الفعح”" إلخ) هذا ذكرةُ ز ف "الفح" قبل الذي نقلناة”" عنة آنفا. 

مام أنها إذا ارتدّت ف دار الإسلام عدا كنا المملف فتسترَّقٌ على رواية 
"النوادر" بن د يشتريّها من الإمام أو يهبها له أمّا لو ارتدّت فيما استولى عليه الك وصار دار 
حرس فله أن يسنولى عليها بيه بلا شراء ولا هِبَق كمن وَحَلّ دار الخرب متلصصا وَسْبى 
منهم» وهذا ليس مبتاً على رواية "النوادر"؛ أن الاسترقاق وَقَعَ في دار الحرب لا في دار الإسلام. 

44" (قولة: وصّح تصرفها) أي: لا تتوقف تصرفاتها من مز ونحوها بخلاف المرتد 
نعم يطل منها ما يَبِطُلَُ من تصرّفَاته امار 1 

١425‏ (قولة: لأنها لا تُقتلُ) فلم تكن ردّنها سبباً لزوال مِلْكها فجازٌ تصرّفها في مالها 
دسح اماس ايع .لان لفاس تئر تدك الى يبور لما لكار: 
والرّنديقَةٍ ينبغي أن : 00 

(6ه4 ١م‏ (قولة: وأكسابها مُطْلقا لورثيها) أي: سواء كانت كسب إسلام أوكني رِدَهٍ 


(قولَهُ: إذا استولى عليها الرّوجُ بعد الرَدَةٍ مَلَكَّها إلخ) أي: بعد الإحراز بدار الإسلام؛ إذلا مِلْكَ 
له بدونى» لكر ما دامّت على ردَّتِها لا يَصَؤُها. 


)١(‏ في "و": ((اكتسابها)). 

(؟) "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين .51١/5‏ 
(*) في المقولة السابقة. 

(:) صهاك وما بعدها "در". 

(<) "البحر": كتاب السَّير ‏ باب أحكام المرتدين 5ر١4 .1١‏ 


1 آنا 


(5) 'البدائع": اكتاب السّير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ ١1/107‏ . 


الجزء الثالث عشر حاتت تكتاتات تت 0 محطيت بت مح باب المرتد 


لو مريضة وماتت في العِدَّةٍ كما مر في طلاق المريض”"» قلت: وف "الرُواهر": 
((أنه لا يَرتها لو صحيحة؛ لأنها لا تقتل» فلم تكن فارة))» فتأمل. (وَلدَت أمتة 
ولذا قادّعاه فهو ابنة اه يرئة ق) أمتة والمسلمة مطلقا 0 ش*شش23ظ1 


قال في "النهر'”" تَبَعا ل"البحر'”": ((وينبغي أن يُلحَقَ بها من لا يُقمَلُ إذا ارتادً لشُبْهةٍ في إسلامِه 
كما مر)). 

44١٠م‏ (قوله: لو مريضة) لأنها تكون 8 كما قدّمناة9. 

5م06 (قولُ: لو صّحِيحة) أي: لو ارتدتْ حال كونها صحيحة. 

امك ١ع‏ (قولة: فلم نَكْ فارة) لأنهنا إذا كانت 0 لم تكن ردنها في حكم مرض 
الموت فلم تكن فارة فلا يَرنّها؛ لأنها بات منهُ وقد مانت كافرة بخلافر ردَبَه؛ لأنها في حُكْمٍ 
مرض 5 مطلقا ١‏ ره مُطلقا. 

ه١0‏ (قولة: فتائّل) ما ذكرّهُ في "الرّواهر" فهو اقل فين التصريح بدعن 

الحرو ذم"معاي بابو طلاق الريض أيضا فلم يطهرٌ وحة الأسر تال نعم يُوْحَه في 

بعض النسخ قبل قوله: ((قلت)) ما نصة: ((ويَرنها زوجُها السلمٌ استحساناً إن مانت في العِدة 
وترث الْرتدَةُ زوجها ارد اتفاقاء "حايّه”27, قلت: وفي "الرُواهر" إلخ))» وعليه: فالأمر بالتأمل 
واردٌ على إطلاق قول "الخائيّة": ((ويْرنُها زوه المسلمٌ))» واللهُ سبحا أعلم. 


)00 رد 3 0 
(؟) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين ق755/ب. 

(5) "البحر": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين .١ 41١/5‏ 
(5) المقولة [50417] قوله: ((ككسب المرتدّة»). 


0 "0/9 60( 


(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدّة ‏ فصل في المعتدّة ترث ١/37دد‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


لت ين 


حاشية ابن عابدين بجت اا 0 باب المرتد 


وَلَدَنهُ لأقل من نصف حول قم لاطي بع ميد والجللم برت رمد وإث 
مات) لمن (أو لق بدارعم» وكذا في) أمته اليك أي : الكاج مإ 3 إذا بجاءت 
4ه لأكثرٌ من نصفي حول من ارتة) وكذا لننصفه؛ لعُلُوقَه من ماء أ ند فتبَعُهُ لقربه 
للإسلام بابر عليه واْرتة لا يرث الْرتدٌ ووإث لَحِقَ عاله) أي: مع ماله (وظهرٌ عليه 
فهو) أي: ماله (فيم) لا نفسّة؛ لأذ الرية 9 يسترق (فإن رَحَعْ أي: بعدما لَجِقَ 


بلا مال سواء قضيى بلحاقه 


8] (قولة: دن لأقلَّ من نصفب حول أي: من وقت الارتداد "ط"20, 
0م (قولة: أي: الكتاييّة) فسَرَهُ به | يعم لير ان ا" 
لمم (قوله: ل إذا جات به لأكثر إلخ) استشاء من قوله: «ترنة)» من إذا جاءت به 
لأقلّ من ستةٍ أشهر كان لعلو في حالة الإسلام؛ فيكونٌ مسلما يرث ريك ا 
31 رك بالجثر ر عليه) أي: على الإسلام؛ فالظام” من حاله أن ا "درر"”", أي: 


1 


بخلاف ما إذا تبع أَمّهُ الكتايّة لأنها لا حي عليه: 
7043| (قوله: وظهِر عليه) بالبناء للمجهول أي: غلب فهر 
5044| (قولة: فيةٌ) أي: غليفة يُوضّع في بيست المال لا لورثيه» بحر 
1498 (قولةُ: لذن المرنَدَ لا سرف بل يمل إن ع لاحل دمل 98 دود 
نفسه؛ لأ مشر 0 ا كلتم 0 


ك0 


000 


بالباقي, و مُقَتضّى النظر: ا رك ىا" 0 


.49 0/7 "ط": كتاب الجهاد  باب المرتد‎ )1١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 5.15/1, 

(9) "البحر”: كتاب السمّير - باب أحكام المرتدين ١47/5‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 45/5 .1١‏ 


ل 


(5) "ح": كتاب السّير - باب المرتد 50173 /أ. 


الجزء الثالث عشر هك كه 0 لال ل كله باب المرتد 


في ظاهر الروايقه وهو الوجة "فتح" (فلجق) ثانيا (ماله وظهر عليه فهو لوارثه) لأنه 
بالنّحاق انتقل لوارته» فكان مالكا تبعاء وحكة ما 17 أنه له (قبل فسمته بلا شيء» 
وبعدها بقيمته) إن شاي ولا 256 لو مثا لعدم الفائدة. (وإنث قَضِيّ بعبد) شخص 


ل فم 


(مرتد لجق) بدارهم (لابنه فكاتبّه) الابنَ (فجاءً) ار نا يلها والولاع) 15239 


١491‏ (قولة: : في ظاهر الرّواية) لأنَ وده وأحذهُ ولحاقة ايا رجح جانب عدم الود 
ركد فيفر مول وما احتيج للقضاء بالّحاق لصيرورتة ميرانا إلا لا ليترجّح عدمٌ عَوْدِهِ فنتقررٌ 
إقامتة مه فيتقرر موت فكان رجوعه ثم عَوْدُهُ ثانا عنزلةٍ القضاء وني بعض روايات "السسّير "007 
جعلَهُ فيً؛ لأنّ.مجرَدٍ اللّحاق لا يصيرُ المالْ ملكا للورثق والوجهُ ظاه الرُوايق كذا في "الفمح”© 
تع ليا و"العناية"7" و أفخر الإسلام': مِن أن ظاهرَ الرُواية الإطلاف» واعتمدة في 
"الكافي"”'» وبه سقط إشكالٌ "ليلع" على النهاية', فاده في "البحر”"2. 

ج44 ١ع‏ (قولهُ: و أي: حكم ا المالك القديم م إذا وَحَدَ 1 في الغنيمة ما مث" 2 
الجهاد من اتتفصيلٍ المذ كور 

0444| (قولةُ: لعدم الفائدة) أي: في أحذه ودفع مثله. 

رمحهد؟) (قولة: لْحِقّ بدارهم) أي: بدار أهلٍ الحربب. 

ةر اسع د سلما يعني: قبل أداء البدل للابن؛ إذلو كان بعذهُ يكونُ 
ملق ١لا/بم‏ الولاءٌ للابن» ويّدَ بالكتابة؛ لأنَ الابن إذا دبرة ثم جاء الأب مستلما فإ الولاءً للابن 


.1487/3 "شرح السّير الكبير”: باب من المرتدّين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحرب‎ )١( 
(؟) "الفتح": كتاب السثير - باب أحكام المرتدين 5/5؟5.‎ 

(9) "العناية": كتاب السثير - باب أحكام المرتدين 577/5 (هامش "فتح القدير"'). 

(4) "كاف النسفي”: كتاب السّير - باب المرتدين ١ق‏ 57 7/ب. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب المرتدين 584/9. 

(5) "البحر": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين 45/5 ,١‏ 

51/1١5 0‏ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين فعببي ا متكا باب المرتد 


كلامم تاذو الذي ها تسريا نكل لانن كارك وترند كن رجاذ عها 


ذوة الأب كناق "ابس "عن 'العارنعاية"” كم وكان الفرق؛ أذ الكناية تيل قبل الفسخ بالتعجيز 


فلم تكن في معنى العتق من كل وحوء بخلافب التدييرء "نهر '”". 
نمم (قولة: كلامم للأبي) قال في "الب "10 ((أشارَ بهل أنه :لذ يَمللك فسخ الكتابة؛ 
لصدورها عن ولاية شرعيّة وقد صرح به اليو الاب وو يفضي الاق ميكل بل 
الشسي م إل أذ يقال: د ثراتهم أله لايك مها ممحرّد بحيده من 
غ غير أن يفسخهاء اما إذا مسي لدي 07ب جَعْلَهُمُ الوارث كالوكيل من جهته يأباة) اه. 
الم (قوله: فلحِق) أمّا لو قَتَلَ بعد اللُحاق ثم جا اليا فأا نش م عليه 26500 


أو قَذَفّ لصيرورته في حكم أهل الحربي "بحر”2. 


(قولة: إلا أذ حَْلَهُمُ الوارث كالوكيلٍ من حهته يأباه) قال "المقدسي": ((ويمكين التوفيق بُحْملٍ كلام 
"الخايّة " على ما إذا لم يُوَدٌ ع من البَدَل و كلام "الرٌيلعي" على ما إذا أُذَّى ولو البعض» إن ةل فى الجملة 
كما عرف في بابي وأما قولةُ: ((حَعْلهُم الوارث كالوكيل يأباة)) فجوابة: أن التشبية لا يقنضي المشاركة منه 
كلّ وجه مع أن ملاحظة المعنى هنا تَدْقُ الاعتراض» فإِدٌ القياسَ يقتضي كون الولاء لنفس الوارث لصُدُور 
الكتابةٍ منه بولاية شرعيّة؛ لملكه إِياهُ بطريق شرعي وهو القضاءٌ باللُحاق. حتى نقذ عتقَهُ وتدبيرة حتى 
قار لف شير كر 23 عن ا لادات كر" ترك و الخزية للاملاض فلإناب عت نا تحن 
يد الوارش من البَدَلء ويكوث الولاءٌ له وكان الوارث وكيلاً عنه)). 


.1 4109-1 45/5 "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين‎ )١( 

(؟) "التاترحانية": كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل في ميراث المرتد 55/5 د. 
(©) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين 85103ب 

(1) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين م 7 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب المرتدين 53-0/7. 

(3) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 417/5 .1١‏ 


الجزء الغالك عششر سس 33# سسسب باب المرئد 
فَدِيتَةُ في كب 0 إن كانء وإلاّ فشي كني اردق "لخر اع الاي 
وكلاق أت نيه أن ألو كان العضتي بالعاية أل بال قله فى الكرريين انقافاء 
"اظهيرية اي واعلم أ جناية العبد والامة والكاتك وَاْدبّر اا 


2000 (قولة: فديتةُ فق 2 الإسلام) هذا بناءً على رواية "الحسن" المصحّحّة كما 
ىك 002220 1 
من عبارةٍ "البحر””*)» وهذا حلاف ما مَشَى عليه الس ' كغيره في الد 

زمنمممم (قولة: عن "انا" ) صوابة: (إ(عن "التتتار تاي" ا وفيه 3 على قول 
"النتح””©: ((لو لم يكن له إلا كسمب ردّةِ فقط فجنايقةُ هَدَرٌ عندَهُ خلافاً لهما»؛ قال في 
"البحر”: ((والظاهر: أنه و22 ثم قالَ: ((وإث كان له الكَسبان قالا: يُستوفى منهماء وقالَ 

"الأمام مر كشب الإسلام ولأ إن فضَّلّ شيءٌ استوفيّ من 0 الرّدّقع). 
دمل وقول وكذا) ظاهرة: أنّ الإشارة إلى ما اقاة ا ن وحوبه في كسلب الإسلام إن * كان 


لع نوعو ميري عبرو الذه 00خ اللقوهة لطه رو" كيني الدرلوية لاحن الايد الورك 
((واد 1 ذلك باقراره فعندهما لتر من الكسنيين جيعاء وعندة: كن ارده لأ الإفرارٌ 
تصرّف منة فيْصِحّ في ماله» وكسسب الرَدَّةٍ ل عندة)) اه ومثلهُ في "البح "7 0 "التنار خحارية'0 3 


)١(‏ لم نعثر عليها في مظاتها من نسكحتنا من "الخانية". 

(5) ليس المراد "الفتاوى الظهيرية" بل: "الفوائد الظهيرية": كما صرح "ابن عابدين" وقد تتدّمت ترججمتها ٠/07‏ 71. 
(7) المقولة 41١7[‏ ١؟]‏ قوله: ((بعد قضاء دين إسلامه إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين 4100/5 1. 

(د) "التاترخانية": كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل في جناية المرتدٌ والجناية عليه وما يتصل بذلك 3317/5 بتصرف. 
(1) "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 4/5 55. 

(9) "البحر": كناب السسَّير - باب أحكام المرتدين 49//5 1 

(8) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين ق 07ب 

(5) "الشرنبلالية": كتاب المهاد ‏ باب المرتد 7١ 5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.1 41/5 "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين‎ )0٠١( 

)١١(‏ "التاترخانية": كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل ف جناية المرتدٌ والجناية عليه وما يتَصلُ بذلك 5/ا5ة. 


حاشية ابن عابدين للدت 114 ببستم باب المرتد 


كجنايتهم ف غير الرّدة. ولطعيف يذ شكيدا فارزية حم الفياة بالل سو مكنع 
أو لّحِن) فحْكِمَ به (فحاءً مُسلماً مات مسه عمس القاطِعٌ بصف الدبة في ماله 
لِوَاريه) في المسألتين؛ لأنَّ السّرايةَ حَلْتْ مَخَلاً غير مُعصوم فأُهلرَت» قيّد بالعَمْد؛. : 


٠ه‏ (قولة: كجنالتهم ف غير الردة) فيخير السيِّدٌ بين الدّفع والفداء. 20 
حنايته في كسب وأا الحناية عليهم فَهدرٌ أفادَهُ في "البح "0ل وأا جناية المد بر فستأتي'” 'في 
كار ل 

ل (قوله: فارتد) أفادَ أن نَ الرَدةَ بعد القطع» ؛ فلو قَبِلَهُ لا يَضْمّنٌ قاطعة؛ إذلو قتلهُ 
لا يَضْمَنُ كما مل" 

0052-0 (قولة: والغياذ بالله) 1 وبر أو 57 مفعولٌ مطلقّ أي: و العياذ بالله تعالى. 

ع (قولة: وتات م من القطع أي: باقن كندل فلو ايا ات 19 

ليه (قولة: نصف الدّية) أي: ضَّمِن دية اليد فقط2 وذلك نصف ديَة لين 2 

ولا يضمن بالسّراية ! لى التفس شيعاً. 
001 (قوله: لوارئه) عا كانت له؛ لأنها بزل ست لأس 00 
1ه" (قولَهُ: لأنّ السّراية إلخ) تعليلٌ للمسألة الأولى» وعَدًا َلك الثَائيةٌ فق "لو 


(قولة: وعّل الثانية في "الهداية": بأنه صارٌ ميّنا تقديراً إلخ) لكن ذَكْرَ "الرنبلالي" في الثانية أنه 
يَحبُ دِيّة كاملة على قولهماء ود 1 على قول جمد 


.1١ 417/5 "البحر”: كتاب السّير  باب أحكام المرتدين‎ )١( 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [/1/817د7] قوله: ((ولو جنى مدبر أو أم ولد)). 
(؟) "ط": كتاب اللجهاد ‏ ياب المرتد 59/7 . 

(؟) المقولة 4575 ١؟]‏ قوله: ((فيه التفصيل)) 

ومع 8د .© "در”. 

(3) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 1490/7. 

(7) "الهداية": كتاب السَّير - باب أحكام المرتدين 153/7 


الجزء الثالك عشر 70 سس 3987 لسلسم باب المرتد 


لأنّه في الخطأ علىالعاقلة (و) قيّدنا بالحكم بنّحاقِه؛ لأنّه (إنْ) عاد قبلّهُ أو (أسلم 
ها هنا) ولم يلح (فمات منه) بالسّراية (ضين) الدّيَة (كلها) لكونه مَعصُوما 
وقت السسّراية أيضاً. ارتدٌ قالع فقيل أو مات ثم سَرَى إلى النفس فَهدَرٌ لو عَمُدا؛ 
لفوات مَحَلَ لقو ولو حمطأ فالدية على العاقلة قلة في ثلاث سنين من يوم القضاء 
عليهم: "خانية"”'2» ولا عاقلة كُئَدُ (ولو ارتدٌ مُكائَبٌ ولَحِقَ) واكتسب اي 


((بأنه صارٌ ينأ تقديراء أ والموت يَقَطعْ السراية» وإسلامة حياة حادثة ف التقدير فلا يعُودٌ حكمٌ 
الجناية الأولى)) اه. وإًا سقط القصاص لاعتراخ ض الرَّة 

١ه"‏ (قوله: لأنله في الخطأ على العاقلة) الضَّميرٌ يَرحَعُ إلى ما ذَكَرَ من ضمان نصفب 
الذية» وفيه: : أن العاقلة لا لأطرافت. ل 1 , 

أقول: لم نر سن قال ذللش» وإ اصرح بو أن العاقلة لا تَحتا” لما دون نصفي عشر ا الدّية 
والؤاعية هذا نفلت لذ تسمه العافله باذ شنية. 

5١53857‏ (قولة: كله هذا عندهماء ا ا الل ا 

١ 91‏ (قولة. ارتدّ القاطِمٌ) لما م القطوع ع المرتدٌ أرادَ بذدى نقاطم ال 

لاحم لز (قولة: لفوات مح[ 0 مقتضاة: عدم الفرق ف القاطع ين أن 2 0 لح "0 

قلت: وقد صرّحوا في الجنايات بأنّ موت القاتل قبل المقتول نيط ري 

اباد ٠‏ (قولة: لي على العاقلة) لأله حين القطع كات مُسلِماء ونين ين أن الجداية تلٌء 0 

(قولة: ولا عاقلة ند اعمُرضَ ل لك 


6 "الخانية": 75 السّير - باب الردَّة وأحكام أهلها 387/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
9؟) "ط": كتاب اللمهاد ‏ باب المرتد 8/7 59. 

(5) "البحر": كتاب السَّير - باب أحكام المرتدين 448/5 .١‏ 

(:) "ط": كتاب اللجهاد ‏ باب المرتد ؟490/5. 

زه "ط": كتاب المهاد ‏ باب المرتد ؟5/-591-43. 

(5) "البحر": كتاب الستّير ‏ باب أحكام المرتدين 58/3 .١‏ 


م صواكا_ ا 


م.م 


حاشية ابن عابدين لش 272233484 السام باب المرتد 


(وأد عاله و) لم يُسلِمْ ف لقْتِلٌ فبَدَلٌ مكاتبته ولاه وما بَقِي) من ماله (لوارثه)؛ 
أن الرّدةَ لا تؤثْرٌُ في الكتابة. (رَوجان ارتدًا 4 ل ا ل من ل اك 2 4 3 


َل رجلاً حطأ). 

قلت: : أشارٌ بذكرو هنا إشارة خفيّة دنا هن عا 5 الله تعالى - سعيّهُ إلى فائدة التَفييدٍ 
بكون الردّةَ بعد القطع ف قوله: ((ارتدٌ القاطغ))» وهي ما لو كاث القطعٌ في حال الرَدةٍ فإنه 
لا شيءَ على العاقلقة لقنرةا! لاعافلة تمر ند فاستطى بالتعليل عن التصريح بالمعدلٍ لانفهامه مما 
قبل ولا تنس قولةة" في مخطََةٍ الكتاب: ((فريّما القت في حُكْمِ أو دليل فحَيبَةُ من لا اطلاغَ 
له ولا فَهْمَ عُدُولاً عن السبيل إلخ))» فافهم. 

.+0 (قولة: وأَيدَ عاله) أي: مر مح ماله الذي اكتسبّهُ في زمن ردَّته "نهر”". 

ممم (قولة: فبَدَلُ مكاتبته لَوْلاهُ إلخ) رعق 7/أ] أما على 582 فظاهرٌ؛ لأنّ كسب 


(قول 'التارح" لأنّ ار ل تور ني الكتابة إلخ) هذا على أصلهما ظاهرٌ) أن كلب الرّم ِلك إذا 
كان حر فكذا إذا كان مُكاتبً؛ لأن ارده لا تير في الكتابة؛ لأندّ الكتاية لا تبط بالموت فبالردَةٍ أْلى» وإذا كان 
ِلْكهُ فَضييّت من كتابتي؛ وما عندهُ فيشْكِلٌ؛ لأنه لا يَمْللكُ كسب الرَدةِ إذا كان حرا فكيف جَعلَهُ هنا مِلَكَّهُ 
مكاتبا؟! ووجةُ الفرق: ا ل ا ل 
فيستمرٌ مُوجُها مع ارق ومن هنا علمت أذ قول " لنتارح": («لأن ال لا توي في الكتابة) تعليلٌ للمسألة 
2111111111 يتوقفُ 

تصرفة بالأقوى وهو الرّقْ مع أن لق أقوى من الي نفي صِحَة التصرض حتى . لا بِعيحٌ لد ار 
أن لا يتوقفّ بسبب رذَيِ وأُورد عليه: أله إذا وفيت كتابتة حْكِمَ بريه في آخر جزء من حياته» فيب بذلك أن 
كسب لي مرف حر فيكونا فيتأعندة وأحيب: بأنّ الحكم م بريه نا هو في الحقوق المستحقة بالكتابة؛ وهي 
حرَية نفسيه وأولاده ومِلّكُ كْسبهِ رقب وفيما عدا ذلك من الأحكام يُعتَرٌ عبد ألا ترى أنه لا نْصِحْ وصيسة)؛ 
لأنّ الوصيّة من الحقوق المستحقة بها فكذا كَسْيّهُ لا يكونُ فيئاً؛ لأذّ كسب العبد المْرنَدٌ لا يكونٌ فيعاً فلا يُجعَلٌ 


)١(‏ في "م": ((فإنم). 
(5) أي: قول الشارح 1١١ 1١9/١‏ "در". 
2_2 "النهرة كتاب السير باب المر تادين فرعم ا 


الجزء الثالث عشر ---- ب وحن عيجتحعييييتت باب المرتد 


ولجقاء فولّدت) الْرتدةٌ (ولّداً ولد لم أي: لذلك الولودٍ وول فظّهرَ عليهم جميعاً 
(فالولدان في) كأصلهم”' (و) الولد (ِالْأوَّلُ يُجبَرُ) بالضّرب (على الإسلام) 52000 


ارد ملكة إذا كان را فكذا إذا كاذ مكانا وأما عددة دلان المكائن إنا تتللة أكدانة 
بالكتانت والكنابة لذ تركف باتك كذ ا ا 

على (قولة: ولَحِقَا فولدَتْ) وكذا إذا ولدَت قبل الرَدَة ثم ثمَّ جما به أو أحذهما إلى دا 
الخرب» فإنه خخرّج عن الإسلام؛ لأنه كان باحيمرة لهذا أن للدار وقد انعدمُ م الكل فيكونٌ الولدُ ف 
ويُجبَرُ على الإسلام إذا بلغ كلام فِإنْ كان | الأبُ ذَهَبَ به وحدهُ والأم مسلمة في دار الإسلام 
لم يكن الول فيعا؛ لأنه بقن سبلم يبعا لأم الر0. 

رمم (قوله: فالولّدَان فِيءٌ كأصلهما) هذا ظاهرٌ في الولدء فإن أمَهُ دق والولد يتبع 
ف الحرية والرق» أمّا ولد الولدٍ فلا يتبعُها؛ لأنه لا يتبعٌ ال كما يأتي' ا 


ع ص 


الجدّء ولا أباهُ لأنّ أباه تبَعٌّ والتبع لا يسبع غيرَهُ كما يأتي”» وأحيب: بأنه تبَعٌ لأمّهِ الحرييّة» وفيه: 
أنه قبا تكونا مه ذديد شبكاينة #الداني: كول العلةق كوندديعا أن حكمة حكن المزيي؟ كبا 
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ياتى © فافهم. 
(قولَهُ: والولدٌ الأَّلُ يُحبَرُ بالضرب) أي: والحبس» "نهر”: أي: بخلاف أبويه 
فإنهما يُجبران بالقتل. 


ا ف ا كذا في "البحر". اه "سندي". وقالَ في "الفئح": ((الحكم ببقاء العقدٍ يوحب الحكمّ وت 
أحكابه, فصارٌ المكاتَبُ في دار الحرب ككونه في دار الإسلام). 


1) ف "و": (ركأمهما)). 

(؟) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 44/5 .١‏ 

(*) "البحر": كتاب السثّير - باب أحكام المرتدين 114/5 - 159. 
(4) المقولة ]5١31/[‏ قوله: ((لعدم تبعيّة الجد)). 

(ه) المقولة [50519] قوله: ((فِحْكْمُهُ كحربي)). 

(5) "النهر": كتاب السّير - باب المرتدين 798/3 /أ. 


حاشية ابن عابدين تت ار 8م١1١‏ 2 باب المرتد 


7 عاو 


وإن حَبلَتْ به نَمَة؛ لتبعيّته لأبويه (لا الثاني) لعدم تك بعيّة الحَدَ على الظَّاٍ فَحُكمُهُ 
كحربي (و) قَيَّد بردّتهما؛ لأنه (لو مات مُسيلمٌ عن امرأةٍ حامل فارتدّت ولْحِقت 
فولَدَتَْ هناك ثم ظْهِرَ عليهم) أي: على أهل تلك الدَار (فإنه لا يُسترّقك ويرث أباة) 


ا وإ حلت به ثمّة) أشار إلى أنها لو حَبلَتْ به في دار الإسلام يُجبرُ بالأولى» 
وبه يظهرٌ أن تقييد "الهداية"7) ' بالحبلٍ في دار اطر خا ار ري ألو ل "0 

50075 (قولة: لتعيته لأبويعم أي: ف الإسلام والرّدّةِ وهما يجبران فكذا هو وإن اختلفت 
د "00 ٌ ١‏ 

افقطاية (قولة: لعدم تبَعيّةِ الج ولعدم تبعيته لأبيه؛ لأن رده أبيه ا والتَبِمٌ 
لا يُستتبع» عقوما رقت له 2 علي حلاف القياى؛ لالع يودة هلقة ولذا يجبَرٌ 
بالحبس لا بالقتل» مخلافب أبي» "بحر”2. 1 

ناه وقول على الفذاهر) أي: ظاهر الروايق» وفي رواية "الحسن" عنه: : أنه يتَبِعْ الج 
وجة الأوّل: أله لو بعَ الح لكان ال كليم ول ل ليرا ءَ عليهما السام ولم يُوحَدْ 
الع وتمامةُ في "الرّيلعي”"0*, والسائل لعي يُحَالِفُ فيها الجدٌ الأب ثلاثة 
عَشْْرَةَ ستأتي”" في الفرائض بوكر في "البحر”" منها هنا إحدى عَْْرَة ذكرها المحشّي0, 

00 (قولة: عي اشر" تُوضّعٌ عليه الجزية أو تقر وام اشن 


2159/37 "الهداية" : كتاب السير - باب 5 م المرتدين‎ )1١١ 

(؟) "البحر”: كتاب الْسّير - باب أحكام المرتدين 43/5 .١‏ 

(5) "ط”: كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 491/9. 

(5) "البحر": كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 145/5 .١‏ 

(د) انظر "تبيين الحقائق": كتاب السَّير - باب المرتدين 7517/7. 

(1) المقولة [7/70] قوله: ((إلا في ثلائة عشر مسألة)) وما بعدهاء والصواب: ((إلا في ثلاث عشرة مسألة)) وقد 
3 على ذلك "ابن عابدين" رحمه الله هناك. 

2 00 : كتاب السّير ‏ باب أحكام المرتدين 145/5 1. 

(8) "ح": كتاب السّير ‏ باب المرتد ىق 53137/ا. 


الجزء الثالث عشر ممتتتمتبتبشية 25 مكدب تميتحوبه ياب المرتد 


ا 0 الإسلام فهو مُسِلِمٌ) تبِعا 
لأبيه (مرقوق) عا لأمّه(فلا يرث أباه) لرقهء "بدائع'” ". (وإذا ارد صّبيّ ععاقلٌ صّعّ) 
لافاً ل"لثاني"؛ ولا عيلاف في تخليده ه في الثَارِ؛ لعدم العفو عن الكُفرء "تلويح'”") 0 


فقتل لا محالة؛ لأله الود بالأصالة أو و يلم » "بحر"”7" عن "الفتح"207. 
].0"٠[‏ (قولة: لأنه مُسَلِمٌ) أي: تبْعا لأبيه» ولا يتمع م أثَهُ ف الرّقّ لعدم تحقى ايلك غايها 
وقتْ ولادتء بخلاف ما إذا ولدتة بعد السّبيء "ط"7. 
مطلبٌ في رذَةٍ الصّبِي و إسلامه 
مام (قولة: وإذا ارق ص عاقلٌ صم سواء أءْ كان إسلامة بنفسيه أو 5 لأبويه. نم ارتدٌ 
قبل البلوغ درم عليه امرأنة ولا ييقى وارثاء "فهستاني ل اين 
أن لقتل عقوية وهو ليس من أهلها في الذنياء ولك نوهل رفاك ون حاار إذا 
ارتدّت لا تقتلٌ . يعْرَمُ قاتلهاء كما في 1 ْ عن "البسوط” '. 
(؟مه.م] (قولة: عجلافا ل"الثا: ني") فلا تَصِح عدم باحر متلق وو لخار ساي 
عن "المنتقى": ((أنّ "الإمام" رَحَمَ إليه))» ومثلُ في "الفتح"7"". 
زممهم لع (قولة: ولا حلاف ف تخليده في الثار فالخلاف عا هو في أحكام الدُنيا فقطع 


)11- 


. ١5/007 "البدائع": كتاب السَّير - فصلٌ: وأما بيان أحكام المرتدين إلخ‎ )١( 

(؟) "شرح التلويح على التوضيح": الركن الرابع في القياس ‏ باب المحكوم عليه - فصل: الأهلية ضربان ‏ أهلية الأداء ١١5/7‏ بتصرف. 
(©) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 19/5 .١‏ 

(4) "الفتح": كتاب السشّير - باب أحكام المرتدين 000 

(ه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتدين 191/5. 

(7) "جامع الرموز": كتاب المهاد ‏ فصل تمليك بعض الكفار 7550/5 - 55١‏ بتصرف. 

0) في "ك" و"1": ((لكنم)). 

(8) المقولة ١371[‏ 5 قوله: ((لعدم تبعيّةِ الحدٌ)). 

(8) "الفتح": كتاب السّير - ياب لحكاءم المرتدين 5/؟75”. 

)0٠١(‏ "المبسوط": كتاب السّير ‏ باب المرتدين ١770/٠١‏ بتصرف. 

)١١(‏ "التاترخحانية": كتاب أحكام المرتدين ‏ فصل في ارتداد المرأة والصبيّ والسكران والمعتوه 0/5د 
)١١(‏ "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 7378/5. 


حاشية ابن عابيدين سس 27235380 لشم باب المرتد 


(كإسلامه) فإنه يَصِحٌ اتفاقاً (فلا يرث أبويه الكافرّين) تفريمٌ على الشاني 0 عليه) 
بالضَّرْب تفريعٌ على الأول (والعاقلٌ الْميّ) وهو ابنْ سبع فأكثر "بحتبى" و"سراجية"” أ 


"بحر””"؛ لأنّ العفو عن الكفر ودخول الجنة مع ارك لاف حكم التتّرع والعقلٍ كما في 
الأصول؛ لماي ين 

(0 00 (قولهُ: كإسلامه) فتترنَيْ عليه أحكائّهُ من عِصْمة النفس والمال وحِلٌ البح 
ونكاح المسلمة #والارخامر ناسو الا 

ره0. 9 (قوله: فإنه يْصِحّ اتفاقا) أي: من أكمّتنا الثلاثة: وإلا فقد تحالف في صِحَّة إسلامه 


3 


3 14 فر" و"الشافعي" كما ف "الفتعم "17 فَإنْ قيل: 000 قلنا*ء إنما يلزم إذا قلنا بوحوبه عليه 
قبل البلوغ كما عن "أبي منصور" والمعتزلة» وأنه يقَعْ مُسقِطأً للواحبيء لكا إمَا نار أنه يَصِح 


ع ع الأحكامُ الدنيوية ولعيو اا 
050" (قولة: ويُجبَرٌ عليه بالضَّرب) أي: والحبس كما مر”). 
قلت: والظاه”: أنَّ هذا بعد بلوغه لما م" أن أن الصّبي ليس من أهل العقوبة» ولما في "كاقٍ 


الحاكم": (زوإن ارتدّ الغلامُ امراهوق عن الإسلام لم يُقتل» فإ أدرّكَ كافرا حبس ولم يقتل)): 


(قولة: والتلّاهر: أن هذا بعد بلوغه لما مرَّ إلخ) , بل الظاه' : أله يُضرّب قبل العا انيه تعر زا 
ضريّهُ لترك الصّلاةٍ فكيفٌ لا يُضرّبُ للعَوْدٍ للإسلام؟! 


)١(‏ "فتاوى قارئْ الهداية": مسألة ف إسلام الصَّى صاة"4-. 

(؟) "البحر": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 3/5 .١‏ 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصل: تمليكُ بعض الكفار 591/5 
(1) “الفتح": كتاب السثّير ‏ باب أحكام المرتدين 758/5 

(د) "الفتح": كتاب السثير - باب أحكام المرتدين 755/5 باختصار. 
(1) المقولة 1 ]7١3‏ قوله: ((لعدم تبعيّة الد)). 


(1) المقولة "١3717‏ قوله: ((وإذا ارتدٌ صبي عاقلٌ صَعمّ)). 


بذلسيق 


الجزء الثالث عشر 7ش 55957 سيب أت المراتد 


(وقيل: الذي يُعقِلٌ أ اذ الاعاة سيب الحا ويميز الخبيث من الطيب ا 00056 
قائله "رسيي ' ف "أنفع الو سائل "0 قائلا: : (زولم رمن قِدَره بالس)» قلت” وقند 
رأيع تقاف :ل تويك العلية الملدة ,الك عردن راف عل ار ون 0 


لاهو (قولهُ: وقيل: الذي يَعْقِلُ إلخ) قال في "الفتيم'”": ((بسّنَ - أي: صاحب 0 2 
أن الكلامٌ في الصبي الذق يعو اتاد واواق "للسويل " كول يك يُناظِرٌ ويْفهَم 
ويفجم)) اه. 

قلت: والظاه”: أن ما ذكرة "المصنف" بيانٌ لقوله رع/ق“/بع: ((يعقِلّ الإسلام))؛ ومعنى 

ميزه الذكور: أن يعرف أن الصّدقَ مشلاً حَسَنٌ والكذب قبي يلام فاع وأ المَسَلَ حُلْوْ 
صر من ومعنى كون بحي ؛ يناظِر: أن ن يقول: د المسلمٌ في الحنة والكافر في النارء وإذا قل له: 
لا ينبغي لك د د ا بر نعم لو كان دينهما حقا أو نحو ذللك ولا يخفى أن ابن 
سبع لا يعت ذلك غلباء ول أن كر الا ري ا شترى شيعا 
وَدَفَمَ إلى اياف امم :رايت لبان من تصليم الببسع قائلاً: ا إلا ! لى أبيك؛ عق اف 
فيقول له: لم حت مني الف فإ لم تسلمني المي ادفغ لي الشمنء فهذا وتحؤة يق من ابن :سبع 
غالبا وعليه ع القولان» تأمّل. 


7 00 
الأوّل» بل عليه وعلى ما زادهُ في "المبسوط", وعلى هذا استقامٌ قول "التتارح": ((وقد رأيت نقلَة))» وعلى 
أنهما قولان لا يُناميبُ ذكرَة؛ لأن التقدير به نما ذكِرَ على الأول لا الثاني الذي ذكرة "الطرّسُوسي". 
)١(‏ "أنفع الوسائل”": مسألة: إسلامُ الصبيّ وارتداده صطه-. 
)١(‏ "الفتح”: كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 780/5, 
(*) "الهداية": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين 18/7 
(4) "المبسوط": كتاب السمّير ‏ باب المرتدين ١81/1١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ١7‏ باب المرتد 


سه قو 


07 سبع» وكان د و تنفا' برسني د كنوع اط ذل 41 4 :3ش دساو وم امقو مام اووداية اموه ا 6 


2) 018 


٠8‏ (قولة: ومين سبْعٌ) وقيلَ: ثمان وهو الصّحيح؛ وأحرجَة "البحاري" في "تاريخه 
ع "عور "» وقيل: عش أخخر بَحَهُ "الحاكم' في "املسم" أ و ل ف "وهو مردودٌ 


)00( "التاريخ الكبير" عن اللَيثْ عن أبي الأسود عن عرو قوله. وأخر جه الطبراني ف 'الكسع" (07) وأبو ُعيم في 
'المعرفة" () من طرق عن الليث؛ لكنٌ رواية أبي نعيم عن قنية عن الث عن أبي الأسود عمن حدثه... فذكره؛ ثم 
قال: ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عُروة» وقال ابن حجر في "فتح الباري" 937/7: وروى يعقوب بن سفيان بإسناد 
صحيح عن غُروة. 

)١(‏ "المستدرك" 1١١/3‏ ف معرفة الصحابة ‏ ذكر إسلام أمير المؤمنين علي ##ه, عن يونس بن يكير عن محمد بن 
إسحاق قوله. وأحرحه أبو نعيم في "المعرفة" ))53٠٠(‏ والطبري ف "تاريفه" 2731/5 وذكره ابن هشام ف "مختصر 
سيرة ابن إسحاق" كأإدوانى وقال ابن حجر ف "الفتح": وهو أرجحها. وقال بماهد: عشر سنين» أخخر بجه أين سعد 
ف "الطبقات" 5١/7‏ عن شيخه الواقدي» وعنه الطبري ف "تاريفه" ؟/2و". 

(؟) وأخرج عبد الرزاق (0791؟) عن معمر في "الجامع" ‏ باب أصحاب النبي له » عن قنادة عن الحسن وغبره قال: ((أولُ مسن 
أسلم بعد حديجة على بن أبي طالب» وهو ابن حمس عشرة أو ست عشرة))؛ وعنه الطبراني (1501)) وعنه أبو نعيم 

في "المعرفة"(1 المع والحاكم »١1/ "١‏ وأخرجه أبو نعيم (ه 6 عن جحرير عن منرة كال رراجل علي جه ابن 
أربعٌ عشرة؛ وكانت له ذؤابة يختلف إلى الكتاب)). وقال محمد بن عبد الرحمن بن زوارة وغيره؛ ((أسلم علي وهو 

ابن تسع سنين)) أخخر بحه "ابن سعد ١/9"‏ ؟» وهذا كله مراسيل أقواها مرسل عروة لأنه لا يحدث إلا عن ثقة. 
ولكن يدل إجماعهم على أنه أسلم وهو في سن البلوغ أو دونه؛ وأخخرج النسائي في "التصائص" )١(‏ وأحمد 

في 'المسند" 2١51١ 6 39/١‏ "وفضائل الصحابة” (399)» وابن سعد 51/7» والبّغوي في "مسند علي بن الجعد" 


ع 


(451)» والطيالسي »)١848(‏ وابن أبي شيبة 230/17033/17 وابن أبي عاصم ف "الأحاد والمثاني” الكلال» 
و"الأوائل" 35 والخطيب فق "تاريذه” 4 عن سفيان الثوري وشعبة وححاج ويمبى بن سَلّمة كلهم عن 
سلّمة بن كُهيل عن حبّة العرني سمعت علياً ذه يقول: ((أنا أوّل رجل صَلّى مع رسول الله 88)). 
وحبّة شيعي غال؛ ضعّفه ابن معي ن والنسائي وابن عدي وابن حبان وغيرهم وقال صالح شيخ وسط. 
وأخرج عبد الرزاق (595١8؟)‏ عن معمر ف "الجامع"» و"الطبراني' ' عن عثمان الليزري [ضعيف] عن مقسم عن ابن 
عباس نف وأحرحجه أحمد في "سند" ؟أإحد”.لاى الا "وفضائل الصحابة" )٠٠٠١(‏ و(4١٠0٠)»‏ والترمذي 
(30755) في المناقب ‏ باب مناقب علي» والنسائي في “الكبرى" (/7٠م).‏ (85915م). (8595)» وابن أبي شيبة 4/١5‏ لا 
4/1 » وابن أبي عاصم في “الأوائل" (١7)؛‏ والطبري في "تاريذه" 9/5 كلهم عن عمرو بن مُرَةَ عن أبي ضَمْرَة 
طلحة بن ميمون مولى الأنصار عن زيد بن أرقم قال: ((أول من أسلم مع رسول الله يق علي طم ). 
قال عمرو: فحدئت بذلك إبراهيمٌ فأنكر ذلك؛ وقال: أُولٌ من صلّى أبو بكر وقال "الترمذي": حسن صحيح. 
وأخرج "الطبري" 794/9 8845 عن عبد الدميد بن بر [متهم] عن شّريك عن عبد الله بن عقيل عن حابر 


ضيه قال: ((بعِث النبيّ يت يوم الإثنين. وصلى على طقن يوم الثلاثاع)). 


الجزء الثالث عشر سس #؟١‏ 


حتى قال: [الوافر] 
سبكم إلى الإسلام طرًا وما با بلغي أوان حلم 
وس إلى الإسلام قرا بصّارم هِمّتي وسينان عزمي 

ثم هل يَقَعُ فَرْضاً قبل اللوغ؟ ظاهرٌ كلامهم: نكم اتناقا 50 


وتام ذلك مبسوط فز ل وهو أَرَّل مّن أسلمٌ من الصسّبيان الأحرارء وين الرّجال الأحرار 
"أبو بكر" ؛ ومن النساء ' 'تديجة' "» ومن الموالي 'زيديين حازثة “رقا عقني , فلك م في 'الدر 
المتقى"0 01 عبارتةُ 000 

ف رقو حتى قال إلخ) ذْكَرَ في "القاموس” في مادة ((ودق)): ((قال ني 
لم يْصِحٌ أنّ علي ذه تكلم بشيء من امغر هذدن ل البييين: [البسيط] 

َلَكُم قريش تمناني الي الخ 
فضي "الكسفرئ 0ن إلى رمقتطة: أذ سه ماعنا 7 لم تصِح. 
مطلب: هل يَجبْ على الصبي الإبمان؟ 


(قولة: ظاهرٌ كلامهم: نعم اتفاقا) فائدة وقوعه فرضا عدمٌ فرضيّة تحديدٍ إقرار آرٌ 


(قولة: و "القاموس " في مادَّةِ ((ودّق)): قال "لماز 0 لم يَعبِمَ أن علبّا إلخ) قال فيه: 


((وذات وكين الذاهية كأئها ذات وجهينء ومله قول على بن بى طالب قم : 
تلكمُ مَرَيضٌ تمماني لتقماً: ي دادور لكي دوا لا طصوزا 
فإن 7 تْ فَرَهْنٌ ذَمّتى لَه 9 بذات وَدقين لا يعفو ات 


,559//5 انظر "الفتح": كتاب السّير - باب أحكام المرتدين‎ )١( 

(؟) انظر "الد لومي سس ر باب المرتد 5488/1١‏ (همامش "مجمع الأنهر' 1 
5 "ح "م":. كنات السير .بات لحان 00-7 

(4) "القاموس": صدلا؟ 78-5 9-. 


(د) "أساس البلاغة": مادة ((ودق)) 


حاشية ابن عابدين 702 1 باب المرتد 
وف "التحرير": المختارٌ عند "الماتريدي": أنه مُخاطب بأداء الإعان كالبالغ» 


بَعَد : البلوغ» قال في "الفتح” 0 : ((ومقتضى لديل :"أنه يجي عليه بعد البلوغ)), 0 0000 ((لكنهم 
تفقوا على أن لا يحب على الصّي بل برضا قبل ا غ أمّا عند أفخخر الإسسلام ' فلأنه يبت 
صل الوجوب به على الصِيّ ”َب وهو حدوث العالم وعقَيّةٌ دلاليه دوت وجوب الأداء؛ لأنّه 
بالخنطاب وهو غير مخاطبيه فإذا ود بعد السبسي وق الف ”07 كتعجيل الزكاق وأمّا عند اين 


لح 


الأئمّة”" لا وجوب أصلا لعدم حكمه وهو وجويي الأدا» فإذا وُحَدَّ وُحَدَّ» فصارٌ كالمسافر يصلي 
لخي عورفل رميق امقس ورم علو له للك ده فا عله بعد سيها فإذا فلت اه. 


6 
4# 


6064 (قولة: وفي لخر ' إلخ) هذا فول فالك عار "التحرير"”” في الفصل 
الرابع: ((وعن "أبي منصور الماتر يدي" وكثير من مشايخ العراق والمعترلة إناطة وحوب 
الإيمان به أي: بعقل الصبي وعقابه بتركىء ونفاة باقي الحنفيّةٍ درايةً؛ قولة قا مله 


والسّلام: « رَفِمَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظً» وعن الصَبّ حتى يحتلم وعسن 


المحدون حتى يَعْقِل ٠٠»‏ راي لعدم انفساخ خ نكاح اراق بعدم وصفر الإيمان)) اف. 
توطتها من لي ا ل"ابن أمير عا . وقالَ" في أ أوّل الفصل لاني ((وزاد 


"أبو منصور": إِيجايَة على الصّبي العاقل» ونقلوا يه لوك بدك الله تع 


.80 5 "الفتح": كتاب السثّير  باب أحكام المرتدين‎ )١( 

(5) في "م": ((الفورص 2 بالصاد وهو خريف. 

() "أصول السرحسي": باب أهلية الآدمي ف الوحوب الحقوق له وعليه 5475. 

(4) كذا في "الأصل” و"ب" و"م”: وفي "ك": ((للترضية))» وفي "1" و"الفتح": ((للترقية)) بالقاف. 

(5) "التحرير": الباب الأول ات الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه صلا ؟-. 

(5) فيه حديث عائشة وعلى رضي الله عنهماء أما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرحه أحمد :٠١١ ٠0/5‏ وأبو داود 
للقي والنسائي ١3/5‏ ؛ وابن ماجه )5١41(‏ والدارمي 171/5 وصحّحّه ابن حبان :)١45(‏ والحاكم ؟/قد 
من طريق حَمّادِ بن سّلمة عن حماد بن أبي يمان عن إبراهيمٌ عن الأسود عن عائشة رضي النه عنها به. 
وأما حديث علي ضيه فأحرجه أبو داود(١550):‏ والدارقطني 178-1178/78ء وصححه الحاكم 3538/١‏ 39/9 
وابن حبان (57 )١‏ من طريق الأعمش عن أبي ظبيّانَ عن ابن عباس قال: مر على .... فذكر قصة» ثم ذكره. 

(07) "التفرير والتحبير": الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع: ف المحكوم عليه 1514/7, 

(8) "التقرير والتحبير": الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثاني: الحاكم 4077 باختصار. 


اموه الثالة عقر - لممستخ ييحن هذ اسبسيتكتييكت ياب المرتد 


8 1 ب 11 ا 2 
وسقي عور خلاو قار ايز كبري عر لوطا 
3 ل 3 0 0 2 2000 ا 1 02 
بدرويش ذرويشان كفر بعضهم وصحح أن لا كفر وهو المحرر 


للناس رسولا لوحب عليهم معرفته بعقولهم؛ وقال البخاريون: لا تعن لحكم الله تعالى بفعل مكلف 
قبل لبعنة والتبليغْ كالأشاعرةه وهو المختارٌ))» وَحَكَمُوا بأنَّ المرلدٌ من رواية: رلا عدر لأحدٍ في الجهل 


0 


عخالقيه ما بَرى من ختلتي السّموات والأرضيء وعتلق تفميه» بعد العلقه وحيع فيح حما ل الواجحوب 
ف قول الإمام: ((لوحَبّ عليهم معرفتة)) على معنى ((نبغي)): وهاه في شرحه المذكور”". 

ل (قولة: لو مات بعدة) أي: بعد - العقل. 

مطلب في معنى درويش درويشان”"؟ 
٠ 645[‏ (قوله: كر بعضهم) أن معناة: حميمٌ الأشياء مباحة؛ فيدَخلٌ فيه مالا محواز ]| 
مُبِيحّ ا حرام وهو كفرء وهذ! باطلٌ؛ كن تك ساف قرب فك ان قال: 

ا و اتقرنا ليك بر النقرلى ولادلالة فيه قعذٌ على ما دك كذ 
"البرَازيّة"””2» ونازعة في "نور العين": ((بأنَ ما ذكرة من امعنى هو معنا الوضعي» أما العري ؛- ثني 
جرى عليه اصطلاحٌ الَلاجدة والقلندريلا ١‏ فهو أن جميعَ الأشياء مباحَة للك فالحقٌ أن يُكفرٌ القائلٌ 
إن كان مِنْ تلك الفئق» أو لوه وح ا ل ار 


0 


عليه الكفرٌ حل ا أو اخنياطاً - (© قرأ ان وإن قَالَهُ غير قالع عتاما ل فهو محطيء 


)١(‏ "النهر": كتاب السّير ‏ باب المرتدين ق.+/ب, 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الْسّير ق 54 ١/أ.‏ 

(©) انظر "التقرير والتحيير": الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثاني: الحاكم ؟/640. 

(؛) في "ب": ((دوريشان))» وهو حطأ. 

١‏ "البرازية" : كتاب ألفاظ تكرن إسلاماً أو كفراً أو حطاً النوع الحادي عشر 41/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) القلندريّة: كلمة أعجمية معناها ((امحلقون))؛ وهي طائفة صوفية يتعلشرن رؤوسهم وشواربهم ولحاهم وحراجبهم. وكانت 
هذه الفرقة مك كروهة من الممهاى نشأت في عهد الظاهر بيرس ٠‏ وكان سيا في التشارها في الشام ومصرء وكان أتباع هاذه 
الطريقة يتجولون في الطرقات على أقدامهم بالرايات والطبول» وكانوا يؤمنولك ن بالحلول وتناسخ خ الأرواح؛ وكان لهم عدَة زوايا 
ممصر والشّام أشهرها زاوية القندريّة في باب الصغير لصيق مزار السسّيدة سكينة من جهة القبلة. ومن مشاهير رحالها الشيخ 
عثمان كوهي الفارسي. (البداية والنهاية" 16/د 31 "الدارس" .)5١3/5‏ 


حاشة ابن عاندين بتببحج لوه ميم : باب المرتد 


اوم ما ل م وام اك يي د 
ومن يُستحل الرّقص قالوا بكفره و ليها والدف امو وتوصيز 


1 "2 53206 : 9 4 310 علا على ل 2 : ا 00 
ينز مه ال يستغفر ) وغاية اللأم : ان للا ير نحص 6 التكلم بأمثال هده المقالة)). اس ملخصا. 
3 ب ر 2 ١‏ 0 


اا 5 7 : ا 5 2 عه 
إه4ه١؟/‏ (قوله: قيل بكفرو) لعل وحهّة: ده والله تعالى عن ع. كأ 


ب 3 3-3 


شيى والكلّ مُمتر ومُحتاجٌ إليه؛ ويتبغي أن يرد ججح عدم م التكفير» أن يقول: أردت: 

0 لاله اراي تعالى اه. "شرح الوهبانيّة"”"2. 
قلت: فينبغي أو يجب الشاعد عن هذه العبار 0 وقد م ما فيك حلاف يؤْمَرٌ بالتوبة 
والامخبار و يديد النكاح؛ لكن أهذا إن ان يد ري مأ يفول 3 أمَّا إن ا قد المعلم الصحي 
ى 3 


فالظاهي: أنه | ا بك 


3-3 
م 


0545 (قولة: ل 1 الحضور معنى العم شائع: : «ِامَايَحُوتٌ من جو تل 


0 : 3 دسل 
إلاهورايعهُم © المجادلة: [1٠7‏ والنفل .على الرؤية: ط 0 سر 4 [العلق: ]6 فالمعلى: يا عالم 


34 8 0 ب 
يا من يراه برزاريك 


1 في سه عِلّ الرقص 


3 0 3 


ار 0 و 2 2 
ادال ُ 3 
عه (قولة: ومن ع الرقصة قالوا بكفره) | راد به: لتمايل والخفض والرفع بحر كات 
دم ا ا 1 -- 0 3 ا روه 
مورويه ا من ينتسب إلى التصرّفء وقد نَقَلَ ؛ 'البزازية"” عي "الفرظي "3 


جما الأئمّة على حرمة هذا العتاء ء وضرب القضيب والرّقص نء قال: ((ورأيت فتوى شيخ 


: 0 0 000 2 
الإسلام " اك لال الم 3 والدين الكرلاني 2 مستحرل هلآ الرّقص كافر )): 


كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفرا أو خمطأ ‏ النرخ الحادي عشر 5975 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ب ألناظ تكون اسلاما أو كفراً أو خط في المتفرقات 7431/5 (هامش "الذتاوى الهندية"'). 


سانا 


3 2 ا ا لضي فى 000 1 ع اد بع" 
جميعها: ((ال رمان ى))- وي "3 زية: ((الحيدنيى)). وها ابثناه مان ا لصيل عع الساانك . تشمو 
ل 5 0 لوعي يم وي 57 د 
3 لقنت "الك اند حاحب الحفايد : ولم نعق صل المسألة فى مقلاتها 0 
ب 3 2 وكين 5 4 كن 3 


5 500 0 1 
فتوى منقولة عن الكر لان 


هو جلال الدين بن شمس الدين الطلر . زمى الكرلان 
8 0 ا د رذني 


0 
ر_- 
3 


ترق 57 6 اجا "الفرائك المينة ان 53525 : 


الجزء الثالث عشر ع يت يد / ١‏ سمحت يبيج قت باب المرتد 


ومن لوَّلِي قال: طَي مسافةٍ 2 يجورٌ جهول ثم بَمْض يُكفرٌ 


الوهبائيّة”')؛ ونقل في "نور العين" عن "التمهيد" أنه فاسق لا كافرء ثم قال: ((التحقيقٌ القاطع 
للتزاع في أمر الرقص والسّماع يستدعى تفصيلا ذكرة في "عوارف المعارف”" و"إحياء 


العلوم””", وخلاصتة: ما أحاب به العلامة النحريرٌ "ابن "كمال باشا" بقوله: [البسيط]. 


ما في التواجار إن حققت مِن حَرَجٍ ولا التمايلٍ إن أخلصطت من بسأس 
فقَمْت تسنّعّى على رجل وحقّلمن دعاهٌ مولاة أن يسْعَى على الرأس 


الرّحصة فيما ذُكِرَ من الأوضاعء عناد الذّكر والسّماع» للعا للعارفين الصَّارفِينَ أوقاتهم إلى 
أحسن الأعمال » السالكين نَ اللكينَ لضبْط أنشيهم عن قبائح الأحوال» فهع لا يستمعوت إلا من 
الإنه' “© ولا يشتاقوث إلا لهُ إن ذكروَةُ تاحواة:وإن شكروة بناحواة وإِث وَحدَوة ضصاخواء 
وإنا سَهِدُوهُ استراحواء وإن سرَحُوا في حضرة قرب ساحواء إذا غلب عليهم الوَّجْدٌ بغلباته» وشريوا 
من مُوَاردٍ إراداته» فمنهم مّن طرَقَتهُ طوارقُ الهيية فخرٌ وذاب» ومنهم من رقنا له باق اللطفي 
فتحرك وطاب» ومنهم من طَلَعّ عليه الب مر. ن مَطْلْع اقرب فسَكِرَ وغاب» هذا ما عن لي 


في الجوابي» واللهُ تعالى أعلم بالصّواب. [الوافر] 


ون كلخ وك وما جيه فلم يحتج إلى قول المغني 


٠644(‏ (قولةٌ: ومّن لولي إلخ) ((مّن)) مبددأء و((قال)) صلتة؛ و(رحهول)) خبرة 
و((لولي)) متعلقٌ ب ((يجوز))»: و((طي)) مبتداء خبرةُ: ((يجوزٌ))؛: وأصل التركيب: ومن قال: 


.ب/١49ق انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السّير‎ )١( 
(؟) "عوارف المعارف”: الباب الثالث والعشرون في القول في السّماع ردًا وإنكارا ص65 ١»؛ وهو لأبي حفص عمر بن‎ 
محمد بن عبد ائله» شهاب الدين القرشي البكري السَُهْرَوَرْدي الشافعى (ت585ه). ("كشف الظلنون" ؟اا دك‎ 


1 


"وفيات الأعيان" 17/7 4» "طبقات الشافعية" للاسنوي 53/7, "شذرات الذهب" 148/10 ؟). 
(©) "إحياء علوم الدين": كتاب آداب المتّماع والوجد ؟//581. 


(5) في "ب": ((الآلهع)» وهو خطأ. 


حاشية ابن عايدين >---- 0 اك 0-0-5 باب المرتد 


وإثباتها في كل ما كان نحارقا عن "النسفي” النجم يُروى ويِنِصَرُ 


لول مبااوعرة لواعر زو بومداقزلا "لش رابو "كم رشان وكقزو تر "لبقتل" 
العف وبر وت 
مطلب في كرامات الأولياء 

د4٠‏ (قولة: وإثباتها إلخ) قال فى "البازيّة"”: وقد ذَكْرَ علماؤنا أنَّ ما هو من المعجزات 
الكبار كإحياء اللوتى» وقَلْبٍ العصا حيَّةء وانشقاق القَمَرِء وإشباع الجمُع من الطُعام [القايل]!”) 
وخخروج الماء من بين الأصابع لا يُمكِنْ إحرالأة كرامة للولي؛ وطي المسافة من لقولهِ عليه الصَّلاة 
والسّلامٌ: « رُويت لي الأرضٌ »”» فلو جار لغيره لم يق فائدةٌ التحصيصء لكنْ في كلام 
"القاضى أل ديد مان على أنه لير يكز اهن 

و ري لافنا يمن كان ا وتزوّج امرأة بالغرب فا براك ان 


فتأمّل وي "لجار "41 : أن هذه المسألة نوا يِذ الحوارء وقد قال العلامة ' |/ تفتازاني" بعدَ أن حَكَى 


45/5 "الجراهر المضية"‎ .2577١ أبو عبد الله الحسن بن أحمد الزعفراني (ت١١51ه). ("كشف الفنون"‎ )١( 
"الطبقات السنية" 247/5 "الفوائد البهية" صا ك).‎ 

(؟) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب المرتد 437/5 بتصرف؛ وفيه: ((قال الزعفراني: أنا أستجهنه ولا أطلق عليه الكفر)). 

(©) "البزازية": كتاب ألفاظ تكون إسلاما أو كفراً أو خط - التوع الحادي عثر فيما يكون خطأ 544/5 (هامش "الفتاوى الهددية'). 

(:) ما بين مدكسرين من "البزازية". 

(د) أحرجه مسلم (5885) في الفعن ‏ باب هلاك هذه الأمة بعطيهم ببعضء وأ داود (؟1535) في الفتن والملاحم ب 
باب ذكر الفتن ودلائلهاء والترمذي )5١75(‏ ف الفتن ‏ باب سوال النبي 88 في أممه. واين ماحه (835©) في 

- باب ما يكون من الفتن» وأحمد 58/5 و584» وابن حبان ف "صحيحه' (1115) في التاريخ ‏ باب 

إخباره ا عما يكون في أمته من الفعن والحوادث؛ وغيرُهم من طرق عن قتادة وأيوبّ عن أبي قلابة عن أبي 
أسماءً الرَحَبِيّ عن ثوبان َيل أن نبي الله يي قال: ((إن الله رَوَى لي الأرض حتى رأيِتُ مشارقها ومغاربهاء 
وأععطاني الكنزين الأحمر والأبيض؛ وإِنّ ملك أمتي سيبلغ ما روي لي منها...) 

(5) القائل هو "ابن الشّحنة" قِِ "شرح الوهبانية" كما سيأني . 

ص في "م": («ويدل)). 


م لم نعثر عليها قِ ل لقسم المطبوع من نسخحة "التاتر تحانية"' ' التي بين أيادينا. 


الجزء الثالث عش لش 7203587 السسسسمم باب المرتد 


2 نس 


مذهبهم. وَحَكّى ما قدَّمناة وأنّ "إمام الحرمين”" قال: المرضي عندنا تحويرٌ جملة ختوارق العادات 
في مَعْرض الكرامات))» ثم قال”'): نعم قد يرد في بعض المعجزاتٍ نص قاطعٌ على اعد لا يأتي 
عثله أصلاً («/ق+“اب: كالقرآن» ثم ذَكْرَ بقيّةَ الأقوال؛ ثم قال”": والإنصافُ ما ذكرَهُ الإمامُ 
الي قوع فوس ىذ الكمة كاين تور واعدا فا لااطل عتز درك ل 
فقال: نْقَضُ العادةٍ على سبيل الكرامةٍ لأهل الولاية حائرٌ عند أهل السنةِ. قلت”'©: "النسفيئ” هذا 


بو الإمام "نحم الدين عْمَر" مفتي الإنس والجن رأس الأولياء قٍِ عصيرة أهب. من شرح 


الوهبانيّة"”", وتمامة فيه» واللهٌ سبحانة أعلم. 


)١(‏ "الإرشاد": فصل ف إثبات الكرامات وتمييزها من المعجزات صلا١51‏ وما بعدها. 
(؟) القائل هو "ابن الشّحنة". 
(*) انظر "تفصيل عمد الفرائد”: فصل من كتاب السّير ق٠.35١/)-‏ ب. 


حاشية اين عابدين 1 بات اليقاة 


باب البُغاة» 
بغي لغة: شخي ومنه: مذَلِك مَامابِعْ 4 [ لكهف لكهف: 3ع ات 
طَلَبُ ما لا يَحِلُ مِن جَوْرٍ وظلم, "فتح" وجو ون ال وج رمات ار شر ور 01 


باب البّغاة)» 

أخره قل وُحُودهٍ ولبيان حُكُم مَن يُقتَلُ ين المسلمين بعد مَن يقل ين لكا ا 

قلت: ولم يتر حم له ب ((كتاب)) اسار إلى دحوله تحت كتاب الجهاد؛ لأنّ القعال 
مهم في سبيل الله تعالى» ولذا كان المقغولٌ منا شهيدا كما سيأتي'"؛ إذ لا يحص الجهادٌ 
بقتال الكفار وبه اندفع 7 قالَ في "الفتح"0): ((والبُغاةٌ: جمع باغء وهذا الوزن 
مُطْردٌ ف كل أفدم لل ا وَرْمَاةٍ 0 اه. وإغا جمعة؛ لال 
واحد عو 7 ة الخرو وجء قهستا وين 

000000 ل ل لغة: الل 5 عبا 3 "الفتحج”20: ((البَغيُ قُِ اللغة: الطُّلبُ يعي 
كذا أي: د قال تعالى حكاية: دَلِكَ ما هانَعَ 4 [الكهف: 2)]54 ثم م اشتهر في الغرْف في 
طَلبٍ مالا 0 من جور والظلم» والباغي في عرف الفقهاء: الخنارج على إمام الحق)» اهب. 
لكن قُِ "المصباح"7": ((بَغيتَهُ أبغيه بَغياً: للنف 57 على الناس ا ظَلَمَ واعتدى فهو 
باع والجمع: 0 5 سَعى قُِ الفساد. وملنه: لق الباغية؛ أنها عَدَلْتَ عن القَصْدء 


00 : 


.1١3 1/5 "البحر": كتاب السثّير - باب البغاة‎ )١( 

(؟) المقولة [334١؟]‏ قوله: ((وقتلانا شهداء)). 

(0) "النهر": كتاب السّير - باب البغادٌ ق788/ب. 

6 "الفتح": كتاب سي باب البغاة لمم 

(د) "جامع الرموز”: كثاب المهاد ‏ فصل: تمليك بعض الكفار 91/7". 
(1) "الفتح": كتاب السثّير - باب البغاة /7886151. 


(7) "المصباح المنير": مادة ((بغى)). 


فض 


الجزء الثالث عشر لك باب البغاة 


وأصلة: من يغ المح إذا ترامى إلى الفساد)) اه. وف "القاموس”": ((الباغي: الطَالب؛ وفئَة 
باغية: خا ربحَةٌ عن طّاعةٍ الإمام العادل)) اه . قال في "البحر"2"0: قري 3 القدير": الباغي 
في عرفب الفقهاء: الخارج عن إمام | 0 تَسَاهُلُ؛ لما علمت أنه في اللغة أيضا)» اه 
قلسُ: قد اشتهر أنَّ صاحب تابون يذكرٌ امعاني العف مع المعساني اللغويّة' وذلك مما 

عِيْبّ به عليه» فلا يَدُلُ ذكرُهُ هُ لذلك أنه معنى ويه وُويدة: أذ أهل الْةٍ لا يعرفوث معنى الإمسام 
لحي لذي جاءً في الشّرع بعد للق نعم قد يُعترض ض على "الفدح" : بأنّ كلامَه يقتضي 
اختصاص الخي تمعنى الطب وأ استعمالة ف الور والتظم معن رفي ققط» وقد سمعت 
ألهالقوي أيضاء وقد يجابُ: أن مُرَادَهُ بقوله: ((ثمٌ اشتهر ف العرف إلخ)) الغرقة لوي 
وأنّ الأصلّ ومدارَ للف عن ع اميه لكن ينافيه قولٌ "المصباح" “وزاضلة: ع 


#إباب البغاة» 
بق ال ١‏ لم أي اناه 
(قولة: قد يُعترضُ على على "الفتح": بأد كلامّهُ يقتضي اختصاصٌ اقيض لشي وأنّ استعمالة 
في الخور والظّلم معنى عُرْقةُ إلخ) لم يتَعرْض في "الفتح" لاستعماله في الْمَورٍ والظّلب ونا قال: ((إنه 

غُرفا: طَلْبْ ما لا يَجِلَّ إلخ))؛ فهما معنيان متباينان» ولم يَُقَلْ في شيء من كنب اللْغةٍ إطلاقُةٌ على 
خصوص طَلَبِِ ما لا يُحِلُّ من حور وظُلْي فإطلاقةٌ عليه فقط ريو الال 

(قولة: لكين يُنافيهٍ قولٌ تياد وأصلةُ: : مِنْ بَغى بَعَى ارح إلخ) لا منافاة؛ لأنّ ماقالهُ في 
"المصباح" من بيان الأصل إنما هو ل: ((بَغَى)) بمعنى سَعَى في الفسادٍ كما هو ظاهرٌ وفي "الصتّحاح": 
((البغي: التَعدّي وكل بحاورةٍ وإفراط على المقدار الذي هو حدٌ الشّيء)) اه. وهو محمودٌ ومذمومٌ» 
وأغلبُ استعمالِه في المذموم؛ ومن المحمود: تحاورٌ العدل إلى الإحسانء والفُرض إلى التطوع. 


)١(‏ "القاموس": مادة ((بغى)). 

(؟) "البحر": كتاب الْير ‏ باب البغاة 13.5 ١‏ 

(؟) قوله: ((عن إمام الحق)) الذي في عبارة "الفتح": ((على إمام الحقّ)) كما نقله هر قبل ذلك بأسطرء والخطبٌُ 
سهل. 5 مصحّح اك 


حاشية ابو عابدية االجحمحجح مت +155 سسسب نمه .يأك التفاة 


2 5 
0000 0 5 0 0 00 
وشرعا: (هم الخارحون على” الإمام الحق بغير حق) فلو بحق فليسوا بِغاقٍء وتمامه 


امزح إلخ»). فتأمّل. 

ردهه؛؟ (قولةُ: وشرعاً: هم الخارحوث) عطقة غلى ما قبلَهُ يقتضي أن يكو القدية: 
((والبغي شرعاً: : هم الخارجون))» وهو فاسدٌ كما فاده " ”2 ذكان اللاي ان 0 رزفاريطاء 
عرفا: الطالبونٌ لما لا يحل من جور وظلم ؛ وشرعاً إلخ))» فاده "ا" ويُمِكِنٌ أن يكو على 
تقدي يض أي: واليقاة فرغ لخر 

| - ل على الإمام الحق) الظاهر: أذ الراك موا ب علي لأنهيعة انسقزار 

لطبت ونفوذ ره لا يجورٌ الخروجٌ عليه كما صَرَّحوا بي ثم رأيت في "الدرٌ المتقى" قال: 
((إِنّ هذا في زمانهم. وأمّا في زماننا فالحكم للغلبة؛ لأ الكل يَطْلْبِونَ الدّنيا فلا يُدرَى العادلٌ 
من الباغي» كما في "العماديّة")) اه.. 

وقولهُ: ((بغير حق)) أي: في نفس”” الأمرء وإلاً فالشرط اعتقاذهُم أنْهم على اق بتأويل» 
ولأ نهم فوص وراتق" هام ياوو 1 ْ 

هه ١؟)‏ (قولة: مامه في "جامع الفضولئ "م نيت قال فى أو الفصل الأو ((بيانة: 
أن المسلمين إذا اجتمعوا على إمام وصاروا نون به فرج عليه طائفة من المؤنونٌ؛ فإِن فَعَلوا 
ذلك لظُلْمٍ ظلمّهم به فهم ليسوا من أهل البَي» وعليه أن يترلك الظلم ويُنصفَهم ولا ينبغي للناس 


)١(‏ في "ط": ((عن)). 

)١(‏ "ح": كتاب المهاد ‏ باب البغاة ق/7017 رب. 

() "ط": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 4917/7 . 

(5) "الدر المنتقى": كتاب السسّير ‏ ياب البغاة 599/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 
(ه) في "ك": ((في نفس حق الأمر)). 

(1) المقولة ردهت ١؟]‏ قوله: ((وبغاة). 

(0) انظر "جامع الفصولين": الفصل الأول ف القضاء وما يتصل به 1لا .١‏ 
(8) من ((بيانه) إلى ((الفصل الأول)) ساقط من "كا" , 


الجزء الثالث عشر 8 كسستي تت , إياف التناة 


ثم الخار حون عن طاعة الإمام لانة. قَطَّاعٌ طريق» وعَلِم حكمهو0, ا 1 


9 1 


ب م أن فيه كي لل و - أن ا م 5 0 ا لأنّ 

5 لح معنا فهم أهل 00 قروا بام لمسلدي ل 

هؤلاء الخارحين؛ لأنهم ملْعُونونَ على لسان صاحب الشرع, قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: وال 

نائمة [©/ق؛“77/|] لَعَنَ الله من أيقظها )”2 فإِنْ كانوا تكلموا بالخروج لكن لم يعزموا على الخروج 

0" 0 1 أن 0 بعد كذا ذْكر في "واقعات 
3 5 ا 1 3 اهنا 5 1 10 #6 8 

0 لقبلةه وكات "عي لاه 0 ل 

وفي زماننا الحكم للغلبة ولا مدر التادلة والاغية كلم ارطيوة لديا له "لا لك تون 

((ولا 0 يعينوا تلك الطائفة على الإمام)) فيه كلام اذ 5 

0664ل (قولة: فطاع طريق) وهم قسمان: أحدذهما: الخارجون بلا تأويل .منعةٍ وبلا مَنِعق 
يأحذون أموال المسلمين ويقتلونهم ويُخيفون الطريق. والثاني: قوم كذلك إلا أنهم لا منعة 
لهم لكنْ لهم تأويلٌء كذا في "الفتح"”"2» لكنهُ عَدَ الأقسامً أربعة» وجَعَلَ هذا الثاني قسماً 

)١(‏ انظر باب قطع الطريق 40١/١7‏ وما بعدها "در". 

)١(‏ عزاه قي "الكنز" )"١451١(‏ إلى الرافعي ل "أماليه” عن أنسء» وأخرجه نعيم بن حماد في "الفعن" صده ١‏ من طريق 
أبي الرَاهِريّة قال: وخ نيا نر بر قير عن ابن عمر يه قال رسول الله 2 رك الفتنة راتعة ني بلاد الله تطا في 
خيطامهاء لا يُحل لأحدٍ أن يوقظهاء ويل لمن أخذ بخطامها)). 

(7) "الواقعات” لأبي علي الحسين بن علي بن أبي القاسم اللأمئبى (ت57ده). (“"الجواهر المضية" 2178/9 
"الطبقات السنية” 49/9 ١‏ "الفوائد البهية" صدلاب»ء "هدية العارفين" ,)7١7/1١‏ 

(1) "تهذيب الواقعات” لأحمد القلانسي (ت77١11اه).‏ ("كشف الظدون" ,5117/١‏ "الجواهر المضية" ١//1ه5؛‏ 

معجم المؤلفين" .)777/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة ؟/497» وقوله: (("'ط")) ساقط من "ك". 

(5) المقولة [05175؟] قوله: ((وقي "المبتغى" إلخ)). 

(07) "الفتح": كتاب السّير - باب البغاة 5/ع 77 


حاشية ابن عابدين بمحيبي نه بجت ١‏ 105 ف بويت عقتت باب البغاة 


د(١ا)‏ ع 0 2 1 ع له 
وبُغاة ويُجي؛! حكمهم وحوارج وهم: قوم...... ا 2 


سه" مسقلا ملحا باع من جه الم وف "لهر"”© هنا قري ختله ل 

[ه0.» (قولة: وبُغاة هم كما في 'الفشح”*): ((قوم مسلموثٌ حخرّحوا على إمام العدل 
ولع سهيند وما حاط الخوارج من دماء المسلمينَ سبي ذَراريهم)) اه. 

الراك حرّحوا بتأويل» ؛ وإلاً فهم قَطّاعٌ كما علمت» وفي الإحتبار: ((أهلٌ البغي: كك فثة 
لهم مئعة يتغلبون وتبعوت ويُقاتلون أهلّ العدل تأويل» يقولون: الح معنا ويدّعونَ الولاية)) اه. 

0.5 (قولة: وخوارج وموم ”لخ الظاهرٌ: أن اه تعريف الخوارج ين خرّجوا على 
1 مه لأنّ مَناط الفرق بينهم وبين البغاة هو: : استباحتهم دماءً المسلمين ٠‏ وذْرًا ريهم بسبب 
الكفر؛ إذ لا نُسبَى الذّراري ابتداءً بدون كَفِْ لكنٌ هر من كلام "الإختيار" وغبيرو: : أن البِعاةً 
أعم» فالمرادُ بالبغاةٌ: ما يَسْمَل الفريقي, بن» ولذا فسر في 'البدائع”' البغاة اللوارج لبيان أنهم منهم 
وإنْ كان 8 أعمّ وهذا من حيث الاصطلاح وإلا فالبغي الموج لاما تومن 
الفريقين على السُويْة ولذا قال "علي" طلنه في الخوارج: (( إخواننا بَعُوا علين/”"" 


)١(‏ صلم ١١‏ وما بعدها "در". 

(؟) في "م": ((منهم)). 

(5) نقول: وقعَ الُحريف في "هر" عند ذؤكرم القملم الأول من قطّاع ليق - وهم اللخارجخون بلا تأويل.منعة وبلا مَنعَةٍ إلخ - حيث 
قال: (روهم ‏ أي قَطَّاعٌ الطريق - قسمان: قومٌ لهم تأويلٌ سواء كان منهم منعة أو لا إلخ)) وصواب العبارة أن تكون هكنا: 
((قومٌ ليس لهم تأويل إلخ))» وذللك لأنه إذا كان لهم تأويلٌ وانضمت إليه ١‏ الَعَُ خرجُوا عن كونهم قطّاعَ طريق» فإما أن 
يكونوا بغاةً أو حوارج وفْقَ ما بن مِنْ أصناضب الخار جينَ عن "الإمام' ' . انظر "الثهر": كتاب السير - باب البغاة ق 78*/رب. 

(4) "الفتح": : كتاب السثير ‏ باب البغاة 4/5 8. 

(5) "الإتيار": كتاب السثّير - فصل في الخوارج والبغاة .١51/4‏ 

(5) "البدائع": كتاب السّير - فصل: وأما بيان أحكام البغاة إلخ 40/17 .١‏ 

(1) أخبرجحه البيهقي في "الكبرى" 174/8 في قنال أهل البغي ‏ باب الدليل على أن الفئة الباغية لا تخرج عن الإسلام؛ من طريق حُميد 
ان ريه ا على من هد ا تر عن عامر بن سيق عن شَقيّق بن سَلّمة قال: قال رجحل : من ينعيف البغلة يوم قتل المش ركون؟ 

يعني: أهل التهروان» ققال علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه: مِنَ الشرك فَرُواء قال: فالمناققون؟: قال: المناققون لا يذكرون الله 
إلا قليلاء قال: فما هم؟ قال: (( قوم بَعُوا علينا فنصرئنا عليهم )». «واتوع ان أببي شبية 00/8/ ف كتاب الجمل - باب ف مسير 
عائشة؛ وعنه البيهقي 2187/8 من طريق يزيد بن هارون عن شرك عن أبي اعبس عن أبي البحتتري قال: ستل علي به. عن أهصل 
الحمل ..... فذكر نحوه» ثم قال: ((إخوانا بَغُوا علينا ))» وشَرِيكٌ وإن اختلط بأخرة إلا أن رواية يزيد والواسطين عنه من قديم 
حدينه كما بين ذلك ابن حبان في 'التقات"؛ وأبو بتري سعيد بن فيرو عن علي مرسل» لم يدركه. : 


5 


الجرء الثالث عشر ساسك 1١7.‏ ا 0 باب البغاة 


لهم مَنعة حرجوا عليه بتأويل يرون ألّه على باطلٍ كفراً ومعصية توجب ن ةا انه 
بتأويلهم؛ 0 دماءنا وأموالناء و يبون متا نا 00 امعان كعك 


وحكمهم حكم البّغاةٍ بإجماع وليه بسممي ا 1 0 


لاقمل (قوله: لهم مَنعَة) ب بفتح النون أي: عِرَهٌ في قوبهم فلا يَقَدِرٌ عليهم من بريثهم "يصبا 
٠00‏ (قولة: تأريل) أي: بدليل يَُوْلونُ على عيلاف ظاهره كما وقع رارج لدي 
جوا من عن ا عليه بزعهم أله كر هو ومن معهُ من الصّحابة حيث حَكمَ جماعة في ٍ 
رد رق مار "لعاوية وقتالوا: إن الحكمٌ إلا لل ومنحيهم: ا 
كافرٌ وأنّ التَحكيم كبيرة لشب قامّت لهم استدلُوا بهاء مذكورة مع ردّها في كنبب العا 
مطلب في أتباع "عبد الوهّابي”" الخوارج في زماننا 
زرده :4 (قولة: ويكفرون أصحاب نينا ل) عَلِمْت أن هذا غير شرطر في م لي ررم 
بل هو بيانّ لمن خرّحوا على سيلينا "علي" رضي لله تعالى عن وإلاّ فيكفي فيهم اعتقاذهم كف مَن 
رخو اعليه كما وقعَ في زماينا في أتباع افولوهاي لد عرد ين وقد وسراعان الحرّمين 
وكانوا يَتَِلِونَ مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا ألهم هم المسلموث وأنّ من حالف اعتقادهم 
مُش كوف واستباحوا بذلك قتلّ أهل السنة وقيلَ علمائهم حتى كُسَرٌ اللهُ تعالى شوكتهم ورب 
بلاتهم وظَفرَ بهم عساكرٌ المسلمينَ عام ثلاثةٍ وثلاثينَ وماثتين وألفي. 


2 وأخرج البيهقي 187/8 من طريق حفص بن غياث عن عبد الملك بن سَلع عن عبد خير قال: سْهِلَ على 
عن أهل اللجمل» فقال: ((إخواننا بَغْوا علينا فقاتلونا فقاتلداهم» وقد فاؤوا وقبلنا منهم)). وهذا إسناد قوي. 
)١(‏ في “ب": ((يوجحب)) بالياء. 
(؟) "المصباح المنير": مادة ((منع)) يتصرف 
(*) محمد بن عبد الوهّاب بن سليمان الشّميمي النجدي: الحنبلئ؛ ضاحب الدعوة الوهايّة ف جزيرة العرب (ت١؟١١ه).‏ 
("هدية العارفين" 7/. دع "الأعلام" لاه ؟9). 
هذا ولا يخفى أن ما قاله المحشي "ابن عابدين" ف أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب محكوم بالأوضاع السياسية 
آنذاك ما يصعب فيه تمحيص الحقيقة» لك ن نما يجب ذكره هنا أن الإفراط والغلو وال لتفريط والتساهل ك| ذلك مقس د ف 
الدين» واستباحة ققل المسلم وتكفيره لأدنى ث شبهة أمر منورعٌ شرعاء وصاحبه يخشى على إكانه عملا بما أخرجه البخساري 
في صحيحه برقم 7١١07(‏ و4١١1)‏ باب مَنْ أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال؛ عن أبي هريرة ##نه أن رسول الله 
يد قال: ((إذا قال الرجل لأححيه يا كافر فقد باء به أحدهما)). 
على أنَّ التمسلك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة في القرون الثلاثة صاحبة الخيرية» والبعد - 


.م 


ا ا ا سبي و ميسن ١‏ تقر سميج عمعيوه باب البغاة 
كما حَفَقَهُ ف "الفتح". وإنّما لم نكفرهم؛ لكُونِه عن تأويل ون كان باطلاء 20 


تطلب ق عدم تكفير الموارتج وأهل الدع 
كمي رقولة: كما حَقَقَهُ في "الفتح”7) حيث قال: ((وحكم الخوارج عند جمهور الفقهاء 
والمحدثين 5 البغاق وَذْهَبَ بعض المحدّثينَ إلى م قال "ابن المنذر": ولا أعلم أحدا وافق 
أهلَ الحديث على تكفيرهم؛ وهذا يفضي نل إجماع الفقها لفقهاء؛ وقد ذكرّ في "المحيط' 00 
الفقهاء لا يكفرٌ أحداً من إعل اينيع سير د سي ارم 
إلى أكثر أهل لمق والتقل الأول أثبت 
7 مطلب: لا عير بغير الفقهاء يعني: المجتهدين 
نعم يق ني كلام أهل المذعب تكفيرٌ كثيرٌ لكنْ ليس من كلام الفقهاء الِينَ هم المحتهدون 
بل من غيرهم؛ ولا عِبْرة بغير الفقهاءء والمنقول عن المجتهدينَّ ما ذكرناء و "ابر المنذر " أعرف يشل 
مذاهب المحتهدين)) اه. لكنْ صَرَّحَ في كتابه "المسايرة”") أبالاثفاق على تكفير احالف فيما كان 
مِن أصول الدينٍ وضروريات» كالقول بِقِدم العالم؛ ونفي ل الأحسادٍ [كاق+“/ب]» ونفي العلم 
بالجزئياتي» وأنّ الخلاف في غير كنفي مبادئ الصّفات؛ ونفي عُمُوم الإرادة والقول بخلق القرآن 
إلخ؛ وكذا قالَ في "شرح منية المصلي”": ((إنّ ساب الشّيخين ومَُكِرٌَ خلافتهما من بناهُ على 
شيهة لهُ لا يُكفرٌء بخلاف من ادّعى أن "علا" إلهٌ ون " ا لأنّ ذلك ليس عن شبْهةٍ 
واستفراع ومع في الاحتهاو بل َحْضُ هررى)) لف وقائة فه: 
قلت: وكذا يكفرٌ قاذفُ "عائشة" ومُدكِرٌ صحُْبَةٍ أبيها؛ لأنّ ذلك تكذيبُ صريح القرآن 


- عن البدع المدكرة ف الدين يعتبر أصلاً لا بد منه وواجبا شرعياً لا محيد عنه» بل هو واحب الأمة كلها علمائها وأمرائها وأفرادها 
شريطة الاعتدال والوسطية في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة بعيدا عن إثارة الفتنة وتمزيق الأمة وافتعال معارك 
داخلها تودي إلى فت عضدها وتوهين أمرها في عيون أعدائهاء قال تعالى: مإوَلَاتَترَصواْدتَضْمَلوأوتدْهبٌ رضي أ القفان: 
وقال تعالى: «وَأعَتم موأ موحل هبحص وَلَاتَرَفوأ 4 زآل عمران: ٠١‏ ]» وقال تعالى طإالي ماري امي لدت 


4 سه ا ع مه ع سم 


ْم مه وجدَة وَأَتَأرَيْحكُم دَأَعْبْدُوت © [الأبياءت 5خ 


عر 


ْو ف عَىْء 4 4 وقال تعالى: 9 نزو أ 
(1) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب البغاة 774/5 باختصار. 

(1) انظر "المسامرة شرح المسايرة": بحث الإبمان ‏ هل يشترط ف الإيمان التبرّي من كل دين يخالفُ دين الإسلام ص 55. 
() انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ‏ البحث الرابع: في الأولى بالإمامة صده ١ه.‏ 


الجزء الغالث عشر ١‏ باب البغاة 


بخلااف و المتتحل بلا تأويلٍ كما ف قُِ باب الإمامة(' ' (والإمام يصيرٌ إفان» بأمرين: 
(بالمبايّعة من الأشراف و الأعيان» ا او ام ل ا اش ا 


5 799 جني حر 


ا في الباب السسابي. 

053 (قولةُ: بخلاف الْستَحِلٌ بلا تأويل) أي: من يَستحِل دماءً المسلمين وأموالهسم ونحو 

كَ مما كان قطعي التحريم؛ ولم بينه على دليلٍ كما باه الخوارج كما مر لأنه إذا بناهُ على 

لديل بي كاب أر سنة كان في زعيه ابا الترع لا معارضةة وشنايذتة. مخلاف غيره. 

حلمم (قولة: والإمام) أي: الإمامُ الحقٌ الذي ذكرَةُ أوّلا» ولم 8 شروطةهُ استغناءً تما 
قدَّمَهُ قي باب الإمامة من كتاب الصّلاةٍ وقدّمنال) الكلامٌ عليها هناك فراجعها. 

مطلب: الإمام يصير إماا ابيع أو بالاستخلاف ممن قبلَهُ 

ال ول ضير اننا ا وكذا باستخنا فم إمام قبلهُ وكذا بالتُغلب والقهر كما 
كه المقا صد”**: قال فق "البنا 0 "وروي عق العامة إِمّا باستخلاف الخليفة إِيّاهُ كما 
6 أبو بكر" صَقه وإمًا ببْْعةِ جماعة من العلماء أو من أهل الرّأي والتدبير» وعد "الأشعري": 
0 الواحاة من العلماء المشهورين من أولي ري بشرط كونه مَشْهَدٍ شهُودٍ؛ لدفع الإنكار إن 
لس ضيه 0 )لقب 
مقال”": ((لو تعدّرٌ وحودٌ ذُ لعلم والعدالةٍ فيمّن تصّدّى للإمامقه وكان في صرف - عنها - إِثارةُ فت 
ل ل قصرأ ويم مرا وإذا تغلب آخبر على 
لبلب وقَعَدَ مكانهُ انعزل الأَرّلُ وصارٌ الثاني إماماء وتحبُْ طاعة الإمام عادلاً كان أو جائرا””» 


وى كه "درك 

)١(‏ المقولة ]٠045[‏ قوله: ((لكن في "النهر" إلخ) 

(©) المقولة [554١؟]‏ قوله: ((بتأويل)). 

(4) المقولة [/47173] قوله: ((ويشترطٌ كونه مسلماً إلخ)). 

(ه) "شرح المقاصد": المقصد السادس ف السمعيات ‏ الفصل الرابع في الإمامة 755/5 

() انظر "المسامرة شرح المسايرة": ما يثبت به عقد الإمامة صا” 0/57 ل. 

(7) انظر "المسامرة شرح المسايرة": لو تغلب جاهلٌ بالأحكام أو فاسقٌ ص90 378 باختصار. 
(م) في "ك" و"م": ((تكون))بالتاء» وعبارة "المسامرة": ((يكرن)) بالياء. 


(5) عبارة "المسايرة": ((أو فاجرا)). 


حاشية ابن عابدين لجبتبببب بيت ل ما ا يت باب البغاة 


وبأن ينَفذ"" حُكمُه ف رعيّته خوفا من قَهْره وحبروته» فإ بايع النا) الإمام (ولم 
ا 0 فَهْرَهِم (لا يصيرُ إمامء فإذا صار إماماً فجارٌ لا يَنعزلٌ 
إِنْ) كان (له قو وغل لكو بالتهر تقلا ةف زوالا سول )لأ شين 
"حانية"”'2) وَمامُةُ في ع يي ل 


إذا لم يحالف | الشتّرع)). فقد عُلِم أله يصيرُ إماماًبثلاثة أمورء لكن اثالث في الإمام مغلب وإنا لم تكن 
فيو شروطً الإمامق وقد يكوث بلتْبٍ مع ال وهو الولقٌ في سلاطين الما لصرّهم اليحي. 

رده ؟) (قولةُ: واذ ونه حكية) أي يشترط مع ووذ الاش عا ع وار 
شرط أيضاً مح الاستخلافب فيما يَظَهَر بل يصيرٌ إماماً بلتغلبٍ ونفاذٍ الحكم والقَهْرٍ يدون مُبايعَةٍ 
أو استخلافبٍ كما علمت. 

(هه.؟ (قولةُ: فلا يفِيدُ) أي: لا يُفِيدُ عزلة. 

مطلبُ فيما يَستحقٌ به الخليفة العزل 

يذكه 2 لزقولة: وإلا ينعزل به) أي: إك لك للق رونك بزل بها اي: بالحور» قال 
في "شرح المقاضيد"”+ وَوحَل عق الإمامة عا يرول ممصو الامائة كَالرّدٌةِ والجنون المطبق 
وصيروريِهِ أسيراً لا يُرِجَى خلاصٌةٌ» وكذا بالمرض الذي يُنسيه المعلومَ 0 
والمخرسء وكذا مله نفسّة لعَجْرَهِ ع عن القيام.مصالح المسلمين وإن لم يكن ماهر بسر ايمر 
امور عار لمر لحسن" نفسّة” 7 الا 1 


)١(‏ في "ب" : ((بأن ينفد)) بالدال؛: وهو تصحيف. 

)١(‏ "الخانية": كتاب السير - باب الردّة وأحكام أهلها ‏ فصل فيما يبطله الارتداد 5.84/8 (هامش “الفتاوى الهندية"'). 

(*) "شرح المقاصد": الفصل الرابع: في الإمامة 571/5. 

(؛) ل الحسن طقد نفسه وتسلِيمه معاويةيد إصلاحا بين السلمين» وحْقنا لدمالهم متوارٌ عن الحسر: ن أنه ومن أخرحه 
الطبري ف "تاريخه"77/7 - 78 من طريق ابن المبارك عن يونس ن الزهرتي مرسلاء وعن علي بن محمد مرسلاً أيضاء كما 
أخرجه ابن أبي خيئمة كما في "الإصابة" 770/١‏ عن ضمرة عن ابن شوذْب... فذكره مرسلاء وأخرجه الخطيب كما في 
"البداية والنهاية" لابن كثير 71/8 من طريق زهير بن معاوية ثنا أبو رق ثنا أبو الغريف فذكر القصة؛ وأخرج ابن سعد 
كما في 'الإصابة" 711-770١‏ من طريق بجالد عن الشعبي وغيره (ح) وععن حاتم بن أبي صَّعْيرة عن عمرو بن 
دينار... فذكراه. وقال يعقرب بن سفيان الفسوي: ثنا سعيد بن منصور ثنا عون بن موسى سمعت هلال بن حيّان... رواه 
المجميع بألفاظ متفاوئة مختلفة مؤداها صلخ الحسن معاوية رضي الله عنهماء انظرها ف مصادر التخريج المتقدمة. 


المزء الناليق مسن ...ب لبج7ج22ت2ت7ت ل ١‏ الا مويه باب البغاة 


(فإذا رج جماعة مسلمون عن طاعتِه) أو طاعة نائبه الذي الناسٌُ به في أمان» "درر" 
(وغليُوا على بَلْدِة') دَعاهُم إليم» 1 1 1 1 2711111 


وكذا في انعزاله بالفسق» والأعروة فل أده نعل وهو اراس ودعب "الشافعي" و"أبي 


حيفنة' ' رحمهما الله تعالى» وعن "محمد" روايتان» ويستجق يق العَرلَ 1 اص. وقال في 
"المساير 0 ارقا ب ار الك الث ل أ لم يتلام قتدة)) 
أه. وق "المواقف' ' و"'شرجه "ل َل لإا ةبسب بوط م ل يوبِحَدَ منه ما 


يُوحبُ اختلال أحوال المسلمينَ واتتكاس أمور الدّين كما كان لهم عه هُ وإقامتة لانتظامها 
وإعلاهاء وإ أَذّى لعهُ إلى فتنةٍ احتملَ أدنى المضرّتين)) اه. 
رادم (قولة: فإذا حرج جماعة مسلمون) قيِّدَ بذلك؛ أذ أهلٌ لق إذا غلبوا على بلدةٍ 
صاروا أهلّ حرب كما من ولو قاتلونا م أهلٍ الك الريك وليلك شس] الكيد سويب وهذا 
لا يرد الل لأنهم أتباعٌ للبغاةٍ لمسلمين» "نهر””*)؛ أي: فلهم حُكْمُهم بطريق التبعيّة. 
4م (قولة: ع. ن طاعهه) أي: طاعة الإمامء وقيّدهُ قي في "الفتح”27: 0 يكون ((السام” بدي 
أمان والطرقات آمنة)) اه. ومئلهُ ما ذكرهُ عن "الدّرر””»: ووجهّةُ: أنه إذا لم يكن بماقد/'!] 


2 


ات كر ابي أو جائرا ال 
هه (قولةُ: لوا على بلد) الظَامرُ: أنّ ذكرٌ البلد بيات للواقع غالباً؛ لأنّ المدارٌ على 

2 و 1 2 اق 1 0 1 7 3 2 

تحمعهم وتعسكرهم, وهو لا يكونث إلا في مَحَل يظهر فيه قهرهم, والغالب كونة بلدة؛ فلو تجمعوا 


)١(‏ في "ط": ((بلدة)). 
(1) "المسامرة شرح المسايرة": الإمامة ‏ شروط الإمام #71 

م "شرح المواقف": الموقف السادس في السمعيات - المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها ‏ المقصد الثالث فيما تنيت به 
الإمامة مأ دل : 
(:) "النهر": كتاب السّير - باب البغاة ق78؟/ب نقلاً عن "الفتح". 
(هع "الفتح": كتاب السثّير - باب البغاة 88/5 
(3) "الدرر": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 505/13 


كل 


حاشية ابن عابديين 0 سس 34887 سس © باب اليقاق 


أي: إلى طاعته (و 5 كن حي اها زولا دروا تكنوين كل لناقالى بها 
حتى لفرّقَ حَمعَهُم)؛ إذ الحكمُ يُدارٌ على دليله وهو الاجتماعٌ والامتناعٌ. (ومّن دَعاهُ 
الإمامُ إلى ذلك) أي: قتالهم (افترض عليه" إجابتةٌ)؛ لأنّ طاعة الإمام فيما ليس 


بمعصية فرض» فكيف فيما هو طاعة 5 "بدا ئع””2 (لو قاد را 1 1 101111 


في بريّة فالحكم كذلك» تأمّل. 

٠0”.‏ (قولُ: أي: إلى طاعته) أشار إلى أنه على تقدير مضافب. 

لففة (قوله: وكشف شبهتهم استحباباً) أي: بأن سام عن سببب خروجهم. فإن 
كان لظلم منة أزا الك وإِنْ لدعوى أن الحقّ مهم والولاية لهم فهم بُعْاةٌ فلو قاتلّهم بلا دعوةٍ جاز؛ 
لألهم عَلِموا ما يُقاتلون عليه: كالرتدنَ وأهل الحربو بعد بلوع الأعرقه 0 

0" (قولهُ: فإن تحيّروا مُجتمعين) أي: مالوا إلى جهة مُحتمِعينَ فيها أو إلى جماعةٍ» وهذا 
في معنى قوله: ((وغلَبوا على بلد))؛ فكان أحدهما يُعنِي عن الآخر على ما قلنا. 

(0007/] (قولةُ: حَلٌّ لنا قنالهم بَدْءا) هذا اختيارٌ لما نقلَّهُ اراق زاده" عن أصحابنا 2 
بدأهم قل أن بيدؤونا؛ أله لو لتر حقيقا : حقيقة قتليهم رما لا يُمكنهُ اد فُدارٌ على الذليل ضرورة 
دفع شرهم ول 'القدر ردي" : ((أنه لا ييدأهم حنى يسدؤوة))) وظاهرٌ كم أن الذهمب 
الأول "بحر””»» ولو اندفعَ شرهم بأَهْوَنَ من القتل وجب بِقَدر ما يندفع به شرّهم؛ "زيلعي"7”. 

مطلب في وجوب طاعة الإمام 


لاق "| (قولة: فض عليه إجابتهٌ) والأصل فيه: قولهُ تعال: : #وأول ينلد 4 زنساء ومع 


(قوله: فكانَ أحذهما يُعْنِي عن الآخر على ما قلنا) على كلامه يكون كلام "المصنفي" من باب 
الأعمّ بعد الأحص؛ ولا يُغِْي الأرّلُ عن الثاني بل العكس» تأمّل. 
)١(‏ في "ط": ررعلبهمم). 
(؟) "البدائع": كتاب السَّير - فصلٌ: وأا بيان أحكام البغاة إلخ 60/07 ١‏ 
(يى,_ "اليجية كتاب اللسى > باب البغاة ١31/5‏ بتصرف. 


50 "البحر"”: كتاب السَّيير - باب البغاة ١/5‏ د ١‏ بتصرف, 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب السَّير ‏ باب البغاة “6/7 74 


الازء الثالةاعشن... سه سج ست 1 «مسعيجعي يجيج باب اليغاة 
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وقال ويد رر اسمعوا وأطيعوا ولو أُمرَ عليكم عبدٌ حبشي أَجْدَعْ »'') دروي (لتلعي 


)١(‏ فيه حديث آم الحصين» والعرباض بن سارية» وعلي» وأبي ذر رضي الله عنهم. 

أما حديث أُمٌّ الحصين الأ<مسية فرواه عنها يحبى بن الحصين والعَيّزار بن خُريث عنها قالت: سمعت رسول الله صل 
بخطب في ححّجة الوداع وعليه بُرِدُ قد التفمٌ به من تمت إِبْطِدِء قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترج سمعته 
يقول: ((أيها الناسٌ! اتقوا الله؛ وإن أُمرَ عليكم عبدٌ حبش مُجَدَعْ فاسمعوا له وأطيعوا ما أقامَ لكم كتابّ الله)). 

أخر جه أحمد 07/5 4١7:4‏ .ومسلم )١59/(‏ في الحج ‏ باب رمي جمرة العقبة» و(18748١)‏ في الإمارة ‏ 
ياب وجحوب طاعة الأمراء من غير معصيق والنسائي في فق "لمجي" 47 دك 'والكرق” (داملا)يءي فق البيعة ‏ باب 
الحض على طاعة الإمام» والترمذي )١7١05(‏ ف الجهاد ‏ باب طاعة الإمامء وابن ماجه )١5851١(‏ في الجهاد ب 
باب طاعة الإمام» وأبو داود الطيالسي (570١)؛‏ وابن حبان (1355)» وابن أبي عاصم في "السنة" ٠١557(‏ 
و(57١١)‏ والحاكم 185/4 والطبراني د/(/ا/9؟) ‏ (584)» والبيهقي 8/< ١؛‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

أمّا العرباض بن سارية فحديثه مشهورء أخرجه أحمد ا ا بل 
الخلفاء الراشدين» وابن أبي عاصم ف "السنة" (*3) و(48) و(35)» والطبراني ف "الكبير” 813(/18)» وف "الشاميمر 
)5١ ١7‏ والآحري ف "الشريعة' (م) وللام» والحاكم 7 وابن عبد البر في" بيان العلم'ص 5/؟) من طريق 
ضّمرة بن حبيب عن عبد الر حمن بن عمرو السُلّمِي أنه سمع العرياض بن سارية قال : ((وَعَظنا رسول الله يه موعظة 
ذرَفت منها العيون ووجلت منها القلوب 220 وعلبكم بالطاعة وإنّ عبداً حبشياً. 26 ورواه نور و ن يزيد وبحير بن شرهدت 
عن خخالد بن معدَان عن عبد ال رحمن الْسَلّمِي به أخخر جه الترمذي (57075) ف العلم ‏ باب الأحذ بالسنة واجتناب البدع 
وابن ماحه (4 4), وأحمد 2257/4 وابن أبي عاصم ف “السنة" )9١7(‏ و(١")‏ و(24) و(10*١٠)»‏ والدارمي (ة)؛ 
ويعقوب بن سفيان ف "المعرفة والتاريخ" 44/7: والطحاوي ف "بيان المشكل" (4)1187 والطبراني في "الكبير" 
4 و(8١5)»‏ "والشاميين" (٠18١1)؛‏ والحاكم في *المستدرك" ١/د45-5:‏ والبيهقي ف "الدلائل" 141/5 د 
بعضهم عن ثور وبعضهم عن بقية عن بَجِير . 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح ليس له عللة: ورواه غير ثور بَجِيْرُ بن سعد 
وتحمدٌ بن إبراهيم التيمي وغيرهما اه. 

وأخر جه أحمد »© والطبراني 51/8) عن حَيوَة بن شريح عن بقية عن بَجِير عن خالد عن ابن 
أبي بلال عن عرباض أنه حدثهم... فذكره؛ وزاد الوليد عن ثور عن حمالد قال حدثنا عبد الرحمن بن مرو 


وجِجر بن حجر قالا: (( أتينا العرباض .....فذكره)) وابن أبي بلال هو عبد الله بحهرل وثقه ابن جبان. | - 


حاشية ابن عابدين م 1 7 لا لل كخحتيته باب البغاة 


وأحرجه أحمد /107-1057: وأبو داود (4709) في السنة ‏ باب لروم السنة» والطبراني في "الشاميين" (85)» 
وابن أبي عاصم في "السنة" (5") و(/ات)؛ وابن حبان (د)؛ والحاكم 917/١‏ من طريق الوليد بن مسلم (ح). 


وأخرحه الطبراني في "الكبير" 2550/18 وابن أبي عاصم (0") من طريق سليمان بن سَّليم عن يحيى بن 
جائن: عن عبد الرحمن بن عبمرو.عن الع زباض مختضير: 

وأخر جه ابن أبي عصاصم (54) و(53): والطبراني )147(/١8‏ من طريق شعوذ الأزدي عن خالد بن 
مَعدَانَ عن جْبير بن نفير عن العرباض بن سارية به وأخرجه ابن ماجه (47)» والطبراني في "الشاميين" (0/87)» 
"والكبير" 257(/18). والحاكم :97/١‏ وابن أبى عاصم (3 3) و(8”١١)‏ عن عبد النه بن العلاء بن زَبِرٌ 
حدثني يميى بن أبي المطاع سمعت العرباض به» وبهذه الرواية أثبت له البحاري السماع في "تاريفه" م/1د”2 
وأنكر الشاميون سسماعده كدحيم وأبى ذرغة الدمشقى. 

ورواه إسماعيل بن عَيّاش عن أرطاة بن المنذر عن المهاحر بن حبيب عن العرباض به: أخرجه ابن أبي عاصم (58) 
(3؟) (94د): والطبراني 6 )77(/1١‏ 

وأما حديث علي رضي الله عنه عن النبي :8 قال: ((الأئمة من قريش أبررها أمراءٌ أبرارهاء وإن أَمْرَتْ عليكم 
قريش" عبدا حبشيا بجدّعا فاسمعوا له وأطيعوا))» فأخر جه الحاكم 4/د0/707 والطبراني في "الصغير" (5؟4)» و"الأوسط" 
(5571)» والبزار قي "البحر الزحار" (724)؛ والبيهتي 2١57/8‏ وأبو نعيم ف "الحلية" 547/90 من طريق الفيض بن 
الف البَحَنِي ثنا مم بن كِدَام عن ة بن كهيل عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي به. 

قال الدارقطني في "العلل" ١59/7‏ : وخحالفه داود بن عبد الحبار فرواه عن مسعر عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق فرفعه 
أيضاء وغيرُهما برويه عن مِسعّر موقوفاء وكذلك رواه أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة موقوفاء والموقرف أشبهُ بالصواب اه. 


وأما حديث أبي ذر فرواه شعبة عن أبي عمران عن عُبَادة بن الصامت عن أبي ذر لد قال: ((إن ليلي يل أوصاني 
أن أسمع وأطيع: وإن كان عبداً حبشياً مدع الأطراف)). 

أخر جه مسلم (/1879)» وابن ماجه (58715).: وأحمد 171١/5‏ و0171 البخاري في "الأدب المفرد" 
.)١١7(‏ وروى يزيد بن هارون والمعتمر بن سليمان والنضر بن شُميل وعبد الرحمن بن حمّاد كلهم عن كهمّس بن 
الحسن عن أبي الستليل ضريب بن نقير عن أبي ذر ميد ن قصة طويلة مع النبي يك ... قنت: أُوَ حير من ذلك ؟؛ قال: 
((تسمع ونطيعٌ وإن كان عبداً حبشياً))؛ أخربجحه أحمد 017/5 والدارمي (د77؟)4 وابن ماجه (4550): والنسائي 
في "الكبرى" )١١707(‏ وأبن حبان (1774)) والحاكم ١75/5‏ والطبراني في "الأوسط". 

وحديث أنس رواه أبو التيّاح عن أنس بن مالك قال رسول الله يعق: ((اسمعو' وأطبعوا وإن استعملَ عليكم عبد 
حبشيٌ كأن رأسه زبيبة)): وفٍ روءية أنه قال نك لأبي ذر. 

أخر جه البخخاري (138) ف الأذان باب إمامة العبد والمولل؛ و(193) باب إمامة المفنون والمبتدع؛ و(45١71)‏ في 
الأحكام - باب السمع والطاعة للإمامء وابن ماجه (5870) ف الممهاد ‏ باب طاعة الإمام؛ والطيالسبي 6080 والآجْرَيُ في 


'الشريعة" (55): واليهقي ف "الكبرى" 8/دد .١‏ و"الشعب" (7547) وغيرهم عن شّعبة عن أبي التياح به. 


الخزة التالش عقن جسعب يي مومس 275 اللي يت باب البغاة 


وعن "ابن عي" لمعه لع والسّلامُ قالَ: (عليكم بالسمُع والطاعةٍ لكل من يُْمّرٌ عليكم 
ما لم يأمركُم عنكرء ففي الْدَكرِ لا سسمْعَ ولا طاعة""» ثم إذا أَمَرَ العسكرٌ بأمر فهو على 

إذ لعو أنه فح يقيق أطاغؤة :ور علدو تخلاقة" عنان كام لهنم هوه وللعده تله 
لثمم الاليظيعونة: ون شكره لزتهم إطاعتة: وتقاقة يا "اللاعيرة". 

رهم (قولة: وإلا رم ينهم أي: إن لم يكن قادراء وعليه يَحمّلٌ ما روي عن جماعةٍ من 
الصتّحابة أنهم فَعَدُوا في الفتنقه وريّما كان بعضهم في" ترد من حل التعال والمروي عن "أبي 
حنيفة" من قوله: ((لفننة إذا وقعَت بين المسلمينَ فالواحبُ على كلّ مسلم أن يعترل الفتدة ويَقعُدَ 
ف بينه)) محمولٌ على ما إذا لم يكن لهم إمام» وما رّوي: لشي اداه و امونيهما لقا 
والمقتول في الثار محمولٌ على اقتتالهما حي واعسينة كما د ين أهل قريتم, بن ومَحَلتين 


.505//1 "الدرر والغرر": كتاب الجهاد  باب البغاة‎ )١( 

(1) روى عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي © قال: (إ(السممٌ والطاعة على المرء فيما أحب أو كره إلا أن 
يمر بمعصية؛ فإن أُمر .معصية فلا سَمْمَّ ولا طّاعّة)). 

أخرجه البخماري (5933) في الجهاد والسّير ‏ باب السمع والطاعة للإمام؛ و(44١/)‏ في الأحكام ‏ باب السمع 

والطاعة للإمام» ومسلم »)١855(‏ وأبو داود )١175(‏ في الجهاد ‏ باب في الطاعة» والترمذي (17007) في الجهاد- باب 
لا طاعة لمخحلوق في معصية الخالق» والنسائي في في "المجتبى" 21007 و"الكبرى” )410/7١(‏ في البيعة - جزاء من مر ععصية 
فأطاع؛ واين ماجه (1874) في الجهاد ‏ باب لا طاعة في معصية الله وأحمد 17/5 وغيرهم. 

(7) ((في)) ساقطة من "الأصل". 

6) روى لسن عن الأحنفوين قيس عن أي بكر قال سول آلله ل ذا الى المشلمان بسيفيهما فقتل أتحدهمًا 


يا رواه حماد بن زيد واتلف عنه ؛ فأخرحه البخارني (51) في الإتنان باب © وَإِنظأيفنانٍ 


مِنَالْمُوْمينََفْتمَلُواأ. ...© (الححرات: 3]ء و(د1807) في الديات ‏ باب ومن لهاك [اطائدة: 2 وملم 
(84م١)‏ قِ الفتن عياني 131 تواحه المسلمان يسيفيهماة وأبو دواد (5528]) قُِ النتن د باب 5 النهى عن القغال 
في الفعنة» والنسائي ره ١‏ ف لحري يم الدم ب باب أخحريم القثل» وتنهد 1ه وابين أب عغاصم في 'الأحاد 


00 (1378) و(4هكي و"الديات" صؤة؟_ب والطحاوي يي "بيان المشكل" زداء ؛؟) رزلاه ١:‏ 4). - 


حاشية ابن عابدين ممتجنييت.. 155 سسستيتيييتب باب البغاة 


أو الأحل :دنا والمللي :وعامة في 'الفتح”". 


- والطبراني في "الأوسط" (8579)؛ وأبو غوانة كما في "إتحاف المهرة"؛ وابن حبان (5181) وأبو نعيم في "الحلية" 
:© والبيهقي ١90/8‏ من طريق أحمد بن عبدة الضبي وعبد الرحمن بن مبارك وأبي كامل فُضيل بن حسين 
الجَحْدري كلهم عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيلك) زاد أحمد بن عبدة (والمعلى بن زياد)» وزاد مؤمّل بن 
إسماعيل (وهشام) كلهم عن الحسن به. 

وأخرجه البخاري )7١87(‏ ف الفعن ‏ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء حدثنا عبد الله بن عبد 
الوّمّاب حدثنا حماد عن رجل لم يُسّمّه عن الحسن قال: حرجت بسلاحي ليالي الفتنة» فاستقبلني أبو بَكْرَة 
فقال: أين تريد ؟ قلت: أزيد نصرًة !بن عم رسول الله يه قال: قال رسول الله د :((إذا تواحه المسلمان 
بسيفيهما فكلاهما من أهل النار» قيل: فهذا القاتلُ فما بال المقتول؟! قال: إنه أراد قتل صاحبه)). قال حماد 
بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقالا: إنما روى هذا الحديث 
الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذاء وقال مُوْمّل حدثنا حماد حدثنا 
أبزت ويونمن :زحيشام ومعلى ابن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي ل ورواه معمر عن 
أياكة: ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بَكْرة» وقال عُْدَر:ٍ حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي ب 
جراش عن أبي بُكْرة عن النبي فل ولم يرفعه سفيان عن منصور: ثم قال ابن حجرء 475/١١‏ : يعني أن 
عمرو بن عُبيد - وهو الرجل الذي لم يُسَمٌّ - أخطأ في حذف الأحنف بين الحسن وأبي بَككْرة لكن وافقه 
قتادة» أخرجه النسائي من وجهين عنه عن الحسن عن أبي بُكرة إلا أنه اقتصر على الحديث دون القصةء 
فكأن الحسن كان يرسل عن أبي بكرة فإذا ذكر القصة أسئدّه: وقد رواه سُليمان التَيمِيٌ عن الحسن عن أبي 
موسى» أخر جه النسائي أيضاً اه. 


وأخرج مسلم؛ وأبو داود (1558))» والنسائي 17 » عن معمر عن أيوب عن الحسن عن الأحدف عن 
أبي يَكرة وأخر جه أحمد 4/5 ومسلمء والنسائي 2١١37‏ وابن ماجه (595)) عن شعبة (ح)؛ والنسائي 
7؛» عن سفيان كلاهما عن منصور عن ربعي عن الأحنف عن أبي بَكْرة إلا أن سْفيَانَ رواه عن ربعي عن 
أبي بُكْرة موقوفاء والله أعلم. 


(1) انظر "الفتم": كتاب السّير ‏ باب البغاة 5//م©, 


الجزء الثالث عشر 0 ك7 55 هده باب البغاة 


وني "المبتغى": ((لو بَعَوا لأحل طلم السّلطان ولا يمتد عنه لا ينبغي للناس مُعاوة 
الستلطان ولا مُعاونتهُم)) زول ظلبوا الوادعة. أحيبوا) إليها وإذا حيرا للسهلهين] 
كما في أهل الحرب (وإلاً لا) يُجابُواء "بحر" ”"2. (ولا يُوَحَذُ منهم شيم فلو أذنا 
موك ركو وأخدو داكو كا عدو نينا وفوا زمري 1ك 


5.09 (قولة: وف "البتغى" إلخ) موافق لما مر”” عن "جامع الفصولين ا ومثلهُ في 
ج". لكن في "الفتح”": ((ويجب على كل من أطاق الدفع أن يُقَاتِلَ مع الإمام إلا إِنْ أبدوا 
ال ا لوي 
يُنصيفهم ويَرْحمٌ عن جَوْره بخلافب ما إذا كات الحال مُستَهاً أله لَه مثل تحميل بعض الجحبايات 
لني 0 أخذها وإلحاق الضّرر بها لدفع ضرر أعمٌ منة)) اه. : 
قلع وبمك اللوفيى بأن وتحوبت إعانتهم إذا أمكن امتناغة عن بغيهء وإل فلا كما يفيدهُ 
قول "المبتغى": ((ولا يتنم عنة))» تأمّل. 
افيه (قوله: ولو طلبوا الْوَادَعمَ) أ الصّلحَ 0 ترك قنالهي "ط'0). 
لاه ١ع‏ (قولة: 67 منهم شيء) أي: على امُوادَعة؛ لأنهم مسلموت» ع قٍِ 
المرتدين 2 كن ضن 


(قوله: قلت: ويُمكن التوفيق أن وجحوب إعانتهم إلخ) ويمكن روديو نعم بأنها لاختلاف 00 
فعدمها هو الأشبة بزمانهم لعدم جور الؤلاة ومعاوتتهم هو الأنسب بزماننا حور الولاق» "حَمُوي". اه "سندي' 
)00 "البحر": كتاب السك باب البغاة دلكهة١‏ 56 عن "المحيط” . 
(؟) المقولة ]5١59[‏ قوله: ((وتمامه في "جامع الفصولين')). 
() "الفتح": كتاب السّير - باب البغاة مم 
() في "م”: ((من ترك)). 
هع "ط": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 494/5. 
(3) "الفتح": كتاب السّير ‏ باب البغاة 1/5 88. 


حاشية ابن عابدين بجح تت ا اا ١‏ تييح باب البغاة 


لانتل" رُهُونَهمه ولكهم يُحبّسون إلى لا يَهلِك أهل البغي أو يتوبواء وكذدك أهل 
الشّرك) تجار برَهُوننا ذلك 1 عن برهُونهم (و) لكن (يجبرو اام أو 
يُصيروا ذِمّه لنا (ولو لهم فئة 5 أحهر على حريجهم) أي: َنم قتلهُ (واتبع ترم 
وال لا)؛ لعدم الخوف (والإمامُ بالخيار 2 أسيرهم إن 8 تله وإن شاءَ حَبْسَه) حتى 
يتوب أهلٌ البَغي فإنّ تابوا حَبّسَهِ أيضاً حتى يُحلدث توبة "سراج " (ونقاتِلهُم بالمنجنيق 
والإغراق وغير ذلك كأهل الحربء ومالا يحور قتلهُ من أهل الحرب) 000000١‏ 


لكك (قولة: لا تقتل رُهُونهم) أي: وإث كع م الشتّرط على أن أيُهما غَدَرَ يَُسَلّ الآحروث 
ارهن 3 لأنهم صاروا أمنين باموادّعة أ و بإعطاء الأمان لهم حين أذناهم رَهنا وَالغَادْرُ من غيرهم 
لا يواحذون به والتترط باطلٌ ركاه في "الفتح"7. 
1ك (قولة: 0 يصيروا ذْمّه لنا) ((أو)) .ععنى ((إلأ)) فلذللك حَدَف الثوث 
املك (قولة: أجهز :على خزعيي بالبناء للمتغول فيد وي «البع). 
مدقا رقرلة أي ان طلخ لي "للقي : (جَهَزت على الجريح من بابر نفع 
وأجحهزت إجهازاً: أممت عليه وأسرعت قتله)). 
ده (قولة: وائبع مُوليهم) أي: هاربهم لقتله أو أسره كيلا يَلْحَنَ هو أوالحريحٌ بفتته. 
٠4‏ ؟] (قوله: وَإلذّ لا) أي: وليك اجيف الحوة بها لا يجهز ولا يتبع. 
مك (قولة: إن شاءً قله أي: إن كات له فق وإلاّ لا كماقي ال 0 عن 
حيط" ايعان يقنع" وعدا حار :اذا تسكع لماز وناج عسل الأمريق 


4 لا ”2 


)١(‏ في "و": ((لا تقعل)) بالتاء. 

(؟) انظر "الفتح": : كتاب السثّير - باب البغاة 41/5". 

(7) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 773/3 /ب. 

(؛) "المصباح المنير": مادة ((جهز)). 

(د) "جامع الرموز": كتاب الجهاد ‏ فصلٌ: ليك بعض الكفار ؟557/1. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب السّْير - فصل في أحكام أهل البغي والخوراج ”رق 495/!. 
(07) "الفئح": كتاب السّير ‏ باب البغاة 70/5 باختصار. 


الْدءالثالكعفين1 ٠‏ تتعيع بت ١‏ :لأ كتمجتتيتحتب؟ -يات البثاة 


م فى يفي 


كنساء ؛ وشو 0 حور قله ا مالم يُقاتلواء ولا يَعَمَلٌ عادلٌ محرَمَهُ مُباشرة 
مالم يرذ تله (ولم تسلب لهم ذْرية وتَحبْسُ أموالّهُم إلى ظَهُور تويتهم) د عليه 


في كسْر الشوكة لا بهوى النفس والتشفي)). 

زكخه ثم (قوله: كنساء وشيوح) أدحلت الكافف الصَبِيانَ وَالعْمْيانَ كما في "البحر”"', "ط”7,. 

0 (قوله: مالم يقاتلوا) ر«رقد0“/ب] أي: فيقتلون حال القتال وبعد الفراغ إل الصّبيانٌ 
والمجانين» "بحر"20. 

000 (قوله: ولا يقل أي: يكرة له كما في "الفتح"60). 

.] (قولهُ: ما لم يُردْ قتلهُ) فإذا أرادَهُ فلُ دَفعُهُ ولو يقتلهء وله أن يتسيّب ليقتلَهُ غير 
كعَفْر داتَو بخلاف أهل الحرب فله أن يقل محرمَةُ منهم مباشرة إل الوالدين» إخر”ى أي: فإنّه لا 
يحور له قل الوالدين الحريينِ مباشرة بل له منهما ليقتلهما غير إلا إذا أرادا قله ولا يُمَكِن دَفعُهُ 
إلا بالقتل فلهُ قتلهما مباشرةً كما مر" أوّلَ الجهادٍ. 

والحاصل: أنّ الَْرَمَ هنا كالوالدين» فلاف أهل الحرب فإِنّ له قل الْخْرّمِ فقطء والفرقٌ 
- كما في "الفتح" -: أنه اجتمع في الباغي حُرّمتان: 0 الإسلام 0 القرابة» وئي الكافر م 
القرابة فقط. 

رقولة: 2 لهم دري أي أولاة مكار وكذا الما لأنّ الإسلامٌ يمع 


200 


الاسترقاق ابتداءً كما في "الرّيلعي 
)١١‏ "البحر": كتاب السّير ‏ باب البغاة 55/5 ,١‏ 

, "ط": كتاب الجهاد  باب البغاة 9د 9غ‎ 5١ 

(*) "البحر": كتاب السير باب البغاة 5/5 .١‏ 

205 "الفتح": كتاب السّير - باب البغاة 41/5, 

(د) "البحر": كتاب السّير ‏ باب البغاة ١57/5‏ بتصرف 
59١‏ ؟كرحثهة "در" 


() "تبيين الحقائق": كتاب السثّير ‏ باب البغاة د79 . 


م«إررلع 


حاشية ابن عابدين كقا لطبت ل ا اك يي جات ياب البغاة 


بيع الكراع أول؛ لأنه أنفع "فتح”2. وقد عل المي او" نين 
بسلاجهم وخيلع عند الحاحقء ولا يع بغيرهما من أموالهم مُطلقا) ولو عند الحاحة, 
سراج ". (ولو قال 5 1 الستّلاح) 22007 عنف ولوقال: 10 


عني لأنظر في أمري لعلي نوب وألقى السّلاح كف عنه, ولو قال: أنا على دِينك ومعه 
الستّلاح لا)؛ لأ وْحوة السّلاح معه قرينة بقاء يغ فمتى ألقاُ كف عنه» وإلا لا 


'فتح". (ولو قتَل7" باغ مثلةُ فظهر”") عليهم 27070 


دلؤهة؟ اقول وبيع 00 أولى) بط 0 
"المصباح”': ((أن كرا من الغدم والبقر: مُسَتَدَق السّاعدٍ عنزلة الوطيف”" من الفرس» وهو 
مونث يُحِمَعٌ على أ رع والأمْرعٌ على أكارٌ» قال "الأزهري"”©: لككارغ للدابّة: قوائمها)». 

زكوه ١م‏ (قولة: لأنه أنفع) أي: أنفع من إمساكه والإنفاق عليه من بيت المال» أو لارُحوع 
على صاحبه كما يُفِيدهُ كلام الا 

"٠0‏ (قولة: و" ألقى السسّلاح) فعلٌ ماض معطوفٌ على ((قال)). 

قرول فمتى ألقاهُ إلخ) قال في 'الفتح””": ((وما لم يلي السسّلاحَ في صورةٍ من 
الصُّور كان له قتلهُ؛ ومنى لاه كف عنه؛ بخلاف الحربي لا يلزمُهُ الكفُ عنه بإلقاء الستّلاح). 


(1) "الفتم": كتاب السّير ‏ باب البغاة 7178/5 بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب السّير ‏ باب البغاة ق 09 /أ, 

(0) في "ط": ((قتله)). 

() في "ط": ((وظهر)). 

(ه) "المصباح المنير”: مادة ((كرعٌ)) بتصرف. 

(5) ف "الأصل" و"ك" و"7": ((الوطيف)) بالطّاى وهو عخطاً. 
0) "تهذيب اللغة": مادة ((كرع)). 

(8) "البحر": كتاب السّير ‏ باب البغاة 59/5 .١‏ 

(5) ((الراو)) ساقطة من "الأصل" وك" و"7" والب". 

841/5 "الفعح": كتاب السَّير  باب البغاة‎ )٠١( 


الجزء الثالث عشر م ب ا الت 1 ياب البغاة 


فلا شيء فيه)؛ لكونه مُباحَ اله(" "فت" فلا إكم أيضاء وكثلانا شهدا ولا يُصلى 
على بُغاقٍه بل يُكفنون ويُدقنون, "بدائع”". (ويكرةُ نقَلُ رُؤوسيهم إلى الآفاق) 
وكذلك رؤوس أهل الكرية اديه علد 000000000 


نلاضة 


50696 قر فلا شيء فيه) أي: لا دِية ولا قصاص إذا ظهرنا عليهم؛ 'فتح 

1ه ؟] (قولة: لكونه مُباحّ الدّم) ألا ترى أن العادلَ إذا قتلهُ لا يحب عليه شيةٌ ولأن 
القصاص لا يُستوفى إلا بالولاية وهي بالمنعة7؟» ولا ولاية لإماينا عليهم فلم يُحسبْ شيم وصارٌ 
كالقتل في دار الحرببيء وعند الأثمةِ الثلاثة َل به "فتح"00. 

(4ه." (قول: فلا إنمّ أيضا أحدهُ في 'النهر"” من ظاهرٍ كلام "الفتح”", ومثله في 
"البحر"0* )2 فتأمّله. 

نمحة ١‏ أ؟] (قولهة: وقتلانا شهداء) أي: يصع بهم ما يُصنعٌ بالشهداءء "كاتي". 

4همع (قولة: و أي: بعد أن يُعْسّلوا كما في "البحر "00 ا 

0ك (قولة: لأنها مله أي: لأنّ هذه الهيعة, أو أَنعَهُ لتأنيث الخبر أي: والمثلة 


)١(‏ في "ط": ((مباح القتل)). 

(؟) "البدائع": كتاب السير - فصلٌ: وأما بيان أحكام البغاة إلخ ١47/19‏ وفيه ((ولكتهم يُعْسّلون ويكفنون ويدفنرن)). 
(9) "الفتح": كتاب السمّير - باب البغاة 8,/3”. 

(؟) في "ب" وكام ((المنفعة)) وهو خطأ. 

(ه) "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب البغاة 782/5. 

(1) "النهر": كتاب السّير - باب البغاة ق 59ب 

(7) "الفتح": كتاب السثير ‏ باب البغاة 841/3. 

(8) "البحر": كتاب السّير - باب البغاة ه2/+3١.‏ 

(9) "ح": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة ق782؟/. 


حاشية ابن عابدين مي ج77 . « لتقن أ ,يكتكت ني محفت باب البغاة 


292 0 ,ع 5 0 و ماه ْ ءِِ 8 0-7 ١‏ عن للع 5(2) . 
وجوزه بعض المتاحرين لو فيه كسر شوكتهم أو فراغ قلبناء فتح أ ومرا' في 


الجهاد. (ولو عَلَبوا على مطر فقتل مِصري مِئْلهُ عَسْداء فظهر على المصر قَتِلَ به إن 
لم يَجر على أهله) أي: المصر (أحكامهم) وإذ حَرَى لا؛ لانقطاع ولايةٍ الإمام 
عنهم. . (وإن قمَلَ عادلٌ باغياً وَرلّم مُطلقا مسيكة وموم البطاه الماك و مناه دم ا 


0 (قول: وجوه بعض المتأخرينَ) لدع كوبه مُتلْفَ قال في "البحر”": ((ومنمَةٌ في 
"المحيط" ف رؤوس البُعْاقِ وحور في رؤوس أهل الحرب)). 

كحكء؟| (قولة. إن الج | بَحَرٍ إلخ) أي: بأن أخحرحهم إمام العدل قبل تقر حكيهم؛ اه 
حينئلٍ لم تنقَطِع ولاية الإمام فوَحَب القَوَحُ "فنح"17. 

ل (قوله: وإن جَرَى لا) أي: لا 7 بد ولكنْ يُستحِق عذاب الآخرة) 

لكأعكدن (قولة: مُطلقام يفره ما بعدة) قال في "البح "00 ((إذا قتلَ عادلٌ 5 فإنه يرنه 
ولأ سيل دده لأله قله مق فلا يسم الآرك واصيلة: "اذ الحادل إذا انلع تشم لباقي أو مالة 
لا يَعْنْمَنُ ولا يأئمُ؛ لأنّه مأمورٌ بقتالهم دَفعاً لشرّهي كذا في "الهداية"”0» وَخحوُهُ في "البدائع"”", 


أبن ارهق 
0 


(قولٌ "المصنف": لو عَلَبوا على صر فقتل مِصُري مثلَهُ عَمّدا إلخ) احترزٌ به عمًّا لو قَنلَّهُ خطأ فإنه 
لا يحب شية أيضاً سواءٌ بحرت أحكام البُغْاةٍ عليهم أو لاء "سندي"» وانظره. والّذي تقَدُمَ في بابي المستأمين: 
أنه إذا قَلَ أحدُ المستأمنينَ صاب عَمْداً أو خطأ نَحبْ الدّية - لسُقوط القَوَدِ نَم كالحدٌ - في ماله فيهما؛ لتعذر 
مرت عل ونويع دان الذّارين اه. وهذا يُفِيدٌ وحوب الديةِ إذا لم يَجبٍ القصاصُ في مسألتنا سواء كان 


القنل عَمْدا أو حطأ 


741/5 "الفتح": كتاب السّير - باب البغاة‎ )١( 

؟ النحة در" 

() "البحر": كتاب السّير - باب البغاة 39/5 1. 

(4) "الفتح": كتاب السّير - باب البغاة 5/5 8؟. 

(د) "البحر": كتاب سين باب البغاة ١35/5‏ بتصرف. 

(5) "الهداية": كتاب السّير - باب البغاة 1077/7 

(7) "البدائع": كتاب السَير - فصلٌ: وأما بيان أحكام البغاة إلخ 141/1907 .١‏ 


الحزء الثالث عشر ١5١‏ باب اليغاة 


قال: كو 0و أن لورَحَم.. 0-0 


في "المحيط": العادل لو أتلفّ مال الباغي يَضَمَنُ؛ لأنه مع وا 0 "الرّيلعي"”" محَمْلٍ 
أل على ال ا القتال بسبب القدال إذ لا يمكنةُ أن يَقتلّهم إلا بإتلاف شي يء من أموللهم 
كالخيل؛ وأمًا في غير هذه الحالة فلا معنى لمنع الضّمان» لعصمة أموالهم)). اهيهط ابحطا: 

قلت: ويظهرٌ لي التوفيق بوجه آخر» وهو: حَمْلُ الضّمان على ما قبل تيّرّهم وخروجهم 
أو بعد كسيْرهم وتفرّق حَنْعِهِمء أمّا إذا يوا لقتالنا جتمعين فإنهم غير معصومين بدليل حل قتالنا 
لهمء ويد عليه ا "الوداية3 بالامر ر بقتالهم؛ إذ لا يُوْمَرُ بقتالهم إلا في هذه الحالقه فلو أتلف 
لعادل متهم شيا ي هام الحالة لا يضدلَهُ لسقوط الهطمة بخلافب غيرهاء أنه يَطمَْ؛ لأنه 
حيتارٍ معصومٌ في حقناء ولم أرَ من ذَكَرَ هذا التوفيق» والله تعالى الموفق. 

تم (قوله: وبالعكس) أي: إذا قَنَ باغ عادلاً. 

00 (قولهُ: وقت قتله) متعلقٌ بقوله: ((أنا على باطل))؛ فكانّ عليه أن يذكرة عقبّهُ؛ إذ 
لا يلم قولة ذلك وقت قتلهء بل اللازمُ اعتقادة ذلك ل قديأتي 8 ((قال)) .عمعنى 
((اعتقد))» تمل وعبارة "البحر””": ((وإث قال: قتلتُ «/ق+/0!] وأنا أعلمٌ أني على باطل لم يرثّة)). 

[لاحكمق (قولة: اثفاقاً) أي: من "أبي يوسف" وصاحبيه. ١‏ 

ر4.>" (قولة: لعدم الشبهة) دحي التأويلٌ باعتقادٍ كونه على حق. 

53ل (قولهُ: ور أي: لوا ل "أي يوسف"؛ لأنه أتلفَ بتأويل فاسدء والفاسدٌ منة 
ل اميم دست ا اَن حق له كما ف مع أهل الحرسد وتأوييهم؛ 

والحاصل: أن نفي الضّمان منوط بانع مع التأويلِء فلو و الع عم عن الأول كقوم 
تغلبوا على بلدةٍ فقتلوا واستهلكوا الأموالَ بلا تأويل ثم ظهرَ عليهم أخيذوا بجميع ذلك» ولو انفرد 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب البغاة 593/6 


(9؟) الهداية: كتاب السّير - باب البغاة 1197/7 
() "البحر"”: كتاب السثّير - باب البغاة 4/5 185. 


حاشية ابن عابدين ه6١‏ باب البغاة 


او 


تبطل ديا فلا إن نث» "ابن2"7 كمال". وفي "الفتح””7“: ((ولو”" دَعلَ باغ بأمان فقتلهُ عادلٌ 


الأول عن الْعةٍ بأن انفرد واحدٌ واثنان فقملوا وأحَذوا عن تأويل ضّمنوا إذا تابوا وقدرَ عليهم, وتمائة 
في "الفتح ”7 و"الرّييعي"”*» وني "الإختيار””': ((وما أصاب كل واحدٍ من الفريقين من الآخمر من 
دمٍ أو جراحةٍ أو استهلاك مال فهو موضوع لا دي و ولا ضما ولا قصاص» وما كات قائما في يد 
كر واحو بع قافن الخد حو لاسي 6ك فنك واه تعالى: إذا تابوا أفنيهم أن و 
ولا أحبرُهم على ذلك؟ نهم أتلفوةُ بغير حق» فوط الطالبةٍ لا يُسقِصطُ الضّمانٌ فيما نه وبين الله 
تعالى» وقالَ أصحابنا: ما فعلوة 3 قبل التحير , والخروج وبعد تفرّق جمعهم يوذو به؛ لأنهم من أهل 
تاإنتورة نا له عكر ل اللي اليا قر جه لد «لالشا ناي لما اي 

قلت: فتحصّلَ من ذلك كله أذ ُهل البَغي إذا كانوا كديرينَ ذوي مُنْعةٍ وتحيّروا لقتالنا 
مكدو عله بهار تل متتمط عيهع ماما الوا ريدم أوامال دوت م كان فانماء ويضمنوك كل 
ذلك إذا وان لا ار ويد تفدق تريب ورعدةة" اها ابلق 


أهلٌ العدل لا يطمتونة وقيل: قفو وقدّمنا0 التوفيق: 


رَّحَمْ ظهَرَ أنه لا تأويل له فلا يرث ويَضْمَنُ ما تلن وي عامّة النسخ: ((ديانة)) بدون ضمير» 
وهو تحريفف» والموافِق لما في "ابن كمال" عن 'غاية البيان" هو الأوّل". 


)١(‏ في "ب": ((ان))» وهو خطأ طباعي. 

(1) انظر "الفتح": كتاب السثّير ‏ باب البغاة 741/5. 

(0) في "د" و"ب" و"ط": ((لو)) دون واوء وما أثبتناه من "و" هو الموافق ل"الفتح". 
(4) انظر "الفتح”: كتاب السثّير - باب البغاة 0788/85 34, 

(د) انظر "تبيين الحقائق": كتاب السّير - باب البغاة 7957/7 

(1) "الإختيار": كتاب السّير - فصل ف الخوارج والبغاة ١ 1-١57/4‏ باختصار. 
0) في "الأصل": (وتجهيزهم)). | 

(8) المقولة [4 ١7٠0‏ ؟] قوله: ((مطلقا)). 

(9) من ((وفٍ عامة)) إلى ((هو الأوّل)) ساقط من "ك". 


لكام 


الجر التالك عشن ‏ .ججح مح ٠‏ 30> كفب ميت باب البغاة 


عَمْدا زمه الي كما في المستأين؛ بسو ال و وي (بنِعْ السّلاح 
من أهل الفتنة ة إن عَلِمَ) ؛ أنه إعانة على المعصية (وَبَيِعْ ما كا يز الا رو وه 


(قولة: عَْدا) ليس في كلام 'الفتح", ولكن حملة عليه ني "النهر ”7 لأله الراك بدليل 
5 ع مات يي ال 4ه ا ع ا 2 ع 4-2 0 #2 02 
التعليل» ثم قال في و0 (رويتبغي ات لا يرث منه 00 المصنف )). 

05م (قولة: كما في المستأم ن) أي: كما لو قتلّ المسلم مستأينا في دارناء "فتعم"”". 

5016 (قولة: لبقاء شُبهة الإباحة) علة لعدم وجوب القصاص المفهوم من وحوب الدية 
أ 0 ا 

0514م (قولة: ترك بحث لصاحب "البح '”؟) حيث قالَ: ((وظاهرٌ كلامهم: أن الكراهة 
تحربيّة لتعليلهم بالإعانة على ا معصية))» “200 

رمتكدلن (قولة: من أهل الفتنة) سمل البَعَاةَ وقطاع الطريق واللصوص» بحر 

7005 (قولة: إن عَبِم) أي: إن عَلِمَّ البائع أن المشتري منهم. 

مطلبٌ في كراهة بيع ما تفومٌ المعصية بعينه 

0519" (قولة: لأنه إعانة على المعصية) لأنه يُقاتل بعينه» بخلاف ما لا يُقاتلٌ به إلا بصنعة 

وت دوين و كراهة بيع الْعَازْف؛ الفصية ها بها مواد لا يَكرهُ بيع 


)0 


(قوله: ولك حَمَلَهُ عليه في "النهر"؛ لأنّه المرادُ بدليل التعليل إلخ) فإنْه يَدّلُ على سُقوط القصاص 
لهذو الشّهة فيكو موضوعٌ الكلام في القت العَِْ لكنّ إيحاب الدَيَةٍ في قتلنا الّسْتَامِنَ في دارنا يَدُلَ 
على أ لتلة غير ف 000000 ش 

(قولة: أي: كما لو قَتَلَ الُسلِمٌ مُسسْتأناً في دارناء "فتح") فإنه تلرمة الذي في العَمْقِ "سندي". 


)1١(‏ "النهر": كتاب السثّير ‏ باب البغاة ق 759 /ب. 
(؟) "الفتح": كتاب السمّير - باب البغاة 541/5. 
م "5 كتاب الجهاد ‏ باب البغاة 1/5383 
(5) "البحر": كتاب السير ‏ باب البغاة ]ده .١‏ 
وه) "ط": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة ؟9/د-49. 
(1) "البحر": كتاب السَير باب البغاة دأره د١1‏ 


حاشية ابن عابدين رج 72 اش كت باب البغاة 


يكرَهُ لأهل الحرب (لا) لأهل البغي؛ لعدم تفرغهم لعَملِهِ سيلاحا؛ لقرب رَوَالِهِم 
بخلاف أهل 550 ا 
قلت: وأفاد كلامُهُم أن ما قامت المعصية بعينه يُكرَهُ بِيعْهُ تحرعأء وإلا فتنزيهاء 


لشب للمتَحذةٍ هي مندُ وعلى هذا , 0 
ذكرناء 'فتح الو ل قُْ اسن وت وكذا ف اليل لكنة قال" “بعد 
0 بيع الجارية الخ والكيد فى النطُوح والدّياك الَْاتِلٍ , و اللجاهة الطكارةة أنه ليت 


ورمع عم 


غفها كرا وإفا الك فق امعمالها المحظور)) اه 

قلت: لكنّ هذه 00 عين 
بكازية العامة متلا والغناء عارط” فلم تكن عينَ عبن الدكرء فلاف السّلاح فد القصود الأصلي منه 
ف التجارية بو انا 1 0 ١‏ |إذا ببِعَ لأهل الفتنقه فصار المرادُ با قم المعصية به من كان قيدة 
سكا بلا عمل صْعةٍ فيه فخرَج نحو الجارية الْعْية؛ لأنها ليسّت عين لكر ونحرٌ الحديد 
ببعٌ الأمرد من يلوط به مثلٌ المحارية المغنية فليسَ املعم به خلا لما ذكر؛ "لصتف" 
و"الشارح”" في بابي الحظر والإباحة» ويأتي””) تامهُ قريياً. 

امتكدلمم (قولة: يكرة لأهلٍ الحرب) مُقتضّى 0 عن "الفتح": عَدَمْ الكراهة» 
إلا أن يْقال: المنفيّ كراهة التحريمء ولحت كراهة التتزيه؛ لأنّ الحديد وإ لم نَقُمِ المعصية بعينه 
)١١(‏ "تبيين الحقائق”: كتاب السّير - باب البغاة «7917-99/7 بتصرف, 
000 "الفتح”: كتاب السثّير - باب البغاة 54٠/5‏ 
(؟) "البحر": كتاب السَّير ‏ باب البغاة 5/غ 5 .١‏ 
(4) "البدائع": كتاب السّير - فصلٌ: وأما بيان أحكام البغاة إلخ .١457/10/‏ 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب السثير - باب البغاة 591//8. 
(1) انظر "الدر" عند المقولة 1411 775] قوله: ((على حلاف ما ف "الزيلعي" و"العيني”)). 
(/7) في المقولة الآتية وما بعدها. 


(8) في المقولة السابقة. 


الجزء الثالث عشر ست ا دهة١‏ ياب البغاة 


"نهرك وفي "الفتعم"0": ((ينفذ حكم قاضيهم ل أ للب تر د و ون د لاجس وا د 0 


كه سه 1 
امم (قوله: " "7 ررق </ارب] عبارثة: ((وعرف بهذا أنه راي ات ل 


000 تر انط رسيم الطيارة والعصير والخشبٍ و الذي يُتَحد منه 
ا 2 000 يم الأمردهٍ من ل 


مُشْكلٌ والذي حَرَمٌ به! “في الحظر والإباحة أله اكه بي حارية عن بأنيها ن ثرهاء أو ع 
2 #« عر 5 0 
غلم من لوطي .وعل اموي لها مره وعتدي؟ ]امنا في "اللداكة” حبرل دق عله تزع 
والَنفِيّ هو كراهة التحريمء وعلى هذا: فيُكرَهُ ني الكلّ تنزيهاء وهو الذي إليه تطمكنٌ النفس؛ لأنه 
تسبّبُ في الإعانق» ولم أرَ من تعرض لهذاء والله تعالى الموفقٌ)) اه. 
6059 (قوله: يُنفذ) بالتشديدٍ مبنيًا للمجهول. 


(قول "الشتارح" وق "الفتتحم" يُنفذَ حُكُمْ قاضيهم لو عادلاً إلخ) أي: من أهل العدل زمرك ((دسو 

هر أهل الي على بلدةٍ فووا فيه قاضياً من أهله يس من أهال للغي صح)). وف "البدائع": ((المخوارج لو ولوا 
قاضياً: فإ كان باغيا وقَضَى بقضايا نم رمت إلى أهل العدل لا يدها لآنه لا يلم كونها حقا؛ الات 
00 دماءنا وأموالنا/». وذكرٌ في "الفتيح" بعد العبارة الستّابقة قبيل كماب اللقيط: 2 (وإذا وَلَى لمُغاةٌ قاضياً 
على مكان)) إلى آخر ما ذكرة المحشي' عنه ف 'الشارح" اعتمد ما نقلنة رلا عن "الفتدح'؛ حيث وَجَدَ ما 
يُؤْيْدُهٌ من كلام "البدائع": ولم يلتفت إلى ما ذكرة أخيراً في "الفتح". 
والّذي يتتضيه النظٌ: الاعتمادٌ على ما في "الفتح' ' آجراً؛ لأ الخوارج وغيرّهم قلّما ونون قافنا فير 
أهل العدل فلو لم يَنَفذٌ قضاءُ قاضيهم منهم لتعطلت الأنكحة والأمورٌ الشرعيّة فالقرل , بنقاذه كن وافق 
رأي جتهار أولى» اه "سندئ: '. وألّذي يظهرُ اعتماد ما قال وَل رانك ولا قافئاة جيه كلامَيف 3 
أولاً: اشترط أن يكون القاضي من أهله؛ وثانياً: ايكون شك عد تأمّل. 

(قولُ: لأنّه تسب في الإعانق ولم أرَ من تعرّض لهذا) قال "احَمّويُ": ((وفيه تأمّن))؛ وكاله مَبِلٌ 
019 "الفتحم": كتاب السّير - باب البغاة 7141/5 بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب السّير - باب البغاة ق 589 رب. 
() "الخانية”: فصل فيما يخرجُة عن الْعّمان في البيع الفاسد والبيع المكروه 78١/9‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(؟) أي: "الزيلعي' ' كما في "النهر". انظر "ثبيين الحفائق": حتاب الكرافية - فصل في البيع 9/5. 


حاشية ابن عابدين فييكت 7220-1 باب البغاة 


لو عادلاء وإلآ لاء ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا كتابا: فإنْ عَلِمَ أنه قَضَى بشهادةٍ 


عَدَلِينَ د 0 لا)). 


اللكدلة (قولة: لو عادلاً أي: لو كان حُكُمُ قاضيهم عادلاً أ ي: على مذهب أمل العدل» 
قال في "الفتح””"2: ((وإذا َك البغاة قاضياً على مكان عَلْبِوا عليى فَقَضَّى ما شً ثم ظهّرَ أهلٌ 
العدل فرْفِعَت أَقْضييتَهُ إلى قاضي العدل نَقَدَ منها ما هو عَدْلٌ وكذا ما قَضَّى برأي بعض 
المجتهدين؛ لأنّ قضاءً القاضي في المجتهّدات نافد وإ كان مخالفاً لرأي قاضي العدل)) اه 

057 (قولة: زو تاعمم كدان إذا كان م ن أهل العدل» وإلاً لا يُقبَنْ كنا 


0 


لفِسّقِه كما في "الفتح”", وأفادَ صِحّة تولية البَعْاةٍ القضاءً كما سيأتي”" في بابهء واللهُ سبحانة أعلم. 


ا كراهة التحريم؛ لأنّ السب بهذه الأفعال فَظِيمٌ قريب من الحرام 
فلا يكونُ حلاف الأولى. اه "ط". وقال "الحشر را ((أقول: هذا التوفيقٌ غير ظاهر؛ لأنه 
دم أن الأعرد مااتقوم المعضية بعلنةةا, وعلى مقط ما ذكرَه هنا ب: يتعيّنُ أن تكون الكراهة فبه للتحريم: فلا يمح 
حَمْلٌ كلام 'الريلعى" وغيرهٍ على الننزيه: وإما مبَى كلام 'الريلعي" وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية 


بعينه كما يظهرٌ من عبارتهة)). 


منه إلى أن ما في "النايّة 


م "الفتنح": كتاب المعيز باب البغاة دا/؟ ع8 
(5) "الفتح": كتاب السّير - باب البغاة 7841/5 
() انظر "الدر" عند المقولة [58040] قوله: ((صحٌ العزل) 


الجزء اللثالك شر لش الف لسلسم كتاب اللقيط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«كتاب اللّقيط #4 

أي: كتاب لَقَط اللقيطء "قهستاني”7". والأولى قولٌ 'الحَمَوي": ((كناب في بيان 
أحكام اللقيط))؛ لأنّ الكتاب معقودٌ لبيان ما هو أعم , ن لْقَطِهِ كنفقته وجناينه وإرثه وغير 
ذلك» "ط"20. 

0 (قول: عقبة مع لَص بالجهاد) تب في هذا التعبير صاحب "النهر”"؛ وفيه قلس 
وعواك عدي الجهادٌ به مع لمر ا 

قلت: لكن في "المصباح"27: (ككُ شيء جاء بعد شيء فقد عاقبَهُ عقي 50 8 
قال: ((وعَقَبْت زيدا عَقْباً من باب قَتَلَ وعُقَوباً: حئت بعدة))» ثم قال: ((والسّلامُ يَعقَبُْ 
التَشهّدَ أي: علو فهو عقيبٌ له)) اه. فعلى هذا إذا قلت: أعقبت زيدا عا كان معناة: 
جعت زيداً تاليا لعمرو؛ لِأن زيدا فاعلٌ في الأصل؛ كما فْ: ألبست زيدا 0 وكذاتقول: 
أعقبت السّلامَ التشهّدء أي: أتبتْ بالسّلام بعد التشهّدء ومثلهُ: أعقبت السّلام بالتَشهّد بزيادة 
الالمؤفلة افر لف رضت اللقيذ وكيا ب كانه اتن انعو تهات كتين بن فب هنذا 
ما ظهّرَ لي. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق 505/5. 
(0) "ط": كتاب اللقيط 5491/5. 
(" "النهر": كتاب اللقيط ق٠؟77/أ,‏ 
(؛) "ط": كتاب اللقيط 491/197. 


(د) "المصباح المنير": مادة ((عقب)). 


مم ام 


حاشية اين عابدين 20 ١58‏ 20 كتاب اللقيط 


لعرَضيّيهما لقوائت”' الس والمال وقدَم اللقيط لمعل بالنفس» وهي مُقائّمة على 
المال. (هو) لغة: ا ل معنى مَمَعُول علي كان لويد لمنبوذٍ باعتبار 
المآل» وشرعا: ؤاسة تي مَوَلوةٍ طرحة أهله امش ال لكأم باج مامتهال ال د ايه اميه 8ج وتو رجه 


0 (قولة: رسو جع لعن والراء. اه "ح”". أي: | توفع عروض الهّلاك 
والروال لبا ا ا م والأموال ق الجهاد عل شرق الهلذك: وإنجا قدّمة عليهما 
لكونه ا لإعلاء كلمة الله تعالى» و الالتقاط مندوبب. 

-00-0 رول ما لفطل أ ي: يرع بن الأرضء "فتحم”". 

تكلم (قولة: : لم م علب) أي: قِِ اللغة كما هو ظاهرٌ "اين ك0 و"المصباح"2. فهو 
كاستعمالهم اللفظ . ع مَك اللفوط شيم د ان ار ف. 

0 (قولهُ: باعتيار المآل) لأنه يول أمرهُ إلى الالتتقاط في العادة» وظاهرة: أنه بحا لغوي 
علق الأزله من «ولتف” ن 6 رويفب لاز بير نط عالسءا"الوجها كيك اليش مسد 
قوله: ((سمّاه قنيلاً ل 

54+" (قولة: وشرعا: اسم لحي موود إلخ) كذا في "البحر””, وظاهرٌ "الفتح"": 
اتحادٌ المعنى الّرعيّ واللغوي وعلى ما هنا: اير يرة بينهما بزيادة قياد ((الحياة)) وهو غير ظاهر؛ 
لأنّ اميت كذلك لي ع ا ناما نه للداية لضا غله ولو وُحَدَ قنيلاً 


1١‏ ف "ط": ((لا لفوات)). بزيادة: ((لا) وهر خطاأ. 
0 ءُ : كتاب التقيط 7583 /1. 
رس "الفتم : كتاب اللقيط 0 
:)2 2 : مادة ((لقطع). 
5 "المضباح المبير": مادة ((لقط)). 
(5) المقولة (5غ 307 .]١‏ 
(/) من ((وانظر ما قدمناه)) إلى ((سمَّاه قتيلاً إلخ)) ساقط من "ك". 
9 "ليور كتاب اللقيط داد 
(3) "الفتك": كتاب التقيط 4712". 
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لل ا ااا ا شك كتاب اللقيط 


نوفا من اليلق أو فرارا ا يع آنْج ومُحررْة انم (التقاطة فض 
كفاية الب على ظ لا لولم ترق ولو لم لبه غوة قاض ينه ويه 


3 


و 
وية 


أعمّى يَقع في بعر " مني" ابروا سدور اتنا سيك الشف اضيا 2 


0 


ف مَحَلٍ تحب فيه الي والقسامة كما سنذكره!"» تأمّل. اك ما كان من بن بني آدم كما قل 


عن "الإتقاني"» وقد بقوله: ((طرَحُه أهلة)) احترازاً عن الضائع. 

الككدية (قولة: خافاً, مِن العيلق) بالفتح: 0 "مصباح ا 

قمعت ٠‏ (قولة: رار أن تمه ري لتقم بفتح الهاء وس مك يات لست 0 
"مصباح”7".او فيه”*) أيضا: ((لرّيية: القَرد والكّلت))» 5 اد بها هنا الرَنَى. 

زومى ٠‏ (قولة: مصيّعُهُ) أي: طارِحه أو تارك حتى ضاع.؛ أي: هلك. 

.0" (قولة: إن عُلَبَّ على ظنه هلاكة) بأن وَحِدَهُ في مَفازةٍ ونحوها من المهالك. وليس 
مَرادُ "الكير" قلالا/أ] من الوحوب: 0 ب الافتراض »قلا حلاف بينبا:وبين باقي 
الأمّة كما قد تَوَهّم "'بعر "20 قال في ©: ((وفيه إماء إلى أنه يُشْتَرَط في الملتقّط كوئة 
مُكلّفا فلا يَصِحٌ التقاط 0 0 00 من 
أنّ التقاط الكافر صحيحٌ» فالفاسيق”" أولى» وأنّ العبد الْمحْجُورَ عليه يْصِح التقاطة أيضاء فالمحجورٌ 
عليه بالسقه أولى)) اه ويأت * قريياً غَامُ الكلا ال 

وى )) اهب وياني ‏ فريبا عام الحادم ل 
رمم م (قولة: وإلا فمندُوبُ) قال في "البح "200 ((ويسبغي أن يحرم طرحَهُ بعد التقاطه؛ 


(1) المقولة [9075] قوله: ((ولر دية)). 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((عيل)). 

(6) "المصباح المنير": مادة ((تهم)). 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((ريب)). 

(5) "البحر": كتاب اللقيط ١55/5‏ بتصرف. 

(5) "النهر”: كتاب اللقيط ق٠51/).‏ 

(9) في النسخ جميعها: ((والفاسق)) بالواوء وما ألبتناه من "النهر" أولى. 
(8) المقرلة ١595‏ ٠ع‏ قرله: ((إلا بمْحَة رقيع). 

(9) "البحر": كتاب اللقيط د/دد١.‏ 1 


حاشية ابن عابدين ؟ذققت”_”<”ت 0010100 الما تهكه كتاب اللقيط 
(وهو حر) مسلم تبّعا للذار (إلا بحجة رقه) على خصم وهو الملتقط؛ لسبق يده.. 


أنه وَحَبّ عليه بعد التقاطه حِفظة فلا يمِلِكُ ردّهُ إلى ما كان عليه)). 

10341 قر وهو 0 أي: ف جميع أحكامه حتى يح قاذفة؛ لأن الأصل في بني آدم 
ري لأنهع أولاة اعون بلسي اك وسرف و الما رف الف ررض الك لبعضيهم. وكذا 
الدّار دارٌ الأحرار» 0 ». وشّملَ ما إذا كان الواجدُ حرا أو عبدا أو مكايا اليكو ينا 
للواحد» 'ولواحية 6 . وق "المحيط' رو ولا يعرف لا قرله وال وله كَدَبتَ 
ا ا 0 
له لأنّ له يداء وماق ور 

زه ؟) (قولة: قد لبتم أفادَ أن المعتير في بوت إسلامه المكانٌ سوام كان الواحدٌ 
ستليا أذ كارا وفيه حلاف سيأتي”. 

"١055‏ (قولة: إلا بحْة رقم يُستتى منه: ما لو كان التق هيدا متشدورا وات كول أنه 
عبدة كما مر" آنفا أ. وكذا لو العا اط الإ لم يكن أو بأ قي كما في اللبحر”9. 

010 (قولّةُ: على خخصم وهو الْلتقِط) هذا إذا كان ل 
بإقامة المي عليه» ويإقراره 5 ف ال عن "انم "080 لكنّ إقترارة يفصن غلية 


كي” 2 2 1 ا 3 


)١(‏ "الفتح": كتاب اللقيط 7147/5 بتصرف. 

(5) "الولوالجية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الأول فيما يضمن الملتقطٌ وفيما لا يضمن إلخ ‏ نوع يحكم بحريّة 
اللقبط ق 74١ب‏ بتصراف. 

(5) انظر "البحر": كتاب اللقيط 5د .١5‏ 

(؟) المقولة ]7١760[‏ قوله: ((فظاهرٌ الرّواية اعتبارٌ المككان)). 

(5) المقولة ]5١755[‏ قوله: ((وهو حرٌ)). 

(5) "البحر": كتاب اللقيط د/ده١,‏ 

(7) "جامع الرموز": كتاب اللقبط واللقطة والآبق ؟/١١7.‏ 

(8) تقدمت ترحمته .4314/1١‏ 


(9) صضلالاات "در" 


الجزء الثالث عنشر ‏ لش 38537 السسسسسمم كتاب اللقيط 


و 


(وما يُحتاج إليه) من تَفَقَق وكسُوةٍ وسكنىء ودَوَاء ومَهْر إذا رَوَحَهُ السَّلطانٌ 
9 بيت المال) إن برهن على التقاطه. (وإن كان ل مال) 1 قرابية (ففي ماله) 
. أوعلى قرابته (وإرثة) ا 


للفلل (قولهُ: وما يَحتَاجٌ إليه) عبار المتون: ((ونفقتهُ في بيت المال))» قال في "البحر"0": 
(«ولو قال: وما يحَتاجٌ إليه كان أَوْلى؛ لما في "المحيط": من أن مهزة إذا رئعة السلطانٌ ف بيك 
المال» وإِنْ كان له مال ففي مله» اه. 

00 (قولّة: من نَمَمةٍ وكْسُوةٍ إلخ) في "النهر””: ((قد مرّ أن التفقة اسم للطّعام 
والششّراب والكسنوةٍ والسكنى)). 

:504 (قولة: ودواء) ذكرَهُ في "النهر”" بحنا؛ لأله أؤلى ين التزويج. 

ولفتم (قوله: إذا زوّحة هُالمتلطا) أي: أو وكيلك وقيّد به لأنَ اللتقِط لا علك تروعه 
كما يأني' ”. والظّاهرٌ: أن توويج أأسلطان له ميد بالحاحة؛ كما لو احتاج إلى عرو ا 
تحدمُهُ أو نحو ذلك؛ وإلاً ففيه الإنفاقٌ مِن بيت المال بلا ضرورق والظَاهر: أن نفقة زوحته في بيست 
المال أيضاء فتأمّل. 

(قولة: إنث يَرْهَنَ على التقاطو) لأنه عساهُ ابن والوجة: أن لا يُتوقف على الي بل 
ما يرجح صِدقهُ؛ لأنها لم تقَمْ على خصم حاضر» ولذا قال في "المبسوط”©: هذه لكلف الحالء 
واليينة لكلف الحال و وذ انه علق خصي» د 

(تنبيه) 

أفاد أنه لو أنفق اللتقط مِن ماله فهو مُتبر ع إلا إذا أذِن له القاضي بشرط الُحوع, 

(1) "البحر": كتاب اللقيط 55/0 .١‏ 
(7) "النهر": كتاب اللقيط ق140"/). 
(6) المقولة ]٠0592[‏ قوله: ((ولا ينفذٌ للملتقط عليه نكاحٌ)). 


(5) "المبسوط": كتاب اللقيط 7١17/٠١‏ بتصراف. 
زه "الفتح": كتاب اللقيط 148/5" باتصار. 


عع ام 


حاشية ابن عابدين تع يي .515 ميسقت كتاب اللقيط 


ولو ي (ق بيت المال كجنايته)؛ لأنّ الغرم بالغنم» (وليس لأحدٍ أحذه منه قَهُرا) 
وهل للإمام الأعظم أحذهُ بالولاية العامّة؟ 200 ا 


وسيأتي”" تمامُةُ في اللقّطة. 

04م (قولة: ولو دِيْق قال في "الفتحج'7"©: ((حتى لو وجد اللقيط قتيلاً فق ل كان على 
أهلها دنه لبيت المال» وعليهم القسامة» وكذا إذا قتله املتقِط أو 7 خطأ فالديَّةٌ على عاقليِه لبيت 
لمال» ولو عَمْداً فالخيارٌ إلى الإمام)) اه. أي: بين القتل والصّلح على الدَيةه وليس له العفو "بحر”". 

80544 (قولة: كجناتته) أي: على غيره. 

مطلبٌ في قولهم: الغرمٌ بالغنم 

ره. (قولهُ: لأثّ العم بالغنم) تعليلٌ لقوله: ((كجنايتهم)» قال في "المصباح”*': ((والغنم 
اذاف أعة قال ينأ تكد آذ للك تعهر بال ولا قمر كله النذ مكتل اك م العم 
ولا يُتحمّلُ معه أحدٌ» وهذا معنى قولهم: العْرْمٌ بحبورٌ بالغنم)) اه. 

افلح (قوله: وليس لأحد أَخحذة منه 0 نمت و الفط له لسبّق يده وينبغي أن 
ينترّعَ منه إذا لم يك أعلة لعل كب ع الو او اللاصية وكنا فيد قرزا ا اليم" 
ان لين 

لامر ع لبااس ياد يوقت ف العو ادو ل ل موه 
يل عَقَل الأديان» والظَاهرُ: أن الوح فيه وابجب» كمالو كان الملتقِط فاسقاً يُحشَّى عليه منه 
احور باللّقيط فيرع منه كُِيلَ حَدُ الاشتهاء, ولا يُنافيه ما في "الخائيّة”: ((من أنه إذا عَلِم 
)١(‏ المقرلة 707/75 قوله: ((وله منعُها من ربها ليخد النفقة). 
)١(‏ "الفتح": كتاب اللقيط 745/5 بتصرف. 
(6) "البحر": كتاب اللقيط .1١355/5‏ 
(5) "المصباح المنير": مادة ((غدم)). 
(د) في المقولة الآتية. 
(١)"البحر":‏ كتاب اللقيط ١5543‏ بتصرف. 


0) صاباات 00 


(8) "الخخانية": كتاب النفيط 5377 (هامضش "الفتاوى الهندية"), 


الجخزء الغالك عشر ككس 5لا 11س 1١17‏ ا كتاب اللقيط 


اللا 0 عي شم ار * عن ا 0 1 3 
((نعم)) لكنْ لا ينبغي أده إلا مُوجبب" (فلو أده أحدٌ وخاصمة الأول ره 
إليه) إلا إذا دفعة باحتيارة؛ لأنه أبطلَّ حقة 01 110171171171110« 


القاضي عجره عن ع بنفسه [إق/ا/ارب] وَأفن به إليه فإن الأولى له أن يقبلهُ)) اه؛ لأنه إذا 
لم يرد ب ((الأولى) الوّحوبّ فوحهة: أنه إذا لم يَعبلهُ منه بعد ما أنَى به إليه عَلِمَ أمانته وديائئة: 
وأله يت ل يقيلة عند يُلققة بعر إلى من فظة, فلم يتعيّنِ القاضي لأخذه منه. بخلاف ما إذا كان 
يُحشَى عليه ين اللتقطء وبه اندفع ما في "النهر”'). 

04م (قولة: في "الفتتح”7”: رزلا 58 قال: ((لا ينبي لماع أن عه من الفط 
لذ شي توخي خللق آنا يس نا لله قد اك م 

"٠ 44(‏ (قول: وحَيَرَ في "النهر”: «رنعم») حيث قال: ((وأقول: المذكورٌ في 'المبسوط"”": 
أن للإمام الأعظم أن يأحذهٌ كم الولاية العامّة إلا أنه لا ينبغي له ذلك وهو الذي ذكره 


إكتاب اللقيط»» 
(قولة: المذكورٌ في "المبسوط": أن للإمام الأعظم أن يأحذهُ إلخ) ف "المحيط" من دعوى التسسب: 
((صبي ف يد رجحل لا يدعيف ادعت أمرأة ا وأقامّت على ذلك اغرأة فطق لها؛ لأنه لَقِيِطٌ سن 
عليه يد مُسْتَحِقَة أ يُرى أذ للقاضي نزعَ من يلووء وإذا كان له إبطالٌ يده من غير شهادةٍ القابلة فمَعٌ 
شهادةٍ القابلة أول)) اه. وهذا يُفِيدُ إطلاق الأخدٍ للقاضي والمتلطان. 


)١(‏ "المنح": كتاب اللقيط ١/ق‏ 559/أ. 
(؟) "البحر": كتاب اللقيط 57/5 .١‏ 
(5) في "و": ((لوحب)). 

(5) "البهر": كتاب اللقيط ق٠514/).‏ 
(ه) "الفتح": كتاب اللقيط 45/5 *. 
(3) "النهر": كتاب اللقيط ق٠514/.‏ 
47 "المبسوط": كتاب اللقيط .,5105/١١‏ 


حاشية ابن عابدين 22210 1١54‏ 0 كتاب اللقيط 


(و) هذا إذا اتحد الملتقط» فلو تَعدّدَ وتَرَحّحَ أُحدُهُما كما (لو وَحِدَهُ مسلمٌ وكافرٌ 

فتنارّعا قطي به 0 3 أنفمٌ للقيطء "حانية”", ولو استويًا فالرَأي 
01 1 0 عا ل 00003 

للقاضيء "بحر”” بحناً. (ويّبت”" نُسّبهُ من واحد) مجرّدٍ دعواهُ ولو غير الْلتقِطر.. 


في "الفتح")). 

ككلم (قوله: وهذا) أي: عدم أحذه ون اللتققط. 

.0 (قولة: لأله انمع للّقيط)”') لأنه يُعلَمُه أحكام الإسلام؛ ولأنّه محكومٌ له بالإسلامء 
فكان الْسلِم أولى بحفظه أفاده فى "البح "00 

قلت: وهذا إذا لم يَعتلٍ الأديات» وإلا نع من الكافر ولو كان هو امات للتقِّط وحدهُ كما 
يأتي27, تأمّل. 

واكام رقرلة " ولو مسرا بانة كان ملسن ا كات 

.م (قولٌ: فالرَاي للقاضي) وينبغي أن يُرجّحَ ما هو أنفعٌ للقيطء "نهر 
العَدْلَ على الفاسق؛ والغني على الفقيرء بل ظاهرٌ تعليل "الخائيّة'7-: ((بأنّه أنفعُ للأقيط)) ‏ عدم 
اتصاص الترحيح بالإسلامم فيَعُمٌ ما ذكِرَ فيّقضي به لعل اَن حنيث كسان هو الأنفمٌ» ولذا 
قال في "البحر”"؟: ((وهو د إن أمكن للترحيحٌ اتص به الراححٌ)) اه. وعلى هذا يحملٌ 
قولُ: ((ولو اسمَوي))» أي: في صفات الترجيح كلها. 


ا يو 


)١(‏ "الخانية": كتاب اللقيط 55/8/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب اللقيط 55/5 .١‏ 

(*) ف "و": ((ثبت)). 

(4) ((قولَه: لأنه أنفع للُقيط)) ساقط من "ك". 

(5) "البحر": كتاب اللقيط 55/5 .١‏ 

)١(‏ صاء ١!‏ وما بعدها "در". 

(0) "النهر": كتاب اللقيط ق. 74رب. 

(م) "الخانية": كتاب اللقيط 89/8/97 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "البحر": كتاب اللقيط ١55/5‏ بتصرف, 


الجزء الثالث عشر ص ل ا تس تك دل ا 21 كتاب اللقيط 


لمعا ا وإلآ فبالبيّة 0 "نحانية" (ومن اثنين) مستويين أ واد لا و وه 


الإفاحييةا (قوله: أ ستحساناً) والقياسٌ: أن لا نصح دعواهماء ما | للتفط فلتناقضه وأمّا غيرة 
0 2 ٌّ. عه 0 1 2 3 
فلن فيه إبطالَ حق ثابت جرد دَعْوى ‏ أعنى: الحفظ للمُلتقِط ‏ وحق الولد للعامّة وحة 
الاستحسان: أنه إقرارٌ لصب مما ينفعٌهُ والتناقضٌ لا يَضْرٌَّ في دَعُْوى الدسبيء وإبطالٌ حقّ اللتقِطٍ 
- صما ضروزة ثبوت اله لنسب» وكم من شيء له يشت ضِمنا لاقصداء ألا ترى أن شهادة القابلة 
ا 2 ل 00 5 لي إعياء # 7 8 3 7 0 
بالولادة تصح» ثم يُترتبُ عليها استحقاقة للإرث» ولو شَّهِدَتُ عليه ابتداءً لم يُصِحَّ "نهر””". 
4ه5٠م‏ (قوله: لو حيّام أي: لو كان اللقيط حيّاء وهو مُرتبط بقوله: ((مجرّد دَعُوام)). 
ه00 (قوله: وإلا فبالبية أي: وإن كان اللقيط متا وترك مالا أو لم يترك فادَّعى رجحل 
بعد موتّه أنه ابن لا يصدق إلا بححة م 'الخانية 0 أي: لاحثماأ ل ظُهورٍ مال له ولعلَ 
وجة الفرق: أن وى الحي' تمض نر للتنسب» لاف اليت؛ لاستغاي عنه بالموت فصارنتا 
دعوى الإرّشء ثم رأبتهُ صريحاً في "الفتح””"»» وأيضا: فإنْه في دَغْوى الح غير مُنَهَم؛ لإقرارو على 
بدهد١‏ 7 (قوله: ومن نين مُستوييِن) أي: إذا ادَّعيّاه معاء فلو سَبَّقَ أَحدُهُما فهو ابنهٌ ما 
لم يبرهن الآخخر. وقيد بالاستو اء إذ لو كان لأحدهما مُرححْ فهو أول؛ مر ددم 
ا . .1 2 
به للمُلتقِط ولو ذِميًا وباسلام الولد» ولو نارجن يُقدّم مّن بَرهَنَ على من لم يرهن والمسلم عللى 
الذمي؛ والحرٌ على العبدء والذمي الحرّ على العبد" المسلم, أفاده في "البحر”””. وكأد "الششارح" 
)١(‏ "النهر": كتاب اللقيط ق٠514/ب‏ بتصرف. 
(7) "البحر"”: كتاب اللقيط د//ات١.‏ 
(*) "الخانية": كتاب اللقيط 5519/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؛) في "ك" و"'ب": ((تتمخّص)) وهو تحريف. 
)0( "الفتح": كتاب اللقيط هره)". 


(5) من ((على من لم يبرهن)) إلى ((على العبد)) ساقط من "1". 
(7) "البحر": كتاب اللقيط 5//اه ١‏ 


حاشية ابن عابدين سسب أككدة الستام تكد كتاب اللقيط 


لأا فر 8 7 01 1 03 ع 3 ُ نا ل ٍ 
كولد امة مشتركة) وعبارة المنية": («ادعساهة أكثْرٌ مسر اشين» فعن الإمام : أنه 


إلى!'2 خمسة)) ظاهرة ف عدم قبول دعوى الزائك........ 515210700008 


ترك التقبيد بالمعيّة لكون الأسبق له مُربححٌ وهو السَبِقُ؛ لعدم المناززعء وين المرجّح وصفْ أحدهما 
علامة كما يأني". 
اف جيه (قولة: كَوَلدِ مه مشت ركةِ) أي: فإنه لو اذّعاه كل من الشريكيّن أو الشركاء معا 
بت مِن الكل فهو تشبية لمسألة الممن بهذه كما نه عليه في "الدّر النتقى””". لا تقييدٌ لما في المعن 
بما إذا ادّعاه كل مِن اللتقطيْن مِن حارية مشتركة؛ خلافا لما فهمة في "البحر"”) مِن عبارة 
"النانية"”*2 كما نّه عليه في "النهر”2, ولذا قال(" بعدّه: ((ولا يشترط اتحاد الأمّ))؛ وبه صَرَّحَّ 
58 "التتار تحانية'"00) كما ا . 
5 31 1 1 ٍِ نم )2 0 ىا 
(04/ (قولة: وعبارة "المنية') مبتدأ ومضاف إليه وقولة: ((ادّعاه إلخ)) بدلٌ من 
9 2 3 3 .2 ع 2 ل 0 ا 1١‏ 0 
((عبارة))» وقولة: ((ظاهرة)) عصبرٌ البتدأ. ومثل ما في "المنية" ما في "الفقح”''؛ حيث قال: 
((ولا يُلحَقْ بأكثر من اثنين عند "أبي يوسف"؛ وهو رواية عن "أحمد", وعند "محمّد": لا يُلحق 
بأكثر بن ثلاثة» وفي "شرح الطحاوي": وإن كان المدَّعِي أكثر مِن اثنين فعن "أبي حنيفة": 
3 5 
أنه جوّزه إلى خمسة)) اه. قال في "البحر”' ©: ((ولم أرَ توجية هذه الأقوال)). 
)١(‏ في "و": ((أنه يغبت إلى)) بزيادة: ((ينبت)). 
(5) صلم١١‏ "درك 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب اللقيط 7١7 /١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(14) "البحر": كتاب اللقيط 51/5 .١‏ 
(5) المارّة في المقولة [55١٠ع‏ قوله: ((وإلا فبالبينة)). 
(1) "النهر": كتاب اللقيط ق١٠714/ب‏ بتصرف. 
0( أ صاحب "النهر". 
(8) "التاترخحانية”: كتاب اللقيط + الفصل الرابع قي دعرى نسب اللقيط ورقَهٍ د/لالات. 
(9) المقولة [559١؟]‏ قوله: ((ولا يشترط اتحادٌ الأم)). 
)٠١(‏ "الفتح": كتاب اللقبط دهعم 


١ البحر : كتاب اللقيط د الات‎ )١١( 


ع/و لم 


الجزء الثالث عشر الل كتاب اللقيط 


ولا يُشْبَرَط انحادُ ام "نيز" لكن ف الو تان" عن "النذا د اي لما 
الأكثر, فليحرر. (ولو ادّعته الوم الخد (ذات زوج» فإن نيا رَوججهاء أو شهدت 
لها القابلة» أو قامت بيّنة) ولو رجلا وامرأتين على الولادةٍ (صحَّتْ) دعوتهاء (وإلا لا)؛ 


لما فيه من تحميل النسّب على الغيرء (وإن لم يكن لها زوج 00 ههظ5' 
زكمكلى (قولة: ولا مُشترطة د الأَم) قا لما فق "اله "0 عن "سا رحانية"290: 


((لو عن يّ كل واحدٍ منهما امرأة أخرى قَضَى بالولد يينهماء وهل يَثبْتُ نسب الولد مين المرأتئين؟ 
على قياس قوله: يس وعلى قولهما: لا)). 

ومتكدل (قولة: لكن ذ 000 إلخ) استدرالكٌ على ما في " ا وعبارة 1 0 
هكذا: ((وفيه ‏ أي: في قول "التقاية"””: ((ولو رجليْن) - إشارة إلى أنه لو ادّعاه أكثرٌ من جين 
ام يتا مه وصذاعسد ٠"‏ "أسي يوسف"'. وأمّا عند "ميد "ينين نين المنات 
لا الأكر وعد "ىجريف جنا ين الكت لهت افترنه رز الأكتر)) يعدن هنا حرق 
الخمسة لك حيث قيّده غير الخمسة يُحَملُ إطلاقة عليه لأنّه صريح. 

زلككه ٠‏ (قوله: ولو رجلاً وامرأتين) لعلّه أتى بالمبالغة إشارة إلى أن قوله الي ': ((فلا بد 
من شهادة رجلين)) ليس المرادٌُ به الحصرّ في الرّحلين بل المرادُ به نْصابُ الشّهادة» فهو تفي لقبّول 
شهادة الفردٍ فلا ينائي قبول شهادةٍ رحلٍ وامرأتيِن؛ لأنّ الشّهادة على التسب لا يُشترّط فيها 
الرّحال؛ بخلاف الْحَدُود وَالقََدء فافهم. 

(09 (قولة: على الغَيْر) أي: على الرّوج؛ لأنه يلزمٌ مِن تُوته منها ونه منه؛ 
أن الولد للفراش. ١‏ 


)١(‏ أي: نظم لرندَريستي» كما نٍ "جامع الرموز". 

(79) "النهر": كتاب اللقيط ق٠#714رب.‏ 

(7) "العائر ححانية": كتاب اللقيط ‏ الفصل الرابع في دعوى نسب اللقيط و رقه دكاماد. 
(4) "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق 75١1/7‏ بتصرف. 

(5) انظر "شرح النقاية للقاري": كتاب اللقيط واللقطة والآبق 781/7. 


(3) عم هدات "در 


حاشية ابن عايدين 0 1١54‏ 0 كتاب اللقيط 


فلا بد مِن شهادةٍ رجُلَّينء ولو ادّعَتَهُ امرأتان وأقامت إحداهما البينة فهى أولى به 
30 0 2 5 2 2 00 ْ : 3 1 

وإن أقامتا جميعا فهو ابنهما) خلافا لهماء الكل من "الخانية" (وإن) اذّعاة خارجحان 

و(وَصّف أحذمهما علامة به) أي: سك ووم نكو سماد اخواو قو اوقا وام ول لالد وو قتشملا 


الملل (قوله: فلا بُدّ من شهادة رحليّن) ذْكَرَ في "النهر”": ((أنّ هذا يحالف ما في 
'الثية"'اين أنها مصداق ولو اعت اله انها1© تله لعب وذتكر في "01" اقرف بين اهنا 
وبين قبول دَغوى الرّحل بلا بين وهو: أن في قبول قول الرّحل دَفْحَ العار عن اللُقيط وليس ذلك 
في وى المرأة» فلا يُقبَلّ قولها بلا ينق)) اه. ولذا قَبلَ قولُها بتصديق الرّوجٍ وشهادةٍ القابلة؛ لأنه 
لطلياي روسن لعن أي + عازه تكونه لا أن لنافإنه تنطدة كوقة ا ون 

(054 (قوله: حلافاً لهما) فعندهما: لا يكونُ لواحدةٍ منهماء لكِنْ عن "عمد" 
روايتان: إحداهّما كقول "الإمام" كما في "البحر””2 عن "البدائع”0". 

رهده٠‏ 0 (قولةُ: لكك 0 لك أي ما ذْكِرٌ مِن مسائل دَعُوى المرأةٍ والمرأتيين 

ركحكيى (قولة: وإن ادّعاه عا رمم أي: لايد لأحدهما عليفى وقيّد به لما في لع 00 
((مِن أن ظاهر ما في "الفتح"" 7 دين يم ذي اليد على الخارج ذي العلامة)). 

للحم (قولة: أي: بجسّدم) أي: كشامّة ولع 


)١(‏ "النهر": كتاب اللقيط ق٠71إب‏ بتصرف. 

(5) أي: "منية المفتي" كما في "النهر". 

(0) في "الأصل": ((ابنه)). 

(4) "الناتية": كتاب اللقيط 7948/8 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) في "ك": ((عند)). 

(5) "البحر": كتاب اللقيط ه/لاه 1١‏ 

07( "البدائع": كتاب اللقيط ‏ فصل: وأما بيان حاله فله أحوال ثلاث 7١/5‏ 
(4) "الخانية": كتاب اللقيط 588/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(8) "البحر": كتاب اللقيط 58/5 ,١‏ 

545,5 "الفتح”: كتاب اللقيط‎ )٠١( 


الجزء الثالك عشر 2 سسسسش 1887 اسم كتاب اللقيط 


ِ م 3 2 كٍ ع هل 5 ا جح ” عا > قن 
لا بثوبه (ووافق فهو أحق) إذا لم يعارضها أقوى منها كبينة الآخمر وحريته وسبقه 
ومينه”'" إن أرَّحاء فإن اشتبه فبَّينهُما ‏ وإسلامه. ولو ادّعى أحدهما أنه ابنة والآخرٌ 


5 


.م" (قولة: لا بتَْبه) لأنّ الثوب غير ملازم له فلا يي لمن اك 
قلتْ: وهذا ذكرةُ ف "النهر"” "" هذا ون تفهوة عَول ل وري"”): ((جسدم)). 

.5 (قولُ: ووافق) قيّد به؛ لأنّه لو لم يُوافِقَ فلا ترحيح وهو ابنهُماء وكذا لو أصاب في 
البعض دون البعضء أو وَصّمًا ولم يُصِبْ واحدٌ منهماء أمّا لو أصاب أحثهما دون الآحر فهو 
1 ا ا الاه) عن الطييرة لق 

00٠‏ (قولة: وسبْقِه) أي: لو كانت دَعْوى أحدهما سابقة على الآخر كان ابَهُ ولو 
وَصّف الثاني علامة؛ لببُوته في وقت لا مازع له فيه. اه "فتح”"» فَعْلِمَ أن المراد السَبْق في 
الدّعوى لا في وَضع اليدِ؛ لأنّ الكلام في الخارحَيْن» فافهم. 

91> 0؟] (قولة: وخْره) ذكرَهُ في "النهر””" بحناً. 
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0 
فلمل كول از أرحاء فإن اشتبة فبَينَهُما) هذا يوحَذد في ب بعض النسّخ 


)1١(‏ في "د": ((وسَبْقِهِ وإسلامه وحْرَيتِهِ ولو ادّعى ...)). وفي "و": ((كبيّدةٍ الآخر وخُريته وَسَبْقِهِ وإسلايه 
ولو ادّعى .) مع تقديم وتأخير. 

(0) "ط": كتاب اللقيط 455/7. 

(") "النهر": كتاب اللقيط 1/8413 

(4) انظر "اللباب": كتاب اللقيط ١/9‏ 7. 

(د) "البحر": كتاب اللقيط د/لاه ١354-١‏ بتصرف. 

(1) "الظهيرية": كناب اللقبط واللقطة ‏ الفصل الثاني في دعوى نسب اللقيط و رقه وف تصرفاته بعد البلوغ 75943 ب. 

69 "الفتم": كتاب اللقيط د5/ د54 بتصرافب. 

(8) "النهر": كتاب اللقيط ق١841/).‏ 


ل 


(9) وهو ساقط من نسحة "د 


حاشية اين عابدين 086 كتاب اللقيط 


قضّى لهماء وال لمن ادّعى أنه ابنة ولو شه للمسلم ومبّان وللدّميّ مسلمان 
قَصَّى يه للسالي» "تازحانية"07..(و) يَثيت نسبة ين ذني و الكن زهو مُسلم):: 


ال ف 00 زوق" العلبي 100 ريضالن اميا ر رسيف رد كل هاما فى امن 
مين الصّبى. فلو السمن مُشتبها فعلى ا يُسقط اعتبارٌ الشاريخ ويُقضّى لهماء وعلى 

0-0 وفي أخرى: لأسبقِهما تاريا. وق "التدار عحانية"90): ب يُقَضَى به بينهُما في عامّة 
الرّوايات» وهو الصّحيح)). لعن فين وحيث كانت العلامة يه فالظاهر اعتبارّها هنا 
أيضاء فيُقضى به لذي العلامة» قال في "الفتح”7©): ((وكُلّما لم يتربمّح دعوى واحدٍ بن الْدَعِيْْن 
يكون ابن لهماء وعند الشافعي: يِرجَعْ إلى القافق)). 

07 (قولة: قَضَّى لهما) لأنه لم يظهر ترجيحٌ أحدهما على الآخمر فاستَوَيا كمالو 
وَصفا به وصفاً ولم يصِبْ واحدٌ منهما كما مر" فافهم. 

04م (قوله: وإلا فِلِمَنِ ادّعى أنه ابنه) مقتضاه: ولو ير أ وهو مُخالِفُ للمسائل 
المارّة» ولذا قال "الملقدسى 1 : ((ينبغي 5 لمن وافق)). 

لين ل أذ لذي أيه في 'التنارخائيّة”"": ((وإن لم يكن مُشكِلاً وحُكِمَ بكونه ابنأ فهو 
للذي يدعي أنه ابنهُ)). اه وهذا لا إشكال فيه؛ و"الشارح" تع كي 0 
وفيه اختصار مُعيل. 

)٠.0(‏ (قولة: قَضَى به للمُسلِم) أن الدَميّن شهدا على ذميء وَاْسلمين على مسلم» 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب اللقيط ‏ الفصل الرابع في دعوى نسب اللقيط و رقه دززلاه. 
(؟) "البحر": كتاب اللقيط د//1د١‏ بتصرف. 
(5) "الظهيرية": كتاب اللقيط ‏ الفصل الثاني في دعوى نسب اللقيط و رقّه وي تصرفاته بعد البلوغ ق84١//ب‏ 
(4) "التائر تحانية": كتاب اللقيط ‏ الفصل الرابع ف دعوى نسب اللقيط و رقه .5078/٠‏ 
20 "الفتح": كتاب اللقيط ددع ”. 
(1) المقرلة [775١؟]‏ قوله: ((ووافق)). 
(9) “التاترخانية": كتاب اللقيط ‏ الفصل الرابع في دعوى نسب اللقيط و ره /74. 
(8) 'البحر": كتاب اللقيط 5/مه ١‏ 


الجزء الثالث عشر يح ين من لكك ا كه كتاب اللقيط 


ل رك د ااه 5 7 7 سٍُ 7 1 0 
استحساناء فيُنرَعٌ من يدو قبيلَ عَقَلٍ الأديان ما لم يُبرهن مُسلمَين أنه ابنهُ فيكونٌ 
كافراء "نهر”" (إن لم يَكنْ) أي: يُوجَدُ (في مكان أهل الذمة) كقريتهم أو بِيْعَةٍ 
أو كنيسةء والمسألة وباعية؛ 6 إمّا أن”' يَجذَهُ ملم في مكاننا فَمُسلِمء 


أو كافرٌ في مكانهم فكافرٌ؛ أو كافرٌ في مكانناء أو عَكْسُهُ 00 


فصّحَّتٍ الشتّهادتان» وترخّمّ المسلم. اه "-م"7. 

الفكطل (قولة: الا والقياس: أن لا يت نسسبة؛ أن فيه نفي إسلامه الثابت بالدار. 

وجة الاستحسان: أن دعواه ضرمك شيئيّن: 7ق /ارب] كه وهو نفع للصّغير ونفي 
الإسلام الثابت بالدّار وهو ضَررٌ به» وليس من ضرورة توس التسسو من الكافر الكفرً؛ لجواز 
مسلم عوازة كادووياذ أملدت اذى فلي حا اعرد افيا رفقة قوت ما يضر "فتح"00. 

قلط (قوله: مالم يبرْهِن) وذكر "ابن سّماعة" عن "محمّد": لو عليه زي أهل الشرك 
كصايبي وتحوه فهو ابنهُ وهو نصراني "فتح"07. 

0 (قولة: عُسلِمينِ) فلو أقام بيده بن أهل الدّمَّة لا يكونٌُ ميا لأنّا حكمنا 
بإسلامه فلا يَبْطْلُ هذا الحكم بهذه البيئة؛ ا شهادة قامّت في حقّ الدّين على مُسِلمٍ 
فلا مب "297 عن "الخانية "99 

الك (قولة: أو عَكْسُهُ) أي: مسلم في مكانهم. 


.أ/55١ق "النهر": كتاب اللقيط‎ )1١( 

() في "و": (الأنها)). 

(5) ((أن)) ساقطة من "و". 

(4) "ح": كتاب اللقيط 5883 /]. 

زم "الفتعم": كتاب اللقيط د/د4” بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب اللقيط د/مد ,١‏ 

7) "الخانية": كتاب اللقيط /98؟ (هامش "الفتاوى الهندية') 


حاشية ابن عابدين ‏ لسمنتل ا 17#ة1 ل-0 2 كتاب اللقيط 


فظاهرٌ الرواية امتبار المكان؛ سق "إختيار 01 رو كيت ومن عبد رعو حم 
وإن ادُععى أنه ا من زوجحته 5 عند "محمد" كاد كيين ظاهرٌ 3 
احتيارو (ولو ادّعاه حُرّان: أحَدهُما أنه ابن ِن هذه ارق والآخرٌ مِن الأَمَةِ فالذي 


81 (قولة: فظاهِرٌ الرُوايةٍ اعتبارٌ المكان) أي: في الور و ولي بعض ع 
"لمبسوط"”): ((اعتبرَ الواحد))» وفي بعضها: ((اعتبرَ الإسلام)) أي: ما يصيرٌ به الولدُ مسلما نظرا 
له ولا ينبغي أن يُعَدلَ عن ذلك وقيل” ': يُعتِبرٌ بالسّيّما والريَ "فن"00". 

وعلى ما رسّحه في "الفتح" يصيرٌ مسلما الاثلاك مور وذمياً ني صورةٍ واحدةٍ وهي: ما لو 
وَجدَه ذِمي في مكانهم, وهو ظاهرٌ "الكثز'”"' وغيرهء وقال في "البحر"” أيضاً: ((ولا يُعدَلُ عنه)). 

741 (قولة: لسبّقه) أي: سبق المكان 0 يد الواحد. 

حدق (قوله: وهو حن أي: إل بحجّة ره ا 0 

هه ؟] (قولة: عند "محمّد') وفك الوموهف" ا تكرن عد لاه يُستحيل أن يكون الولد 
حرا بين رقيقيْن» قلنا: لا يستحيل؛ لمواز ته قبل الانفصال وبعدةُ فلا تَبْطُلُ الحرّية باشل 


(قولهُ: فلا تَبْطُلٌ الحرية بالشّكٌ إلخ) أي: الثابتة بالدّار. كما ذلك عبارةٌ "الرٌيلعى". 


.71/7 "الإتيار": كتاب اللقيط‎ )١( 

(؟) في "و": ((يثبت نسبه)) بزيادة ((نسبه)). 

() "تبيين الحقائق": كتاب اللقيط .”٠0/7‏ 

(4) أي: "مبسوط" الإمام محمد كما يدل عليه السّياق في "الفتح"؛ وليراجع "مبسوط" السرخسي ققد ذكر ماقي 
نسخ "مبسوط" الإمام محمد مفصّلاء انظر "مبسوط" السرخحسي: كتاب اللقيط .713/٠١‏ 

(5) ذكره في "القتح" نقلا عن "كفاية البيهقي". 

(1) "الفتح": كتاب اللقيط 45/0 بتصرف. 

(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب اللقيط ١/./اا.‏ 

(م) "البحر": كتاب اللقيط ه/54١.‏ 

(5) صاء ا "درك. 


ع/دام 


الجزء الثالث عشر 0 لفن مكعيختتيتيت كتاب اللقيط 


لشبوته من الحانين» "زيلعي". (وإن وَحَدَ معه مال فهو له) عملا بالظاهر ولو فوقه 
0 د أو 0 لاما كان بقر به (فيصرفة الواحدٌ) أو تر (إليه بأمر 


0 وتامة في 7 

قاد كر زقولة:" اشرق تن لاف قد ان لسن شين ين مجان الام أبضا دوا 
كانت الأمة ا لهأو مملوكة لى فالمراة:ُ ثبوت #إجكايي كنا عبر به "الرّيلعي”70, أي 
كالإرّث وحقّ الْحَضائّة» ووؤجوب النفقة ونحو ذلك؛ وهذا مُخْقَصّ بالحرّة فكانت هذه البينة 


أكثر إثباتا. 
افيطية (قولة: عَمَلهُ باللاهر) أورد عليه: لك الظاهر يصلح للدّفع لا للاثبات» قلنا: نعم 


1 


يُدفَعُ بهذا الظاهر دَعْوى مِلْكِ غيره عنه نم يت مِلْكهُ بقيام يده مع خُرَيته المحكوم بهاء 
أفاده في "الفتح"27. 

(قولة: ولو فوقَهُ أو تنَُ) دَحَلَ فيه الدّراهمٌ الموضوعة عليه» وينبغي أن تكون الدّراهمٌ 
التي فوق فراشه أو ته له» كلباسه ومِهاده ودثاره» بخلاف المدفونة تحَف ولم أرّم "بحر "”0. 

0 (قول: أو دب بالنصب عطفاً على ((فوقم)» أي: ولو كان ذلك المالٌ دايَةٌ هو 
عليها. اه " "20 

رددد»؟ (قولَهُ: لاما كان شريو في بعض أنسخ: ((لا مكاثٌ بقربع)”", وعليها كنب "الث 


(قولّهُ: فكانت هذه البّنةً) لعلّهُ الدّعوى. 


.5. 0/9 "تبين الحقائق": كتاب اللقيط‎ )١( 
.)/54١ق ار "النهر": كتاب اللقيط‎ 0 
7٠١/9 "تبيين الحقائق": كتاب اللقيط‎ )1( 
,7 410/5 "النعح": كتاب اللقيط‎ 2 

(5) "البحر": كتاب اللقيط ١1١/9‏ بتصرف. 
)23 "ع" : كتاب اللقيط ق58؟إب بتصرف. 
(10) كذا ف نسخحة 
0 "ح": كتاب اللقيط ق8١7/إب.‏ 


0 


حاشية ابن عابدين ممتتتييية اونا تيد كتاب اللقيط 


5 


لأنه مال ضائمٌ. (ولو قرَّرَ القاضي وَلاءَهُ للمُاتقِط صّمَّ) "ظهيرية'”"؛ لأنه قضاءٌ في 
فصل مُجتهَدٍ فيه. نَعَمْ له بعد بُلوغِه أن يُواليَ مَن شاءً 11101 


فقال: («الظاهرٌ: أنه سّقط لفظ ((في))» والأصل: ((لا في مكان بقربه)) عطفا على ((فوقه)) )» 
اه. قال في "النهر”“: ((وبه عُرف أن الدّار التى هو فيها وكذا الْبُستانٌ لا يكونٌ له بالأولى)) اه. 
وقد توق فيه ق لبنح" يعد أن تقل"© عن الكتافسّة ووذ الثاركله؛ نوق البسنان وجهان. 

ردهد.م (قولةُ: لأنه مال ضائمٌ) قال في "الفتح"”'': ((أي: لا حافظ له؛ ومالِكَهُ وإِنْ كان 
معه فلا قدرة له على اليف وللقاضى ولاية صرف مثله إليه» وكذا لغير الواجد بأمرف والقَولٌ له 
ف نفقة مثله. وقيل: له صَرْفهُ عليه بغير أمر القاضي)). 

مهكد (قولهُ: ولو قَررَ القاضي وَّلاءَه للملتقطٍ صّح) أي: بأن يقول له: جعلت وَلاءَ هذا 
اللَقيطٍ لك تَرتُه إذا مات وتَعقلٌ عنه إذا جحنى. 

هحدم (قوله: لأنه قضاءٌ في فصل تحهد قم إن من الغلعاء من قال بإن المنقنط يُشبهُ 
لتق مِن حيت إِنْه أحياهُ كالمعيق» فعلى هذا لا يكون مُتبرّعاً بالإتفاق بغير أمر القاضي إذا أشهد 
ليُرجع كالوصي» 00 مِن كتاب الاقّطةء 0 

(5.م (قولة: نَعَمْ له إلخ) ظاهرة: أنَّ له ذلك ولو بعد ما قرّر القاضي وَلاءَهُ للمُاتقِطء 
والظاهرٌ: حلافة؛ لأنه تأكد بالقضاءء وقد راجعت عبارةٌ "الخانية"”" فرأيتة ذكرّ المسألة الثانية 


(قولهٌ: والظاهرٌ حلاف إلخ) بل الظاهر: أن له أن يُواليَ غير ورد تقرير القاضي ولانَهُ من الملتقيط ليس 
حُكُما رافعاً للخلاف؛ لعدم صُدُورهِ بعد مُنارَعَةٍ وصيرورتِه حادئة حتى يُقال: إن تأكدَ بالقضاء وارتفعٌ الخلاف. 


)١(‏ "الظهيرية”: كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الأول فيمن يلي على اللقيط ق54١/)‏ نقلاً عن "المنتقى”. 
(؟) "النهر": كتاب اللقيط ق١7541/.‏ 

(9) "البحر": كتاب اللقيط 15./5. 

(4) "الفتم": كتاب اللقيط 419/5 

(ه) "البحر": 1١8/5‏ بتصرف. 

(5) "ط": كتاب اللقيط 199/5,. 


8 


(7) نقول: قد راجعا عبارة "النانية"فلم نر فيها أيضا مسألة تقرير القناضيء انظر "الخانية": كتاب اللقيط 5910/7 


(هامش "الفتاوى الهندية”). 


الجزء الثالث عشر 5 و١1‏ -------222--22 2 كتاب اللقيط 


ما لم يقل عنه بيتُ المال» "حانية"""". (ويدفعةُ في جرفة ويقبضُ هِيمَة) وصدقتة 
ون سق ني ندل نوناك شد مرو عله اسان ابد كما تي 


إلا 


ذخيرة". (وله نقله حيث شاءً) وينبغي مُنعَهُ من مصر إلى قرية» "بر". (ولا يُنفذ 


و 


للملتقِط عليه نِكاح وبيعٌ» و) كذا لقره ا ا 50008 


ولم يذكر مسألة تقرير القاضي. 

لكيه (تولة: ما لم يعمل عنه بيت المال) فإن حَنى ثم 50 تقور ركه له؛ أن 
000 

ركد (قولة: ويدفعٌهُ في حرفة) ينبغي أن يقال ما قيل في وص اليتيم: الله العلم 
أولاء فنا لم يحل ويه فابلية سلئة لطرفف يي 00 

فكاع ورا ريت يدل وطتلفة ا اسه له الف ار سدق يدظليه إن كاك فقير. 

ككل (قولة: وليس له عله الظاه”: أ هذالو بدون إذن السّلطان أو نائبه» فلو أَذنَ 
صم لأنّ ولايهُ له كما يأتي'"» ولذا كان لوصيّ اليتيم أن يُخين. 

تكد (قوله: ولو عَلِمَ لبان إلخ) نقلَهُ في "البحر "07 عن ا ب ((قيل)). 

4ه" (قولة: ولا ينهذ للملتقّط عليه نكاحٌ) لأنه يُعتَمِدٌ الولابة مِن القرابة واللك 
والسسلطّنة» ولا وجود لواحادٍ منهاء "نهر””. وقدّم” "الشارح": (6اقة»/|] ((أنّ مَهرَهُ في بيت 
المال إذا رَوّحه السّلطات)). 

(5 (قولُ: وبيعٌ) أي: بيعُ ماله وكذا شراءً شيء ليُستحق امن دنا عليه؛ لأن الذي إليه 


(١)"النانية":‏ كتاب اللقيط 5910/8 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "النهر": كتاب اللقيط ق١941/ب.‏ 

(5) صالا ات "در”. 

(1) "البحر": كتاب اللقيط .١51/5‏ 

(د) "النهر": كتاب اللقيط ق١141؟/ب,‏ 


(1) صاككةال "در”. 


حاشية ابن عابدين ب ل ا كتاب اللقيط 


في الأصحّ؛ لأنّ الولاية عليه بعال ونفسه للسّلطان؛ لحدية: روَالسُلطان 0 
لا ولي له))20 لخي ع 1ل وام مقع عاخي جمطو وي دان حا مرو الم نوا ا 1 


ليس إلا اليف والصّيانة وما مِن ضَروريّاتِ ذلك اعتبارا بالأم؛ فإنها لا يجوز لها ذلك مع أنها 
تملك تَرويِجهُ عند عدم لصب وتمامهُ في "الفح" . 

0000 (قوله: في الأصح) لأنه لا يَملِكُ إتلاف 5 ولا يُمِلِكُ تمليكهاء فأشبة”" العم 
بمخلاف الأمٌ؛ لأنها تملِكُ إتلاف مَنافِعهِ بالاستخدام والإعارة بلا عرّض» فبالوّض بالإحارة أولى» 
"فتح””'2. وقولة: ((ولا يَملِكُ تَمليكّها)) يَسْمَلٌ ما إذا آجرَه ليأخدَ الأحرة لنفسه أو للقيط» بل 
تادر الثَاني؛ لأنّ الأول معلومٌ من قوله: ((لا يَملاكُ إتلاف مَنافِع))» وعليه: فَيُشْكِلٌ قولٌ 
"الفهستاني"”: ((لا يجورٌ أن يُوجره”" لِيأحدَ الأحرةً لنفسه))» مع أنه لاف إطلاق المدون» 
وعلى هذا: فلا يْصِح أن يُحملَمَُالُ الأصحٌ بين جواز إيجارو على ما إذا آحرة لبأسد الأحخرة 
لنفسه؛ توفيقاً بين القولَيْن» فافهم. 


(قولة: فَيَشْكِل قول "الُهستاني" إلخ) عبارتة: : ((ولا إلخارية ليأخذ الأحرةً لنفسيوء وأعادَ كلمة 
((لا)) ردأ لما قال "القَدُوريٌ". والأرّلُ أصحٌ كما في "الإختيار")) اه. 

(قولة: وعلى هذا فلا يَضِحٌ أن يُحمّلَ إلخ) التوفيقٌ الذي ذكرَهُ "مذ" عن "أ بي السعود" هو: حَمْل 
المنع من الإجارةٍ على ما إذا أحَرَهُ هُ لتكوث الأحرةٌ لنفميه وحَمْلُ الجواز 9500 ت للقيط) اه. وحينئدٍ 
دالأمنيد وزغيارة "للحي" أن يقول: على ما إذا أجَّرَهُ ليأخدَ الأجرةً للقيطء وقال "ط": ((ذكرَ 
"القدُو ري ': أن له أن يُوَاحرَة))» وسيأتي آخرٌ الكراهيّة أنّ هذا أقرب؛ لأنّ فيه نفعا مَحْضاء "شلبي". 


.505/17 تقدم تخريجه‎ )١( 

.5 410/5 انظر "القتيح": كتاب اللقيط‎ )١( 

5 في "ك": ((في شبهة)). 

(؟) "الفتح": كتاب اللقيط 8/5 84. 

(0) "جامع الرموز"': كتاب اللقبط واللقطة والآبق ؟/١١5؟‏ بتصرف. 


(5) في "ب": ((يأجره)). 


الخوه تال قفن االلتجستميكه * لضق ‏ اا معي كتاب اللقيط 


(فروعٌ) 
لو باع أو كفل أو دَبَّر أو كانتب أو أعتق أو وَعَبّ أو تصدّقَ وسَلْم ثم أقرّ 
أنه عبدٌ لزيدٍ لا يُصدَقُ ف إبطال شيء من ذلك ؛ لأنه مُتَهّمٌ , وتمامُهُ في 
"الخانية'”27: وتحهولٌ نَسَبر كقبط 


."0 (قولة: لو باع إلخ) أي: اللقيط بعد بلوغه. 

(قولة: وسّلم) قيْد في ((وَهَب)) و((تصدّق)؛ لأنّ به يَحصّل الملكُ للمّوهُوب له 
والمتصدّق عليه. 

ييه (قوله: لا يصدّق قِ إبطال شيء مِن ذلك) مَفهومه: أنه يُصِدَّقَ ف إقراره بالرّق لزيد 
وهذا إذا كان زيدٌ يَدَّعيه وكان قبل أن يُقِضَى عليه.ما لا يَُقضّى به إلا على الأحرار كالحدٌ الكايل 
ونحوه. فلو بعد القضاء بنحو ذلك لا يُقبَل؛ لأنّ فيه إبطال حكم الحاكم والأنه مكدب شر عاء فهو 
كما لو كذبه زيد» ولو كانت اللّقيطة امرأة لها زوجٌ كانت أمة للمُمّرٌ له» ولا تصدّق في إبطال 
التكاح. وو كاد رحلا عليه مهرٌ لزوجته لا يصدّق في إبطاله؛ لأنه دين طهر وحوبه. اهل 
"فيح””") مولخضا وتمامة فق "البحر "0 وفيهة) عن "التعار نحانية'"200: ((إذا أقرَ أنه عبد لا دق 
على إبطال شيء كان فَعلَهُ إلا التكاح؛ لأنه رَعَمْ أله له"2 يَصِحَّ؛ لعدم إذن من يَرْعُمُ أنه مُولاهُ 
فيوَاحَدُ برعم بخلاف الرأةٍ لا يطل بكاحها)) اه. 

8١١4‏ (قولة: وحهولٌ نسب كلقيط) أي: فيما ذ كر من الإقرار» لا قي جميع أحكايه كما 
لا يَحَفَى» وهذه المسألة ستأئى( ف آخخر كتاب الإقرار بتفاصيلها إِنْ شاء الله تعالى» والله سبحائه أعلم. 


)١(‏ انظر "الخانية": كتاب اللقيط ٠٠0/7‏ ؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتح": كتاب اللقيط 4/8/5 7. 

(7) انظر "البحر": كتاب اللقيط 55/5 .١‏ 

(4) "البحر": كتاب اللقيط ١١١/5‏ بتصرف. 

(ه) "التاترخانية": كتاب اللقيط ‏ في تصرفات اللقيط بعد البلوغ 80/5ه-581, واستشاء التكاح من سائر أفعاله 
تقله ف "التاترحانية" عن "الظهيرية". 

حي "ك": رلا 

(7) انظر "الدر" عند المقولة 8019 9] قوله: ((وإن أقرّ لغلام)). 


درم 


حاشية ابن عابدين 20 1/ةة. ‏ تتمسحعييه كتاب اللقطة 


إكتاب الأقطة 


1 ا ع 1 1 11 ١‏ 
(هي) بالفتح وتسكن: اسم وضع للمال الْلتَقَط ع 520 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
«إكتاب” اللقطة4 

تقدّء!" وحة تقديم اللقيط رِ عليهاء وقال ٍِ "العناية"7©: (زهما مغاربان لفكلا 0 وح 
يط ببني آدم ولط بغيرهم للتمبيز بينهُماء وقدم الأول لشرفف بني آدم)). 

رول بالفتتح) ) أي: فتح القاف مع ضم ضمٌ اللأمء جيم كما في "القاموس"0). 

00 (قولّة: وتسكَنٌ) قال "الأزهريي”“: ((الفهحٌ قول م ال للغة وحذاق 
النحُوبّينء وقال الليث” '": هي بالسّكون» ا أسمعةُ لغيره. ومنهم من يعد السّكونٌ مِن لحن 
العوام))؛ "مصباح””". 

00م (قولة: اسم وضع للمال الْتَقَط) فهو حقيقة لا بحانٌ وهذا هو الْتِاوِرٌ من 
كب اللغة» لكننْ امار في "الفتيم"©: ((أنها جمارٌ؛ لأنها بالفتح رَصفْ مُبالغَةٍ للفاعل 
ك: هُمرةٍ ولْمَرةٍ لكثير الهَمْر واللّمِْه وبالسّكون للمفعول ك: ضُحكةٍ وَهُراةٍ لمن يُضْحَلكُ منه؛ 


«كتاب اللّقَطَة)4 
(قولة: كهْمَرة ولْمَرَةٍ لكثير الهَمرٍ واللّمِِْ وبالسكون إلخ) هَمَرَهُ هَمْراً: اغتابة في عَيْتِقِ وََمَرَهُ 
لسرا من باب ضَرّب: : عاب "'يصباح". 


.781/١ "رمز.الحقائق": كتاب اللقطة‎ )١( 
"در"‎ ١ (؟) صهه‎ 
"العناية": 9 اللقطة 5448/5 (هامش "فتح القدير").‎ )5١( 
"القاموس”: مادة ((لقط)) بتصرف.‎ )4( 

(5) "تهذيب اللغة": مادة ((لقط)). 

.7874/١ هو الليث بن المظفر وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(0) "المصباح المنير": مادة ((لقط)): بتصرف. 

(8) "الفتح": كتاب اللفطة 7148/5 7145 بتصرف. 


الجزء الثالث عشر اجنين يم 1 نكتجحجنك كتاب اللقطة 


وشرعا: 200 يود ضائعاء "ابن : وف "التتارحانية"20 عن "المضمرات": 
((مال يُوحَد ولا يعرف مالكة وليس مُباح)), ىك مال الحربي؛ 11111110101 


ويُهزاً به. وإنما قيل للمال: تُقَطة بالفتم؛ لأنّ الطباع في الغالب تُبِادِرٌ إلى التقاطِه؛ لأنه مالٌ» فصار 
باعتبار أنه داع إلى اعدو لس يد كانه الكثير الالتقاط مجازاء وإلاَ فحقيقةة: الفط الكفيرٌ الالتقاط, 
وما عن الأصبي" و"ابن الأغراني" أنه بالتتح امم للبال أيضاً - محمول على هذا)) اه. 

٠ 74‏ (قوله: وشرعا: ما يود خناتعا) الطاهة: أنه مساو للمعنى الغو المذكورء ومثلة 
قولُ "المصباح”: ((الشّيءٌ الذي تجده مُلقَى فتأخذة)؛ ويَدُلُ عليه: أنّ "ابنَ كمال" لم يُذكر 
المعنى اللغري وهو ظاهرٌ كلام "الفتح"7» أيضاًء وعليه: فلا يَلرْمَ في حقيقتها عدم معرفة المالكِ 
زلااعظة الأباسة 31 لاون هداله إذا ركنن ركه إلى مالكه الذي ضاع منه لا يَخَرّجٌ عن كونه 
ع امس ات مب م د 
الحقيقة كالصّلاة 5 وغيرهاء أن الاح كالسناقط ين حَربي- فكذلك. ومتلة مثا يلفط مزق النهنا 
لوووك اقول مهرد رد للم مح عجار 17 تكد 
وال قا لبق لعريك سابك مله ردن اللقه الدع 

ه07 (قولة: مال" يود إلخ) فخرّج ما طرف لك فيض لنطه ييليل آنه لا قف 
عر إليه وبالأخير مال الحربي؛ لك يَردُ عليه ما كان مُحوَزا.بمكان أو انحافظ؛ فإنه داعل” 


8 3 39 2 2 7 0 7 ًَ 
(قوله: الظاهر: أنه مساو للمعنى اللغوي إلخ) فيه: أن المتبادر من اللغوي عدم اشتراط الضياع» 

بخلاف المعنى الشرعي» تأمّل. 

)002 قٍِ "نع" و"م" و"ط" : ((مال يوجد)). 

(؟) "التاترحانية": كتاب اللقطة 85/5 5, 

(*) "المصباح المنير”: مادة ((لقط)). 

(4) "الفتح": كتاب اللقطة 9/5 ". 

(ه) المقولة ]٠١078[‏ قوله: ((إن له قيمة فلقطة)) ‏ 

(0) في "م": ((مالا)», 


حاشية ابن عابدين ا ك2 كتاب اللقطة 


وفي "الحيط": (رفُ شيء ضائع للحيفظ على الغير لا للتمليك)؛ وهذا يَعُمْ ما عُلِمَ مالكة 
كالواقع من السّكران؛ وفيه: أنه أمانة لا لقَطة؛ لأنه لا * يُعَرَفْ بل يُدفعٌ لمالكه, 0 


العريفن لاقل أنْ يقال: هو مال معصومٌ مُعرَضُ للضّيا ع "بر ”237. 
وأقول: ("اق+“إب اليررٌ بالمكان ونحره خحرّجَ بقوله: ((يُوجَة)) أي: في الأرض ضائعا؛ إذ 
لا يَْالٌ في المحرّز ذلك, على أنه في "المحيط": جعلَ عدم الإحراز من شرائطهاء وعرّقهابما 


الى ا 


يأتي' "م وهلا ليذ عدم معرفة الك اسن شرطا فق وريه 

و9 (قولة: رَفعٌ شيء إلخ) هذا تعريفٌ لها بالمعنى الُصدريُ ‏ أعني: الالنتقاط ؛ لأنه 
لازمُهاء وهذا يَقَعُ ني كلامهم كثيراًء ومنه الأضحية؛ فإنْها اسمٌ لما يُضحَّى به وعرّفوها شرعا: 
بذبح حيوان مَخصُوص إلخ» وهذا التعريف يُخرجٌ ما كان مُباحا. 

اللفكلة (قولهُ: لا للتمليك) الأولى: ((لا لتملك). 

05 (قولة: وفيه: أنّه أمانة لا لقَطة إلخ) انل كان اللفطة أيضا أحات رعذ الشرث 

تعريفِهِ لا يُخرِحُه عن كونه لقطة كما قدّمنا»؛ لأنه وإن عُلِمَ مالكه فهو مال ضائمٌ أي: لا حافظ 

لهء نظيرٌ ما م ف المال الذي يُوحَدُ مع اللقيط. وف "القاموسر"0": رومع الشَّيء: صار 
مُهمّلاً))» ولهذا ذَكْرَ في "النهر””: ((أنَ لم يدل على ما استفيد من هذا التعريفب من أن 
عدم معرفة الماك ليس شرط في مَهُومها)). 


)١(‏ "البحر": كتاب اللقطة ١11/60‏ بتصرف. 

)١(‏ في المقولة الآنية. 

() "النهر": كتاب اللقطة ق١94/ب.‏ 

(4) المقولة ]٠0708[‏ قوله: ((وشرعاً ما يوجَدُ ضائعا)). 
(5) المقولة [507854) قوله: ((لأنه مال ضائمٌ)). 

() "القاموس": مادة ((ضاع)). 

(0) "النهر": كتاب اللقطة 3١741ب‏ 


الجزء الثالث عشر : لحيل 20-8 كتاب اللقطة 


ا أو على شه مريهينا. وإلآ فالتركُ أول؛ وني 


"البدائع"0©: ((وإث أحذها لنفسيه 4 حرم؟ لأنها كالغصٌبي)). (ووجب) أي : فرض» 


0 (قولة: تدب رَفعُها) وقيل: الأفضلٌ عدَمّهء والصّحيح: الأول وهو قول عامّةٍ 
العلماة حصوفا في زماننا كما في "شرح الوهبانية"0". 
قلت: ويُمكِنْ التوفيقٌ بالأمن وعدمه. 
امم (قوله: إن أَمِنَّ على نفسيه تعريفها) أي: عدم تعريفها كما لا يُخفى. اه "0" 
أي: لأنّ الأَمْن ما يُحَافُ منه» والْخوفُ عدم التعريف لا العرين 3 أن يدعي تبسين ((أميرة 
على نفسه)) معنى: ((وَيْنَ منها)»» تأمّل. 
رمخا٠ى3‏ (قولة: وإلآ أي: وإن لم يأمَنْ؛ بأن شلك فلا يناق ما في الام لأنه فيما إذا 
أجذهآ لتفسه افإذا ميعن من تفده متقها من ضصائحيها 6 الل وان دم افا ارام 
إِنْ أحذها لنفسه لم اخ شهاتها رن كم زا ساعييا كنا “0 
لقي (قولة: لأنينا كالغصطب) أي: كا مِن جهة شرم والعنّمانء إل 2 
الغصب: رفمٌ اليد اْْحِقَةٍ ووضعٌ المبطِلة, ولا يَدَ مُحقَة هناء تأمّل. | 
0 (قولةُ: وجب أي: ُرض) ظاهرة: أن لراد الفَرْض القطعي الذي يُكفرَ كر وفيه 
نظو على أله ف "الفتح””" لم يفسر الوب بالافتراض كما فَعَلَّ "الشّار 0 بل قال: وإِنْ غلب 
على ظنه ذلك» أي: ضياعُها إِنْ لم يأخذهاء ففي ي "الخلاصة'”*): ((يفترض الرّفم)). اه تأمّل. 


)١(‏ في "و": ((نالكها)). 

5٠/5 "البدائع": كتاب اللقطة‎ )١( 

(") "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب اللقيط واللقطة قه5١/أ.‏ 
(4) "ح": كتاب اللقطة ق8؟/ب. 

ك4 "البدائع": كتاب اللقطة ‏ فصل: وأما بيان أحوالها ٠٠٠/5‏ 

501/15 "ط": كتاب اللقطة‎ )١( 

(7) "كان النسفي": كتاب اللقطة ق558/أ بتصرف. 

(8) "الفتح": كتاب اللقطة 549/0 بتصرف. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب اللقطة ق.٠#9”#/اً.‏ 


اام 


حاشية ابن عابدين يي تت م١‏ ك2 كتاب اللقطة 


افع" وغيرة عن حون عاعوا/ كمام كه زا ذ ذال اسل خرية كما لاسي 


1- 


2 ال م 5 8 1 لذ لل لل 7 نل 11 3 
بكلامىق (قوله: فتح وغيره) اي: كك الخلاصة و المجتبى 2 لكن قُِ البدائع 00 ((اد 
"الشافعي"' قال: إنه واجسباء وهو غير سديد؛ أن الترك ليس تضبيعاء بل امتناع عن جفظ غير مُلتزم» 
ب 4 5 51 91 1 ؟) 1١‏ *« عع 7 9 
كالامتناع عن قبول الوديعة)) اه. وأشار في "الهداية" إلى التبري من الوجوب بقوله: ((وهو 
00 نه 5 نن الزضة ين 2 1 2 ايد أ الي ار م 4 ع 07 
واجب إذا حاف الضياع على ما قالواء بحر” ' ملخصا. وجرم في النهر” ': ((بان ما في البدائع 
9 َك 0 4-17 0 قل بذكن 3 
شاذ؛ وأنّ ما في "الخلاصة" جَرَى عليه في "المحيط" و"التتارخانية'”' و"الإختيار”'' وغيرها)) اه. 
قلت: وكذا ف "شرح الوهبانية"90) يبعا ل "الذخحيرة". 
ام (قولة: عند حوفف ضياعها) المرادُ بالنوف: غلبة الظِنّ كما نقلناه" آنفا عن 
"الفتح", وهذا إذا أَمِنَ على نفسه» وإلا فالتركُ أولى كما في "البحر "7 عن "المحيط"” تأمّل. 
٠7‏ (قولة: كما مر ') أي: في اللقيط مِن قوله: ((التقاطة فرضُ كفاية إذا علب على 
7 و همد مهاه ور ا االو ا 1 0 0 و اماع مون 
ظنه هلاكه لو لم يرفعه» ولو لم يعلم به غيره ففرض عين)) اه. وينبغي هذا التفصيل هناء "حَمَوِي". 
مع (قولة: فلو تركها) أي: وقد أَمِنَ على نفسه. وإلا فالتركُ أفضك. "ط "7 © 
)١(‏ "البدائع": كتاب اللقطة ٠٠١/5‏ بتصرف. 
)١(‏ "الهداية": كتاب اللقطة 9/د/ا١.‏ 
(5) "البحر": كتاب اللقطة 1517/5. 
(4) "النهر": كتاب اللقطة ق١41*/رب ‏ ق545/ا. 
(د) "التاترخخانية": كتاب اللقطة ‏ الفصل الأول ف أذ اللقطة والانتفاع بها ومُلكها مه 
(6) "الإحتيار": كتاب اللقطة /5”. 
69 "تفصيا عتد الفرائد": فصل من كتاب اللقيط واللقطة قدد١ا/اً‏ ب 
(8) المقرلة 07١91‏ 7] قوله: ((ووحب أي: فرض)). 
(9) "البحر”: كتاب اللقطة 5/؟5١.‏ 
)٠١(‏ ضوؤوهدات أدرا. 


,3 01/59 "ط": كتاب اللقطة‎ )0١( 


الجزء الثالك عشر ل لم١‏ ممت و حت كتاب اللقطة 
ظاهرٌ كلام "النهر": لاء وظاهرٌ كلام "المصنفي"”©: نعم؛ 000 


(قولة: ظاهرٌ كلام "النهر": ل الأولى أن يقول: استظهرٌ في "النهر”": ((9))» 
وأصلُهُ لصاحب "البحر””" استدلالاً الام الفصولين””"». ((لو انفتحّ زق فمر به رحلٌ» فاو 
لم يأخذهُ بُرئ» ولو أده هنم ترد ضَمِنَ لو ملك غائباً لا لو حاضيرأ» وكذا لو رأى ما وَقَعٌ من 
كُمٌ رحل) اه. قرا ورركقن كذ على اله لا نشد درل شدي كندل عن اندر اعد 
م ركه م يَضْمَنَةُ وهو حلاف ما يأتي' “ قريب عن "الفتح" . والفرق بينهٌ وبين الرّق: أن الرّقّ إذا 
انفتح ثم تركةُ بعد أحذه لا بد من ل بخلاف الواقع من الكُمّ 
لوتركة بعد أخخده؛ لاحتمال أن 


ةر يَلتَقِطه 


يلتقطه أمين غيرة. 

(تنبية) 

أفاد أنه لا يلزمُ من الإثم الضَّمادٌ واستدلٌ له في "البحر”" .ما قالوا: ((لو مَنْعَ المالك عن 
أموله حتى هلكنا ينم ولا يضمن اه. 

قلت: وكذا لو حَلَ داه مربوطة ولم يذهب بها فهربّتاء أو فح باب ققص فيه طبر أر 
دار فيها دواب فذهيّت فلا يضم فلاف ما إذا حل [؟اق حَبْلا عُلقَ فيه شي أو شق 1 
ف ري كباق “ماق الحاكم"؟ لأنّ السُقوط والشلاة حمق عنس ند ولعو عدف 
ذهاب الدّواب أو الطَيرِ؛ فإنّه بفعلها لا بنفس فتح الباب. ومثله: ترك اللقطة بعد أخذهاء 


(قوله: والفرق بت وبين الرّق: أن ارق إلخ) أي: على ما حَرَى عليه في "الفتح" من عدم الضّمان 
إذا رفعها ثم ردّها. 


750٠١ ق١ "المنح": كتاب اللقطة‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب اللقظة ق547/أ. 

(") "البحر": كتاب اللقطة ,١59/5‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضّمانات الواحبة إلخ 117/5-/111. 
(0) صاءحم ال "در". 

(6) "البحر": كتاب اللقطة ١57/5‏ 

(9) ((والشّ بخلاف) ساقط من "ك". 


حاشية ابن عابدين 5 معت ما ام 0 كتاب اللقطة 


لما في "الصيرفية": ((حمارٌ يأكل جنطلة إنسات فلم يمنعة حتى أكل, قال د في "البدائع"0©: 
الصحيح: أنه يَضْمَنُ)) انتهى. وق "الفتح” وغير ((لو رفعَها ثم رّها لمكانها”" 
لم يَضْمَنَ قُ ظاهر ارو الم ل ا ما ل ا ا 


فإ هلاكّها ليس بالترك بل بفعل الآخيذٍ بعدَه وكذا لو تَركها قبل أخذها بالأول» بخلاف ترك 
لق الْفتِح بعد أخحذيو؛ فإ مسيّلائه بتركه» أمًا لو تَركه قبل أخحذزو إن لا يسسَيُ سَلانُ إليه أصلاً. 

(07] (قولة: لما في 'الصّبرفّة” إلخ) ذَكر "الزاهدي” هذا الفرعَ بلفظ: ((رأى حمارة))» 
قال "الخيرٌ كد ((فلو الجمارٌ لغيه أفتيت بعدم الضّمان)) اه. ولا يَحَفى هو الفمرق بين 
حماره وحمار غيرو» فإنه إذا كان الحمارٌ له وتّركّه صار الفِعلٌ منسوباً إليه والتَفعٌ عائدا عليه؛ بخلاف 
حمار غير فإنْه وإنْ كان اإنلاف مُق وهو يُشاهيده لك لا يع به» فهو كما لو رأى زا 
تحقق اتَلّفٍِ بهد كما 


2 
ما 
حو ١‏ هعد اليو 3 


مُنفتِحاً كما مر”". وإذا لم يضر جنا لا بعلن برك اللقطة بالأولى؛ لعدم 7 
قلناء فافهم. 

كلدل (قولة: لم , يَضْمَن في ظاهر الرواية) هذا إذا أحذها يُعرّفهاء فلو إيأكلها لا يبر مر 
ما لم يَردها إلى ريّها كما في "نور العين" عن "الخانية”27, وقدّمناه””" عن "كافي الحاكم". اطق 4 


(قولٌ "الشّارح": قال قُِ "البدائع": 1 3 3 3 أنه 1 م 0 إلخ) الذي ف "المسح": ((قال القاضي 
"بديع الدّين" إلخ)). 


)١(‏ لم نغثر عليها في "البدائع" وانظر تقرير الرافعي ف هذه الصحيفة. 
)١(‏ "الفتح": كتاب اللقطة ١/5‏ 5. 

(5) ف "و": ((إلى مكانها)). 

(4:) لم بحدها في مظانها من "الفتاوى الخيرية”. 

(د) ف المقولة السابقة. 

(1) "الخانية": كتاب اللقطة 9/7" (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(7) المقولة [0755١0؟]‏ قوله: ((ظاهرٌ كلام "النهر": لا)). 


الجزء الثالث عشر امكح سه تك 5 لم١‏ الك 3 1 كتاب اللقطة 


5 2 , و 3 ه. 
وصح التقاط صبي وعبدٍ لا بحنون ومدهوش ومعْتوهٍ وسّكران؛ لعدم اليفظ منهم 
(فإن أشهد عليه) بأنه أحذهُ لِيردّهُ على ريّه از 1101111111 


فَشَمِلَ ما إذا رَدّها قبل أن يذهب بها أو بعدة» قال ف "الفتح"”"2: ((ويّده بعض المشايخ: بما 
إذا لم يذهب بهاء فلو بعدَهُ ضَّمِنَ» وبعضهم صَمنهِ مُطلقاء والوجة: ظاهِرٌ المذهبي)) اه. وَشَمِلَ 
اتنا لن ضاق واغاذتها الهللاكلة وهو مو يدسلا استطيزة اق "الهو" ا 
1 8 و , 7 و2 0 م تاكس 

ه07 (قولة: وصح التقاط صبي وعبد) أي: ويكوث التعريف إلى ولي الصبي كما ف 
"المجتبى". وينبغي أن يكون التعريف إلى مَوْلى العبدء كالصّيّ بجامع الحَجْر قيُهماء أمّا المأذوثٌ 
والمكائب فالتعريف إليهماء "نهر'”". وصمّ أيضا التقاط الكافر؛ لقول "الكافي": ((لو أقام مُدَعِيها 
شهودا كفاراً على مَلتقِطٍ كافر قبلت)) اه. وعليه فتبت الأحكامٌ ف التعريف والتصدق بعدةة أو 
الانتفاع, ولم ره ضرعا لكر 

مهفتي (قولة: 0 إلخ) مأخعوذ بع قود ُ "النه "0 6 : ((ينبغي أن لد يترد 2 اشتراط 
كوه عاقِلاً صاحياًء فلا 9 م التتقاط المجنون إلخ)). لكن لخر زاد عليه: المعثوة» وقدّمن(© 
ا م حُكمة حُكمُ الصبىّ لمول)»» ومُفتضاة: صِحّة التقاطدء تأمل. قال "ط"0": 
((وفائدة عدم صِحَةٍ التقاط المجنون ونحوه: أنه بعد الإفاقة ليس له الأعذٌ من أحدّها منه ومفاد 
الليل: تيد الصّحَة ي الصّيّ بالمقل) اه.. 

ولوأ (قوله: فإ أشهد عليه) ظاهرٌ "المبسوط"0: اشتراط العدلين» "فتنح”07. 


)١(‏ "الفتح": كتاب اللقطة 750/5 بتصرف. 

(5) المقولة [؟5؟75١؟]‏ قوله: ((ظامرٌ كلام "النهر": لا)). 
(5) "النهر": كتاب اللقطة ق 645 */أ بتصرف. 

(4) "البحر”: كتاب اللنقطة .157/٠‏ 

(ه) "النهر": كتاب اللقطة ق؟94/أ. 

)١(‏ المقولة [ت515 ]٠١‏ قوله: ((ومعتره)). 

(0) "ط": كتاب اللقطة 201/9 بتصرف. 

(8) "المبسوط": كتاب اللقيطة .١١/11‏ 

(9) "الفتح": كتاب اللقطة 548/5 


حاشية أبن عابدين عححةب كما ا كتاب اللقطة 
سه" ع و 1 ود أ 2 توم ل 2 ا 27 000 
ويكفيه أن يقول: ار لوال 1 0000 


مكلامى (قولة: وَيُكفيه) أي: في الإشهاد أن د إلخ أركم قولهُ: ((عندي ضالة 
أو شيءٌ» فمَّن مليسره لخ 1 فرق بين كون الله را أو أكثر؛ لأنها اسم جحس» 
ولا يجب أن يُعيْن ذَهياً أو فض مخصوصاً في هذا الزّمانء "فتح””", وقولة: ((أو شي) يدل على 
ألا را ضري :كك أعطة ره صرح ف الب "3 عن وريز 

و١‏ ؟] (قوله: يكن في "المصباح”2: ((نشدت الضالة نشد 7 باب قَتَلَ: طلبتهاء وكذا 
إذا عَرَفتهاء وال نغلدة ونِشدانٌ» بكسرهما. وأنشدتها بالألف: عرّفتها)». 

0١‏ (قولة: وعرّف) معطوفٌ على ((أشْهّد))؛ فظاهره: أن الإشهاد لا يكفي لتفي 
العتمان» وهكنا يتيز ى “الطط" للقن العتمياق الاسنهاوة © وإشافة اللعريس» وجحكن بدي 
"الظهيريّة"””" اعتلافاً: ((فقال "الخو ال يكفي عن التعريف إِشْهادُهُ عند الأحذ بأنه أحدّها 
ترَْهعَاء وهو الذكور في "السثير ”ل ومنهم عن قال يات على أبوات التاحدٍ وتنايي)). 

وحاصلُه: أنّ الإشهادٌ لا بُدَ منه على قول "الإمام" باتفاقهم» والخلافئ ف أنه: هل يكفي 


2 


عن التعريف فق 0 رن لاحن 2 التعريفٌ بعد الأخذ يكفي عن الإشهاد وقتَ الأحف 
غولافاً لِمًا فَهمه ف "الفتح"7. هذا حاصلٌ هأ 5 "البح "00 و "الل" 4 


)١(‏ "الفتح": كتاب اللقطة ٠./5‏ د" باحتصار. 

(؟) "البحر": كتاب اللقطة .1١57/5‏ 

(؟) "الولوالحية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الأول فيما يضمن اللقيط إلخ ‏ نوع منه: فيما ينفذ تصرّف الماتقط 
في اللقطة وفيما لا ينفذ ق75١/ب.‏ 

(4) "المصباح المنير": مادة ((نشد)). 

(5) من ((لا يكفي)) إلى ((الإشهاد)) ساقط من "1". 

(1) "الظهيرية”: كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثالث في تعريف اللقطة إلخ ‏ النوع الأول في تعريف اللقطة وما 
يصنع بها ق94١1/ب‏ بتصرف. 

(9) انظر "شرح السّير الكبير": باب قسمة الغنائم 4/4 .١١‏ 

29 "الفتح": كتاب اللقطة 5./75". 

(8) "البحر": كتاب اللقطة 14/5 ,١5‏ 

2٠١‏ "النهر ': كتاب اللقطة ق 842 /أء نقلاً عن "الحلواني" و"السّير الكبير". 


عو ام 


الجزء اثالث عشر 7ش لإا لمم كتاب اللقطة 


أو أنها تفسدُ إن بَقيَتْ كالأطعمة) والثمار ل 0 


الشفكة (قولة: أي: نادَى عليها إلخ) أشار إلى أنَّ المراد 5 الجهُرّبه كمافي 
"الخلاصة””', لا كما فعلهُ بعضهم؛ حيث َل رأسّهُ في بكر خخارج المصرء فنادى عليهاء فاتفق أن 
صاحيّها كان هناك فسَمِعه كما حكاه الور 71 6 ((أ5 لقطة الصبي) ريا 13 
زاد في "القنية"”'2: ((أو وَصييّهم). وهل للمُلتقِطٍ دَفعها إلى غيره ليُعرفها؟ فقيل: نعم إن عجر وقيل: 
لا ما لم يأذن القاضي ال" ملسضاء وق "القهستاني"07: ((له ذَفْعَها لأمين» وله استردادُها منه. 
وإ هلكت ف يده لم يَضْمَنْ)». 

امففية (قولة: وف الحابع) رمق ١‏ ابم أي: محلآت الاججماع كالأسواق وأبواب 
المساجد "بحر””", وكبيُوتٍ القَهُْوات في زماتنا. 

عمو (قولة: إلى أن عَلِمَ أن صاحبّها لا يَطبها) لم يجعل للتعريف مده الباعاً 
نن فإنه بََى الحكم على غالب الرّأي؛ فيُعرَفْ القليلَ والكثيرَ إلى أن يِب على رأيه 
ناجيه 9 يطله مكح "اوداق 0" قور 000 رمه التو 


ال98٠0 "خلاصة الفتاوى": كتاب اللقطة ق‎ )١( 

.5/١١ "المبسوط": كتاب اللقيطة‎ )١( 

(5) المقولة ]7١1775[‏ قوله: ((وصح التقاط بي وعبد)). 

(4) "القنية": كتاب اللقطة ق١8/ا.‏ 

(ه) "البحر": كتاب اللقطة .١1514/5‏ 

(1) "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق ؟/1١١.‏ 

(7) "البحر": كتاب اللقطة .1١514/5‏ 

(8) "المبسوط": كتاب اللقيطة .7/١١‏ 

(9) "الهداية": كتاب اللقطة 9ه .١‏ 

)٠١(‏ نقول: ليس في "البح" العزو إلى 'للضمرات”؛ وعبارته: ((وصحّحه في "الهداية'» وقسال في "النزازية” والحوهرة": وعليه 
الفترى)). ولم يذكر "للضمرات". 

. 497/79 "الجوهرة النيرة"! كتاب اللقطة‎ )١١( 


حاشية أبن عابدين ا مم١‏ بتكت كتاب اللقطة 


لوقف يرو فوم ووو رو وو ورور و م و فم وممورفيمء تمري مي و تتع رو ررم ريه ع وامه مره اوور مدر بر ةامر عابر مقلم 


وهر عملاف ظاهر الرواية سن التقدير بالحرل 5 القليز والكثير كما م "الإسبيجابي" 8 وعلينه 
قيل: يُعرفها كل جُمعةء وقيل: كل شهرء وقيل: كل ستة أشهر "بحر”. 
قلت: وامبُونُ على قول "السّرحسي": والطاف: أنه ؤواية أو عضيس" لاه ارو ابه جبالكيرة 
تأمّل. قال في "الهداية'”": ((فإن كانت شيئا يُعَلَمُ أن صاحبّهنا لا يَطلبُها كالنواة وقنثر ارما 
يكوث إِلقاؤهُ إباحة» حى حاز الانتفاحٌ به بلا تعريفيء ولكنه يبقى على مِلْكِ مالكه؛ لأنّ التَمليك 
من المجهول لا يصِحٌ))؛ وف "شرح السّير الكبير'”": ((لو وَحَدَ مِشلَ السسّوط والحبلٍ فهو بمنزلة 
اللقَطق وما حاء في النرخيص في الستوْط فذاك في الكمير ونّحوهٍ مما لا قبمة له ولا يَطبّه صاحبٌة 


وده 


بعدما سقط منه ورعا ألقاه مِثلَ لنوَى وقشور الرمَّان وبَْرٍ نر الإبلٍ وحلد الاٍ لين أ ما بعلم أ 
صا حب يَطّه فهو عنزلة اللقطة. ل التخفاء- لني يعم أن صاحبها تركها ‏ إذا أحدّها إنسالٌ 
فعليه رده استحسانا؛ لأنّ صاحيّها إنما ترركها عَجْرَاء فلا يَولُ مِلْكُهُ عنها بذلك» والستّوط نما 
لاه رغبة عنه؛ لقُدرتِه على حَمْلِه. ولو ادَّعَى على صاحب الدَبّةِ أنك قلت: من أخذها فهي له 
فالقولٌ لصاحبها بيمينه | إلا إذا نكلَ أو برهن الآخيذ فهي له وإلا لم يكُنْ حاضراً حون هذه القن 
وبعد صِحَّةٍ الهبة إذا سَونت الدب في يده فييس للواجب الرُحُوعٌ؛ لأن الزّيادة المتصلة ممع 
الرحوعٌ). اه مُلخصاً. 


(فولة: أو تخصيصٌ لظاهر الرٌواية إلخ) لا يتأنّى هذا التحصيصٌ ممّ قول "البحر" في ببان ظاهرٍ 
الرواية من من التقدير بسالحول في القليلٍ والكثير» نعم يتأتى على عبارةٍ غيرو: ((ظاهر الرّوايةٍ تقديره 
بالحول)) من غير فصلل بين قل وكثير. 

(قولهة: ولو لاعى على صاحب اد لك قلت: من أخذها فهي له إلخ) هذا لا يظهرٌ على ما تَقدمَ عن 
"الهداية": ((من أن التملياك من المحهول لا يصِحٌ))» ولا هو رواية أخرى قائلة بصحَة إباحة املك ب للمجهول. 


)١(‏ "البحر": كتاب اللقطة ١١4/5‏ بتصرف. 
(5؟) "الهذاية": كتاب اللقطة 9/د175-11975, 


(6) "شرح السّير الكبير”: باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الدوابب ٠١34/8‏ وما بعدها. 


الجزء الثالث عشر م1 كتاب اللقطة 


ع 0 لمكن منه أو لم يُعرّفها ضَمِنَ 
إن أنكر بها أحذه للرّف وقبلَ " 0 
ا ا 


اقول بيُمينه» وبه نأف "حا وي"20. وأقره 


(:*7. (قولة: كانت أمانة) جواب قوله: ((فإن أشهدّ إلخ)). 
ملا 5ع (قولهُ: مع التمكن منه) أي: مِن الإإشهاد. ما لو لم يج من يشهده عند القع 
أو قاف أنه لو أشهن غددة بأحسدة منة الظّالم فت ركه لا يَضْمَررُ "0ع ن "الخانية"17. 


د" (قولة: أو لم يُعرّفها) مني على ما مر”"»: ((ين أن الإشهاد لا يَكفِي عن التعريف). 
راطالا وم (قوله: إن أنكرَ ا أمّا لو صدّقه فلا ضمانٌ إجاعاء اا 

١‏ ؟/ (قولهُ: وبه نأدٌ إلخ) وكذا ذكر "الطحاوي””"' كما في “النهر ”97 عن "الإتقاني": 
قال في "البحر””©: ((وفي "الولواجيّة””": محل الاحتلافب: فيما إذا اتفقا على كنا ُقَطة لكن 


اعملفا هل التَقَطها للمالك أَوْ لا؟ أمّا إذا احتلفا في كونها لُقَطة فقال الاللك: أحذتها غَصْبء وقال 
الملتقِط: لقطة وقد أحذتها لكء فالملتقط ضام بالإجماع)). 


.ب/١18ق "الحاوي القدسي”": كتاب اللقطة‎ )١( 

02 "المح" : كتاب اللقطة 1ق +*؟/ب. 

(") "البحر": كتاب اللقطة 1١51/5‏ 

(4) "الخانية": كتاب اللقطة ١/‏ 5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(د) المقولة ]1١170[‏ قوله: ((وعرف)). 

(7) "البحر": كتاب اللقطة ١77/5‏ بتصرف. 

(1) "عنتصر الطحاري": كتاب اللقطة والآبق صء 4 .١‏ 

(8) "النهر": كتاب اللقطة ق1/547, 

)0 2 ": كتاب اللقطة ١7/5‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "الولواحية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الأول: فيما يضمن اللقيط إلخ ‏ لوع مده" قينا زنقا اماه 
المنتقط ف اللقطة وفيما لا ينفذ قد ١١ب‏ بنصرف. 


حاشية ابن عابدين ا 1١5‏ م كتاب اللقطة 


«8 


(ولو من الحرّم» أو قليلة قلملة أو كثيرة) فلا فرق بين مكان ومكان».... 1 


الشف ٠‏ (قولة: ولو مِن الَرّم) لإطلاق بنع الصاره 57 راعرف عفاصّها ب 


أي: وعاءّها . ووكاءّها ‏ أي: رباطها . وعَرّفها سنة)”". 


)١(‏ أخخرجه مالك 10/9د/اء والشافعي في "مسنده" 31710/9» وعبد الرزاق (18707): وعبد بن حُميد (174): والحميدي 
15م) ؛ وابن أبي شببة ١91/3‏ 453/5: وأحمد 1107/4 والبخخاري (41) في العلم باب الغضب ولموعظة ف 
لتعليم و(9؟ 4 ؟) في اللقطة ‏ باب صَالّة الإبللء و(5:58) باب ضَالّة الغني » و(71553)- باب إذا جاء صاحب اللقطة 
بعد سنة رَذّها ؛ لأنها وديعة عنده» و(8 47 5) - باب من عرف اللقطة ولم يرفعها للسلطان. و(1117) في الأدب ‏ باب 
ما يجوز من الغضب والشنّدة لأمر اللهه ومسلم (111)فٍ اللقطة باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإيل» 
وأبو داود (4 )17١‏ و(ه )17٠١‏ في الأقطة ‏ باب التعريف باللقطةء والترمذي )١07(‏ و في الأحكام ‏ ياب ما جاء و ف اللقطة 
وضَالَةٍ الغنم؛ والنسائي ف "الكبرى” (7777د) في إحياء الموات ‏ باب ما يُحمى من الأراك و(4 381) وات ديق اللقطة 
- باب الأمر بتعريف النّقطة؛ وابن ماجه (1304) في اللّقطة ‏ باب الأقطة» وأبو غّوانة (141) و(1554) و(4؟34) 
و(5440) و(5541) و(3127) و(1424) و(7452) و(5426). وابن الجسارود (577) و(4)7317 والطحاري 
5/4 وابن حبان (1884) و(5890)» والطسبراني (3749) و(3757) و(2135) و(دد ؟2) وزلاه امع 
والدارقطني 2773/4 والبيهقي كإدول كما 00368 والبغري ( من طرق عن رييعة بن أبي 
عبد الرحمن عن يزيد مولى الْبَعث عن زيد بن خحاند اججهني به مرفوعاً. 
وهكذا رواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي وغيرهم عن سفيان بن عُبينة عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن ربيعة 
الرأي عن يزيد مول المنبعت عن زيد بن حالد به 
ورواه سفيان عن يحسى بن م ضالة فذكره مرسلاًء قال يحيبى: وأخمبرني 
ربيعة أنّ يزيد قال: عن زيد بن ععالد قال: ((سعل البي 855 .. 
أخرجه الحميدي (815)) وأحمد اي 00 
) ٠/الات)‏ ان إحياء الموات باب ما يحمى من الأراك» و(07١6د)‏ باب الضوال الاخثلات علي أبي حيان» و(«امده) 
في اللقطة ‏ باب الأمر بتعريف اللقطة؛ وابن ماحه (4 1١‏ ؟) في اللقطة باب ضَالَةٍ الإبل و والبقر والغنم وأبو صّوانة 
(5431) و(1437) و(544): والطبراني في "الكبير" (2737) من طريق أحمد بن حنيل وعلي بن المديني والحميدي 
وإسحاق بن إسماغيل كلهم عن سفيان به. إلا أنه وقع عند الطبراني من طريق' معاذ بن المتنى عن علي بن المديني عمن 
سفيان عن يحيى بن سعيد وربيعة [عن يزيد] قال: ((جحاء رجل إلى رسول الله وله ...)) وخالفه سليمان بن بلالء فرواه 
عن يحبى بن سعيد عن يزيد أنه سمع زيد بن خالد رضى الله عنه أن رحلاً ...الحديث؛ أخرجه البخماري (8؟14) ف 
اللقطة ‏ باب ضَالة الغنمه ومسلم (1757) ف اللقطة ‏ باب معرفة الجفاص والوكاء: والنسائى في "الكبرى”" كما في "تحفة 
الأشراف" 45/9 25 والطحاوي ١4/4‏ دا وأبو غوانة و40 ) وا جم والبيهقي 0700ظ ن طريق 
سليمان د: يلال عن يحيى ب سعيد علا ن يزيد مولى التبعث به . وتابعه حماد بن سلمة. أخر جه ملم (؟؟7١)‏ في اللقطة - 


باب معرفة العقاص والوكاء» وأبو داود )1١8(‏ ف اللقطة ‏ باب التعريف باللقطة: والنسائى ف "الكبرى" (1/ال/اد) - 


الجزء الثالث عشر يِِ 1١95١‏ ع ا مي يت كتاب اللقطة 


ف إحياء الموات ‏ باب ما يحمى من الآ 00 
"الضوال" ‏ الاختلاف على أبي حَيّانء وأبو غوانة (154539)» والطبراني ف '"الكبير" (3731) من طرق عن حماد بن سسمة عن 
يحبى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن... به به لكن قَرّنْ مع يحبى ربيعة بن أبي عبد الر حمن عن يريد 0 
أبو داود (17007) ف اللّقطة - باب التعريف بالتْمْظق والنسائي ف "الكشبرى " (2810) ف اللقطة ‏ باب الأمر 
بتعريف اللّقطة» والطبراني (5534)؛ والبيهقي 1/7 من طريق عَمّاد بن إسحاق عن عبد الله بن يريد (ح)» 
والنسائي (7/7د) ف إحياء الموات ‏ باب ما يُحمّى من الأراك من طريق ربيعة بن أبي عبد ال حمن عن عبد الله 
ابن يزيد عن أبيه يزيد عن زيد بن خحالد به. 
وووادا القع فار ب بعد عو اد ب عادو و جع عر زاود الا وب 09 اورت 
ف اللقطة عياب سيره ابدمن .والوكاء ؛ وأبو داود (5 0 ف اللقطة ‏ باب التعر يف باللقطة والترمذي (ا1) 
الأحكام ‏ باب ما جاء في النقطة وختالّة الإبلل والغدم: وابن ماحه (00؟) في القطة - باب الطة ا وتمداي قي 
"الكبرى"(1١8د):‏ وابن الجارود (573): وأبو غُوانة )١477(‏ و(5474) وره757) و(5475) والطحاري في 
"شرح معاني الآثار" 2158/4 وابن حبان (1833). والطبراني (373107) و(م*27): والببهقي 198951375 من 
طرق عن الضحاك بن عُئمان عن سالم أبي ١‏ 1 
قال الترمني: حديث زيد بن حالد دبي حسر غريبٌ من هذا الوحه؛ قال أحمد: أصح شيء ف هذا الباب هذا الحديث. 
وروي عن خحالد بن زيد عن أبيه به. 
أخر بحه عبد الرزاق (185051)» وأحمد 5/4١1.؛‏ والطبراني في "الكبير" (75ه)ء 20 تطيب في "اوطح" 
١١1-01‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن 0 
وخحالد بن زيد بن حالد: جمهول لم يرو عنه إلا عبد الله بن محمد بن عقيل. ولم يرثقه إلا ابن حبان. 

)١(‏ روي من حديث أبي هريرة وابن عباس رواه يحبى بن أبي كثير وخملب بن عمو بتن علقمة عن أبي.سلمة عن أب 
هريرة ف خخطبة النبي عام الفتح؛ وبعضهم يرويه عنهم مقتصيراً على هذا اللفظء وبعضهم يروي الخطبة أو يُعْضنُها 
بدونه. فقد روى الأوزاعي وحرب بن شَدَّاد وشّيبان عن يحيى بن أبي كير عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ ورواه 

عن الأوازعي هكذا الوليدُ بن مسلم والوليدٌ بن ن ميد وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة. 


أخر جه أحمد 75/5 والبخاري (1554) ف القطة باب كيف ب لفطة مكة؟وم له (1102) 
وزهد١١)‏ في الحج عدا غريع كار ريز صيدهاء .رابو دار و1 )افق المتائسك باجا صريع شرم مك 
والنسائي في ف "المجتبى' ' 58/4 ف القسّامة باب هز ل يُوحف من قاتلٍ العمد الديةٌ إذا عذا ولي المقتول صر اموق 
و"الكبرى" (د38) ف العلم ‏ باب كتابة العلم بدون هذه اللُفظة فى "المجتبى”": والطحاويي 55807؛: وأبم 
غُوانة في "مسنده" (7477)» وابن الجارود (208). والتارقطني 45/75 99 وابن حبان (89013). و السهقم 
8ه ود]لالا0 وأخرجه الترمذي (2 01١40‏ و5310/3؟) مختص ! يدول هذا النعف. 


وخخالفهم يحبى بن حمزة فرواه عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرسلاء أخرحه النسائي في المحنبى 9000© - 


فقال في "الفقد”'©: ((لا يُعارضّه؛ لأنّ معناه: لا يَحِلَّ إلا لِمَن' ‏ يُعرّفْ”"» ولا يحل لنفسه 


9 ل 


- ورواه حرب بن شّدَّاد عن يحبى بنْ أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به أخرجه أحمد 2998/9 والبخخاري تعليقاً 
580 ف الديات ‏ باب من قتل فَييْل والطحاوي 5 » والدارمي (0٠56)؛‏ والبيهقي في "الكبرى" 57/8 
وف "دلائل النبوة" 84/5» وأحرجه أبو داود (د 3٠‏ 4)» والطحاوي ١4/9‏ مختصراً بدون هذا اللفظ. 
وتابعهما شيبان عن يحبى بن أبي كثير به أخترحه البحاري )١1١7(‏ في العلم ‏ باب كتابة العلى و(5880): ومسلم 
(ه7١)»‏ وأبو غَوانة (014099» والدارقطني 4817/9, والبيهقي ١39/7‏ و37/8, وتابع محمد بن عمرو بن علقمة 
ا فرواه عن أبي سلمة عن أب ي هريرة بوه أحريحه الطخاري 31/5 و174١‏ وبلوله. 
أما حديث ابن عباس فبلفظ: ((ولا لتفط لقطتها إلا لمعرّف))» رواه طاوس وعكرمة وعمرو بن دينار وبماهد عن 
ابن عياس عن النبى 0 
أخرجه أحمد 559/١‏ 5الء والبخارتي (580 )١‏ في الحج ‏ باب فضل الحر و(غ85١)‏ في جراء الصيد ‏ باب 
لا يحل القتال ممكة. و(85١5)‏ في الجزية والموادعة ‏ باب إثم الغادر لليّرّ والفاحر» ومسلم (1707) في الج ب 
باب تحريم مكة وصيدهاء » والنسائي في "المجتبى “وام 7٠0٠4‏ في احج باب حرمة مكق وف "الكبرى" 
(3829).؛ و ابن حبان (930770)؛ والبيهقي 1١99/59 ١95/5‏ من طرق عن منصور عن بماهد عن طاوسء به. 
ورواه عكرمة عن ابن عبام ى ببه» أخرجة أحماد 2031/1 وال البخاري )١745(‏ في الجنائز ‏ باب الإذْخجر والحشيش ف الف 
و(187) في جرا ء الصيد - باب لا يقر صيد الحرم؛ و(. قفي البيوع ‏ باب ما أيكره من الخليف في البيبع؛ و(47؟) 
ف النقطة - باب كيف تُعكّف أهل مكة» و(7١47)‏ في المغازي ‏ باب (17ه)» والنسائي 271١/5‏ والطبراني (1151717) 
و(7ه9١١)‏ والبيهقي دارد؟ ١‏ و5/وة١‏ من طريق خخالد الحَذَاء وعمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. 
ورواه مرو بن دينار عن ابن عباس» أخرجه عبد الرزاق (4151)) وأحمد "4/١‏ عن معمر عن عمرو . 
ورواه بجاهد يل مرسلاًء أحرجه عبد الرزاق (4185) و(4197)؛ والبخاري (4717) ف المغازي - بابب (30د) 
من طريق ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن ماهد مرسلاً به.ثم قال البخماري وعمن ابن جحريج عن 
عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس يمثل هذا أو نحو هذاء ورواه أبو هريرة عن النبي 3 اه. 
وأخخربحه الطحاوي 570/5 من طريق يزيد بن أبي زياد عن بحاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
تنبيه: كل الروايات المحتصرة لم نذكرها إلا إذا كانت بهذه اللفظة. 

)001 "الفتح” : كتاب اللقطة 7510/5 بتصرف- 

(0) في "ك": «رمن)) 


() تقدم بفطه عن 'بى عبس ف الصفحة السابقة. 


الجزء الثالك عشر سس 9#( السب كتاب اللقطة 


.4 (قولة: ولقطةٍ ولُقَطة) أي: لا فرق بينهٌماء أي: في وُحُوب أصل القعريفي؛ ليُناسيِبَ 
قولهُ: ((إلى أن عَلِمَ أنّ صاحبها لا يَطلبُها)) فإنه يُقتضي تعريف كل لقطة .عا يُناسيُهاء بخلاف 
ما مرا'' عن ظاهرٍ الوا ين عرض حولاً للكل. 

زككلاء ٠‏ (قولة: فر فينتفِعٌ الرافم) أي: من رَفعها مِن الأرضء أ أي: التقطهاء وأنى بالفاء دل 
لل رو را لصي ا 
والمرادٌُ: جوازٌ الانتفاع بها والتصدقء 2 الإطاكها لستاشهاء رق "واتكو" د اتبدا يفا 
وإمسالكُ تُمنهاء ثمّ إذا جاء ربها ليس له نض التي لو بأمر القاضيء وإلاّ فلو قائمة له إبطالة 

وإنّ هلكّت فإن شاء ضَمّن البائعٌ وعدد ذلك يذ يعْهُ في ظاهر الرواتةولنه دَنقها للقاضي 
فيتصدق بهاء أو يُقرضها من مَليء أو يذفتها مضازية والظافة: أن له البيعٌ أي يضا. وفي "الحاوي 
القدسي"0": : ادف إلى القاضي أحوٌ؛ ليفعل الأصلح. وفي "المحتبى": التصدّقٌ بها في زماتنا 
1 وين ينبغي التفصيلٌ ين مَن يَعلِبْ على الظْنَّ وَرَعُهُ وعَدَمُه "نهر”؟) ملخصا. 

رتسبيه) 

((ظاهرٌ كلايهم مون وشروحا: أنَّ حل الانتفاع للفقير بعد العرباف ل ع [#/ق املأ 
على إذن القاضي: ويُخالفه ما في "الخائيّة"”©: مِن أنه لا يَحِلَّ ذلك للفقير بلا مره عند عامّة 


(قول: والظّاهرٌ: أن له البيعَ أيضاً إلخ) الذي رأيئُ في "النهر": ((وظاهرٌ أن إلخ))' مد 
((أل)) وهذا لا يفيدٌ أن ما ذكرَةٌ استظهارٌ منه» كيف وقد 0 للقاضي الأمرٌ بالبيع؟! 


)١(‏ المقولة ١77‏ ؟] قوله: ((إلى أن علم أن صاحبّها لا يَُطُلبها)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب اللقطة ق٠7"/أ‏ بتصرف. 

(6) "الحاوي القدسي": كتاب اللقطة ‏ فصل ويعرّفُ على قَذْر اللقطة إلخ ق ١.‏ /أ. 

(5) "النهر": كتاب اللقطة ق؟145؟/ب, ْ 

(ه) "الخانية": كتاب اللقطة "9٠-5894/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) عبارة نسخحة "النهر" التي بين أيدينا: ((والظاهر أن...)) بإثبات ((أل) كما نقل عنه ابن عاندين ر حمه النه 


لض 


حاشية ابن عابدين مممتخ ييه لاثم ممحس ته كتاب اللقطة 


العلماءء وقال "بشر": يَحِلُ)). اه "بحر””"2: ومِئلهُ في "الششر نبلالية'0© عن "البرهان". 
نعم ف 'الهداية "”" و"العناية"20: ((جوارٌ الانتفاع للغني بإذن اا 1 
وياتي" فزنيا غيل 'النهتراء ؛ وف 'النهر”': ((مغْنى الانتفاع بها: صَرفها إل افيه نابي 
"لقم "7" وهذا لا يَحْمَى ما بقيت ف يلقن لا تملكها كما توهّمه في "البحر"”؛ لأنها باقية على 
ملك صاحبها ما لم يتصرف بهاء حتى لو كانت أقلَّ مِن نصاب وعندَهُ ما تصيرٌ به نصاباً حال 
عليه الحُولُ تحت يده لا يحب عليه زكاة) اه. 
ل : أنها لو كانت ثوباً سه لكين ام الدق اقك الدو روانم 
فمُراد "البحر": التصرفُ بها على وجه انملك فلو دراهم يكو فاته وغرها ب فهو احترارٌ 
عن التصرئف بطزيى الأبالحة على ملا صاحبهاء ولذا قال0©: ((وإئما فسّرنا ١‏ الانتفاع بالتملك؛ لأنه 
ليس الْرادُ الانتفاع إأره كاراباعة ولذا ملك بها وصرف النمن إلى نفسهء كما في "اللنائية""7” ")اه 


04 


04 (قوله: لذ فقا كدي لان الغن لا يَحِلٌ له الانتفاعٌ بها إلا بطريق عرض 


(قولة: قلت: مقتضاة: أنها لو كانت ثوباً فلبِسَهُ لا يَمْلِكُها إلخ) الظَاهرٌ: ما سلكةُ في "النهر” 
بدليل مسألة الرّكاق ولا يَردُ عليه ما ذكرّهُ في مسألة الُوبو: ((من أنه يَصَدُقْ عليه إلخ)). فإنه لا يساق 
عن لاك وليل 1 وتوم 2114 رعرقيا اشع لشعييها او يدايا سد له اليا كنا 
جُوْرٌ له الانتفاعٌ بعينهاء نعم قولهُ: ((وهذا لا يتحقّقُ ما بقيّت في يدو)) لا يتأنّى في كل لَْطةٍ. 


)١(‏ "البحر": كتاب اللقطة ١7١/5‏ بتصرف. 

)١9(‏ "الشرنبلالية": كتاب اللقطة ١70/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الهداية": كتاب اللقطة 11/8/7. 

(5) "العاية": كتاب اللقطة 759/5 (هامش "فتح القدير"). 

(5) ف المقولة الآتية. 

(5) "النهر": كتاب اللقطة ق547رب. 

(0) "الفتح": كتاب النقطة 559/5 

(8) "البحر": كتاب اللقطة 17/.0/5. 

(9) أي: صاحب "البحر”: كتاب اللقطة دأ 317 


.) الخانية ': كتاب النقطة 83/7 وما بعدها (هامش 'الفتاوى الهندية'‎ )٠١( 


الجزء الثالث عشر 0-38 ل كعاب اللقطة 


على فقير ولو على أصله وفرعه وعِرسهء إلا إذا عَرَفَ أنها لذِمّي فإنها توضّمٌُ في 
بيت المال)» "تتارخانية””"2: وف "القنية": ((لو رَبَا وجو المالك رحب الإيصام»). 


لكِنْ بإذن الإمامء 'نهر”". 

زطوباء ٠‏ (قولة: على فقير) أي: ول ل ا :3 ع ره البق 
"النهر'”'»: ((قالوا: ولا يجوز على غني» ولا على طفلِه الفقيرء وعبدهء ولو فْعَلَ ينبغي أن لا يترد 
ف ضمانه)). 

(4 04" (قولة: وفَرْعو) الضميرٌ عائدٌ إلى الغني المفهوم من قوله: ((والاً تصدّق بها)»؛ فلا 

ايه جرع لكي افر فيا مامه ْ اماع لوس الغني ولو فقيرا. 
1/4 (قولة: تَوضّعْ في بيت المال) للثوئب؛ " حر" 0 
الي (قولة: وي "القنية "00 إلخ) فار تيا: ((وما يتصدق به الممتققط بعد التعر يفي وغلبة 


(قولٌ "المصنف": فإنّ جاءً مالكها ير بين إحازةٍ فعله ولو بعد هلاكها إلخ) قد يُقال: كيف 
تلحقّةٌ الإحازةٌ وهي تتَوقفْ على قيام اللَحَلَّ وقد يكوك بحيمٌ المالك بعد استهلاك الفقير لها؟ فيِجابُ: 
بأنّ ذلك فيما يتوق فيه اللكْ على الإجازة كما في بيع الفُضولي» أما هنا يت قبل دلبل شرعاة لألٌ 
التصدّق بعد اتعريف لا يفيدٌ مقصودَهُ دون ِلك المْتصدّق عليه. وإذا تَبَتَ املك قبل إحازة المالك - 
ومعلوم: أنه مُطلقُ طن قرفب وحالٌ الفقير يقتضي سرعة استهلاكهل بت عدم اعتبار قيام امْحَلَ. 

(قولة: الضَّمِيرٌ عائدٌ إلى الغني إلخ) المتباورٌ عَوْدُهُ للملتقط. وبه صرح قٍِ "النهر". 
)١(‏ "التاترحانية": كناب اللقطة ‏ الفصل الثاني في تعريف اللقطة وما يصنع بها بعد التعريف ده نقلاٌ عن "الفتاوى العتابية". 
(9) "النهر": كتاب اللقطة ق45 9 /ب, 
(م) "شرح السير الكبير": باك مر الخقض فق اللفدن والرّكاز يصابُ في دار الحرب إلخ 71/8 5151. 
(4) "النهر": كتاب اللقطة ق9145/ب بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب اللقطة هأ .1١‏ 
(5) "ط": كتاب اللقطة ١09/59‏ 5. 
(7) "القنية": كتاب اللقطة ق١6/أ‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 212102 لادلا عع م ف كتاب اللقطة 


2 0 3 02 0 ا 
بعد التصدّق (خير بين إحازةٍ فعله ولو بعد هلاكها) وله ثوابها ‏ (أو تضميدة)» 
والظاهرٌ: أنه ليس للوّصي والأن الع ف واي و ماما عقو أ لامي و ا وا ا أ اي الا الا ار 


ظَنهِ أنه لا يُوحدٌ صاحيهُ لا يحب" إيصلةُ وإن كان يرحو وُجود الَلِكٍ وَحبّ الإيصائ) اه. 

واللزاةً: الإيضاء بصمالها إذا ظَهَرٌ صاحيها ولم بحر تصدق لتقمل ل الإنضاء ينها قبن 
التصدق بهاء لكنه مفهومٌ بالأول» فلِذا عمَّم "التتّارحٌ" وفي "النهر””: ((ثمٌ إذا أمسّكها 
صر الوياة أوصى بهاء ثم الررشية يُعرفونهاء قال في "الفتح”": ومُقتضى النظر: نفع لو 
لم يُعرّفوها حتى هلكتْ وجاء صاحبُها الوم لسرن لأنهيتم وَضعُوا أيديّهُم على اللقَطة 
ولم يُشهدواء أي: لم يعرفواء اق "نب "لبون قال ون امعد عليهم غير واحبوة بحيث 
عَرَّها اللتقِط)) اه. 

قلت: الفظَاهر: ل كلام "الفتح” فِيْما إذا لم يشهد الماتقط ولم يعرّفها بناءَ على ما قدّمناه”) 
عنه: ((من أن الخترط التعريف قبل ملاكهاء لا الإشهادُ وقَتَ الأحذ))» وتقدّم” ما فيه. 

م (قولة: يعد التصدّق) أراد به ما يَشَمَّلُ اتتفاعً اللتقِط بها إذا كان ير كناءق 
"البح ”20 

ارمع (قولة: أو تضمينه) كنا المتقطٌ من وقت الأحلء ويكون الثوانب له "نحانية'"0. 


(قولة: فلذا عمِّم "الششّارح" إلخ) فيه: أن "الشّارح" لم يُعمّمْ بل أطلق عبارتة» فالأولى: إبقاوؤها على عمويها. 


١ 


)١(‏ في 1 : (لا'يجحب عليه)) بزيادة ((عليه)). 
(؟) "البهر": كتاب اللقطة ق؟84*/رب. 

(؟) "الفعح": كاب اللقطة 525/5. 

(5) "البحر": كتاب اللقطة .,١55/5‏ 

() المقولة [7/70٠؟)‏ قوله: ((وعرف)). 
(3) "البحر": كتاب اللقطة 8 .7؟. 


(7) "الخانية'”': كتاب اللقطة 58317 بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 


الجزء الثالث عشر /ا5١‏ كتاب اللقطة 


احازتهاء "نهر'”". وف "الوهباية”: ((الصّي بالغ فيضسخ إذا لم بهش نم 
لكيه أو فته العد ةالو يانه 3 مالهما انال المتميع 21010 


03 (قوله: إحازتها) الأولى: ((إجازتة)). أي: 5 فِعلٍ الاتققط. 

1 (قولة: الصّي كبالغ) أي: في اشتراط الإشهادء قال في "البحر”": ((وفي "القنية"». 
رَحَدَ لصي لقَطة ولم يُشهد يَضْمَّنْ كالبالغ» اه)). 

قلَت: والمرادُ ما يَسْمَلُ إشهاد وليه أو وصيّه. 

ر١ه30‏ (قولة: ثم لأبيه أو وَصيّه التصدّق””) أي: بعد الإشهاد والتُعريف كما في "القنية"”, 
قال في "البحر”””: ((وكذا له تمليكها لصي لو قرا بالأولى)). 

وم (قوله: وطماهاة في مالهما) كذا بَحنه في "شرح منظومة ابن وهبان" ل 
حيث قال: ((نبغي على قؤل أصحابنا إذا تصدّق بها الأب أ أو الوصيّ ثم ظَهرَ صاحبها وضّمنها أن 
يكون الضَّمانُ في مالهما دون الصّبيَ)) اه. 

قلت : قد يُؤيّد يَحئْهُ بها يأنى 00: ((من ن أن للمُلتقِط تضمينَ القاضيء تأمّل 2 :يها يتفم مريت 
"بود الك وريا تق لصنق ويا وك اذا بالمقي رذ خف الاك والعيق هالكة مِن يد الفقير)). 


(قولة: قد يويد نه بها يأتي من أن للملتقط إلخ) حقة: ((المالني)). 


(1) "النهر”: كتاب اللقطة 8473ب 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب اللقيط واللقطة قد ١/ب‏ وما بعدها نقلاً عن "القنية" . 
(9) "البحر": كتاب اللقطة .1١١/5‏ 

(4) "القنية": كتاب اللقطة ق80/أ. 

(5) في "م": ((التصديق))» وهو تحريف. 

(3) "القنية”: كتاب اللقطة ق80/أ. 

(0) "البحر": كتاب اللقطة ١١1/5‏ بتصرف. 


(8) صامة ١‏ 
)3 "البحر": ل للقطة د/.لا١.‏ 


حاشية ابن عابدين 22001 ١58‏ متاح تسم كتاب اللقطة 


زولو تصكق7) ار القاضي) في الأصحٌّ وكماوله رسن القاضي) أو 
الإمامّ (لو قَعلَ ذلك)؛ لأنه تَصدَقَ بمال القَير بغير إذنِهء "ذخيرة" (أو) يُضْمّنَ 
(المسكين, وأيُهما ضمِن لا يُرجع بها" على صاحبه)» ولو العبرث قائمة عد هيا سر 
الفقير. (ولا شيء للملتقِط) لمال أو بهيمةٍ أو ضال (ين الخمْلٍ أصلا) إلا بالتتّرط 


(*000// (قولة: ولو تصدّق بأمر القاضي) مُرتبط بقوله: ((أو تضمينه))؛ لأنّ أمر القاضي 

لا يزيد ع0 تصدقه بنفسه. 
0 0 ا 35 0 1 1 4 7 

50784 / (قوله: وأيهما ضمن لا ير جع به على صاحبه) فإن ضَّمِنَ الملتقط ملكها الملتقط مِن 

وقت الأذ كي الثوابٌ لك '"خحانية "0 و عل 0 الثواب 27 تصن 
ةي 3 َه 5 2 ع4 اعم 0100 ره 

زمه اث (قوله: أو ضال) الضال: هو الإنسال» والضالة: الحيوال الضائع من دكن أو انشى» 

ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقطة مصباح 5 فعلم أن الضالة بالتاء تشمل الإنسان الضائع وعيرهة 
1 2 17 1 
مِن الحيوان» وبدون تاء خاص بالإنسان» وهو المنايب هنا؛ لعطفه على البهيمة. 
5 9 8 6 0 0< ع 5 2 

5ل (قوله: أصلا) اي: سواء التقطه من مكان قريب أو بعيدء بخلاففب الابق كما 
يأتي””)؛ (؟/ق1مابع وفي "كافي الحاكم": ((وإن عوّضه شيئا فحسَّن)). 
)١(‏ في "و": ((تصدّقم). 
(5) ف "و": ((أن له أن بريادة: ((أن)). 
(") ((به)) ساقطة من "و". 
(4) في '1": (رعلى وحه ...)). 
(د) ''الخانية": كتاب اللقطة 583/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "البحر": كتاب النقطة ١١5575‏ بتصراف, 
() "المصباح المير": مادة ((ضل)) بتصرف. 


(8) المقولة [507] قوله. ورم مدّة سفر)). 
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(وندب التقاط”؟ البهيمة الضالة 
وتعريفها ما لم يَحَفْ ضياعها) فيَجبْ» حا الت فقي اناس اال ام 


فله أحرٌ مثلهء "تتارحانية””'' كإحارةٍ فاسد 


ود 


رهاق (قوله: فله أحرٌ مثله) عَلْله ف اللحيط" + زوانهنا 1 فاسئلة 4 واعترّضه في 
الك ابراه لخاعادة أصلة؛ لعدم من يُقَبلٌ))» وأحاب ادس ((جَمُلِهِ على قال 
ذلك 6 

قلت يُويّده ما في إحارات "الولوالجية"0): راواه شيءٌ فقال: من دلّني عليه فله كذا 
فالإجارة باطلة؛ لأنّ المستأجر له غير معلوم, لذو لسك بعمل يُستحق به الأحرً فلا يَحَبُْ 
الأحر وإ صّص بأن قال لرحل بعينه : إن متي عليه فلك كذا: ا ‏ ف شف كم 
المثل في المشي؛ لأنّ ذلك عَمَلٌ ُستحقٌ بعقد الإحارة إلا أله غير مدر قر فيح أحر الثل ؛ وإن 
دل بلا مي فهو والأوَ ال موا اه ويد طير لعل إن تحط ض كا لانكار د فاسيد لكون مكان 
الرّدّ غيرَ مُقَدر يِب أحرٌ الثل» وإ عَمّم فباطلة ولا أحرً» فقوله: ((كإحارةٍ فاسدة)) الأولى: 
عي ل و ا ٍ 

0000 ودب التقاط البهيمة إلخ) وقال الأئمّة الثلائة: إذا وُحد البقرٌ والبعيرٌ في 
الصّحراء فالتَركُ أفضلٌ؛ لأنّ الأصل في أحذ مال الث اللزمةء :وإيائجة الالتقاط مخحافة الضّياع: وإذا 
كان معها ما نَدْقَمُ به عن نفسها كالقرْن مع القرّة في البقر» والرّفس مع الكّدم””' ف البعير والفرس 


(قولهُ: وأحاب "للقدسي" بل على أنه قال ذلك لمع حر إلخ) فيه: أنه اللا رك 
قبولٌ لهذهٍ الإجازةٍ فهي لا وجود لهاء فاعتراضٌ "البحر" وارد ثم رأيت عبارة "المقدسئ" على ما في "حاشية 
البحر”. ونضها: : ((يُحمَلٌ على أله قله بشَمْع حَصَرٌ عددهُ فَذَهَبَ بعضّهم للنظر وتحصيلها فهذا قبولٌ منهه كما 
قالوا في الوكالة: لو وكَلَهُ فباع كان قبولاً)) اه. 


.593/ "التاترحانية": كتاب اللقطة  الفصل الرابع ف الخصومة ف اللقطة والاحتلاف فيها والشَّهادة‎ )١( 
في "د": («التقاطه)).‎ )5( 

(5) "البحر": كتاب اللقطة ١55/5‏ . 

(4) "الولوالجية": الفصل الأول فيما تحوز الإحارة وفيما لا موز إلخ 1383 :ب نتصاف. 

(5) سيأتي شرحها في المقرلة [7007]. 


لض 


َقِلُّ طن ضياعها ولكنه يتوشّم (". ولنا: أنها لَقَطةَ يُتوهَّمٌ ضَياعُهاء فيُستحبُ أخذها وتعريفها صيانة 
لأموال الثاس كالشّاة» وقولهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في ضالة الإبل: روما لك ولهاء معها ميقازعا 
وحذارها َردُ ا وتأكن الشّجرَ» فذَرها حتى يُجدَها ربها»'' 'أجاب عنه في "المبسوط”””: ((بأئه كان 
إذ ذاك لغلبة أهل الصّلاح والأمانق» وأمّا في زماننا فلا يَأمنُ وُصولَ يد خائئة إليها بعد ففي أحذها 
إحياؤها ري فهر أول)»: ومُقتضاة: إن عَلَبَ على ظنه ذلك أن يحب الالنقاط ري د 
إن نط بأنّ مقصود الشّارع وُصُولها إلى ربّها 21 أن ذلك طريق الؤصول]' » فإذا تغيّر الزَمانُ 
وصار طريقٌ ال 3ف عدوي اك حلافة وهو الالتقاط للحفظل وتمامُهُ في "الفتح"07. 

(قولةُ: وكرة إلخ) قال في "البحر”: ((وبه عُيِمَ أن التقاط البهيمة على ثلائة 
أَوجُهء لكنّ ظاهر "الهداية"0) أن صورة الكراهة إنما هي عند "الششافعي" لا عندنا)) اه. 

قلت: وهو أيضا ظاهرٌ ما قدّمناه” آنفا عن "الفتح". 


(قولُ: معها سيقاؤها وجذاؤها إلخ) المينا: لعل والسقاة: القربة والمرادُ به هنا: مَشَافيرهاء وبالأوّل: قَرَاسنها 
وفي 'بجمع البحار”: ((الذاءً بالمدّ: لعل أراد أنها تقَرَى على قطع الأرض وعلى قصد المياه وعلى ورودها ورَغْي 
الشّجرٍ والامتناع عن السباع امفترسة» شبّهّها عن كان معهٌ حِذاءٌ وسيقاء في سفرو)). اه من "السندي". 

(قوله: قلت: وهو أيضاً ظاهرٌ ما قدَمناهُ آنفاً إلخ) قد يوق أن المسألة فيها اختلاف اراي فعلى ما ؤ 
"التتارايّة' يكونٌ لا حلاف بيتنا وبين الأثمّةِ الّلاثة وعلى ما في "الفتح" وظاهر "الهداية" الخلاف مُتَحقَق» تأمّل. 


وقب”: ((بتومّم)) بالباء» وهو تحريف, 2 : 

(1) تقاتّم صء؟ ا من حديث يزيد مولى النبعث وبسر بن سعيد عمن زيد بن حالد الجهني؛ إلا أن رواية بُسِرٍ 
ليس فيها هذه اللفظة. 

(9) "المبسوط": كتاب اللقيطة ١١/١١‏ بتصرف. 

(؛) ما بين منكسرين من عبارة "الفتح"+ والسّياق يقتضيه. 

زد انفار “القت كنات النفظة :2314/9 

(5) "البحر": كتاب اللقطة ١51/5‏ 

(7) "الهداية”: كتاب اللقطة 5/5/ا١.‏ 


(4) قي المقولة السابقة. 


الجزء الثالث عشر هه تت الك 20 كتاب اللقطة 


وكَلْم لإبل: "تتارحانية"7"© (ولو) كان الالتقاط (فٍ الصّحراء) انا الت 


"خاوي"”"2. زوهو في الإنفاق على اللقيط واللقطة مُتبرع)؛ لقصُور ولايتنه (إلا إذا 
قال له قاض: أَنفق لترجع)» فلو لم يَذْكرٍ الرُحوعَ ل نه وات امام لما لتر اا ل 1 2 


زمكلوء (قولة: وَكَدْم) بفتح الكاف وسُكون ادال فعا فعله مب ذناتك شرت وس و 


روث لقولة: إن ظَنّ أنها ضالة) أي: عَلْبّ على ظنه؛ أن كانت في موضع لم يكن بقر به 
بيت مدر أو شع أو قافلة نازلة: أو دوابُ في مَرَاعيهاء ا ١‏ عن "الحاوي". 


0*5 (قولة: إلا إذا قال له قاض إلخ) أي: بعد إقامة البيّدةٍ من الأتقِط كما شرطه في 
"الأصل”؟ وصحَّحَهُ في "الهداية"”©؛ لاحتمال أن يكون عُصْباً في يده واليّمة لكُشُف الال 
لا للقضاءء فلا يُشبَرَطُ لها حم وصرَّحَ في "الظُهيريّة”: ((بأنٌ المعقِط كذلك. وإِنْ قال: 
لا بين لي يقول له بين يدي الثتقات7": أنفق عليها إن كنت صادقا)): وقدّمنا: أن القاضي لو حَعَلٌ 
وله اللعيفة الما عل ينا لأنه قضاءٌ في فصل مُجتَهَدٍ فيه فعليه: ايكون ع معان فاق 


بلا أمره إذا"» أشهد ليرج كالوصي» ” 0 بر "10 مُلخخصاً. 


(1) "التاترغحانية": كتاب اللقطة ‏ الفصل الأول في أنخذ اللقطة والانتفاع بها وتملكها دامه. 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب النقطة ‏ فصلٌّ: وإذا وحد ضالة من الدواب أو الطيور إلخ ق١١١/أ.‏ 

(9) "البحر": كتاب اللقطة 5107/8 .١‏ 

(5) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من كتاب "الأصل" الذي بين أيدينا. 

(ه) "الهداية": كتاب اللقطة .١1/1//9‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الرابع في النصومات ف اللقطة وفيما يضمن الملتقط ق99١/أ.‏ 
(7) في "ب" و"م": ((ثقات)). 

(م) في "7”: رزلا إذم). 

(9) "البحر": كتاب اللقطة 8/5" .١‏ 


حاشية ابن عابدين 0 لا كب كتاب اللقطة 


لم يكن 5 قِ الأ صِحّ (أو يصدّقه اللقدعا بعد بلوغه) كذا في ٠"‏ لمجمع". أي : 
يفدنة على أن الناطنة قال ذلا 0 


07م (قولة: لم يكن ذَيْنا في الأصحّ) أن الأمر مَتردّدٌ بين الجسبة والرحوعء فلا يكونٌ 
م 


(قولٌ "الشتارح": أي: يُصدَقَهُ على أن القاضي قالَ له ذلك» لا ما زعمّةٌ "ابن الملل" "نهر") 
الذي ذكرَهُ العلآمة "المسّنديٌ": أذ "الشّارح" بع صاحب ا » وهو نَبِعٌ "البحر" ؛ وتبِعَةُ ايها 
'اللقدسي" و"الحَمُوي": وعبارة "البحر" بعد ما لَقَلَ ما قدّمناةُ عن "المجمع" قالَ: ((ويبغي أن يكونٌ 
معنى التصديق تصَديمَهُ أنه أنفق بأمر القاضي على أنه يُرْحَمٌ لا تصديقةُ على الإنفاق؛ لأنه لو كان بلا 
أمر القاضي لا رجوعَ له تسلا وعدمة سوا وفي شرحِه ل "ابن ملك" حلاف فإنه قال: يعني: إذا 
لم يأمر القاضي بإنفاقّه فصدَقَهُ اللِّيطُ بعد البلوغ أنه أنفق في الرُحوع فله الرُحوعٌ عليه؛ لأنه أقرّ بحفه)). 
اه كلامٌ "ابن ملك". قالَ: ((وحيندزٍ لا اعتبارٌ بأمر القاضي؛ وهم قد اتفقوا على أنه لا بد من إذن 
القاضي لعدم ولابةٍ اط فلا يكفيه الإشهاد بخلاف الوصي لو أَنْفَقَ من ماله وأَشْهد يَرْحَعُ؛ لأ له 
ولايةٌ في مال اليتيمء ولم أرَ من به على هذا لحل لكني فهمته ما نقلئهُ عن "الخايّة" في باب اللقيط 
عند قوله: اونفقتة في بيت المال)) له. تتخاضاة : أن "ابن ملك" أفاد أن محرّد التصديق من اللْقَيِط بعد 
بلوغِه في أنه أنفق الْلتقِط عليه للرّحو ع كافي. سواءٌ أَذِنَ له الحاكمٌ بالإنفاق أو لم يأذن له أصلاء واحتج 
ف ذلك بأنه أقرّ حقوء وصاحب "البحر" ومن تبعَهُ أفاد: أن الّقيط لو صدَقهُ بعد يُلوغِهِ في أنّه أنفق عليه 


ا 


للرّحرع , والجاز وح ‏ اعريو لب واحتج في ذلك بأ 
أصحابنا فرَقوا بين اللتقِط والوصي» فجعلوا قو ل الوصىّ مقبولاً في الإنفاق ما لم يُكَذَبهُ الظاهرٌ إذا أَسْهدَ لير جع 


ولا كذلك الْلتقِطٌء لأ على لحر وال لاض لملا اد لأسو ولاج 
أن الفرق بيتهما بلْظر إلى الاشهاد في حق الُحوع نقح لا حيص عنهء لكن لو أنفق الرصي) بلا إشهاد 
ارحي وصدَقَهُ البتيمٌ بع وغ را فيسا اداه من الرّجوع بلا إشهادٍ فلا بد من ثبوت حمق 
الرُجوع للوصي على اليتيم؛ لألّه أقر له بحقهه وكذا إذا ادّعى الْلتقِطُ على اللّقبطٍ بعد بلغ أله أَلْقَقَ عليه 


١51/85 "البحر”: كتاب النقطة‎ )١( 


الجزء الثالث عشر متشي عسي تيت 130 2115 كتاب اللقطة 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 1 00100 000 


كذا ب غير أمر القاضي للرّحوع عليه فصع اقبط في ذللك» فالظامن: أنه يشت له حقٌّ الرجوع؛ ؛ لأنّه قر له حمق 
الفرق هما من هذا الوجو مُحتاج إلى نقل صريح؛ وعيارة "البرهان" تويّدُ ما أفادهُ "ابن مُكَل" حيث قال: ((أو 
أن يُصِدَقَهُ اللقيط أو رب اللقطة أنه أُنفق عليه ليكون دبا له َرْحعٌ بنظيروه وذ كذَيّه فالقَولٌ له وعلى المدّعي 
لبيّنة؛ لأنّه يدّعي لنفسيه ينا في ذمّيِهِ وهو ليس بأمين ذلك وفايكرة ابا "كما بش العبان عن ني 


ولهذا كان عليه إثبات ما يدّعيه بالبينة)) اه. وحيث فر التصديقٌ ممجرَّدٍ الإنفاق للرُجوع ولم يُشترط إنفاقة 
بإذن القاضي للرحوع» 9 وكذا لم يشترط ف ف التكذيب إقامة البينة على أ أمر القاضي بل على إثبات ما يدّعيه دل 
على أن حكمّ الحاكم في صورة التصديق غير مُحتاج إليهه ولذا قال الم "الرحمتي": ((وما زعسّة "ابن 0 
هو ظاهرٌ متن "المجمع" و"التنوير"؛ لأنه عَطَفَ تصديق اللقبط على إذن القاضي ب ((أو)) ال لني لأحد الشيئين؛ 
ومستددُ صاحب "النهر" قولُ "الفتح": فإن أنفق بالأمر الذي يصيرٌ به دَينا عليه َُلْعْ فادّعى أنه أنفق عليه كذا فإن 
صِدَقَهُ اللقيط رَحَم عليه به وإنْ كذَبّهِ فالقولٌ قولٌ اللّقيط. وعلى الملتقط البيّنةَ اه. فليحرّر ما هو العسّوابُ في 
ذلك؛ إذ ربّما يَصِحٌ إرجاع كلام "الفتح" لكلام "ابن مَلكِ)) اه. قلست: وقول "الكمال" -: ((بالأمر الذي 
يصيرٌ به دَيناً عليه))- لا يتعيّنُ حَمْلهُ على أمر القاضي فقطء بل إن يتل ذلك ويْسَمِلُ دعوى الرُحوع علي 
د او ام سي ع ولس أ ولد للك فيان نعي ر عه ارج "سوبي 
دَق إن سان اندر" رودن تيعاه لاذآ شر الغارة على انا رسنواكن الف للقي إن خرن راان ميته 
اليّنة على أمر القاضي له بالإنفاق بشرط الرّحو ع أو يصدّقه الََبطُ إذا بم فلو كانت العبارةٌ كذلاكَ لكان 
قولهم وجيهاء لك غبارة «رتاخت "الجمع" : ((إلآ أن يأذنَ له القاضي بشرط التُحوعأ أو يصدقة)) ) إلى آخرو» 
فجعل التصديق قسييماً لذن القاضي» وقمريم الشّيء غيرة وقد بّهَ على ذلك "أبو الحسن الستّندي" رحمة الله 
تعالى في حاشيته» وقال: ((فتأمّل وأنصف))» بعد ما تَقَلٌ ما استندَ له صاحب "النهر"» و"الطرابلسي" ف "شرح 
منظومة الكنز" بعد ما تَقَلّ عن "البحر"' قولهُ: ((وينبغي أن يكون معنى التتصدية ق)» إلى آخر ما قَدّساهُ عنه؛ قال: 
((أقول: وحيث كان الأول منقولاً ‏ يُرِيدُ به ما أفادَهُ "ابن مَلَلكِ" عارص مارم البحث كما لا يخفى)) اه. 
فالحاصل: أن الذي ب ير ححَه الفكرٌ القاصرٌ حال ل التحرير ما أفادَهُ "ابن ملك" خصوصضا مم تأييية من السشيح 


"الطّرابلسي" ' والشّيخ "أبي امسن الستند لسددي" والشيخ "الرحمتي". والله أعلم بالصو'اب. 


حاشية ابن عابدين 77ب 54 مبوبح ب كتاب اللقطة 


5 الع وز م 9 0 9 9 2 ور 
لا ما زعمه ابن لك" 3 "نهر 1 رب اللقطة وابو اللفيط» أو سيدهء 
أو هو بعد بُلْوغِهِ. (وإن كان لها نَفْعٌّ آجَرّها) بإذن الحاكم (وأنفقّ عليها) 


نا (قولهُ: لاما زعمه "ابن المللئي”) من ٠‏ أنه إذا لم يأمرة بالاتفاق كاتعام بعد اوعد 


وصدّقه اللقيط بكم م عليه» "ح”". 

ول (قوله: م أل ا 

05" (قولة: وَللَْيونُ) أي: الذي يَبْتْ للمُلتقِط اليُحوعٌ عليه .مما أنفقَهُ بقَول القاضي: 
نف لترجع. 

للف (قوله: أو سيدة) أي: إن ظْهَرَ لَه سيد بإقراره» "0 

م" (قولة: أو هو بعد بُلْوغِه) فلو مات صغيراً يرجح على بيت ا لمال كمافي 
اا ع ع "النظله" ش 

(ه>”70 (قولهُ: وإنا كان لها نَفمٌ) بأنْ كانت بهيمة يُحمّلُ عليها كالحمار والبغل. 

لا (قوله: بإذن الحاكم) الذي و في "التق "0 وغيرة: ((أنه يُوؤْخّرها القاضيء لكن 
لايُحفى أن إِذنَهُ كفعله)). 

الففيية (قولة: منه) أي: مِن بدل اللاجارة. 

لقف (قوله: كالضال) أي: العبدٍ الذي صل عن سيّده. 


)١(‏ في "د" و"و": ((ثمّ المديون)). 

هه سخ كتاب اللقطة ق28١؟/ب.‏ 

(5) "النهر": كتاب اللقطة ق47 5 رب. 

(4) "البحر": كتاب اللقطة .1١51//5‏ 

(ه) "البحر": كتاب اللقطة .١548/5‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق .71١/7‏ 
(7) "ملتقى الأعر": كتاب اللقطة .589/1١‏ 


الجزء الثالث عشر ١.‏ كتاب اللقطة 


بخلاف الآبق» وسّيجي”' في بابه. (وإن لم يكن باعغها) القاضي وحَفظ تُمَنهاء 
ولو الإنفاق أصلح أو به4؛ لأ أن ولايتة قر 'إحتيأ 0 ا فلوا لع يكن 1 نظِرٌ 
لم ينفذ أمرة به "فتعم"7” ' بحت و مَنعها من بها اعد النفقة) 000 


0.00 (قولة: بخلاف الآبق)'؟ فإنه لا يُوْبحُهُ القاضي؛ لأنه يَخَافُ عليه أنْ يأبقَ» كذا في 
'النبيين"”"". وسرَّى بينهُما في "الهداية'”0 بقوله: (ووكذلك يَفْعَلُ بلعبد الاي "بعر "7" 

ووفق "المقدسي" قاخرنطاة ووم الى "الينانةا مان ااا عات معه علامة تَمنْعُ من 
[5/ق5/]] الإباق كالراية))» وتَقَلَ "الشرنبلالي””* عنه وجهاً آحرّء وهو: ((حَمْلَهُ على ما إذا كان 
المستأ حر ا ار المستأحر بحاله ليحفظهٌ غاية 
الفظ) اه قال في "البحر"”': ((ولم أرَ حُكمَ اللّقيط إذا صار مُمِيّرَاً ولا مال له هل يُوْحرُه 
القاضي للنفقة أو م 

نك (قولة: : ولو الإنفاق أصلّحّ إلخ) قالوا: إتما بام بالالفاف شين أد و ثلانة على قائر 
ما يَرَى؛ رجاءً أنث هر مالكهاء فإذا لم يَظْهر آم بيعها؛ لذن كار اللفقة ا فلا نَظَرَ في 


الإنفاق 3 ديد لمداية"7 1 


ره 0 (قولهُ: وله مَنعْها مِن ريّها ليأحذ التفقة) فإِنْ لم يُعطِهِ باعها القاضي وأعطى نفقته 


)١(‏ صده5 5775 أدرا. 

(؟) "الإخقيار”: كتاب اللقطة 84/7 

(©) "الفتح": كتاب اللقطة 5/هه8. 

(4) من (( (قوله: كالضّال)) إلى ((الآبق)) ساقط من "7". 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب اللقطة “رد ٠‏ 57 50. 

(5) "الهداية”: كتاب اللقطة 79/5/57. 

(07) "البحر": كتاب اللقطة .١58/5‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب اللقطة ١71/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "البحر": كتاب اللقطة 8/5 .١‏ 

1/5/9 "الهداية": كتاب اللقطة‎ ٠١9 


حاشية ابن عابدين 20 ١‏ حب عت 1 كتاب اللقطة 
'فإن هَلكت بعد حَبِسِهِ سَقطت» وقبله لاء (ولا يدفعها إلى مُدَّعيها) 50 


ورد عليه الباقىّ. ولا فرق بين أن يكون الاتقط أنفق مِن ماله أو استدان بأمر القاضي لِيرحمٌَ على 
صاحبها كما في "الحاو 0 قمر حولاق قفن ارريت: المسفلانة بإذن القاضي: 3 المرأة 
تمكن مِن ا حوالة عليه بغير رضاة» فياه هنا كذلك» "عمر"0. 

تكلالاء (قولة: فإنْ هلكت بعد حبسيه) أي: نع اط الّقطة عن صاحبها سَقَطَت النفقة؛ 
لأنها تصيرٌ كالرّهن؛ قال في "النهر””": ((ولم تالحر" ف "الكاف"0) حا اسمن 
"الهداية””' فيه حلاف فِيفَهَمُ أله الَدَمَبْ» وجعلة "القثوري" في "تقريبه” قول "زُفَر"؛ وعند 
أصحابنا: لا يسقطُ لو هَلَكَ بعد وعزاه في "الينابيع" إلى علمائنا الثلاثة)) اه. 

قَلْتْ: وظاهرٌ "الفتح'”"©: اعتمادُ ما ذكرهُ "القدوري"؛ فإنْه قال:(( إِنَه الَقُول)): وكذا تَقَلَ 
قٍِ 0 الّرنبلايّة'”” عن خبط خط العلامة "قاسم": ((أنّ ما في "الهداية" ليس ممذهب لأحدٍ مِن غلمائنا 
القلاثة» وإنّما هو قول "زف" ولا يُساعِدُهُ الوّحة), : لعا يا : «أنه 0 


دكرة عراعلمالنا برو زهان ار إساراة "الهداية" قول "رُفرٌ"؛ فتأمّلم) اه. وعلى ما 


"الهداية" حَرّى 8 2 2 الجة) و 3 ا وغيرها. 
(قولة: وعلى ما في "الهداية" بْرَى في "الْلَقَى" إلخ) وبجرى "الحَمَوي" في منظومته: "عقود الدّرر 
فيما يُفتى به من أقوال زفر" على ما في "الهداية"» ومقتضاة: أنه الْفنَى به. 


)1١(‏ "الحاوي القدسي”: كتاب اللقطة ‏ فصلٌ: وإذا وجد ضالة من الدوابّ أو الطيور ق !/١١‏ بتصرف. 
(59) "البحر": كتاب اللقطة 59/3 .١‏ 

(5) "النهر”: كتاب اللقطة ق7545/ا. 

(4) "كان النسفي": كتاب اللقطة 38/5 ؟/). 

(ه) "الهداية": كتاب اللقطة 7//ا/11. 

3( "الفتس": كتاب اللقطة 54د ؟. 

(0) "الشرنبلالية”: كتاب اللقطة ١51/5‏ باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) أي: في "الشرنبلالية": وعبارته: ((ويمكنٌ أن يكون عن علمائنا فيه رواية أو اختار قول "زفر")). 

(9) "ملتقى الأبعر": كتاب اللقطة 7.1/١‏ 

151/5 “تدر والغر.": كتاب النقطة‎ )٠١( 


.341//5 انظر "شرح النقاية : كتاب اللقيط والنقطة والآبق‎ )١١( 


م 


الجزء الثالث عشر تم حعم مت ست ٠‏ للها 1ك كتاب اللقطة 


3 


بين علامة حا حَلَّ الدّفع) بلا حبر (وكذا) يحل (إنّ صدّقه 
ا د كفي لأمع ينوي الأسلح. والهايةا والتقيط مط 


حَبُرا عليه (بلا بيُنقه فإ 


ا بروجاؤ سر لين ا “حت 


.مم (قوله: برا عليه) أفاد: أن المراد بعدم الدّفع عدَمُ لَزُومِهِ كما في "البحر 

ردلالا٠ى‏ (قولهُ: بلا بين أراد بها القضاءً بهاء "بحر"7". 

0" (قوله: إن بين علامة) أي: مع المطابقة» ومرّ في اللقيط: ((أنّ الإصابة في بعض 
العلامات لا تكفي))» وظاهرٌ قول "التنارحايّة”': ‏ ((أصاب في علامات اللقطة كلها))- 
0 - 0 5 8 0 5 5 عدر املع 
شرط» ولم أرَ ما لو بين كل من المدَعِبينِ وأصاباء وينبغي حل الدّفع لهماء 0 

100 (قولة: يْيّن أَوْ لا) لك هل يُجبر؟ قيل: نعم كما لو بَرهَنَ وقيل: لا كالوكيل 

بقبض الوديعة إذا صدقه المودَع. ودُفِع بالفرق: أن المالك هنا غيرٌ ظاهرء والووٍعٌ في مسألة الوديعة 

ول 490) 
ظاهر» ٠‏ فتح 5 
(تتمة) 

دَهَمَّ بالتصديق أو بالعّلامَة وأقام آخرٌ بيّنة أنها له: فإ قائمة أخذهاء وإن هالكة ضَمَّن أيُهُما 
شاءء فإن ضَّمَّنَ القابض لا يَرحعٌ على أحد, أو الملتقِط فكذلك في روايق وف أخرى: يرحم وهو 
الصّحيح؛ لأنه وإِن صدَقهُ إل أنه بالقضاء عليه صار مُكذبا شرعاء فبَطَلَ إقرارُ "نهر"”* عن "الفتح"07. 
)١(‏ "البحر": كتاب اللقطة .١55/5‏ 
(1) "التاترمحانية": كتاب اللقطة ‏ الفصل الرابع في الخصومة في اللقطة د//910. 
(©) "البحر": كتاب اللقطة ١7١/5‏ بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب اللقطة 5/مه؟ باختصار. 
(د) "النهر": كتاب النقطة ق587رب. 
(5) "الفعح": كتاب اللقطة د اراره", 
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حاشية ابن عابدين عع يت 58 يي كعاب اللقطة 


ع اسه 2 ل ون “حر تك “2 م #ٌ الس 3 عراس : 

لأنّ يده أحق)). (عليه اأيوة وتظلم حول أزبابها وايسن) شن علب ذلك ريسن 
معرفتهم فعليه التَصِدّق بقَدْرها من ماله وإن استغرّقت حميمٌ ماله), هذا مذهبي 
أصحابنا لا نَعلَمُ بينهم خلافا ا ا ااا 1*7 


كع زول لك نه لعو لعل وحية كرنها أسيق آنا لابق فلكينا بعد العريض 
لوفقيراء ويْفهَمُ منه بالأوى: أنه لو انترَعَها من يده آخرُ له أذها منه كما قالوا في اللقيط: وهو 
حلاف ما قِ 0 3 ام الضّياع والانتراع في أنه ألا خصومة لىع 
ولا يخفى أن ما في "السراج" يشم 

1 فيمن عليه ديون ومَظَالِمُ جهِلَ أربايها 

0785م (قوله: جهل أربابها) يَسْمَل ورثتهم» فلو عَلِمَهم زمه الدَّفعُ إليهم؛ لأنّ الدّين صار 
حقهُم. وف "الفصول العَلأميّة'7: ((مُن له على آخر دين فطليّه ولم يُعطِهِ فمات رب الدّين 
لمق له ختصومة في الآحمرة عدد أكثر اللشابخ؛ لأنّها بسبب لين » وقد انتمل إلى الورثة» 
والحتا”: أذ لصوب قالطلل مالم لمك وق الدّيِن للوارث؛ قال "عمد بن الفضل" : من 
الماك روبق نه ثم رد لبدلَ على وارثه بعد موته برِئ عن الدّين وبَقِيّ حقٌ الميت؛ إِظَلمِه 
إيّام ولا 0 عنة 3 بالتوبة والاستغفار والدّعاء له" أه. 

08 (قولُ: فعليه التَصدّق بقَدْرها من ماله) أي: الخاصٌ به أو المتحصّل من الُظالم اه 
ان 3 عزنا إن كات الدبخالحوق "الفسر ل القلكمة 5": ((لو لم يُقَدِرٌ ١‏ على الأداء لفقره أو ليسيائه 
شَدَادٌ"0) و"الناطفيي" رخمهما الله تعالى: لا يُواخذ به في الآخمرة إذا كان 
ال ل وادعلم 


أو لعدم قدرته: قال 'ث 


الوارث ذَينَ مُورَيُهِ والدّينُ عب أو غيرّهُ فعليه أن يميه يقَطييةُ من الركة» وإن لم يُقْض فهو مُوَاحدٌ 


./١55ق "الولوالجية": كتاب اللقيط واللقطة - الفصل الخامس ف المسائل المتفرقة‎ )١( 
((لعله: العماديّة»).‎ :"7" 00 
.2٠0 477 (م "ط": كباب اللقطة‎ 


(4) هو شداد بن حكيم: ونقدمت ترحمته 1/4؟د. 


الجزء الثالث عشر 5 : كتاب اللقطة 
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كم فى يذ عرو لا عا يعلَمُ مُستحجقيها”' اعتباراً للديُون بالأعيان» (و) متى فَعَلَ 
وك قط عه الطالم د من أصحاب الدّيون ( في العُعَبَى)» "محتبى". وفي 
"العمدة": ((وَحَدَ لقطة وعَرّفها ولم يَرَ ربّهاء فانتفعٌ بها لفقره ثم أيسرٌ "يجب عليه 
أن يتصدّق ممثله)). (مات ف البادية» باع ع اللو ا اي اللو اما و 


[6/ق7 اسع به في الآخرة, وإ لم يُجد الملذيون ولا وارثه صاحب الدَّينِ ولا وارثة فتصدّق المذيون 
أو وارثهُ عن صاحبب الدّين بُرئ في الآخرة)). 
0044م (قولة: كمّن في يده يده عُرُوضُ لا يَعلَمٌ مُستحفيها) يَشْمَّلٌ ما إذا كانت لقطة 


3 كينا 


أوعَصبا أو رظوة» دن كانت أقّطة فد عُلِم كي وز كناد يلعاي : ووب 
التصدّق بأعيانها أيضاً. 

رماث (قوله: سقط عنه المظالية إلخ) #السواللة فاك أعلم لأنه ممنزلة المال الضسّائع؛ 
ولراك مَصرفُُ عند هل أربابد» وباو يَسق نم الإقدام على الم "مل" . 

لكمامل (قولة: يجب عليه أن يَتَصدّق .عثله) الخحتاث: 0 لا يَلرِمُهُ ذلك كما في "القهستائ ”277 


عن "ل 5 1م وكذا 35 في "البحر "207 و" لذ لنهر ارك عن "الولواجحية"0. 


(1) في "و": ((مستحقها)». 

(0) "ط": كتاب اللقطة 4/7 5٠.‏ باختصار. 

(5) "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق 1/7 .7١‏ 

(1) "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثالث ف تعريف اللقطة وما يصنع بها إلخ ‏ النوع الثاني ف أحذ 
النقطة والانتفاع بها قد .)/١5‏ 

(ه) "البحر"”: كتاب اللقطة .١70/5‏ 

(5) "النهر": كتاب اللقطة ق 37147ب 

1 "الولوالمية”: كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الرابع لي التصدق باللقطة ق17١/أ؛‏ وعبارتها: ((ثم أصاب مالا 
يجب عليه أن يتصدق))» والظاهر أن حقّ العبارة: ((لا يجب)) بإثبات ((لا)) كما نقله ف "البحر" و"النهر"؛ 
بدليل قرله بعد: (الأنه وضع موضعه») أي: حيث كان مقط فقيراً. 


حاشية ابن عابدين 2 ا 0 لاككتمتضاهم كتاب اللقطة 


اي عار كبه» وحمل تمه إل أعلة تحط وابكبة :ل اللنافة إن لله 
5 0 وال قد لأحذه) كسائر المباحات الأصلية» ا وق 
ل الك 5 2# 5 ا 1 2ن 5 1 ا 

الحاوي : ((غريب مات في بيت إنسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة 2 


مطلبٌ فيمن مات في سفره فباع رفيقة مَتاعَه 

.»6 (قولة: جاز لرَفيقه إلخ) الظاه: أله احتراٌ عن الأجنبي؛ إذ لفق في السسّفر مَأَذونٌ 
بذلك دلالق كما قالوا قي حواز إحرايه عن ريق إذا أغمِى علي وك نإشافة علط وهذه المسألة 
وَقعت ل"محمِّر" رحمه الله تعالى في سفره؛ مات بعضُ أصحابه فباع كُتبهُ وأمتعتة فقيل له: كيف 
مخز للك رسيت بقاض؟! فقال: لإوالله يَعلمُ الممسيدَ من الُصلِح» (البقرة: يعني: أن ذلك 
مِن الإصلاح لون فيه عادة؛ ونه لتكت ماع إن أهله يَحتَاجٌ إلى نفقة ربّما 0 الجاع 
لكِن للورثة الخِيارٌ؛ ففي "أدب ؛ الأوصياء'”7) عن "المحيط" عن "المنتقى": ((مات في السّفرء فباع 
ا ني "محمد”: حاز يَيعَهُم وللمشتري الانتفاغ مما 

شتراه منهم نّم إذا جاء الوارث: إن شاء أجارز ز الع وإن شاء أذ ما وّحده'' مِن المتاع 
وحسّنَ ما لم يَحذء كاللقطة إذا جاء صاحبها اغا فإن لم يَجد فله أن يُضَّمَّنَ الذي أصابَهاء 
وله أن يُجيرَ التَصدّق)) أه. 

مطلب فم وَجَدَ حَطبا في نهر أو وَجَدَ جوز أو كُمُرى 
رهم٠‏ (قولهُ: إن له قيمة فلقطة) وقيل: إن كالتفّاح الذي يَحدُه في الماء» وذْكرَ في "شرح 


(قولة: الظذّاهرُ: أ احترارٌ عن الأجنبي إلخ) الظّاهر: أت الأحنبى كذللة ويَدُل لهذا قولٌ ا 
قٍِ اللإاستدلال والله يَعلَمُ المفسيد من المصيلح 4 (البقرة: 57١‏ 


)١(‏ في "و": ((ولا)) وهو حطأ. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب اللقطة ,١75/7‏ 

(5) "الحاوي القدسي”: كتاب اللقطة ‏ فصل: وإذا وحد ضالة من الدواب أو الطيور إلخ ق١5١/).‏ 
(1) لم نعثر على النقل المذكور في مظانه من "أدب الأوصياء". 


كل 0 


(ه) في "الأصل" و"ك" و"7": ((وجدم). 


الجزء الغالك عشر 7 دا 8١١0‏ كتاب اللقطة 


مالم يكن كثيراً فلبيت المال بعد الشفخص عن وَرَنته نه سنين» فإن لم ييجدهم فله لو مُصرفا. 


لوهبائة”" ضابطا وهو: أن ما لا يسرع إليه الفساد ولا يعاد رميهُ كحطبب وعشسب فهو لقطة 
كاف أ عبد وار كوا اناك تكله وه المتسيع جار وك كررة لم أخرير وفكن 
حنى بَلعَ ما له قيمة» مخلاف تفَاحٍ أو كُسرى في نهر جار فإنه يجو أحذة وبا كثره لأ ما يفل 
لو تلك وبفلاف النْوَى إذا وُجد مُتفرقاً وله قيمة فيجوز أحدذة زأنه عا رد غادة فص عله 
المباح» ولا كذلك الور حتى لو تركه صاحبّهُ تحت الأشجار فهو .منزلته. 

53 (قولَه: ما(" لم يكن كثيرا) ذْكَر الضَّميرَ على تأويل التركة بِالتَرُوك» والظّاهرٌ: أن 
المراد بالكثير: ما زاد على خمسة دراهم؛ لِما في(" "البحر”) عن "الخلاصة”” و"الولوابجخية"20: 
ززمات غريب :دان ركل ومعه كدر مسة .دراه فله ألا يَصِدقّ على نفسه إن كان قفرا 
كالتقطة))» وق "للنانية"”": (ليس له ذلك؛ لأنّه ليسر © كاللقَطة)): قال فى "الى "040 


((والأرّل َنب وصَرَّحَ به في "المحيط")). 
كلا ٠‏ (قولة: إن لم يَحدْهُم فله لو مَصرف) هذا ذكرَهُ في "لني "00 أ وهو زايد غلى ها قله 


(قول "التشارح": فإن لم يَجدّهم فله لو مَصْرفا إلخ) ف "السسّدي": ((قولة: فله لو مَصْرفا تعلق 


عا قبلهُ» والتقديرٌ: كلقطق فإنْ لم يجدْهم فله لو مَضْرفا إن كان قليلاء وإلآ فلبيت المال)) اه. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": كتاب اللقيط واللقطة ق51١/ب‏ بتصرف. 

(0) في "م”": ((فيما)). 

(5) ((في)) ساقطة من 'م". 

(4) "البحر": كتاب اللقطة ١7١/5‏ بتصرف, 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب اللقطة ق 8 /إب. 

(5) ”الولوالجية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الرابع في التصدّق باللقطة ق51١/].‏ 
(/) "الخانية": كتاب اللقطة 8/د 83 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(8) ((كاللقطة وني الخانية ليس له ذلك لأنه ليس)) ساقط من "1" 

(4) "البحر": كتاب اللقطة 1/5ل/ا١.‏ 

)٠١(‏ "النهر": كتاب اللقطة ق7؛ 9ب - 544 /أ. 


حاشية ابن عابدين تت ا بك كتاب اللقطة 


قشم اي ل ل ا 


مور 
2 


لا يتعرض لمجي لأنه مِلكُ الغير (وإن الأم ل 59 والغريب ذكَرٌ فالفرّخ 
0 كلم لمان اعوعريا لاع م عليه إن شاء الله تعالى. 


3 


قلت: وإذا لم , سي ا سيا 
وهكذا كان يَفِعَلُ الإمامُ "الحلو 


في البحر 
للف (قوله: 0 بالحاء المهملة والضاد المعحمة, في "المصباح "0: (ِ(حَضَّنَ الطائ” 


0 


عن "إلا وي القدئسي” وقد رااجعت "اللا وي " فلم أحدهُ فيه أيضا». 


بِيضة: إذا حَفمَ عليه)). 

حك (قرلة. أي: بُرْجْ) في "اللصباح”: ((بُرج الحمّام: مَأواة)). 

(قولة: اختلط بها هلي لغير) اموا بالأههلي: ما كان مُمل وكا لغيره. 

قن ١‏ (قولة: لا ينبغي له أذ حدم لأله رما بطي فدهب إلى 0 مَحَلهِ الأصلِاًء فلا ينافي 


رااؤم) 


عر رم أن اللقطة يدن العدما اناد 7 
ومعدم ازقولة: أنه ملك العرم لأن ولد الحيوان يَتبَع أمّه. 
5" (قولة: وإذا لم يَملِك الفرخ) أي : ولم يُعلم مالكه. 


)١(‏ في "و": («ولى). 

(؟) "الظهيرية": كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثالث في تعريف اللقطة إلخ ‏ النوع الأول في تعريف اللقطة وما 
يصنع بها قد95١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب اللقطة 1/5/ا١.‏ 

(4) نقول: راجعنا المسألة في "الحاوي القدسي”" فلم بحد هذه الرّيادة فيه أيضا» انظر "الحاوي القدسي”": كتاب اللقطة ‏ 
فصلٌ: وإذا وجد ضَالَّةٌ من الدواب أو الطيور ق70١/.‏ 

(5) "المصباح المنير": مادة ((حضن)) بتصرف. 

(5) "المصباح المنير": مادة ((برج)). 

لاد ات د 

(م) "ط": كتاب اللقطة 14/9 0٠د.‏ 


وض 


اطبزء القالة عفن الي 1# عمستب سييست كتاب اللقطة 


وف الوم ا بثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتغاول مالم 
7 1 9 2ع 2 7 7 : 02 
وأحذلة تفاحا مِن النهر جَاريا 2 يجوز وكمترى وفي اللحوز ينكر 


زلاولا ٠ب‏ (قولة: : وق في 'الوهبانية"0) إلخ) نقل بالعنى وتزلة ماني" لوهبانية' أكون لسار 
ا لا ييّقى» وكون ذلك في بستان؛ احترازاً عن القَرَى والستّواد. وحاصلٌ ما في وكيا عن 
"للخانية'7" وغيرها: ((أد التّمارَ إِذا كانت ساقطةٌ تحت الأشجار: فلو في المصر لا يأععدُ شيعا منها ما 
ليل لماجا نمق اكوا كد سر كوه تسا عادر وذ انان 
البستان: فلو الثمارٌ ما يََْى ولا يمد كاحوز واللُوز لا يأخحذه ما لم يَعلّمٍ الإذن ولو ما لا ييقى 
فقي كذلك: شيف الحلا ران ووو اقم ماني امرض اولان اراد و ان 
السّواد والقرَى: فلو الثمارٌ م ْقَى لا يَأحَذٌ ما لم يلم الإذنه ولو ما لا يَيقَى اتفقوا على أن له 
الأعد ما لم يعم لهي ولو كان الثَمرُ على الشّحر فالأفضل أن لا يأحذ ما لم يود له إلا في 
موضع كثيرٍ [653/7/]] لثما يعلَمُ ألهم لا يَشُحُون كثل ذلك فله الأكل دون الحمل)). 

زمه ؟) (قولة: وفي ! وز يُكَرُ) لأنْه ما ينْقَى ولا يُرمَى عادة بخلاف التمّاح والكُمّئْرى؛ 
الالو ل تقطن قلات انوي لافار كبدر "انهو ما لطت 

(فروغ) 
مطلث: ألقى شيئاً وقال: من أخدَهُ فهو له 

ألقى شيئاً وقال: مَن أده فهو له فلِمن سَيعه أو يَلغْه ذلك القول أن يأخدهء 

وإلاّ لم يُملكة؛ لأنه أعحدَهُ إعانة لمالكه لِيرُّه عليه بخلاف الأَوّل؛ لأنه أده على وجه الهبة: 


.ب/١55ق البيت ساقط من نسححة "الوهبانية" الني بين أيدينا وهو في "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب اللقيط واللقطة‎ )١( 
.أ/١5ق أي: في شرحها "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب اللقيط واللقطة‎ )١( 

(0) "الخانية": كتاب اللقطة 551/9 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) المقولة 07/843 9] قوله: ((إن له قيمة فلقطة). 

(5) من ((إعانة لمالكه)) إلى ((لأنه أحذه)) ساقط من "ك". 


وقد تمّت بالقنْضء ولا يُقالٌ: نه إيجابٌ لمجهول فلا يْصِح هبة؛ لاتقل هله جيالة لا تمصب 
نلا سات عد عد لاس عد ا ار 
مطلبث: له الأخذ مِن نثار السّكر في ارس 
أصلة: أله عليه الصّلاةٌ والستّلامُ 2 ينات لم قال؛ رمن شاء اقتطّع»' 


0 


يلا َي 


١‏ ويقرره: ان 
92 7 7 دا 3 ع ك2 2 56 وه 8 ول عب 
بحرد الإلقاء من غير كلام يفيد هذا الحكم؛ كمَن يئر السكرٌ والدّراهم في العرس وغيره؛ فمّن أخذ 
© سسرّء اعت 2 3 568 : غزد دع أ 5 ااه و ال ا 
شيئا ملكة؛ لان الخال دليل على الإذك» وعلى هذا لو وضع الماء والحمّد على بابه يباح الشرب منهة 
5 8 َك - ص 5 3 
لِمّن مر به مِن غني أو فقَيرء وكذا إذا غرس شجحرة في موضع لا ملك فيه لأحد وأباح للناس 
يُمارّهاء وكل ذلك مأخوذ من الحديث. اه ملخصا مِن "شرح السُيّر الكبير””". 
مطلب: وَجَدَ دّراهم في الجدار, أو استيقظ وفي يده صرَّة 
7 الا 0000 ف الى ان 5 10006 1 2 م إرء الى 
وفي "التتارخحانية'” ' عن "البنابيع': ((اشترى دارا فَوَّجَدَ في بعض الجدار دَرَاهِم قال "أبو بكر": 
)١(‏ روى يحبى بن سعيد وأبو عاصم وعيسى بن يونس» كلهم عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن 
عبد الله بن قرط ل أن رسول الله يي قال: ((أعظم الأيام عدد الله يوم النحرء ثم يوم القر)) ورب إلى رسول الله يل 
حمس بدناات أو ست ينحرّهُن فطفَِن لفن إلي» ته يبدأ بهاء فلما وَحبْتْ جنويها قال كلمة في لم أفهمهاء فسألت 
بعض من يليني ما قال؟ قالوا: قال: ((من شاء اقنطع)). 
أحرحه أحمد 4/. د" والبخاري ف "التاريخ الكبير" 4/5 7ه ؛ وأبو داود )١0755(‏ في المناسك س باب 
في الهّدي إذا عَطِبء والنسائي في "الكبرى" (40348) في المناسك ‏ باب فضل يوم النحر يختصراء وابن خزيمة 
١م58‏ وك ١‏ ة؟ي وابن حبان (5811) مختصراً» والما كم الى وابن قانع في 'معجم الصحابة" 3/7 
وأبو ثعيم فْ "معرفة الصحابة" (44<19) و(413/8)» والطحاوي في "معاني الآثار" 30/9 "وبيان المشكل" 
(1715)» والطبري في "الأوسط" (5147)) وفي "مسند الشامين" (49/5)» والبيهقي د//اكت, ١/4/0 74١‏ 
كلهم من طريق ثور بن يزيد به» وبعض الروايات مختصرة» كرواية البخاري في "التاريخ"؛ والنسائي ف "الكبرى" 
وابن خرعة (5855) وغيرها. 
(5) "شرح السّير الكبير": باب ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة ومن يجوز ذلك منه 743/7 وما بعدها. 
() "التاترحانية": كتاب اللقطة ‏ الفصل الأول في أذ اللقطة والانتفاع بها وملّكها د/دمد. 


الجزء الثالث عشر عي هب ب نح امن ب 0 كتاب اللقطة 


إنها كاللقطة» قال "الفقيه": وإ ادعاه البائِحٌ رد عليه وإنّ قال: ليست لي فهي”" لقَط) اه. 

وفيها'”: ((سأل رَحلْ 'عطاء" رحمه الله تعالى عسِّن بات في المسجد, فاستيقظ وف يده صُرَه 
دنائيي قال: إن الذي تماق :ينك ل ثريد إلا أذ معلها لانن 
مطلبُ: أخذ صوف مَيّتةِ أو جلدها 

ون "البحر”": ((وَّحَد في البادية بعيا مَدبُوحاً قريب الماء» لا بأس بالأكل منه إن وَقَعَ في 

قلبه أن مالكَهُ أباحَةٌ» وعن "الثاني": طَرَح مَيتة فأخذ آخترٌ صُوقَها له الانتفاعٌ به وللمالك أده 

منهء ولو سَلمَ الحلد ودبع للمالك أن يذه ويَرُةٌ عليه ما زاد الدب فيمم). 

مطلب: سْرق مِكعَبّه ووجد مثلّه أو دونه 

وني "الخانية"”*»: ((وّضعت مُلامنها ووضعت أخرى مُلايتَهاء م أحدّت الأولى مُلاءه الثانية 

لا يتفي للثانية الانتفاعٌ مُلاءةٍ الأولى» فإِنْ أرادت ذلك قالوا: بغي أنْ تتصدّق بها على بنتها الفقيرة 

يه كون التُوابٍ لصاحيّتها إن رَضريّت» انم ستوب الْلايةَ من البنست؛ ألما عنزلة اللقَطة. وكذنلك 

الحوابب في المككْمب”" إذا سُرق) اه. وقيّده بعضهم: بأن يكون لعب الثاني كالأرّل أو أحوت؛ فلو 


دُونه له الانتفاعٌّ به بدون هذا التكلف؛ لأنّ أخيل الأجودٍ وترك الأذون دليلٌ الرّضا بالانتفاع به كذا في 
"الظهيرية"0, وفيه مُخالفة للقطةٍ من جهة جواز التصدق قبل التعريفي» وكأنه للضّرورة. اه ملخصا. 


قلْسُ: ما ذْكِرَ مِن التفصيل بين الأَدُون وغيرو نما يَظْهَرُ في اللكُعبٍ السرٌوق» وعليه: 
لا يُحتاج إلى تعريفي؛ لأنّ صاحب الأَدُون مُعرضْ عنه قَصداء فهو .منزلة الدَبّة الهؤرولة التي تركها 
(0 في "": ((فهر)). 
(؟) "التاترحانية": كتاب اللقطة ‏ الفصل الثاني في تعريف اللقطة وما يصنع بها إلخ 334/5 نقلا عن "الفتاوى العتابية". 

1) لم بحده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(4) "البحر": كتاب اللقطة د/د١١‏ بتصرف. 

(د) "الخانية": كتاب اللقطة مد 3 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) قال في اللصباح مادة ((كعب)): ((وَائْكْعَبُ - وزات مِقرّد -: الْدَاسُ لا يَنْعْ الكعبين» غير عربي)). 

(7) "الظهيرية”: كتاب اللقيط واللقطة ‏ الفصل الثالث ‏ النوع الثاني في أذ النقطة والانتفاع بها ق55 1/١‏ ب, 


حاشية ابن عابدين 5 تيعد 515 كتاب اللقطة 


صاحيّها عَمْدا بل.منزلة إلقاء النوى وقشور الرمانه نا لو أذ عب غير ورك مِكْعبَه علّطا 
لظُلّمةٍ أو نحوها ويَْلَمُ ذلك بالقرائن فهو في حُكْم القَطةٍ لا يد ين المسُوال عن صاحبه بلا فرق بين 
الجر اوور كاذ راشي عرنة حلفا ار لك ا نم :ليل لامر هر اط ملو لم كلذ 
(فائدة) 
ذكر "ابن حَجَر" في "حاشية الإيضاح" عن بعض الصّوفية قدّس اللهُ تعالى أسرارَهُم نا انض 
((إذا ضاع منبك شي فقْل: يا جامع اناس ليوم لا ريب فيه؛ إن الله لا يَخَلِف الميعاد(' امع 
شق وو قناع سس سي ونه شرف قال اللروي ا وال عر سد ةناها كوه القالة 


عن قَرسهٍ غالبا» ونَقلٌ عن بعض مَسَايخِهِ مل ذلك)). اهه والله سبحانه وتعالى أعلّم. 


.]3 هذا الدعاء مقتبس من قوله تعالى ف رَيَنَاإِنَكَ تامع آلنّاسٍ ...4 [آل عمران:‎ )١( 


م بام 


الجزء الغالث عشر 0 كتاب الآبق 


لإكتاب الآبق # 
ا عرض التلف والزّوال ااا نض و ووو ته لماه ذو لكوم اننم انب تمسو 
بسم الله الرحمن من الرحيم 


م م ١م(‏ 3 ف السام 0(؟) 


سم فاعلٍ من أ بَقء كضَرب وسَّمِعٌ ومَّنَعٌ "قاموس”". والأكثر الأول "مصباح” 
08 أن ويُحرك. ل ككثار وركي "قا ار 
نكق ما ؟] (قوله: مُناسيتة) أي: لاي الآبق للقيط واللمطنة: 0 التلف” 0 أي: الهلاك 
والزّوال أي: زوال يد المالك» أي: توم عروض الأمرئن َه و أحدهما في الثلائق وهو وه ذكرها 
عقت اللجهادة فد الأنفن والأموا خط رام ل كما مر”"» واعترض في "الفنت "090 
((بأنّ عَرَضيّة ل قي بعل فاعل م من" أرء فالأو امح ساني 
وأجحاب 2 فق "البح" را ل عيف اناك في اللْقيِط أكثرٌ من الله انط ل كرا 
5 وأا اَلَف في الآبق فين حيث الانتفاعٌ مول لا مسن حيث الدَات؛ ل 


وى ورم) 


مولا لايموت بمخلاف اللقيط؛ إن لصغره إن لم يُرفحْ يحت" فالأنسب: ترتيب المشايخ)). 


و 


#وكتاب الآبق © 
(قولة: أي: زوال يد امالك إلخ) فيه : أدّ زوال اليد متحققٌ ' في الشلاث لا مُتوقمٌ فلعلهُ معنى 
التلفي إلا أن يُرادَ به لوال النَامُ بأنا يَقَعّ في يد غيره؛ إذ هو المتوقع. 


(1) "القاموس": مادة ((أبق)). 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((أبق)). 

() "القاموس": مادة ((أبق)). 

(؟) في "1": ((للتلف)). 

(د) المقولة [4 ]5١575‏ قوله: ((لعرضيتهما)). 
(5) "الفتح": كتاب الإباق 5./5”, 

(07) "البحر": كتاب الباق 71/5 1077-1. 
(8) ل النسخ جميعها: ((يموت)). 


جاشية ابن عالديو ‏ متسسحتبحتت 077 ١‏ ملت حبجيد ٠ ٠١‏ كنات لابق 


50-5 6 7 : 2 ل “لا ةل 5 وات 
والإباق: انطلاق الرقيق تمرداء كذا عرفه ابن الكمال"؛ يَدحل الهارب من مؤجرهٍ 


كعبر عورد ارارق دار إن عات عا ارت ا اس في 6 


08 (قولة: والإباق: انطلاق الرقيق تمردا) وهو في اللغة: الهَرَبُ كما في "المغرب”7", 
والتمرُّ: الخروجٌ عن الطاعة؛ احترّرَ به عن الال وهو الَملوكُ الذي ضَلَّ عن الطريق إلى منزل 


و 95 
سيده بلا قصد. 


0 


لض 17 7 2 0 2 5 
8 . أي: مُستأحره؛ ولو عبر به لكان 


اعفدم (قولة: من مُوخَرو) بفتح الجيم. اه 
0 ا201 

ركلضلمى (قولة: ومودّعه) بفتح الدّال. اه ااا 

الس (قوله: ووصيّه) أي: الوصي عليه؛ بأنّ مات سيْده عن أولادٍ صغارء وأقام هوأو 
القاضي عليهم وَعيياء قن العيد يكون داعرلة تحت وصاتته. 

مل (قولة: أله رض إن حاف ضياعة) أي: إن علب على له ذلكء وهذا 
ذكرةُ في الوم 0 اذا مِن عبارة "البدائع”"2» ويأتي''' ما فيه. وذكرةُ في "الفت"00) نا 
فتبعهما"" "الصنف". 
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(قول "الشّارح": والإباق: انطلاق الرقيق رد هذا القدْرٌ من التعريف غير واشم بالمقصود؛ إذ لو 
عتا العبدٌ وتررّد وانطلق بحيث لم يُعِْبْ عن مولاهُ لا يُقَالٌ له: آبقّ. اه "سندي". 
)١(‏ "المغرب": مادة ((أبق)). 
(0) "ح": كتاب الآبق 7183 /ب. 
وم "ط": كتاب الأبق 5ر5١‏ ت. 
(4) "ح": كتاب الآبق ق548؟/إب. 
(د) "البحر": كتاب الإباق 975لا .١‏ 
(0) عبارةٌ "البدائع": حك أحْذِه رأي: الآبوع حكن أذ اللْقَطّق)» "البدائع": كناب الآبق 7/5 7, 
(7) المقولة ]5١8٠05[‏ قوله: ((نا في "البدائع' إلخ)) 
(8) "الفتح": كتاب الإباق 551/5. 


ام 


(5) في م ! ((فتبعه)). 


الجزء الثالث عشر 0س دم 59١8‏ كتاب الآبق 


0 


ويُندَب) عور (إن قوري عليه) إلا فل" نَدِبْ؛ لما في في "البدائع : ((اححم احذه 


كلقطة)). (فإن اذَّعاهُ آحرٌُ دَفْعَهُ إليه إِنْ يَرَهَنَ ا لش ا مد ا 


00 


[منؤدلل 0 ويندب ل إن قي عليم) ا "كافي الحاكم" : ((م وإذا وَحَدَ عبداً آبقا 
فهو قرئ علي حل قال ينه ركه راع ل الاح وف على سوسس )ا 


3 


ومَفهومُة: أن قيدَ القَوَّةِ على أحذه تأكيدٌ لإفادة جواز التركء وأنه لا يجب أذ بل يُنادَب» فهو 
رمات وخوارة عه لقره عليه وبه اندفع ما أُورد على 'المصنف": من أنَّ هذا 
الشرط لا يحص ما تحن فيه بل هو عاءٌ في سائر التكاليق »على أن كوت القذرة قترطا 


85 
لاج صمصس 1-11 


انا لا وجرا عدم ذكرها و مط باوالاسكام: قال تعالى: مولعل ألتّاس يحج بيرك 


ل سي ص وس م 


ناميلا » [آل عمران: 4199 ولم يُصرَّحْ باشتراط عدم حوفب ضياعِه؛ لعليه من 
قوله: ((فرضَ إن حاف ضَياعَة))» فافهم. 

تحدم ول لما في "البدائء" ئع' إلخ) تعليلٌ لقوله: عله رط عاك بقاع إل 
”0 واعترّضه في "النهر”": ((بأنه قلدّم عن ل أن القول 


١ ا‎ 


الششّافعي" ' فقول "البدائع هنا -: إن حُكدّ جد 


وقد بع في ذلك "البحر 


2 ا" 


بفرظية حل اقل عند خرف الصباع قزل 
الآبق كحُكم اللقّطة ‏ لا يده على فرضيّة أحذه عندناء نعم في "الفتح"27: يمكِن أن يجري فيه 


0 
ع يهاس 


المصير و اللقطة بن 51 بدا عل ولتق علي الول إن ريات انع مره ات عليه 


يجب أذ إلا فلا)) اه. 


.507/5 "البدائع": كتاب الإباق‎ )١( 

7" من ((تعليل)) إلى ((ضياعه إلخ)) ساقط من‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الإباق 9/5 .١‏ 

(4 "النهر": كتاب الإباق ق4 814 (ا. 

(د) "البدائع": كتاب اللقطة ‏ فصلٌ: وأمّا بيان أحوالها ٠٠/5‏ 
© "البدائع": كتاب الإباق 7٠١/5‏ بتصرف. 


090 "الفتح": كتاب الإباق 551/5. 


حاشية ابن عابدين مم 8 متك سكتيجته ٠‏ كان الأبق 


واستوثق) منه (بكفيل) إن شاءً؛ مجواز أن يَدَعِيَهُ آخرٌ (ويُحلفة) الحاكم أيضا: 
(بالله ما أخرحّه عن مِلْكِه بوّحوء وإنْ لم يُبرَهِن) عَطفٌ على: ((إنْ بَرهَنَ)) (وأقنَ) 
العبدٌ (أنه عَبِدَهُ أو ذَكََ) المولى (عَلامته وجليتةُ 1111111111110 


قلت: لكِن تقد ا وك باون يذ 0 إلى "الشافعي" مَدَهبّنا))» فقولةٌ هنا: 


2 
1 


ل ل اعت حر أحذهُ متلهاء وقد صرّح 
50 11 لم يك 5 

في غير "البدائع": بأنّ أحذها واحب» فأخذ الآبق كذلكء فليتأمّل. 

2 ِ 2 


ارك 


40" (قولة: واستوثق منه يكيل إن شاءً) قال في “الفتح : ((ثم إذ ١‏ دفعه إليه عن بينة 
ففي أولويّة أذ الكفيل وتركه روايتان)) اه. 

وظاهرٌةُ: أنّ ذلك ف حقّ القاضيء وهو صريحٌ ما في "كافي الحاكم". قال "ط'”": ((وذكرَ 
2 "نوحٌ": قيل: رواية عدم أذ الكفيل أصح؛ لأنه لما أقام البيّة أنه له حََرُمَ تأخيرة؛ لأن 
الدع ف هذه الصورة واي )ناه 

قلت: لكِنْ في "التعار خحانية "0 ': ((أنّ رواية ية الأحل حو 

تححفى ١‏ ؟] (قولة: أيضا) أي: مع الاستئيناق مزه بكفيل. 


(قولة: بوّحد) كبّيع أو هبة بنفسه أو بوكيله. 


(قولة: قلت: لكن تقَدَم أ نما نسبّه في "البدائ ع إلى الفدي مذهينا إلخ) فيه: أنه -وإن تقدَّمٌ ذلكَ- 
لا ييح بعل ما في 'البدانع" دليلاً لما في "لين" إذاعا فيه شاي آل لفرضيّة ل "الشافعي" وأنه غير سديدٍ. 
: ليس في "الفتح" ما يدل على أن الاستيناق في حقّ القاضي. 


(قولة: وظاهرة: أن ذلك في حق القاضي إلخ) لي 


)١(‏ المقولة [50014؟] قوله: (("فتح” وغيره)). 
0 "الا كتاب الإباق 0000 
59 "ط": كتاب الآبق #ارداد 


(5) "التاترحانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الأول ف أحذ الآبى وما يصنع به بعد الأحذ 701١/5‏ بتصرف. 


الجزء الثالك عشر 0 _سسسسسم ‏ #83 السسسسسسس سس" وتاب الآبق 


فِعّ إليه بكفيل» قن انك الول إياقةم مُحافة خُعْلِهِ (حَلف) إلا وري ع 


3 


02003 


0 أو على إقرار الّولى بذلك» "زيلعي”2"7, (فإث طَانَت الْمَدَةم أي: مُه مَحيء 


00 1 ارك اس 3 

زدكم ٠‏ (قولةٌ: دُقمَ إليه بكفيل) أخحذ الكبيل يهنا زوب وأدية كباني 6 . قال في 

"التعار نحانية"” *: «(ولم يذكر في "لكاب" أن القاضي > يتخي 34 الدّفع إليه» أو يجب عليه الذفع؛ 
وقد اتلّف المشايخ فيمم) اه. 

قلمت: ينبغي وُحوب الدّفع في صورة إقرار العبده وعدمُهُ في صورةٍ ذكر العَلامّة تأمّل, 

زححم٠م‏ (قوله: مُحافة جَعْله) أي: أعحد جعله. 

كدوءم (قولة: بذلك) أي: بإباقه. 

م.م (قولة: فإِنٌ طالت المدّة) سياتم”©: ((أنّ القاضى يحَبِسُ الآبقّ تعزيرا))» وف 
"التنارحانية'”": ((ِيَحبسُهُ إلى أن يجيءَ طالبه» ويكونٌ هذا الحبسُ بطريق التعزير, ويُنَفِق عليه في 
هده الحبس مِن بيت المال))؛ ثم قال0": : ((فإن لم يُحئْ له طاليٌ وطال ذلك باعَهُ بعدما حَبسَة 
مب أشهر» ويدقمٌ الشمنّ إلى صاحيه إذا وصف جليته وعَلامتةُ)) اله. وحوازٌ بيعه ظاهرٌ على أنه 
لوأ خرف د ا “في اللقطة وياني 0 

(قولة: ينبغي وجوب الدّفع في صورة إقرار العبدء وعدمّةُ في صورةٍ ذكر العَلامَة إلخ) الشاهر: 
عدمٌ وجوب الدّفع ف الصورتين؛ إذ إقرارٌ العبدٍ ليس حجة على غيرهِ حتى يُقَالَ بالوحوب. 

.3 9/9 "تبيين الحقائق": كتاب الآبق‎ )١( 

)١(‏ في "و": ((أي: مدّة المحيء))» دون لفظة («المول)). 

(0) في "م": ر(أحذم). 

(4) "الفتح": كتاب الإباق 5001/8. 

(5) "التاترخانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الأول في أذ الآبق وما يصنع نه بعل الأ :1 
يت ا در 

07 "التاتر تحانية": كنات الإياق - الفصل الأول 0 أحل الآبن وما يصنع يهنيلة الأحل ااه 
(8) المقولة ١/7/1‏ ”] قوله: ((بفلاف الآبق)). 

(5) سات "در" 


حاشية ابن عابدين له كتاب الآبق 


ولو عَلِمَ مكانه)؛ لئلاً يَتضيّرٌ الولى بكثرةٍ النفقة» (وحَفِظ نمه لصاجبه و) أسنك من 
تمنو ع واد علي" ينف وان يسا الول العم وبَرهَن) أو عَم ودف باقي لثمن إليه 
ولا يُملِلك) الُولى (نقض بيعه) أي: بيع القاضي؛ لأنه بأم ولتم كحكده لا ينقض 
قلت: لكن رأيت في 'مُعروضات” المرحوم "أبي / السّعود" مُفتي الرّوم: ((أنه 
صَّدَرَ أمرٌ سلطائي0”) نع" العا ا 


لمك ١‏ (قولة: ولو علم |مكانةم 3 "الحواشي [/ق44/|] اليعقوييّة”'': ((ينبغي أن يكو 
هذا إذا تعذر 1 إلى مالكه ويف تلن وقد دك ف "القية”": أنّ مال الغائب لا ييا 
عَلِم مكانٌ الغائب؛ لإمكان إيصاله)). 0 
قلت: 000 نالكة روجا لكر المقة تسر ملك وقد لا يمكِنْ معه 
ااذه ابره عليه القاطي: ْ 
(قولة: وأمسّك من نَمَِِ ما أنفقَ منه) الضَّميرٌ في ((منه)) للقاضيء والمرادً: ما أنفقَهُ 
مِن بيت المال» أي: يُمسِلكُ قَدْرَ ما أنفق لِيردّه إلى بيت المال. 


(قولة: أو عَلّم بتشديد اللآم أي: وْضّفْ عَلامَكُ وفي 'المصباح”": ((ِعَلّسِتْ له 


2 


عَلامة ‏ بالتشديد-: وَضعْت له أمارة يُعرفها)). 
0 (قولة: دع باقىّ الشمن إليه) تقل 8 "التدار تحانية'"80) 1 "التهذيب ارت : ((أنه ا يَدفْعٌ 
إليه الشمن إلا بليّنة» ولا يُكتفى باليلية))» ونقل”' '' عن "الكائي": ((أنه يجوز أن يكتقى بها)). 


)١(‏ ((عليه)) ساقطة من "د" و"”ط" وا'ب"”. 

(5) في "و" : ((السلطان)). 

(5) في "ب": (رمنع)). 

(4) تقدمت ترحمتها: ١/ؤلاد.‏ 

(د) "القنية": كتاب أدب القاضي - باب ولاية القاضي واتصرفائه على الغير 258 5. 

(1) "النهر”: كتاب الإباق ق4 4 75مب. 

02 "اللصباح ل مادة ((عنمم). 

(8) "التاتر ححانية”: كتاب الإباق ‏ الفصل الأول في أحد الآبق وما يصع به بعد الأدذ 707/5. 
3,0 تقدمت ترحهته 05م 


.7505,5 "التاترحانية": كتاب الإباق  الفصر الأول في أحد الآبق وما يصنع به بعد الاخل‎ )٠١( 


ميض 


الجزء الغاللك عار 7 98# سمب كتاب الآبق 


عن اعطاق ااذن تيع عيلزالمسكراو وحيغار قلا يميج بغ عب المتبامية 007 » فلهم 
0 57 3 3 لزحق 
أحذها من مُشتريهاء ويَرجمُ المشتري بثمنه على البائع» واما عبيد الرّعايا فكذلك 
إذا كان بِعْبّن فاحشء وإلا فللرّعايا الثمرن» وبذلك وَرَدَ الأمرٌ ا انتهى بالمعنى» 
02 مو 8 د 5 قاع 0 5 0 03 
فليحفظ فإنه مهم. (ولو رَعَمَ) المولى (تدبيره أو كتابته) أو استيلادها (لم يصدق في 
لتقف إلا أن بكرن قود ولد سه أ اه د دل "ار ا 000 

قْت: يكن التوفيئ بأن الأو لَ في وُحُوب الدّفع» والثاني في جوازه. 

0414م (قولة: عن إعطاء الإذن) أي: لواجد الآبق. 

يا (قوله: وحيشلر فلا يبح إلخ) لأنه لا يُعبح ببعُهُ بلا إذن الفاضيء وحيث كان 
القاضي ممنوعا مِن : إعطاء الإذن لا يصِح إذنةُ؛ أنه يُستفيدٌ الولاية من الستّلطان ولكِنّ هذا المع 
السسّلطاني لا ييقى بعد موت السّلطان الماع على ما فاده "الخير الرّملي" في "فتاواه”""» تأمّل. 

7 0 ل ل 00 6 امال م 7 2 

(قولة: فكذلك) أي: لا يَصِح بِيعٌ القاضي؛ لآنْ تصرفه منوط بالمصلحة» وخخصوصا 

0801م (قولة: لم يُصدَّقْ في لقضيه) أي: لم يصدّق في رَعْمِهِ المذكور في حقّ نقض البيعء 
وإلا فهو مَُامْحَذٌ بإقرارو على نفسيه. 

708 (قوله: إلآ أن يكوث عندهُ ولد منها) أي: ولد ولدته في ملكه, فيدّعي أنه ولَدُه منها 
يسدق عليه و السدن؛ وق البيع. اه "كافي الحاكم الشهيد". 

ككف ٠٠‏ (قولة: أو يُبَرهِنَ على ذلك لك) أي: على نا رهم وو اتدميز ونحو وأفاد: أن ما 
د ل ' حمولٌ على ما إذا كان مُحرَدَ دَعْوى بلا بُرهان» وبه اندفع ما في "البحر”/ من 
النقّطة: ((مِن أن د عدم تصديقه مُشْكِلٌ؛ أنه ا المالك ورججاة لقي فا و 1 


705/15 هم جموعة من الفرسان في الدولة العثمانية وانظر‎ )١( 
.))... ف "و": ((وأمًا في عبيد‎ )0( 

(5) "النهر": كتاب الإباق ق744/ب. 

(8 "الفتاون الخيرية": كتاني. أذ القاضي 1 

(د) "البحر": 0158/5 نقلاً عن "التنارانية" و"فتح القدير". 


حاشية ابن عابدين 1" كتاب الآبق 


(واختلف في الضَّالَ) قيل ال ل 
ا وأبقّ عبد فحاء نه برحل وقال: لم أحذ معه شيثا) م من المال (صّدّق) ولا شي 
عليه (ولِمّن رد خبرٌ لقوله الآني: ((أربعون درهما)) (إليه من مدَةٍ سّفر) فأكثرٌ 


(وهو) أي : والحال أن الرَّادٌ بت نوو للد كب ابا لاوا 1 اد نح ول قو و ا 1 


ل برهانة؛ لأنّ التناقض في دَعوى الحرية وة وها لا يسع اه 
أيضا . 


رع 


قال في "النه "0010 ((فْحمَلٌ على ما إذا لم رمين»» اه. وبه أجاب "المقدسي 
04 (قولة: ولعي قِ معازم الأول ل"الصنف" ذِكُرٌ هذا بعد قوله: ((ويسدب إن 


قري عليه))؛ لعل يُوهم أ أنّ الاحلاف في نمض البيع. 


بك" (قولة: قيل إلخ) وعليه: فهو ما خالف فيه الابق» ويخالفه أيضا: قِِ أنه لا حُعَل 
رده وأنه لا يُحَبْس» وأنه يُوجَره ويْننقٌ عليه من أحرته كاللقطة كما في 'البحر”". وسياتي". 
(0455] (قولة: ولو عَرف بينهُ إلخ) يُشيرْ إلى أنَّ محل الاحتلاف ما إذا لم يَعلمٍ الواحدٌ مُولاه 


”0 ء 


ولا مُكانه. قال في "الفتم”": ((أما إذا عَلِم فلا ينبغي أن يحتلف ف أفضليّة أحذه وردم)). 


5059 (قولة: مُق أي: بيمينه» "كافي". 
0854م (قول: من مده سفر) الظاهِرٌ: أن المعتبّر في هذه المسافة: ما بين مُكان الأحدٍ ومّكان 


سيد العبدِء سواءٌ أب مِن مكان سيّدِه أو غير كما يُشْعِرٌ به قولٌ "الهداية””: (( ومن رَدّ الآبق 


(قوله: وعليه: فهو نا خالف فيه الآبق إلخ) المخالفة إِثا هي على القيْل الثاني . 
(1) "النهر": كتاب الإباق ق4 2 
(؟) من ((وبرهن قبل)) إلى ((في "النهر")) ساقط من "ك". 
(7) "البحر": كتاب الإاباق 277/5 .١‏ 
(4) المقولة 84 ]5١‏ قوله: ((تنلاف النقطة والضال)). 
١م‏ "الفتح": كتاب الإباق 7503/3, 
(5) "الهداية”: كتاب الإباق 74/95 210731 


الجزء الغالك عشر سس #8 لسسسسس 2 كتا ب الآبق 


اد لكك ركه موق سي 00 أنه لا حَعَلَ 


على مَولاهُ من مسيرة ثلاثة يم فصاعداً)) فقد''" اعتيرَ مكاث الرَّدٌ ومكاث المؤلى» وعليه: فلو خرّج 
في حاحةٍ خُولاهُ مسافة يومين ثم أبقَ منها مسافة يوم فأخخذه رجال ورد على مولاه لَه أربعون ١‏ 
رهما اعبار لكان الول والطاع” أيضا - كما آفادة "ول"10ك2 أن اشير :ف سكان الول لكان 
الذى يدل 3123 #امدسي لو لحده امول و فتمس ار يوه ولد ال قف رطا سا لد 1ل 
حعل اليومين فقط. 

رقكفه ٠٠‏ (قولة: ولو صبيًا أو عبدا لو جد سيرم برو ا ررات) وخبرها وهو 


قولهُ: ون فس لفل وفنا" | في هذا التعميم: ما إذا تعدّدَ الرّادُ كائنيْن» فيشتركان في 


505 


الأربعين إذا رَذَّاهِ إلى مُوَلامُ وما إذا رَذَّه بنفسيه أو 00000000 وجل لأضره أن 


به إلى مُولاةُ وأث يأحذ مته الْجَعْلَء وما إذا اغتضبّه منه رجحل وجاء به إلى مَولاة وأخل 
د برهن أنه أحذةُ من مسيرة سَفر فله الْعْل» ويَرحمٌ المؤلى على الغاصب 
: 


ما ذَفْعَه إليه؛ إلا لقا قر ل 

(قولة: من يستحيقٌ المشْل) بأنا لم يكن من يَعمَلُ مترّعاء فلاف المسبرّع؛ 
(«/ق4م/س: إمَّا لوحُوب ذلك العمل عليه كالسّلطان أو أحدٍ نوه أو أوالكرقة حلط عال ميل السد 
كوصي اليتيم وعائله: ور ل عله دعا لكا مايه أو لاه من في 


عياله» أو لزوحيّة 0 بنوَةء أو شركة. 
1 0 


شد (قولة: وش هو شافط المدينة. اه 


(قولة: وما إذا اغتصبَّهُ منه رجحل وجاءً به إلخ) في شمول كلام ا لهدو المسألة تام فإنه 
لم يُوجَد من آذ الآبق رد لمولاة لا بنفسيه ولا بنائبهه وعزا في "البحر" هذا الفرعَ ل "المحيط". 


نا 


)١(‏ ((فقد)) ليست في أ 
(8) "ط": كتاب الآبق 0 
() في "7": ((وامرأة))» وهو تصحيف. 


لاط 


2 ح: كتاب الأبق 3 فتاه 


حاشية ابن عابدين اهلتلا<<تااالُسْت للحتت ميك كتاب الآبق 


و خفير) ووصي يتيم» وعائله, ومن استعانَ بها ك: إن وجحدتة فحذهة فقال: نعم 


869 (قول: وعتفير) هو.معنى ااه أي: من يُعاهدُك على النصطرة» ولعلٌ المراد به مسن 
ينصيه الحاكم 32 الطريق 55 لقاع عن المُسافِرين» م رأيت قلعن الو زرك المراد به 
هنا الحارس)). 

١.00‏ (قولة: وعائله) أي: من يُعولُ اليتيمَ ويُرييه في جره بلا وصايةٍ. 

04م (قولة: فقال: نعم) كذا شّرطه في "التتارحانية"7) مُعلَلاُ. (مانه اه وقد نه 
الإعانة)): "بحر”". قال "المندسي": ((والظاهر: أنه ليس بشرط؛ لأنّ الظَاهرَ منه تباغ بالعمل؟ 
ع لم يشرط عليه حُعْلة)) اه 

قلت: وفيه نظرٌ؛ فإِنّ عدم رط الل لا يدل على التبرع» وإلاًلَمَ شرطَة ف كل المواضع؛ 
بخلاف ما إذا استعان به ووَعدَهُ الإعانة» فإنّ إحابتة بالقول لما طَلَبّ دليلٌ لتر تأمّل. 

"4*١‏ (قولة: أو كان ني عياله) عطفُ على ((استعان)»» وشَمِلَ أحد الأبوين إذا رد عبد 
الابن فلا جُعْلَ له إذا كان في عيال الابن» كحكم بقيّةِ المحارم كما في "الهداية”" و"شُرُوحها" 
ك "غاية البيان", و"المعراج"» و"الفتح”'» و"العناية"7, 00 في "البرّازية"29, و"الجوهرة"0, 


7 


و"الة 8 كر وال ال على خلاف 8 ف الباطالمم و"المنسد"10 20 1 4 م 


.5.5/5 "التاترعحانية": كتاب الإباق  الفصل الثالث يمن يقامعا ومنلا يستجقٌ‎ )١( 
.1077/5 (؟) "البحر": كتاب الإباق‎ 

(©) "الهداية": كتاب الإباق ١17/9/7‏ بتصرف. 

(4) "الفتح”: كتاب الإباق 4/5 75. 

(د) "العناية": كتاب الإباق 8514/5. (هامش "فتح القدير"). 

)١(‏ "البرازية": كتاب جعل الآبق 2557/1 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(9) "الجوهرة الثيرة”: كتاب الإباق 2/9ت. 

25 "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق 7/د١71.‏ 

(8) "النهر": كتاب الإباق ق744/ب. 

.١ 9/5 "البحر": كتاب الإباق‎ )٠١( 

.ب/؟171١ق/١ "المنح": كتاب في بيان أحكام الآبق‎ )١١( 


مام 


الجزء الثالث عشر 27 اتا #5907 اليم كتاب الآبق 


ا 0 اام كم !1 2 الى )١(1‏ 
وابن» وأحد الزوجين مطلقا- زيلعي - وشريلكيء نتف 0 


بين الأبوين والابن ومئلة فول "اناري القدف 97 ورإذا كان اليد ىق غيال نالك 0 
لا ل له وله امل سواءٌ كان أحنيا, و ذا رَحِمٍ محرم إلا الوالدئين وامُولووين) 1 

تم (قولة: راب عطف على ررستطان)» 00 

ف (قولة: 1 أي: سواء كان الابن ني عيال الأبي وأحدٌ لوحن في عيال الآخر 
أَوْ لاء قال "الريلعي””"©: ((لأنّ رد البق على الَو نوع ننه لكر لم رفم الأب تمعم 
على الابن» :خلا قاين" بالا جر وكذا”" عيدمة أحد الرَوجَيْن الآختر)». اه "-00"2. 

لمك ) (قولة: وشريلئ) لأن عمل يكو في حِضّه وحص شريككه بلا تمبيز فلا أحولف 
كمّن استأجر شريكها" على حَمْلٍ الئل امشترّك نَهُما لا يَستجق اشح ويه متاق 
الولو و7 1١‏ وول يهاه نورت النفيه إن أعدة وسار يه ننه نام وسلمّه في حياة الَو 

سحن الل إن لم يكن في عياله» وإنا سلّمه بعد مويه ولسبن ونه الؤلء نولاق غياته وكات 
محمّد”: له اللحعلُ في -حِصّة شركاه؛ وقال "أبو يوسف": لاء وقيل: قولٌ 
"أبي حنيفة" كقول "عحمّد). لى مُلخخصاً. 

قلق ولع نيه لاض أله نان إلى أن العمل 0 و اه د 
حجان نك للق ابعر للضي مكب اللدزسون كل إل ا الالشياف 


00 وارث آخير: قال "محمد 


.59537/9 "النتف": كتاب الآبق  أنواع الأذ‎ )1١( 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب اللقطة ‏ باب جْعْل الآبق 7/٠7١‏ - 
(5) في "7": زركغلام))؛ وهو خطأ. 

(4) لم نعثر عليها ف ذ نسخة "اح" 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب الآبق 79/9. 

0 في "": رجفلا تقبل)). 

(؟) من ((للمولى)) إلى ((وكذا)) ساقط من "1". 

(8) "ح": كتاب الآبق ق 78ب - 553/أ'بتصرف واختصار. 

506 'ك": ((لشريكه)). 

.ب/١١١ق "الولوالجية": كتاب الآبق  الفصل الثاني فيما يضمن آخيذ الآبق وفيما لا يضمن إلخ‎ )0٠١ 
في "1": ((وكان حصّة وارث)).‎ )١١( 


الني بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدين يحمي ص يت ب .للبطتههد كتاب الآبق 


و"وعائية ا "ولواطية" .ومسي أعبد عش وأركوة ورهسام لز عتلشة فيضا 
راد عليها (ولو بلا شرط) استحساناء ل ا ل 


بالتسليم؛ وهو لم يَحصّل إلا بعد لوت والاشتراكٍ لم يُحس الل ويؤيدُ الشاني عدم استحقاق 
الجثل في موت مَوْلى َم الولد وامْدبّر كما يأتي”' قريباء 0 

فيد زقر لق قوشاي ل ذاو يعطن سخ والذي رأَيتهُ في عِدَة لسخ: ((ورهبان)), 
هكد راية معزي إل ليده 'الشّارح"؛ وهو واد لأنّ "التشارح" عزاة ل "الولوالجية"”", 
والذي ريه فيها: ((ورّهبان وشِحْن)» وهكذا رأيته ف "التجنيس". 

والظاهرٌ: أله في عُرفِهم ا ار لاع لوا 0 الولايات» بقريئة ذكره مع 
الشحّة وحيعا يم قل "الّارح" : (( فالمستشتى أحدَ عَشْر )) فإنُ”" به َم العدد» فافهم. 

8 (قولُ: أربعون دِرهماً) بوزن سبعة مناقيل» "فتح”2» وإن أ: يوادنه بغير أمر 
01 “كاه ا ما لو أنفقَ بأمره فإ له الأربعين مع جميع ما أنف. قلا د يتحو ل الأربعين 

قط إلا ذا كان إثقاقة بد ر أمر القاضي» وبه مقط اعتراضٌة في “الخ الس" للنتقى”' على "شارح 
الوهبانية": ((بأنّ تعبيره بلفظٍ ((غير)) من سبق القَلّم)». 

41م (قولة: :قبطل عبلخة فيننا واد عليها لأنه زيادة على ما بت بالنص كما بَطَلَ 
صلم القاتلٍ فيما زاد على الدية؛ قال 9 في "البحر 01 : ((بخلاف 8 على الأقل؛ أنه 1 منه)). 

ز5قهدم) (قولة: وتات عار : أن لا يكون له شيع لأا مل كمي إذا رد تلت 
ضَالَة أاعيداً ضالاً. 


)١(‏ المقرلة ]١٠١851[‏ قوله: (( لعتفهما مرته)). 

(؟) "الولوالجية": كتاب الآبق ‏ الفصل الثاني فيما يضمن آخذ الآبق وفيما لا يضمن إلخ ق71إت 
رم في "ب”: ((فإتهم). 

0 "الفتح": كتاب الإباق 553/5. 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الآبق 7١١/1‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(5) "البحر": كتاب الإباق هللا 


وحَهُ الاستحسان: أن الصحابة [؟إق م/م رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على أصل اللحغل» 


تافو ؤتوقنازيا الود ارفك الأر يول و نا درم نوا ل وا قينا لذ لاما وق الزوانات: 
ز) أخخرجج عبد الرزاق »)١551١1١(‏ وإسحاق بن راهويه عن يُحبى بن آدم كما في "المطالب العالية" المسندة (5؟3١)‏ (ح)» وا 

أبي شيبة د/777 في البيوع ‏ باب جْعْل الآبق» عن وكيع (ح)» والطبراني ف "معجمه" عن عبد الرزاق وأبي نعيم (ح) 
والبيهقي ٠٠٠١/7‏ - عبد الله بن الوليد (ح)» والدولابي في "الكنى" 0301717/١‏ وابن حزم ل د 5١4/4‏ عن أبي 

عامر المََدِي ووكيع» كلهم بألفاظٍ متقار بة عن الثوري عن أبي رباح (عبد الله بن رباح) عن أبي عمرو الشيباني قال: 
أتيت ابن مسعود باق أصبتهم بالعين ‏ عين التمر ‏ فقال: ((أبشر بالأحر والغنيمة))» قلت: هذا الأحرء فما الغنيمة؟ قال: 
((أربعون درهماً من كل رأس))» وهو بالكوفة. 

وأحرجه محمد في "الحجة على أهل المدينة" ؟8/5/-لا”ا/اء والآثار (؟855)» حدثنا أبو رباح عن أبي عمرو 
الشيباني عن ابن مسعود ف خُمْل الآبق: ((إذا وجد حارج المصر أربعرن درهماً)). [وقع في "الحجة" و"الآثار” 
ابن أبي رباح عن أبيهء وهو خخطأا]. 

وأخرج محمد في "الحجة على أهل المدينة" عن مسّعَر بن كِدَامٍ عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو قال: 
((أصاب ابن عمر...)). 

وأتخربحه محمد في "الحجة على أهل لمدينة" 4/7 "له "لاك وق الآثار (851): وأبر يوسف ف الآثار (9/71) 
و(777)؛ عن أبي حنيفة أخبرنا سعيد بن الْررْيَانَ عن أبِي عمرو عن عبد الله بن مسعود قال: ((جُعْل الآبق ...)) نموه. 
وانظر "جامع مسانيد أبي حنيفة" ”د /ء فد احتلفوا على أبي حنيفة وهذا هو الصواب. 

وأخرجه ابن حرم في في "المحلى" مره ن طريق حجاج بن المنهال حدثنا أبو عوانة عن شيخ عن أبي عمرو الشبباني قال: 
أتيت ابن مسعود... نحوه. قال في "المجمع”: فيه أبو رباح ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح قال البيهقي: وهذا أمقشل 
ما روى في الباب 

وأخرجه عبد الرزاق (7 000 عمرو بن دينار: ((أن رسول الله ويه قضى في الآبق يوحد في السرم 
بعشرة دراهم))» وأخرجه البيهقي 7٠0/5‏ عن نَحْصِيْف عن حر ين ..» قال البيهفي: وهنا 
رض ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: ((جغل النبي #...)) وذلك منقطع. 

وأحرج مسدد كما في "المطالب العالية" (0574) عن اريف عع مسي ا اله 
عن عبد الله بن دينار قال: ((إن الب كله حَعَا ل جُعْلَ البق إذا أخحذ خخارجاً من المصر عَمْبرَةَ دراهم)). 

وأخربجه ابن أبي شيبة دلج ؟* 5500 عل حفص رركم عن اس خريح عن ننطاء وابن أبي مُلكة وعمام بن دمار 
قالا: ((مازلنا نسمع أن النبي د تضى في العيد اليق يزججد نازحا من احم ديار أو شرة عراجي) 


وأعمج محمد ف "الحجة على أهل المدينة" عن قيس بن الربيم عدن ابن جريج عى ابن أبي مليّكة قال: 


((حغل سول الله ولق ..)) نحوه. - 


خاشية ابؤهابدية» , .شي شم يحت 380 ا سدس فيه كات لابق 


2 
ع عابس 


6 (قولهُ: ولو ارد مه إلخ) اعلم أله في "كاف 0 عَمُمْ أوْلاً في ووب لجمْل في 
رد الآبق فقال: ((بالغا أو و غير بالغ») ثم قال: : ((وإذا أبقَت الأمَة ولها صبي رقي ترتجا عل 
كان له جَعْلٌ واحِد فإن كان بنها غلاماً قد قارب لخم فل المْلُ ثمانوث ورهماً)» امل قال في 


لعج («لأنّ من لم يُراهئ لم يعر آبق) اه ومُقتضاه: أن اراد بقول: (رأو غير بالغ)). هنو 
اراي وونة فى القا اين 06 "الكافي": ((بأنّ الولد كاه مع انيد أَبويه اشترط كونة 
مُراهقا أي: اشترط فلك لوحُوب جُعْلٍ آخر رد الواد» وإ | لم يكن مع أحيهما لا يشم !©) 
أن يكون مُراهِقاء لكِنْ يُشترط عَقلَهُ؛ لقول "التتارخحانية”7©: ((وما ذْكِرَ من الحواب في الصّغير 


5 وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن يزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم: ((إأن عمر قت 
في جْعْل الآبق أربعين درهما)). 
لككن أخرجه ابن أبي شيبة 77//5؛ من طريق يزيد بن هارون عن حَحِناجٍ عن عمرو بن شُعيب عن سعيد بن المسيّب ((أن عمر 
جعل ف جَعْل الآبق دينارا أو اني عشر درهما)) (ح)» وعن يزيد عن حَجَاجٍ عن خصّين عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله. 
وأخخرجه الب اول ٠٠‏ عن معمر عن الْحجّاج عن الشعبي عن الحارث عن على مثله (ح)» وعن حَجّاجٍ عن عمر 
ابن شعيب أن سعيد بن المسيب كان يقول ذلك (ح)؛ وعن الحتجّاج أن اين مسعود كان يقول: ((إذا حرج من المصر 
فجغله أربعون)). والحسحّاج بن أرطاة لا يحتج به اه. 
وأُخرج ابن أبي شبية 3 /577» عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: ((أعطيت ابخَمْلَ نْ زمن معاوية أربعين درهما)). 
وأخرج ابن أبي شيبة 4575/5 وعنه ابن حزم في المحلى عن الضحّاك كت 
أبي مُليكة ((أن عمر بن عبد العريز قضى فٍ عْل الآبق إذا أحذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير)). 
وهذا قول شريح؛ أخرجه عبد الرزاق (1450) »)١54509(‏ وابن أبي شيبة 770/2 عن الثوري عسن هشام عن 
محمد بن سيرين أن شُريحا كان يقول: ((إذا وُحد في المصر فعشرة؛ وإذا وجد نحارجا فأربعون درهما)). 
وأخمرجه عبد الرزاق .)١4310(‏ وعن الثوري عن جابر اللدمفي عن الشعبي عن شريح مثله. 
)١(‏ "النهر": كتاب الإباق ق4 74ارب. 
(؟) "النهر": كتاب الإباق ق#44ارب. 
(7) "الفتح": كتاب الإباق 551//5. 
(4) "البحر": كتاب الإباق ١7/5‏ , 
(5) في "1": ((لاشتراط))» وهو خطأ. 
(5) "التاترخانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الثاني في بيان مقدار الجَمْلٍ 507/2. 


الخزء الثالة عقن - لسصس تح 3 مامد يميه كاب الأبق 


لثبوته بالنص» فلذ! عَولَ عليه أرباب المتون» عد أشهّدَ أنه شه يرد ): وإلا له شيء 
لى © لراده رمن قل منها ار ماله 2 25 ممع ود ف ب قي عر 0 كاه اوري 6 اد ف دام رم شيك يدا مز ولوق اع و درك السقاية رف أل لاق 21210 


مَحمولٌ على ما إذا كان يعقِلّ الإباق» إلا السو ال لا يق ليه الحنل» اه. رق 

"النهر”": ((بأنّ قوله: ((قد قارب الخُلّم) غيرٌ قيلٍ؛ لقول "شارح الوهبانية””": افق الأصحابُ 
أن الصّغير الذي يحب لجل رده في قول "محمّد": هو الذي يَعقِلُ الإباق)). 

وحاصله: أنه لا يشترّط كونة مايق ني تكوب المت قاميزة كادقخ مواق 

أو وحدّى بل الشترط أ جعي الإباق فبحث "النهر" لماه فيه الرلة 3 مسألة "الكاقي" بكونه 


الا شار 1 نه لكراة وواقولة: ((قد قارب الخلم)). 

را را ررطلة ا ع ل الار لالخيا مهيا 
لو قال قجة اراب الشسهر سن سل الفطرء قاله "العية 5 وقال "محمد": يقبي بقيمته 
إل ور هكد للتضوة إسيدك ينا نال كلاف ملي الات لاضن عنينا كلد براي 


للا لد 


مات ب "البدائع"00) و"الإسبيجابي الإمام” مع "عكر افكان هو الجعي اغر 


ا" 


اال لعي اح "كما لا يحفىء فيتبغي أن يُفُوُلَ عليه لموافقيه 
والله تعالى أعلم 1 0 "0 0 ا 3 
(هه .م (قوله: إن ا إلخ) شَرْط لاستحقاق الل المذكور» وهذا عند التمكر. 
)١(‏ ((إن)) ساقطة من "ط". 
(؟) "النهر": كتاب الإباق قغ 76 /ب. 
(59) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق51١/أ.‏ 
(4) من ((فبحث النهر)) إلى ((يعقل الإباق)) ساقط من "1" 
(د) "رمر الحقائق": كتاب بيان أحكام الباق 1/ه م بإيضاح من "ابن عابدين" رحمه الله. 
(5) "البدائع": كتاب الإباق ‏ فصلٌ: وأما بيان قدر المستحق إلخ 7١5/5‏ 
() "البحر": كتاب الإباق 1777/5. 
(8) "المنح”: كتاب في بيان أحكام الآبق ١/ق5535//.‏ 
99 "ط": كتاب الآبق 5١1/7‏ 


حاشية ابن عابدين 0 لل كتاب الآبق 


"تار خحانية"200) "بحر "0 0 من 0 ف له أو به -01 35 3 7 
ومدبّر) 0 وا نه ا أ طن ا 4 ومع تسه يارز قم لقاو ا نا اواو ال ويم ا د الخ لد ا سو ا خم ذه 


2 
م ولدٍ 


ين الإشهاد» ولا فلا يُشْتَرَطْء والقولٌ قولَهُ في أنه لم يتمكن منه كما صَرَّحّ به في "التنارعحانية"97), 
عرزي "رن "ناد رراهدة وجرا قاعبراء به وخر وعاويه فلكت لسالانة لم بداعدة 
ا اما ا م حين اشتراهُ أنه إنْما اشتراه لِيَرُده على 
متحي ران ريدن عليه إلا بال اله اخمر )0 افد 5 يدا 
7445 (قولة: بقسطلو) بأن تَقَسّمٌ الأربعوت على الأيّام لكا ل يدم ار لا 
04 (قولة: يُرضّخ لم يُقال: رَضَحْ له" كمَدَعٌ وضرب: أعطاة عطاءً غير كثير» 
'قاموس"٠‏ '": واعتبارٌ رأي الحاكم عند عدم الاصطلاح على شيء؛ ١‏ 
نعف ١‏ (قولة: به يفت ) أي: بالرضخ برأي الحاكم. | 
144 (قولة: ولو من المصر) تَعميمٌ لقوله: ((ومن أقلّ))» وعنه”"" أنه لا شيع له 


لا 0( 


(1) "التاترخانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الثاني ف بيان مقدار الجثل «/4 0*. 
(؟) "اليحر”: كتاب الإباق .١0/4/5‏ 1 

(5) في هذه الصحيفة. 

(5) "التاترحانية": كتاب الإباق ‏ الفصل الرابع ف بيان وجوب الصَنّمان على الآخذ د/5.3. 
(ه) "البحر": كتاب الإباق درهل/ا١1.‏ 

(7) "كاف النسفي": كتاب الإباق ١ق‏ 511/. 

(9) في "م": («وإن)). 

(8) "النهر": كتاب الإباق قد ؛"8ا. 

(9) "النهر": كتاب الإناق قع 4 «/اب 

0٠١‏ ((له)) ليست في "الأصل". 

)1١(‏ "القاموس": مادة ((رضخ)). 


وحم "ع "2 جيرا 
ع 


اا 0 2 


00 أي: عن أبى حنيفة - رحمه الله - كما ذكر في "البحر . 


ام 


لقره التالق غق -لباي ‏ #؟ كتاب الآبق 


كقِن) ني لعل » (وإنث مات المولى قبل وُصوله) أي: الآبق (وهو مُديّرٌ أو أُمّ ولد 
فلا 1 له) لعتقهما ته (وإن أَبَقَ منه بعد إشهاده المتقدّم (لم يَصْمَنْ)؛ لأنه 
ان و ان حاحة نفسيه ثم | لاا سيد ان متلق" 
ل ل لا و م 


"قهستاني"”*) عن 'الطمرات 0 » لكنّ الأوّل هو المذ كور 5 'الأصل””7'» ارم الصّحيح» اا 
إَعهم ٠‏ (قولهُ: 8 في اخْمْل) أي: 2 وجحويف وهذا إذا لد وأ رافق بغياة الول 
كما أَفادَهٌ ما بعدة. 


0 - ا ع 
8١405‏ (قوله: لعتقهما.موته) فيقع رد حر لا مُملوك, وهذافي أم الولدٍ ظامِن وكذا في 


ا ا ا 
كلمكائب؛ لأنه يَسعَّى في قيمنه عق ولا لامكا وتمامة في "الفتيح"00. 


1 اث 2 3 للا 


الفيقة و إك ابى منه) وكذا لو مات ف يده نهر 
1 اه أبَقَّ) أي: في حال استعماله. أمّا لو بعد فراغه وعَرَمِه على أن يَرُدّهُ إلى 
ضاكة فينبغى عدم الْضّمان؛ لعوده إل الوفاق» ا 0 


(قولة: أمّا لو بعد فراغه وعزمه على أن يردَهُ إلى صاحبه فينبغي عدم الصّمان إلخ) مسيأتي منا في 
الوديعة ما يُؤيّدُ هذا البحث. 


0 "و ل 


)١(‏ في "ب" و"ط" و"و": ((استعمل)). 
(1) ((إنْه)) ساقطة من "د" 

() "القنية": كتاب الإباق والمفقود ق78رب. 

(؛) أي: شرحها "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق70١/ب.‏ 
(ه) "جامع الرموز": كتاب اللقيط واللقطة والآبق 515/5. 

(5) لم نعثر عليها في مطبوعة "الأصل” التي بين أيدبنا. 

(0) ”البحر": كتاب الإباق 117/4/5 نقلاً عن "التائر خعانية" 

(8) انظر "الفتح": كتاب الإباق 53/8. 

(9) "النهر": كتاب الإباق ق غ72 

0٠١‏ "ط": كتاب الآبق اا ه, 


حاشية ابن عابدين سس  7#4‏ لللسسسست20 كتاص البق 


ويلزمُ مريد الود قيمتهُ ما لم بي 0000006 500 رخات رلك لمك منه؟ 
لأنه غاصبٌ (٠‏ لا حل له في الوحهّين) خلافاً ل "الثاني” ف لثاني؛ لأنّ اللإشهادَ عنده 
ليس شرطا”" فيه وف اللقَطةِ. (ولا جُعْلَ برد مُكاتبع ريه يداً. (وجُمْلُ عباد الرّحن 

على الْرتهن لو قيمتة مُساوية ة للدّين أو أقلَ» ولو اكابق 1 وسار رديه والبافي 
على الرّاهِن)؛ لأنّ حمَهُ بلقَدْرِ الُضمون منه. (وجْعْلٌ عبد أوصي برَقبهِ لإنسان وبخدمته 
ا على صاحب الخدم في الحال؛ أن المنفعة له (فإذا انقت) الخدمة (رَجَعَْ 
صاحبّها على صاحب الرَقبق أو بيع العبذ فيه) أي: في التي (وجعلٌ مأذون مديون. 


0 8 ل مهيار ثواعءع 500 :7 عا 3 
إغهه١؟|‏ (قولة: وَيُلزم مُرِيدَ الرّدُ قيمتة) أي: إذا أَبْقَ منه أو مات في يده سواءٌ أُشْهّدَ أنه 
أحذة لْيرده أو لا كماهو ظاهر؛ لأنه غيرٌ مَفِيلٍ عند إنكار المولى إباقة. 
0 32 يي لت نا 2 
اللي (قوله: ما لم بين إباقه) أي: بإقامة البينة على إباقه أو على إقرار الول به 
١0‏ / (قولة: في الوحهّيْن) أي: فيما إذا أَبْقَ منه بعد الإشهادٍ أو قبلّهُ قال في(" "المنس"”: 


لل | ناه 
ريسي 0 


((أمًا في الأرّل فلأنه لم يده إلى مولا وأمًا الثاني فلأنه بتك الإشهادٍ صار غاصباً)). 

لاقمل (قوله: حلاف ل "الثاني" 8 الثاني) أياذاق فؤله؛ وؤوضية لو قل ف لا يُضْمَِنُ 
عند "أبي يوسف" وإن لم يُشْهدء والأولى: ذكرٌ اليلاف [لارق<اب] قبل قوله: ((ولا جُعْلَ له))؛ 
لعلا؛ يُوهِمٌ أنَّ الخلاف ١‏ 0 ولتق كذلك :اث "آنا يوست وان لعفت 0 بون إشهادٍ 
لكن لا بد فيه أن يده بر لك 1 أو مات قبل الرّدّء فافهم. 

موك د :أو بيع العبدٌ فيم) أي: إن لم يَدفْعْ ضنا حي الرقبة لحمل والفناف”: أن الذي 


يسِعَهُ هو القاضي. 


)١(‏ في "د": ((في شرط))» وهو خطأ. 
0 ا : كتاب الأبق 8/8" 


(9) ((في)) ساقطة من م . 
(5) "المنح": كتاب في بيان أحكام الآبق ١1/ق5377/).‏ 


الجزء الثالك عشر ا لسسسسس ‏ #88 س2 كتاب الآيق 


0 لمكن كلك 1 


على مَن يست له الل فإنا بيع بد بالطل والباقي للغرماء» (كما يحب ُفْلٌ) | بق 
حَتَى خخطأ لا في يد الآحذٍ على مّن سيصيرٌ له و(مّغصوب على غاصبه؛ ومّوهوب على 


ع 


مَوهوبب له وإِن رّحع ارام ااه أن زوال ملكِه بالرُحوع بتقصير منه وهو تر 


التصرف. ون لك عو رسي مدنا لآبق (نفقته 1 


3 2 


رقهة هل (قولة: 1 الملث) وهو امول إن اخشار قضاء دين أو العرماء اذ 
اختار يع في الدّين» فبَحَبُ الل في الشَمَنِء وف كلاه تسامخ؛ لذن ا أله لم يُستقر لهم فيه با 0 
كه 25 استقر مِلْكُهُ للمشتري» ولا شيء عليه كما في "الفتم"207. 

كمءم (قوله: حنى خحطأ) أي: قبل الإباق أو بعدَهُ قبل الأ كما يفيدُهُ قولة: ((لا في يد 
الأحذ))» واحترز به عمّا لو جَنَى في يد الآخبذٍ فلا جُعْلَ له على أحلٍء كما لو قتل عمدا ثم ردّه. 

1اى»م (قولهُ: على من سّيصيرٌ له) وهو الَولى إِنْ اختار فداءّة» أو الأولياءٌ إن امار دَفمَه 
إليهم؛ فلو دَقعّالمْلى اَل ثم قضِي عليه بالدّفع إلى الأولياء له الرحوعٌ على المدفوع إليه باعل 
د عن ل : 0 تأمّل. 

"١459‏ (قولة: على غاصيع) لأنه أحياة له لتبرً ذِسَهُ بدَفعوء وظاهرة: لزومٌ المغل له ولو رَدَّه 
ك مالكى ويحرر» ييه 

00856 (قولُ: وهو ترك التصرّفي) أي: تصرّفه ها يُمنِمُ جوع الواهب ف هيته. 

0 0 : ووم 23 9 
اميه (قوله: عبد صبي) بالإضافة» اي: جعل عبد الصبي قِ مال الصبي. 


(قولةُ: واحتررٌ به عمّا لو جَنَى في يدٍ الآحذ فلا جَعلَ له إلخ) قال 'التجمي": ((شغي تقييدٌ الخطأ.ما إذا 
كانت الحناية مستغرقة» لا مالو كان أرشها دون قيمته» فبنبغي أن يُجبّ عل فيما بَتِيَ» فليحرر)). اه "سندي". 
)2001 "الفعم": كتاب الإباق مركم 


(5) "البحر": كتاب الإباق 5ر7 .١‏ 


وم "ط": كتاب الأبق 5.1/9 


حاشية ابن عابدين 0/_ تسسا خب#م د - 22 كتاب الآيق 


كنفقة لقطة) كما مر" (وله حَبِسهُ لدّين نفقتهه ولا يُوْحَرُهُ القاضي) خحشية إباقِه ثانيباء 
3 2 71 11 11( ؟) 
ل ) له وقيل: يُؤحرهُ للنفقة وبه حَرَمٌ و فق "الهداية" 


و"الكاقي”7", (بغلاف) اللقّعلة ة و(الضّال)؛ 00 في "التتارحانية و20 مه حَبِسِه بستة 


انيع را اا ا 1 الما ون نا ون و داه ولط مام وراد وا احم مون مشي اع ا م ا 


هكم ٠٠‏ (قولة: كته قط لأنه لَقَطِةٌ حقيقة 6 دك عليه الآخيدٌ بلا أمر القاضي كان 


مُتبرّعاء وبإذنه كان له الرّحُوعٌ بشرط أن يقول: ((على أن ترجع)) على الأصمّ "بحر 
نككيهم (قولة: وله حَبِسُهُ لدين نفقته) فإِن 0 الث ولم يُحئّ صاحبّهُ باعَهُ القاضي 


5غ 


وحفظ كمه كما قدمناف الغ "00 

قلْسُ: وله حَبسُهُ أيضاً لجل قال في "الكا 30 ((ولمن جحاء بالآبق أن يُمسيِكه حتى 
يأدبأ. لحكل فإنْ مات ف يده بعدما قَضَى له القاضي بإمساكه بالجُعْل فلا ضماكَ عليه 
ولا حَعْلَء وكذلك لو مات قبل أن يُرفعا | لى القاضي)). 

كم" (قرلة: وقيل لو للق تقد تقدّم”" الكلامُ عليه في ١‏ اللقطة. 


بذع كر رقولةة خلا القملة"" والسال) من الذي اللقطة تويك" قشي عليها ين أحرتهناء 


لبر ص ابي 


والضمّالُ لا يُحَبّس. وظاهرة: أنه يُوَره لِينَفِقَ عليه ين أجرته وبه صرح" في كتاب اللقطة. 
)١(‏ صضاءكا ا 

ول "الهداية": كتاب اللقطة ١/5/5‏ 

م "كاق النسفي”* عاب اللقطة ١ق‏ 58؟ااإب. 

(4) "التاترخانية”: كتاب الإباق ‏ العصل الأول ف أذ الآبق وما يصنع به بعد الأحل 5/. 701-58. 

زم "البحر": كتاب الإباق ١/5/5‏ . 

5 "اذ النسني": كتاب الإباق ١/ق‏ ١7/ب‏ بتصرف. 

ذلى المعدقه را “لاون قله ررعلافء الآبق)). 

(4) في "اب : رااعطةن: دوب 13 ودر تيف 


(9) صاع اكد "ادر" 


اللومالقائة عفن  ,‏ اش#صصم سيت 97 لسلسم كات البق 


ل عر )2 


«فرع) 
أبَىَ بعد البيع قبل القبض: للمشتري رفع الأمر للقاضي ليفسخ, والله أعلم. 
وككويق (قولة: ثم بعدها يَيعْهُ القاضي) رذ اليك ناكما انفده بككه عم 0 
ل الضف عام 


205 ذل 
؟) المقولة 1ت ١١‏ 8] قوله: ((وأمسك م١‏ ثمنه ما أنفق منه)). 
درك 1 ] قوله: زرزر ن ق هنه)) 


5 "ح": كتاب الآبق 5943 5/أ. 


حاشية ابن عابدين لن حم كتاب اللفقود 


إكتاب الفود)ه 
(هو) لغة: المعدوم» وشرعا: (غائب لم يدر أحي هو فيتوقع) ل (أم ميت أودغ 
اللَحْدَ لبلقم؟) أي: الع بجمعة: بلاقع» فُدَلَ الأسير ومرتدٌ لم د الحق قَأم لا؟ ا 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الإكتاب المفقود)» 

مُناسبُهُ للآبق أنّ كلا منهما فَقَده هله وهم في طبه وأخر عنه لقلة رُحُودِه. 

١ 8‏ (قولة: #وعاتي إلخ) أفاد أن قول "الكبر”'" -: ((هو غائب لم يدر مَوضِعُه))-» 
معناه: لم تَدْرَ حياتةُ ولا موه قال في "البحر””: ((فاّدارٌ إنَما هو على الخَهُل بحياته ومَوتَه 
لا على الجهل مكانه؛ فإنهم جَعلوا منه ‏ كما في "المحيط" ‏ الْسِلِمَ الذي أسرًه العدرٌ ولا يُدْرَى 
أحي أم ميّتْ؟ مع أنّ مكانة معلوم وهو دارٌ الحرب فإنه أُعمٌ من أن يكو عرف أله في بلدةٍ مُعيّة 
من دار الحرب أ لا» اه لكر في "الملتة "7" وغيرو: وهو غائب لآ يتدرئ مكانة ولااسيان 
ةا قيل: لكايه المكان؛ فيكونٌ التعويلٌ عليه)). 

قلت: الظاهر: أن عِلْمَ لكان , : يستلزمٌ العلم تاوت والكيزاة غالبا وعدي عدبة) فالعط 
للتفسيرء ولو لم مكانهُ ين دار الحرببي مع تحقق الجهل بحاله وعدم إمكان الاطلاع عليه لا شلك 
32 5 مفقود» فافهم. 

لاحل (قوله: توم وم أ مطل ال قرا رقو لفل ورف يدل اشتمال 
ين العتّمير ف ((نتوقع» العائدٍ إلى قوله: ((غائب)) الوب مار أذ خدفة لا مجو ْ 

زكلامه ٠‏ (قولة: ترد لم يدر ألَجِىَ أم لا8) أي: 1 وق مبرانّه كما يُوهَفُ بيراث 
المسلم» "كان الحاكم"؛ اذا جُهِلَ لَحافة لا يمكن الحكم به بخلاف ما إذا عْلِمَ ا 
ويكوثٌ موت حُكْما فِيقِسَمْ ميراله على ما مر في بابه. 

577/1١ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب في بيان أحكام المفقود‎ )١( 
.1177/5 و كتاب المفقود‎ (2 


(9) "ملتقى الأبعر": كتاب المفقود .7”85/١‏ 
(5) المقولة 06١ 4٠١[‏ قوله: ((وَرث كسب إسلايه وارثة الْلم). 


لق 


الجزء الثالك عشر 60 سسس 838800 سسسب كتاب المفقود 


وشو سرحي العام علالجر لأس جه وقاة يي مر سه 
غيرُهُ ولا يُقسَمُ مالةُ) قلت: وفي "مُعروضات" المفتي "أبي السّعودٍ": ((أنه ليس 
لأمين بيت المال نْرعْةُ من يد مَن بيد من أَسّهُ عليه قبل ذهابو))؛ لما(" سيحي 


ريال وان امعد 01 00 ااا 00 


للامدمع (قولة: وهو ف حقّ لفسه د مُقابله قوله الآتي 3 : ((وميت ف حق غيرة)). 


وحاصلة: أنه يعر حياً في حقّ الأحكام التي نَضرَة؛ وهي ار ان فق تر م وه 
يفم يت ويضرٌ غير وهو ما يتقف على حياي؛ لأنّ الأصل أله حي وله إلى الآأن كذلك؛ 


ف شااى 


استصحابا للحال السسّابق» افيد حي ضعيفة تصلح للدّفع رع /قم/ لا للإثبات» أي: 
اجنشيقة (قوله: نزعه) أي: نَع مال المفقود. 
زقاى ٠٠‏ (قولة: عاسم 11" لسن أ ما هنا أُودّعه بنفسهء وما يَجَيءُ في مال 
مُورثف "ط"0, 
0 0 3 2 كات له ا ل / ى: له ا 
قلت: لكن يأتي قريبا: 00 ن له وكيل ماله))» أي الا بتعرل سد 
الول كما يأني”", لك تقل "بك ا لويد" عن "جامع الفصوليي3: ((لو أذ القاضي وديعة 
اقفو قنخ وأذه و طتعها عند لله رامن يم لهند وهذا يحالف ما في "المعروضات"» 


)١(‏ في "و": ((كما)) وهو تحريف. 

0 صسعاغ 71:8 "در" 

(7) تقدمت ترجمته .١17/5‏ 

(4) المقولة [831١؟]‏ قوله: ((وميِتُ ف حقّ غيره)). 

(ه) "ط": كتاب المفقود ٠8/7‏ 5. 

(5) صاء.؛ة5 "أدر”. 

() المقولة [810/9١؟]‏ قوله: ((عند الحاحة إلخ)). 

(8) هو عبد الرحمن بن على بن المؤيّد الشهير بمؤيد زاده؛ الأماسي الروميّ (ت؟77هه). ("الفوائد البهية” صاكاب: 
'هدية العارفين" 44/١‏ 3). 

(9) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه .58/١‏ 


(ولا تفخ إحارقة. و القاضي مَن) أي: وكيلاً ا 0 ك: عَلاتَه 
ولتويد لك ريا وكيد ناك ويقُومٌ عليه) عند احاح فلو له وكيلٌ فله يفط 
ماله لا تعميرٌ دارو إل بإذن الحاكم؛ ال ان 
(لكنه) أ أي: هذا الوكيل المنصوب اقب كا مسن وريز م ا ا ا 


لكان افونا سباع نعو ابن مك نو فكي السذتافةورة كان الفترد لذ واراك لله 
اليك اذالية ناث الراك عقيف لسن لناذنلك» فامن وض كال بالأرك» .وما فداه نما عو 
القاضي الذي له ولايةٌ حفظٍ مال الغائبي» وَالفظَاه”: أذ ع عل ملا از ى المصلحة في ذلك: 
بأن كان من المال بيده غير ثقة) وإلا فهو عَبَث» تأمّل. 

امم اقول ولافت حارم ا وإِن كك ننه ورت الموجّر أو”" المستأجر 
لكنه لم يت موثة. 

الام ع (قولة: ا بها) بالبناء للمجهول» أي: التي أو بها ا َ به لما في امي 
((ويُخاصمٌ في دين حب بعَقاِه بلا حلاف لا فِيْما وجب بعد لمفقود» ولا في نصيب له في عقار 
أو عَرَضٍ في يلو رحل» ولا في حق م مِن الحقوق إذا ححده مَن هو عندهُ أو عليه؛ لأنه ليس يمالك 
ولا نائبي عنه؛ وإنما هو وكيلٌ مِن جهة القاضي» وهو لا يَملِكُ الخصومة بلا خيلافج)). 

الى (قولهُ: و عليه) ع يًّ قبلهُ؛ أنه يَشْمَلٌ الحفظ وغيرة كحصاد ودِياس مثا 
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:4م رقولة: عند الحاجة إلخ) متعلقٌ بقوله: ((ونصّب القاضي): وهذا بحث ذكره في 
بحر" خاملة: انه ريما زغيب إذانم يكن نوع ن اطفظ آقانة العادب عل سل 
لأنه لا يعَرِلُ قايه؛ لما في "اليس" ات وعد ل 0 جم 


ع لاف فلَهُ الحيفظ لا التعميرُ إلا بإذن الحا > كم لأنّه لعل ٠‏ مات.» ولا يكونُ ارجا يا اهمف 
(0 ف "ك ور لجاع بالوا 
زفة "ل "كتاب المفقرد قدع ررس 
2 "البح ": كتاب المفقود 575لا .١‏ 


لكالا مس . جحمععجية 38129 ااتمسحج دم أكنانالمقوة 
(ليس بمخصم فيما يُدَعَى على المفقود مِن دين ووديعة وشركة في عَفَار أو رقيق... 


وأجاب ف "النهر"20: ((بأنٌ الظاهر: أنه أي: وي افولا ببللة مط ره الني أقرّ بها 
عرَماوُهُ ولا عَاَيهه وحينئظٍ قبَحناجٌ إلى النصّبيء وكأنٌ هذا هو السّرّ في إطلاقهم نصب الوكيل)) اه. 
ل لطر ل أن القاضي إنما يصب له من يَأخذ حقه ويُحفظ مله 
ذا لم يكن له وكيلٌ في ذلك؛ لأنّ وكيلةُ لا يَنعزلٌ بققده: وقولٌ "النهر": («الظاهر””: أنه لا يَملِكُ 
ا لأنّه إذا لم يَتعزل وقد وكلّه بذلك فما الماع له منه؟! 
فلذا ‏ واللهُ أعلَمُ ل يرل كارع علوي كد 
هم ٠٠‏ (قولهُ: ليس مخصم فِيْما. بعى عل الَو ولاقيما يدع اله كما علس" قال 
"ابسن ""13: رو كذا لين للورئة ما كه لألهم َوه بعد موته ولم يبْس))» ثم نقل"' عن 
"اليرّازيّة'”"2: ((مات عن ابنيْن أحَدُهُما مفقودٌ فرَعَمَ وَرَثة الْفقودٍ أنّه حَّ وله الميراث» والابنُ 


مس 


ا 


إكتاب الود 

(قولة: وقول "النهر": ((الظاهرٌ: أله لا يُملِكُ قبض دُبُونِِ إلخ)) غير ملم إلا بنقل إلخ) لك 

تعليل اللتتار بقوله: ((لأنه لعلهُ مات)) يُؤْيّدُ ما في اي وكذا ما في "فتاوى الحانوتي" إن كان 

الغائبُ مفقوداً لا يْصِح تصرف وكيله لاحتمال موتو كما في "البرَازيّة"» وكونة حياً في حقّ نفسو وأنّ 

الأصل بقَاءُ ما كان على ما كان يلم للدّفع لا لاستحقاق ا وكيل التَصرف» وقد علّلوا منعٌ التعمير 

باحتمال موت فإنّ الوكيلٌ بتعميرو يريد استحقاق ما أنفقَهُ عليها بدليل بقائِهِ حيَاً وبقائه وكيلاً عنه فلا 

م بر لشي إن بد كز ارقي يا ساعر :"دور بل "لني اد رةه 
فيهاء لا في بابب المفقود ولا في الوكالة. 


)١(‏ "النهر": كتاب المفقود قد 4 7/ب. 

(1) ((الفظّاهر)) ساقطة من "ك". 

() المقولة [807 ١‏ ؟ع قوله: ((الْقَرَ بها). 

(4) "البحر": كتاب المفقود د//ا١‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب المفقود 9/5/ا١.‏ 

(1) "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الخنصم ف إثبات النسبي خمسة 7١5/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاشية ابن عابدين 52 كتاب المفقود 


ونحوو)؛ لأنه ليس همالك ولا نائبي عنه وإنّما هو وكيل بالقبض مِن جهة القاضيء 
وأنه لآ يلك الخضومة بلا خلات: :ولو قط عخصوعيه لم ينهد واد '"الؤيلعت "00 
ني القضاء وتَبِعهُ "الكمال””": (( إلا بتنفيٍ قاض آخر ): لكن في "الخلاصة"7: 
050 على النفاذ» اس نج سف وفك ااا امو ا م 


الآخر يزعم موه لا خصومة بِينهُما؛ لأنّ ون المفقود اعترفوا أله لا حقّ لهم في التركة» فكيف 
يَخاصِمُون عَمهُم؟!)) اه؛ لأنّ اعترافهم بحياته واعراد بأنَّ الح له", ْ 

لم4 ٠‏ (قولهُ: ونحوو) أي: وها د كريق رد كين أو مُطالَبةٍ لاستحقاق» ل 

وى زقولة: بلا لاف لمافية ين تكن للك على ا لغائبي» 527 المدلاف 
لون موجن اه حدر الخ وقل دررظ اوس افده لكي 
وعندهما: لا اه ل ح" )ىن عن "الرّيلعي”07. 

مطلب: قضاءُ القاضي ثلانة أقسام 

مام (قوله: لم يَند) اعلم أن قضاءً القاضي ثلاثة أقسام: : قسم: م: يُرَدُ بكل حال وهو: ما 
حالف النص أو الإجماع» وقسم: يُمعتى بكُلّ حال ححى لو رُقِعَ إلى قاض 1+ وا ا 
وأمضاهُ ولا يُبطِلهء وهو: ما يكوثٌ الخلاف فيه لا في نفس القضاء بل في سبيه وأمثلتة كثيرة» 
منها: لو قَضّى شافع بشهادةٍ الَحدُودين بعد التويقه أو قضى لامرأةٍ بشهادة زوجها وأحبي نَمَدَ: 
ولو رقع إلى حتفي رمه تفيذة؛ لأنّ الاحتلاف ف سببب القضاء وهو: أنَّ شهادة هؤلاء هل تصيرٌ 
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جه ثكم أَمْ لا؟ أن نفس الحُكم فلا اختلاف فيه؛ والقسمٌ الثَالتْ: الحكمُ المحتهدٌ فيه 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 185/4. 

(؟) "الفتح": كتاب المفقرد 759/5. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب المفقود ق881/). 

(5) من (إثم نقل)) إلى ((بأن الح له)) ساقط من "ك". 

(د) "البحر": كتاب المفقود د5//ا/ا١.‏ 

6 "ح": كتاب المفقود ق 7/559 

(0) "تبيين الحقائق”: كتاب المفقرد 1/7 51. 


عام 


الجرء الثالث عشر 0ش 74# ا سيم كتاب المفقود 


يعني: لو القاضي مُجتهداً, "نهر"20. زولا يِعٌ) اللقاضي (مالا حاف فسادُهُ في نفقة 


يي ع ل 
قلت: لكر فى "تتروضات" الفعن "أبن الود" 5 وان العضاة وأمناء بي 


وهو: ما يَقَمُ الخلافُ فيه في نفس الحكيء فقيل: ينفذ أيضاء وقيل: ل يذ إلا إذا نفذه قاض آخر 
فإذا نفذه الثاني تَقَدَّه حتى لو رَهِمَ إلى تالش أمضاهٌ» وإذا أبطله الثاني فليس لأحد أنْ يُجيرّه 0 
هو الصّحيح وبعضهُم صّحَّحّ الأول وذلك: ار تفن الله على [3/0 فحداب] أجنبي» أو 

لامرز ته بشهادة رحليُن؛ لذن د نفس القضاء مُختلّفُ فيه» واختلفوا فيما لو قَضَّى على الغائبء فقيل: 
هو من هذا القيسم فلا يَُذ إلا بتنفيذٍ قاض آخرَء وهو ما نقلَه "اع ايلع" و "الكمال2 بناءٌ 
على أن الاختلاف في نفس القضاء على الغائيب وقيل: هو بن اسم الثاني واد باذ ون عل 
تنفيلٍ قاض آخرء وهو ما نقلَهُ عن "الخلاصة"79, ماعل )3 ودح ل ونين لقعتاب يان 
في سببه: وهو أن ؛ الي هل تكوث حّحةٌ ين غير خصم حاضر أ لا؟ 

ع ٠٠‏ (قولة: انعت- : لو القاضي مُحتهدا) ومثلة: لو" كان مُقلّدا َه وهذا ترحيح 
لما حققه في "البحر"”” من كتاب القضاء: ((مِن أنّ الخلاف في نفاذ القضاء على الغائب ل 
ما إذا كان مدهب القاضي تح هذا القضاءء بخلاف القاضي ا حنفياً)): وسيأتي”" في القضاء 
إن شاء الله تعالى تحقيقٌ ذلك. 

ه7084 (قولةُ: ولا يبي القاضي ما لا يُحَافُ فسادُةُ) مُنقولا كان أو عَقار!؛ لأنّ القاضى 
)١(‏ "النهر": كتاب المفقود ق45 8 رب. 
)١(‏ أي: الشارح ج43 5 "در". 
() "خلاصة الفتاوى": كتاب المفقود 991/|. 
(4) في "م'": ((ما لو». 


(5) "البحر": 18-1107 
)١(‏ المقولة [8195] قوله: ((ولو قضى على غائب إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 55 عمبسستفسيعة كتاب المفقود 


مأمورون'" بابيع مطاقا وإ لم يُحَفْ فسادة؛ فإنا طهر حا فله للَمن؛ لأ 


مَأمورين قحي لَعَمْ إذا بيع بن فاحش فله فَسلْح)). اه فليحفظط اد بلاج ديلوو دياه 


لا ولاية له على الغائب إلا في الميفظ وف البيع ترك جفظ الصورة بلا مُلحِي» وما يُحاف 
ل لأنه تعذر حفظ صورته ومعناه فيُنظرٌ للغائب يحفظ معناف اه 
من "| الهد 0 و"الفتح"7. وفي "جامع الفصولين"7), و"شرح الوهبائية"7: ((للقاضي بيع مال 
ا والرقيق والعقار إذا حيف عليه اررض الوا يي وإ 
انها لخوف الباع فصارّت فَراهمَ أو دائير؛ يعصى يُعطي النفقة منها بطريقه)) أه. و ': ((شراة 
فغاب قبا مط حي الستفلدا زلا يرق أبن هو» حاز لقاضي بيع ايع ويف ان للباع لو كان 
ابيع مَتقولاً لا لو عَمَارأُ وعلى هذا لو رَهَنَ المديُونَ وغاب غيية مُتقطعة فرّفع م الْرتهنُ الأمرّ 
للقاضي ليبيع | الح يشمي كرد او يوت السام إل 

لْتُ: ومسألة بيع ابيع وك ال 0 وناك رن وَذَكَرَ في "النه "00 هناك: 
((أنه لو غاب بعد قبض ابيع ليس للقساضي بيعه)), ومسألة بيع النّمنٍ ذكيها "الشّا رخ"00 في 
كتاب الرّهن» ومُقتضى قياس هده على المسألة الأول: تخصيص الرّحن بكُونه مَنفُولاً تأمّل. 

السيييية (قولة: مَأمورون بالبيع) أي: أُمرهُم المسّلطانٌ بذلك. 

أقول: كيف يتح هذا الأمرٌ مع مُخالّفته لما ذكرَةُ المي 00" عا لقانق كت المتعين 


١‏ في "د": ((مودُون)). 

(؟) "الهداية": كتاب المفقود 0م23 بترضيح من "ابن عابدين" رحمه الله. 
فيه "الفتح": كتاب المفقود 8759/5. 

(5) 'جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب إلخ .58/١‏ 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإياق والمفقود ق١51١/ب.‏ 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب إلخ .51/١‏ 
(7) انظر "الدر" عند المقولة 5437١1‏ قوله: ((إذ العقار لا يبيعه القاضي)). 
(8) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق 4١5‏ إب. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [5478] قوله: ((ينبغي أن يجوز)). 

.ب/7753/١ "المنح": كتاب في بيان أحكام المفقود‎ )٠١( 


الجزء الثالك عفر 0ش 8880 اسيم كتاب المفقود 


0 3 1 ءِ ١‏ 7 ام رم اك 2 
(وينفق على عرميه وقرييه ولادا) وهم أصوله وفروعه؛ (ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد 


ك "الهداية"”'' وغيرهاء و"كاقي الحاكم الشهيد" بلا حكاية عيلاف؟! إلا أن يُقَالَ: إن إذنٌ للقضاةٍ 
ا ل ا ص ل د ليا 1 و “ في كتاب 
القضاءء على أ 8 قضاة ة زمانه لا ييسري على غير هم كما حرّره في في "الخيريّة"”2. 

“ده »0 (قولهُ: وينفِق) أي: الوكيل اكحصوب» "نهر"”2. أي: ينف م من مال قود الحا 
3 ينه والواصل من من ما يسارع إليه الفساذء ومن مال مُوُوع عند مُتِر) ودين ا 
امه في "الفنتح”””' و"البحر”270. 

السييية (قولة: ولادأم ل على المي ' 

ردحد١؟]‏ (قولة: 7 أصولة راوغ ااه الع بالجمّع على القريبي أنه يعد ف على 
الواحجد والأكثر. والمرادُ:(( الأصولٌ)) وإنْ عَلّوا (( والفروع)) وإ سقلواء ولم ييشترط الفقرَ في 
الأصول استغتاء :تا م0" في التفقات ‏ وإنمَا يَفِقٌ عليهم - لأنّ ووب التفقة لهم لا يتوقفُ على 
القضاءء فكان إعانة لهم؛ فلاف غير الولادٍ مِن الأخ ونحوة؛ إن وُحويّها 2 عليه فكان 
قضاءٌ على الغائب وهو لا يجورٌء وهذا الإطلاق مُقيَّدٌ بالدّراهم والدنائير والشير؛ لأنّ حقَهُم ف 
الوم والابوس» فإ لم يكُنْ ذلك في ماله اح حتيج إلى القضاء بالقيمة وهي النقدان» وقد علمت 
أثه على القائت لا يخود إل في الأبرا فإ له بم عرض لتَفقتِهِ استحساناً كما في "المبسوط"00, 


للزفة 


.1١80/7 "الهداية": كتاب المفقود‎ )1١( 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة 55155171] قوله: ((قضى في بحتهادٍ فيه)) وما بعدها. 
(") "الفتاوى الخيرية": ؟ م .١١‏ 

(5) "النهر": كتاب المفقود قه74/ب. 

(0) انظر "الفتم": كتاب المفقود 809/5. 

(5) انظر "البحر": كتاب المفقود 5//ا/ا١.‏ 

(/) "النهر": كتاب المفقود قد /إب, 

(8) المقولة 813؟5١]‏ قوله: ((لأصوله)). 

(9) "المبسوط”: كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 5/د؟7757-5. 


حاشية ابن عابدين 555 كتاب المفقود 
حلافا مالك مأب نح فعس ما لابج و اخو لشن سوا 3 


52 / و 3 5 
وقده0"© العف 0 ق النفقات: أن لهؤلاء أ حل حذ لفق بن موده ومو الْقرئن بالتكاح والشسسب 


إذا لم يكونا 5200 1 يككرل: أو أسدهيتا اشترط الإقرارٌ بما 
في هو المتّحبحٌ؛ » فإن أنكرَ الوديعة والدّينَ | لم ينتصب العقاري و ورا فيا لوليا 
ل ع عن ع مرت في | الفقائسو: 


مطلب في الإفناء يذهب مالل في زوجة الفقود 
3١60‏ ] (قولة: حلافاً ل"مالك؟) فإِنٌ عندة: تَعتَدٌ زوجة الَفقَودٍ عِِدة الوفاةٍ بعد مُعبِي 
قم رع سنين» وهو مذهب "الشافعي' ' القديم» 35 فَمَذْهِيُهما كمذهبنا ني التقدير 
يتسعين سنة» أو الرُحوع ! لى رأي الحاكمء وعند "أحمد": إن كان يَغْلِبْ على حاله ا ود كن 
قد بين الصَمّرن؛ أو في مركسبي قد انكسيرء أو حرج لحاحة قري فلم يُرجع ولم يُعلّم خحبرة فهذا 
بعد أربع مينين يسم ماله ونع زوجت بثلاف ما إذا لم يلب عليه الهلالك كالُسافر إتجارةٍ أو 
لمبياحة؛ فإ يض للحاكم في رواية عنهء وف أخرى: يَقَدَّرُ بتسعينَ من مولِدِه كمافى ' أشرح 
ابن الشحخة"”7, لكنه اعترض على "النام' : ((بأله لا حاحة للحشي إلى ذلك أي: لأنّ ذلك 
عملا مذْهبنا فحَذفهُ أولى» وقال في "الدر انق "*: : ((ليس 10 لقول "الفهستاني 8 
أي به ني موضع الصترورة لا مأ به على ما أن له. ْ 
قلْت: ونظيرٌ هذه المسألة عِدَه مُمدَة الطهر التي بلغت برؤية ادم ثلاثة يام مامد طُهرُهاء 
نإنها كت ف ليده إل أن مدو فاقف ل وعند ابنالاف"! لمق كينها بتسعة أشهرء 
وقد قال في "البرّازية”": ((الفتوى ف زمائنا علي قول "ماللك')»» وقال "الرّاهدي": ((كان بعضٌ 


)١1(‏ صافه 53.0 "در" 

(؟) في "النهر": ((فإن 0 وهو تحريف. 

(5) "النهر": كتاب المفقود ق740/ب ‏ ق747/أ بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق 1/١58‏ - 

(5) "الدر المنتقى": كتاب المفقود ١4/١‏ بتصرف (هامش "بجمع الأنهر"). 

(7) "جامع الرموز": كتاب المفقود ؟//5110. 

(7) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التامن في العدّة 735/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 


سيق 


الج العالة عسو ١‏ تمتك 2346 عمدت كتاب المفقود 


ا ا ا ا د 
ا دا الحم ا 21 م نيد وان ملس و م 3 


أصحابنا ا للضّرورة)»ٍ واعترضّه في "النهر "299 وغيرو: ((بأنه لا دَاعِي إلى الإقتاء بمذهب 


الغير؛ لإمكان اراقع إلى ملكي يَحْكُمّ َذهيي) وعلى ذلك مَشَى "ابن وهبات" في 50-6 لا 
هناك لكن قدّمنا؟: : ((أن الكلام عند تحقق الضّرورة؛ حيث لم يُوحَدْ مالكي يَحَكُمْ به)). 


"١81‏ (قوله: ومَيْتْ في حقّ غيره) معطوف على قوله: : ((وهو في حقّ نفسيه حي)) 
ا 

كحم ؟) (قولة: وللمُفقود بتنان وأبنام) الظاهر: أنه باد جمعٌ («ابن»»؛ إذ لا يح أن يكون 
مرا منصوبا ولي بعض التستخ: (لاكان) ضوطة السوو ون ميا لات فضيقة القترد 


والكلّ صحيخ. 
علقم ٠‏ (قولةٌ: والتركة في بد البنتين) أي: بنني الرّحل الميبت» واعلم أن في هذه 
ال لو هنا ضُورة واحدة منهاء وحاصلٌ الصور: ((أدّ المالَ إِما أن يكون 


3 


ميك اح اراي البتتين وق بد أرناد الاوسوع كل انلز ساعن الست 


(قول "اننا ارح والتركة في ياد البنتين إلخ) أما إذا كان امال في يلد الأحنبي وقالَ: مات المفقودُ قبل أبيه 
د البعين؛ لأ ا 0 ا 00 
يد سواه يد لسر فعا مل يد قار ولع فون الت وين 000 
الفقودٍ واتفقوا على قَمَدِهِ تعطى لبتتان النصف ويُوقَفْ الباقي في يد ولديه. اه من "العناية 5" 


)١(‏ في "و": (««وابن)). 

(9؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدَّة ق4107 ب - 78428 

(7) "المنظومة الوهبانية"؛ فصل من كتاب الطلاق صنة 7 (هامش "المنقلومة المحبية"). 
(4) في هذه المقولة. 

() المقولة ١877‏ ؟] قوله: ((وهو ف حقّ نفسبه حي)). 

(5) من ((أي بنتي)) إلى ((فْ يد)) ساقط من "ك". 


حاشية ابن عابدين الك وا لات 58 ا 2-7777 كتاب المفقود 


أي: لا يُنزعة مِن يد البنتين» ''حزانة المفتين'". وال يمشكن ها لضي له إذا مات 
الموضيئ» بل يُوققف قسئطة إل اموت أقرانواق بلدو على الذهيع؛ لأنه الغالب».: 


أو ينكره ه من في يدرو | مال ويد ٍ- عي أنه مات)): وأحكامُ الكل مين ني "الفتح”7, فرا هِ " جعه إن شئت. 
زفحفىه ٠‏ (قولة: أي : لا يِعُهُ من يلد البنتين) ل العا ات زا ا ها “الم 


في أدبههما على كم يلك اليتهء فإا هر لقو حي ع ليه وإ فهر مين أطي البتان ساد 
كل الملل مِن ذلك التصفيء والثلث الذي لأولادٍ الابن؛ للذكر مز حل الأشين» 0 

08ل (قولة: ولا يَستحِقُ إلخ) أي: لا يِحكمٌ باستحقاقه للوصيّة بعد مَوتٍ موصي 
ولا بعديهء بل يُوقَفُ إلى ظهور الحال؛ فإِنْ ظَهَرَ إلى آخخر ما سيّذكه20 "المصنف" 

ملم (قولة: إلى 0 أقرانه) هذا ليس خاصا 0 بل هو حكمة العام في جميع 
أحكامه» مِن قِسْمةٍ ميرائه» وبينونة زوحته وغير ذلك. 


افنحفاية (قوله: قُِ دوعر وم ا وقيل 0 : المعتير موت أفرانه من مع البلاد؛ 


فإن الأعمارَ قد تَختْلفُْ 0 فقا مركت لطر سي ٠‏ إجرائه انه العادق ن قالوا: 
الصقالية” أطولٌ أعماراً مر: ين الرُوم 0 في تَعرف موت أقرانه من البلادٍ حَرَّجّ عظييٌ بخلافه من 


بلده؛ فإثما ف 5 8 ا 01 فتعم"27. 
464١ل‏ (قولة: على 0 رلا ا - بتقديم التاء ‏ من حين ولادته» 
واخختارة 5 في "الكبر"0, وهو الأر 86 خزم) “0 ا وعليه الفتوى» "غير" وقيل: إعائق وقبل: 


(1) "الفتح": 'كتاب المفقود 5/5/ا؟. 

(١؟)‏ "الفتح": كتاب المفقود 2175/5 بتصرف. 

(5) انظر "الدر" في هذه الصحيفة وما بعدها. 

(5) "البحر": كتاب 0 دما . 

(5) "الصقالبة": جيل + خم الألوان ضهب الشعوة تتام بلادهم بلاد الخزر وبعض بلاد الروم بين بُلَغَر وقسطتطينية» 
ويعرفون بزماننا بالعرق السّلاي. اه "تاج العررس": مادة ((صقلب)). 

(1) "الفتح": كتاب المفقود 8/3/ا؟. 

(0) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب المفقود 910/١‏ 

(8) في "ك": («(الأوفق)) بالواو. 

(9) "الهداية": كتاب المفقود .١85/5‏ 


الف الثائف ع حيبت 4 ل ساس اسيم كتاب المفقود 


و 


انوعد رو ة زاتمان اناس ون ببس واقسار ال ال سف لتر قوعي امسو 
والسسلام: (وأعمار متي نما بين السستين إلى السبعين )” ",كات الى غالبا ا شرج 
الوهبايّة'”": ((أنّه حكاهُ في 'الينابيع' عن بعضيهم))؛ قال في "البحر”2: ((والعَحَبُ كيف يَخَارُودَ 
جلاف ظاهر اذهب مع أنه واجب الاتباع على مُقلّدي "أبي حنيفة'؟!))» وأجاب في "النهر"”: 


((بأن التفحخص عن موت الأقران غير مُمككن, أو فيه حَرَجٌ فعن هذا اختاروا تقديرَةُ بِالسسّن)) اه. 


01١‏ "الفعم”: كتاب المفقود ما 
(؟) رواه أبو هريرة ##ه» وعنه أبو سلمة وأبو صالح وسعيد بن أبي سعيد الْمبْري. 
فرواه محمد بن عَمرو عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة أخر جه الترمذي (.دت") في الدعوات - باب دعاء النبي ول 
وابن ماجه (477) ف الزهد ‏ باب الأمل والأحل؛ وصحَّحَة الحاكم 77/17 4» واين حبان (3980)» وأبو يعلى ف 
"مسنده" (39940)) وفي "معجمه" ))١58(‏ والفضّاعي في "مسند الشهاب” (7د35). والخطيب في "تاريخه" ا/لاو, 
والبيهقي 770/5 كلهم من طريق المحاربي عن محمد بن عمرو به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
ورواه أبو صالح عن أبي هريرة به أحرجه الترمذي (81؟) في الزهد ‏ باب ما 0 هذه 
الأمق وأبو يعلى (5757). والطبراني في "الأوسط" (348177) من طريق محمد بن ربيعة عن أبي العلاء كامل عن 
أبي صالح عن أبي هريرة به. 
ورواه إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة» أخرحه أبو يعلى في مسنده (7547) و(35344)) 
والبيهقي في "الشعب" (7د0١٠0)‏ وف "الآداب" (9107): والقضاعي في "الشهاب" (551).: والرامّهرمزي في 
"الأمثال" صلاك» والخطيب في "تاريخه" 55لا من طريق محمد بن إسماعيل بن أبى فديك عن إبراهيم بن 
الفضل المخزومي عن يعلد القبري ايده أوقيه إبراهيم بن الفضل المحزوميء قال الحافظ في التقريب: متروك. 
أما حديث أنس مرفوعاً: ((عثْر أَمّتي ما بين الستين إلى السبعين: وأقلّهم الذين ييلغون ثمانين))) فأخر جه 
أبو يعلى )١507(‏ قال: حدئنا سُريج عن هُشِيم أخبرنا بعض أصحابنا عن قتادة عن أنس به؛ وفيه مبهمٌ لم يُسَم. 
(7) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الإباق والمفقرد ق75١//)‏ بتصرف. 
22 'البحر: كتاب المفقود دما 
(د) "النهر": كتاب المفقود 75453 


حاشية ابن عابدين ا كك لت 27ت كتاب المفقود 


واخحتار لين فويضة للامام» 0 ا 151275170 


قلْت: وقد يُّقال: لا مُخالفة بل هو تفسيرٌ لظاهر الرّواية» وهو: موت الأقران» لكن 
اختلفوا: فمنهم من اعتبرَ أطولٌ ما يَعِيشُ إليه الأقرانُ غالباء ثم اختلقوا فيه: هل هو تسعون أو 57 
أو مائة وعشرون؟ ومنهم ‏ وهم الُتأخرون ‏ اعتَبرُوا [*/ق7/ب] الغالبَ مِن الأعمارء أي: أكثرٌ 
ما يَعيشُ إليه الأقراتُ غالبا لا أَطولّه قاروه يندن أن موي ترنيااقاين نلك لاني 
وقدَّرهُ "ابن الهُمام" بسبعين للحديث؛ لأنها نهاية هذا الغالبي» ويشيرٌ إلى هذا الجواب فول 8 
"الفتح”7") بعد -حكاية الأقوال: («والحاصل: أن الاختلاف ما جاء إل من احتلافب الرّأي في أن 
الغالب هذا في الطُول» أو مطلقاً)» اه. 

8 (قوله: واختار "الريلعي" تفويضّة للإمام) قال في الس" («فأي وقت رأى 
امصلحة حَكَمَ موتهع) قال في "النهر””": : «(وفي "اليسابيع' : قبل: يُفوّضْ إلى رأي القاضي» 
ولا تقدير فيه في ظاهر الرّواية» وثي "القنية'”؟' جَعَلَ هذا رواية عن "الإمام”)) أه. 

قلت: والظاهر: برااي رعس ار ار واي أيضاء بل هو أقربُ إليه بين القول 
بالتقدير؛ لأنه فمرهُ في "شرح الوهبانية””: ((بأن يُنظّرَ ويجتهد ويَفمَلَ ما يَغِبُْ على ظنه 
فلا يقولٌ بالتقدير؛ لأنه لم يرد به الشرعع بل ينار في الأقران» وفي ارما والمككان, ويُجتهك ثم 
تق عن او سام الحنابلة: جكايتةُ عن "الشافعي" و'محمّ' وأنه المشهورٌ عن "مالك" و'أبي 
حنيفة" و"أبي يوسف". وقال "الرياعي"0: لأنه يُخْتَلِفُ باحتلاف البلاد» وكذا غَلَبة لطن تختلف 


.71 7/87 "تبيين الحقائق": كتاب المفقود‎ )١( 

6 "الفتح": كتاب المفقود 4/5 /ا8, 

(") "النهر": كتاب المفقود 453 5/أ. 

(4) "القنية": كتاب الإياق والمفقود ق09/ب. 

(ه) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإباق والمفقود ق57١/ب‏ بتصرف. 
(5) "المغني": كتاب الفرائض - باب ميراث اللحد - فصل في ميراث المفقود 7117/8 
(9) في "ك" و"1": ((مفتي))؛ وهو تحريف. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب المفقود 73157/17. 


الجزء الثالث عشر 00م مكدم جح نكت كتاب المفقود 


وطريقٌ قبول البينة 3 أن يَجِعَلَ القاضي من في يده الال عمها عقف 000 
باختلاف الأشخاص؛ فإ لِك العظيم إذا القطع حبر يَغلِبُ على الظَنَ في اذ د ةقد 


مات)) اه. ومقتضاة: أله يَحتهد ويْحَكمْالقرا ئنّ الظاهرة الدَالْةَ على موتِهء وعلى هذا ييتني ما في 
"جامع الفتاوى"؛ حيث قال: ((وإذا قد في الهلكة فمرةة غالية: ِحَكُمٌ به» كما إذا ققد في وقت 
0 أو مع قاع الطريقه أو سافر على امرض الغالبٍ هَلاكك أ أو كان سفره في البحر وما 

شه ذلك حَكِمَ موته؛ لأنه الغالبُ في هذه الحالاتٍ وإن كان بين احتمالين» واحتمالُ مويه ناشيمٌ عن 
دليل لا احتمال حياته؛ لأنّ هذا | الاحتمالَ كاحتمال ما إذا بلغ المفقوةُ مقدارَ ما لا يعيش على حَسَبٍ 
ما احتلفوا في مداو لق من "الغنية")). لد م في "جامع لفتاوى" وأقّى به بعضٌ مضايخ مشايخينا 
وقال: إله أنقى به "قاضي زاده" صاحبُ "بحر الفقاوى”"©» لكنْ لا يخفى ا 
طويلة عدن يفل غلن ل مون لامر ِو عند لاق لدو أو سق البحر و نحو إلا إذا كان 


ع2 


ليك عظيما» فإله إذا بي حيا هر حيانة» د فلذا قلنا: إِنّ هذا م يانه "الربلعي". ؛ تأمّل, 
زلحةمم (قولة: وطريق قبول البينة) فيه إيهام أله أنه يحتاج ل ينةِ على مُوت أقرائ وليس كراد 


(قولة: فيه إيهامٌ أنه يحتاج إلى بيَةِ على موت أقرانه» وليس عرادٍ إلخ) فيه: أنَّ موت الأقر ان ها يعم غالبا 
1 نك سول شراة على برا و على موت قرو فإذاأرل الوارث إثمات" موته فطريقة أذ يست" موه 
حقيقة أو يبت موت أقرانه» ومُرادُ "لتنارحانيّة'- بقوله: ((أو موت أقرانهع) ‏ المحقق بالبيّنةِ- عند عدم علم القاضي 
له من غيرهاء وعَلَقَ الحكم موت الأقران ولم يشترط فيه الّة؛ لإمكان وُقوفِهِ عليه في الجملة بدونهاء بأنْ كان يَعلَم 
المفقود قبل فقادِو ومين وأقرائة» ثمَّ مَضَى بعدهُ مده مات فيها أقرانة قال في "الولوايّة": ((وإذا فق الرُحلٌ فارتفم 
5 2 يي 3-7 ا 5 00 ا 2 75 راع 
ورتك اك اناي وامروا انه ديد ونالوه وليه لولم بكيم لاله لو كسم ماله بين ورثيه قبل أذ يْيْتَ مونة بدليلٍ 
لزال مِلَكْهُ عنه بالشّلكٌ وهذا لا يحو ونه 4 إعما يبت بالبينة أو كوت أقرائه» أما اليّعَةَ فاذة اعابت بالبيّدة العادلة 
كاابت مُعاينة وأمًا موت الأقران فلأنه نوع دليل؛ أن الظَاهرَ من حاله أن لا يعيش بعد موتهم)) اه. وصي 
مُوافِقة لعبارة 'التتارحايّة:" ونيد قبول اين على موت الأقران أيضاً أخذاً من تعليل قبولها على الموبتيه وهو أن 
الثابت بها كالثابتي بالمعايَق» وذكُروا التَعليلٌ بذلكَ في كثير من المسائل» ثم رأيت في "الحامديّة" من الفصل الثاني 
)١(‏ "بحر الفتاوى” لمحمد عارف بن محمد المعروف بقاضي زاده الأرضرومي» (ت11178ه). ("كشف الظنون" 
]ه57 "هدية العارفين" 88/9), 


ممم 


حاشية ابن عابدين 5 كتاب المفقود 


أو ينصِب عليه0أ) من 0 عليه لم03" 0 
قلت: وف 'واقعات | ليرد" 3 "قدري أفندي "7 2 معز ا : ((أنه عن 
1 يُحكم عُوته 0 أمرٌ مُحتمل فم '' لم ينضم إليه القضاءً لا يكون 1 


بل الماك ما إذا قامت ببنة على موته حقيقة؛ قفي "النهر"7© عن "العازخانية"”©: ((نمٌ طريقٌ مويه 
ما ليق أو موت الأقران» وطريق قبول هذه الي أن يَجِعَلَ القاضي إلخ)). 
»م (قولة: ا عليه قيّمأ) أي: إذا لم َكَنْ له وكا يحنظ ماله السب نه 
مُسخراً لإثبات وحيك موه من رَّوجته أو أحدٍ وَرئته أو غرعه. 

١‏ (قولة: بتصاواح) هو أحد قولّين» قال "الَهستاني””: ((وفي الفاء من قوله: 
((فتَعمَةُ عرسة)) دلالة 8 أنه يَحَكم كوته جرد انقضاء مده فلا توف على قضاء فصي 
كما قال "شرف الأئمّة"؛ وقال نحم الأئمّة القاضي "عبد ل وم عن أنه رقي 
عليه كما في "المنية"2''7)) اه. وما قاله "شرف الأئمّة" مُوافِقٌ للمتون» "سائحاني". 

قلْس: لكنّ المتبادِرَ مِن العبارةٍ أن المخصُّوص عليه في المذهب: الثاني» ثم رأيت عبارة 


من الوقف أجاب عمّا إذا غاب الموقوفُ عليه وشّهدَ ععدلان بموت أقرانه ببلدو: ((بأنه يقضبي وه ويَعَقِلٌ نصيبة 
لغيره)) اه. دكي "السّدي": (لأنه ب قطيى موته إذا سهد الشهوة أنه مَضَى عليه كذا وكذا من عَُمْره إلى الآنَ)) اه. 


)١(‏ ((عليه)) ساقطة من "و 

)١(‏ ف "و": («البنية)) وهو خطأ. 

© "النهر": كتاب المفقود ق545/أ. 

(؟) تقدمت ترجمته 95/2 ؟. 

(د) "القنية": كتاب الإباق والمفقود قه/اإرب 
(5) في "و": ((فيما))» وهو تحريف. 

(0) "النهر": كتاب المفقرد ق545/). 

(8) "التاترخانية": كتاب المفقود ‏ الفصل الأول في تفسير المفقود وحكمه 515/5. 
(5) "جامع الرموز": كتاب المفقود 7110/7. 
)٠١(‏ لم نهتد لترجمته. 

)١١(‏ "منية المفتي". 


الثزءالقالة فس تشسشع سيت #6 عيبتب كتاب المفقود 


(فإن ظَهَرَ قبلَةُ) قبل مُوت أقرانه (حيًا فله ذلك) القِسسطء (وبعدهُ يُحكمْ عوته في حق 
ا ا 0 
يرثه الآن و) يحكم وه (في) حق (مال غيره اي 


"الواقعات" عن "القنية”"": ((أنّ هذا أي: ما رُويّ عن "أبي حَنيفة": من تفويض مُوتِه إلى رأي 
القاضي ب نَصّ على أنْه إنما يُحَكمٌ مويه بقضاء إلخ)). 

00" (قولة: فإن ظَهرَ قبلُ) هذه اقبي لا مفهومٌ لها وإن ذَكرّها الكثيرون؛ "سائحاني"» 
ولذا قال في "البحر”: ((وإن لم حياته في وقسته مين الأوقات يرث مَن مات قَبنَ ذلك الوقستو بن 
أقار به اه لكر لو عاد حياً بعد الحكم موت أقراذ» قال "ط”": ((الظاهر: أنه كاميّتِ إذا أحبي 
اعد إذا لسن فلبقئ قا وله ولاتطالي فنا أشن قال" ررق سد رنمته رايت 
رحو "أبا الستعود" تله عن الشيخ "شاهين”©» وتَقَلَ أن رَوِنَهُ له والأولادُ للثاني)). اف تأْمّل. 
0 (قول: فلَهُ ذلك القِسنْطٌ) أي: الموقوفُ له من الوصيّة» [3/6ه/]] وكذا الإرث 
كه غليف. 
(قولُ: وبعدة) أي: بعد موت أقراني» وهو مُتعلقٌ بقوله: (ريْحكَم)) لا بقوله: ((ظَهرَ))؛ 
لأنه يصيرٌ العنى: وإن ظَهَرَ حي بعد مُوتٍ أقرانه يُحَكُمْموته إلخ» وهو فاسدٌ كما لا يُخفى. 


و 


ال حا مير ًَ 9 8 015 و اذى 3 3 
5 (قولهُ: فتعتد منه عِرْسُهُ للمّوت) أي: عِدَة الوفاق ويِرَد قسطة مِن الوصيّة إلى 


2 
وَرثة الموصي. 
عق ا جد م ع 
37٠م‏ (قوله: يين من يرثه الان) أي: حين حكمعُوت لامن مات قبل ذلك الوقتب من 
50 1 للك 00 07 ا 323 ع 2 5 1 للا 
وَرئثتهء "زيلعي” . وكذا يُحكم بعتق مُدبْرِيهِ وأمّهاتٍ أولادِه في ذلك الوقت» "جحر"”". 


)١(‏ "القنية": كتاب الإباق والمفقرد ق1079/إب. 

١078/85 "البحر": كتاب المفقرد‎ )١( 

م "ط”: كتاب المفقود 31/7د. 

(4) شاهين بن منصور بن عامر الأرمناوي الحنفيء أفقه الحنفية في عصره بالقاهرة (ت١٠٠١١ه).‏ ("خلاصة الأثر" /571). 
(5) القولة [4 ١85‏ 1] قوله: ((أي: لا ينرعة من يد البنتين)). 

.515/9 "تبيين الحقائق": كتاب المفقود‎ )١( 

() "البحر": كتاب المفقود 5أ/م/اء نقلاً عن "الحاوي”. 


حاشية ابن عابدين 0 كتاب المفقود 


همل ع بت 
من حين فَقادِو؛ فير الموقوف له إلى من يرث مُورنّهِ عناد مُوتِه)؛ لما تقرّر”" أن 


الاستصحاب ‏ وهو ظاهرٌ الحال ‏ حُة دافعة لا مُتبتة. (ولو كان مع المفقودٍ وارث 
بتحجت نه لميقط) الوارث (شيقا وإ تقض حقم) به (أعطي أقلّ 1 لنصيبين) 
500 الباقي كالخَمْلِ) ومَحلَة الفرائنض» ولذا 1 "تند ويه مع ام 


4 (قولَةُ: من حين فقدِو) أي: ما لم تعلم حياتةُ في وقتٍ كما مر”" 
(قولة: عند مُوته) أي: موت المورّث. 

1 جه ا ل ع 
(قولهُ: حجة دافعة) فتدفع نُبُوتَ حق لغيره قي ماله. 


رتتقدم (قوله: لا مُثبئَة) فلا يت له حو مال غيرة. 


053 /] (قولة: ولو كان مع الود وارث يُحجَسبُ به إلخ) أي: يُحجَبُ ذلك الوارث 
بالَفقَودٍ ويَظْهرُ هذا مِن المثال السّابق؛ حيث لم يط أولاة الاين ن اللفقودٍ شيا قل ظهور حيانه؛ 
ححبوم بن وأعطي يتان النصف فق دون التين. ب ل د الابن اثلث 
إلى ظهور مويه فإن ظَهَرَ حيا أَحَدَ النصف الموقوف: 

3 (قولة: كالخمْلٍ) فإنه لو كان معه وارّث لا ينغي نه بحال يُعطلّى كل تعيييء وإنا. 
كان ينص حقَُ به يُعى الال وإنا كان يُسقطُ به لا يُعطى شيا؛ فلو تر بدا وزوحة حابلاً 
عط روعي ا لأنه لا يتيرب والابنُ نصف الباقي؛ لأنه أقلٌ مِن كلّ البافي على تقدير موت 
لحمل وين لني الباقي على تقدير كون لحمل أنتى ولو ترك زوجة حاملا وأخاً شقيقاً أو عَمَا 
لا يُعطى شيئاً؛ كمال د كو دل 

ل (قولةُ: ولذا حَذَفَهُ أي: حَدذَف قوله: ((ولو كان مّعْ المفقود 5 إلخ)). 

)1١(‏ المقرلة ]7١810[‏ قوله: ((وهو في حقّ نفسه حي)). 
(؟) انظر "اللباب في شرح الكتاب": ؟9/ 71107. 
(7) المقولة ١5-0‏ ؟] قوله: ((فإن ظهر قبله)). 


الخو الثالة عش + لسسشستسسية :3892 متت سيفب كتاب المفقود 


(فرعٌ) 
ليس للقاضي تزويجٌ أمةٍ غائيع رنود وعبددهماء وله أن يكاتَبُهُما ويَبِيعَهُما. 
(قولة: فرع إلخ) عزاهُ في "الدّرر”' إلى "فصول العمادي". 
50115 (قولةُ: ويبيعَهُما) في "شرح الوهبانيّة'”" عن "القنية”": ((فقدت مُولاها ولا نَجَدُ 
تفقة وخييف عليها الفاحشة فللقاضي أن يبيعهاء أو يُوؤْجَرَها من امرأة ثقةٍء وليس له ترويجُها/) اه. 
والله سبحانه ألم 


.179/7 "الدرر والغرر": كتاب المفقود‎ )١( 
.ب/١51ق (؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإياق والمفقود‎ 
(؟) "القية": كتاب الإباق والمفقود ق94ا/ب.‎ 


حاشية ابن عابدين ا 522 كتاب الشركة 


إكب سكع 
ل اا ا ال ا ال لاس 


«إكتاب الشركة 

قلَ: مُشروعِيّتها ثابة بالكتاب والسَنة للْشُول واختلفوا 3 الم لاد ادنك فلن 
"الفتح”": ((ولا شلك أن مُشروعيتها أظهر تُبُوتا؛ إذ التوارث والتَعاملٌ بها من لَدّنَ رسول الله كلق 
- هلم حرا مُتصلٌ لا يُحتاج فيه لإثبات حديث بعينه)). 

3 رقولة ةين سيت الأبانة أفإن مال أحدالشر يكين أمالة قود الآخرء ا 
ل أمانة لي يد الخاضير» 0 وجعل قِ "الفتح"”*) هذه ا عامّةٌ فيهما وق البق 

4148م 0 عداو فق جالن طن نيه خامت جانية أنه لوعات أبومعنة رمد 
ابن آخرَ فإِنّ مال لودع مِن التركة على تقدير حياته مُشترَلكٌ أي: مُختِط مع مال أخحية . 

4م (قولة: بكسر فسُكُون في المعروضي كذا في "الفتح”©: أي: المشهورٌ فيها كسرٌ 
الشنين وسُكوث الرَاء: قال في "النهر”©: ((ولك فت الثّين مع كسر الرّاء وسكونها)). 


كناب الشركة 
(قولة: أي: المشهور فيها كسر الشّين وسُكونٌ الرّاء إلخ) في "القاموس": ((الشركُ والشركة: 
بكسرهما أي بكب الس + في كل منهما - وض الثاني» يعني : : حاءً بضمٌ الثلين في الشرركة)) اه 
"سندي". قالَ: ((فهذه أَرية أو جف أمّلها: بكسر فسكونء ثانيها! بضمٌ فسكون» ثالنها: بفتح فسكون» 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((تحقق)) وف "و": ((يتحقق))» وما أثبتناه من "د". 
(؟) "الفتح": كتاب الشركة 097/5: بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الشركة 9/5/ا١,‏ 

(4) "الفتح”: كتاب 0 ف 

ود "اليهر" + هيات اكد قو لاف 


الجزء الثالث عشر لهم كتاب الشركة 


3 وه 


ور 
لغة لم0 


سمي بها العقد لأنها سبيه0 “سوسا مش سس ب 


7م (قولة: لغة: لحلل قال في افج" ((هي لفذة جلما السي نقيت لا يتميرٌ 
أحدهماء وما قيل: اخحتلاط النصييين - - تساهلٌ؛ لأنها ل سم المصدرء والصدرٌ: الترلكُ مكبلار 
شر كت الرّجلّ أشركهُ شركاء مَظَهَر أنها فِعْلُ الإنسان, وفعله | اط وَأمّا الاختلاط: فصفة للمال 
تت عن فعلهماء ليس له اسان لاقم وتمامة فيه. 

قلت: لكنّ الشركة قد تتحققُ بالاختلاطٍ كما يأني'»» فيلزمٌ أن لا يكوث لها اسك تأمّلء 
إل أن يُقال: إن أهل اللَةٍ لا يُسمُونها شركة. 

وكومىم (قولةُ: سمي بها العَقدٌ) عار “الريلع "00 ثم يُطلقٌ أسم التشركة على العَقدٍ 
مجازاً؛ لكونو سبياًله)). 

2ه قرلة لأنها سَيبة) الضَّمِيرٌ الأول عائدٌ إلى (العقّد» بتأويل الشركة والشاني إلى 
(«الخلط). 5 ”0 . والأظهرٌ: اكير لضميرين كعبارة الزياعي ”7 ا أو يقول: أنه سيبهاء أي : 
لأنّ العَقّدَ سسب الشركة التي حقيقةتها الخال هالعاوقة ال امرض إطلاق اسم السجبويعلى سي 


رابعها: بفتح فكسرء والفتمٌ والسسّكوث نادر)) اه 

(قولة: وأما الاختلاط: فصفةٌ للمال تَصُْ عن فعلهماء ليس له اسم من المادّق وتَامُهٌ فيه) وفيه: 
((ولا بن أن اسه الاشعراة؛ لله هما أبضأء مصدر اشر الرخلان» التعال من الركة). 

(قولة: الصمَّميرٌ الأول عائدٌ إلى الْعَقَدِ إلخ) وجَعَلّ "السّندي" الضَّميرَ في ((لأنها)» عائدا إلى 
الشركة وقالَ: ((يعني: أنّ الشركة .ععنى الاشتراك المضمر في نش كل من التريكين سببُ للعقدء 
فالعمَدٌ مُسبِّبْ عن الاشتراك المرادٍ لهماء هذا باعتبار ظاهر عبارةٍ "النشارع" 2 


)١(‏ في "ر": ((الخلطة». 

(؟) في 'و": ((مسبيه)). 

(5) “الفح": كتاب الشركة 775/5 بتصرف. 
(؛) المقولة ]٠١975[‏ قوله: ((فٍ شركة العين)). 
(3) "تبيين الحقائق": كتاب الشركة 17/0 1ل. 
3 'ح": كتاب الشركة ق59؟/ب. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الشركة 1/8 


ع لام 


حاشية ابن عابدين ا كتاب الشركة 


وشرعا: (عبارة عن عَقَدٍ بين المتشاركين في الأصل والربح). ارم (وركنها 


ف شيركة العين: لعوادط وما وق التقله الفط الفيد لهم وشرط بحوازها: 10 


قال في "الفته"7": ((فإذا ل: شر كة العَقَدٍ بالإضافة فهي إضافة باي). 

105 (قولة: عع إلخ) ظاهرٌ قير الَحادٌ [؟/قهه/ب: اللعَويّ والتشرعي؛ فإنها في 
التّرع تع على اط وكذا على العقد مجاز ٠‏ تأمّلء بدليلٍ تقسيبهم لها إلى شركة عَقَدٍ 
وشركة ملك والثانية تكرن بالط أو الكسلوط لان تقال ااراة شري عد كلميو فط 


31 


لأنها التي فصل أ أنواعٌها إلى أربعة من مُفاوّضة وغيرهاء تأمّل. 
كله ٠‏ (قولة: في شركةٍ العين) أي: لملك؛ فإنها في مُقابلة اله عفد الذي هو عرض غير عَنِء 
وقوله: (( (اختلاطهّما)) أي : اخشلاط الماليين د أحدهماء وعيّر بالاختلاط تبعاً 
ل"الفتح” 2 مع أن مقتضى ال كم بلخاطه تامل: 
ره5.15] (قولةُ: اللفظ المفيدُ له) أي: لعَقَدٍ الشركة وهو الإيجاب والقبولٌ ولو مَعنىء 


(قولة: فإنْها ف الشّرع تطلق على الخلط » وكذا على العَقَدِ ارا الخ) ظاهرٌ عبارو "الصف" 
إطلاقها على شركة العقد حقيقة) وهكذا طهر كثر بن عباراقهم والدَيل أي قا إِعَا يُفيّدُ إطلاقها 
على القسمين» ولا يُفِيدٌ أن أحدهما حقيقة والآخرّ بان وني "السّندي" عن "الرحمتي": ((عرّفُها 
بذلك» ثم بين ركنها ف شركة العَين وفي شركة العقد فأشعرٌ أن التَعريفَ للقسمينء ولِيِسَ هو 
إلا تعريفاً رك العقدِء فكان يي أن اريك أو اختلاط المالين)) اه. ْ 

(قول: إلا أن يقال المرادُ تعريفُ شركة العقدٍ فقط؛ لأنها اخ بحرّدُ كون المراق تغْريف شركة 
العقدٍ لا يَنَفِي أن ظاهرَ كلايهم اَحادٌ المعنى اللغويّ والتّرعر” عا على ما ادُعى» وإنا صل ذقها لاسرا 
اع 0 "اليف 

(قولة: مم أنّ مقتضى ما م التَعيرُ بالخْط) ما مر هو في بيان المعنى انوي وظاهرٌ عباراتهم 
هنا: أن المعنى الشّرعيّ هو الاختلاط» ولذ انقلٌ "ط" عن "الإتقاني”": أنها اججتماعٌ النصيبين» تأمل. 


.54 14/١ "الجوهرة اليرة": كتاب الشركة‎ )١( 
0 ع‎ 5 0 1 

(5) الفتح : كتاب الشركة د /لالا؟. 

(؟) "الفتص": كتاب الشركة ولام 


(5) المقولة ]١١ 37٠‏ قرلد: ((لغة: الماعل. 


الجزء الغالث عشر بحب عع حب كتاب الشركة 


كوثُ الواحدٍ قابلاً للشّركة (وهي ضربان: شيركة مِلشٍ و هي: أن يمك مُتعدّة) 
انان ناك رقنا احنداء كتوبب هَبَّهُ الريحٌ في دارهماء تإليما شريكان 
في الحفظ انيستاني"0 رار قي ا 


كما سيأتي 0 

كفلل (قولة: كوك الواحدٍ إلخ) كذا في "البحر”” عن "شيط ادو العم 34 المرزة 
بالواحد المعقرة علي احترازً عن المباحاته والنكاح والوقفي؛ لما سيآتي'"' ' من قوله: وزو شرطهاة 
السو ركنا ارون قبوله الؤكالة م وله الاشترالة0*©. 


(قولة : وهي صربان) أي: الشركة من حيث هي لا بقَيدٍ كونها شيركة عَفَاِ؛ ففيه 


0 أعر 4 4 9 اط 
شب الااستخحداه 5 رالا كان من تقسيم الشيء إلى نفسبه و إلى غيره. 


2 
5 5 


|1١51‏ 00 سٍٍِِ 


تعد 


0 2 200 / 
َك ملنك) اتي: التصاص.ء فالإضافة .معنى الباءِ كما فى ال ل 


9 7 ملان 


للقي (قولة: َه و حفظا) دحولة في الملك المع ر بالاختصاص ظاهنٌ واللقصودُ يننا 
اشتراهما في الميفظر يوسم الح هما لا لواحاو فق ولا يلم ين ذكر مسألةٍ في بابي حَرَيانٌ 
جميع أحكام | البابب فيهاء كالدّين لْشترك؛ فإله لا تتحري فيه حميعٌ أ أحكام الع ن» فافهم. 


نوه 10000 كذ لطاع هَبْتْ به الريح؛ لمق "القاموس ا الي 


. ١10/9 "جامع الرموز": كتاب الشركة‎ )١( 

(5) المقولة [570١؟]‏ قوله: ((ولو معنى)). 

(©) "البحر": اكتاب الشركة رولا , 

(5) ص لاك أدر” 

(د) في "م" و"ك”: ((الاشتراط)) بالطّاء بدل ((الاشتراك))» وهو ا 


(5) الاستخاام! هر أن أذ لايق لد أمعنيان: أحد المعنيين. ثم يراد بالضمير العاند إلى ذلث النفظ معناه الأععر. أو يراد 


يعن تتسمير بك أحد المعنين : الى نراة ابضميره الآخر معناة الأخر)). 20 ممعم البلاغة العربية": ال 


)٠(‏ لم نعثر عليها ف لسحة المغرب التى بين أيادينا. 


حاشية ابن عابدين 5 كتاب الشركة 


على ما هو الحقٌ فلو دَفمَ المديونٌُ لأحدهما فللآخر الرّحوعٌ بنصف ما أذ 
'فتح"07, واس ا في الصلح؛ وأا ين حمل اعتصاصه بها أمذة: أن يَهَبَه 

4 0 ع 
المديون قَدْرَ حِصّيه ويَهَبَهُ رب الدّينِ حِصّته 'وهبانيّة" '“ (باإرث أو بيع أو 
غيرهما) بأيّ سببي كان برا أو احتيارياً ا ل ااا ا ور د 


ا لور أن الريح» ى هه هيا وهة د بالف وهب بالقدرة: قَطّعهُ)) أه. فعد جَعل المتعدي 
معنى القطع» وهو غير مُرادٍ هنا كما لا يُخفى. 
مطل كدو أن الذي ملل 

كول 5 ما 00 1 فق 0 2 0 0 من 5 لإ 
ولذا 000 وقد يُقال: إن الهبة مَجارٌ عن الاسقاطن ولذا 22007 
وان باتشك روا كه ولقا نات ناعنة عن ١‏ لعن على الاشترالك حتى لو ذفع إلخ)) اه. 
وقوله: ((مَلَكَ ما عنه إلخ)) أي: لو صالح أحدُهُما عن نَصِبهِ على عين كتُوبي مَثلا ملَكه مُشتركا 
ببنه وبين الآخرء وتمامة” "ني الصلح ثبل لحارج. 

0 ياه من حل 00 أي: اختصاص الآخيلٍ مما أَحَدَ دون شريكه. وهذه 
كل 1 لقم أيضا و سيأتي”"" غيرها ز في الصلح”. 

0.45 (قولُ: بإرمث) مُتعلق بقوله: (يَملِك مُتعدة)). 

(0044 (قولة: بأيّ سببب كان إلخ) هو مفهومُ قوله: ((بارث أو بيج))؟ فإنَ الأول حبري 
)١(‏ "الفتح": كتاب الشركة 507107/5 بتصرف. 
(؟) انظر "الدر” عند المقولة [28370] قوله: ((الدين المشترك)) وما بعدها. 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب التتّركة ق د١١‏ /أ. 
(4) "الفتح": كتاب الشركة ه/لالالا. 
(د) انظر "الدر" عند المقولة 7835153 قوله: ((صفقة واحدة)). 
(1) "الفتح": كتاب الشركة 5 /إلالال؟. 


() انظر "الدر" عند المقولة [18517/5] قوله: ((يبرئه)). 
(8) في "ك": ((الفتح)). 


اله الثالة عق سبحت 5959١‏ اسستصيكيتت كتاب الشركة 


والغاني احتياري» ومن الأوّل: ار اعتلط مالهُما بلا ع بن أحيجماء وين العا ني: ما لو ملكا 
غيناً بهبة أو استيلاء على مال حَربيي» أ خلا هيه وا عب 3 0 
بعين لهما كما في "البحر”". 
ا" | (قولة: ولو متعاقيا) مُرتبط ل بقوله: ((أن يَمِلِك مُتعدّة))» "ط 
تشللة (قولة: أقرة ماعن يكز "اللصلفئ" مسألة الإشراك آخير الشركة. 
ا ١‏ (قولة: قِ ا الأول ا أحنبي في التصرف لا في الامتناع عنه؛ 
حك يقَالَ: قولة: ((أحنبياً)) أي: كر هذا بيانا لوجحه الشبّم "ط"00. 


ا 


(قول "التتارح": كما لو اشترى شيعا م أشركَ فيه آحَنَ) ذَكَرَ "السّندي" هنا عن "الهنديّة" 
مسألة ما إذا اشتركا بغير مال على أنّ ما اشتريًا فهو بينهماء ونصُ عبارته: ((وفي "الهنديّة”: قال "محمّد” 
لل الل ان رذ ا أستر انا يعبر ل على :اذ اويا الوم امهو ينهدا وشم يها ارال لحدك اعفن 
عات وعلت إزت قروا هنا النية كراعم واف يدك للك كه وما نيان اسيرع علي اذكه قدا 
فهو بينهماء هكذا في 'المحيط"؛ وإنذ وقّت: هل تتوقت بالوقت المذكور؟ رَوَى "بتر" عن "أبي يوسف" 
عن "أبي حنيفة” رحمه الله تعال: أنه يتوقتٌ؛ و"الطحاوي" ضف هذهو الرٌواية» وصحّحّها غيرَهُ من 
المشايخ» وهو المتّحبحٌ» وإذا لم يَذكرْ لففظ المتركةء ولكن قال أحذهما للآخر: ما اشتريت اليومٌ من 
شيء فهو بيني وبينك: ووافْقَةُ الآعيه ر هل يكون 0 يناك "محمد" رحمه الله تعالى 3 في 'الأصل"» 
وروى "أبو سليمان" عن "محمد" رحمه الله أنه يحو ولت الشركة بهذا القدْر ألا ترى أنْهما لو ذكرًا 
الشراءً من الحانيّين يجورٌ وإِنْ لم يذكرًا لفظ الشركة باعتبار ذكر حكرهاء فكذا هذاء وهو الصّحيحٌ)) اه. 


)١(‏ المقولة [؟5091545] قوله: ((كحنطة بشعير)). 
(؟) "البحر”: كتاب الشركة 6١/15‏ 1. 
(5) "ط": كتاب الشركة 511/7. 


0 بعدها در . 
وه "ط": كتاب الكركة 1/9 1ه. 


حاشية ابن عابدين ستونتنفك ‏ 558 اتيت كنا نادرق 


اك اف لق ار 2 واه 
عن تصرفي مضير (ثي مال صاحبه)؛ لعدم تضميها الوكالة» (فصح له بيع حصيّه 
ولق وى اغيو قر يكه بلا إذن إلا متزر اخلط لعالرينا 00000 


الي ٠‏ (قولة: عن صرق لقو ا ابن غير لير كالانتفاع بِيِْتمٍ وخحاوم وأرض 
في غَيبة شريكه على ما سيأتي”" يبانة. 


011 


الشئية (قولة: قَصّحّ له بيع حِصيه) تفريعٌ على التَقبيدٍ عال صاحبه» 
040( (قولهُ: 00 الخلط والاختلاط) فإنه لايجوز البيعْ من غير شريكه بلا إذنه؛ 
00 أن الشركة إذا كانت بينهُما من الابتداء؛ يكل أذ وَرئاها كانت كل حبَةٍ 
مُكضركة بيتهماة قي 1 ننانها لعية افا جام ين الشّريك والأجنبيء بخلاف ما إذا كانت 
اخلط أو لاخلا كان كل حب بماوكة مجميع أجحزايها [لأستدعماا "] ليس للآخر فيها شركة 
فإذا باع نصيبَهُ مِنء غير الشتريك لا يَقِرُ على تَسليمه إلا مُخلُوطاً بنصيب اليه فيتوقفْ على 
دنه بخلاف را ق+/] بيع من الشتّريك؛ للقدرَةٍ على التصطليع والمسلم. اه "فتح"220 و"جحر”. 
قلْت: ومئلٌ اخلط والاختلاط بيع ما فيه ضَررٌ على التثّرِيكِ أو البائع أو المتري: كبيع 


(قولهُ: والفرق: أن الشركة إذا كانت بنَهُما من الابتداء إلخ) فيه: أن ما ذكرّهُ من الفرق غيرٌ فارق بين 
مسأل ال والاختلاط وب غبرهنا؛ لأنالبائمٌ في الكل لا يقر على اليم للمشتري للميع إلا خلوطاً 
بنصيسب الشّريكِ من المبّاتٍ في مسألتي الْخلطٍ والاختلاط» والأنصاف في غيرهما. 

(قولُ: كان كل حبةِ مملوكة مجميع أجزائها ليس للآخر فيها إلخ) عبارة "ط": ((لأحدهما ليس إلخ)). 


)١‏ المقولة 55531 ا (روأما الانتفاع إلخ)) وما بعدها, 
(5) "ط": كتاب الشركة 9١د‏ 
() ما بين منكسرين من عبارة "الفتح"؛ وليس في النسخ» وقد نه عليه "الرافعي ' رحمة الله. 
)5١‏ "الفتح' '- كنات الشركة د املا بتصرف. 


(دع "البحر": كتاب الشركة 81/5 1. 


ودلرشض 


الجزة الاك عش سس س شيب 2439050 اسيم كتاب الشركة 


ينا كد شم و كوا روس ود مشتركع "قهستاني اك وعامه 
في الفصل”” | الثلاثين نين من "العماديّة'» ونحوه ف "فتاوى ابن جيم" 2 2700 


المي الاء أرالترانها ولف فيك مُعيْنِ صن دار مُشترَكةٍ كما يأتي'' تحريرة. 

541 وقولة: بفعلهما) احتراز عمًا إذا كان بعل أحديهما بلا إذن الآخخر؛ فَإنَ الخالط 
يَمِلِكُ مال الآخرء ويكوث مضمونا عليه بالثلل؛ للتعدي. 

47فه (قولة: كجنطة بشعير) ومثلة: جنطة بحنطة بالأولى؛ (- لتعذّر التَمِيزء وف الأوّل يتَعسَرُ. 

رقف وقول ركبناء وشحر وزع مُشترلق) صنيئة يقتضي 0 ن قبيل اخلط وليس 
كذلك؛ وإنما توقف البيعٌ فيه ين الأحنبي على إذن شريكه؛ لنضرّر الريك بالقلّع والهَّدم كما 
07 عي 55 كد 

قلت وبمك المواب: بأن قولة: ((وكيناء»» معطوف على قول "الصشف": ((ن صورة 
الخلط))» فيكوث اما رده أخرى» وهي: ما في بيع ضَررٌ كما قلنا. 

61 (قولهُ: ونْحوَةُ في "فتاوى ابن نجيم') أي: في كتابب البيع”''؛ حيث أفتى: 
(دبأنه لو باع أحدٌ الصريكين في البناء جِصّنه لأحبي لا يحون ولشريكه حاز))؛ وأفتى 
الوك وك او وتو لاد للحي بلا وى ترويا قور زُ). ومفاده: تقييدُ 
الأوّل أيضاءا إذا لم يَرض الشّريلك؛ أفاده "ح”2 وفي "الخيرية'”': ((صرّحوا: بأد بيع 
الخيصّة في البناء والغرّس لغير م 


د 


(0) في "د": («وزرع وشجر)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الشركة ١25/5‏ . 

(5) في "ط": ((فصل)). 

(4) المقولة ]7١351547[‏ قوله: ((لكن فيها إلخ)). 

(ه) "ح": كتاب الشركة ق1/اك/أ 00 

(5) "فتاوى ابن نحيم": ص١‏ ١ل»‏ بتصرف (هامش “الفتاوى الغيائية'). 

(7) انظلر أصل لاله قٍِ "فتاوى ابر ن أحيم' : صددت ١7‏ (عامش "الفتاوى الغيائية"). 
(8) "ح": كتاب الشركة ق03؟/ب. 

(9) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع مق 


اط ا ان م ا االت 2 كتاب الشركة 


كه 
ع 


وفيها بعد وَرقنين: ((أنَ البُطَعة كذلك)» لكن فيه(" بعد ورقنين أخريين: 
((جوازٌ بيع البناء أو”" العرْس”" المشترَك في الأرض الْحْتَكرةٍ ولو للأحنبي))» 96 
مطلبُ مهم في ببع الخِصّة الشائعة من البناء والغراس 

(ه04” (قولةُ: وفيها”» بعد وَرَقتيْن: أن الَنطَحَةَ كذلك) ونصّة: ((سُكل في مَبْطَحَةٍ بين 
شريكين باع أَحدُهُما حِصّنه لأحبي بكم معلوم بدون رضّى شريكي هل يجوز بيغ أم ا؟ 
أحاب: لا يحور البيغ)) اه. وامراد بمبَطّحة: البطيخ المزروعٌ لا أرضُ البطيخ؛ إذ بَحَهُ مع الأرض 
خائر ؛:والمراد أيضاء ما إذا باعهٌ قبل انضنج) ديد را على الشريك بالقطعء قال في "جامع 
الفصولين”””: ((باع نصيبَةُ من المبطخة برضّى شريكه: فلو ضرًه القطعٌ لم يَجُرْ الببغ ونصيبُ 
البائع للمشتري ما لم يُفسخ البَيمُ ولشريكه أنْ لا يُرضى بعد الإحازة؛ إذ في قلع ضَررٌء والإنسان 
لا يُجبَرُ على دل الضتّرر)) اه. ومُفادة: أن البيعٌ فاسدٌ قبل الفسخ؛ لقوله: ((والعيفة البائع 
للمشتري إلخ)) يعني: إذا قبض المبيع. 

5٠ل‏ (قولة: لكن فيها إلخ) أفتى .مثله في "الفتاوى الخيريّة”» واستند إلى ما في "فناوى 
ابن نَجَيب'» ون وخ للك ويه قال”: ((سيل: فيما إذا باع أحدٌ الشركاء حِصنه في الغراس 
ف الأرض المُحتكرةٍ من أحنبي» وأُعلمَهُ ما على الخِصّة مِن الحَكَرِ هل يود بيعُهُ لكُونه 
لا مُطالِب له بالقلّع فلا يَضرّرُ أم لا؟ أجحاب: نعم يجو ببعهُ؛ لعدم الضّرر بعدم التكليف بالقلع 


)1١(‏ "فتاوى ابن بجيم”: كتاب البيو ع ص١١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(5) في "د": ((والغرس)) بالواو. 

(؟) في "و": ((الغراس)). 

(4) لم نعثر على المسألة في نسختنا من "فتاوى ابن نحيم”» وقد صرّح "ح": بأنه لم يجد المسألة فيها أيضأء ونقل ذلك عنه "ط", 
انظر "ح": كتاب التتركة ق 759 /بء و"ط": كتاب الشركة 515/7 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأحّر وبيع الأرض إلخ 44/7. 

6 "الفتاوى الخيرية”: كتاب البيوع ا 


الجزء الثالك عشر لش #88077 ا اليس كتاب الشركة 


ففي "فسارى الشيخ رين بن نُجيو”": إذا باع أحدٌ الصَريكيْن في البداء والفسراس في الأرض 
المحتّكرَةٍ حِصّنَةُ من أحبي» هل يَخُور بيغ نه ا نعم يجوز وكذا مِن التّريك» والله 
ع اه ووجهة: عدمٌ الطاب في الأرض | لْحتكرةٍ بالقلع كما هو ظاهرٌ)). اه ما في "الخيرية". 
ويه فلي أنه لا شغالفة ين هذا وبا نفدم ياه سنَاط | الفسادٍ حصول الضّررِء فافهم. ولذا قال 
وير بعد كلام: ((فتحرّر لنا من هذه التشول: أن بيع الخصّة مِن الرّرع لجر 
ةبغر الأرض بين الأحني' أو مين أل شيك الخو و قاو رطق الدزيلك قله لا دوز 
أيضاء وقيل: يحون ويَظهَرٌ لي التوفيق بحَمل الأوّل على ما ! ذا قصد المشتري إجبارٌ الشّرِيكِ على 
لقلع» والثاني على ما إذا لم يَقَصِدْ ذلك» ويفهُم هذا التوفيق من تعليل "المحيط "77" لعدم الجواز 
بقوله: لأنّ فيه ضرراء والإنساثٌ لا يُجبَرُ على تحمل الضمّرر وإن رَضِيّ به. اه كما قالوا فيما إذا 
باع نصف رَرعِهِ مِن رحل لا يَجُورْ؛ٍ لأنّ المشتري يطالبّه بالقلع فيَتضرَرٌ البائعٌ فيما لم يَِعْهء وهو 
25 عيويدة؟ في السّقفي ثم ثم إذا طلب المشتري ل تعاب اليه كل ١‏ 


للشريك» لكنْ إن طَلب هو أو المائعٌ النقض فسيخ البِيمٌ؛ أنه قاب اذ سكت ! / ل وقبتب 
الإدراك اتقلب جائزا؛ لزوال المانعء وذَكَرَ في "الخانية"7”: أن نصيب البائع يكو للمُشتري ما لم 
ّ ينقض البَيع. اهه وأمًا بيع 6/ق5م/ب] هذه المذكورات ين الشتّريك - كأرض بينهما فيها رَرَعٌ 
لهما لم يدل فباع أحدهما نَصية بن الح لشريكه بثون الأرض - ففي روايةٍ 5: يحون وفي 
أخرى: لاء وعليها جوابُ عامّة الأصحاب» ولكنّها تحمل على ما فيه ضَررٌ بالقلع» كبّيع رب 


)١(‏ "فتاوى ابن بحيم": كتاب البيوع ص" ١‏ ١ل‏ (هامش "الفتاوى الغيائية'). 

(؟) "أنفع الوسائل”: مسألة في شراء الخصّة من الغْراس أو البناء ص١‏ 5 1 وما بعدها. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعْهُ - نوع آخر ف بيع الأشجار وبيع 
الفمار إلخ “/ق 49 /ب بتصرف نقلاً عن "فتاوى الفضلي". 

(1) في "الأصل”: «(الجذوع)). 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل ف فساد البيع جهالة أحد البدلين إلخ ؟/147+ بتصرف 
(هامش “الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ينه حي كتاب الشركة 


ىعس 


الأرض م الأكار حِصّته؛'' ين لزع أو قمر فلا يجو؛ لأنه يكلف الأكارَ للح فيَتضِيَرُ أمّا 
لو باع الأكَارٌ رب الأرض فإنه يَجُورُ اتفاقاء والدَليلٌ قول "المحيطي'”": لأنّ البائمّ يُطالبُةُ بالقلع 
يفرع نصيية من الأرض» ولا يُمكِنْ ذلك إلا بقلع كن 2 امشتري فيما لم يُشتره؛ وهو 
نصيب نفسيه)). اه كلام "الطرسمُوسي" ملخصاء ثم حرر””: ((أن حُكمَ الِراس كالزرع)): 
يا إذا لم يدرك رع ولشميُ تإلأ عا لعن امور بالقلع كما 00 0 
"الشّارحُ" عن "الفتاوى": ((إذا بَلَغْتٍ الأشجارٌ أوانَ القطع جار الشّرائ وإلآ فَسَدَ))» ومئله 
لزع كما في بُيُوع "البحر”” عن "الولواللجية””"2. 
والحاصل: أن ما بلغ أوانُ قطعه يْصِحّ بيعٌ المصّة منه للشّريك ولغيره ولو بلا إذن التشريك؛ 
لعلدم الماررة وإلألم يج يفة ين الأحبي بلا إذن التشريك» فلو بإذنِهِ لم يَحْرْ ان و3 
المشتري إحبار الراك على القلي وإلا بأ سكت إ إلى وقت الإدراك الخو وكاريانها با كان 
في الأرض المحتكرة؛ لآنه معد للبقاء لا للقطعء ؛ فلا يُتضرَرٌ أحذُهُماء فلو أراد القطمٌ قبل لوغ 0 
لا يُجَابُ 3 ذلك, وإذا طلب أَحَدُمُما فسخ 2 يَجَابْ؛ لألناسةة ذانها يَنقلب جائرا إذا 
سكت إلى وقت الإدراك» وأمّا البناءُ: 6 ل 0 : «أنه إِمّا أن تكوث الأرض لهماء أو 
لغيرهماء أو ال فإنْ كانت لَهُما: ذ ال أنه لو باع أحدهما حصته من البناء 
فقط اي ي لم يُجْرْ ولو بإذن الشّريك؛ لذ للبائع مُطاليته الهم وكذا لو كان الكل له قبا 


)١(‏ في "ك": (رحقم). 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه - نوع آخر ف بيع الأشجار ولي 
بيع الثمار إلخ "رق 48 /ب بتصرف. 

() "أنفع الوسائل": مسألة في شراء الحصّة من الغراس أو البناء إلخ ص؛ 4 ؟ وما بعدها. 

(4) صاء لاك 'درك. 

(د) "البحر": "١14/5‏ بتصرف. 

(5) "الولوامبية': كتاب البيوع ‏ الفصل الأول فيما ينعقّد فيه البيع وفيما لا ينعقد ق١١١رب.‏ 

(0) "أنفع الوسائل": مسألة بيع الحصضّة من البناء المشترك ص4 7 وما بعدها. 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه - نوع آخخر ف بيع الأشجار وق 
بيع الثمار إلخ “/ق 49/ب بتصرف. 


م 


ال العامة ,بعت حعمسيكه كتاب الشركة 


نصفةٌ مِن رحل؛ لأنّ المشتري يُطالبُه بالهّدم فيََضرّرُ البائعٌ فيما لم يَيِْهه ولو باع من شريكه: في 
رواية: جازء 5 أخرى: لاء واحتارها "أبو الليث"؛ لأث البائع بطالبه بتفريغ تصيبد مِن الأرض» 
وإنْ كانت الأرضٌ لغيرهما: ففي "البدائع”" و"الخلاصة”": لو باع لأحنبي لم يَجُرْ؛ لأنّه 
لا يُمكنه تَسليمُها إلا بضّرر» وهو نَفْض البناء» ومُقتضاة: أله لشريكه يجو لك ينبي حَملَهُ على 
الاق ونين سناو متها الحا لماه كذ وقيت الاقف اذ اكالم امور له الأرشن: 
فلا يُمكنه مُطالبة المشتري بلقم بخلاف الأرض الْستأحَرة؛ لبقاء حقده في الأرضء إلا أن يوجر 
نص منها قل البيجه وكذا لو كانت الأرضُ مغصوبةً؛ أن الباة غير مُستَحق ليقاء بل قله فهر 
كالتلوع نين فض بيعهُ ولو لأحنبي» ومثلة اي يُدَعُ لها في كل سنة ملع معلومٌ 
بلا إحارةٍ شرعيّة فينبغي أن يكون كالْعَضُوبة؛ لأنّه مُستَحقٌ للقلع, وإن كانت الأرضُّ لأحدهما 
إن باع أحدُهُما 2 لا يحور وإن لشريكه: ينبغي الحوازٌ» سواءً كان البائع صاحبً الأرض 
أو الآخرَ؛ لأنّ البناءَ هنا لا يكون إلا بطريق الإباحة» فهو مُستَِقٌ القلمء فلاف الرّرع في أرض 
5256 نه بطريق المرارّعة وهي عقدٌ لا ان مُستَحِقٌ البقاء» فلذا لم يح ا 
الأرض حِصّه في الرّرع للمّزارع» وصمّ العكس؛ لعدم الضّرر)). هذا خلاصة ما حرّره 
المرترني في "أنفع الوسائل'”". 

قلت: والغرف الآن في العمارة أنها تبتى في أرض الوقفي» أو أرض بيت المال بعد استحكار 
أرضش الوقف مدةٌ طويلً على مذهب من تراهاء فإذا باع حص ين البناء لأحي' بعد ما أحكرة 
الخصّة من الأرض» أو فرغ له عن حقّ تصرّفْه في الأرض المتلطانية يإذن انكلم عليها صم لعدم 
الضّررء وكذا لو تأر الإحكارٌ أو الفراغ عن البيع؛ لارتفاع المفسيد كما مر”؟: ((فيما لو باع 


.158/« "البدائع": كتاب البيوع  فصِلٌ: وأما شرائط الصحة فأنواع‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وفيما لا يجوز ق47 ١ب‏ بتصرف. 
(©) "أنفع الوسائل": مسألة ف بيع الحصّة من البناء المشترك صة4 5ل وما بعدها. 

(4) ف هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين ا كتاب الشركة 


فتبّه. فلا يَجُورُ بيعْهُ إلا يإذنه» ولو كانت الدَارٌ مُشتركة بينهما”'' باع أحذهما بيتا معيّنا 


أو نصيبَة من بيت معيّن فللآخر أن يبطل البَيع. وف "الواقعات": ((دارٌ بين رَجَلِين 0 


حِضنه ين الشّحر قبل الإدراك ولم يَطلْسِ القلُمَ إلى الإدراك))» وعلى هذا فما مر”” عن "البدائع" 
و"الخلاصة": ((من عدم [؟/ق./|] الجواز للأحسبي)) ينبغي 0 على ما إذا كانت الأرض 
مُستعارة بقرينة التعليل وذلك: لأنّ المشتري غير مُستعير» ولا بد من تسليم المبيع» فلابُدَ ين 
لهذم وفيه ضّررٌ على الشّريش فلاف ما إذا كانت في أرض وَقفي أو أرض سُلطائة؛ لأنه 
كه تل لمبيع مع الأرض؛ فيقومٌ المشتري مام البائع إذا كان قَصدهُ إيقاءً البناى» دروك عل 
الفساد التي ذكرّهاء وهذا ما استند إليه "الخيرٌ رمي" 0 16 كو 
لكنه فرق بين الغراس والبناء» فَيُحمَلٌُ ما مر من عدم الجوازة” في الغغراس الذي لم يلغ أوان 
القطع على ما إذا كانت الأرضُ للبائع» وقد استوفينا الكلامَ على هذه المسائل في كتابنا "العقود 
الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية"” )2 فر اجعة. 

4 (قولة: هتيم أشار به إلى وَحِهِ التوفيق الذي ذكرئاةٌ بين كَلامي "ابن نجيم". 

"040١‏ (قولةُ: فلا يَجُورُ بيه إلا ياذنه) راحم إلى قوله: ((إلاّ في صُورة الخلْطِ)) وما بعادة. 
اه "ح”. وقد سقط في بعض الخ من هنا إلى قوله: ((والاحتلاط)). 

[50944) (قوله: قللآخر أن يطل البِيع) كذا في غالب 5 الذهب؛ ا ضر الدريلم 


(قولٌ "التتارح" فللآخر 9 يطل البيع إلخ) قُِ "الا عن "واقعات أبي العبّاس" قال: ((ذ كر 
)١(‏ ف "و": ((ولو كانت الدَارُ مشتركة دار بينهما)) بزيادة ((دار)). 
)١(‏ ف هذه المقولة. 
(©) المقرلة [31457١؟]‏ قوله: ((لكن فيها إلخ)). 
(5) من ((تبعا لابن)) إلى ((عدم الجواز)) ساقط من '1". 
(د) "تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب التتّركة :87/١‏ وكتاب المزارعة 20184/7 وكتاب البيوع 575/١‏ 
(3) ”ح": كتاب الشركة ق 779 /ب. 


الوه التالة عقر لتحيو 9 بيهم كتاب الشركة 


باع أحدُهُما نصيبَهُ لآحرٌ لم يَجُرْ؛ لأنه لا يُحلو: إِمّا أن باعَهُ بشرط الترّكء أو بشرط 
القلعء أو الهدم أمّا الأوّل: فلا يحور لأنه شرط منفعةِ للمُشتري سوى البيع؛ فصار 


م 


بذلك عند القِسْمةِ؛ إذ لو صّمّ في نصيبه لَتعيّنَ نَصيبهُ فبه؛ فإذا عت القِسْمة للدّار كان ذلك 
ضَرَراً على لشي إذ لا سبيلٌ إلى جمع نصيب الريك فيه والحال هذه؛ لأنّ نصفه للمُشتري» 
ولا جَمع نصيب البائع فيه؛ لفوات ذلك بيَبعِه الف وإذا سلم الأمرُ مِن ذلك انتفى ذلك وَسَّهُلٌ 
طريق القِسسّمة كذا في "الخيريّة””') من البيع. 

فى (قولهُ: باع أحَدُهُما نصييّة) أي: من البناء فقط كما هو صريحٌ "العماديّة'» أُما بيع 
التصيب من الدّار بتمامها فلا مانم مِن جوازي أفاده "ح"”". 

عفدل (قوله: بشرط القلع, أو الهدم) أي: قلع الأعشاب» أو هدم البناع والعمارة» والذي 
في "ح”! عن "العمادية": ((والهدم)) بالواو. 

:0" (قولة: كشرط إحارةٍ في البيع) أي: كما لو باع البناء واشترط عليه إحارة الأرض» 
"محمد" في شفعة "الأصل": دار بينَ رَجُلين باعٌ أحدهما نصفها من رجحل ا انصرف البيحٌ إلى نصيبهه ولو 
باع ذلك أجنبي بغير أمرهما انصرف ذلا إلى نصيبهماء فإن أحازٌ اجذمنيا صخت الإحازة في نصيب 
الْجيز ؛ وهو النُصفٌ ف قول "أبي يوسف"» وقال "محمد" و"زفي”: جار الببع في رَبعها)). اه "سندي". 
وذكرهُ في "الفصولين" من الفصلٍ الحادي والثلاثين» وَقَلَ "الحَمَوَيُ” في "حاشيته" من الول في الدّينِ عسن 
"جامع الفصولّين”: ((عليه دين لشريكين» فرَهَبْ أحدهما نصيّهُ من المديون صم ولو وَهَبّ نصف الدّينِ 
مطلقاً تقد في الرئع» وؤقف في اليه كما لو وهب نصفف قن مشترلق). اه فتأمّل. 
()لم ينين لنا المقصود من "الفتاوى" في هذا الموضع. 
(؟) "الفتاوى الخيرية": 571/19. 

م "س": كتاب الشركة ق59؟/ب. 
(4) "ح": كتاب الشركة ق0٠00؟/أ‏ 


ا 2 


حاشية ابن عابدين لمجتت" ب ٠‏ مك أدمية كتاب الشركة 
باع أحدهُم نصيبَهُ مُشاعاً والأشجارٌ قد انتَهت أوانُ القطع حتى لا يَعبيُها القَطعْ جاز 
لسرا وللمُشتري أن يُقطع؛ أله ليس في القَسْمٍ ضَرَر)»» وي "النوازل": ((باع ضيه 

بق اليد باو ار جل إذن شتريكة: إن بَلعتْ أوانَ انقطاعها جاز البيم؛ 
لأنه لا يَتضِرّرٌ المشتري بالقِسْمة» وإِنْ لم تبلغ''" فسّد؛ لتضرَّرهِ بها)). 1200 


وهو مُفسيدٌ للعَقد؛ لأنّ فيه مفعة لأحد المتعاقدين. 
الا (قولة: باع أحدهم نصيبه) أي: مِنْ الشّحر» وبه يٌِ قُْ ل كلا ا 
084 (قولة: قد اتنهت أوان - الأولى: ((قد اتتهّى أوانٌ قطعها)) وهذا إنما يَظِهَرٌ 
قُُ حر يراد منه القَطغ» » لاف ما ي يراد منه الي اا 
ز88ت ١آ]‏ (قوله: حنى لا يَطرها) أي : ال وق نسحة: ردحة يُفرغُما9) 
أ لا م ليزن هري 
موث رفوه وللمشتري أن يَقَطْع) أي: بعد القسلمة» "ط"0, 
وى ؟ (قولة: وفي "النوازل") هو عينٌ ما في "الفتاوى"”, "ط"”', لكن أعادهُ لأنّ فيه 
التصريح بقوله: ((بلا أرض)) وبقوله: ((بلا إذن شريكه)). ومفاذه: أنه لو باع نصيبَهٌ من الأرض 
! نَ! عه ا ء, ا 
والشّحر يَصبح وإنذ لم يلغ أوان القطع؛ لأنه ليس لأحليهما أن يُطالِب شريكة بالقلع؛ لأنّ ما تجمه 
ملك فلا يَتضررٌ أحدهما كما في 2 الوسائل"” الع اه لو باع بإذن شريكة 
اس ل وا ل يْصِح بها أ وتقدّه0" الكلامٌ عليه. 
)١(‏ في "و": ((لم يبلغ)) بالياء. 
١‏ "الدر المنتقى" : كتاب الشركة اإدالكء بتصرف» (هامش "مع الأنهر") نه 3 اجامع الفصونين” 
(©) "ط": كتاب الشركة 317/7 بتصاف, 
(4) كما في نسحة "و". 
(ه) "ط": كتاب الشركة 1/79د, 
(5) "أنفع الم رسائل؟: ه مسألة في شراء الحمّة من الغراس والبناء القائم إخ صاة؟- بتصرف. 
2ع( "الول ل البرهاني كتاب البيع الفصل السادص فيه يجوز ومالا يجو نيف قن 3 4 


(8) المقولة [403147] قوله: ((نكتن فيها إلخ)). 


حرق 


الجزء الثالك عشر سس #7157 ل سيم كتاب الشركة 


وفيها: ((باع بناء ةا على أن ياك الشتري:البباءء فالبيع فاسدّ)), "عمادية" من 
الفصل الثالث من مسائل الشبوع. (والاختلاط) بلا ّدع من أحدهماء فلا يجوز بيع 
إل بإذنه؛ ب | شيوع الشركة ف( '" كل حبق لات توما وطاحون وعبدِ ودابة؛ 


حيث يْصِح بيع حصي | القاقا نما كيه اعدف و المي الظاه”: أن البيع 
ليس بِقَيدِه بل المرادُ الإخراج عن الِلّكِ ولو بهبة أو وصيّةا رط ا 


قله (قولةة وفيها إلخ) هي سال ال ا 

نهف (قوله: والاختلاط بلا صنع مِن أحدهما) كما إذا انشةٍ الكيسان فاتخاط ماافيوينا 
من الدّراهمء "ط"7" عن مالس 

0 (قولة: لعدم شيُوع الشركة إلخ) يُشيرٌ إلى الشرق الذي قدمناو”*' عن 
و"البحر". 


2 07 5 
1 د 3 3 0 7 . ' واللك) 
055 (قوله: حيث يصصح بيع حصيّه) اي: مِن غير شَريكه) طّ ١‏ 


11 


5 (قولة» كما يَسنَطهُ 'المصسف" ق "فتاويه") تحاصل ما بسنظة: هو نما قلناة مرح 


5 92 
6 


ذكر الفرق بر ن المشترك بالخَلْط والاختلاط َالْشترّك بغيرهما > كإرثٍ ونحوي وأنه لا يُشترط 
صحَّةٍ ابيع الإفرازٌ عدد انُسايم؛ لاتّماقهم على مخَّةٍ بيع شاع لا يُمَكِنٌ إفرارة كالحسام 


امنا 


والطاحون والعبد والذابة. 


رعدى»:] (قوله: ثم الظاهر : أن البيع) أي: الواقع في ؛ قول "الصف" ': ((فصح له بيع حصته 


(0) في "د" و"و": («أرض)). 

(0) في "و": ((من)) وهو خطأ. 

(0) "ط": كتاب التتركة 17/79 3ت. 

(4) "حاشية الشلبِى على تببين الحقائق": كتاب الشركة /180م. 


(<) القولة ١3140‏ إقرله: وزالا في صسدرة الخلط الا حلاطً)) 


حاشية ابن عابدين جحتجحتنن. -1319” اتشعححت كتاب الشركة 


وتمامُهُ في "الرّسالة المبارّكة في الأشياء المشتركة””2: وهي نافعة لِمّن ابتليّ بالإقتاى 
وزاة "الوا ":الشفعة أبضاء كراجعة م 0 


إلخ))» وهذا مأحود من "البحر”"» لكنٌّ إحراج المشترك عن الك بهبةٍ يُشترَط له كولة غير قابل 
للقِسلّْمة كبيتب صغير» وحمّام وطاحُونء أُما قابلُها فلا يَصِحٌ ما لم يُقسسَم» فيصيرٌ كاش يرك مخلط 
أو احتلاط وبعد القَسنْمةٍ لا حاجة إلى إذن الشريك» تأمّل. 

زككخدلع (قولة: وتمامّة في "الرّسالة ليا نا إلى قوله: وأما الاتتفا) 37 من بعض الخ 
قال في "النهر”"': ((وباقي [+/ق.*/بع الأحكام في الأشياء الُشتركة ياه مُستوفى في "الرّسالة 
الباإر كان الأشيد لشي كنا ميلف نيد ترد نيا رهام فإنها لكل ابتلِيّ اله نافع او انوا 
البُول عليها ساطعة)). 

:0 (قولة: وزاد الواتي") أني: حي “الثرر'؛ حيث قال: (قولة: إلا في صُورة لط 
والاختلاط اعترضٌ عليه: بأله كبش أن يشير إل كادي وز لدي انا نلا يهنا نوو را انا 
لايجوزٌ أن يبيع أحد الوارتين حِصّته من الأرض بن غير شريكه إلا ياذنه ولا يُخفّى أن هذه الصّورة 
غير خخارجة عن صُورَةٍ الاختلاط)) اه وفيه تمل بل هذه الصّورة من الشركة بسببم حبري فإدا 
آلَتْ إليهما بالإرث جاز لكل التصرّفُ في حصي إن كان لشريكو السُفْعم "ل "90 

قلس ويُؤيّده أن قولهُ: ((إلاّ في صُورةٍ الخلْطٍ والاخلاط) استئناءٌ من صحَّةٍ البّيع 
بلا إذن الشّريك. 


(قوله: من غير شريكه إلا بإذنه ولا يُخفى أن هذه إلخ) عبارتة: ((انتهى. ولا يُخفى إلخ)). 


)١(‏ لم نهتد لمعرفتها 

(؟) "البحر": كناب الشركة دل١‏ مر .١‏ 
() "النهر": كتاب الشركة ق9145/ب. 
(1) "ط": كتاب الشركة 5١8 5١/9‏ 


الجزء الثالث عشر نف كتاب الشركة 


وحاصلة: توف الصمّة على إذذٍ الشتّريك» وهذا لا يتأنى في الشفعة؛ فِإن ين لتسديين 
الدّار صحيحٌ وإن كان للشّريك حق املك بالشاقعة) انه إذا اذُعى العفغة يملكها وكا عديداء 
وإن سكت يَبْقَى مِلْكُ الأشتري على حالِه سواءٌ أن أَْ لا. 

هم (قولة: وأمًا الانتفاعٌ إلخ) مُحتَرَرُ قوله: ((عن تصرّفب مُضير)). 

لبن ا 0 ' ففي بيك وخعادم 6 0 0 0 د 3 : («واقٍ ا م ا عليه؛ 


00-0 


أو ضمنه 7 ولو أدّى 3 000 أرضُ بينهُماء زَرعَ أُحدُهما كلها عم ١‏ الأرضُْ بينهماء 
فما وقح في نصييه أقنّ وما وقح في نصيب شريككء ربقل وضَمِن ُقصائ الأرضء هذا إذا 
لم يُدرك الرّرَعُ فلو أُدركَ أو قرب يعرم 
ف نصيبب شريكه)) اه. 

فلك هذا إذا كان الشريك خاضرا كما فده فق "طايه 7 لأذ وسكمة الأرطن له دكوث 


مع الغائبي» ولألّه لا يكونُ غاصباً في صُورةٍ الي وال لم يكن له زراعتهاء َعم يمكِنْ كونة غاصباً 


لرارعٌ لشريكه نقصانٌ نِصفهِ لو انتقصّت؛ لآنه غاصبٌ 


(قول 'الشّارح": ففي بيست وخادم وأرض يَعُ بالكل إلخ) بشروط ثلاثق أحذها: أن يكو ينا 
لا تضرةٌ الملكنى» ثانيها: أذ يكو بغي شريكو» فإنه ليس له ذلك محضرتو» ويتاكة الدع بنهيبء وهي 
واقعةٌ الفتوى؛ أَفادَهُ "الرُملى" في "حاشية انح" ثالثها: أذ لا يكرن ُشتركا بنَهُ وبين يتيم. ام 
"ستدي" . ثم رأيت في "جامع الفصولّين" من الفصل الخامس والّلاثين ما نصة: ((أمّا لو سَكَنَ بنفميه 
ليس له ذلك ديانة قباساء وله ذلك استحساناً؛ إذ له أن يُسكنها بلا إذن شريكه حال حضوره؛ إذ يتعذرُ 
عليه الاستعذانٌ في كل مرّةِ. على هذا أُمرُ الور فيما بِينَ الناس» فكان له أن يسكنّ حال غَيْيِه بخلاف 
إسكان غيره؛ إذ ليس له ذلك حال حضرته 50 فكذا 0 غَييته)) اه. 


.158-1١58/5 "جامع الفصولين": الفصل الفالث والثلاثون في أنواع الضّمانات الواجبة إلخ‎ )١( 
"الخانية": كتاب المزارعة  باب في مسائل مختلفة  فصل ف زراعة الأرض بغير إذن صاحبها */21817 بتصرف‎ )5( 


(هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عايدين لك ”5 هبحت كتاب الشركة 


يَف بالكل إن كانت الأرضٌ يُنفعها الرّرْعٌ وسار 000 


لو كانت الرّراعة نقصُها؛ لقوله في "الفصولين”": ((ويفتى أنه لو عَلِمَ أن الرّرعَ ينه يَنفعٌ الأرض 
ولايَنقُصُها فله أن يَزرَعَ كلّهاء ولو حضرّ الغائبُ فله أن يَفِعَ بكلّ الأرض يثل تلك لد إرضى 
الغائب في مثله لاله ولو عَِمَ أن الع يَنَقصّها أو الترك ينفعُها ويَزيدها قرّة فليس للحاضر أن يََرَعَ 
فيها شيئاً أصلاً؛ إذ الرّضى لم يَتْبْسَْء وكذا لو مات أحدهما فللشّريك أن يَرَرَعَ)) اه. 

قلت: وف "القنية””: ((لا يَلَمُ الحاضرٌ في الك الُشترك أجرّء وليس للغائب استعمالة بقَدْرِ 
نلك الَدَّمة لان المهاياة بعث الخصوفة) اه. وهذا مُوافِقٌ لما سيأتي”') آهمرّ الباب عبن "المنظومة 
ا ا شو كل كر في "تنوير البصائر" عن "الخخانيية"2: ((أنَّ الدَارَ 
كالأرض» وأنّ للغائب أن يَسكُنَ مثلَ ما سكن شرك وأنّ المشايخ استحسنوا ذلك» وهكذا 
روي عن "محمد" عه 0 اه. وسيأتي”" تَامُهُ ف الغصطب. 

لمكقلم (قولة: ب يَسَفِعُ بالكُلٌ) في "الخانية'"40) : ((للحاضر [[ يسكُنَ كل الدَار بقثر حصته 
وف رواية: له أن يسكة هلها قَدْرَ حِصّتِه ولو تحاف أن تحرّب الذَارٌ له أن يسك كلها الفنه 
والفوق عن لد أذ الزواية المشووىة : المت كان لاسي ارهد وكيا كلها كن 


"البس" كعاب اللرتكد 5ه 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضّمانات ارا إلخ ١9/7‏ بتصرف. 

(1) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في سكنى الوقف والإحارة بأقلّ من أجر المثل ق 40/! بتصرف. 

(1) صاخم 7 "در" 

(5) في هذه المقولة. 

(1) "الخانية": كتاب المزارعة ‏ باب في مسائل مختلفة ‏ فصل في زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ١8/‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

() المقولة [دد4١7]‏ قوله: ((ثم نقل عن “الخانية' إلخ)) وما بعدها. 

(8) "الخانية": كتاب المزارعة ‏ باب في مسائل مختلفة ‏ فصل في زراعة الأرض بغير إذن صاحبها ١88/7‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهددية'). 

(5) في "ك": ((والفرق بين الرّوايتين ومقتضاه)) بزيادة ((ومقتضام)). 


الجزء الثالث عشر 7 تدا #7820 نادم كتاب الشركة 


بخلاف الدَايّة ونحوهاء رتمافة في الفصل الفتائظ و الكاذنين امن" افص "0 
(وشركة عَقري) أي: واقعة بسبب العقد'”' قابلة للوكالة:؛ (ورُكنها:) 


بقذر حصّبه عن و بود كي ده بف رفن :الزواية لتاق نكن نميا فقطاة رويوذا 
ذا لم يَف انها برك فلو خحاف يُسَكُها كلها دائمه وذكرَ في البصولين 0 وزو كذاق 
الخادم يُستخدمه الخاضر بخصته))» ومقتضاة: أنه يَستَْحدِمَة 17 ويتركّه 5 بقذر خِضّة الغائبي» 
فإطلاق "الشارح" في محل التقييد. 

(5..] (قولة: فلاف الدَبق إتفاوت اناس ف الأكتوس بتكن وا 
"فصولين”"): وهذا ظاهرٌ إذا كان و أمّا لو كان له أولادٌ وعِيالٌ كثفيرون لا شلك أن 
السّكّى تتفاوت أكثرٌ مِن الرّكوبء وكذا الاسستخدامٌ يتَفاوَتُ بكترةٍ رم/ق:/ الأعمال 
والأشغال فليتأمّل. 1 

وأفاد في "شرح الوهبانية”؟): ((أن الدع في المُكوبب نخاصّة لا في غيرو كالخرث ونحووع). 

مطلب: شركة العقد 1 1 

[لاقدل وله أي : 15 ينك العَقّد) أغتار زبه إلى أن أن الإضافة مِنْ الإضافة””' إلى السّببيع 
وهي أقوى الإضافااتب» وقد سلف" 'عن "الكمال": ((أن الإضافة لليّيان))» "ط"””. 

41 ؟] (قولة: قابلة لوكالق يُِْي عنه قولُ "الصف" بعد: ((وشرطّها: كو اعقو عليه 


(قوله: يُغنِي عنه قول "المصدف" بعدٌ: وشَرّطها: كو إلخ) ومع هذا كان الأصوب أن يقول: 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع العّمانات ‏ الانتفاع بمشترك إلخ ١89/5‏ بتصرف. 
(5) في "د" وكو”: ((عقد)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الصتّمانات الانتفاع ممشترك إلخ ١9/7‏ بتصرف. 
(4) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الشركة ق54١/!‏ بتصرف. 


1 و 


(د) ((من الإضافة)) ساقط من "ك 
(5) المقولة ]2١575[‏ قوله: 3 سيبه)) . 
7) "ط": كتاب الشركة 5/7 1د. 


تسق 


حاشية ابن عابدين ل عه كتاب الشركة 


(لإيَابُ والقبول) ولو معنىء كما لوق له لفاً وقال: أعرج مثلها واشتر والرّبح 
بيننا. (وشرطها:) أي: شركة كة العَقدٍ (كودُ الُعقودٍ عليه قابلاً للوكالة) 


قابلا للوكالة)) "مل""00) 

لاقام (قولهُ: الإيجاب والقبُول) كأث يقول أحدُهُما: شاركّك في كنذا ويَقبَلَا 
ولفظ ((كذا») كناية عن الّيء» أعم م من أن يكون خاصاً كابر البق أو عامًاً كما إذا شارَكهُ في 
عُموم التجاراتي "بح ر”77. 

050" (قولة: ولو معنى) يُرجع إل كل بن الإيجاب والقبول» "ط"0. 

لويم (قولة: كما لو دع له ألف) أي: وقبل الآحرٌ وأحذها وفْعَلَ انعقدت الشركة 
"بحر”»؛ وقولُ: ((وأحَدَها)) عطففُ تفسير؛ لأن الْراد القبولٌ معنى» وهو بنفس الأخلر. 

( (قولة: وشَرْطُها إلخ) أفاد أنّ كل صُور عُقَودٍ الشركة تَتضمَّنٌ الؤكالة؛ وذلك 
ليكون ما يستفادٌُ بالتصرّفب مُشتركا بينهماء فيتحقَّقُ حُكمٌ عَقَدٍ الشركة المطلوبُ منه» وهو 
الاشترالكُ في الرّبح؛ إذ لو لم يكن كل منهُما وكيلاً عن صاحبه في النصف وأصيلاً في الآحر 
لا يكون المنحقاد مشتر كا لاختصاص المشترى بالمُشتري» "فنح'”. 


((على ماد يقَبَْلُ الوكالة)) قله "الرحمتي". 


(1) "ط": كتاب الشركة 4/79 1د 
(9) "البحر": كتاب الشركة «أراار ا 
م "ط": كتاب الشركة 4/9 ١د‏ 
(4) "البحر": كتاب الشركة 141/5 
(ه) "الفتم": كتاب الشركة أدبم 


5 يي ان ا 0 مُفاوضة» وعنان) 


0 ووحوف اموا ووس عع الوح و مه لج له جالعك خا جد كي طاأسه لض قف #سساية 4 امه وا نف للق 


(قولة: كاحتطابي) واحتشاش واصطيادٍ ونَكَد؛ إن ابلك في كُلّ ذلك يُحمْصُ تمن 
باشر الستّبب» 0 

٠ 530‏ (قولة: وحكمها: الشركة في البح الوار الخال "00 أي: فْيَلرَمُ اتتفاءً 
حكييا اراق رم عر اسه ويُحتمَلُ كوث الواو للعطف على قوله: ((وشرطها)). 

مطلب: اشتراطٌ الرّبح مُتفاوتاً صحيحٌ, بخلاف اشتراط الخُسْران 
(تنبية) 

30 الضياة عرين اومن عي افيا سال مدان سوك عليه عدن 
وفلاثء اشتركا على تقوى الله تعالى رثا اوسيل مين فر وأي مال كل منهما ويقول: ذلك 
كله في أيديهماء يَسْتريّان به وتبيعان جميعاً وشتى وَيعمَل كل منهّما برأيه ريع بالتقٍ والنسيعق» 
وهذا وإن مَلَكَّهِ كل مُطلق عقدٍ الشر أكق | إل أن بعضّ العُلماء يقولٌ: لا يُملكه ! إلا بالتصريح به 1 
يقول: فما كان لي ل ل ا 1 
فكذلك» ولا حلاف أن اشتر داوع محر رود باطل. واشترا 0 
عندنا صحيحٌ فيما دكن فإن | شترطا اوت فيه كبا كذلك» ويكتب الشاريخ؛ كيلا يدَعِي 
أحَدهُما لنفنبه حقا وما اشتراة الانحر قبل التاريخ "ويب"60). 

(قولَهُ: وهي) أي: شركة العقّدٍ وقولّة: ((أربعة) خبرٌ عنه وقول "اللصنف": 
- ((إمَا مَُاوَضَة)) مع ما عُطِفْ عليه بَدلٌ منه» تأمّل. 

(1) "الفتح": كتاب الشركة دأولام. 

(؟) "ط": كتاب الشركة 4/9 1د, 

(1) لم نعثر على المسألة فيما بين أيدينا من الكتب المطبوعة للإمام "محمد 
(4) "الفتح”: كتاب الشركة 704/5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين دكت اليف -. .22م كتاب الشركة 


2 عد سس ل ع ل 0 عزن 3 20000 
وكل من الأخيرين يُكون مفاوّضة وعنانا كما سيجيء . (إما مفاوضّة) مِن 


التفويض .معنى المساواةٍ ف كل شيء ا 


(قولة: وكلٌ من الأخيرين7”) أي: التَبّلٍ والوّجووء فهي حيقاءٍ ستة, ولا يُخفى 
ما فيه مِن الرّكاكةء فكان عليه أن يقول: وهي مستة: شركة بالمال: وبالأعمال» ووحوةٌ وكلّ 
إِمّا مُفاوّضة أو عنانٌ كما قاله الشيخحان "الطّحَاوي" و"الكرحي”؛ وجَرَى عليه "الرّيلعي"”" وغيرة 
نَعَمْ ما فعلَهُ "الششّارح" حَسَنٌ من حيث إن قول 'اللصدف": ((إما مُفاوضة وإمًّا عنانٌ)) اص 
بشركة المال» بدليلٍ قوله بعده: ((و م تقبلُء وإِمّا وحوة)) فقصّد”" دَفعَ ما يُوهِمُه الَعنْ: مِن أن 
الأجيرين لا يُكونان ا ولا عناناً» فافهم وسّنذكة”: ((أن روط ار ف المواضع 
الثلاثةٍ مُخسَلفة» وأنّ الظَّاهرَ أنّها في الأخجبرئن مَجارٌ)). 

مطلبُ في شركة الفاووضة 

054ل (قولة: من لنفويض) أو مِن الفوض”") الذي منه فاض الماء: إذا مإ "10 ولذا 
قال في "الهداية”””: ((لأنها شيركة عامّة في جميع التحاراته»)» وفي "القاموس””©: ((الفارضة: 
الاشتراك في كل شيء والمساواة) اه لكنها في الاصطلاح 2 0 5 
في العمار والعرُوض كما أفاده "ل" ©. 


تن ان 

(؟) في "ب": ((الا لأخيرين)) وهو تحريف. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الشركة 8 1ل 

(؟) في "م": ((فقد)). 

(ه) المقولة [7١١5؟]‏ قرله: ((ويكوت كل منهما عنانا ومفاوضة بشرطه)). 

(1) نقول: قوله: ((الفوؤض)) كذا في النسخ جميعهاء وهو عبارة "الفتح" أيضاء والصواب: ((الفيّض))؛ انظر "اللسان" 
و'القاموس" مادة ((فيض)). 

(1) "الفتح": كتاب الشركة 78٠0/5‏ بتصرف. 

(8) "الهداية": كتاب الشركة 87/8 9 4. 

(5) "القاموس": مادة ((فوَض)). 

٠١9‏ "ط": كتاب الشركة 4/9 ١ه‏ بتصرف. 


الجزء الغالث عشر سس 8980 ا سم كتاب الشركة 


وك لت كاه و كبرق المي الوكالة بلجيو عم 0 نعندا و عارسالا 


4 (قولة: إن نَضَمّت وكالة وكفالة) أي: بأن يكون كل واحاد منهُما فيما وَحَبّ 
لصاحبه .منزلة الوكيل» وفيما وَحَبّ عليه عنزلة الكفيل عنه "خانيّة””2. وقد اعترض كر الوّكالة: 
((بأنّه لا فائدة فيه؛ لأله لا يَحَصٌ الممارضة))» وأجاب في "النهر”": ((بأله لا بذع في ذِكر شرط 
ف ون كان شرلا لآخر)) اهء على أن الشتّرطٌ مَجموعٌ الوّكالة (؟/ق١ه/سم‏ والكفالة» وهذا 
0 الوطم 

ادكه (قولة: لصحّة الوكالة بالمجهول”"» 0 حواب عمًا أورة: ((مِن أن الوكالة 
بالمجهول لا تصِح)). وأورة أيضا: ((أنّ الكفالة لا نصح بدُون قبول الككفول لهء وهوهنا 
مَجهولٌ))» وأحيب .كثل ما أحاب به 'المتارح"؛ فكان عليه أن يَذْكرَ الكفالة أيضاًء لكنْ قال في 
"لي "ناخ عقب الحواب المذكور -: ((على أن الفتوى في الكفالة على الصّحّة)), أي: بلا تو 58 
على القبول» وسبّقه إلى هذا في اللذر "0ل والعتراض بها 27 مِن أصليء فلذا لم نا 
"الاح" لكن فيه اشتباةً وهو: أن الواقعَ هنا جَهَالة الككفول له ولا خجلاف في أن الِلمّ به 
شرطء وإنْما الخلاف في اشتراطر قبول الكفالةه فقيل: يُشْتَرَط وعليه المدونُ وصحّحوه» وقيل: 


“1# م 8 ع" 27 
غير شرط» وصحح أيضا. 


(قولة: لك فيه اشتباةٌ وهو: أن الواقع هنا هال إلخ) لعل المناسب أن يقرل: لكن بَقِىَّ شيءْ آخرة 
ويُذكر الاعتراض بجهالة المكفول له فد كلا من الاعتراضّين واردء وجوابةُ معلومٌ مما ذكرة "الشّارح". 
)١(‏ "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة المفاوضة 7١8/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "النهر": كتاب التتُرْكة ىق 4107 5/أ. 
(5) ف "م": ((الشيء)). 
(4) في "م": ((المجموع))» وهو خطأ طباعي. 
(د) "النهر": كتاب الشركة ق 47 5/أ. 
(1) "الدرر والغرر": كتاب الشركة 0/9 19". 


حاشية ابن عابدين ةب حيبت 0 شحج صن عه كتاب الشركة 


تصرح به ل وكذا را 000 "الواتي © 2 ا لا يخفى أن 
النساوي في التصرّف يتارم الساوي ي الاين والارعي الور" بع 
احتلاف امل مع الكراهةٍ (فلا َعيح) مُفاوّضة - وإلذا صخت عِناناً - (بين شر 
وعيلن أؤلو شكانا أو عاذو (وصبي وبالغء ومُسلم وكافر)؛ لعدم المساواق 000 


"٠‏ (قولة: نَصِحٌ به الشّركة) صف لقوله: ((مالأ)). احتررٌ به عم لو اخخصٌ أحثهما 
أله عاق ار عدار سارل اراقين كيان 'الويوكاي: تان فشي عل بوت بايد 
وَانقلبت عنانً؛ إذ تَشتَرط المساواةٌ ابتداءً وبقاءً كما يأتي”" 

٠584‏ (قوله: 205 'الواني" أحذا مِن كونها عار عن الوا في جميع ما تعلق به 
الشركة وقال: ((فلذا لم يُتعرضوا له)). 

قلت: ق "الخائية"0): ((ويشترط ار ف البح 0 

(هده.») (قولة: يُستلرمُ التساوي في الدَينِ) لأنّ الكافر إذا اشترى مرا أو عجنزيا لا يقار 
الل أن يبيعة وكالة مِن حهتف و شرط التتساوي ف التصرّفب» "ابن كمال". 

نكحمة ١م‏ (قوله: مع الكراهة) لأنّ الكافرَ لا يهتدي إلى الجائز مِن العقود, "زيلعي"7. 

0589 (قولة: ومسلم وكائر) أفاد أنها نَصِح بين ذميين كتصراني وتوسي كما ف 
اسان ْ 

رههه»؟ (قولهُ: لعدم الّساواة) فإ العبد لا يَمُلِكُ التصرّف والكفالة إلا يإذن الولى» بخلاف 
ل والصبي لا يَمِلِكُ الكفالة أصلاء ويَملِكُ التَصدُف بإذن اللي بخلاف البالغ؛ والكافرَ يُقَدِرٌ 
)١(‏ المقرلة ]1١١74[‏ قوله: ((كعرض)). 
(؟) "الخانية": كتاب الشركة 50 شركة المفاوضة 5١/8/59‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة [0١١؟]‏ قوله: ((صارت عنانا)). 

(4) "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة المفاوضة 5١/./8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الشركة 5/1 81 

(5) "الخانية": كتاب الشركة فصل ف شركة المفاوضة 5١9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 


م سام 


الجزء الغالث عشر لي كتاب الشركة 


اناق الي وا صم و 1 تعره اها دين اكوا ول واد 4 لا ” 
و نصح سيان م اهليته 5 و ونون وه 
8 0200 ا ل ا 0 : 1 
قيمة. (وكل مُوضع لم تصح المفاوضة لفقدٍ شرطها ‏ ولا يشترط ذلك في العنان - 


على تمليك الخمر وتملكهاء بخلاف الع أفاده في ل "لهي" “وق يانه انر" يننا 
مط افمة 

زقخفى١‏ ؟] ل وأفاد) أي: بالدّلالة الأولويّة. 

ره ؟] (قولة: لعدم أهليّيهما للكفالة) أي: ولو بإذن الوليء انهر 00 

١41‏ (قولةُ: ولا مَأَذُونينِ) ولا مكاتيين» "نهر ”2 ولا بين خر ومكائبي ولا ين مجنوكن 
بعال عالط الوا 

ا 0 (قولة: لتفاوتهما ب أي: فإنيقا وإن كانا أملا للكفالة بالإذن إلا أتهما 
يتفاضلان فيها؛ لأنهما يتفاوتان قيمةء فلم يتتحقق كود 01 ل منهما كفيلاً يججميع ما لَزِ 
فاسيت #نبر1 0140 هرذ امتدرق الذي ميقا تعلو ودويياء عازه خطالية ١‏ الأكثر قيمة 
بأكثر من الآخر. 

00 م (قولة: ولا يُشترَّطٌ ذلك فى العنان) جملة حالية احتررٌ بهاعمابيء يشرط في العدان 


أيضاء كعدم اشتراطر دَّراهمَ معلومة من الرّبح او ا 


0 


)١(‏ ((لا» ساقطة من 'و". 

(9) "الدرر والغرر": كتاب الشركة 570/7 

(©) "النهر": كتاب الشركة ق07غ 78 

(1) نقول: وكذا في نسحتناء انظر "ح": كتاب الشركة ق 507/أ. 

(د) "النهر": كتاب الشركة ق407 5/أ. 

)١(‏ تقول: هذه المقولة ساقطة من نسححة "" التي بين أيديناء وانظر "ح": كتاب الشركة ق 977 /أ. 
7 "الفتاوى الهندية": كتاب الشركة الباب الثاني في المفاوضة 5017/7 

(م) "النهر": كتاب الشركة ق407 5/أ. 


حاشية ابن عابدين ال كتاب الشركة 


9 


كما مر؛ (لاستجماع شرائطة) كما سيتضح0". (ونصِح) المفاوضة (بين حنفي 
وشافعي) وإن تفاوتا تصرّفاً في متروك التسمية لتساويهما مِلَدَ وولاية الإلزام 
اك ثابتة. (ولا تصيح إلذ بلففل 250 وإن لم يَعرفا مُعناهاء "سراج" 500 
4م (قولة: كبام ىق وله زررإن متشت انا "ح””". 
مكف ١‏ ؟] (قولة. يه شرائطه) أي: شرائط العنان. 
*45 (قولَهُ: كما مريتضح) أي: في قوله: ((فتصح مِن أهل ككل وإنا لم يكن أهلاً 
للكفالةع)» "م"0. 
لأقف ؟) (قولة: لتساويهما 17 إلخ) جواب عمًا استدل به ل"أبي يوسف" على جوازها بين 
مله وكافر بإبداء الفارق» قال في "الفتح"”©»: ((وأما الحنفيٌ ا فالساواة عونا نات أذ 
اليل على ونه ليس مالاً تقوم قائِمٌ وولاية الإنزام مساحو ثاعة باتحاة لله والاعتقاف 
فلا يحور التَصرّفُ فيه للشافعي كالحنفي)) اه أي: بخلاف لكف فد لديل على مَنع بيع الحم 
والمنتزير ون كان قائماً لكنه لم يلتزم مِلتنا حتى زمه بالدّليل. 

0 [قوله: إن لم 7 مُعناها) لذ لفظّها 0 على تمام المساواةَ 2 أمر الشركة 


(قولٌ "الشّارح”: وإلا لم يَعرفا معناها) لا يلائقة قولة. ((إذ اهبر للمَعنى لا البْنَى)» كما في 
"الخادمي"' ' على "الدّرر"» وقال في "غاية البيان" (إولا تَنعَقِدُ إلا بلفظ المفاوّضة؛ لبعد شرائطها عن 
العوام قال "الكرحي”: وإن شَرَطًا في عَقدٍ الشركة أنهما تَفَاوَضًا باللّفظٍ يُذكران ذلك لفظاً عند 
عقدهما الشركة فإن تَرَكَا ذلكَ كانت عناناء رَوَى ذلك 'الحسن بن زياد" عن "أبي حنيفة” ولم يك 
خلافا وعندي هو قولُ "أبي يوسف" و"محمّي". إلى هنا لفظاً "الكرحي" » وقال ل "البيهقي": إن كان 
العاقدٌ يُمكِنةُ استيفاءُ المعنى إِنْ لم يتلفظ به يجورٌ؛ لأن العِبْرةَ للمعنى)) اه. 
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)١١‏ صدهةة 

(5) صاء مك "درك 

رم "ح": كتاب الشركة 5003 

(4) "الفتح": كتاب الشركة 781/0 نقلا عن "الكرخحي". 


الجزء الثالث عشر 0ش خا للم كتاب الشركة 


(أو بيان) جميع (مُقتضّياتها) إن لم يُذكرا لَفظّها لفظها؛ إذ ١‏ يا الف اموي 


وإذا صّحَّتْ (فما اشتراهٌ أحَدُهُما يَقَمُ مُشتركا إلا طعامٌ أهلِه وكُسُوتهُم) 520 


فإذا ذكرَاهُ تبت أحكامُها؛ إقامة للّفظٍ ل مُقامَ المعنى» "فتحم'”'2. 
زكقةدلل (قولة: أو يان جميع مُقتضتياتها) بأن يَقولَ أَحَدُهُما ‏ وهُما حُرَان بالغان 
الداد ارم شا ركتلك ني جميع ما أملِكُ من قي وقَدرٍ ما ملك على وَحه التفويض 
العام مِن 0 نا للآعَرِ في القحار انسن الل والسدييق وعلي أذ كلا ضايِنٌ عن الآحر 
ما يَلزْمُهُ من أمر كل بيع ' 
مطلب فيما يَقَعُ كثيرً في الفلأحين [ونحوهم] ا صُورتَُ شركة مُفاوضة 
(تنبيه) 
يَقَعُ كثيرً في الفلحينَ وتحوهم: أنّ أحدهم يعوت» فقوم ل عن تركيه بلا قِسْمةٍ 
وَيَعْمَلون اق57/] فبها من حَرسْوه وزراعة» وبيع» وشراء» واستدانق» ونحو كر 
كبرهُم هو الذي يَتولّى هماهم ويَشْملُون عددة بأمروا وكُلُ ذلك على وجوه الإطلاق 
والتفويض» لكن بلا تصريم بف المفرؤضٍء ولا بان جميع مُقتضباتها ممع كون الشركة أغابها أر 
كلها عرض لا نصح فيها طيركة لق ولا ضالثٌ أن ذه ليسستا شركة ممفاوّضقا حلافاً لما أفتى 


0 24 1 
3 نم رايت 


)١( 
0 


يقاق رعانا من لخيرة لدم بعياي اماه كسا رداق "تنقيح الحامديّة 
التصريح به بعَِهِ في فتاوى الحانوتي"؛ فإذا كان سَيهُم واحداً ولم يُتميّر ما له كل واحاد 
منهم بعَملِهِ يكو ما معو مُشتركا ب: ينهم بالسّويّة وإن اختلفوا في العمل 86 5 ا وصوابا 
كما أفتى به في 'الخيريّة'”", وما اشترا أَحدُهُم لنفسه يكو له؛ ويَضْمَنْ حِصّة ش ركائه مِن نَمِنِهِ 
ذا قفقة من الال المقدرلكه وك ها استدائة الاقم وطالب بد واسوةة وقد على ا ل 
)١(‏ "الفتح": كتاب الشركة 581/5 بتصرف. 

(0) "العقود الدرّية ف تنقيح الفتاوىالحامدية": باب التتّرْكة 7/١‏ 5. 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب الشركة .١1١7/1١‏ 

(4) "الفتاوى الخيرية": 57/7 . 


حاشية ابن عابدين 84 كتاب الشركة 


امككساباء أن للغلوم بذلالة :نكال #المشتروع بالقنال .وآراه بالمسصى يا كات 
من حو إئْجه 0 للوطء بإذن شَرِيكِهِ كما يأتي' ' (وللبائع مُطالبة 0 


ين كتاب الدّعوى: ((عن إعوةٍ أشقَاى عالِلتهُم وكَسبْهُم واحدء وكّلّ مُفرُض لأخيه جميعٌ 
التصرّفات» اذٌّعى أحَدُهُم أنه اشتَرى بستاناً لنفسه. فأجاب: إذا قامّت البيّنَةَ على أنه من شيركة 
الأفاوضة 0 وإن كب في صَّكُ التبايع أنه اشترى النقس. .لف لضا ويا" عنام الكلام 
ف ول الفصل الآتي. 

رثول امععيان اقباس : ايكون الطُعامُ المشترى والكسُوةٌ امأشتراةً بينهُما؛ 
لأنهما من عُقُودٍ التجارةٍ» فكان من جنس ما ينول عَقَدُ الشركق "زيلعي"7". 

جف قزل أن المعلوم إلخ) أن كلا منيّما لم يُقَصِيدٌ 5 تكون وه 
عياله على شريكه؛ ولا يَتَمَكَنْ من تحصيل حاجته إلا الشراءه فصار كل منهُما مُسسَئيياً هذا القَدْرَ 

حلمم (قوله: ما كان مِن حوائجه) جد عورا بف السك والاستتجارٌ للسكنى 
أو للركوب لحاجته كالحجّ وغيرى» وكذا الإدا "بحر"””. 

ربل (قولة: ولو ار للوطع) لكن هنا لا يَرحع ريل بشيء من ثمنها الْوتَى 
من مال الشركة. 

تكلم (قولة: كما يأتي”') أي: في الفصل الآتي. 


)١(‏ في "و": ((كما سيجحيع). 

(؟) المقرلة ]51١١51/[‏ قوله: ((وما حصلا معا إلخ)). 
(9) "تبيين الحقائق”: كتاب الشركة 9ه 1لا 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الشركة 7٠0/١‏ بتصرف. 
(ت) "البحر”: كتاب الشركة 1١85/5‏ 


(5) صاعغ5, وما بعدها "در" 


ارم 


الم الفالك فشن ٠‏ ا لكوت - 38 الممستستيدا > كاب الشركة 


أيهما شاءً بشمَيهما) أي: الطّعام والكسوة (وترجع الآر ماأدّى (على المتستري 


بقدر حصته) إن أذّى من مال الشركة 1 دين زم الخوض م 


رمححلمع (قولة: أيهما شاءً) أي: المشتري بالأُصالة وصاحيه بالكفالق "درر"0. 
بكءء دم (قولة: .ما أَذّى) الأول حَذْفَة؛ لِيشْمَل ما لو أدّى المشترعيا» َعَم يُفَهُمُ ذلك ذلالة. 
وفي "ل"0) عن "الشلبي 2# : ((قال قُُِ اليتاييع : وإ ع امن ين مال الشركة ضَّمِنَ 

نِصفَهُ لصاحبه» فإذا وَصّلٌ إلى يَدِه بطل الْفاوضة؛ لأ قَضْلُ مال شريكد» والفٌضلٌ في المال 0 


امار أص. 


1 
و 


03٠٠١‏ (قوله: بقدر حصته) بِدَلّ مِن قوله: ((ما أذّى)). 

0٠‏ (قولة: | إن أذى من مال الرركة) وإث أدّى ين غيره وهو ملك له لا مرجع وتطلت 
الْفارّضة إن كان مِن جنس لاع ولط اراح اراي زاد مَألْهُ إلا فلا بطل 
كما إذ ل 01 
(قولةُ: وكل دين لَرمَأُحدَهُما إلخ) يُستتى ما ! إذا كان الدَائنٌ الشّريك؛ لما فى 
5 : ((لو باع أَحدُهُما مِن صاحيه ةا موف لمحن أراعة لط اماه اد كلمانا 
لأهله جاز البيع» مخلاف ما إذا باعَهُ شيف من الشركة لأجل التحارة)) اه. ففي صُورةٍ الحواز زَلْرمَه 
لمن 8 يَلرَمْ شريكة أفادةُ في "البحر”". 

قَلْت: ويكوث النْمنُّ نِصفَهُ له ونصفةٌ لشتريكه كما ذكرَهُ "الحاكم" في "الكافي"” وإنْما جار 
البييع: لأنّ ذلك ما يَخقَصّ به المشتري» فلا يَقَعُ مُشتركاً بينهُما حيث اشتراةٌ لنفسه. بخلاف ما إذا 
اشتراة للتجارةٍ فإنّه لا يَصِحٌ)؛ لأنه لا يُفيدٌ؛ إذ لو صحّ عاد 000 بينِهُما كما كان؛ ولهذا قال 


)١(‏ "الدرر والغرر"”: كتاب الشركة 57٠0/١‏ بتصرف. 

9 '"ط": كتاب الشركة ؟آره١ه.‏ 

(؟) "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الشركة 5# 53١‏ 
فخ "'ط": كتاب الصتركة ؟إداهة. 

(ت) "الظهيرية": كتاب الشركة ق١7/ب.‏ 

(3) "البحر": كتاب الشركة 184/5 


حاشية ابن عابدين مسحو 6 ١‏ فيكتت كتاب الشركة 


بتحارة) واستقراض (وغصسُبي) واستهلاك (وكفالةٍ مال بأمرو”" قرم الآعمر 0 


في "الكافي": ((وإن كان لأحدهما عبدُ مبراث فاشتراهُ الآرُ لتجَارةٍ حاز وكان ينَهُما)) اه 
ووحهة: أنّ ارا هنا مُِيدٌ؛ لأنه لم يكن مُشتركا قبل الشتّراء هذا ما ظهر لي 

027 جحارة) كقمن الشترى في بيع جائر» وقيميه ته في فاسدٍ) يا 

راشيو اراجر ابلح رار مر را هر تراز الرطوؤة لأعليهما إذا 


التكاح» ار 
7 (قولهٌ: واستقراض) هو ظاهرٌ الرواية» وليس لأحدهما الإقراضُ في ظاهر الرّواية 
ارك 


"بحر وسيأتي 0 تمام م الكلام عليه. /ق؟ة]/ب] 


(قولة: وعصسي) المرادُ به ما يُشبهُ مان التجارة فيَدحلٌ فيه الاستهلاكُ والوديعة 
المعحودة أل للمكهلكة و كذا القازيةا نور الضّمان في هذه المواضع يُفيدُ له تَملاكَ الأصل» 
كعد فق مض" الجارق 'بحرا””. وعليه: فالأولى أن يقول: ((يتحارةٍ أو ما يُشبهُها كاستقراض 
لحب د باح شير حاتري ركر ع رجاو ااي - 

لاه (قولهُ: راكنالؤ هال واررى ذا عرد "الإمام"؛ وقالا: لا يَلزِمُ الآحر؛ لأنها تبرغ 
وله: أنها تبرغ ابتداء» وفعاوعة اقياة؛ لأنّ للكفيل تضمينٌ المكفول عنه لو كانت بأمره» خلاف 
كفالة النفس؛ لأنها ب ابتداءٌ واتتهاءٌ» وكذا كفالة المال بلا أمر» فلا يَلزمُ صاحيَّهُ في الصّحيح؛ 


)١(‏ في "د" و"و": ((بأمر)). 

5( "البحر": كتاب الشركة 20000 

2( "البحر": كتاب الشركة م١‏ 

(؟) المقولة ]9١١١1[‏ قوله: ((ولا القرئض)). 

(ه) "البحر": كتاب الشركة 184/5 

(5) المقولة [11١١5؟]‏ قوله: ((وخلع)) وما بعدها. 


اللووالثائة عقن لسسععس مت +06 0 سنت جف كتاب الشركة 


ولو) لَرومُهُ (بإقرارو)» إل إذا أقرَ لِمَن لا تقب شهادتة له ولو مُعتدله فيَلرَمُهُ اصّة 
كمهر ع وأقعاقة ميو و قف قم رمم م رفوه ف ف ميهي و ف ف مايه نيران و رو رار و لوانتن رار وت ف رترت رار من 


لانجدام ع لحار وتمامُة في "الفتح”7". 

(قولة: ولو لَزومُة) أي: توم ما ذكر من الثلاثة بإقراره. أي: فإنه يكو عايهماة 
لأنْه أخخبرَ عن أُمرٍ يملِكُ اسيعناقة "بح ر”" عن "المحيط"؛ وسّنذك”" في الشروع: ((أد إقرارهُ 
بالاسيتق راض يُْنهُ خاصّة))» ويأتي تام وما ذكرةُ مِن لَزويِه بالإقرار في شركة الْفارّضق أمّا 
العنانُ: فلا يَمضِي إقرارهُ على شريكيء بل على نفسيه على تفصيل ستذكره'" عند قول "المُصنف": 
((لا إقرارة بدَينٍ)). 

0٠5(‏ (قولة: لِمّن لا تقبلُ شَهادته له كأصْولِه وفرُوعِهِ وامرأئه» وعندَهّما: يَِمُ شَريكة 
أيضا إل مو كني "سدق 

لاله (قولة: ولو مُعتدته) أي: عن نكاح؛ فلو أَعْقَقَّ أمّ وليه ثم أقرّ لها بدن 
يَلرَمّهما وإث كانت ف عِدَيِه؛ِ لأنّ شهادته لها حائزة: يخلاف الْعمَدة عن نكاح في ظاهر 
الروايق "بحر"”). 

افلفة (قوله: وخلع) على تقدير مُضافيء أي: ((بدل تخليع)): كما لو عات امرأة 
شركة مُفاوّضةٍ مع آخر» ثم الت وها على مال» لا يلم شَريكهاء وكذا لو أقرّت يدل 
الخلع» "فتحم'”27. 
(١)انظر‏ "الفتم" : كتاب الشركة ددا 
زقة "البحر": كتاب الشركة 84/5 .١‏ 
(") المقولة ]1١517[‏ قوله: ((فالقولٌ له إن امال ف يده)). 
(؟) المقولة ]7١١١7[‏ قوله: ((لا يصحٌ إقرارة بدين)). 
(د) "البحر": كتاب الشركة 185/5 ش 
(3) "الفتح": كتاب الشركة 5/هم؟. 


حاشية ابن عابدين متكت ل اللسسفتيستب كتاب الشركة 


وجنايةٍ وكل ما لا : نَصِحٌ الشركة فيهء (و) فائدةٌ اللزوم: أنه (إذا ادّعى على 
ل 0 


بماءدى (قولة: وحتال أي: أَرّش جناية على الآدمي» آم الحناية على الدَأبةِ أو الثوب فَيَلَمُ 
تيك في قزل "العام" واععمل": لما أنه يبلك الح عليه بالضّمان» "نهر” عن "الحدّادي”27. 

لححدلكع (قولهُ: وكل ما لا تصِح الشركة فيه) كالصلح عن دم الْعَمَدِ وعن النفقة 0 

(قولةُ: وفائدةٌ الثروم إلخ) بيانٌ لوحو ارق بين ما يَاِمٌ أحد الشّريكيْن مُباشرة 
الآخر وما لا يلزمه. 

لكملم (قوله: أنه إذا اذَعى على أحدِهما) أي: ادذعى 1 أو تُحوة ل 
الآخرء أي: الذي لم يباثير العَقَدَء لكن يَحَلِف اباش على البت عااي: القطع - بأن يُحلف: 6 
نا بنك كل [أله مدر نقنيي وَيَحَلِف الع علق العلى بألة يلف الى .لا اعد ان شريكي 
باعَكَ وإنْما يَحلِفْ الآخرُ لأنّ الدّعوى على أحدهما دَعوى عليهماء قال في "البحر"0: 
((ولو ادّعى عليهما يَستحلِفْ كل واحد ألبتة؛ لأنّ كل واحدٍ منهما يُستحلّفْ على فِعْلٍ نفسو 
فأيُهما نَكَلَّ عن اليمين يُمضي الأمرُ عليهما؛ لأنّ إقرارٌ أحدهما كإقرارهما)) اه. وهذا لو كان 
كك التق عليهما مُباشِرَين ٠‏ كما يُفيده التعليلٌ» فلو كان الباشِرٌ أحدهما يحَلِفْ الآخرٌ على 
العلم؛ لأنه فعْلُ غيرو كما لا يُخَفى. 


(قولة: لما أنه يُمِلِكُ لدي علي بالضّمان إلخ) هذا يُفِيّدُ:ٍ أن الجناية عليهما إذا كانت غيرٌ 
مُوَحبةٍ للتَملّكِ لا يَلرَمُ بدلّها الشريك اثفاقاً. 
(1) "النهر": كتاب الشركة ق7غ ب :> 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الشركة ١/د‏ 4" بتصرف 
(0) "البحر": كتاب الشركة دهم بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الشركة دهم .١‏ 


الجزء الغالث عشر ل كتاب الشركة 


ولو ادَّعى على الغائب له تحليفُ الحاضر على عِلمِه؛ نم إذا قَدِمّ له تحليفة 
ألبتق» "ولوامجيّة””©. (وبطلت إن وهب لأحديهما أووّرث ما تصح فيه الشركة) 


القاقة (قولة: ولو ادّعى على الغائب) أي: على فعَلٍ الغائب؟ بأن اذّعى على الحاضير: بأن 
كزيكق لقان رمي كنا 1 ش 

لمم (قولة: له تَجلي الحاضير على ص أنه فل ل غيروه 

ا ور له تحليفة ألبتة) أنهي يستحلفه على فِعْلٍ نفسيه "بحر””" قال "سم"”": ((أي: 
اليمين أله ف ((ألبة)): قائمٌ مُقامَ اللفعول المطلق الّحذوف قِيامَ الصّفةٍ مام 0 اه. قال 
في "البحر"”"»: ((ولو لدحى على أحليهما أن جراحة حطا واستلفه أنه لم يكن له تحليفٌ 
الآخرء وكذا لله الم وَالصّلحٌ عن دَم العمْد؛ لأنَّ هذه الأشياءً غيرٌ داحلة تحت الشركة» 
فلا يكونٌ فِعْلُ أحدهما كفعلهما)». 

0٠0١‏ (قولة: وبَطَلَتْ إن وهب إلخ) لو قال: ((وبطلت إن مَنْكَ 0 الخ» لكان 


درل 


أحصر وأفوو0)؛ لشموله م ذكره "الشتّارح 0 القسيقة اواضا” كن أ بي الستعود الا 


1 الك 
عر 


إككدللن (قوله: ما يجحي :**) أي : قُُ قوله: ((ولا نصح 5 وعنانٌ بغير التقدين 
إلخ))» ا 


.]/١6؟ "الولوالجية" الوك - الفصل الأول ف الألفاظ التي تنعقد بها الشَر شركة إلخ ق‎ 1١ 
.١ (؟) "البحر": كتاب الشركة ددهم‎ 

(6 "ع ': كتاب الشركة ق٠07ا؟/أ.‏ 

(14) "البحر": كتاب الشركة دادم .١‏ 

(د) نقول: هذا من تساهل الفقهاء, والذي تقتضيه اللغة ((أكثر فائدة))» والله أعلم : 

(0) "ط": كتاب التتركة +/315. 

2007 "فتح المعين": كتاب امرك 41م 

(8) صذاؤطع_"د 


(9) "ط": كتاب الشركة 5/9 ١د.‏ 


سوم 


حاشية ابن عابدين ا د الست كتاب الشركة 


ووَّصّلَ ليَدِهِ ولو بصّدقةٍ أو إيصاء؛ لِقَوات اللمساواةٍ باد وهي شرط كالابتداء. 
(لا) تبطلٌ بقبض (ما لا تصح فيه) الشركة (كعَرض وعَقَا و) إذا بُطلت 18 


ففاقة (قولة: ووَصّل ليَدِه) مقتضاه: اشتراط ذلك ف وروت أيفساء وردّه في 
"اللشرنبلاليّة"”": ((بأنٌ الِلْكَ حَصل بمجرّدٍ موت المورث). له "ح”"» وهو محمولٌ على النقاد 
العينَ» بخلاف الدَّين؛ لقول "الرّيلعي"7": (زولو ورت اجدمنا ديا وهو ذَرَاهِم أو دَنائيرٌ - 
لا 0 حتى بض ؛ لأن الدَينَ لا تَصِح الشركة فيه))» أفاده "مل"(؟) عن أمن الع نا 

09١74‏ (قوله: كعرض) أدحلت الكافُ الدذيوت؛ 1/ق5ة/أ) فإنهآ لا 25 بها إل بالقبض» 

(قولة: وردَهُ في "الشرنبلايّة": (بأنّ الك حَصّلَ مجر موت المورّشع إلخ) الظّام: أن وصول المال 
شرط لبطلان المفاوضة حتّى في الإرشي» وذللك: أن الْبطِلَ لها ملك ما تصيح فيه الشركة والمالٌ الغائبُ ‏ وإنّ 
كان مملوكا ‏ لا تيح فيه على ما يأني ل "المصنفي"» كالدَينٍ - وإن كان ملوكاً ‏ لا تَصِحٌ فيه» فلا يَصادقُ عليه 
أنه لَك ما نصح فيه الشركة» بل يُقَالُ: إنه مَلَكَ مالاً لا تصحٌ فيه َيِه وعبارة "الهداية" ك "المصنفي"؛ فيكونٌ 
قولُ: ((ووّصّل لينيع) فَيْدا في الإرث أيضاء وعبارة "الكائي" صريحة في ذلك وهي: ((اعلم: أله إذا وَصّلَ إلى يد 
أحد المتفاوضين مال يَصلحُ رأسَ مال الشركة كالتّراهم والدّنائير بالإرث أو الهبة أو الصّدقة ‏ تَيُطَلٌ المفاوؤضة 
وتعير ناا )14 كما رايها معروة ليه تال وقال "السشدى": (رضارة "الولو بلي" فيه اشترفط الفيض في كل 
موروثء ولظّها: وإذا ورث أحدٌ المنفاوضين ما تَصِحٌ فيه الشركة كالتراهم والدّنانير وصارّت في بده بطلت 
مضه لفوات المساواق وصارت عناناء ونا َرَت عُرُوضا أو يون لاط ما لم يض الثيرن) أه. طلا 
الفلؤضة يتلق بُبُوت الذك واليدٍ جميعاً لا كما توهّمه 'الشرّنيلالي” ثم ريست عيارةً "الكافي" ونصّها: ((إذا 
وَصّلَ لأحد المتفاوضين مال نَصِحٌ فيه الشركة كالشّراهم والدنائير بالإرث أو الهبة أو الصّدقةٍ فتتقلِب المفاوّضّة 
عِنانا)) اه. حر فى "غاية البيان". 00 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الشركة 777/9 (هامش "الدرر والغرر”). 
0 "ح": كتاب الشركة ق./307/أ. 

(©) "تبيين الحقائق": كتاب الشتركة 81/6 

(4) "ط": كتاب الكتركة 5/5 1ه. 

(ه) "فتح المعين": كتاب الختركة 591/5 


الجزء الثالث عشر ل ا كتاب الشركة 


ما ذْكِرَ (صارَت عناناً) أي: تقلت إلثهاء (ولا نصح مُفاوَضَة وعنا) 550 
المالء ا (بغير التقلدين والفلوس النافقة ال ما م د عا ا 


0غ انق عن "البحر"7", 

٠‏ (قولهُ: ما ذكرَ) أي: .ملك أحديهما ما نصح الاقف 

(.٠م‏ (قولة: صَارتْ عنانا) لعدم اشتراط المساواةٍ فيهاء "ط”" عن "المنح”27. 

٠م‏ (قولهُ: ذْكِرَ فيّهما المال) لا حاجة إليه؛ لأنّ الكلام في شركة الأموال. اه ""27. 
أي: لما قدّمنل"©: ((ين أن قولة: ما مفارّضَةٌ وإمًا عنان)) خخاصعٌ بشركة المال» بدايل عَطفبهِ عليه 
قولَهُ: «(وتقبّلٌ ووحوة)» وقد تَايمَ "التتارح" "النهر”” و" 

لم (قولة: بغير التقدين) فلا تَصِحّان بالعرض» ولا بالكيل والوزون» والعددي 
التقارب قبل الخلط مجنسيه را" 0 فكذلك في ظاهر الرّواية فيكونٌ المخلوط خركة يلكه وهو 
قول "لثاني' ؛ وقال "محمّد": شركة عَقَدِء وأثرُ الخلافب يَظهّرٌ في استٍحقاق الَشرُوط من الرّبح» 
وأجمعوا: أله عند اختلاففب اكنمن لا ل ب 

”ل (قولة: والفلوس النافقةح أي : الرائجة» وكان يُعْيِي عنه ما بعدَهُ بل قاذ بجريان 


التعامل والحوارٌ بها هو الصّحيخ؛ لأنها أثماتٌ د باصطلاح الكل فلا تَبطْلُ سا لم يُصطَلَحْ على 


لغيه .11 0 
هر 


9 )ع 
لدرر : 


ضدو 


019 "ط": كتاب الشركة 5/7 1د. 

.١مد/5 "البحر”: كتاب التتركة‎ )١( 

5 "ط": كعاب التتّرّكة 5315/7 

(؛) "المنح": كتاب التتركة ١/ق1/754.‏ 

(د) "ح": كتاب الشركة ق١707/|.‏ 

(5) المقولة [10314] قوله: ((وكلٌ من الأخيرين)). 
(0) "النهر": كتاب المْتركة 49723 75/أ. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الشركة 519/9. 

(84) "النهر": كتاب التتركة 4073ب 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الشركة ق548/. 


حاشية ابن عابدين اران كتاب الشركة 


3 ا 5 لاقني 02 1١١‏ مم 2 7 1 - 3 
والتبر والنقرة) أي: ذهب وَفِضضَّةٍ لم يُضربا (إن1؛ جَرَى) مَجرَى النقود (التعامل 
ا (إن باع كل متها نصف عَرضه 000ب زر ز 1110 1 ز ز ز[ ز 111111111 


(قولة: والير والنقرة) في "الُغرب7": ((لَر ما لم يُضرّب من الذّهبٍ والفِضّةِ: 
والتقرهُ: القطعة المذابةٌ ينهُم)) اه زاد في 'المصباح”©: ((وقبْلَ لدوب هي البر)). فسا كر 
"الشّارح" يَصلحُ قرا ليو لاد عدم الغّرب في 0 منهُماء لكنّ لفق وده ا 
لم ع 2 الثار تأمّل. 

(ه٠٠‏ (قولة: إن جَرَى العام بهما) قي بذلك زيادة على ما في "الكتز" ليُوافِق الرواية 
العيححة كينا أو مساق ال الا 

(قولَهُ: وصحَّتْ) أي: شركة الأموال» سواءٌ كانت مُفاوضة أو عنانا بقرينة قوله: 
((نمّ عقدَاها مُفاوّضة أو عنانام)» "ط"7. 

٠0‏ (قولةُ: إن باع كلّ منهُما إلخ) لأله بالبَيع صار بَبنهُما شيركة ملك حتى لا يجو 
لكحيهذا أ عفان صمي التدرية بالنفن هذ صارت 2 #اعدنو محر الكل بين 


شات ال 


(0) في "و": (إذ)). 

(؟) "القاموس": مادة ((عرض)). 

(0) "اللغرب": مادة ((ثرَ)) و((تقر)». 

(4) "المصباح": مادة ((نقر)). 

(د) "البحر": كتاب الشركة هأرم ١‏ . 

(5) "ط": كتاب الشركة 10/5ت. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الشركة ا 


الخرثالتالف عقو _ :.تبحعشححييه 75597 ب تتتسححتصتت كتاب الشركة 


بنصف عرض الآخر ثم عقداها) مفاوضة أو عناناء وهذه حيلة لصحتها بالعروض» 
وهذا إِنْ تساويا قيمة» وإنْ تفاوّتا باعَ صاحب الأقل بفدر ماتثبت به الشركة 


ابن كمال". فقوله: ((بنصفب عَرْضٍ الآخر)) 11111111 


704 (قولة: ينصفف عَرْض الآخر) وكذا لو باعة بالدّراهم نم عَقَدَ الشركة في العَرْضٍ 


1 


الذي باعَهُ حاز أيضاء "زيلعي””" و"بحر”". وقولة: ((الذي باعه) يعني: الذي باع نصفة 


بالدّراهم. 

رقم لمم (قولة: وهذا) أي : بيع 5 5 

0304 (قولةُ: در ما تعبت به الرركة) ةا اانه انر ونان كوت نمه اي 
أحدهما أ ربعمائة» 5 عرض الآخبر مائة فإئه بيع صاحب الأقلّ أزئعية أجماس عَرْضيِه بخْمُس 
عَرْض الآخر» ف فيصير قطي لاغ كله لحاس ربكو لرّحْ كله ينها على قَدْرٍ رس مهما اه 
ورد 'الرّيلعي"”7: ((بأنٌ هذا الحمْلَ غير مُحتاج إليه؛ لأنه يَجُورُ أن بيع كل واحدٍ منهُما نصف 
ماله بينصف مال الآخخر وإِنّ تفاوتت قِيمتَهُما حتى يصيرٌ الما بينهُما ِصفَيّن وكذا الك جائرٌ 
وهو اما إذا كانت قيمهما منساوية فبَاعَاهُ على اللفاوث؛ أن باع أحدُهما رَبْعَ ماله بثلاثة أرباع 


(قول "التّارح” : وهذو جِيْلة لصِحَِّها بالغروض إلخ) أي: فإنّ فسادَها ليس لذات العَرض بل 
للمُلازم الباطل من أمرين» أحدهما: لزومٌ ربح ما لم يَضْمَنْ» والثاني: جهالةٌ ري مال كل منهما عند القسمة؛ 
وكلٌّ منهما منتفي في هذه الصّررةٍ فيَكُونُ كل ما يَربَحُهُ الآخرٌ ربح ما هر مضمونٌ عليه. ولا تَخْصُلُ جهالة في 
رأس مال كل منهما عند القِسّمةِ حتى يكو ذلك بالخَزْر فتقعٌ الجهالة؛ لأنهما مستويان في المال شريكان فيه 
بالضرورة يكوث كل ما يَْصلُ من لمن هما نصفينء "بعر". الى "سندي". 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الشركة اه 
(79) "البحر”: كتاب الشركة ١1//5‏ بتصرف. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الشركة 11/9 


حاشية ابن عابدين -- 3 كتاب الشركة 
5 0 2 5 ل ا مع 4< 6 عم كٍِ 
اتفاقي» (ولا تصِح مال غائبي أو دَين؛ مغاوضّة كانت أو عنانا)؛ لتعذر المضي... 


مال الآخر» فعُلِمَ بذلك أنّ قولهُ: ((باع نصف ماله إلخ) وقع اتفاقاً أو قَصداء ليكوت شاملاً 
للمفاواضة ورلعناة؛ الأن الفاوصة فرطها التتسازي» فلات الساق اسراقةة فى "الى "ذالم 
ولا يُخفى مافيه؛ فإن ما صورهُ في اليا هو الواقع عادة؛ لأنّ مناحي الأروشياكة نفلا 
لا يَرضّى في العادةٍ بيع نصفب عَرْضيه بنصف عرض صاحب المائة حتى يُصيرٌ العَرُضان يَينهُما 
نصفين وإن أمكنّ ذلك, لكنّ مُطلقَ الكلام يُحمَلٌ على التعارّضيء ولذا حَمِنُوا ما في المتون: ((مِسن 
بيع الُصفي بالنصف) على ما إذا تَساوّيا قِيمةه فافهم. 

تكلم (قولة: اتفاقيٌ) أي: لم يقد ذكره لفائدقٍ وقد عَلِمت أن فائدته انك للعادةَ 
وشمولة للمُفاوّضة» أي: 0 بخلاف ما إذا قال: باع بعض عرضيه يعض عرض الآحر؛ رك 
وإن شَيْلَ الفاوضة أيضاء لَك لا يُشملها إلا إذا أريد بالبّعض الضف دود الأقلك وال كر فانهم: 
نَعَمّ هو اثفاقيٌ بالنظر إلى جواز بيع نصفِه بالدّراهم كما مر”". 

مطلب: لا نَصِحٌ الشركة بمال غائب 

45١٠م‏ (قوله: ولا نصح مال غائبي) بل لا بد 0 00 واكْرادُ: حُضوره عند 
عَقَدٍ الشّراء لا عند عَمَدِ الشركة؛ التال اانا دع قبا وال رق الالو ده ال ون 
ألا وقال: أخرج مها واشتر ببااو لاض وين انسلا وتو يكز الال طامط اين الشركة 
فبَرهنَ المأمورٌ على أنه فَعلَ ذلك وأحضر اللمالَ وَقست الشّراء جازء "بحر"”؟' /قو/ب] 
عن "الوارية "0 وملا فق "المع "© وغوه لك تي اليجر ٠"‏ ايض حن الفيةا00 سا لية 


(1) "البحر": كتاب المتّركة 5//ا1م1. 

(5) المقولة ]5٠١54[‏ قوله: ((بنصف عَرْضٍ الأخر)). 

() في "7": ((مناصفة)). 

(5) "البحر": كتاب الشركة 85/5 .١‏ 

(5) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الأول فْ صلححّتها وفسادها 5/1؟١؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "الفتح": كتاب التتّرّكة ‏ فصل لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ 789/5 بتصرف. 

(0) "البحر": كتاب الشتركة ١87/5‏ بتصرف. 

(8) "القنية": كتاب الشركة باب في شركة العنان ق65/!. 


.عم 


الجزء الثالك شر سس 8887 سم كتاب الشركة 


على مُوحَس الشّركة. (وإمّا عِنان) بالكسر وتفتَحٌ (إنْ تَضمّنت وكالة فقط) بان 
3 2000 0 5 7 رٍ ب ع1 وك قلا دا تي عد 3 عل او 2 
لشرطهاء (فتصح من أهلٍ ا كصبي ومعتوو يُعقِل البَِيعَ (وإن لم يكن أهلا 
للكفالة) لكونها لا تقتضي الكفالة بل الوّكالة؛ 0 


فسادّها بالافتراق بلا دَفي ثم انقادّها وّقت حُضور المال. 
«فرع) 
دَفحَ إلى رجل ألفا وقال: اش شتر بها يدي وتنك يَصفَيين ولرحُ لدا والوضيعة عايدا مهلك 
امال" قبْلَ الشّراء لم يَضْمَنْ» وبّعده ضَمِنَ الُشتري النصف» "بحر””" عن "الدخبيرة". 
قلت: ورّحهة: أله لما أمره بالشّراء نصفيِن صار مُشترياً الصف وكالة عن الآبرء 
وللنصف أصالة عن نَفْسيهه وقد أؤفى الثْمنّ من مال الآمِرِء فيَضْمّنُ حِصةٌ نفميه. والظَاهر: أنَّ 
هذه شركة مِذْكِ لا شركة عَقَدٍ كما سيتضحٌ قبيلٌ الفروع, وليست مُضارَبة؛ لما قلداء فتتبّه 


لذلك فإنه يع كثيراً. 


مطلبٌ في شركة العنان 

ع الل قر لله وإمًا غنا) ماحوذة من ع كنذاة عرس أي« طهر لدان يكتاركة ق 
البعض من ماله وتمامه في "النهر"0". 

ره ٠١‏ (قولة: من أهل التوكيل) أي: توكيل غيره؛ فتصح من الصّبِي المأذون بالتجارة» وفي 
حُكمه المعتوة. 

٠ ٠45[‏ (قولةٌ: لكونها لا تق تقتضي الكفالة) أي: علوت الفارضة كنا فلو ذ كر 
)١(‏ ف "ك": («المالك)) وهر حطأ. 
207 "البحر": كتاب الشركة رتم١‏ بتصرف. 


0 "النهر": كتاب التتركة قلمغ 5/أ. 
(؟) المقولة ]١١99-0[‏ قوله: ((لعدم أهليتهما للكفالة)). 


حاشية ابن عابدين تبعيتديجنة. 51950 يع يم كتاب الشركة 


رو لذا (تصح) عاما وخاصاء ومطلقا ومؤقتا او ل ل 7 مالف و م لو ا 


الكفالة مع توفر باقي روط الفارضة انعقدت مُفارّضة» وإن لم تكن مُتَوفْرةٌ كانت عنانا» ثم هل 
بطل الكفالة؟ يُمَكنٌ أن يقال تَبطلٌ» وأن يقال لا تبطل؛ لأث المعتي” فيها - أي: في العنان ‏ عدمٌ 
اعتبار الكفالة لا اعتبارٌ عَديهاء قال في "الفتح” ': ((وقد يرجح الأَوَل؛ بأنها كفالة تجهولء 
فلا نَصِحٌ إِلذّ يسا فإذا لم تكن مما تَضصّها الشركة لم يكن وها إلا قَصندا)). اه "نهر”". 

قَلْت: لكن ني "الخانية'”: ((ولا يكون في شيركة العنان كل واحدٍ منهما كفيلاً عن صاحبه 
إذا لم يُذكُر الكفالة بخلاف الْفاوّضة) اه. ومُقتضا: أنه يكونُ كفيلاً إذا ذَْكَرَ الكفالة وهذا 
ترجيحٌ للاحتمال الثاني» ولعلٌّ وَحهّه: أن الكفالة متى ذكرت في عَقَدٍ الشركة تت تَبْعا لها وضيمناء 
لا قَصداً؛ لأنّ الشركة لا تنافي الكفالة بل ستدعيهاء لكنّها لا تت فيها”؟' إلا باقتضاء اللفظر لها 
كلفظ المفاوضةء أو بذكرها في العقده تأمّل. 

مطلب في توقيت الشركة روايتان 

٠‏ (قولة: ولذم أي: لكونِها لا تقتضي الكفالةه ومُقتضاة: أنها لو اقتضتها لم نَصِحّ 
خامة آى: في نوع من أتواع ا لا و يوقت ا قال "ح”: ((وهذا يُقتضي 
أذ الفارضة ل تكن نام مع أنها تكونُ كما صرَّحٌ به في "البحر”7))) اهء ثم إذا وقتها 


(قولهُ: أي: لكونِها لا تمي الكفالة إلخ) بإرجحاع اسم الإشارة لِما قبِلّهُ ‏ وهو اقتضاءٌ الوكالة 


يتم ما قله "ح" تأئل. 


.585/5 "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب الشركة ق//1/ب بتصرف.‎ 

(5) "الخانية”: كتاب الشركة فصل في شركة العنان 51/7 (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(5) ((فيها)) ساقطة من 
(ه) "ح": كتاب الشركة ق١7107/ب.‏ 
() "البحر": كتاب الشركة 88/5 1. 


بجر 
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الحو اكالشهضس ‏ نتتاتستييت - «الاقاوم ‏ اعتمتكتسحيت كتاب الشركة 


و(مع التفاضّل ف المال دون الربح وعكسيه) وببعضص الما دون بعض ١‏ وبخلاف 
لجنس كدنائيرَ) مِن أحدهما (ودراهم) مِن الآخرء (و) بخلاف (الوَصفب 


فهل توفت بالوقتٍ حتى لا بقى بعد مُضيّه؟ فيه روايدان كما ف توقيت الوكالة, وَتامُهُ في 
البو االالوى "الوط ال نادي عا كاوق القاني "باجا سرد حزيف فالة 
((والتوقيت ليس بشرط لصِحَّة هذه الشركة وللُضارّبة» وإ وَقنَا لذلك وقنا ‏ بن قال: ما اشتريت 
اليومٌ فهو بيننا- صم التوقيت» فما اشتراةُ بعد اليوم يكلونٌ للمُشتري خاصّة» وكذا لو وقَتَ 
الصازية لأنها والرهة ترق ولو كله اقوفت لع لكر سيد" الطار"ى عاب 
الوكالة عن "البرَازيّة”"': «(الوكيل إلى عَسَرةٍ آَم وكيلٌ في العَشّرة وبعدها في الأصح))» تأمّل. 

44 لمم ا و مع التفاضل فز في الملل دون الرّبج) أي ي: بأن يكون لأحدهما ألف وللآر 
ألفان مثاد واشترطا التساوي قْ الرّبح» كاك ((رعكسيو») أي: بأن يُتساوّى المالان ويُتفاضّلا في 
اسك هد م ايه ره وان منهّما أو لأكثرهما عملا نا لو شرطاه للقاعد 
أو لأقلهما عَمّلا فلا يجورٌ كما في "البحر”" عن "الرّيلعي”27 و"الكمال"7. 

قلت: والظاه: أنّ هذا محمولٌ على ما إذا كان العمل رو ا أحديهماء وف 
الذي "07 ##زؤغليا أنيجا إذا قيطا العمل علروما: إن تساورا مالا وتقاو نا رحا جار عدت غلماتنا 


(1) انظر "البحر": كتاب الشركة 88/8 .١‏ 

(؟) ”الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة العنان 715/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة 51407 قوله: ((بزمان ومكان)). 

(4) البرازية: كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 45١/5‏ وليس فيها: ((وبعدها)). (همامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(د) "البحر": كتاب الشركة 88/5 1. 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الشركة 8/79 81. 

(0) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تتعقد الشركة إلا بالدّراهم والدنائير إلخ «/0اوم. 

(8) "النهر": كتاب الشركة ق م4 9/ب. 


حاشية ابن عابدين تممسضيحيثيا 957" . حمتصكقيم كتاب الشركة 


الثلاثة ملافا ل"زقر"» والرّبحٌ ببنهُما على ما شَرَطا وإن عَمِلَ أحذهما فقطء وإِن شَرَطاهُ على 
أحدهما: فإن شَرَطا الرّبيحَ بينهما بقَدْر رأس مالهما جازء ويكونُ مال الذي لا عَمَلَ له بضاعة عند 
العامل؛ له ربْحُه وعليه وَضبيعتة» وإ شَرَطا الرّبحّ للعايل أكثرٌ من رأس ماله جاز أيضاً على 
الشتّرط ويكوثٌ مال الدافع عند العايل مُضارَبة ولو شَرطا الرّبحَ للدّافع أكثرَ من رأس ماله 
لا يْصِحْ الشتّرط» ويكونٌ مال الدافع عند العايل بضاعة: لكل واحدٍ ز؟/ق44/] منهُما ربح مالي 
والوضيعة بينهما على قذر رأس مالهما أبدا» هذا حاصلٌ ما في "العناية"7'")). اه ما في "النهر 00 
مطلبُ في تحقيقٍ كم التفاضل في الربح 

قلت: وحاصلٌ ذلك كله: أنه إذا تَفاضّلا في الريج: فإ شرّطا العمل عليهما سويَة جاز و 
برع اعدقيا بلعع ور 6 لواح رولا العمل على اجنيوها ركاف ريع م للعامل بقاذْر رأس ماله 
أو أكثر» ولو كان الأكثرٌ لغير العايل أو لأقلهما عَمّلاً لا يَصِحٌ وله ربح ماله فقطء وهذا 
إذا كان العمل مَشْرُوطا كما يفيده قولة: ((إذا شَرَطا العَملّ عليهما إلخ)). فلا يناقي ما ذكرة 


(قولة: وإن شَرَطاهُ على أحدهما: فإنا شَرَطًا الرّبحّ بينهما بِقَدْرِ إلخ) في "الدّرر" من كتاب 

المضاربة ما نصّه: ((والثالث ‏ أي: من شروط المضاربة ‏ تسليمُةٌ إل المضاربي حتى لا يَنْقَى لربً المال 
فيه يدٌ؛ لأنّ المالَ يكونٌ أمانة عندهُ فلا يَنِمُ إلا بالتسليم كالوديعة» فلاف التتركة؛ لأنّ المالّ في المضاربة 
من أحد الحانيين والعملَ من الحانبه الآخرء فلا بد أن يَخلْصَ الما للعامل ليتمكُنَ من التُصرضٍ فيه» 
وأمّا العمل في الشركة فِن الحانيين» فلو شرط خلوصُ اليد لأحليهما لم تقد الشركة لانتفاء شرطها وهر 
العمل منهما)) اه. نظاهرٌ ما فيه يعني ما تق "'للحشي” يقال في دفع النفة: إن شرط العمل منهما 0 
لتحقق الشركة رإذا رط على أحيهما تكوثٌ مضاربة أو بضاعة على ما ذكرَهُ 'المحشّي") تأمّل. كت 
لا حاحة لما ذكرَة 'المحنشي" عن "الباحر" في ته تقييدٍ كلام "لصيف" ؛ بل هو باق على إطلاقِه لما أن كلامة في 
الشركة و نخصيص تخصيص العمل بأحليهما يحرج مسأل عن أذ تكون من مفردات مسائل الشركة بلى هسي حيتهار 
9ب 00 
)١(‏ العناية: كتاب الشركة فصل لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدَّنائير إلخ 7917/5 (هامش "فتح القدير"). 
)١(‏ "النهر": كتاب التتركة 483 7/ب. 


عم 


الجزء الغالك شر 7 سس 388800 ا سم كتاب الشركة 


اليلعي””" في كناب الضارية: زوين أ إذا إراد زنب ؛ المال أن يَجَعلَ المال مُضموناً على المضارب 
قرّضَّه كلّه إلا درهماً منهه ومَلَمَه إليه؛ وعقدا شركة العدان» ثم يدفم إليه الدّرهم ويَعمّلٌ فيه 
الُستقرض؛ فإ ربح كان بينهُما على ما شَرَطاء ون هَلّكَ هَللكَ عليه) اه ورأيت مثلهُ ف آمر 
ابسوط شعي 117 ورج عدر ككاناة: 3 العمل جنال يشرط على لخو لعشيو لتر ةن 
برع به امستقرض» فيجورٌ لصاحبب الذّرهم الواحدٍ أن يأخذ من الربح بقثر ما شرط من نصفو أو 
أكثرَ أو أقلَّ ون لم يكن عامل ويويّدُ هذا التوفيق ما ذكرّهُ في "البحر”" فيل كتاب الكفالة في 
فق لا قط بالخرط الفابيه حيت فال نا انصله: لك والشركة؛ بأث قال: شا ركتكَ على أن 
تهدِيني كذاء ومن هذا القبيل ما في شيركة "البرَازيّة”*: لو شرطا العم| لّ على أكثرهما مالاً , والربح 
ينهما نصقين لم يَجْرٍ ارط ولرح نما أثلاثاً اف وقد قت حادثة ُوهّم بعض حنفيّةٍ العصرٍ 
أنها بن هذا القبيلء وليس كذلك؛ هي: تفاضّلا في المال» وشرطا الربح بينهُما نصفينه ثم تبرّع 
أفضلَهُما مالاً بالعمل» فأجبت: ار منجخ لدم اعباط العبل علي اكترعنا بالاء روفي 
ليس من قبل التترط» والدَليلٌ عليه ما ف يُيُوع 'الدُخيرة": اشترى حطبا في قريةٍ شراءً صحيحاء 
وقال ‏ موصولاً بالشّراء من غير شرطر في الشراء -: احيلهُ إلى منزلي لا يَفسسدُ العقَدٌ؛ لأنّ هذا ليس 
بشترط في البيعه بل هو كلام مبتذاً بعد تمام البيع» فلا يُوحَبُ فسادُ) اه هذا كلام صاحب 
"البحراء وهو صريح فيما ذ ذكرناه من التوفيق» والله تعالى الموفق. 

وبَقِيَ ما يَقَمُ كثيراً وهو: أن يدهع رجلٌ إلى آخر ألا يُقَرضُه نصفهاء ويُشار كه على ذلك 
على أنّ الرّبحَ تُلئاهُ للدّافع» وثُلئْه للمُستقرض» فهنا تساوّيا في المال دون الرّبح وهي و 


)١(‏ "تبيين الحقائق": 5/ه. 

(5) "المبسوط": كتاب الحيل ‏ باب في البيع والشراء ٠18-114/8؟‏ 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 7١4/5‏ - 

(5) "البزازية”: الفصل الأول في صحّتها وفسادها 5١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


العكس» وصريح 11 عن "الريل و الكمال ززاند لايْصِح للدافع أحذ أكثر من نصف 
الربح إل إذا كان هو العامل))» فلو كان ارات روي نصف 
ربح در ماله لكنه تحمولٌ على ما إذا شرّط العمل عليه» وإنا | لم يشرط ص صّحَّ التَفاضلٌ كما 
علمت من التوفيق» وما يكثر وقوعٌه أيضا: أله مكوة الالعيهنا اليه لل اا مول 
بالكل ويُشرطا البح أثلاث وهذا نان يض بحي كان الربح بقار رأس المال كما مرّ ل 
عبارةٍ "النهر", فلو شَرَطا الرّبحّ أ أرباعاً مع اشتراط العمل لم يْصِحّ كما يُفِيدة 50 
ران عاليضك ول فول "الخير ي79 :ووو لدوملا الرّبِحَ على قدر رأس مالهم” © أثلاثاء 
(تنبيه) 
ىو ماش شاع َس 3 فر .برا 1 2 2 نيه و 
عَلِمَ ما مر”: أن العمل لو كان مّشروطا عليهما لا يُلمُ احتماعُهُما عليه كما هو صريح 
قوله: ((وإن عَمِلَ أحدهُّما فقط))؛ ولذا قال في "البرازيّة'””': ((اشتركا وعَمِلَ أحدُهُما في غَيبةِ 
الآخر فلمًا حَضْر أعطاة حصنه) م غاب الآخحر عمل الخ فلمًا حَضْر الغائب أبى أن يغطية 
حِصه مين الرّبح؛ إن كان ارط أن يَعمّلا جميعا وشتى فما كان من تجارتهما من الرّبح فبينهُما 
على الشر ترط عَمِلا أو عمِلَ أحدّهماء فإن مَرِضَ أحدهما ولم يُعَمَلْ وعَمِلَ الآخرٌ فهو بينهُما)». اه 
والطام: أن عدم العمل بن أحدهما لا فرق أن يكو بعسذر أو بدونه كما صرح مثله 
في "الا 0 في شركة التقبلٍ معللا: ((بأثَ العقدَ لا يَرتَفِعْ مجرد امتناعه» واستحقاقة الربح بحكم 
)١(‏ ف هذه المقولة. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الشركة الفصل الثاني في شركة العنان ق85؟/ب. 
(7؟) من ((ومثلة قول "الظهيرية")) إلى ((رأس مالهما)) ساقط من "7" 
(5) ف هذه المقولة. 
(د) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الأول في صممّتها وفسادها 5717/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الثاني فيما للشّريك وما لا له 70/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الشيّةالثالنةتعكو . . جتحت و 'إلطزا.. “لصحيه كتاب الشركة 


وإن تفاوتت قيمتهماء والرّبحُ على ما شَرَطاء و) مع (عدّم الخلط)؛ لاسيّنادٍ الشركة في 
الرّبح إلى العَقَدٍ لا المال» فلم يُشترَط”'" مُساواة واتحادٌ وخلط. (ويُطالب المشتري بالشمن 


الشتّرط في العقد لا العمل)) أهء ولا يَحفى أن العلة جارية هنا. 
(قولة: وإن تفاوتت قيمتهما) راجع لخلافب الجبس والوصفي. واحتررٌ به عن 
المفاوّضة؛ فإنه لا بْدّ فيها من تساوي القيمة فيهما في ظاهر الرّواية كما في "البحر”"'» فافهم. 
(قولةُ: والرّبح [ع/ق؛ه/بج على ما شرطا) أي: من كونه بقذر رأس المال أو لا 
0 1 ا 5 هه ع د 5 5 39 7 : : 
لكنه محمولٌ على ما علمته من التفصيل المار' '» وأعادّة مع قوله: ((مع التفاضل ف المال دون 
الربح)) للتص يح بن هذا الشرط صحيح, فافهم. نعم ذكره بين المتعاطفات غير مناسسيء وقيد 
بالرّيح؛ لأنّ الوضيعة على قذر المال وإِنْ شَرَطا غيرٌ ذلك كما في "الملتقى”'' وغيره. 
(قول: ومع عدم التَلطٍ) فيه إشعارٌ بأنّ المفاووضة يُشترّط فيها الخلط» وهذا قياس 
8 0 200 0 0 ررم ا از الللكع) 55 #سرل) 
وثي الاستحسان: لا يشترط كما في المبسبوط وغيرة» ع دعن القهستاني 1 
٠6‏ (قولة: لاستناد الشركة في الرّبح إلى العَقَدٍ لا المال) لأن العَقَدَ يسمّى شيركة ولا بد 
من تحقق معنى الاسم فيهء فلم يكن الخلط شرطاء "بحر ”2 فلو كان لأحدهما مائة درهم وللآخر 
١ 0 00‏ 5 7 0 3 و ده 2 3 
مائة دينار فاشتريا بها فهو على قدر المال» وكذا لو اشتريا بالدراهم متاعا ثم بالدنائير آخرء فوَضعا 
أي: خسيرا ‏ في أحدهماء ورَبحا في الآخر فهو على قَدْر مالهما. اه ملخصا من "كافي الحاكه". 
500 5 ك0 3 1 3 2 ا 
]٠١0[‏ (قوله: فلم يشترط إلخ) تفريع على قوله: ((ومع التفاضل)) وما عطف عليه. 
)١(‏ في "و": ((فلم تشترط)) بالتاء. 
(؟) "البحر": كتاب الشركة 185/5. 
(5) المقولة ]5٠١548[‏ قوله: ((ومع التفاضل في المال دون الربح)). 
(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الشركة وأحكامها .891/١‏ 
(د) المبسوط"! كتاب الشركة باب شركة المفاوضة ١1//ا/١1.‏ 
(3) "ح": كتاب الشركة ق١3177رب.‏ 
(0) "جامع الرموز": كتاب الشركة ١5/9‏ 
(8) "البحر": كتاب الشركة 85/5 .1١‏ 


0٠647‏ (قولة: م أي: ولا يُطَالبْ شريكه الآخر. 
1م (قولة: لعدم نض َضَمُنٍ الكفالقه هذا إذا لم يكرا الكفالة كما قدَّمناة0'؟ عن "الفايّة". 

نظي فى .دعو الفكريكك أله اك التر و غالة 
)0٠065(‏ (قولة: ويرجعٌ على شريكه بحصيِه منه) أي: بحصّة شريكه مِن الثمن؛ لأنّ المشتري 
وكيلٌ عنه في حصّته فيَرجمْ عليه بجسابه إن أُدَى من مال نفسيهء وإنْ مِن مال الشركة لم يرجم 
وإ كان قو زا ران إلا رق رسي لأنه يدعي وُحوب المال ف دسَّةٍ الآعر:وغو 
ينكرء والقولٌ للمُنكر بيمينه كما في "المنح"7", ونحوة في ' الرّيلعي"0. و الو ديق 
الشراء للشركة وكذبه في دعوى الأداء من مال نفسيِء قال "الخير الرّملي" في "حاشية المنح": 
((والذي يَظْهَرُ: أذ القول للمُشتري؛ لأنه لَمّا صدقه الآحرٌ في الشراء نبت الشرامٌ للشركقء 


(قولة: والّذي يَظْهَرُ: أذ القول للمُشتري؛ لأله إلخ) فيه: أنه وإن صر مقرأ بترئب امن يميه 
إلخ إلا أله ليس للمُشتري مطالبئة به إل إذا دَفِعَهُ من ماله وهو يُنِكِرٌ ذلك: 00 دفعِه من 
ماله حتى يكوث له مطالبتة بى فِيَظْهَرُ أن الول له» وعلى المشتري إقامة الحجّةء قال التبسناي 
قوله: إن أدّى من مال نفسيِه إشعارٌ بأله لو لم يُؤدٌه أصلاً لم يَرجعْ عليه كما أشيرٌ إليه قِ 0 ولا 
ينا ما تقرّرَ: أن الوكيلٌ يَرحمُ على الموكل وإِنْ لم يود كما ظَنٌ؛ لأنّ بينَ الوكالة الصّريحة القويةٍ 
والصّمنْية الضّعيفة فَرْقا)) اه. وقالَ في "شرح الملتقى": ((فإن نُقَدَ من مال نفسيه يَرجِعُْ عليه؛ فإ كان 
ذلك لا يُعرَفُ إلا بقوله فعليه البينة؛ لأنّه يَدّعي وجوب المال في ذمّةِ الآخرٍ وهو يكن والقولٌ للمْكِرٍ 
مع يمينو» والبيّنة لمدّعِي الوحوبب في ذمّة الآخر)). 
(1) المقولة ]5٠١55[‏ قوله: ((لكونها لا تقتضي الكفالة)). 


00 "المنح": كتاب الشركة ١‏ أرق 3155لا 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب اللتركة 9/0 81. 


الجزء الثالك عفر اش #افج ‏ اسسبب كتاب الشركة 


وبه يت صف امن بلميه» وقعواة أله َم من مال الشركة قعوى واه فلا تقبَلُ بلا ين 
ولذا قالوا: إذا لم يُعرّف شراؤهُ إل بقوله فعليه الححّة؛ لأنْه يدعي وجحوب امال في ذم الآخر وهو 
5 وهنا ليس مُتكراء بل مُق بالشراء الموحبم تعأة لتعق امن بيه وله تحَيفه أله ما دَفقه ون مال 
الشركة)) اه ثم لا يَحفى: أنه فى صورةٍ ما إذا كذّيه في الشراء للشرمكة: إن كان ما اشتراه هالكاً 
فظاهرٌ» وا كان قائماً فهو لهء وإنا كذبهُ في أصل الشثراء وى أنه من أعيان الشركة فالقول 
للمشتري إن كان المال في يده؛ لما سياد و الترؤم: ((أنه لو قال ذو اليد: استقرضت ألفاء 
فالقولٌ له))» ويأتي”" بيالة. 
مطلب: اذّعى الشّراءَ لنفسه 

وأمّا لو ادّعى الشراءً لنفسه لا للشركة؛ ففي "المخانية'”: ((اشترى مُتاعاء فقال الآَحَرٌ: هو 
مِن شي ركيناء وقال المشتري: هو لي نخاصة اسْترَيتهُ عالي لنفسي 5 بْلّ الشركة فالقَولٌ له بيمينه: يالله 
ما هو بن ش ركتنا؛ لأنه حر يَعْمَلُ لنفسيه فيما اشترى)) اف والظَاهر: أنّ قولّه: ((قبْلَ الصتركة») 


(قولة: وإن كان قائماً فهو له إلخ) سيآتي في الوكالة: ((رَعَمَ أنه اشترى عبد لو كله هلك وقالَ 
موكلة: بل شَرَيَهُ لنفسيك» فإ مُعَيّناً وهو قائم فالقولٌ للمأمور تَقَدَ امن أو لا؛ لإخباره عن أمر يُمْلكُ 
استكناقة ون ميّنا والشمنُ منقودٌ فكذلك الحكمّ وإلاّ يكن مَنقُوداً فالقولٌ للموكل؛ ا و 
وذ كاة العبدُ غير معيّنٍ وهو حي أو مت فكذا يكوثُ للمأمور إن القَمَنُ مَنشُودا؛ لأنه أمينٌ 
وإلا فللآمر)» اه. وَالظَاهر: جريانٌ هذا التفصيل هنا أيضاء ثم رأيت في "السسّعدي" قَيلَ الشركة 
الفاسدة ما نعِيّهُ: ((قالَ أحدُهما: اشتريت متاعاً فعليكَ نصف ثمئف وَيَكديةُ ا إن كانت الْسَلعةُ 
قائمة فالقولٌ قولّةُ وإِنْ كانت هالكة لا يُصّدّق)) اه. فالعُوابُ في عبارة "المحشّي" الإتيانُ بضمير 
المثنى أو الإتيائُ بضمير المفردٍ المونث العائد للشّركة. 


صاء هع "در". 
(؟) "الخانية": كتاب الشركة فصل ف شركة العنان 51/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


عم 


احترارٌ عن الشراء حال الشركة؛ فقيه تفصيل ذكرة قُُ "البحر"2'7 عن "المحيط") وهو ((أنه لو من 
حنس تجارتهما فهو للششّركة وإن أشهد عند الشّراء أنه لنفسيه؛ لأله في النصفي عنزلةٍ الوكيل بشراء 
شيء مُعيّنء وإن لم يكن من تجارتهما فهو له خاصّة)) اه. 
قلْتُ: ويخالفة ما ثي "فتاوى قارئ الهداية"””2: ((إن أَشْهّدَ عند الششراء ابظا سوه 
وإلاّ فإ تَقَدَ الشمَنَ من مال الشركة" فهو للشركة) اهء لكن اعترض بأنه لم يُستيد لتقل» 
فلا يُعارضُ ما في "المحيط". وقد يُجاب: بحَملِهِ على ما إذا لم يكن من حدس تجارتهماء تأمّل. 
وبتك ار بذ كيرا وهو: مالو اشترى أحدهما مِن شريكه لنفسف هل يْصِح أم لا؛ لكُونِه 
اكترق ما يَخْلِكُ بعضة؟ والذي يُطَهرُ لى؛ أله يضح لأنه في الحقيقة الشترئ نصيب شريكه بالحصة 
ين الشمن السمّى وإنا أوقع الراء ل الصورة عن الككث الم ريد ودا ليع" من باريا البيع 
الفاسد: ((لو ضّمٌ مال إلى مال الأشتري وباعَهما بعقدٍ واحدٍ صحٌ في ماله بالحصثّة من الشمن على 
وول لفق وني ا اضيا ورأيت في بيوع 'الصير 3 
نصف دار مُشاعاً» م اشترى جميعها ثانياء قال: يَحُورٌ في النصفب الباقي» ؛ وق "فتاو ى الصّغرى": 


يرفيّة" أيضاً: ((اشترى 


(قولة: وقد يُجاب: بحل على ما إذا لم يكن من جنس تمارتهما) هذا الحواب لا يستقيمٌ مع الفصيلي 
الذي قَالهُ "قارئ الهداية"» فإنه لو كان المشترى ليس من حدس تخارتهما يَكُونُ للمُشتري بدون تفصيل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الشركة ١940/5‏ بتصرف. 

(؟) "فتاوى قارئ الهداية": سال في اختلاف الشريكين صم -. 

(5) من ((لأنه في النتصفي) إلى ((مال الشركة)) ساقط من "1" 

36 للد" زيادة: (وَيوَيُدة :ما 'قدمقاة في المفاوضة: أله لو اشترى أحدّهما من الآخر ونا ليقطعه ا لتفسسه 
جاز ويكون المنٌ نصفه له ونصفه لشريكه لكن هناك لو اشتراه للتجارة لا يحوز )). 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع 49/1 


اتقو الثالك عقن يكتمفيسشتف. 2*6 التميحبيكستب كتاب الشركة 


ولا فَالكراء لمم عاعة» لزلا ضير مسعويا علش سنال أي كو ناك رزج "0 
(وتبطلٌ) الشركة (بهّلاكِ المالين أو أحدهِما قبل الشّرام» والهلالكُ على مالكه قبل 
51 وعليهما بعدَمع متخ اصن ف تنكف امش ويه اا ا ا 


لا يجوز””) اه. 

مالل (قولة: إل أي ر«افه م إن لم يق مال الشوكةت أئة لم يكن ف يتوعتال 
ا ضاز مال المركة أغيانا وأميعة) فاشترى بذَراهمَ أو كنال تسق ف كرا لاف كزلة 
شريكه؛ لأنه لو وَقَمَ على الشركة صار مُستدينا على مال الشركةء وأحدُ شريكي العنان لا يَملِاتُ 
الفسصنانة إلا آذ باذ مق يدا الاو لحيل" 

مطلب في ما بُيطِلٌ الشركة 

كه (قولهُ: 0 بهلاك الماليين إلخ) لأنّ المعقودَ عليه فيها هو المال. 00 العمَدُ 
بهلاك المعقُودٍ عليه كما في البيع» وسيذكٌ”؟ "الصف" مام المبطلات في الفصل الآني. 

رقمل (قوله: أو أحدهما قبل الشراء) نانم بَطلت في البإلاك بطع فم لفاك ا 
ما رَضِى بشيرْكة صاحبه في ماله إلا بشيركته في ماله. 

٠0‏ (قولة: والهلاكُ على مالكم) فلا يَرجعْ بنصف الهاِكِ على الشّرِيك الآعمر حيث 
بَطَلَْتٍِ الشركة ولو الهلالك ني يد الآحر؛ لأنّ المال في يده أمانة بخلاف ما لو هَلَكَ بعد القلط)؛ 
لأنه يهِلِكُ على الشركة لعدم التمييزء "ط"” عن "الإتقاني"؛ قال”": ((وظاهرُة: أنه إذا تَميّر 
بعد الخلْطٍ كدراهمٌ بدنانير فهو كعدم الخلْط)) اه وفي "كاني الحاكم": ((لو لطا الدّراهي 


.19:/8 "البحر": كتاب الشركة‎ )١( 

(؟) من ((ثمّ رأيت في "الفتح")) إلى آخر المقولة ساقط من "ك". 
(5) "البحر": كتاب الشركة .١9 ١/5‏ 

(4) !"9 "در". 

ره "ط": كتاب الشركة 15/ماد. 


يه 


(0) "ط" كتاب الشركة 2١8/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين لضت ل تت كتاب الشركة 


(وإن شترى أحَدهُما عاله ومَلَكَ) بعدهُ (مالُ الآعمر) قبل أن ب يَشْتري به شيئاً 
(فامسيرتى) المع (بينهُما) شِركة عَقَدٍ على ما خوط (ورَحَعّ على شريكه بحصبه 
منه) أي: مِن الم ل 


كان الهالِكُ منها عليهماء والباقي ببنهماء إل أن يُعرَفَ كل شيء من الهاللكء أو الباقي من مال 
أحدهما بعينه فيكون ذلك له وعليه؛ والباقي من الهالك والقائم بينَهُما على قَدْرِ ما اختلط ولم 
يعرف )اها ملخضاء 

"9١51‏ (قولهُ: وإن إشترى أحدُهما) بيانٌ لمفهُوم تقييدٍ الهلاك .ما قَبْلَ الشراء. 

للف (قولة: بعدَة) أي: بعد الشراء» ونبّه بزيادته على أن الواوَ هنا للترتيبيء احتراز؟ عضا 
لو هَلْكَ قبِلَهُ كما 0 

اتاة (قولة: فالمشترى بينهما) لقيام الشركة و الشراءء فلا يتغيرُ الحكم بملاك مال 
الآخر بعد ذلك» "عر "0" 

فحلقة (قولة: شركة عَقَدٍ على ما شَرطا) أي: من الربح» وأنيننا باع جار بيعه» وهذا عند 
"محمد" وعند "الحسن بن زياد" عق ترك ة علي كلا يضح تضرف أحدهما إلا في نصييوء 
وظاهرٌ كلام كثير: : تريح قؤل "محمد" كما في 'النهر””". 

013 (قولة: ورَحَمٌ على شريكه ِِ بحصّبّه منه) لأله وكيلٌ في حصّةٍ شريكهء وقد قضى 
الشَمنَ من ماله فير جعٌ عليه بجسابه. وني "المحيط": ((لأحدهما يال 0 قيمتها ألفٌ وحمسُجائق, 
وللآخر ألف ورهمء وشرطا الربح والوضيعة على قَدْرِ المال» فاشترَّى الثاني جارية: ثم هَلَكتٍ 
لدَنائيرُ فالجارية ينَهُماء وربحُها" أحماساً ثلاثة أحماميه للأرّل» وححمُساهُ للثاني؛ لأنّ الرّبحَ يُقِسَمْ 


1 


)١(‏ صضلاء؟ أدر. 

(5) "البحر”: كتاب الشركة دل 19 
(") "النهر": كتاب التتركة ق42 رب 
(؟) في 1": ((ربحهما)). 


التزء ا فالتععس. اجعمسسصيتث ف اميسسستك كتاب الشركة 


لقيام الشركة وقت الشراءء (وإث هَلَكَ) مال أحدهما (ثمّ اشترى الآخرٌ يماله: فإنٌ 
صرحا بالوكالة في عَمَدٍ الشّركة) بأن قال2"0: على أن مااء شئراة كل متؤمباعاا 

ج كر تعر نهر رامس القرويكا وليه رك قعل امار 
ما شَرطا) في أصل المال 1[1[1[1[1[ز5[ز[|[ز[ز[ز [ [ [ [ 0 


على قَدْر ماليهما يومٌ الشراء» ويَرحمُ الشاني على الأوّل بثلاثةٍ أحماس الألف؛ لأنه وكيلٌ عنه 
بالشراء في ثلاثة أحماس المارية وقد قد المن مِن ماله ولو كان على عكسيه رَحَعٌ صاحب 
الدّنانير على الآخخر بخمسي ال لنُمن أربعون دينارا» ولو اشترى كل وحن سهس غاله غلؤما و فعا 
هلكا يَهلِكان مِن مالهما؛ لأ كلو واحد” حين اشترى كانت الشركة ونيها فانسةن: اه 
]| 

الححلفة (قولة: لقيام الشركة إلخ) عل لكون المشترى بِينهُما كما مر”” '. وأمًا عدة جوع 
نكر به وكيا كما علي 

09 (قولة: بأ قال) الأولى: قالا كما في عبارة "النهر”"», وأفاد بهذا التصوير: أنه ليس 
الْرادُ من القصريح بالوكالة ذِكْرَالفظهاء بل ما يَسْمّلٌ معناها. 

4 (قولة: ريع الأولى: كل بناء أفاده "ح””". 

مطلب: ١‏ شتركاغلى آنا ما اشير من بعارة فهو ينا 


0٠7‏ (قولَهُ: .عاله هذام قيِّدَ به لأنّ فَرْض المسألة في عمد الشركة على مال عخصوص» 


)١(‏ في "و": ((قالا)»؛ وهي أولى كما ذكر "ابن عابدين" رحمه الله. 
(1) "شرح الوقاية": كتاب الشركة 5719/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(5) في "1": ((واحدٍ منهما)) بزيادة ((منهما)). 

(4) "البحر": كتاب الشركة 191/5 

(ه) المقولة 711 ]1٠١‏ قوله: ((فالمشترى بينهما)). 

(5) "النهر": كتاب الشركة ق8448/ب. 

(7) "ح": كتاب الشركة 3١707ب‏ 


مع م 


حاشية ابن عابدين ع م تعس ميت كتاب الشركة 


لا الربح؛ لصّيرورتها (شركة مِلك!")؛ لبقاء الوكالة) المصرّح بهاء ويَرحمٌ بحصّةٍ 
تمن (وإلاً) أي: 0" ذَكرًا مجك لمر كة ا 6 المع ل و ا ا 0 


لا لكونه قيْدا في تسوت الركالة صريحاً فافهم. قال في "الولوالجية'”": ((رجلٌ قال لغيرو: 
مااشتريت من شيء فهو ببني وبينلك» أو اشتركا على: أنّ ما اشتَرَيا من يحارةٍ فهو بينها يجوز 
ولايُسَْاجُ فيه إلى بيان الصفةٍ ولقَدْرٍ ولوفتو؛ لأن كلا منهُما صار وكيلاً عن الآخَر في تصف 
ما يُشتريه» وغرضئُه بذلك تكثير الربح» وذلك لا يَحَصُلُ إلا بعُمومٍ هذه الأشياء)) اهى. وسيأتي”) 
امه في الفصل. 

قلْسُ: وهذه الشركة تقَعُ في زماننا كثيراء يكونُ أحد الصّريكيْن في بلدةٍ والآحرٌ في بلدق 

يشتري كل ل منهما وير ميل إلى الآعخر ليع ويشتري» لكنها ار والغالب أنهما يعدا 

ينهُما شركة عقدٍ .عال مُتسارء أو مُتفاضل منهُماء ويجعلان ارح على قر رأس المال» 
وَيُفتسمَان” 0 بح الركتين كذلك» وهذا صحيخ ف ركز لد لافي شركة اللا لأ البح 
فيها على قَدْر الل فإذا شرّطا الشّراءً بينَهُما مُناصفة يكوثٌ الرّبحٌ (كاقده/بع كذلكء إلا إذا 
نفلا ل على قل مال بج عه لتقي يكرة ازئة عل تدر بال ىلك تمن فته اانه 
َه يََعْ كثير يقل عنه. 

ا (قوله: لا الربح) فإنه يكون بقذر الملل 

00 (قولة: لصّيرُورتها إلخ) علَّة لقوله: ((لا الرّبح))؛ وقولّة: ((لبقاء الوكالة)) علّة 
لقوله: ((مُشترَكٌ بينهُما))؛ "ح”0. 


)١(‏ في "ط": (رمال)). 

(0) في "و": («وإن)). 

(5) "الولوالجحية”: كتاب التتركة ‏ انفصل الأول ف الألفاظ التي تنعقد بها الشركة ق9١١/أ.‏ 
(؟) المقولة ]8١5٠١5[‏ قوله: ((ما اشتريت اليومٌ إلخ)). 

(د) في "الأصل": (رويقسمان)). 


: 2 شدي 00 
)ا ح. عئاب الشركة 50500 رسا 


الجزء الثالك عشر سس #08 ا سم كتاب الشركة 


ولم ينصادقا على الوكالة فيهاء "ابن كمال" (فهو لِمّن اشتراهُ خاصّة)؛ لأنّ الشركة لما 
بَطْلَتْ يَطَلَّ ما في ضيمُنها مِن الوكالة. (وتفسّدُ باشتراط دَراهم مُسمَّاقٍ من الربح 
لأحدهما)؛ لقطع الشركة كما من لا لأنه شَرط؛ لعدم فُسادها بالشّروط وظاهرُة: 
بُطلان الشّرط ل الشركة» وقد ل 3 بدا 

قلت ضرع "صدرٌ الكرينة"7 و"ابرن الكمال" ساد الشر كف م 


0 
3 


١ 1 00 5 2: 2 9 8‏ ا زا 1 
7٠07|‏ (قوله: ولم تتصادقا على الوكالة) عبارة "ابن كمال": ولم ينا" ' على الوكالة 


عه 


0 )6 ء .2 عا مهم يعني ]م 50 0 ا 
59١7|‏ (قوله: كما مر ( أي: في قوله: ((وعدم ما يقطعها الخ)) واشار به إقى ال 
التتصريحَ بفسادها .ما ذكر مُفَرَعّ على ما قدّمهُ: ((من أنه يُشسترّط فيها عدم ما يَقَطْعُها))؛ فايس 
ذلك تكرارا م فافهم. 
وبيان القطع: أن العراط جسرة دراهم مثلا من الربح لأحدهما يُستازِمٌ اشتراط جميع الربح 
له على تقدير أن لا يَظهِرَ ربح إلا العشّرة» والشركة تقتضي الاشتراك في الرّبح وذلك يُقَطعهاء 
فتحرحٌ إلى القررض أو البضاعة كما في "الفتح””". 
0٠4‏ (قولة: لا لأنه شرط إلخ) يعني : أن علة الفساد ما ذكر من قطع الشركة: ولبسث العلة 


(قولة: فليسَ ذلك تكراراً مَحْضَاء فافهم) فيه: أنه فيما سَيّقَ ذَكَرَ “المصنف" الششّرط وما فرع 
عليه» فما هنا يكونٌ تكراراً. 


.1١ 91/5 "البحر"”: كتاب الشركة‎ )١( 

(5) "للنح": كتاب الشركة ١ق‏ 5+زا. 

(0) "شرح الوقاية”: كتاب الشركة 704/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(4) عبارة نسخحة "ط” الني بين أيدينا: ((ولم يتصادقا)) وهو أحطأ طباعي؛ إذ ينرم منه تكرار عبارة "الدر” فلا فائددة 
انظر "ط": كتاب التتركة 128/19 ت. 

(5) صدلالاكب "در". 

(5) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ 0515 1. 


حاشية ابن عابدين تلب ب بحي 805 6 حسسيعيي كتاب الشركة 


. لاا مي 0 : امبر 1 0000000 الا ع 
ويكون ارح على كدر المال.(ولكل من شريكي العنان والمفاوضة ان 0 
0-0 أو ا المال» (ويبضيع) أي : يَدفِع 0( المال بضاعة؛ قاد ييمسترط البح 


شتراط شرط فاسد فيها؛ لأنَ الشركة لا ته 50 أذ هذه الشركة 

فاسدة فقولة: ((قْلت إلخ)» تأبيدٌ لقوله: ((لا لأنّه شَرْطٌ إلخ)»» وأمّا قولّهُ : ((وظاهرة)) أي: 
ظاهرٌ قوله: ((لعدم فسادها بالشتّروط)) - فلا مَحَلَ له؛ للاستغناء عنه بها قبله. 

جه/1 97 (قولة: ويكونٌ الرّبحُ على قدْرِ المال) أي: وإن اشترط فيه التفاضلٌ؛ لأنّ الشركة 
لما فَسَّدَتْ صارٌ المالّ ممشتر كا شبركة ملل والربحٌ في شركة كة ابلك على قَدر المال» وسياً 0 
ف الفصْل : ((أنها لو فَسَدَتْ ٠‏ وكان الما كله لأحدهما اقللا م خخر أجخر مثله)). 

دتري (قوله: لكل موقي العنان إلخ) هذا كله عند عدم الهي؛ 5 ففي "الفتح”7": 
((وكلٌ ما كان لأحدهما إذا نَهَاه عنه شريكةُ لم يكن له فِعله ولهذا لو قال له: اخمرّج لينياط 
ولا تجاوزهاء فجاوَرّها فَهَلَكَ امال ضَمِنَ حِصّة شريكه؛ لأنه تقل حصته بغير إذنهِء وكذا لو نهاهُ 
عن بيع | الوق يدها كاك أ أَذْنَ له فيه)) اه. 

1م “اق المضاريةة الزن عار لاا 2 وم يْصِحٌ نه ١‏ ص 
نسيعة) لأنه لا يَمْلِكُ عله في هذه الحالق وظاهرّة: أنّ الشركة ليست كذلك؛ لأنه يلك فسبعها 
مُطلقاً كما ا ف الفصل. 

(قولة: وييضيعَ إلخ) في "القاموس”: ((الباضيعٌ: الشّريكُ)) اه والمرادُ هنا: دَهُ 
)١(‏ في "د": ((بدفع)) بالباء. 
(1) صدة 9 "در". 
(5) "الفتح": كتاب الشركة نصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّاهم والدّنائير إلخ 4/5 40. 
(4) المقولة ]١18535[‏ قوله: ((ولو بعد العقد)). 


(د) المقولة ]5١١/85[‏ قوله: (رحلافا ل "الزيلعي')). 


(1) "الفامرس”: ماده ((بصع)). 


اللزء التالكا فقن اي حم بجعم ا ل للم سييهت كتاب الشركة 


ويعير (ويضارب)؛ لأنها دون الشركة فتضمنتهاء (ويوكل) أحنبيا ببّيع و شرا 


سك عع ان 11 


ولو نهاه المفاوض الآخرٌ صح نهيف "بحر" 0 0 1070000 


الال لخر لَيَعمَلَّ فيه على أن كر ارح ازج انال ولااني المي" 0 

4١3ل‏ (قوله: ويعير) فلو أعارَ 1 فعطبت نحت الع فالقياس: أن يضمن ا نصف 
شريكوء ولكني أسنَضِْنُ أن لا أُضمنه وهذا قياس قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف”" و"حمّي". 
وكذلك لو أعار تُوبا أو دارا أو نحادماء "بحر"”” عن ,"كاي الحاكم". 

للادللل (قولة: ويُضارب) أي: يَدفْعَ المال ا وهو الأصحّ ما إذا أحذ مالا ري 
إن أده يتصرف فيما ليس بين بحارتهما فار له خاصة؛ وكذا فيما هو من تحارتهما إذا كان 
عر ساح رارج عدار طلقا كان البح يتهُماء 0 ن الْضاربٍ 

لخدلل (قولة: لأنه/ أي: 0 دُونَ الشركة؛ لكون الوضيعة تَلرَمُ الشّرِيكَ ولا تلزمُ 
المضارب» فتتضمَّنُ كد ار ا 

(قولهُ: ويوكل) لأن التوكيل ابيع والشراءِ من أعمال التجارة والشر كة انمقيدضة 
لهاء بخلاف الوكيل صريحا بالشّراء» ليس له أن" , ا لأنه عقدٌ حاص طَلْبّ به شراءً شيء 


)ع 
افتح" . 


ورب د الملل كذا في "المحيط"” ": عن وقول : ((أو مطلقا) أي: عن عن التقييك بكونه من جحارتهما. 


بعينِ فلا يَستبعٌ مثله, ' 
)03١49(‏ (قوله: ولو انهاه المفاوض الخ التقييدٌ بالمفاوض وبكون”") النهى عن التوكيل 


(01) "البحر": كتاب التترّكة 5/؟9١.‏ 

(؟) "البحر": كتاب الشركة 191/5 

2 "النهر": كتاب الشركة ق543/أ. 

(5) "الفتح”: كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ 5/5 4. 

(ه) ف "م": ((أنه)) وهر خطأ طباعي. 

(1) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إنخ درغ 4١‏ 

() ف "ب" و"”: ((يكون)) باليا» وهر حطأء وف "ك": ((ويكوث النهي عن التركيل اتفاتيا)؛: مها اتسادن الاعين دع 


حاشية ابن عابدين مع يو زا .حيسي كتاب الشركة 


اتفاقيٌ» لال برؤاة كز ا كان للحنييا عله يْصِح نهي الآخر عنه)): "ط"0. 

أقول: سياقّ كلام "البحر" يَقنَضي: مس ار ةا خلافا لِما فَهِمّه 5 
د الا في فصل العدان: رواو كيل 
أحَدهُما رحلاً في بيع أر شراءء وأخرحة الآخرُ عن الوكالة صار خارجا عنهاء فإن وكل البائع 
رجلا بتقاضي ثُمن ما باع فليس للآخرٍ أن يُخرجحه عن الوكالة)) اهء أي: لأنه ليس لأحدهِما 
قبْضُ تمن ما باغ الآعحر ولا المحاصمّة فيه كما يأتي”” قرياًء فكذا ليس له إخراجُ وكيله 
بالقبض» ثم لا يُحفى [/53/] أن امير المنصوب في قول "الشارح": ((ولو نهاة)) عائدٌ إلى 
الوكيلٍ كما هو صريحٌ عبارةٍ "اخائية': لا إلى الموكل حتى يمون النهي عن التوكيلٍ ويكون 
التَقييدُ فيه اتفاقي فافهم. ْ ش ش 


(قوله: لكر يُحالفَهُ ما في "الخانيّة" في فصل العنان: (رولو وكَلَ أحدهما رحلاةٌ) إلخ) فيه تأمُلٌه 
فإِنَّ ما في "الخائيّة" ني عَرْل أحد التتّريكين وكيل الآحرء وما قبلهُ على ما فَهِمَّهُ "ط” و"ح" من 
الشرح - في ني أحد النتريكين الآخر عن التوكبلي. 
(قولة: ثم لا يُحْفَى أن العشّمِيرَ اللمصوب ف قول "التشّارح": ((وا لو نهاة)) عاية إلى الوكيال يسا 
هو صريحٌ عبارةٍ "الخائيّة” إلخ) كذلك هو صريحٌ عبارة "البحر” فإنه ذَكْرَ أوَلاً: («وكل المفاوض رخلاً 
بشراء شيع فنهاة الآخر صحّ نهية)). ثم - ((وكلَ أحدهما رجلاً ف 5 أو شراءء وأخرجة الآخرٌ 
عن الو كالة صار حسارجاً عنها إلخ))» انه ف عبارتيهٍ هو الوكيلٌ لا الْفَارضُ الى”* عن الوكالة» 
ولس في كلاه ما يدل على نه تخخصيص النهي عن التوكيل بالمفاوض بوجه من وجوو الدّلالات؛ بل لم 
يتعرُضْ ؛ للنهي عن التوكيل أصلاً 


)١(‏ المقولة ]1٠00/5[‏ قوله: ((ولكل مِن شريكي العنان إلخ)). 
)١(‏ "ط": كتاب الشركة 219/9. 

(؟) "ح": كتاب الشركة 3١502ب‏ 

(4) "الخانية": كتاب امسو 0٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية” ), 


م 


هخ صدة #١‏ ب 


عع عم 


الجزء الثالث عشر لش 3#ي# ‏ سس كتاب الشركة 


(ويبيْعَ) ما عر وَهَانَء "خلاصة””')» و(بنقدٍ ونسيئة)» "بزازية””2 (ويسافر) بالمال» 


له حَمَلٌ 1 ل هو الصّحيح: 00 ا 


"م١ ٠‏ (قولة: وتبيعَ.بها عَرَّ وهان) أي: له أن يبع بشم زائدٍ وناقص ن» فيد بالبيع؛ دن 


5 


الشّراءً لا يمور إلا بالمعروفي كما في "الرّملي" على ا عسن "الجوهرة”" 
'الشّارح" في كناب الوّكالة: (رأثٌ الوكيلٌ له البييٌ.ما قل أو كَتْر وبالعرضء وعصاهُ بالقيمة 
والتقود؛ وبه يُفتى» "برَازيّة')) اه. 

ومُقتضاة: أن المفتى به هنا كذلك» 0 دك 6 "قاسم" هناك" تصحيح قؤل 00 


وَأ أصمّ الأقاويل فافهم. . وق 'البحر ن "البزازية ': ((وإت باع أحذهما متاعا ورد عليه فقبله 


سي 40) 
٠‏ وسيدكر 


جاز ولو بلا قضاءء وكذا لو حَط أو 00 وإ بلا عيبي جاز في حصي ركذا لو فس 
ولو أقرٌ بعيب في متاع باعه جاز عليهما)) اه. 5 ام ذلك ل قوله: ((وهو أمينٌ)). 
مطلبٌ: للك الاستدانة ياذن شريكه 
14 زقولة ومع وتسية): متعلق بقوله: ((مبيع): أمَّا الشَراءُ: فإن لم يكن في يذه 


5 


دراهم ولا دنانير مِنَ الشركة فاشترى بدر رأهم أو دانير فهر له خاصّة؛ لأنه لو وقع مَمُش ع كأ 
0 إيجاب ما ل زائار على الشّريك» وهو لم يض بِالريادةَ على 9 الملل ا 


.أ79.0١ "خلاصة الفتاوى”: كتاب الشركة الفصل الثاني فيما بملك الريك وما لا يملك ىق‎ )١( 

)١(‏ "البرازية": كتاب التّركة ‏ الفصل الثاني فيما للشّريك وما لا له 778/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
() "الجوهرة النيرة": كتاب التتركة .”14//1١‏ 

(؛) انظر "الدر" عند المقرلة ]814٠0[‏ قوله: (ر(وصمٌ ببعه بما قل أو كثر إلخ)). 

(ه) المقرلة [1١05؟]‏ قوله: ((بزازية)). 

(3) "البحر": كتاب الشركة / 199 

(0) "البرازية": كتاب الشركة - الفصل الثاني فيما للشّريك وما لا له 553/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ى) المقرلة [4 ١‏ ١م‏ قوله: ((ليس للآخحر 0 ثُمنه)). 

(9) "الولوالجية": كتاب التتُرْكة ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد فيها انشاكة 111403 انس. 


حاشية ابن عابدين لجييس مقت كاد ةيمد كتاب الشركة 


نولاق ل "الأشباه" وقيل: إن 5 1 0 وإلاّ لى ميري و 
الستّفر والكراء فو أن المال إن لم يربح "خلاصة”. (لا) يَملِكُ الشريك 
(الشركة) إلا بإذن ا اجوهرة"7 47 50757157705008 


ومُقَادُه: أنه لو رضي وَكَعْ مُشتركا لأنه يَملِكُ الاستدانة ياذن شريكه كما قدّمئا”» عن "البحر" 
عن "المحيط". ومنه ما سيأتي “ين يل الفووع عن 'الأشباه" ويأئي ل ' تمامةء ومامة 0 
ف الشّراء إنما هو في شيركة العنان» أَمّا في المفاوضة: قو عانينيا لطن كان ا 
رمخء كلق (قولة: حلاف ل"الأشباه") الذي فيها0: هو ما تقله عَمَبَهِ عن اننا 
1108 (قولة: ومؤولة السّفر إلخ) أي: ما أَنفقَه نفقه على نفسِه من كرائه ونفقيِهِ وطعامه وإدايه 


من جملة رأس الملل في رواية "الحسّن" عن "أبي حنيفة"» قال "ممّدٌ": وهذا استحسات؛ فإنث ربح 


0" 39 


0 من الجاواة لم برع كاتابن رلى اللي "جاب 
٠١0‏ (قولة: لا يَملِكُ الشتريلك) أي: شريكٌ العنان؛ بقرينة قوله'”": ((أمًا لمفاوض””" إلخ)»» 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الشركة الفصل الأول ف شركة المفاوضة ق5852/!. 

(؟) في "ب" و'ط" و"د": ((مؤنةع). 

() "خخلاصة الفتاوى": كتاب الشركة الفصل الثاني فيما يملك الشّريك وما لا يملك ق1١8/.‏ 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الشركة .848/1١‏ 

() المقولة [د ٠١‏ قوله: ((وإلا)). 

(0) صداللالت "در 

(/ا) صددة 7ل وما بعدها "در". 

(8) "الخخانية”: كتاب الشركة فصل ف شركة العنان 577/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشركة ص55 7-. 

)٠١(‏ "الظهيرية": كتاب الشركة فصل في شركة المفاوضة ق375/أ. 

)١١(‏ "الخانية”: كتاب التتركة ‏ فصل في شركة العنان 4/7 71 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١(‏ صدا اك "درا 


(؟1) في "1 وام" : ((المفاوضة)), 


كز اكاك عشن. ‏ ملمتسيوممهة 90 هيد كتاب الشركة 


إقرارة سه سراج”ء حو او عد فم سا مقع كه مقعم لك ونع سو 


وف "الخانية"27 من فصل العنان: ((ولو شارك أحدُمُّما شركة عنان» فما اشتر تراه الشّرِيكُ اثالث 
كان نِصفهُ له ونصفة بين الريكَين» وما اشترا الذي لم ُشارلا فهو نه وبين شريكه نصفينء 
ولا شيءَ منه لنشّريك الثالث)) اه ومثله في 'الولواجية””"» وفيها''»: ((ولو أَحَذَ مالاً مُضاربة 
فهو له كما( لو آجر نفسة») 0 ري 

رهد دم (قولة: ولا الرّهنَ) قال في "الفنتح””؟: ((أي: رَهْنَ عين من مال الشركة؛ فإن , 
ال اتا لاوس ره وود بر لمطالم عاد لي تيار من ار 3 يله 
وقيمته ل اما ال ل اه 


8 د 


5 8 يده 0 اه 

المددلضة (قوله: أو يُكون هو) أي: راهن العاقد, أي: الذي ولق عقد النلفة قال 
الام ا ((ولمن ولي المبايعة أن يه ( بالنمن)). 55 ا 

ةا (قوله: قُِ مُوجبي) بكسر الحيم: م 


1ة١٠1آ؟]‏ (قوله: وحينئذ) أي: خين إذ كان اراهن هو العاقد بتلفقسة قال قِ "لني "لقا 
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( قولهُ: وف "الخانيّة" من فصل العنان: ولو شارلك أحدّهما شركة عنان إلخ) أي: بالإذن. 


(1) "الخانية": كتاب الشركة */717 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الولوالجية": كتاب الشركة الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد فيها الشركة قى 4١‏ ١رب ‏ ق41(١ثا.‏ 
(5) المقولة [19١٠؟]‏ قوله: ((ويضارب)). 

(4) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تتعقد الشركة إلا بالدراهم والدنائير إلخ 07/8 4. 

(د) “الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة العنان 4/5 7١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(7) نقول: عبارة "الخانية": ((أن يرتهن))» وما أثبتناه من النسخ جميعها هو الصوابء والله أعلم. 

(/) "ط": كتاب الشركة +/515: وقوله: (("ط")) ساقط من "ب". 

(4) "ح”": كتاب الشركة 0013 /أ. 

(9) "النهر": كتاب الشركة ق 49 "/أ. 


حاشية ابن عابدين ا لك كناب الشركة 


(و) لا (الكتابة) والإذن بالتجارة (وتزويج الأمةي» وهذا كله (لو عنانً)» أما 0 وه 


1م _-4 


177 ©1315 
لهما) قُِ عناك ومفاوضة (تزويج العبد ولا د ولو على مال» جا اموه ل بجا قن ورا مد ده 


(«إقرارة ارهن والارتهان عند ولايئه اعد صحيح)). اه "1 "00 ساكل ولي لكات فيد 


أو كانا ولياة لا يحور إقرارهُ ني حصّةٍ شريكه, ؛ وهل يَجُورٌ ف نحصّة نفسيه؟ فهو على الخلافب» 
ولا يح إقرارة بعدما تناقضا الشركة إذا كذبه الآعتل ' "تاترنخا 


نلة ا 
افتدفةه (قولة: ولا الكتابة) لأنه ليبس من 'عادة الكارة يرال 
0٠0‏ (قولة: فله كل ذلك) أي: المذكور من الشركة والرّهن إلخ. 
4 (قولة: ولو فاوّض) أي: المفاوض. 


٠٠(‏ (قوله: وإل تقد عنانا) وما خحصّه من الرّبح يكوث بينه وبين شريكي "لطا" 


د و + 0 


[كقداكمم (قولة: ولا يَحُوزٌ لهما ترويج العبد) 3 عبدٍ التجارة» واخترز بالعبد عن الأمة 
فإن لأحد الْفاوضّين ترويجها كما في "الخايّة"”", ولا يزوج العبد ولو من أمة التجارة اسان 


30 عن "الهنيجة"00. 


(قولُ: ولا يصح إقرارهُ بعد ما تاقضًا الشركة إلخ) قال في "النهر": ((وإقرارُ برهن والارتهان عند ولايه 
العقدٌ صحيح» فإن أ قر بذلك بعد موت شريككه أو افتراقهما لم يُجْرْ إقرارّه على شريكى كذا قٍ "الستّراج')). 


197/5 "البحر": كتاب الشركة‎ )١( 

(5) "ط": كتاب الشركة ؟أرواه. 

(1) "التاترخحانية”: كتاب الشركة الفصل الرابع في العنان ‏ نوع في تصرّضم أحد شريكي العنان 751/5 بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الشركة 5/؟9١.‏ 

(هع "ط": كتاب الشركة 13/8ت. 

(5) في "ك" و "7" و'“ب" و "م": ((الحارية)) وما أينناه من "الأصل” هر الموافق لا ف "الخا 

(7) "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة المفاوضة #/570 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(م) "ط": كتاب الشركة 3,57 1ه. 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب التدّرّكة ‏ الباب الثاني في المفاوضة ‏ الفصل الخامم 1ق تسرك أحد المتفاوضين في مال 


امناو نة #«ل راس 


1:1 
عقاو ص 


الجزء الثالك عش تسيعتسسيي. ‏ 7595# السسنسيس 00" كتاب الشركة 


و) لا (الهبّة) أي: لثوبب ونحووء فلم يَجَرْ في حِصّةٍ شريكه. وجارٌ في نحو لحم 
وخبز وفاكهة. (و) لا (الْقَرُض) إلا بإذن شَريكه إذنا صريحا فيه "سراج". وفيه: 
((إذا قال له: 00 0 فله 0 التجارة إلآ لير الوم و ا 


0 0 55 0 
7٠١99‏ (قوله: ولا الهبة) يستثنى منه هبة ثمن ما باعه؛ 7 ع اج الكو 'الطهيرية"0": 


ممم 
3 


((لو باع [“/ق+واب] أحد المتفاوضين عينا من تحارتهماء نم وهب الشمنّ مِنّ المشتري أو أبرأة مده 
جاز» خلافا ل"أبي يوسف". ولو وهب غيرٌ البائع جار في حصته فقط إجماعا)) اه. 
1 3 5 3 3 0 32 4 ل 1 
قلت: لكنه في الأولى يَضْمنّ نصيب صاحبه كو كيل البيع إذا فعل ذلك كما 8 انا 15 
مكحم (قولة: ونحوه) أي: 5 5-6 من ججحنس ما يُؤكل ويهدّى عادة بقرينة ما بعدة. 
[99١١؟]‏ (قولة: فلم يَجْرُ) أي: ما ذكر من الهبة قي حصة شريكى بل جاز في حصيه إل 
وُحِدَ شرط الهبة من التسليم والقِسْمةِ فيما يُقِسَّم وكذا الإعتاق» وتحري فيه أحكامٌ عتق أحدٍ 
8 ًِ 0 3 
الشريكين المقررة في بابها'. 
09 (قولة: وحار في نحو لحم إلخ) محترز قوله: ((أي: لثوب ونحوو)). 
19م (قولهُ: ولا القرْض) أي: الإقراض في ظاهر الرّواية» أمّا الاستقراض فقدم””' أنه 
ا ل 1 
جونز وياتي ' تمامُة في الفروع. 
000٠0‏ (قولة: إذنا صريحا) فلو قال: اعمَّل برأيك لا يكفى. 
10١‏ (قولة: وفيه إلخ) ومثلهُ ما في "البحر'” عن "البزازيّة"7»: ((ولو قال كل منهما 
)١(‏ "البحر": كتاب الشركة د . 
(؟) "الظهيرية": كتاب الشركة الفصل الأول في شركة المفاوضة ق 775ب بتصرف. 
(8) "الخنانية": كتاب الشركة - فصل في شركة المفاوضة 777/7 (هامش "الفتاوى الهندية"”). 
70/١١ )5(‏ وما بعدها "در". 
(د) المقولة ]5١١١1[‏ قوله: ((واستقراض)). 
)١(‏ المقولة 00 0 ((قالقرلٌ له إن المال في يده)). 
(9) "البحر": كتاب كة .١337/3‏ 


(8) "البزازية”: 0 الى كة ‏ الفصل الثاني فيما لنشّريك وما لاا له 553/5 (هامص "المدوى الهنديها 


حاشية ابن عابدين اجنم علا , اللي كته كتاب الشركة 


لأنّ الشركة وُضعت للاسترباح وتوابعه؛ وما ليس كذلك لا يُننظِمُه عَقَدُها. 


إلى 12 


إجماعاء (لا) يَصِح (إقرارة بدين) فلا يُنفذ على المفاوضة عنده؛ ' بزازية 50 


للآخر: اعمّلٌ برأيك فلكل منهما أن يَعْملٌ ما يَقَعُ في التجارة كالرّهنٍ والارتهان» والسّفر والقشط 
عمال والشرئكة عال الغيرء لا الهبّةٌ والقرض» وما كان إتلافاً للمال أو تليكا من غير عِرَض فإنّه 
لا يجوز ما لم , صرح به نصأ)). 

ك١دثل‏ (قولة: أن الشركة) أي: مطلقها. 

1 (قولة: وصح بيع شريلش مُفارض) انغر: هل («الفارض)) قيدٌ في كلام "اللصنف"؟ 

ط"" عن "'الحموي"9. 

5١00م‏ (قولة: لا يبح إقرارةُ بدين) أي: من لا تقب شهادتة له؛ أمّا لغيره فيُقبَلٌ كما سيوك 
ف قوله: ((وكل دين لم أحدَهُما إلخ))» وهذا إِنْما هو في شريك المفاوّضة, أمّا شريلكُ العدان ففيه 
تفُصيلُ قال في 'الخائّة 8" ((ولو أقرٌ أحدٌ شريكي العنان بين ف تحارتهماء لَِمَ الْقِرّ حميعٌ ذلك 


إذ كانهو الذئ ليه واد افر راليينا ]ولاه رمه نصفه» وإِن أقرَ أنَّ صاحبه ولِيْهُ لا يَلرَمَهُ شي 
هف 


مخلاضب شركة الْفارّضةء فإن كل واحل منهُما يَكُونُ مُطالباً بذلك)) له. وتحزهُ في "الفح 


0-7 


وحاصلة: أنّ إقرار أحدٍ شريكي العنان بدي في تحارتهما لا يُمضي على الآخرء وإنما يُمضي 


(قولة: انظر: هل المفارض ق قُِ كلام "المصنف”9) © "الهنديّة" عن "المحيط" : ((ما بلكةُ أحد 
شريكي المفاوضة بلِكة أحدُ شريكي العنان)) اه. لكنْ هذا في غير تزويج الأ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشركة الفصل الثالث ف الفسخ 771/5 (هامش "القتاوى الهندية"). 
(5) "ط": كتاب 3 0 

(5) "غمز عيون البصائر": كتاب الشركة 77/7 

(4) عسدس ذاه "در" 

(د) "الخانية": كتاب الشركة - فصل ف شركة العنان 578/7 بتصراف. 

(3) تقول: في النسخ جسعها: ((أله)): وما أثبناه من "الفتح" و"الخانية"» وهر أوضح. 

(0) "الفتح": كتاب الشركة - فصل: لا تنعقد التتركة إلا بالذّراهم والدّنائير إلخ /5١؟‏ 


عزووم 


ايز العالث عكر +تعسصتحيتك. +11 «سصسيسيييا كتاب الشركة 


0 
ع 2 1 


وف "الخلاصة"”'؟: ((أقرَّ شريك العنان ا مز ف حصة 0 ولو 0 


0 3 . 2 5 2 1000 5 2 7 2-6 3 
على نفسيه على التفصيل المذ كور ما شريك المفاوضة فيُمضي عليهما مُطلقاء فافهم؛ لكن 
0 7 2 ع د و ع ع 7 
سيأتي”" في الفروع: ((أنه لو قال أحدٌ الشريكين: استقرضلت ألفاء فالقول له إن امال في يدِه)), 
59 يم 
(قوله: وف "الخلاصة") استدرالكٌ على المتن؛ بأ العينَ كالدّين. اه ا لكن 
مافي المعن كُُ لاوم وهذا في العنان. 

لمطلى (قوله: بحارية) أي: ف يده مِن الشركة أنها لرحل» "تاترنحانية"7. 

[13] (قولة: ليس للاخر أحذ نمه أفاد: أن للمدين أن يمتِيمَ من الدّفع إليه» فَإن دفع برىً 
من حِصّة القابض» ولم يَبرأ مِنْ حصّة الآحر, "فتح'”2» وكذا لا يُجُورُ تأجيلهُ الدّينَ لو العاقدُ غيرَهُ 
أو هما عند "أبي حنيفة", وعندهما: يُحْوْرٌ في نصيبه» ولو أجَلهُ العاقد 0 عندهماء 

ليها 08 ع ثم م 5 
وعند ني بوسف” :اي تصني فقطا وأصله: الوكيل بالبيع إذا أبرأ عن الثمنء أو خط أو أجَله يصب 


عند هنا لاق أن 5 ظ إلا 2 هناك د ماقمل 1 من له 7 0 ن "الحيط". 


(قولُ: إلا أنّ هناك يَضْمنٌ لمو كله عندَهُما لا هنا "بحر") يُنظَرٌ وجهُ عدم ضمانه لشريكه هناء وما 
الفرق بينَ الوكالةٍ والشرْكة؟. 


.أ/5٠01ق "خلاصة الفتاوى”: كتاب الشركة الفصل الثاني فيما تملك التثَّر يك وما لا يتملك‎ )1١( 

(9) صدء دلب "در", 

(؟) "ح”": كتاب الشركة 50713 /أ. 

(8) "التاترخحانية": كتاب الشركة الفصل الرابع في العنان 571/5 بتوضيح من "ابن عابدين” رحمه الله تعالى. 
وفيها: ((ولو أقرّ بعارية)) بدل ((تجارية)). وهو تحريف. 

() "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدَّنائير إلخ ١*5‏ 4. 

(5) "البحر": كتاب الشركة 1١91/5‏ 


حاشية ابن عابدين 0 0 بيبا ع سد كتاب الشركة 


(قي) مقدار الربح والخسئران والضتّياع و(الدّفع لشريكه ولو) اذّعاه (بعد موت كما 


فق "البو 0 مدرلا عاق وكالة "الولواحية :تن مه عق مدو ملي اس ب ما 
مطلث: أقرَّ بمقدار الرّبح ثم اذَّعى الخطأ 

015 (قولة: في مقدار الرّبح) فلو أقر مقداره ثم ادّعى الخطأ فيه لا يُقبَلُ قولهُ كذا نقلّهُ 
1 ل عن إقرار "الأشباو"0؟, "0 

قلْتْ: لكن في "حاوي الراهدي": (إ(قال الشريلك: ربخت عشرة ثمّقال: لابل ربحت 
ثلاثةٌ فله أن يُحلْقَه: أله لم يَريَْ عَشْرَة) اه. ومُقتضاة: أذ القول له بيمينه؛ لكنْ لا يُخفى أن 
الأو ما في "الأشباو"؛ لأ رُوعِهِ مناقِض فلا يُقبَلُ منه» وما في "الأشباو" عزاة إلى "كافي 
الحاكم". فهو نْصّ المذهبء فلا يُعارضّه ما في "الحاوي". 

زاكقلكل (قوله: والضّباع) أي: ضياع المال 3-5 أو 256 ولو من غير تحارق "ط"00. 

مطلبٌ في قبول قوله: دفعت المالَ بعد موت الريك أو الموكل 

(115] (قولُ: مُستدلاً بها في وكالة "الوّلواية") عبارة "الولوابليّة'””>: ((ولو وَكلَ بقبض. 
وديعة» ثمّ مات الموكل فقال الوكيل: قبضت في حياته هلك واكم ف لورقة أو قال: دفْعتَةُ 
اله دق ولو كان دين لج ينت ةق أذ الركيق ف الإضئين حك أنرا لا يلك من 
اسيسافك كرتن حكن أئرا له تفلك انغنانة إن كان فيه عياب الضمان على الخين لا دف 
إن كان فيه تفي الضّمان عن نفسيه صُدّقء والوكيلٌ بقبض الوديعة فيما يُحكي يُنفي العتّمانَ عن 
نفميه فصُدّق» والوكيل بقبض الدّين فيما يحكي يُوحبْ الضّمانَ على الميستيء وهو ضما مثلٍ 
المقبوض فلا يُصدَّق)) اه. 
)١(‏ "البحر”: كتاب الشركة 5ع ,١9‏ 


(؟) "فتح المعين": كتاب الشركة 15/د495. 


خْ #2 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد صاء لاء 
(4) "ط"” كناب الشركة عت 


() "الولو الجية": الفصاٌ الرابم في اختلاف الوكيل مع الموكل ق5075/]. 


الجزء الثالث عشر 00ل لس سسسم ع ا م كتاب الشركة 


7 


(«(كل من حَكَى أمرا لا يَملِكُ استثنافة: إن فيه إيمابُ النّمانَ على الغير 

ساك 3 0 5 00 2 175 1 
لا يصدق.» وإن فيه نغفي الضمان عن نفسيه صدق)) انتهى» فليحفظ هذا الضابط. 
(ويَضْمَنُ بالتعدّي) وهذا حكم الأمانات» وف "الخاتيَة”"2: ((التقييدُ بالمكان 


صحيحٌ؛ فلو قال: لا تجاورٌ خوارزمٌ) فجاوز ضّمِنّ حصة شريكه))» 10 


قلتْ: أي: أن الوكيل قيض الذي إذا قال: قَبَضته مِن المديون وَهَلَكَ عنديء أو قال: دفعتة 
للم وكل المت لا يُصدّق بالنسبة إلى براءة المديون؛ لأقّ في ذلك إِلزامً الضَّمان على الميستزء فإن 
لديو تقض بأمثالهاء فيبْتْ للمديون لم الدائن مثلٌ ما للدائن بميَه فيلتقِيان قصاصاء وأا 
بالنسبة إلى الوكيل نفسه فيْصدَّق؛ لأنه أمينٌ» وبموت الموكل لم ترتفعٌ أماتتةٌ ون يَطلت وكالتة» 
فلا يَضْمَنُ ما قِبَضف ولا يُرجع عليه المديوث» وقد أوضح المسألة 2 "حلي ا ول كتاب 
الوكالة فافهم. 

0 (قولهُ: كل من حَكَى أمْرا إلخ) فإنّ الوكيلَ هنا حكى أمرا وهو: قَبِضْ الوديعة 
أو الدّين في حياةٍ الموكل؛ وهو لا يَملِكُ استعنافه بعد موت الموكل» أي: لو كان لم يَقَبِضْ في 
حياتهِ وأراد استتئناف القبضٍ بعد موته لم يَملكة؛ لأنه انعزلَ عن الوكالة. 

قولهُ: التَقبيدُ بالمكان م الغ ظاه” التفريم: أذ التتصيص عل المكان بلا تي , 

ديد ْ 7 ْ ضح ع هر التفريع ' لتنصيص على 7 نهي 

لا يكون تقييداء وعبارة 'البزازية"”©: ((التقييدٌ بالمكان صحيحٌ؛ حتى لو قال: اعمرّج إلى خخوارزمٌ 
7 2 ل مه ارس اس 11 “1 1) 7 م 00 

ولا تجاوزه صح» فلو جحاوزه ضمن))» وق الجوهرة مِن المضاربة: ((وألفاظ التخصيص 

والتقيبد: أن يقؤل: حذ هذا مضاربة بالنصف”” على أن تعْمَّلَ به في الكوفة؛ أو: فاعمّل 

به في الكوفةء أمّا إذا قال: وَاعمُل يذاق الكوفة- بالواوج لا يكوث تقييداء هله آنا يعمل فق غيرغناء 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الشركة - فصل ف شركة العنان 4/7 5١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتاوى الخيرية": ؟59/1. 

(©) "البرازية": كتاب التتّركة ‏ الفصل الأول في صحّتها وفسادها 7١1/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الجوهرة النيرة": ”57/١‏ وما بعدها. 


(د) في "م": ((بالنص))» وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين فض كتاب الشركة 


وت "الأشباو": ((نهّى أحدهُما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز)). (كماء 
يَطْلْمَنُ الشّرِيك) عناناً أو مُفاوضة؛ "بحر”" (موته مُجْهلاً نَصِيِب صاحبه) على 


وه 


المذهبي والقولٌ بخلافه علط كما في وَقفي "الخانية'”'". وسَيّجيءٌ في الوديعة 00 
لأنّ الواوَ حرف عطف ومَشُورَةٍه وليست من خحُروفه الشّرط) اه. فأفاد: أن مُجرَّدَ التنصيص 
لا يَكْفي» بل لا بد مِن أمر يُفيد التقبيد كالتترط وكلنهي. ش 

9318 (قوله: وف "الأشباو”"7" إلخ) أعمٌ منه ما قدّمناه0؟ عن "الفتح": ((ين أن كل ما 
كان لأحدهما إذا نَهَاهُ عنه شريكةُ لم يكن له وِعلّم). 

إكلكللم ] (قولة: جاز) أي: النهئ. 

01 (قوله: عَوته مُجْهلاً إلخ) في "حاوي الرّاهدي": ((مات الشّريك ومال الشركة 
توعان لذي وك لين للك مط تخيلا يَضْمَنُ كما لو مات مُجْهلاً للعين)) اه. أي: 
عَين مال الشركة الذي في يدو ومثله بقيّة الأمانات» لكي إذا عَلِمَ أن واه يَعلمُها لا يَضمنٌ» ولو 
رقن لوت فلكو ونه وه كيه حرررى وقالج هن مار كينا من كنا 
سيأني”” إن شاءً الله تعالى في كتاب الوديعة. 


تحكلتلى ول والقولٌ بخلافه غلط) وهو عدمٌ نَضمِين الأفاوض 


2 0 


(قولة: وستجي 00 في الوديعة) مسيجيء هناك بضعّة ار ري ا 


الأمين .موت مُجْهلا. 


,19 5-19 4/5 "البحر": كتاب الشركة‎ )١( 

(؟) "الخانية”: باب الرحل يجعل داره مسجداً أو خحاناً أو ستاية أو مقبرة 79/6 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "الأشباه والنظائر”: الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشركة ص5 

() المقولة ]7٠٠77[‏ قوله: ((ولكل من شريكي العنان إلخ)). 

(د) المقولة [18855] قوله: ((إلا إذا عَلِم)). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [8557ل8؟ع قوله: (إسائر الأمانات)). 


الخزةالثالة مشو تسسعدجسيحة  507٠-‏ مجحسييقيهة كتاب الشركة 


عيلافا ل "شاه : 
(فروع) 
في "المحيط": ((قد وَقَمَ حادثتان» الأولى: نَهَاهُ عن البيع نمييئة فباعء فأَجَبْت 


فاو في حِصيه وتوقفه في حِصّة شريكه, فإِن أحارٌ فالرِّحٌ لهماء الثانية: نَهَاهُ عن 


2 6 


الإحراج فخرّج ثم ربح فأجَبت: : أنه غاصِبْ حِصّة شرك بالإحراج» 1001 


ال (قولة: ولاق ل"الأشباه"07) 60 جّرى في كتاب الأمانات على ما هو العلط. 
[عللم قله في "اللحيط') صوابهُ في "البحر”"؛ فإِن الحادثتين وقعتا لصاحب "البحر"؛ 

سيل نيياك داجاب عا 10 ثم قال0”: ((ولم اكب الا بالق الاح لاو كدان 
قله (قوله: فإن لمزشرح ليم وإن لم يُجرّ فالبيع في حصّيه باطل. 


011 (قولُ: فا فأحبت: : أنه غاصِب) أي: : كما هو صريحٌ ما قدّمه” ' عن "الخائيّة' من 


1 


قوله: ((ضَّمِنَ حصّة شريكه). 
(قول: بالإخراج) فيه نر ني مُضارَبة 'ابلوهرة"”" ‏ عدد قول "لقُّوريي": 


ل المال التصرّف في بلد بعينه أو ف ميلعة بعينها لم ير زُ أن يُتجاورَ ذلك)) -: 


عا عي وتوم دول مد دراو از 
اقل عرا ماق درم رن أله مر ل القد نا و بل هاا رجات لسار رلك ييا 
وموضوعٌ الحادثة: النهي عن الإخراج بدون تعرض للتصرّفيء فبمجرد الإخراج صارّ عخالفاء تأمّل. 


(1) "الأشباه والنظائر": الفثُ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صاة؟17ل. 
(1) "البحر": كتاب التتركة د/ع 19. 


1لا 


(5) صدااااكت "در" 


(4) "الجوهرة النيرة": 707/1 


وم 


حاشية ابن عابدين ميم 204 .يي لسسحتيييم كتاب الشركة 


فينبغي أن لا يكون الرّبحُ غك الخرط) اتقهى ومقتضاة: فساذ الشر كف "ني" 
وفيه”": ((وتفرعَ عن كوقه أمانة متكا "فارع الووية عم اليب تعاميت: 
شريكه» فأجحاب: لد يرم بالتفصيلء احا او و الاب و ا 


(فإثْ خرج إلى غير ذلك البلد””: أو دفعٌ المالَ إلى مَن أخرحَهُ لا يَكُوُ مُضموناً عليه بمحرّدٍ 
الإخراج حتى يشتري به خمارج البلدء فإن هَلَكَ المال قبْلَ اصرف فلا ضمانٌ عليه, وكذا لو 
أغاذة إل الله غاذت الضارية كنا كائق على شر طهاة وإ اعت يفير العوة ضار معالفا 
قاف كر وزلف لي1 كن نانم قا بكر اذك مناضيب الماله كان ل وماد عيدة 
[و]'* لا يَطيب”'" له الربح عندهّماء نخلافاً ا سنن و3 اشترّى 1 وأعادٌ بتيّنّه إلى 
للق متي قدو هاعد يدوالا صلم ذه أعافم اهن والطاف + اذ الشركة كدللة: 

(قولة: فبنبغي أن لا يكون البح على الششّرط) أي: بل (“/ق0اب] يكون له كما 
علمتَهُ منقولاً. 

ل (قولة: ومُقتضاة: فسادُ الشركة) أي: مُقتضى الجواب عا يان البح 
لا يَكُونُ على النشّرط ولكنٌ هذا بعد التَصرف في المال» لا مُجرّدِ الإخراج» فلو عاد قبل التَصيُفٍ 
َبْقَى الشركة كما علمت» فافهم. 

(قولة: فأحاب إلخ) حيث قال: ((إِنّ القولَ قولٌ الشّريك واملضارب في مقدار 
الربح والمخسران مع يَمينهِ» ولا يَلرَمُُ أن يذكرٌ الأمرَ مصلا والقول قولّهُ في الضتّاع والرّدٌ إلى 
الشترياك)) اه. 


(1) "النهر": كتاب الشركة ق 45 5/أ. 

.-١١ "فتاوى قارئٌ الهداية": مسألة في محاسبة الشّريك المضارب ص؛‎ )١( 
«البلدم) ساقطة من "الأصل".‎ 002 

(5) ((له)) ساقطة من "م". 

() ما بين منكسرين من "الجوهرة النيرة". 

(5) في "1": ((لا يصيب)) وهو تحريف. 


الجزة التالف عمو ٠.‏ متم ع 8 م يديد كتاب الشركة 


ومثلة مارب والوصي , وانُتولي)) "نهر". وقضاةٌ زماننا ليس لهم قَصُّدّ بالمحاسبة 


مطلب فيما لو اذّعى على شريكه خيانة مبهمة 

قلت: بقي مالو 0 على شريكه خخيانة مبهمة» ففي قضاء "الأأشياه"20: (زلا يحلف))» 
وكل "اتموي(اكتهن لفاوق اليداية 11 زرانه يسان وإن لتم رو تدارا الكل إذا لك عر 
ا ثم قال 0 : ((وأنت خبيرٌ بأنَّ "قارئً الهداية ية" لم يستنيد 
إلى نقل» فلا يعار رض فا قله في "الأشباو"' عن لاني 

امسييقة (قوله: ومثله الْضارِبُ والرضيي وامتولي) 00 "الا رح" قُِ الوم عدن 
"القنية": ((أنّ المتولي لا تارية الحاسية ف 5 عار ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو مَعرُوف 
بالأمانةء ولو متهما يُحبرهُ على التعيين شيئاً فشيئاء ولا يُحبسة بل يُهدَدُم ولو 5 

0 20000 اق 5 18 ليود ملي ِ 

والظاهر: أنه يقال مثلّ ذلك في الششّريكِ والمضارب والووصيء فَيَحمّلُ إطلاقة على غير 
لمهم أي: الذي لم يعرف بالأمانة» تأمل. 

(قولة: "نهر") يُخنِي عله قوله أ أوَلاً: ((وفيم). 

.الم (قولة: إل سسحت الّحصول) السّحْتُ - بالضم وبضمتين - ل ما مث 
عن لكايب فلرع من العا" 3/1 عن القاموس لكي 0 7ك 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشتّهادات والدّعاوى صهه 5-» نقلاً عن "الخانية" 
(؟) "غمز عيون البصائر": كتاب القضاء والشّهادات والدّعاوى ؟/51. 
59 ”فتاوى قارئ الهداية": مسألة في المضاربة صدلااتب. 
(4) "غمز عيون البصائر": كتاب القضاء والشّهادات والدّعاوى 51/7. 
(د) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّيات ‏ باب اليمين 471/7 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(0) صاافاك أدر". 
(/ع "ط": كتاب الشركة 5171/9. 
(8) "القاموس": مادة ((سحت)). 
(9) ((نعم)) ليست في "8" 


حاشية ابن عابدين صيييييم #طت ا ليتع ينات كتاب الشركة 


(و) إما (تقبل) وتسمى شيركة صَنائْع وأعمال وأبدان (إن اتفق) صانعان (خياطان 


ربو اوري رم 
مطلبٌ في شركة التَقبل 

٠١‏ (قولة: وما تي عطف على قولدا"': ((إما مُفارّضة)). 

دم (قولة: رسكن شيركة صَائِع جمعٌ صبناعةٍء كرسالةٍ ورسائلء وهي كالصّعة: 

حرفة الصّانع وعَمَلّه. 

مس امم (قولة: وأعمال وأبدان) لأنّ العَمَلّ يكودٌ منهما غالبا بأبدانهما. 

“01 (قولة: إن ف ماد إلخ) أشار إلى أنه لا بد من 0 ألا كاذ دننا على 

الشركة قبل التقبل اه " قل الفروع: انو قبل ثلانة عملا بلا عد تيكو تله 

امن أحي ولا خية الأخزن»» وساي يك ورف ةد ل 3 

والعمل؛ لما في "البحر”؟ عن "القنية"20: 

الموللق؛ ويأعيد الثاني فمَهاء ويُحملها 1 ليست السيعاحرء والأب” 3 بالسُويّة فهي 

بدا فال فاتكا ليذه 0 اب مي د ا و ا الف 

ا ا ل 

لكنْ لا 0 كوث انبل مهما معاً) لما في 'البحر "99 أيضاً: (ولو اشتركا على أن يقل 

أَحَدُمُما التاعَ» ويَعْمَلَ الآحنٌ أو يَتقبله أُحدُهُما ويَقَطَعَةٌ ثم يدفعَهُ إلى الآخر للحجياطة العو 


(01) "البحر": 7/5 ؟. 

(0) صااااك "درا 

(0) صهلاكت "در". 

(4) المقولة ]١١705[‏ قوله: ((ولا شيء للآحرين)). 

(5) "البحر": كتاب الشركة داه ؟١.‏ 

(5) "القنية": كتاب الشركة باب في الشركة بالأعمال ق5//أ. 
(0) "البحر": كتاب الشركة ١95/5‏ بتصرف, 


الجزء الثالث عشر فض كتاب الشركة 


فلا يَلِرَمْ اتحادُ صَلْعةٍ ومكان (على أن يتقبلا الأعمال) ااا ا 0 


جاز» كذا في "القنية””". لكن من شرط عليه العمل فقط لو تقبّنَ حاز, فلو شرط على مّن عليه 
العمل أن لا يتعيّلَ لا يجُوة؛ لآنه علد الكو فل إثاتها أقضاق ولا يُكِرٌ 5دك عنم التشى؛ 
كذا في "المحيط')) اه. 

قلت ربه عْلِمَ أن رط عدم ني اليل عن أحيجماء لا التصيص على تفيل كل مهما 
ولا على عَملهِما؛ لأنّه إذا اشتركا على أن يَتقيَّ أحدُهُما ويَعْمَلَ الآخرٌ بلا نفي كان لكل منهُما 
لتقل والعملٌ؛ لِعضّمّنٍ الشركة الوكالة» قال في "البحر”": ((وحْكمُّها: أن يصيرٌ كل واحادٍ 
منهُما وكيلاً عن صاحبه بتقّلٍ الأعمال, والتوكيلٌ به جائرٌ سواءٌ كان الوكيلٌ يُحمينٌ مباشرة 
ذلك العمل أ لا)). 

لس (قولة: فلا يرم ا ةومكان) تفريع الأول على كلام ا ظاهرٌ» وأما 
الثاني؛ ا لم يقيّد بالكان» ووجةُ عمدم اللروم كما في "الفنتح”" -: ((أنَّ المعننى 
امور الشركة التق ل من كون المقصودٍ تحصيل تحصيل الربح لا يُتفاوت بين كون العمل في دكاكين أو 
دكن وكون الأعمال ين أجناس أو حنس)). 

الشلقة (قولة: على أن يتقبّلا الأعمال) أي: ملّهاء كالثياب مشلا فإنّ العمل عرض لا 0 
القبول» أفلده "الهستاني””4» وعلِمت: أن (6/ق+ه/] التتصيص على تَقيلٍ 00 


(قولةُ: وأمّا الثاني؛ فين حيث إِنّهِ لم يُقََّدْ بالمكان إلخ) ومن حيث إنه قلّما يسْكُنْ الحبّاط 
والصبّاغٌ في ذُكَان بخلاف الحيّاطر والصباغ. 


(1) "القنية": كتاب لمر كة .بابق الشركة بالأعمال ق1/865. 

(؟) "البحر": كتاب الشركة 1945/5. 

(9) "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ ١3/5‏ 4. 
(:) "جامع الرموز": كتاب الشركة 11/9 


ع باع 


حاشية ابن عابدين ١‏ كن كتاب الشركة 


التي يُمْكِنُ استحقاقهاء ومنه: تَعْلِيِمُ كتابةٍ وقرآن وفقهِ على المفتى به 00 
غير شرط) وق "اتهرا"9): وراث اميرك خيه إنزاهر العمل ولذا فالواة ين ضور هده الشركة: أن 
يحلل دعاق 3كنه وتلاخ عه العمل بالسىء والقدائرة أذ لاتشوز لذن يننا 
العمل (وفق الآخر الحانوت» ا حوارٌها؛ لأنّ التميّلَ مِن صاحب الحانوت عمل)) اه, 

ومنها: ما في "البحر”' عن "البزازيّة””: ((لأحدهما آله القِصارَق وللآحر بيج اشيركا 
على أذ تثماة ويه نهدا والكسن يدهن جان» كلا سال المقاماك» وتوهه أسيهما أداة 
الِصارَةٍ والعملُ من الآخر فسّدتت والرّبِحٌ للعايل» وعليه أجرٌ مفل الأداة») اه. ونظيرٌ هذه 
الأخيرةٍ مسائلٌ ستاتي *) في الفصلٍ يل قوله: ((وَبِطلٌ الشركة إلخ)). 

0 (قولة: التي يمن استحقائها) أي: التي يُستيقها الأستأجرٌ بِعَقّدٍ الإحارق وزاد 
في 'البحر"”* فيد ((أذ يَكُونَ العمل حلالاً؛ إيما في 'اليزازيّة'”: لو اشتركا في عَمَّلٍ حرام 
ا ا حبر بأل الحرامٌ لا يُسسَحَونُ بالأجر» فافهم. 

5104 (قولهُ: ومنه) الأولى: ومنهاء أي: الأعمال المذكورة. 

(قولةُ: على امْفتَى بهم أي: الذي هو قولٌ المتأخرين: من جواز أخحار الأحرةٍ على 
التعليم» وكذا على الأذان والإمامق. فافهم. 


(قولَهُ: ولو مِْ أحدهما أداة اللقصارةٍ والعملٌ من الآخر فسدّت إلخ) لا يَظْهَرُ الفسادُ إلا إذا شرط 


العمل على الآحر مم النهي كما سبق أو يُقَال: ما هنا رواية أخرى. 


)١(‏ “النهر": كتاب الشركة ق5148/ب. 

(؟) "البحو": كتاب الكتركة داره9١1.‏ 

(©) "البزازية”: كتاب الشركة الفصل الأول في فكها وفسادها 7١8/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)عد الاك درا 

(د) "البحر": كتاب الشركة 5/ه9١,‏ 

(5) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الأول في صحّتها وفسادها 5١8/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الثزداثائه مس استعسصعيعت ‏ 70 . ممتعقفييةت كتاب الشركة 
مخلاف شركة ذَلالينَ» ومُغنِينَ وشُهودٍ مَحاكم وقرَاء مُجالس وتعَاز”"», ووْغاظٍ 


4 (قولةُ: بخلافب شرك ذَلأَلينَ) إن عَمَلَ الدّلالة لا يُمِكِنٌ استحقاقةٌ بعشدٍ الإحارة 
حتى لو استأجرٌ دللا ييعٌ له أو يشتري فالإجارة فاسدةٌ إذا لم ين له أحَّلاً كما صرّح به في 
إحارةٍ "المجتبى", " ”0 

للم 1 ومُغنِينَ) لأ الغناءً حرام "م””. 

كلق (قولة: وشهود مَحَاكِم) لعدم 1 وار على الشتّهادة " د 

(1115] (قولة: وقراء مجالس وتَعَاز) يُحتمَل أن نه عَطَفُ تفسيرء أو 7 عت الناء 
امنا فوق» وبعين مُهِمَلةٍ بعدها آلف ثم زايء جمعٌ تعزية وهي: الم بال اليا اا ة الفوفيّة 

- الذي سالك للأمرارتا لأ عادتهم لقراءة بصوت واحدٍ يشتمِلٌ على التمطيط» على قط بعض 
الكلمات» والابتداء من أثناء الكلمةء وله استئجار على القزاءق والذي اعجار امتأخروة إلماادو 
الاستتجارٌ على التعليم خلافا لمن توهّم خلاقة كما سيأتي”" في الإجارات إِنْ شاء الله تعالى. 
وني "القنية"”©: ((ولا شركة ارا بالرمْرَمَة في الحالس. والتعازي؛ لأنها غيرٌ مستحقةٍ 
عليهم)) اه. وفي "القاموس””': ((الرَّمْرَمَة: الضّوت البعيدٌ له دَوَيُ» وتتابع صّوت الرّعدِ))» وذكرٌ 
"ابن الشّحنة'””: ((أن "ابنَ وهبان" بال يي النكيرعلى إقرارهم على هذا في زمانوء وعلى القراءة 
بالتمطيط ومَنعَ مِن جواز 56 وأطنكق إنكارها))؛ وتمامة في "سم"0. 

4 (قولُ: ووُعّاظٍ) أي: شركةٍ وُعَاظٍ فيما يَتَحَصَّلُ لهم بسبب الوعظ؛ لأنه غير 

مسحو عليهي "0 

)١(‏ ف "و": ((وتعازي)). 

0 "ح": كتاب الشركة ق01؟/أ. 

() المقولة [1387] قوله: ((ويفتى اليوم بصحّتها لتعليم القرآن إلخ)). 
(4) "القنية": كتاب التتّرّكة ‏ باب يْ الشركة بالأعمال قهم,/اً. 

(5) "القاموس": مادة ((زمم)). 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشركة ق .!/١55‏ 

(7) انظر "اح": كتاب الشركة ق7071/أ. 

(م) "ط": كتاب الشركة 57/9 د. 


حاشية ابن عابدين 1 رن كتاب الشركة 


وسؤال؛ أن التوكيلٌ بالسّوال لا يْصِح ّ ا ل و اي قرا يي 

الما اسه لأنه ليس بربح» بل بدلُ عمل قصّحّ 

تقوئة ورك ها قتلة احتهها واركجدان وعلق هذا الاصل 000000 
[7144؟] وقولة: وسؤال) بتشديد الهمزة: جمع سائل» وهو شحاف اف "ااي 

الشالقة (قولة: أن التوكيلٌ بالسؤال لا يْصِح) وما لا نصح فيه الوكالة لا نصح فيه الشركة 
كما 00 

511 (قوله: مُطْلقَأ أي: سواء شَرطا الربحَ على السّواء أو ات وتوا تسساويا يي 
العمل أو لاء وقيل: إن شِرَطا أكثرٌ الرّبح لأدناهُما عملا لا يَصِح؛ والصّحِيحٌ 0 أفادهُ في 
"البحر””, وهذا إذا لم تكن مفأوضة؛ إذ لكو المقاوضة إلا مع التساو ياكمايات 7 

(014م (قولُ: لأنه عن برع إلخ) اعلم: أن اتتفاضل في الربح عند اشتراط التتساوي في 
العمل لا يَجُورُ قياساً؛ لأنّ الضّمان بقَدْرِ ما شط عليه من العمل» فالرَيادةُ عليه ربح ما لم يَضْمَنْء 
فلم يَجْرْ العقث كهاف د 6 انكو و يو اسان لان ما راعذ بيد رما لأنّ الرّبح 
إنما يكونُ عند اتحادٍ الجنسء وهنا رأسٌ المال عَمَّلٌ والرّبحُ مال فلم يتحدٍ الحنس» فكان ما أده 
يَدلَ العَمَلِء والعمل يَتَقوَمُ بلتقويم إذا رضي قر معي يقر بقَدْرٍ ما قوم به فلم مود إل ربح 
مالم يَضمّنء بخلافب شركة الوحوه؛ حيث لا يَجُورُ فيها التهاوت في الرّبح عند التساوي 
في المشترَى؛ لأنّ حدس المال - وهو الشمنٌ الواحبُ في ذِمّتهما - مُتحدٌء والربحٌ يعَحَفَقْ في الجنس 
)١(‏ "القنية": كتاب التتّرْكة ‏ باب في التتّركة بالأعمال ق2///أ. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الشركة ص 7ا3. 
(©) "ح": كتاب التتركة ق70/1/أ. 

(4) المقولة ]٠١937[‏ قوله: ((وشرطها إلخ)). 


(د) "البحر": كتاب التتركة 195/5 
(1) المقولة 1١١51‏ قوله: ((ويكون كل منهما عناناً ومفاوضة بشرطه)). 


اللو الفالش هص . معنش مه 54 المتسا سكم كتاب الشركة 


(فبْطالَبْ كلل واحد منهما بِالعَملِ ويُطالِبْ) كل منهُما (بالأحر وثير) دافِعُها (بالدّفع 
إليه) أي: إلى أحدهماء (والحاصلُ مِن) أحر (عَمَّلِ أحددهما تَينهُما على الشتّرط) ولو 


الآخرٌ مّريضا أو مُسافرا أو امتدعٌ عمدا بلا عُذرِ؛ لأنّ النشرط مُطلق العمل لا عَمَلَ 


القابل» ألا ترى أن القصَّارَ لو استعان بغيره أو استأحرة استحّقّ الأحر "بزازية 0 


المتحبء فلو جحاز زيادة اربج كان ربح" مالم يضم وتمامة في "العناية"7). 
ا ال ع 2 1 7 : 5 
51147 (قوله: فيطالب كل واحدٍ منهما بالعمل إلخ) هذا ظاهر فيما إذا كانت 
مُفاوّضة:» أمّا إذا أطلقاها أو فيّداها بالعنان» فثبوت هذين الحكمَّين استحسافٌ؛ وفيما سواهُما 


ا 


فهي بافية على [؟لقمةإب] مُقتضى العنان» ولذا لو قن بدين 0 لمن ع مستهلث» أو جر 
أجير» أو دُكان لمدَةِ مَضْت لا يُصدَّق إلا ببيّمة؛ لأنّ نفاذ الإقرار على الآخر حت 
المفاوضةء ولم ينضًا عليهاء فلو كان المبيعٌ لم يُستهلك أو المدهُ لم تمض فإنه يُلزَمُهُما كما 
في "المحيط". اه "م20 ملخصا. 
6 (قولهُ: ويْراً دافيغها) أنث الَّميرَ ون عاد على الأحر لتأويله بالأجرق "ط'”0. 
21 0ن #ثر ون. ٍ ا 
11م (قوله: والحاصل إلخ) ما مر “من قوله: ((ويكون الكسب بينهما)) إنما هو 
في الكسبي الحاصل من عملهماء وما هنا في الحاصل من عَمَّل أحدهماء أي: لا فرق بين أن يُعمّلا 


أو يَعملَ أَحدُهُماء سواءٌ كان عدمُ عَمَّلٍ الآخر لعُذر أَوْ لا؛ لأنّ العامل مُعِينُ القابل» والشّرط 
مُطَلَقُّ العمل» إلى آخخر ما ذكره. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشركة الفصل الثاني فيما للشّريك وما لا له 50/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) ((كان ربح)) ساقطة من "ك". 

(5) انظر "العناية": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالذّراهم والدّنائير إلخ 4١5/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(4) "ح": كتاب الشركة 50713 /أ. 

(ه) "ط": كتاب الشركة 577/5. 


3 580/18 "در". 


ممعم 


حاشية ابن عابدين ضس كتاب الشركة 


ا 0 (وحُوة) هذا رابع وّحوو شركة العَقَدٍ (إن عَقَدَاها على أن يُشتريا) نوعا أو 
اعا (بوحوهيهما) أي: بسبب وجاهتهماء (ويبيعا) فما حَصّل بالبيع يدفعان منه نُمَنَ 
ما اشتَرَيا (بالتسبيئة)» وما بي تَينهُماء (ويكوثٌ كل منهُما) مِنَّ الَقبلٍ والؤحوه (عنانا 
وتقاوضم أيضا وبشرطه) الستايق: :وإذا أطلقت كانت عدادة (وتشتن شركعة كل 
مِن التقبّل والؤحُوه (الوكالةم؛ لاعتيارها في جميع أنواع الشركة (والكفالة أيضاً 
كانت ا بشرطهاء (والربخ) فيها (على ما شَرَطا 0 


مطلب: شركة الوجوه 

169 (قولة: يك وُحوة) ويُقال لها: شيركة الْفاليس» أفهستاني”17 

198 زقرلة .نوص آم أنواغاء أفناذ: أنهنا تكو عامتة وطاق كنانق "لو ركنا 
عرف الس ار 

164ل (قول: أي: بسبب وجاهتهما) أفاد وح التتسمية؛ لأنَّ من لا مال له لا بيع اناس 
نسينة إلا إذا كان له جاه و وجاعة وين وأفادٌ "الكمال"0": أن الجاة مقلوب الوجى 
بوضع الواو مُوضع العين, فوزنةٌ ((غَفُل))؛ إلا أن الواوَ انقلبت ألفا للم حب لذلك. وقيل: 
أضيفة إلى الوحوه؛ لأنها تيتذلٌ فيها الوجوة؛ لعدم المال. 

رهه١‏ (قولة: بالنسيئة) هو على حَلّ 'الشّارح" متعلق بقوله: ((اشتّرَيا))» وقصادهُ بذلك 
دفحُ ما يُوِمُه المانُ بن كونه مَطلوباً ل ((يَسْتّريا)) و((ييُعا)) وليس كذلك» بل هو مطلوبٌ لقوله: 
((يشتريا))؛ فكان ينبي ل ال" ذكرة عَقَبّه لأنه لا مال لهماء فشراؤُهُما و بالنسيكة» أما 
ابيع فهو أعم. 

زكهالم (قوله: ويكوث كل ب وتقارفة بشرطه) ا ة اجتماع شرائط المفاوضة 


)001 "جامع الرموز” كان رجه اا 
١؟)‏ "النهر "كنات الشركة ق.دى/ا. 
() "الفتح": كتاب الشركة فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ 407/5 وما بعدها. 


الجزء الثالث عشر يف كتاب الشركة 


من مُناصفة المشترَى) بفتح الرّاء (أو متالتيه"') ليكوت الرّبح قدْر الك لعلاً يُؤْدَيّ 


التقبّل ‏ كما في "المحيط" : أن يُشترك”" الصّانعان على أن تاهيه الاعمال» وان نشكا 
العمل جميعا على النّساويء وأن يتساوًيا في الرّبح والوضيعة؛ وأن يكوث كل منهُما كفيلاً عن 
ماعو نايت شي لذ وك اح وظر كاي الختروات ماي "اللمابةااحة اناكو 
لان مِنَ أهل الال وأا يَكُون ثم الأشترى بينهما نصفين. وأن تافلا بلفظر المفارّضةء زاد 
في 'الفتح "7" ويتساويا في البح ويكفي ذكر تعبات الْفاوّضة عن اللفَظٍ وا باس 
وقاة يه "البيحر "0 ولا يُنفى أنه إذا فقّد منها شرط كانت عناناء وف 'الفهستاني اند ررك 
شروط الْفاوّضةٍ في المواضع الثَلائةِ قد احتاقت))» ولم يتعرّض في العداولات إل أنّها في كا'0© 
منها حقيقة؛ واللّاهرٌ: أنْها في الأرّل - أي: في المال- حقيقة وفي الباقييْن بجارٌ؛ ترجيحا 
على الاشتراك. 

60 (قولهُ: بن مُناصفة الْشترَى) أي: في المفاورّضة والجبان» وقولة: ((أو مُثالتيه)) أي: 
ف الينان» "فهستاني””7". 1 

0 (قوله: لعل يودي إلخ) علة لفهوم ما قبلَهُ وهو: أنه لا يحور أن يكون اربخ نيا 
عدر الل وعبارة "الكنر'””: ((وإن شرطا مُناصفَة المشترى أو مُثائه فاليم كذلك» وبَطَلَ شرط 


(قولة: وَالظَاهر: أنها في الأرّل -أي: في المال حقيقة إل لخ) بل اللَاهرٌ من عبارة "الصف" 
أنها في الكلّ حقيقة. 


)١(‏ ف "و": ((مثالئة)). 

00 عبارة "البحر" عن "المحيط": ((أن يشترط)). 

(5) "الفتتح": كتاب ارك فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ .1١4/2‏ 
(4) انظر "البحر": كتاب الشركة 95/5 910/1 .1١‏ 

06 "جامع الرموز": كتاب الشركة 197/9 , 

(5) في "7": («رف كل وقت)). 

(0) "جامع الرموز": كتاب الشركة ؟//9١.‏ 

(4) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الشركة ,5)17/1١‏ 


حاشية اين عابدين ا كتاب الشركة 


لاحرد 


1 , 5 ع ل 00 الى 
بخلاف العنان كما مر" وفي "الدرر”": ((لا يستحّق الرّبمٌ إلا بإحدى ثلاث: 


0 0 


الفضل)) اهء قال في "النهر””2: ((لأنّ استحقاق الرّبح في شيركة الوجوه بالضّمان وهو: على 
قر لمك في المشترى» فكان الرّبحٌ الرّائدُ عليه ربح مالم يعدم عخلاف العسنان؟ فإ التفاضل 
ا في البح فيها مع التساوي في المال صحييح» لأنها في معنى الْضْارَبةٍ مِن حيث إن كلاً منهُما 
يَعْمَلُ قي مال صاحبء فالتحقت بها)). 

(قولَهُ: بخلافب العنان) أي: في شيركة الأموال» وكذا في شيركة التقبّل؛ فإنه يَجُورْ 
فيها التفاضلٌ كما قدّمناه'”'؛ لأنّ المأخوة فيها ليس بربح. بل بدلُ عمل كما مر" ' تقريرُة فافهم. 

[لححلم (قولة: عال) كما في شيركة الأموال وَفٍِ اناري ق سق .ريب المال..: 

اللكللة (قولة: أو عَمّلِ) كالْضارب ف المضارية. 

50 (قولَه: أو تَقبلِ) عبارةٌ "الدّرر": ((أو ضمان))» وكذا في "البحر”" وغيروء وذلك: 
كمّن أَحْلس على ذُكانِه تلميذا يَطْرَحْ عليه العمل 5 وكما في شركة الوؤحوه؛ فإن الرّبحَ 
فيها بقذر الضّمان» والرائدُ عليه ربح مالم يَضْمَّنء فلا يَجُورٌ كمامر". قال في "الدرر”ا: 
((ولهذا لو قال لغيره: : تصرّف' في مالك على أذ لي بعض رجه لا يَستَحِق شيئاً لعدم هذه 
المعاني))»؛ والله منتجانة أعلم ["لق534/. 


)١(‏ ه555 وما بعدها "درا. 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الشركة +[5786 بتصرف, 
(5) في "و" زيادة: ((والله أعلم)). 

(5) "النهر": كتاب الشركة ق ."أ 

(5) المقولة ]5١١51[‏ قوله: ((مطلقاً)). 

(5) المقولة ]1١١548[‏ قوله: ((لأنه ليس بربح إلخ)). 
(07) "البحر": كتاب المتّركة .١91//5‏ 

(8) المقولة [ 5١١38‏ ] قوله: ((لدلا يؤدي إلخ)). 
(3) "الدرر والغرر": كتاب الشركة ؟/؟5. 


الجزء الثالك عشر _لتغنغسغسغسسم ©## ملع سس فصل في الشركة الفاسدة 


#فصل في الشركة الفاسدة4 
لا نصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطيادٍ واستقاء وسائر مُباحات0") 
ك: اح م0 له 
لتضمّيها الوّكالة» واتوكيلٌ في أحذ ا باح لا يَصِحَّ ا و 


#فصل في الشركة الفاسدة» 

ما في هذا الفصل مسائلٌ متفرقة من كتابه الشركة فكان الأولى أن يُترجمٌ بها وإن كانت 
الزٌيادةٌ على ما في الترجمة لا نض 

كلدم (قولة: واصطياد) جعلَهُ من المباح» وذلك مقيّد.ما إذا لم ي> كن للتلهّي؛ أو َجَلةُ 

حِرفة» وإلاّ فلا يحل كما في "الأشباه”"» وسيأتي”" تمامٌ الكلام على ذلك في بابه. 

القاللة (قولة: واظلت معان ين كتر) المعدِث: ما وضيع في الأرض لي والكنرٌ: 
ما وّضعه بنو آدمّ والرّكازٌ يُعمّهِما؛ فلو قال: وطُلّبٍ معلون وكنز جام كنا في 
"الهنديّة"”7؟- لكان أولى؛ لأنّ الكنرَّ الإسلامي ابر »© ١‏ 

35ل (قولة: من طين مُباح) فإن كان اليه أن الوه أو عتولة الرّحاج مُملوكاء فاشتركا 


#فصل في الشركة الفاسدة» 

(قوله: لأنّ الكنرّ الإسلامي لُقطة) كو الكنز الإسلامي لقطة لا يناي أن أحدَهُ مباحٌ» فالمرادُ 
بالمباح في كلام "المصنفي" مباح الذّاتِ أو الأخن فيدْخلٌ الكترٌ الإسلامي. 
)١(‏ في "و": (المباحات)). 
(؟) "الأشباه والنظائر": كتاب الصنّيد والذبائح والأضحية ص4 ل. 
(5) المقولة [899011] قوله: ((على ماي "الأشباه"')). 
(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الشّركة ‏ الباب الخامس ف الشركة الفاسدة 75/9”. 
(ه) "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 371/9. 


حاشية ابن عابدين سك 0ك رون فصل في الشركة الفاسدة 


3 


(وما حَصمَلهُ حدما فله» وما حَصّلاهُ معا فلهُما) نِصفَين إن لم يُعلّم ما لكل (وما 


39 
5 


على أن يُشتريا ذلك ويُطْبّحاهُ وَيَبِيّعَاهُ جازء وهو كشْيرْكة الوؤجوو, كذا في "الخلاصة"”'2 معزيًا 
إل "الاق "000 وه ع0 0 ف 1 والمذكور ف "لفت "00): وك 5 57 رك 
الصنائع))؛ والأول أظهر 0 1 
55ودم (قولهُ: وما حصّلهُ أحدّمُّما) أي: بدون عَمَل مِن الآخر. 
3زم (قولة: وما حصّلاة معا إلخ) يعني: ثم خلطاة وباعاه فيْقِسّم النمنّ على كيل أو وزن 
ك0 و 2 ا ى ع 3 
ما لكل منهماء وإن لم يكن وَزنيًا ولا كَيليًا قسِمَ على قيمة ما كان لكل منهُماء وإن لم يُعرّفْ 
0 : 0000 و 2 5 ت 3 
مقدارٌ ما كان لكل منهما صدق كل واحدٍ منهما إلى النصف؛ لأنهما استويا في الاكتسابي» وكانٌ 
المكتسّب في أيديهماء فالظاهر أنه بِينهُما نصفانء والظاهرٌ يَشهّدُ له في ذلك فقيل قوله ولا يصدّق 
على الرّيادةٍ على النصف إلا بينٍ؛ِ لأنه يدعي حلاف الظاهرء اه "فتح”". 
مطلب: اجتمعا في دار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسويّة 
(تنبية) 
يُوحذ مين هذا ما أفتى به في "الخيريّة”” في زوج امراك واينهاء احتمعًا في دار واحدة وَأحذ 
كل منهّما يكتسبُ على حِدَةٍ ويُجمعان كسبَهُماء ولا يُعلَمْ التفاوت ولا التساوي ولا التمييز. 
فأحاب: ((بأنه يَينهُما سَوِيّة وكذلك لو اجتمّعٌ إخحوة يَعْمَلون في تركة أبيهم» ونْمًا المال. 


)١(‏ "تخلاصة الفتاوى”: كتاب الشركة الفصل الأول في صححّة الشركة وفسادها ق٠٠/أ»‏ والعزو فيها إلى "شرح الشافقي". 
)١(‏ "الشافي" لعبد الله بن محمود شمس الأئمة إسماعيل بن رشيد الدين محمود بن محمد الكردري ("كشف الظبون" ؟/75١٠١).‏ 
(7) "البزازية”: كتاب الشركة الفصل الأول في صحَّتها وفسادها 7717/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البناية": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 4104/5. 

(5) "الفتح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ١5/5‏ 4. 

(5) "النهر": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة ق.ه5/). 

(0) "الفتح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة .41١/8‏ 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشركة .1177-111/1١‏ 


ع 


الجزء الغالك عشر سمس ا تايا سس © فصل في الشركة القاسدة 


بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أحرٌ مثله بالغا ما 3 عند "محمد" وعند "أبي يوسف": 


لا يُجَاوَرُ به نصف ثمن ذلك)» قيل: تقديمهم قول "محمد" 10000 


فهو بينهم سويّة ولو اختلفوا في العمل والرّاي)) اهء وقدّمنا(": ((أنّ هذا ليس شركة مُفَاوَضْةٍ 
ما لم يصرحا بلفظها أو مُقتضيّاتها مع استيفاء شروطها))؛ م هذا في غير الابن مع أبيه» لماي 
"القنية"7: ((الأب وابئة يُكتسيبان في صنعةٍ واحدةٍ ولم يكن لهما شيءّ بالكني كله نين إن 
8ن الك واعياة لكرف نويا لم مرق الوط فهر كو تاذ ام 01 
((خخلافا في المرأة مع زوجها إذا احتَمّعٌ بعمّلهما أموال كير فقبل: هي للرّرج وتكوة را 
مده الك إّ إذا كان لها كُسْبُ على حِدَةٍ فهو لهاء وقيل: بينهُما نصفان)), وف "الخانية"20: 
((روَّجَ بنيه الخمسة في 0 وكلهم في عبال واحتلفوا في التاع فهو للأب, وللبنين ياب التسبي 
عليهم لا غير» فإِنْ قالوا هم أل اماك بكم ده إنَّ هذا استفدناه بعد موته فالقولٌ لهم وإن 
أقرٌوا أله كان يوم موته فهو ميراث من الأبو)). 

مكطلم إلا بإعانة ة صاحوو) 0 0 00 ياك 
ها 5 لكان 00 ١‏ 1 
103 (قولة: لا يُجَاوَرٌ به) بفتح الواو على البناء للمفعول» وقول: ((نصطف ثمن ذلك)) 


ي: : يُعطى أجر الل لو كان مثل صفح التمزع 


بالرّفع؛ لأنه هو النائبٌ عن الفاعل . اه "فتح"07. أ 


)١(‏ المقولة ]١١599(‏ قوله: ((أو بيان جميع مقتضياتها)). 

(؟) ”القنية": كتاب الشركة باب مسائل متفرقة ق 3م /إب. 

(5) "المنانية": كتاب الدّعوى والبيّبات ‏ فصل في دعوى المنقول إلخ 785/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "1": ((ليصطاد)). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الشركة 17/7 بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الشركة فصل ف الخّركة الفاسدة 5717/79. 

(0) "الفتح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة .41١/8‏ 


حاشية ابن عابدين سس ه##ا الم سسب فصل في الشركة الفاسدة 


و دن باحتياره» 0 و"عنايةك3 0خ جك انا المي ا وق لجعي ام لا 2 ا 
أو أقلٌ» فلو أكثر لا يْرَادُ على نصفي الثمن ؛ لأنه رضي بنصفي الشمن» ثم لَب بنصفب | لثمن وَقَعّ 
في "كاني الحاكم" و"الهدايةا”" وغيرهماء قال "طا”": ((ودّكَرَ في "الاي" أن أجْرٌ اللعلي لا 
يُزَادٌ على نصف القيمة؛ فد لين رماع العِدةٍ يَطْبان ا فربّما لا يتيسر 
الك دقان السنن تنكيك ارو سوا لد بض لطي 1" 'حموي". وف "القهستاني 0 
يراد على نصفب القيمة - أي: قيمة المباح يوم الأعمذ ‏ إن اي وإلآ بغي أن 0 
الحكم فيه التحمينٌ والقياس)) اه. 
مطلب: من المسائل التي يرجح الققياس فيها على الاستحسات] 

017 (قولة: يون باحتياره) قال في "العناية”"؟: ((وكذا قدي دليل 'أبي يوسف" على 
دليلٍ "محمد" في "المبسوط”" دليلٌ على أنهم اتاروا قول "محمّد")) اهم أي: لأنّ الاليل. التأعو 
يْتضْمَّ الجواب عن الدَليلٍ المتقدّم وهذه عادةٌ صاحب "الهداية" “اق وة/ب] أيضا: أنه ع دليل 
0 الما وعبارة "كاق اد ل يه 6 00 "عميد"4 خينك قل 0 0 مثله 
ع عله فم يعيب نيا كا له أحرٌ مه اه 00 ين عن مي عن 5-6 : ((أن 
قول ' "محمد" هو المخحتاث للفتوى))» وعن "غاية البيان": ((أنّ قول "أبي يوسف" استحسانٌ)) اه 

قلت: وعليه فهو من المسائل الني ترجحّحَ فيها القياسٌ على الاستحسان. 

)١(‏ "النهر": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ق٠5"/أ‏ بتصرف. 

.1١ /# "الهداية”: كتاب الشتّركة  فصل في الشركة الفاسدة‎ )١( 

(") "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 271/9. 

(4) انظر "شرح النقاية": كتاب الشركة ؟/ ١848-١410‏ بتصرف. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الشركة 178/7. 

)١(‏ "العناية": كتاب الشركة - فصل ف الشركة الفاسدة 405/0 (هامش "فتح القدير"'). 
(7) "المبسوط": كتاب الشركة باب في التتّركة الفاسدة .515/11١‏ 

(4) "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 4/59 57, 


الخزء الثالك عير ع تعييتب 5081 مسححيت. قصل فتالشركة الفاسدة 


(والرّحٌ في الشّركة الفاسدةٍ بقدر المال» ولا عبرة بشرط الفضل)» فلو كل المال 
حوره اح اذ ينه ركبا لير دمع اتلك ابوب سلاج يلي 
قالش 6 تفاش والرّبحٌ للمالك» وللآعر أحرٌ مثله, وكذلك السقيية ولي 
ولو لِيِيعَ عليها البرّ فالرّبحٌ لرب لس وللآخر أجرٌ مثل الدَابةء ال 0 

طلم (قولة: والربح إلخ) حاصلة: أذ أنّ التركة ١‏ الفاسدة إِمّا بدون مال أو به من 
الجانييّن» أو مِن أحدهماء فحكم ل أن ارب فيها للعاملٍ كما عَلِمت» والثانية: كاله 
ولم يَذَكرْ أن لأحيهم أحرا؛ لأنه لا أحر للشّريك في العمل باتك كما ذَكَرُوه في قفي 
لكان والثالثة: نرب المال» وللآخر أجحرٌ مثله. 

00 (قولهُ: فال رك فاسدةٌ) لأنه في معنى: بع منافع دائتني ليكون الأحرٌ بينناء فيكون 
كله لصاحب الديَة؛ لد اعافد عمد الع على فلك صابحيد ةفو للفافن هده لمة كله 
ام ما 0 قنيه"0". 7 1 

(تنبية) 

لم يذكروأها لو كاك الثالة ين النين ذفتهنا أحثهبا الاح على أن جره يتل 
عليها على أن تُلنِي | الأحر للعايل. والثلث للآخرء وهي كثيرةٌ إلوقوع ولا شلك في فسايها؛ لأنّ 
المتفعة كالعُروض لا تيح فيها الشركة, وحينظٍ فالأجر بينهُما على قذْر ملكهماء وللعامل أجرٌ 
يثل عَملِهه ولا يُشْبهُ العمل في الُْشترَك حتى نقول: لا أحرً له؛ لأن العَمَلَ فيما يُحمَلُ 5 
لغيرهماء تأمّل. وتمامُه في "حواشي المنح" ل "الخير الرّملي"» ويأني”” ريا دم 

متك (قولة: وكذلك المسفينة والبيت) أي: مغل الدابق» وفي "البحر"”؟ عن "القنية"0: 


)١(‏ في "ك": (رمقدار)). 

(؟) "الفتح”: كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة .41١1١/5‏ 

(5) المقولة: ]4١17[‏ عند قوله: ((على مقل أجر البَغْل)). 

(4) "البحر”: كتاب الشّركة ‏ فصل في الشركة الفاسدة 199//8. 

(د) "القنية": كتاب الشركة باب في الشركة الصحيحة والفاسدة ق4//ب. 


حاشية ابن عابدين سم 46م السب فصل في الشركة الفاسدة 


ولو لأحدهما يَغْلٌ وللآحر بعيرٌ فالأحرٌ بِينهُما على مثل أجر البغل والبعير» 


بن الف 
نهر اع 


((له سفينة» فاشتركة مع أربعةٍ على أن يَعْمَلُوا بسفينته وآلاتها والخمْسُ لصاحبب السّفينةٍ والباقي 
بينهم بالسويّة فهي فاسدة) والحاصل لصاحب السفينة» وعليه أجرٌ مثلهم)) اه 
1 5 راق 6خ ته 000 2 2 ب 

47 (قوله: ولو لأحدهما بَعْلٌ وللآحر بعيرٌ) أي: وقد اشتركا على أن كلا يوجر ما لكل 
واحدٍ والحاصل بينهماء فهو باطل أيضا؛ لذن معنى هذا أن كلا قال لصاحبه: بع منافع دايّيك ودابتى 
على أن ُمَنهُ بينناء ثم إنْ آججَراهُما بأحر معلوم صفقة واحدة في عَمَّلٍ معلوم قسيمٌ الأحر على مثلٍ 
أحر البغل ومثل أجر الَمّل: بخلاف ما لو اشتركا على أن يَتقبّلا الحمُولات المعلومة يأجرة معلومة 
ولم يؤجرا البغلّ والحمّل» كانت صحيحة؛ لأنها شركة التقبل» والأجرٌ بينهُما نصفان» ولا يُعتير 
زيادة حِمْلٍ الحمّل على حمل البغل» كما لا يُعتبرٌ في شركة التقبل زيادة عَمَلٍِ أحدهماء كصبَاغْين 
7 ا 7 »ال عار 2 عع ا * سر 2 
لأحدهما آلة الصبغ وللآخر بيت يَعمَلّ فيه. وإن آحر”" البغل أو البعيرَ بعينه كان كل الأحر 
لصاحبه؛ لأنه هو العاقِدُ» فلو أعائه الآعرٌ على التحميل والنقل كان له أَجْرٌ مثله» "فتح"7". 

ره519لم (قوله: على مثل أجر البغل) الأولى: أحر مثلٍ البغل» وقوله: ((والبعير)) أي: وأحر 
مثل البعير» فلو البعير يُوَجّرُ بضيعف ما يُوْخَر به البغلٌ مثلا فلصاحب البعير ثلشا الأحرء ولصاحب 
البغلٍ ثلنه "ط"”)؛ وإن آحجرَ كل واحدٍ منهما دابّته وشَرطا عملْهُما في الدأبةِء أو عَمَلَ أحدهما 
من السوق والحمّل وغير ذلك كان الأحر مقسوما بينهما على قدر أحر مثل دابتهماء وعلى مقدار 
0 لهم )ا مس له سر كل ب "ل كك ان شل 3 4 
أحر عملهما كما قَبْلَ الشّركةا” اه. قال "الخيرٌ الرملي””'2: ((وهو مُؤيّدٌ لما قلنا)). 
)١(‏ "النهر": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ق. هب بتصرف. 
(؟) في "م": («(أحر)). 
(7) "الفتح": كتاب الشركة فصل في التركة الفاسدة .41١1/5‏ 
(5) "ط": كتاب الشركة فصل في الشتّركة الفاسدة 4/7 37د. 
(5) نقول: من قوله: ((وإن آجر) إلى قوله: ((قبل الشّركة)) عبارة "الولوالحية": كما صرّح بذلاك العلامة "ابن 

عابدين" رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 5/ 21542 وانظر "الولوالحية" ى /١64*‏ ب. 

. ١99/5 أي: في "حاشيته على المنح" كما في "منحة الخالق على البحر الرائق":‎ )١( 


علوم 


الوق فاته عدن ا مي 250 يتعسكيت: “فصل ل«الشركة الفاسدة 


(وَبطلُ الشركة أي: شيركة العقدٍ وموت أحدهما) عَلِمّ الآحرٌ أؤ لا؛ لأنه عَرْلُ 


(فرعٌ) 
أعطى بَذْرٌ الَو" رجلا ليَقَومَ عليه فيعلِفَه بالأوراق على أنّ ما حَصّلَ فهو بينهُماء فالفيْلق 


: لصاحب البذر؛ لأنه حَصّل مِن تسذرىو وللرّحل الذي قام عليه قيمة الأوراق؛ وأحرٌ مِثله على 


صاحب اللذرء وعلى هذا إذا دقع لكر والملق لذكرة ادك يتنس عمون: فها توت فيد 
لصاحبٍ 3 وللآخخر مثلٌ عله وأحرٌ مثلهء "تاترخحانية"7. 
الفليقة (قوله: أ شركة العقّد) ما شركة الملك فلا تبط وقول "الدّرر"20: 000 
الشركة الا فالإطلاق فيه بالنظر للمُفاوّضة والعنان "ط"0, ا 
قلت: والمرادُ أنّ شيركة الملك لا تَبْطْلُ أي: لا يطل الا عكراك فزهاة بل فى الخال مشر كا بين 
الحي وورثة إماق١٠٠/|]‏ ايت كما كان؛ وإلاً فلا يَحَقَى أن شيركة الميت ومع الحي طلس عوته» تأمّل. 


0 


اورم (قولة: موت أحدهما) أنه تصين ألو كالف أي: شرط لها ابتداءً وبقاء؛ لأنه 
لا يتح بتداؤها إلا بولاية الصرّضو لكل منهُما في مال الآمر ولا قب بْقَى الولاية إلا يبقاء 
الو كالة» وبه القت ماقمل الوكالة تت بع واكم بين لطلاه ؛ لمبَعٍ ُطلائ الأصلء 


0 فلو كانوا ثلاثة فمات أَحدّهُم حتى انفسحت في حقه لا تفخ في حق الباقيَين» 
0 تاق 
عن "الظّهيريّة 


)١(‏ قال صاحب "المغرب": والفيلق: الكتيبة العظيمة) وأما الفيلق لما يتَخحةٌ منه القرُ فتعريبُ يبه والباء فيهما مفتوحة» 
انظر "المغرب”: مادة ((فلق)). 

(؟) "التاترخحانية": كناب الشركة الفصل السادس ف الشركة بالأعمال دار »87١‏ وفيها: ((فيغطيه)) بدل ((فيعلفه)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة 14/5 55. 

(4) "ط": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة 84/9 537. 

(5) ((لا)) ساقطة من "ك". 

(5) "الفتح": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة 411/5. 

(0) "البحر": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة ,١99/5‏ 

(8) "الظهيرية": كتاب الشركة - الفصل الأول فْ شركة المفاوضة ق73؟ رب. 


حاشية ابن عابدين 0 لسسسم 45* الس سسب فصل في الشركة الفاسدة 


بأن قضى بلحاقه ا (و) تبطلٌ أيضا (بإنكارها) وبقوله: للا فقيل معتل "فنح”, 


0054 


(وفيك الحدهما) ولو لال غروضاء عخاؤاقة المطارية تسن لكان "بار 1 


للاطلامع (قولهُ: بن قضبىّ بلّحَاقّه مُرتد) ع الو عاد تبلما ل يكن يها ش ركد وإنذ لم 
يض بلّحاقِه انقطعت على سبيل التوقف بالإجماع» فإن عاد مُسلِما َبْلَ الحَكْم بيت وإن مات 
أو قل القطعستاء ولو لم يَلحَى وانقطعت الْفاوَضةٌ على التَوقف هل تصير عنانً؟ عدده: لاء 
وعندهما: نعم اعياأاوي الوا ايليو31) ملخضا. 

7331/9 (قولة: بالكازها) آئ ويضكر ستفة الكدر زان تسوه الأسين عسي كقاق 
"البحر "27 "سائحانى”. 

000 (قولة: وبقوله: لا أعمّلٌ معك) هذا في المعنى فسخ فكان الأولى تأخيرهُ عن قوله: 
((وبفسخ أحدجما)). ون "البحر””” عن "البزازيّ””: ((اشتركا واشتريا أمعَة ثم قال أحدهما: 
لا أعمّلٌ معك بالشّركةٍ وغابء فباعَ الحاضيرٌ الأمتعة» فالحاصلٌ للبائع» وعيةينة الهاع؛ 
لأذ تراك زولا أعدل تعر 2-5 للشّركةٍ معه؛ وأحدُهُّما يَملِكُ فسختها وإن كان المالٌ عُرُوضاً 
بخلاف المضارية هو المختارٌ)) اه. 

المسلقة (قولة: خلا المضارَبة) والفرق: أن مال الشركة ف أيديهما ا 00 التَصيّف 
إليهما جميعاء فيَمِلِكُ كل نه صاحبه عن التصرّف ف ماله تَفْداً كان أو عُرُوضاء بخنلاف 
ال الم اننا" بكدفا ضار ع وها 2ك جو للمازقه فيه لاستحقاقه ريف وهو المنفرةٌ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة ١7/5‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ه/99١1.‏ 
() "الولوالبية": كتاب الشّركة ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الشركة إلخ ق5١/).‏ 

(4) "البحر": كناب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة 7١٠/5‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الثّركة ‏ فصل ف الشركة الفاسدة 199/8 

(1) "البزازية”: كتاب الشركة الفصل الثالث في الفسخ 570/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() في "م": ((لأنه)). 


الجزء الثالث عشر سس س سسا 88# ملس فصل في الشركة الفاسدة 


حلافا ل "الرّيلعي": وك على عِلم الآحرةالآنه عل قصدي (وبجنونه مُطبقا)؛ 
فالربح بعد ذلك للعامل» د ان ماه لاد بمج تاه ماوق ا لاط ان مامه وت ف الو ا 


11111111 

085 (قولَهُ: حلافا ل "الرّياعي”””/) حيث قد فلح أحدهِما الشركة بكون المال 
دراهمٌ أو دنانيرَ» فأفاد عدمةُ لو عُرُوضاً كما في المضارَبة» وهو قولُ "الطّحاوي””» وصرّح في 
"الخلاصة"”»: ((بأنّ أحد الشّريكين لا يَمِلِكُ فسْحٌ الشركة إلا برضى صاحبه))؛ قال في 
"الفتيح"2”7: ((وهذا غلطّء وقد صّحّح هو أي: صاحب "الخلاصة" ‏ انفرادَ الشّريك بالفسخء 
والمال عُروض)) اه. ووقق في "البحر"”" بين كلامي "المخلاصة"» واعترضّة في "النهر"0", وأَحبْنا 
عنه فيما عَلَمَناةٌ على "البحر"20, 

اق (قوله: وعر إلخ) تقبيدٌ للمكن. 

33144 (قولهُ: لأنه عَرْلٌ قصمدي) لأنه نوع حَخحْرِ) ع ل علامة 55 للضّرر عنه» 
له اا 

(ه (قولة: ينونه مُطبقا) فالشّركة قائمة إلى أن يَتِمّ إطباق الحنون فسخ فإذا عَمِلَ 
بعد ذلك فالرّبحُ كله للعامل والوطريعة عليهء وهو كالخصب مال المجنونء فَيَطيبُ له ربح ماله 


,41/8 "الفتم": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة‎ )١( 

5717/5 "تبيين الحفائق": كناب الشركة فصل ف التتركة الفاسدة‎ )١( 

() "مختصر الطحاوي": كتاب الشركة صلم١ ١‏ بتصرف . 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب التركة ‏ الفصل الثالث في الفسخ ق1١5/ب.‏ 

() "الفتح": كتاب التركة ‏ فصل في الشركة الفاسدة 4١/5‏ . 

.5١١/ه "البحر": كتاب التّركة  فصل في التركة الفاسدة‎ )١( 

(7) "النهر”: كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ق ٠ه"‏ /ب. 

(8) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب التتّركة ‏ فصل في الشركة الفاسدة .7٠١ ١/8‏ 
(9) "الفتيح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 4117/8. 


حاشية ابن عابدين 2 ل 844 تس فصل في الشركة الفاسدة 


لكنه يُتَصّدقُ بربح مال المجنون» "تتارحانية". (ولم يرك أحَدهُما مال الآخر بغير إِذَنْه 


فإذ أذ كل وأنا" مع أو جهلَ (ضّمِنَ كل نصيب صاحبه) وتقاصًا أو رَجَعَ بالزّيادةٍ 
(وإن ديا انا كان العسّمانُ على الثاني عَلِمَ بأداء عاج ه أن لى كالمأمور بأداء 


الرّكاق) أو الكفارة (إذا َه للفقير بعد أداء الآمِر بنفسيه)؟ أن فء فِعلَ الآمِر عَزْلُ كي 
وفيه لا ب يُشترط العلم » تخلافاً لهما. (1: فرق ألحد المتفاوظين آم لظ 


لا ما ربح مِن مال المجنون» فيتصَدَقْ به "بحر”" عن "التتارخحانية"”©) قال "ط"0) : ((وظاهرة: 
أنه لا يكم بالفسخ !د باطباق الحنون» وهو مكدر هر أو بنصفي ولعي طلات)» 
تكؤخللمم (قولهُ: : لكنه يتصدق إلخ) والظاهر: أنه يقال 2 ذلك فيما إذا نص أحدهما 
بالمال ف صوَرٍ بطلان الشركة المارّة؛ فإن الرّبحَ يَكُونُ للعامل» ويتصدق عا ربح مِن مال الآخر 
50 (قولةُ: ولم يُرَكَ أَحدُمُّما إلخ) لأنّ الإذن بينهُما في التجارة: والرّكاة ليست 
منهال ولأنّ أداء الزّكاة من شرطه الى وعند عدم الإذن لا ت لف فلا تستّط عنه لعدمهاء 
'مل"290 عن "الحموي". 1 
4 (قولَهُ: وأا معام أي: أَدّى كل منهما عن نفسيه وععن شريكهء "ح”. وصورتة 
كما قال "ابن كمال": ((بأن أدى كل منهُما بِعييةٍِ صاحبوء واتفقَ أداؤهُما في وقتي واحد). 
نفخللىق 37 وتقامام اق نزت كادك مفاوهى أكنيقان عاونا ني اث 
ة3ثل قر أو رَحَع) أي: بالريادة إن كانت عناناً لم يتساوَّ فيها المالان» "ط"20. 
اللحدلظة (قوله: اشترى أحد العاوفية قيل: التقيبك بالعاو طيخ اتفاقيٌ وفيه نظ أن قوله: 
)١(‏ في "د" و"ط": ((فأدي/). 
(؟) "البحر": كتاب الشّركة ‏ فصل ف الشّركة الفاسدة 1/5١؟.‏ 
(1) "التاترحانية": كتاب الشركة الفصل الثامن في المتفرُقات 585/5. 
(4) "ط": كتاب الشركة فصل ف الشّركة الفاسدة ؟03714/7. 
(ه) "ح”": كتاب الشركة ق50/5//, 
)١(‏ "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ؟/ 514ه. 


لمم 


الجزء الثالك عشر 7 سس سم 8848 ملسم فصل في الشركة الفاسدة 


بإذن الآخر) صريحاً فلا يَكُفِي سُكوته (ليطأها فهي لم لا للشركة (بلا شيع) 
َم الإذن بالشراء للؤطء اله؛ إذ لا طريق له إلا بها؛ لخرمة وَطء المشتر كقء 
وهبة اماع فيما لا يسم جائزة» وقالا: يَلمُةُ نصف الشمن» (والبجانع) والمستحجق 
(أَخْذ كل بثمها) وعُقرها؛ لِنَضَمُنِ المفاوّضةٍ للكفالة. (ومن اشتَرَى عَبدام مَقَلاَ 
(فقال له آخرٌ: أش ركني فيه فقال: ع 0 1 0/1000 


((وللبائع أخذ 0 بشمنها)» لا يَشمّلٌ العنانَ؛ لعدم يي الكفالة» و أيضاً: : فِإنَّ شريك العنا 
له أن يشتري ما ليس من جنس تجارتهماء ويَقَعُ ارا ل ويُطاْب بالشم. دكا نشره ل 
إذا التو مدن مسي كار قهما بعلتا عط الخال ررض كما "او ان فم كول 
"الصف" (روتِطُلٌ بهلاك اللئن». ش 
الل (قولة: بإذن الآخر) ه كدي لادان كينها للوطء بلا إذن كانت شركةا" 2 
]0 (قولة: للوطع) مُتعلق بالشراء؛ وقولة: لهي لصب مفعولٌ («تضمن)). 
4 (قولة: وقالا: ير ؛ُ نصف الشمن) لأنه أ دى دكا عله خاصّةٌ من مال مُسْترَكٍ 
ترج عليوساة ‏ 0 . والْونُ على قول 'الإمام' . 
لم (قولة: وللبائع 5 لأنه دينٌ يع حي معازة اع" دراك اذ رفسار: 
الّرائُ فإنه من أنواعها كما مر" في قوله: ((وكل دين َم أحدَهُما تحارو ابم 
للق (قولة: وعقرها) ترتجع إلى التي قال 0 : ((فهو نش مرتب)». 
لمم (قولة: للكفالق متعلو 5 ((تضمن)»ء 07 فيه للتقوية» وهي الدّاحلة على معمول 
التعدّي بنفسيه إذا كان مَحْمُوْلاً على الفعل أو متأخراً عن معموله وما هنا من الأوّل» فافهم. 
4 (قولَهُ: ومن اشتَرى) .معنى الْفرَدِ؛ إلما في "الفتح"”©: ((لو اشترى اثنان عبداًء 


م 


)١(‏ المقرلة ٠١217‏ 5] قوله: ((وإلا)). 

(؟) عبارة "البحر": ((كانت مشتركة)). 

(7) "البحر": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 707/5. 
(5) المقولة .]5١١ ١93‏ 

(ه) "ح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ق5077/]. 
(5) "الفتح": كتاب الشركة 544/8 


حاشية ابن عابدين لاسسسسسم #45 لس ب فصل في الشركة الفاسدة 


5 كز لفق ل بف يوان عد هن وارن سيد الم رون نوعلم تسن 
خيّر عند العلم به ولو قال: أش ركني فيه فقال: تَقَم تم ليه آخخرُ وقال ثليه 


فأشرَكا فيه آخرَ فالقيلى: أن يكوث له نصفَهُ ولكلٌ من الُشترِيين ربعُةُ؛ لأنّ كلا صار ملكا نصف 
نصيبه؛ وف سيان ليه اسن ياشو اع نه يان النعية ا داعم له 
معهّما)) اه. 

1155 (قوله: إن قبل القبض لم يتعبح) قال ف "الفتعم'” 1 ((اعلم: أن وت : الشركة فيما 
ذكرنا كله ينبني على ضيرورة المشتري بائعاً لأذي أَشْرَكَةُ وهو استفاد الك منه» فانبنى على 
هذا: أن من اشترى عبدا فلم يُقبضلة حتى أَشْرَكَ فيه رجلا لم يَجْرَ؛ لأنه يَبْعُ ما لم يُقبَضء ولو 
أشركَهُ بعد القبض ولم يُسلّمه إليه حتّى هَلكَ لم يَلرَمهُ لمن ويُعلَم: أنه لا بد من قبول الذي 
أشركهٌ؛ لأنّ لفظ برأشر ل صار يجاب للبيع)) اه. 

قلت: ومثلهُ قوله في "الدّحيرة": ((اشترى شيئاء ثم أَشْرَكَ آخحرَ فيه فهذا بِيعُ النصف بنصف 
الشمن الذي أشتراة يمع :اسه ومقتضاة: أنه كتين فيا بيه أحكام الببع من بوت يار ال ون 
ونحووء وأنه لا بد مين علم المشتري بالشمن في المجلس» وهو نحلافٌ التبادر من قول "المصنف": 
(«(وإن بعدة صحّ إلخ)): فتأمّل. 

؟1؟] (قولة: ولزمَةُ نصف الثمن) بناءً على أن مُطَلَقَ الشركة يَقتضي التسوية قال اللهُ 
تعالى: هم سر 3 كاءن الثلث 4 [النساء: ؟١]©‏ إل أن 0 حلاف "0 


5 
واعشس 


لقه لَه آخحر) أمّا لو أشرَك اثنين صفقة واحدة كان العبدٌ بنَهُم أثلاناًء 


3 


زح ؟دى (قوله :ا ثم 


"على ا(5) (١‏ 114 


)١(‏ "الفتح": كتاب الشركة 788/5 باختصار. 


(؟) "الفتح": كتاب النشّركة 5//م". 


الجزء الثالك عشر 0 لدسغسسس سم #498 مدل سس فصل في الشركة الفاسدة 


فإن) كان القائلٌ (عالما مُشاركة الأوّل فله رُبعٌّه ون لم يَعلّم فله نصفة)؛ لكون 
مُطلوبه شي ركتة في كامله (و) حينقلٍ (خرّج”" العَبدُ مِن ملك الأوّل). ما اشتريت 
اليوم من أنواع التجارة فهو بيني ويك فقال: َعَم جازء "أشباه"00, وفيها!"©: 
ابن ثادنة عَملاً بلا عَقَدٍ شركة فَعَمِلّه أَحَدّهُم فله ثلث الأحرء 0 


و 
3 


لم (قوله: فإن كان القائلٌ) أي: الثاني. 

؟وى (قولة: فله ربعه) أي: ربع جميع العبد؛ لأنه طَلَب منه الإشراك في نصيبة؛ ونصيبَة 
الضف ار 

01١4‏ (قولهُ: لكون مُطلوبه ش ر كته في كامله) لأنه حيث لم علدو كبا 14 الأول عي 
طالنا لشول التسكروة وقد جتان الي 

(تنبية) 

يعت الذأعته لطع فرع بل وق "شرحيها"اعن اشكةاة وضفل ولاي. عن 
ا م ور ايه عَ 2 0 9 
أحَدٍ شريكي عنان اشترى .ما في يده من المال عروضاء ثم قال لأجنبي: أشركتك في نصيبي تما 
اشتريت؛ قال: يَصييرٌ شريكا له شركة مللئي)). 

م ١‏ 5 ا 2 11 شن 

0 (قولة: ما اشتريت اليومٌ إلخ) ذكرٌ اليوم غير قيدٍ كما في 'الهنديّة”. وني "كاني 
الحاكم": ((وإن اشتركا بلا مال على أن ما اشتريا من الرَِّيقٍ فهو بينهّما حانٌ وكذلك لو قالا: 

8 3 2 2 2 3 ع يرو 2 2 م 
ف هذا الشهرء فخخصا العمل والوقت؛ فإن قال أحدهما: اشتريت مّتاعا هّلك مني» وطالب شريكة 


() في "ب" و "و" «(أعرج»). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشركة صلا؟؟-. 

(5) "البحر": كتاب الشركة 81/6 .1١‏ 

(4) "التاترخانية": كتاب الشركة الفصل الثاني في ألفاظ الشركة 58/5. 

(0) "الفتاوى الهندية": كتاب الشركة الباب الأول في بيان أنواع الشركة الفصل الغاني في الألفاظ التي تصمٌ الشركة بها 


0 


والتي لا تصح 7037/9 


حاشية ابن عابدين اللسلسسس 44م م سس فصل في الشركة الفاسدة 
ولا شيء للاخحرين)) مراك تخقية دونه اما اسع باو سوا 


بنصف تمه لم يُصدّق, فإن بَرْهَنَ على الشّراء والقبُضء ثم ادّعى الهلاكَ صّدّق بيمينه» وإن 
شَرَطا البح أثلاثا بَطَلَّ الشّرط» والرّبحٌ بينهُما نصفانء ولا يَممْتَطيمٌ أحَدُهُّما الخروجَ من 
الشركة إلاّمَحضر مِن صاحبه)) اه مُلخخصاً. زاد في "البحر”2 عن "الظهيريّة'”": ((وليس 
لواحدٍ منهّما أن بيع حصّة الآْر مما اشترى إلا بإذن صاحبه؛ لأنهما اشعركا في الششسراء لا في 
البيع)) اهدع فافاد أن هده شر كة ملك لا عَقَدِ وقدّمنا9) عن "الولوالحيّة": ((اشتركا على أ 
ما اشتريًا من تحارةٍ فهو ببننا يَجُورُ ولا يُحتاجُ فيه إلى بيان الصّفَةٍ والقثر والوقت» لأنّ كُلاً 
منهُما صار وكيلاً عن الآخمر في نصفي ما يشتريه» وغرَضّه تكثيرٌ الرّبح» وذلك لا يَحصل 
إلا بعغموم هذه الأشياع))؛ وفي "التتارححانية"”*) عن "المنتقى": ((قال "هشامٌ”: سمعت "أبا 
يوسف" يقول في رحل قال لآخر: معي عَشَرةٌ آلافب فخذها شركة تشتري بيني وبينك» قال: 
هو جائرٌ والرّبح والوضيعة عليهما)) اه. 

اسه (قولة: ولا شيء للآخحرين) رق ١١‏ أ 0 لم يكونوا شركاءًَ كان ل 
منهم تلت العمل؛ لأن الْستَحَقَّ على كل منهم نه بُلْثْ الأحرء فإذا عَمِل أحَدُهُم الكل صار 
مُتطوّعاً في لين فلا يُستحق الأجرٌ. اه "ح”” عن "البحر”. قال "ابن وهبان": ((هذا فْ 
القضاءء أمّا في الديانة فينبغي أذ ره رك الأعوة لأنّ الظَاهرَ من حال العامل أنه إِنْما عَمِل 
الجميح على ظن أن يُعطيةُ جميع الأجرةء فلا ينغي أن يُحَيْب" طتم). 
)١(‏ "البحر": كتاب التتّركة .181١/5‏ 
(؟) "الظهيرية": كتاب الشركة المقطعات ق78؟/ب. 


(©) المقولة ٠١59‏ ؟] قرله: (رعاله هذا)). 
(5) "التاترحانية”: كتاب التتّركة ‏ الفصل الثاني في ألفاظ الشركة 374/8. 


(ه) "ح": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة ق075؟/أ. 
(5) "البحر": كتاب الشركة 191/5. 


الجزء الغالك عشر 0 سس سم 548 لدسس-م ‏ فصل في الشركة الفاسدة 


(فروعٌ): القول لمنكر الشركةٍ. َه الورئة على المفاوضة لم يُقبل”'" حتى : 
يُبرهنوا أنه كان مع الحيّ في حياةٍ الميستوء يَرهَنُوا على الإرث والح على المفارضة 


.017 (قولهُ: القولٌ لمنكر الشركة أي: إذا كان المالُ في يده فادّعى عليه آخ أنه شاركَهُ 
مقارقة فالقول للجاحد مع ينه وعلى المدُعى الي لأنه يَدُعى العقدٌ واستحقاق ما كُُ 0 


لا 


وهو مدكرء "فتح 

1784م (قولة: برهن الور ثة ثة إلخ) أي: إذا مات أحدٌ المتفاوضين!؛) والمال في يد الحي؛ 
فين الورئة على الْفاّضةٍ لم يُقض لهم بشيء ما في يد الحي؛ لأهما شهدا بعقّدٍ لم ارتفائة 
اموت ولأله لا كم فيما شهدا به على المال الذي في يديه في الحال؛ لأن الْفارّضة فيما مَضَى 
جر ا ا ا أنه كان ريدق 


ةَ الميت» أو أنه من شٍٍِ ىَ ما؟ 4 حية هل شهدوا با للميت وورنه علناقة "لؤنيم "00 . 


(01 (قولهُ: يُرهنوا على الإردش) يعني: والمال في سيم كما في "الفتح”. 


05 


517٠‏ (قولهُ: فضي له بنصفه) أي: ترحيحا لبينته على ب عوج لالد جارج بذع تسن 


(قولة: لأنه يدعي | لعقدَ واستحقاق ما في يده وهو منكرء "فتح") تمامٌ عبارته: ((فإث أقامٌ البيئة 
فشهدوا أنه مفاوضة أو زادوا على هذا فقالوا: امال الذي في يده مِنْ شركتهماء أو قالوا: هو بينهما نصفان 
ُضِي للمدّعي بنصِه؛ لأن ابت بلي كاقابت بالإقراره وجميعٌ ما ذكر مقتضاة اتقسامٌ ما في يايو ميْضَى 
بذلك)) اه. ولعل المناسب ل "الشّار ح" ذكرٌ ماني "الفني ا فإنَّ ما ذكرة ليس محل فائدةٍ بدونه. 


)١(‏ في "د": ((لم تقل بال بالتاء. 

(0) في "الأصل” و "ك" و ”7”: ((ما بيده))» وما أثبتناه من "ب" و "م" هو الموافق ل"الفتح". 

() "الفعم": كتاب 0 لا تنعقد التتركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ 4/5 5١‏ بتصرفء وانظر تمام عبسارة 
"الفتح" في "التقريرات". 

(5) ف "ك"و "1" و "ب" و "م": ((المفاوضين))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "الفتح". 

(ه) "الفتح": كتاب الشّركة ‏ فصلٌ: لا تنعقد الشركة إلا بالدّراهم والدّنائير إلخ ه/5١4.‏ 


ون 


حاشية ابن عابدين سس #86 سس قصل في الشركة الفاسدة 


تمترقق أحة لخر يكف النلن والكعة اق الكترر اران اليد فقنال كو البنل: 


قن امرض الا ن«قالقول اله إن كال ق يدي شرو كرما شاعوا مره 52578 


المال على ذي اليد بعقَدٍ المفاوّضة مع المورّث. 

(قولةُ: تَصَرّف أحد الريكين ف البلد إلخ) تحصيص أحديجما بكرقه ترف ق 
البلدء والآخر في السّفر مبنيّ على كونه صورة الواقعة» أو ليف ِيْفيدَ أن القولَ لذي اليد وإن لم يلم 
صاحبةُ بها صَنع. 

مطلبُ: إذا قال التتّريك: استقرّضت ألفاً فالقولٌ له إن المالُ في يَدِ 

ملم وقولة فالقولٌ له إن المال في يدِه) للد سر امي داقن أذ الألفَّ حدٌ 
الي فلاف ما إذا لم يكن ف يده؛ لأنه يدعي دَينا عليه» فلو قال: لي في هذا امال الذي في 
يَدِي كذا يُعبَلُ أيضاء كما يُعبلُ أله للغيرء تأمّل وهي واقعة الفذوى وبه أفتيت» "رملي" على 
"للنح". وأفتى أيضا في "الخيريّة””"2 - فيما إذا قال الذي في يده المال: كنت استدنتُ من فلان كذا 
للشركة» وَدَفَعتُ له دنه -: ((بأن اقول قولة بيمينه ))» وَاستَدلٌ له يها فِ "المنع”0" الوا 
الفتاوى"؛ وهو ما ذَكَرَهُ "الشّارحٌ" هناء ويُؤيّدُه ما في "الحامديّة"7؟) عن "محيط السبّرحسي" 


(قولة: فلو قال: لي في هذا المال الذي ف يَدِي كذا يقبَلٌ أيضا الخ )لقص عبار "الفنتح" 
السسّابقةٍ عدم القبول» وحينار يرق بينَ هذه وبينَ قوله: ((استقرضت ألفا)» إلخ؛ وقالَ في "الهنديّة": 
((وإذا مات أحدٌ المتفاوضين والمالُ في يدٍ الباقي منهماء فادّعى ورثة اَيّتِ المفارّضة وحَحَدَ ذلك الح 
فأقاموا اليه أذ أباهم كان شريكة شركة مفاوضة لم يُقَْضَ لهم بشي نا في يل الح إلا أن يقيموا البينة 
ال كاة ها ووو قتا لالت فحمار مس بس 5 


)١(‏ في "د": ((وأرادا»). 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشركة ,١١ 5/١‏ 

(6) "المنح": كتاب في بيان أحكام الشركة ١ق‏ 557/أ. 

(؛) "العقرد الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة": كتاب الشركة .88/1١‏ 


الجزء الثالث عشر .سمس سسسا ١هلما‏ مس سا فصل في الشركة الفاسدة 


حل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ف فصل ما يَجُورُ لأحدٍ شَريكَي العنان: ((لو استقرّض أحدُهُما مالا لَرمَهُما؛ لأ الاستقراضَ 
تحارة ومبادلة معنى؛ لأله يَملِكُ الُستقرض» ويْلزمُة رد مئلهه فشاَة المصارقة أو الاستعارةٌ؛ وأيُهما 
كان تَقَدَ على صاحبه)) اهه ومثله في "الوّلوالمية”", وكذا في "الخائيّة”" من فصل شيركة العنان 
لكر في "الخايّة”" أيضاً: ((قال أحدُ شَريكَي العنان: إني استفرضت من فلان ألفّ درهم 
تجار أ مد امه ذُونَ صاحبه؛ لال يكو كد لإلزام الدّينِ عليه وإِنّ أمرَّ أحَدُمُما 
صاحبّه بالاستدانة لا يَصِحٌ الم ولا يَمِلِكُ الاستدانة على صاحبهء ويَرجعٌ امرض عليه لا على 
ساحو؟ أذ التوكيل بالامذانة تو كيل بالأستقر اط وهو باط #الأده نوكيل بالتكديه: إلا أن 
يُقولَ الوكيلٌ للمُقرض: إن فلانا تستقرضُ مناكٌ آلف درهمء فحيقارٍ يكُونُ المال على امُوكل 
لا على الوكيل)) اه أي: لأنه يكُونُ حيار رسولاء والمستقرضُ هو الْرسِلُ وكذا قال 
"اوكرت دوزو أذن كل نهنا شاحه بالاستيدابة عليه ار تومته فكان اقرط 
أن يأخحدّةُ منه» وليس له أن يَرجِعَّ على شريككه, وهو الصّحيحْ؛ لأنّ التوكيلَ بالاستقراض باطلٌ» 
فصار الإذنُ وعدمُه سواءً)) اه. 

قلت: وَيظهَرٌ مِن هذا أنّ في المسألة قولين: 

أحدُمُما: ما مر" عن "المحيط": ((ينْ أن لكل من شَريكي العنان الاستقراض) لأنه تجار 
أي: مبادّلة معن 0 

والشاني: عَدَمُ الجواز ولمو بصريح الإذن» وهو الصّحِيح؛ لُوافقتِه لقولهم: داور 
بالاستقراض باطل؛ لأنه توكيل بالتكدّي وبيائ: أن الاستقراض تبرغ ابتداء فكان في معنى 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب الشّركة ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الشركة ق.1١/ب.‏ 
)١(‏ "الخانية": كتاب الشركة 51/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(") "الخانية": كتاب الشركة فصل ف شركة العنان 4/9 51 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) "الولوالجية": كتاب التركة ‏ الفصل الأول ف الألفاظ التي تنعقد بها الشّركة ق١1١/!.‏ 
(ه) ف هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين 0 /_ _ تسم هلعا لس فصل في الشركة الفاسدة 


1 0 


التكدّيء أي: السشّحادَة('» ويتفرّعٌ على ذلك: أنه لو استقرض بالإذن وهَلَكَ المرض يَهِلِك 
عليهما على القول الأرّل» وعلى الثاني: يَهِلِكُ على الُستقرض» لك لا يُخفى أن هذا لا يُنافي ما 
لاهن فوفر ال لآ ماف بج نا اتعرلت العدهما يملكه المستقرض؛ لعدم صحَّةٍ الإذن 
ند عليث فإذا أَعحَدَ امال ووضعه ورمال الشركة وكلة اذال ايده لصف هله اعد تظررووانكا 
قدّمه”" "المصنف": ((أث الشّريك”' أمينٌ في المال» فيل قولهُ بيَمينه))» وأمّا قولة: ((وليس له أن 
يَرجَعَ على شريكه)) فذاك فيما إذا هَلّكَ الَرْض» فلا يناف قبولَ قوله: ((إنّ بععضّ هذا المال 
فَرضي )0 وأراد عد نظيرو؛ إذ لا رُحوعَ في ذلك على الشّريكء وكذا لا ينافي ما قدّمناة'”' عند 
قوله: ((لا يْصِحّ إقرارة بدين)): ((من أنه يرم ع جميع الدينِ إن كان هو الذي وليه إلخ))؛ لما 
قله َعَم يُشكِلٌ عليه ما ”2 هنالة في "الشترح": ((ين أله لو أ محارية في يليو مين الصشركة أنْها 
لرجل لم يَحْرَ في حصّة شريكه)) إلا أن يُجاب: بأن المراد ما إذا عَلِمَ بيَةٍ أو إقرار أنها من المال 
امشترك بِينهما؛ إذ لا يُصدَّقْ على شريكه» بل إقرارةُ يَقتصِرٌ عليه هذا ما ظهر 8 في هذا المقام 
فاغتدم تحريرَهُ والسّلام. 

لولم (قولة: ودفعوم) أي: الشمنَ المفهوم من البيع التزاماء و"للسكةا صرح به. اه "ل" 


(قولُ: فإذا أحد المالَ ووضعَةُ في مال الشتّركةٍ وكات الال في يده يُصَدَّقْ فله أذ نظيره إلخ) فيه: أنه 
بوضعه في مال الشركة صارَ مستهلكاً له قبطل ويكونٌ ضامناً له؛ إذ تلط الجنس بجنسيه استهلالكٌ» فتأمّل. 


"ك": ((القرض الشتّحاذة)). 

(؟) فى هذه المقولة. 

ضداة اد “در 

(4) من ((وكان المال)) إلى ((الشّريك)) ساقط من "ك". 

(ه) المقولة 57١١١5ع,‏ 

(3) صوات "درا 

(0) "ح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ق05؟/أ. 


)١(‏ عبارة 


الجزء العالك عشر 00 سدسم #ه دما لل فصل في الشركة الفاسدة 


م 5 2 زم عر د لب 0 او 3 5 
فدسّه في التراب ولم يُجحدهُ خُلفْ فقط. دَفعٌ لآخرّ مالا أقرضّة نصفه. وعَقَدٌ 
الشركة في الكل فشرى أمتعة 00 


لم (قوله: فدسهُ في الترابع) أي: تراب الكرم الحصين يباب وعَلَقء ولو في الأرض 
الملركة لولم بسحو إن شيل علذنة وال دين كالوضع في الفسازةٍ مطلقاء "جامع 
الفصولين"27. والفرق بين الكرّم والأرض: أن الكرْمٌ مطلوبٌ لأجل الثمار فلا بد من كونه جرززاً» 
وَأك ارهز فيلت مود "سائحاني"» فافهم. 

مطلب: ذَفعَ ألفاً على أنّ نصفَةُ قرْضٌ ونصفّه مُضاربةٌ أو شركة 

1 (قوله: أَقرْضَهُ نصفَة) يُحتَمَلُ أن يكون الإقراضُ بعد | إفرازه أو قبلّهُ؛ فإنٌ قرْضَ 
المشاع جائر وهام عسي 'جامع الفصولين”", وفي مُضارَبة "التتار عحاية "07 : («ولو قال: عد 
هذه الَف على أن نصفّها قرْض على أذ تعْمَلَ بالتصف الآحَرٍ على أن يكو الرّبحْ لي جاز 
ولا يُكرة فإن تَصرَفَ بالألف ورَبحَ كان بينهُما على السّواءء والوضبيعة عليهما؛ لأنّ صف 


(قولة: والفرق بين الكرم والأرض إلخ) أي: بين الكرم وك شَرَط فيه أن يكونٌ حورا وبين 
ضر لني يسك عكار حي ل لسر ها لأ وضع الام وار "مربي" :ران نيف 
مكان كذا ونسيت» فلو دارا وكرماً وله باب لم يَضْمَنْ ولو ذَقَنَها ثي الأرض يَبْرَاً لو جَعَلَ هناك علامة 
وإلاّ فلاء وف الغازة ضَدنَ مُطْلَق ولو ذقنا ي الكرم يبرا لو حصيناً بأنا كان له باب مُعْلََ؛ ولو 
وضّعها بلا دهن يرا لو مُوطيعا لا يَدحَلٌ فيه أحدٌ بلا إذن)) اه. 
(قوله: على أن يكو الرّبحُ لي حار ولا بُكرَهُ إلخ) الظَاهرٌ: أن (0ا» زائدة في عبارة "التتارحائيّة" 
ويدلُ لذلكَ ما في "الهنديّة" من الفصل الثَالثِ من كتاب المضارَبة» ونضّة: ((ولو قال: د هذا الأَفَ على 
عقا عاض عليك وعلن آلآ تسق اللصت الاعرمصاربة علي انا اراب للةاتي دك يقر 
ويكرة؛ لأنه قَرضٌ جر عا كذا في "المحيط" و“الدخيرة: وهكذا في "المبسوط" و"محيط السسر حسي")) اه. 
ولتنظرٌ عبارةٌ الأصل» ثم صارٌ مر الحعة "التنارحائيّة" فوجدت كما ساقها "الحشي". 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الصدّمانات الواجحبة وكيفياتها ‏ ما يضمن به المودع إلخ 40/9 ١‏ بتصرف. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الحادي والثلاثون في مسائل التتّيوع وأحكامه ؟/87. 

(؟) كتاب المضاربة من "التاترخحانية" ليس ف القسم المطبوع منها. 

(4) ف مطبوعة "التقريرات" الني بين أيدينا: ((قرضة))» وما أثبتناه من "الفتاوى الهددية": 59-0/4. 


وم 


حاشية ابن عابدين تعسع كيت 384 ١‏ يستستميحتت . :فصل ف الشركة الفاسدة 


تعطانيا ري المال حصنهه إن لم يُصير لنطله أخحد متا بقيمة الوقسته بينهُما متاح 


على داب قي الطريق سة سقطتءفاكترى أحدهما بغيبة الآخر خوفاً مِن مَلاكٍ التاع 
أو نقصه رَحَعْ بخصته» "قلية"20. اود راق جار ص نلق انوع انارو لطامت ردق بو ان 


لأف صار يلكا للمُضارب بالقرْض» والنصف الآخرَ بضاعة في يدو وإن على أنّ نصفّها قرض 
ونْصفها مُضاربة بالنصف جار ولم يذ الكراهة هنا)) اه. 

قلت: وَيْطْهَرُ عدم الكراهة في الثاني بالأولىء والفّاهرُ: أنّ الشركة كالمفارضة لو دقع ألفا 
نصفها قرْضٌ على أن يَعْمَّلَ بالألف بالشركة بينهُما والرّبحٌ بقثر المالين تلآ وأنه لا كراهة 
قلق را رن رن د لقنا 

المفلف (قولةُ: فطل وبي المال حِصته) أي: ما كان من الشركة "منح”, والمرادٌ: أنه 
ظلين نان لقره و اذ هي ال أذ قي نال لكر نايا -أي: دراهم وا اعدها أت 
من جنسيه وإ لم يُصبر لنَضنّه أَحَدَ متاعا بقيمة الوقستيء والظاه”: أنه ميد برِضّى شريكد, 
وإ فله دف ضيه من غير التاع إن كان له غيرة؛ أو يأمرة القاضي بيوة» وإنّما قلنا: إن المراد مال 
القَرض لأنه لو كان المرادٌُ قسمة حصّتّه مِنْ مال الشركة فإنه يُقَوَُمٌ بقيمِتهِ يوم اشتَرَياة ويكونٌ 
البح يما على قدروء كما نقلَهُ في ليد عن "الينابيع” 

09 (قولةُ: بينهُما ماع إلخ) ولو كان بنهُما بعيرٌ حَمَلَ عليه أحدُهُما بأمر شريكه 


(قولُ: والظَّاهر أنّ الشركة كالمفاوّضة إلخ) حقَهُ: كالمضاربة كما هو ظاهرٌ. 

(قوله: والمراذ: أنه طَلَبّ مال ا إلخ) المتبادرٌ من لفظ: ((حصيّة)) ومن قول "المنح": ((أي: 
ما كان || لخ)) أنّ المراد حصّيَةُ من مال اللشّر تركة؛ ولا يُنائي ذلك ما في "الينابيع"؛ فإنه يراءً عَى كلمن 
وقمتم الشتّراء ووقت البيع لمعرفة الربحء تأمّل. 
)١(‏ "القنية”: كتاب الشركة باب في الاختلاف بين الشّريكين ق5م/أ. 
(9) "المنح": كتاب في بيان أحكام الشركة ١ق‏ 555/. 
(5) "البحر": كناب الشركة - فصل في الشركة ة الفاسدة 1/5١؟.‏ 


الجزء الثالك عشر /- لسسسسسا ههع ل لس فصل في الشركة الفاسدة 


دابّة مُشتركة قال البَيطارُون: لا بد مِن كيّهاء فكواها طافز ل لصتن وهار بين انين 
0 طااقووة د 15 فال الحذفييا 
لصاحبه: عَمَرهاء فقال: هارو الجمارة تكفيني لا أرضى بعمارَتَك فَمرها لم ترجع 

8 الفتاوى". وف "السراجيّة"2©7: طاحونٌ مُشتركة أَنقَقَّ أُحدّمُما في عمارتها 0 


ع ااا رع 


فسَقط في الطريق فتَره» إن كان تحن حيانة عتم وإلا قله وتو عدر أحنبي يَطْلمَنُ مُطلقا 
وهو الأصحٌ وكذا اله لو ذبحها الرّاعي على هذا التفصيل» ولاو دحنينا فيه ا اراد 
العم مع "انوا 

ركلكلق (قولة: : داية 4 مُشتركة) أي: بين حاضر وغائبي "ط"60, 

لفلكدىم (قولة: قال التيطارون) جمع بيطار: تيع لكا موعن 0 

ككلم (قوله: لم يَضمنْ) أي: : إذا مَلَكتْ؛ أنه اعَمّدَ على نر أهل المعرفة» ومفهومة: أنه 
لو فعَلَهُ من تلقاء نفسيه ضَّمِنَ "ط”. 

سكن أحدهما إلخ) 
أُوّلَ الباب عند قوله: ((إلآّ في الخلط والاختلاطي)) وقدّمنا"" الكلامً عليها. 

للم (قولة: طاحودٌ مُشتركة) المرادٌ بها كل ما لا يقس "ط"00. 

اله (قولة: عَمرها) , بصيغةٍ الأمرء أي: قال للآخر: عَمرها معي» فافهم. 

7174 (قوله: 6 أن ؛ شريكه يُجِبَرُ على أن يَفعَلَ معه كما يُعلمُ من ع الضّابط 


3 


تقدّمت”" مسائلُ الانتفاع بالُشترّك ف غيِةٍ شريكه 


)١(‏ "الفتاوى السراحية": كتاب الشركة باب مسائل متفرقة 47/9 (هامش "فتاوى قاضي عحان"). 
(؟) "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ؟/75ه. 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الشركة الباب الخامس في الشركة الفاسدة 841/95 

(:) "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 575/5, 

(5) "القاموس": مادة ((بطر)). 

(1) "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 575/5. 

,]5١9 1403 المقولة‎ )7 

(8) "ط": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة ؟/55ه. 


حاشية ابن عابدين سس لهسم سس فصل في الشركة الفاسدة 


يصن لم | ارو أنفقَ على عَبِدٍ مُشْترَ َك أو أدَى حراج كم ق: مشترَكٍ فهو 
مُتطوعٌ))» الكل من المح ا 0 ا ا 511000 


ال 

هلقع (قولة: فليس متطواع) مخالفُ لما قَبِلَهُ وللضنابط. 

1755 (قولة: فهو مُتطوّغ) لأنه ؛ يُحبرُ على الإنفاق وعلى أداء الخراج» 

قال في "جامع الفصولين"”'2: ((جاز احبر على الإنفاق 1٠3/5‏ في قن وزع وداة 
مشتركة» ولم يُجبّر ذو اسل على البناء؛ أله في الأول يصيمم اممتيع عن النقََة ملفا حَقاً قائما 
لشريكه فيُجبَ مخلاف الثاني؛ أن حنّ ذي الكو فإيت؛ 000 العو وعلى ا 2 ولم يَيقيَاء 
لكنْ يأني في الجائط المشترّك لو انهدم وعرصته [غين]””' عريضة قيل: لا يُحبرٌ وقبل: يحبر وهو 
الأشبّهُ؛ لتضرّر رالشريل:فعلئ هذا القول يبي أنا يُجِبّرَ ذو السّفلٍ على البناع). اف ملخضا 
وذكر” قُيلَهُف قن أو َع بينهّما فغاب أَحدُهُما وأنفقَ الآعرُ : ((يكوث مُتبرّعاء بخلافب ذي العلو, 
مع أن كُلاً لا يَصِلٌ إلى إحياء حقه إلا بالإنفاق» والفيرق: أن الأول غيرٌ مُضطر؛ لأنّ شريكه لو 


حاضرا يُحبرهُ القاضي على الإنفاق» ولو غائبا يمر القاضي الحاضر به لِيَرحَمّ على الآعمّرء فلمًا زالَ 


الا 


(قولُ: نالف لما قَبلَهُ وللضابط) يُمِكِنُ دفعُ مخالفيه لما قبلهُ ‏ كما أشارٌ له "السسّندي" - مْسْلٍ 
العمارةٍ هنا على المضطرٌ إليهاء وفي المسألةٍ السسّابقةٍ على غيرها كما يَظْهِرٌ من قولِه: ((هذهو العِمَارة 
تكفيني)): وإذا حُمِلَ ما في "السراجيّة" أيضاً على ما إذا كان بإذن القاضي وافقّ الضّابط 


)١(‏ "المنح": كتاب في بيان أحكام الشركة فصل في بيان أحكام الشركة الفاسدة ١/5553/أ‏ - ق5507/أ. 

)١(‏ المقولة ]9١7717[‏ قرله: ((والضابط إلخ)). 

(7) "ط": كتاب الشركة فصل ف الشركة الفاسدة 575/7. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الخيطان ؟7848/5. 

(2) ما بين منكسرين من عبارة "حامع الفصولين"؛ وكذا نقلها عنه "ابن عابدين" رحمه الله تعالى فيما يأتي في المقولة 
5١71‏ قوله: ((فإن كان الحائطٌ يحتمل القسمة)). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان 810/5؟, 


الجزء الثالث عشر هم لس فصل في الشركة الفاسدة 


والضايظ: أن كل م من أحبر أن يَفْعَلَ مع شريكه إذا فعلّه أَحدُهُما بلا إذن 


- 


فهو متطوعٌ وإلا لا. ولا يُجبّرُ الشَّرِيكُ على العمارة إلا في ثلاث: 20 


الاضطرار كان متبرعاء أمّا ذو لعلو فمُضطرٌ ف بناء السّفلٍ؛ إذ القاضي لا يُجيرُهُ لو حاضرا 
فلا يَأمرُ غيرةُ لو غائباً» والمضطرٌ ليس تتبرع)). اه ملخخصاً. 

وحاصلة: أن في ابر على الإنفاق على على القن والرّرع قولّين» وأنه يَبنِي أن يكون ذو السفلٍ 
كذلك. 

مطلبُ مهم فيما إذا امتنع الريك من العمارة والإنفاق في المشترك 

ة (قولة: الا نفل إلخ) قل هذا الضابط في متفرقات اد "البح "00 عن الإمام 
"الحلواني". ْ ْ 

قلت: ولا بْدَّ مِن تقيبدِه بما إذا كان مُرِيدُ الإتفاق مُضطرًا إلى إنفاق شريكه معهء فيقال: إذا 
كان لمتكا عصط إل الإنفاق معه وق بلا إذن لخر 1 الحم بجر عل 
الفعل معه. فهو مُتطوعٌ؛ َيِه ين رفيه إلى القاضي ليُجيره وإلا لاه أي: لالم يبر لمعن 
لايكوثٌ مُتطوّعاء فالأرّل: كما في القَلاث التي ذكرّها”" 'الشارح". وكما في ودع وَدَابَةٍ 
على أحد القولَيْن» والاني: كما في سَقْل انهدَم إن صاحبّهُ لا يُجبَرٌ على البناء على ما مر ا 
كر تالت ما فإذا أَنفقَ ذو العُلْوِ لا يكوث مُتبرّعاء ومثله الجائط المنهدمُ 


(قولة: وحاصلة: أن في المبر على الإنفاق على القن والرّرع قولين إلخ) لم ينمدم ما يدل على الخلافب في القن 
والرّرع» وعبارة "الفصولّين" تفيدُ الخلا في الحائط [غيرم]''» عريض العرصة» ويقلسٌ عليه مسألة السفل» تأمّل. 

(فولة: نقلَ هذا الصّابط في متفرقات قضاء "البحر" عن الإمام "الخلواني") وَذْكْرَهُ في "الخائيّة" في 
الفصلٍ الأوّل من بابي الحيطان والطّرق. افد "سبد" 


(0) "البحر" //9. 

(؟) صده؟ وما بعدها د 

(9) ف المقولة السابقة. 

(4) ما بين منكسرين من عبارة "جامع الفصولين" كما تقدم في الصحيفة السابقة» وانظر التعليق رقم (5). 


حاشية ابن عابدين سدسم هع لسلس سس فصل في الشركة الفاسدة 


واواف او فو ةو هار واو هو قروو و ور و ع وو ورور موا وو م نفو وم فور مم يه ور مرو ور ري ور و دورو رورم رونو ةمزر مم مهن 


إذا كان عليه حُمولة لحر على ما يأتي”") اك بخلافي ما إذا كان مُرِيدُ الإنفاق غير 0 
وكان صاحبهُ لا يُجِبْرٌء كدار يُمكِنُ قِسمتها وامتنعَ الريك من العمارةٍ فإنه لا يُحَبِنُ فلو أنققَ 
عليها الآخرُ بلا إذنه فهو مُتررغ؛ لأنّه غير مُضطر) إذ يُمكِنه أن يسيم حصه ويَعمرها كما صرح 
به "اللاي ”0 وبطلع تاراق كين القولزيها لا لقت أيضا. ونه كله الهلا نك عن المييد 
بالاضطرار كما قنناء وإلا لَر أن لأ يكو متبرعا حيث أمكته القسنمة وعلى. .هذا يُحَمُلُّ فاق 
"جامع الفُصولّينٍ"”؟؟ حيث قال: ((والتحقيق: أن الاضطرار يَْتْ فيما لا يُجبّرُ صاحبّةُ لا فيما 
يحبر ففي الأول يرجم لا ف الثاني لو فعَلَه بلا إذن» وهنا اعلمالة عن الاضط انيه الواقع ف هذا 
البابيع) اه مُلخخصاء فافهم هذا. 

وف 'شرح الوهبائيّة' لحري ” ((حمّامٌ بين رخُلّين أو دُولابْ ونحوّهُ ‏ ما تفوت 
بقِسمته امنفعة المقصودةٌ ‏ احتاج إلى ارم وامَدعَ أحدُّهُما منهاء قال بعضّهُم: يُوَجرُها القاضي 
يرمّها بالأحرة أو يأذنُ لأحدهِما بالإحارةٍ وأخذ الْرَمّةِ منهاء وقال بعضهم: إن القاضي يأذن لغير 
الآبي بالإنفاق» ثم يمع صاحبّةُ من الانتفاع به حتى يُودّيّ حص والفدوى على هذا القول)) 
اه ومكلة قْ 0 عن "ااية"20, 


(قولة: وعلى هذا يمل ما في "جامع الفصولّين" حيث قال: والتحقيقٌ إلخ) وذلك بأن يقال في عبارة 
"الفصولّين": إن مَحَلّها فيما إذا اضطر الشّرِيكُ إلى إنفاق شريكه معّهء ولا يَكْفِي محر اضطرارو للانتفاعٍ عِلكه. 


)١(‏ المقولة وحعطلم قوله: ((فإث كان الحائط يحتملٌّ القسمة)). 

(؟) "الخانية": كتاب الصلح.- باب ف الحيطان والطّرق ومجاري الماء ١١5/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) المقرلة ]5١55[‏ قوله: ((وإلا أحبر)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشترك لو انهدم أو حيف عليه 85/17؟. 
(ه) "الفتاوى الخيرية":+كتاب الشركة ,١١١/١‏ 

() "الخانية": كتابت الصلح باب ف الحخيطان والطرق ومجاري الماء ١١5/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


مع وم 


الجزء الغالك عشر ددعلا هه8* د لل فصل في الشركة القاسدة 


ووومي ةو فو و ورم مو وء وروم وو رع ة من وي وو من روم مر وو مم ميو و فم ممه مو مويو يقارم مو و رمو و ف اميه مفو ف ووم يمه م نيزر يه 


قلتُ: وهذا زيادةٌ يان لما سَكْتَ عنه الضّابط المذكورٌ» وهو: أنه إذا اضطرٌ ورَفمَ الأمرّ إلى 
القاضي ليُجبره : ثم امأو حرا أذ القاضي للمضطر لجع 

بقي أنه لم يُذكر بهماذا , يرجع؟ ؟ورقٍ "حامع الفصولين"”». شاط نيما وم ويف 
رك فأراد أحدهما نقضّه وأ بى الآخر يُحَبَرٌ على تقطيه. ولو ها كاه هما تاي أحلهنا 
عن بنائه يُجيرٌ ولو انهدم لا يحبر ولكنه يني الام فيَمنعهُ حتى يأعحذ نصف ما أنفق لو أنفق 
بأمرٍ القاضي» ونصف قيمةٍ البناء لو أنشق بلا أمر القاضي) اهف. وتَقَلَ هذا الحكم في "شرح 
الوهبائّة' عن "ادير" في مسألة انهدام السسّلِ وقال: ((إنّهالّحِيحٌ المحتارٌ للقتوى))؛ فعُلم أن 
هذا فيما لا يجبَرٌ عليه كالخائط والسفل» أمّا ما يُجبّرْ عليه مِثلٌ ما لا يقسّم لا بد فيه عند الامتساع 
ل خلافا لما سيأتي”2 عن "الأشباو". وبه يَظهَّرٌ لك مافي 
قسمة "الخيرية'””", حيث سكل في عقار لا يَقبَلُ القسمة كالطاحون والحسّام إذا احتاج إلى مَرَمّقٍه 


(قولهُ: قلت: وهذا زيادةٌ بيان لما سَكْتَ عنه الضّابط المذكورٌء وهو: أنه إذا اضطيٌ ورَفعٌ الأمرٌ 
إلى القاضي ليُحَبرَهُ إلخ) كود المرادٍ ب ورين الصنابط ما هو المستفادٌ من عبارة "الشُرّنبلالي" 
و"الخيريّة" خخلاف اذاه وَالظاهر: أ المسألة فيها طريقتان: احبر وما في "شرح الوهبانيّة". 

(قول: فعُلِمَ أن هذا فيما لا يُحبَرُ عليه كالحائط والسٌملٍ إلخ) فيه: أن الحائط لا يَكُونُ كالسّفلٍ 
إلا إذا كان لأحدهما وللآخر عليه حُمولة» وإذا كان بيتهما كان ا لا يسم فلا يد من إذن القاضيء 
وهذا حلاف ما في "الفصولّين"؛ وبالحملة: الفروعٌ في هذه المسألة مُتضاربة» وقد حاول "المحشّي" 
إرجاعها للضّابطٍ وهو غير ممكن. 


)0( "جامع الغ لفصولين”: الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشترك لو انهدم أو خيف 
عليه ؟/785. 

(؟) المقولة ]1١541[‏ قوله: ((وإلاً بنى ثم أَجْرَهُ ليرجم)). 

(') "الفتاوى الخيرية": 2153/7 


حاشية ابن عابدين لس #56 الس فصل في الشركة القاسدة 


ارق ١7‏ دبع ا دُ الشّريكين من ماله, أجاب: ((لا يكونُ مُتير عا ويَرحعٌ بقيمة البناء بقدر 
حصّيِه كما حقّقه في "حامع الفصولّين”"» وججَعل الفَوى عليه في "الوَّلواججيّة””" قال في العاف 
التصير ك7 تعريا إل "قارف الفضارة + مل اعيوحة لهماء أَنفقَ أحدُهُما في مرَمّتها بلا إذن الآخر لم 
6 إذ لا يتَوصّلُ إلى الاتفاع بنضية إلا به اهد. فراجغ كنب المذهب فإِن في هذه المسألة 


ا 
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َقَع تحير واضطرابٌ في كلام الأصحاببع) اه مُلخخصاً. 
قلت ما نقلهُ في "جامع الفصولّين" عن "الفضلي””2 قال”” عَتيه: ((أقول: يُنبغِي أن يكونٌ 
على تفصيل قَدَمتةُ)) اه. 
قلت: أرادَ بالتفصيل ما مر”" ين إناطة الرحوع وعدّيه على الخبر وعدمه. 
وحاصلة: أنه لم يَرضَّ .ما في "قتاوى الفضلي”؛ لأنّ الريك في الطّاحون يُجبَرُ؛ِ لكونِها ما 


لا يُقسَم فلا يرع العمّرٌ بلا إذنِهِ وبلا أمر القاضيء ويُمكِنْ تأويلٌ كلام "الفضلي" بحَملِه على ما 


2 
ذا ا 


نفق بأ مر”” القاضي؛ أو هو قولٌ 5 5 
وأا ما في "الولوابلية' فد ذكرًه في مسألة الصفل وهو ما قدَّسَاة" آنفا عن "شرح 
الوهبائيّة" عن "الذحيرة" بعينهه وهذه المسألة لا يُجبّرٌ فيها الشّريك» فيرجع عليه المعمَرٌ وإن عَمَرَ 


إذ 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون ف مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشترك لو انهدم أو حيف عليه 85/7 ؟. 
(7) "الولوالحية": كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما تحوز القسمة وفيما لا تحوز ق51١/).‏ 

(1) "جامع الفصولين”: الفصل السادس والثلاثون ف مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشترك لو انهدم أو خيف عليه 7/85/7. 
(4) ((عن "الفضلي')) ساقط من "ك". 

(5)"جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون ف مسائل الحيطان ‏ ف الحائط المشترك لو انهدم أو خيف عليه 385/5 
(5) ف هذه المقولة. 

(/) من ((وعكن تأويل)) إلى ((بأمر القاضي)) ساقط من "ك". 

(8) ف هذه المقولة 

(5) في هذه المقولة. 


الموالقالك مر م للدت يت م فصل في الشركة الفاسدة 


بلا إذنه كما عَلِمت» ولا تُقاسُ عليها مسألة الطّاحونء والذي تحصّل”* في هذا المحل: 


عما 2 


أ الكريلك إذا لم يَضطرٌ إلى العمارةٍ مع شريكيء بأن أمكته القٍسمة تافو جا اندو من سر 
وإن اضطر وكان الريك يحبر على على العمل معّه فلا بد من إِذنه أو أمر القاضي؛ فيّرجِعٌ.بما أنفق» 
والأفهو تبر وإن اضطرٌ وكان شريكة لالحنا فإن أَنفقَ بإذنه أو بأمر القاضي رَجَعّ مما أنفىَ» 
إلا #القدة م تحريرَ هذا المقام ال 2 أقدام الأفهام. ْ 

4 (قولة: وصي وناظر) قال في وصايا "الخايّة”27: (إجدارٌ بين دَارَي('' صغيرين» 
عليه حُمولة يُخافُ عليه اقوط ولكلّ صغرٍ صو فطلب أحاذ الوصيّيين مَرَمَّة الجدار وأببى 
الآخرٌء قال الششيخ الإمامُ "أبو بكر محمد بن الفضل ا القاضي 3 فيه؛ إِنْ عَلِمَ أن في 
رج ضير يدا لان ان رس سلج رين نا رو اجر للا أن نمه الآبسي 
رضي يدحول الضتّرر عليه فلا يحبر أمّا هنا الووصي 
مع صاحية)) اه. 

قلست: ويّحبْ أن يكونٌ الوقفُْ كمال ال 


والختابحع9؟ إل لمق فآرادهة الخد الناظرين وأبى الآخر يحبر على التعمير من مال لوقف 


عه عاه عاش 


أراد إدخالَ الضمّرر على الصّغير » فيجبر أن يرم 


تيم فإذا كانت الدَّارٌ مُشتركة بين وُقفين 


* قوله: ((والذي تحصّلَ 


تحكل الع قد نطب هنا الحاصل»؟ لتسهيل حفظه فقلنت: 


وإذ يُعمَرٍ التريكٌ الْخكرَك 
إذلم يكن لذاك مُضطراً بأنْ 
أكبنا اذا سد لتنا وتنا مقي 
بإذنهأو اذن قاض ير حع 
ثم إذا اضطرً ولا 1 كما 
أَنفْفَهُ إِنْ كان بالإذن يتَى 

اه منه. 

(1) "الخانية": فصل في تصرّفات الوصيّ في مال اليتيم 

(5) في "م": («دار)). 


بسدُون إذذ للرُحوع ما مَّلثْ 
أمكتكة فيمفة ولق البكاك” 
ابص لسن التعمير يحبر فإِن 


7 


ول بدشُرنذا تمع 


: ف السُّغلٍ والدار يرجم يما 


إلخ 17ت (هامش "الفتاوى الهندية"). 


0 ف "الأصل" 1 كد 5 0 0 ا "الث ((احتاجت)) دون واوء والصواب ما أثبئناه 0 "م 


حاشية ابن عابدين 0 تت سس سم #885 سسسب فصل في الشركة الفاسدة 


وضرورةٍ تعذر قسمة ككري نهرء ومَرَمّة قناوِه وبثره ودُولابيء وسفينة مّعيبة!')) 


وحائط لا يُقسَمُ أساسّةُ» إن كان الحائط يحتَمِلٌ القسمة ويّبني كل واحد في 


وقد صارت ا الفتوى» كذا 5 متفرقات قضاء "الب "0 "2 

قلت: بقي لو كانت الشركة بين بالغ ويتيم» ينغي أنه لو كان الضّررُ على البالِغ لا يُحَبَر 
١ 3 2 52‏ . 318 0000 مره اس و م 04 3 م 
وصي اليتيم» بخلاف العكس» وكذا لو بِيِن يُتيمين والضرر على أحدهماء بأن كانت حمولة 
المدار هه فينبغي أن يُحبرٌ وص لأتضرر لو امتتع؛ وكذا يقال في الوقف مع املك تأمّل. 

لم (قوله: : وضرورة تعذر قِسمة) الإضافة للبيان ا 

رععلم (قولهُ: ككزي نهر) أي: تعزيله! 0 

مطلبُ في الحائط إذا خرب وطَلَبْ أحد الشريكين قسمتَهُ أو تعميره 

رودم (قولة: فإ كان الحخائط يُحتملٌ القسعة) آي" يديل أساش”" القبمة؟ بياذ كان 
عريضاء وي المسألة تفصيلٌ؛ لأنه إِمّا أن يَكونّ عليه حمولة أو لاني الشاني: إن طَلَبّ أحدُمُما 
اللقسمة وأ بى الآعحر فقيل: لاب تطلفاء وق لجر لوس سه طروفية ويه اتن : وَإذ“طلف 
أحَدُهُما البناءً لا القسمة؛ فلو عريضة لا يُجبَرُ الآبي» ولو غير عريضة قيل: ا وقيل: 
يجب وهو الأشبّه. وإن ببى أحدهما قيل: لا يَرحِعٌ مُطلقاء وقيل”©: لا يَرحمٌ لو عريضة؛ لأنه غيرٌ 

َك 01 0 يٍ صَء 0-6 0 ع 

مُضطر فيه» وفي الأوّل ‏ وهو: ما إذا كان عليه حُمولة ‏ فإما أن تكونّ الحمولة لهما أو لأحدهماء 
)١(‏ في 'ط": ((معينة)) بالنون» وهو تحريف. 
(5) "البحر": 7ع" 
(؟) "ح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ق0715؟/]. 
(؛) "ط": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ؟/555. 
() في "م": ((تعديله). 
(5) في "ك": ((أساس))؛ وهو تحريف. 
() ((لا يرجع مطلقاء وقيل)) ساقطة من "م". 


عرووم 


الجزء الغالث عشر تسسا #5# ل سس فصل في الشركة الفاسدة 


ع 7 5 2 0 0 2 5 ا 0 
وإلا أجبر» وكذا كل مالا يقسم كحمامء وخحان» وطاحون» وتمامة في متفرقات 


فعا "إلى ا و" 5 00م ال وف . 5 1 حت "0 («(دَرَعَ 00 


وذ ادن لييا 8 طن علق ندال يي اد ربز عريف 4خ ينا 
حقّ في كاملٍ العَرْصةٍ وهو وضع احنوع على جميع | الخائط وإذطلت لحذهنا اليناء قيل؛ 
ليطا الأي لرغريسة وف : مُطلقاء وقبل: يُجبْرٌ مُطلقاً وبه يُفتى؛ إذ في عدم الخبر تعطيل حق 

شريكه وهو وضع المسانوع على جميع الحائط؛ ولو بُنى بلا إذن (“/ق١ 1/٠‏ قيل: لوغري 
لا يرجم وقيلَ: يَرَحمٌ وهو الصّحيح؛ أنه مُضطيٌ كما | او كاعر عيضف لكو أذ 
لفتوى على أن ريك يُحْرُ على الناء» ولا اضطرار فيما يح عليه كما مر تُحقيقة فينبغي أنا 
و هتلحار باجم ري بيطي اق در الآبي لو عريضة, 
وهو الصحيح وبه يُفتى. ولو أراد ذو الحمولة البناءً وأبَى الآخرٌ فالصّحيح أنه ؛ يحبر ولو بنى 
فالصّحيح أله يَحع) لما مر أله مُضطرٌ» ولو بناهُ الآرٌ والعررصة عريضة فهو مُبرّعٌ ثم في كلّ 
ل ل البناء 


َو 


ونام ارقا تياف أنا لا أَتمتمٌ تمت بالمبني» » قيل: لا يُرجعٌ الباني» وقيل: يرجع. ام "جامع 


الفصولين””' ملخصا 
فضفيقة ا واه ) أي: : وإن لم يحتجل لسمة أحبر الآبي على البناءء وهو الأشبه 
359 م 


0077 (قولة: كحمّام إلخ) أي : إذا احتاج إلى مَرمَة أو قذر أو نحو بخلاف ما إذا حر 
وصار صحراء ا ا ا مع الفصولين"”2. 


,7 4/07 انظر "البحر":‎ )١( 

(1) انظر "شرح العيني على الكثر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ‏ مسائل شتى 45-57/5. 
("9) "الأشباه والنظائر": الفنُ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القسمة صالاطا؟-. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان 7/01/7. 

(5) في المقولة السابقة. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان 7/5/7. 


حاشية ابن عابدين سس #848 ا سسسب فصل في الشركة الفاسدة 


بلا إذن شريكه فدقَعَ له شريكه نصفض ابره" ليكوث الرّرعٌ بينهما قبلَ النبات لم يجن 
وبعدهُ حا وإن أراد قلعَهُ قاسم فيقلعُهُ من نصيبه ويَضْمنُ الرَارِعٌ نقصان 
الأرض بالقلع))؛ والصّواب: نقصان الرّرع. وف قسمة "الأشباه””©: «المشترَكُ إذا انهدمَ 
ذأ اعتقها كدان والء تمل الفيمة لوقي 5175778( 


ةا (قولة: بلا إذن شريكه) أي: في الأرضء بأن كانت مُشتر كة بينهما تضمين: 

ره7117] (قولة: لم يُجز) لأنّه يم معنى» فلا يبح ف معدوم. 

الشلالكة (قولة: وإن أراد) أي: غير الزارع. 

ملم (قولة: يُقَاسِمه) أي: يِقَاسِمَهُ الأرض المشتركة يينهمنا: 

94م (قولة: قلعم أي: يَقلّما" الرّرعَ من نصبيه من الأرض» ونْظِيرُ هذا ما قالوا فيما لو ينى 
في دار مُشتركةٍ وطلَبَ الآتر رُم البناء» فإله يسمه دار ويأمه بهذم ما حرج من البناء في حصيه. 

79 لمم (قولة: ويَضْمَنْ الرّارعٌ 0 الأرضٍ بالقله أي: سا نصفي الأرض لو 
انتقّصت؛ لأنه غاصبٌ في نصيب شريكييء "شرح الملتقى"7. 

(قولةُ: والصُواب: نقصان الرّرع) هذا من عند "الشّارح"؛ لأنّ عبارة "المجتبى" 
انتهت عند قوله: ((قصان الأرض بالقلع)) كما وحديّهُ في نسحة معتمّدةٍ من نُسّخ "المحتبى"» 
ولا وحة لتصويبب "الشتارح"؛ فإ نقصان الرّرع بإرادةٍ مالكِه على الخصوص» أمّا نقصاك الأرض 
بالقلع فمُطيرٌ للشّريك؛ لككُونِها مِلكهُماء فإنّ القسمة وفعت على الرّرع فقط لا على الأرض أيضاًء 
هذا ما ظَهّرَ لي فتأمّل. اه "-0”. 

قلت: في عبارته قلبٌ» والصّوابُ أن يقول: ((فإن القسمة وفعت على الأرض فقط 
)١(‏ في "و": «(البذر)) بالذال. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد ص/70-, 
(”7) ف "ك": ((فيقطعه أي: يقطع)). 


(4) "الدر المنتقى": كتاب الشركة 0١‏ ر(هامش "مجمع الأنهر"'). 
(ه) "ح": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ق575/أ. 


الجزء الغالك عشر دعس #58 ل للسس سس فصل في الشركة الفاسدة 


وإلا بنى ثم جره ره ليرحع)). وتمامة قُُ شركة "المنظومة المحبية"2070. وفيها("©: 


باع شّريكٌ شِقصِهُ لآحصر 2 ولو بلاإذن شّريك ناظِر 
فيماع دا الخلط والاخقلاط ‏ حُوّرَذَاكَ البَِيِمُ والتعاطي 

نتم التتحريلق ماكيها كدرو باعها حم د جرس واتافتسا 
ذلك منه الأحتبي لي ب 


لاعلى الرّرع أيضا». على أن ما فَهمَهُ من كلام "الشّارح" غيرٌ معن ويَبعْدُ من هذا "النشّارح" 
الفاضل أن يهم هذا الفَهُمَ العاطِلَ» بل مرائه أنّ الصّواب أن يقول: ويَضمّنْ الرّارعٌ تقصان 
الأرضٍ بالرّرع» لكنه اختصر العبارة فقال: (انقصائ الزّرع))» من إضافة لير إلى فاعلى أي: 
ما نقصها لرَرع ووجة التصويب: أن الأرضَ ينَقصيُها الرَرعٌ لا القلع؛ لأنها : تحرث لأحلٍ ا 
فإذا زعت ونبت ري تحناج إلى حرش آخمرً بل بعض أنواع الرّرع يُعطْلٌ الأرض بحيث 
لايمكِنْ زراعتها حتى نترلة عامّين أو أكثرَ» أما فس القلع فليس ضَرَرٌ الأرض منه؛ فافهم. 
1411 (قولة: إل بنى ثم آجَرَه ليّرجم) أي: آجره بإذن القاضي ليأخذ ما أنفقهُ من 
الأحرةه وهذا أحد قوين» وني أن فاضي يان له بالإنفاق» 1 صاحبّهُ من الاتتفاع به 
ع يودي 0 وقدّمنا” أعن' شرح 0 00 رك الفقوى على هذا 


القول))» وعيارة "الأشباه اد ان المثنا رح" في خر القسمة : ((والا ب بنى »2 ثم آحرة 
ِيَرِجِعٌبها فق لو بأمر قاض» وإ قيمة انا ومن الناي) يه وقدّمنال»: ((أنّ هذا التفصيل فيما 
لا يُجبَرُ فيه الشتّريك)). 


075 (قولة: باع شَريكٌ إلخ) أي: شيركة الملك» وهذه المسألة تقدّمت”" متنا أُوَّلَ الباب 


)١(‏ انظر "المنظومة المحبية": ص١‏ ؟-. 

(1) المقولة ]1١1707[‏ قوله: ((والضابط إلخ)). 

(*) "الأشباه والنظائر": كتاب القسمة صلاط,. 

(4) انظر "الدر" عند المقولة [71710©] قوله: ((وإلا بنى إلخ)). 
(5) المقولة ]5١707[‏ قوله: ((والضّابط إلخ)). 


)علا ا اد در + 


حاشية ابن عابدين السسسشس 5هجع سسسب فصل في الشركة الفاسدة 


- 000 1 2 ع 
0000 ظهظضإ2 وكان ذا بغير إذن الشركا 


فإن يَشاؤوا ضَمِّسوا الشّريكَ أو من اشترى منه على ماقدرَوًوا 


عند قوله: ((وكلٌ أحنبي في مال صاحبه إلخ)). 

14م (قوله: وهلكا/ أي: الفرس» والألف فيه للإطلاق؛ والمراد: أنه هَلَكَ بيد المشتري. 

نلق (قوله: وكان ذا) أي: البيع الْقَرونُ بالتسليم؛ إذ البيع وحذة لا يُوحب الصسّمان؛ 
تعد تحق الفمشي يه قنااة كررونق نانع الففتني وق "اترارية 30177 إقال: يعن الوديعة 
افقلا مهالا ل با ا دفعتها إلى المشتري)). 

زه4 للم (قولة: فإن يَسْاؤوا إلخ) أي اشر كاف وق الام 'عن "فتاوى قارئ 

0 اد ((لهما دابة: فباع أحَدُمُما نصيبَهُ وسّلّمها إلى المشتري بغير إذن شريكة 
سرس ار بين أن [/ق١٠/ب:‏ يُضمَّنَ شريكه أو المشتري» فإن ضمَّنَ 
الريك جاز بيعُهُ فنصف الذمن له وإن ضمَّنَ الشتري رع بنصف الثمن على بائعه والبايع 
لا يَرحعٌها ضَّمِنَ على أحدٍ كما هو حكمٌ الغاصب)) اه. وبه عُلِم أن م مببى الضكّمان هو التسليمٌ 


(قول: فإن ضمِنّ الشّريك جار بيعْهُ إلخ) لا يُتأتى هذا التفصيل إلا فيما إذا باع الشّريك كل 
الدَابّةِ لا فيما إذا باع وديا ولينظر الأصل المنقولٌ عن ثم رأيت في "الحامديّة" ذكرّ ما ذكرَهُ هناء 
2ه قارئ 3 21 8 0 1-0 ل ,. 
ونص “فتاوى قار ل ل ا ال ا ل د 
بغير إذن الشركاء وهلكّت عند المشتري. جاتن : التشّركاحُ مخيّر ون 8 شَاؤوا طمنو ١‏ الشريا يكء وإن 
شاؤوا ضَمّنوا المشتري منة)). 


)١(‏ "البرازية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكرن إضاعة ٠٠٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة": كتاب التتّركة .81//١‏ 
(') "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف تضمين الشّريك صاء ف-. 


(5) لم نعثر عليها في مظانها من مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 


الجزء الغالك عشر /._ _غغتسسسم الاثلا لل سس فصل في الشركة الفاسدة 


وس 4 2 هج مت كه 
وإن يكن كل شريك آجحرا بوص جح لد مص كرا 
وكان شخص منهُما قد أذنا لذاك في تعييرها وبالبنا 
لم زموه ملتسا ال بالبافلى شرم 


إلى المشتري بدون إذن التشركاء لا بحر البيع كما قلناء قافهم. ووجة الخيار هو: أن البائع 
#الناشي لسري مان لفاميه؛ 

(1940 (قولةُ: وإنْ يَكُن كل شريك آجرا إلخ) هذه المسألة سُعل عنها الإمامٌ "الفضلي", 
وأجاب فيها: بعدّم م الرلحوع, ثم قال: ((يحتمّل أن يُقال: الْستأجر يقومٌ مقامً مُوجّرِه فيما أنفق» 
يرجم على مُوْجْرِه وهو أي: مُوبجَره ‏ على شريكه ويُحتمّلُ أن يُقال: المستأجرٌ إِنُما رَحَعَ 
على مُوْجَرِه بالأمر وأمرّهٌ إنما يَجُورُ على نفسه لا على غير فالّستأحرُ مُتبررغٌ في نصيب 
شريكه» فلا يَرحمْ على أحليي) اه. وناقشة في "جامع الفصولين”" بقوله: أقول: ((لو رم اللوَجرُ 
بنفسه» فلو كان له الرُحوعٌ على شريكه ينبي أن يَوجعٌ المستأجرٌ على مُوْبجّره وهو على 
شريكه؛ لصِحَة | الأمر؛ إذ أَمَرَ فيما له فِعلَهُ فكأنه رَمّ بنفسيه» فلا معنى لقوله: ا سر 
على نفسيه لا على غيرة» ولو لم يكن له الرّحوعٌ إذا رَمّ بنفمنه لم يَجْر أمرهُ على حقّ شريكه 
فلا رُحوع فلا يُفِيدُ قولّه: يَقومٌ مقامَ مُوجّرِه. فالحاصل: أن أحد الاحتمالَين باطِلٌ إلا أن 
يكون قولان في رحوع الْؤَجر لو رم بنفميه» والظاهر: أن فيه قولين على ما يَظْهرٌ نا تقدّمه ولو 
رَمّه الجر بنفسه يَتأنَى فيه ما مر من تفصيل اللطالبة وتركهاء والحضور والغيبةٍ» وأمر القاضي 
وعدمهء فينبغي أن يكونٌ رُجوعُه على التتفصيل)) اه. 

قلت: وهو كلامٌ وجية لكن تَمَدَمْ عن "فتاوى الفضلي": ((أنه لو أَنفَيَ في مَرمّةِ الطّاحون 
لم يكن مُتبرّعاً))» أي: بناءً على أن الآبي لا يحبر وهو عخالفٌ للضّابط الْتقدّم كما قدّمنا”" 


(1) "جامع الفصولين' ': الفصل السادس والثلاثون ف مسائل الحيطان ‏ في النائط المشترك لو انهدم أو خخيف عليه 78/7. 


(؟) المقولة 5١551‏ قوله؛ ((والضابط إلخ)). 


م 


حاشية ابن عابدين 


لبو واجية جب الشريكن سيك 
فل ل يك أن يُطال 
000 


1 


فصل في الشركة الفاسدة 


مم ه 


في الدار مده مَعْمّت من الرَّمَنْ 

١ 0 0‏ ال 7 
بأحرةٍ الس كنى ولا المطالية 
لكب إاكبافاي السجعين 


تحريرَة فالظاهرٌ: أذ كلام 0 "فتاواوا فيّرحمٌ لو رَمٌ بنفسه أو 
© تأعررف» وهو الستابجز أله ترما يلك فعله فيرجم الْستأحرٌ عليه وهو يرج على شريكه 
ا عدم رُجوع المستأجر على فزي ا ام لأنه أحنبيٌ عنه. وقد كب "الشّار خ" هنا 
على الهامش عند قوله: ((فلا رُحوعَ صاح للمُستأجر إلخ)) ما نصّه: ((قلت: ظاهرة: أنه يُرجع 
على الآذن» بقي: بِمّ يَرجع بكله أو بحصليه؟ فليراحع)) اه. 

م ار ره حعٌ بالكل 
الريك عر ا د 0 أنّا على 
مقتضى الضّابط المارّ فلا رحُوعَ للشّريك» ويرجع المأمور عليه بحصت فقط» والله تعالى أعلم. 

71749 (قولة: لو واحدٌ من الشريكين سكن إلخ) قدّمنال'؟ الكلامٌ على هذه المسألة أُوّلَ 
الباب قبي شيركة العقار 

/ 2 3 مث ءِ ا 7 5 شاع 

0744 (قوله: بأجرة اسحي) أي: ولو معذا للاستغلال؟ لأنه سكن بساويل مللثي 
فلا جر عليه 00 أو مال يتيم يُلزمة الج تروك عل هن فعا ترف 
الحتذ كبااساد ! '"* في كتاب الغصّب إن شاء الله تعالى. 

174 (قولك: لكنه إلخ) هذا في غير الوقف؛ أرقي له تم نه اسه لا ياتا 

اه ع 5 م 
كما يأني' والله سّبحانه وتعالى أعلم. 

)١(‏ المقولة ١374‏ 5] قوله: ((يتتفع بالكل)). 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة 4751 ]"١‏ قوله: ((أن يكون وقفاح) وما بعدها. 
() المقولة ]5١745[‏ قوله: ((بل يتهايؤون)). 


اله القالية عقن  .‏ نكيت لب يم كتاب الوقف 
لإكتاب الوقف 4 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كناب لوقف 

هو مصدرٌ وََفْتُ أقف: حَبْستْ» ومنه الْوقِفْ» الحبس الناس فيه للحسابيء وأوققفت: لغة 
رويةا لاحت كفني "لماز "17 (رانبناكم ترقا ين كلد المرني قال الور 
((وليس في الكلام كفت إل حرف واحد: أَوقَفتُ عن الأمر الذي كنت فيه!"» ثم اشتهرٌ 
في الموقوف»ء 9 هذه الدارٌ وقف»ء ولذا ع علي ارناضي» 57 قال "الشافعي" رحمه الله 
تعالى: ١م‏ يَحبس أهل | الجاهرة فيما عَلِمتُ» وإما حبس أهل" * الإسلام))» وف وقف "المنية": 
((الرّباط أفضلٌ مِن العتق))» "نهر”2. 


إكتاب الوقّف © 
(قولة: قال "الدوهري": وليس في الكلام (أوقفت) إلا حرف واحد: أرقف على الأمر لبذي كنت عليه 
إلخ) فعلى ما ذكرة "الحشي" يكون ((أوقف)) معنى ((حبس» لغةٌ رديهة ومعنى ((أقلم)! ' ليس في كلام 
العرب لآ حرفا واحدا أي: طريقة ولق واجدة» وإغا هو وف والتضعيف ضعيفة) كما 3 "ادر ر اميق 
(قولة: وقد قال "الشّافعي" رحمه الله تعالى: ل وإنما حبس أهل 
الإسلام إلخ) لعل القصدّ به بيانُ أن استعمالَةُ في خصوص هذا المعنى إسلامي. 
(قولُ: وف وقف "المنية": اباط فل من العتق» "'نهر') في 'السسّتدي" نقلاً عن "المنائيّة": ((رجلٌ جا 


ليلل 


(1) في "الأصل" و "ك" و "7" و "ب": ((رديّة)) وما أثبتباه من "م". 

(1) أبو عثمان بكر بن محمد بن حبيب المازني» أحد الأئمة في الحو واللّغة زتة؛ كه). ("إنباه الرواة” 15/1١‏ 7 
'وفيات الأعيان" ١/5م32‏ 'بغية الوعاة" .)5١57/1‏ 

ونه "الصّحاح": مادة ((وقف)). 

(؟) في النسخ جميعها: ((أُوققْتُ على الأمر الذي كنت عليه))؛ وما أثيتناه من عبارة "الصّحاح" وهو الموافق لما في 
"اللسان" و"القاموس" 

(ه) من ((الجاهلية فيما)) إلى ((حبس أهل)) ساقط من "ك", 

(1) "النهر": كتاب الوقف ق1/551. 

(0) في مطبوعة "الرافعي" التي بين أيدينا ((اطلع))» وهو خطأء وما أثبتناه من عبارة "المتّحاح” هو الصواب» وهو 
الموافق لما في "اللسان" و"القاموس". 


حاشية ابن عابدين ينجي ةيمجةعط ةيةه 00 11111 كتاب الوقف 


1 


مُناسبتة للشركة: إدخالُ غير معه في ماله غير أنَّ مِلكهٌ باق فيها لا فيه. 
(هو) لغة: الحيس» وشرعا: (حبس العين ااا اا 00 


رءه دم (قولة: إدخخال غيره معة في ماله) هذا 1 ظاهن وأنار 

إلا إذا وقف على نفسِه وغيره» وما في "النهر" أُوضَحٌ حيث قال”': ((مناسبتة ار باعتبار أن 
3 5 

اللقصود بكل منهما لق ]/٠١‏ الانتغاعْ .عم يَزِيدٌ على أصل المالء إل أنه نهدي ا 
صاحيبهة وق الوقفبي يُخترج عنه عند الأكثر)) اه "لح 
إلى فقيه وقال: إي أرية أن ١‏ أصْرف مالي إلى عروعن الج انل أم اتخحاذ الرّباط للعامّة؟ قال بعضهم: الرباطٌ 
أفضل» وقالٌ الفقيُ "أبو اللَيث": إن نا لامر متخلا يُصِرَّف إلى عمارة الرباطر فالرّباطٌ أفضلٌ» ون لم يجعل 
إلا رياط فالإعتاق أفضلٌ» ولو تصدَّقّ بهذا امال على المحتاجينَ فذالك أفضلٌ من العناق)) اه. وفي "الهنديّة": 
(إرجلٌ جاءً إلى المفتي فقالَ: إني أريدٌ أن أتقرّب الله تعالى بداري» هل أبيعُها وأنصدق بنميها؟ أو أشتري عبيداً 
تأعتقهم؟ أو أجعلها داراً للمسلمين؟ أي ذلك أفضلٌ؟ قال: يقالٌ: إن بت الرّباط وجَعَلْتَ مستغلاً لعمارتها 
اباط أفضل وإلاّ فالأفضا لُ أن تبيعٌ درك وتتصدّق بشمنها على المساكين» كناف "الخايّة ])) وف "البرّارية": 
((وَقَفْ الضِّعةٍ أولى من بيجها و التصدق بشمنها)) وفي متفرقات وقفف "الهنديّة": ((أنّه لو اشترى الكُنب ووضع 
في دار العلم الكتب ليكتب العلم لكان أَفضَّل من غيرهء ولو أراد أن ينَحذٌ داراً وقفاً على الفقراء فالتصدّق بثمنها 
أفضلٌ» ولو كان مكائها ضيعة ارقت ادا اه 

(قوله: وأمّا في الوقف فلا ب َم إلا إذا قف على نفسيه وغيرو) عبارةٌ "المنّندي": ((وهذا ظاهة 
فيما إذا وَقفَهُ على نفسيه وغيرد» أو وه على خيرو بالكةه وأنا إذا وَقَفَهُ على نفسيه مدَّةَ حياتِه ثمّ على 
أولادو» فإدخالٌ الغير يتحقَقٌ بمآله إلى الفقراء) اه. وهدو المناسبةٌ ظاهرة يجميع صُوَّرها على قول 
"الإمام"» وكذلك على قولهما مع تجوز أو التسامح في لفظ: ((ماله))» ألا ترى أنّ له الولاية عليه 
بدون شرطء وله عزلٌ متوليه على قرل انيم وإذا حرج عن الانتفاع المقصود عاد إليه قديمٌ ملكي 
ومئلٌ ذلكَ كافب لصحٌّة الإضافة المذكورة في كلامد. تأمّل. وإدخالٌ غيره في الشركة إنما هوف الرّبح 
والتصرّفبء وفي الوقف في الغَلّةِ ولو في المال» تأمّل. 


.ا/"ه١ق "النهر": كتاب الوقف‎ )١9 


0 


(5) "ح”: كتاب الوقف ق؟07؟7/أ. 


الجزء الثالث عشر ‏ الس سس تدم املسم كتاب الوقف 
1 5 5500 5 4 عن 
على) حكم (ملك الواقفي والتصدق بالمتفعة) 0 


هكلم (قولة: على حكم ملك الواقف) قَدَّرَ ا 0 6 ل" الاشمعات!"00 


و"الشودقه"؛ تيكرن عرينا للوقف اللازم المنفق عليه؛ أما غير اللازم 1 باق على ملك 


(قولة: در لفظ: (( حْكم)) تبعاً ل "الإسعاف" إلخ) الحمق: أذ هذا ليس تعريفاً لوقف اللآزم؛ بل 
للمختّفي فيه ويَدكُ لذلك ما يأتي له عن "الإسعاف" بقوله: ((فعنذة يَجُورُ) إلى قولو: (رولو رحَعْ عنه حال 
حياته جار مع الكراهة)) فلو كان تعريفاً للآزم لما صم قولُ: ((حارٌ إلخ)). والظَامر: أنّ زيادتهُ لدفع توَمُم أن 
التَصرّفات لا نصح منه لفوات, الحبس على املك بالبيع ونا زادهُ فيما يني إشارة إلى أن الأشياءً بأسرها محبوسة 
على مُلكء تعالى بحيث لا يون لغيره تصرفٌ سيوى امنفعة وأيضاً مُلكْهُ تعالى معزل عن التَصرضي وما 
يتصرف العبدٌ في كمف وما ذكرهُ 'الملحشّي" إن عتارة 'الفهستاني" غيرٌ شاهارٍ لدعواة كما يَظهرُ لتم وف 
"الفهستاني" حوارٌ قراءة: ((التصدّق)» باحر عطفا على مدحول: ((على))» 0 رأيت يعن مله ة طويلة في "التتمّة" 
من الفصل الخامس نا اعنة: ((وإذا جعل الولاية إلى رجلء وماات ذلك الرّحَل حال حياة الواقف فالأمرٌ في 
تعب القيّم إلى الواقفي» يم مّن أحبً؛ لأن لعي في الصّدقة الموقرفة ون زالَ عن ملكه حقيقة فهو باق على 
بك كاه الا لي الديلية سزان عزن كك واتد ان ا لنااكها روا اسان ار و 
ولهذا سمّى الشّرعٌ الصّدقة الموقوفة جارية له إلى يوم القيامة» وما تكون جارية له إلى يوم القيامة إذا اعشبرتٍ 
الله الحادثة حادثة على ملكه, وجْعِلَ هو 00 فَدَلَّ على القااققة على كه كنا 
فيعتبربما لو كانت مُبِقاة على مِلكِهٍ حقيقة) اه وعزا ذلك لوقف "الأصل". ومقتضى هذا: أن التعريف 
للتاكرر تفرع تمرها لومت على قولهها أيه اي الحقيقة» ثم رأيتُ في الفصل الشاني من 
وقف "البرَازيّة' ما نصمهٌ: ((مات المتولي والواقف حي فالرأي في التَعبب إلى الواقفيه وبعدَ موته إلى وصيّه لا إلى 
الجاكم؛ ل ((أو صدقة 
جارية)»؛ وإفا و 1 بالدّوام إذا حَدث الال وجعل ا جديك 1 و إِشارةٌ الح 


أنها ميقا على ملكف ولو كان على ملكه لكان التَصِرّفُ إليه» كذا هنا)) 55 


)00 "الإسعاف”": كتئاب الوقف صدلاب. 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الوقف ١55/9‏ (هامش "الدرر والغرر'). 


حاشية اين عابدين ا ا 1ت 52/7 ال تك كتاب الوقف 


الواقفب حقيقة عندة ولذا قال "القهستاني 07 : ((وشرعاً عندة: حبس اين ومنع م الرقمِةٍ المملوكة 
بالقول عر ن تصرف الغير حال كونها مقتصرة على ملك الواقفيء فالرّقبة باقية على مِلكِه في حياتِه 
وملكٌ لورثيه بعد وفاتِه بحيث بُباٌ ويُوهَبْ))» ثم قال”': ((ويشكِلُ بالمسجدء فإنّه حبس على 
يلك الله تعالى بالإجماع» الهم إل أن يُقالَ: إِنه تعريفٌ للوقف المختلّف فيهع) اه. 

والخاصل: أن ' اصقن" عرف الوقف المحتلف فيه”"» و"الشّارحَ" قدَرَ الحكم اختياراً للازم 
لمنفق عليه؛ ولكل ها" هو مُوليهاء لكنّ جهة 'الشتّارح" أَرحَحٌ من حيث إن "الصنف" قال: 
((هو حبس العين)), وذلك لا ابيب تعريف غير اللازم ؛ إِذْ لا حبس فيه؛ الحو 
بيعه و نحووء بخلااف د اللازم فإ عبوس حقيقة واككبراخا قفي وو ع" اال لشارح" الفاضل على 
الناظرينَ عصوصاً من هو مُولَعٌ بالاعتراض عليه؛ فافهم. 

مطلب: لو وَقف على الأغنياء وحدهم لم يج 

زكمدلم (قوله: ولو في الحملة) مدع ف الوقفْ على نفسيه ثم على الفقراء؛ وكذا الوقف 
على الأغنياء ثم الفقراء ِما في "النهر”” عن "المحيط": ((لو وَقَفَ على الأغنياء وحدهم لم ير 
أنه ليس بقربق» أما لو جَعَلَ آخرةُ للفقراء فإنه يَكُونُ قربة في الحملة)) اه وبهذا التَعمِيمٍ صار 


0 جامعاء واستغنى عمًا راد فيه "الكمال"0 و ف اوكا ' من قوْله: ((أو صرف 


افق الوقفَ يْصِح لمن / د من الأغنياء بلا قصد ا 


منفعتها إلى من أَحَبّ))» وقال0©: ((لأن 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الوقف .١50/7‏ 
ع ((فيه)) لبسدت ف "الأصل" و"ك" 0 و"م". 
(0) في "57: ((رجهة)). 
(1) "النهر": كتاب الوقف ق١751/ا.‏ 
(ه) "الفتح": كتاب الوقف .4١5/5‏ 
(1) أي: صاحب "النهر". 
(0) ف "م": ((إن)): وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "النهر". 


عدوم 


ا جزء اللثالك شر 2 سس الاي ا سسب كتاب الوقف 


وهو وإن كان لا بد يي آخره ا من القربة بشرط التَأبيدٍ كالفقراء ومصالح المسجبٍ لكنه يكوثٌ وقفا 
قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق») اعد قاذ اق لحي "داعا فق "لبون أرضاه زرباك فد ال: 
لوقف على 1 دق بالفعة 31 المتفقة تكرة على الأغباء أيقاارات كانس ارا عن الفينة 
عند بعضهم؛ وصَرّحَ في "الّخميرة": بأنٌ في المَصدّق على الغنيّ نوع قربة دوث قربة الفقير)) اه. 
واعترضّة "ح”": ((بأنّ هذا القوعٌ من القَربة لو كفى في الوقف لصم الوقفُ على الأغنياء من غير 
أن 0 ار للفقراءم)» وعَلِمِتَ تصريحٌ 'المحيط": ((بأنه لا يصِحٌ))» وسيأتي” قَبيلَ الفصل. 

: واجنواب الصّحيح: أن الوق تعيق إخداء وافياء» إذ لا يد من التصريح باتصدق 
ال ل ا ال 1 
استثنى للد عن لخنم إل لمارا خاي حرا به ولذا لو وقفَ على نيه ثم على الفقراء 
وله يربيد إلا ابن وااخد يسفلئ :ال لنصف» والنصفُ الباقي للفقراء؛ أن ما بطل من الوقفي 
على الابن صار للفقراء؛ لأنَّ الوقف خرّج عن ملك الواقفي بقولِه: صدقة موقوفة أبدا", 


و 


فقدٍ ابتدأهٌ بالصّدقة وعتمّهُ بها كماقالَهُ "الخصّّاف"”", فَعْلِمٌ أننه 'ضؤقة اخيناة: 


ولا يخرجة عن ذلك اد فاط رف من 


3 


(قولة: واعترضة "ح": بأنّ هذا الوح من القربة لو كفى في الوقف لَصمّ الوقف على الأغنياء 
إلخ) قد يُقال: إِنّ هذا النوع يُككْنِي لأصّل الوقف وإِنْ كان يُشترط الوح الأخيرٌ لا غير تأمّل. 


(01) "النهر": كتاب الوقف ق١1ه5/ا.‏ 

(9) "البحر": كتاب الوقف 507/5. 

"ح": كتاب الوقف ق7175/ب. 

(4) المقولة [581١5؟]‏ قوله: ((أو للأغنياء ثم الفقراء)). 

() المقولة ]9١733[‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 
(3) في "": (اتدات). 

(7) "أحكام الأوقاف": باب الوقف على الرّحل والشَّرط فيه ص؟؟. 


حاشية ابن عابدين 0 كتاب الوقف 
ع 3 7 ف اي 2 7 2007 
والأصح أنه (عنده) جحائز غير لازم كالعارية» (وعندهما هو: حبسها 0 


ره؟ دم (قولة: , والأصح أنه عندَةُ جاب" إلخ) قال في "الإسعاف”": ((وهو جائرٌ عند 
علمائنا "أبي حنيفة' ااا ري تعالى» وذكرٌ في "الأصل”": كان "أبو حنيفة" لا يجيز 
الوقف» فأَحدَ بعضُ الناس بظاهر هذا اللففل وقال: لا يحور الوقف عندة» والصّحمح أن ججحائز 
عندَ الكل ولا الخلاف بينهم في الأزوم وعدم فعندة يَُورُ جواز الاغنا )سف تفحة إن 

جهة الوقف مم بقاء العين على حُكُم ملك الواقفيء ولو رَّجَعٌ عنه حال حياته حار معّ الكر اهة 
ال ل ا 
وعندهما: يُلرَمُ بدون ذلك» وهو قولٌ عامّة العلماء» وهو الصَّحِيحٌ ثم إن "أبا يوسف" يقول: 
يَصِيرُ وقفا هجرد القول؛ لأنه متزلة الإعتاق عدرة ولح الفقرئ وهال "عمد كلا بلا باريعة 
شروط متا لى ملخصاًء وبحت في 'الفتح””" بأنه إذا لم يَرُلْ مِلكَهُ عندَهُ قبا براك بان 
((حبس)) لا معنى له؛ دن له اصرف فبه متى [اق؛ ١٠اب]‏ شاك » فلم يحدث الوقف إلا مشيئة 
التَصدّق بالمنفعة» وله أن يرك ذلك متى شائّ وهذا القدرٌ كان ثابتاً قبل الوقفي فلم يُفِدْ لفل 
الوقفي شيئاء وحينكد فقول من أذ بظاهر ما في "الأصل" صحيمٌ» ونظر فيه في "البحر”'»:. ((بأنٌ 
َنْب الفائدٍ مطلقاً غير صحيجة لأنه يَصِحّ الحكمٌ به يحل للفقير أن يأكلّ منه. وياب الواقف 
+ وبتيعْ شرطة ويْصحٌ نصب المتولي عليه» وقول من أخد بظاهر اللفْظ غير صحيح؛ لأنّ ظاهرَة 
عدمٌ الصّحَةِ أصلاً ولم يقل به أحدٌّ» إلا لزمَ أن لا يَصِحّ الحكمٌ بهم) اه. 


(قولهُ: فلفظ ((حبِس)) لا معنى له؛ لأنَّ له التَصيّفَ إلخ) قد يُقَالٌ: متى عَيِّنَ العبنَ للصّدقة تحقَقَ 
الحبسٌ لها ون جُوّرَ له إبطالُ مع الكراهة» تأمّل. 


)١(‏ "الإسعاف": كتاب الوقف صسلات. 

(؟) نسحة "الأصل" المطبوعة التي بين أيدينا ليس فيها كتاب الوقف. 
(؟) "الفتح": كتاب الوقف 419/5. 

(5) "البحر": كتاب الوقف ٠١3/5‏ بتصرف. 


الجزء الثالث عشر 4 ممححصيجت كتاب الوقف 


فقعا ةد مث هد ورم م رم 


على) حُكم (ملك الله تعالى» وصَرفُ مُنفعَتها على من أحب) ولو غَنيًا 


قللة: بن ذكتى "الاسبياف7 أنه عتدة يكوق ندرا بالتضدق نيت قال ووو تكد بي 
ذكر في تعريفه» فلو قال: أرْضي هذه 07 20 6 جار ع ا العلماء» وعندٌ 
"أبي حنيفة" يكوك نذرا بالصّدقة بغلّة الأرض؛ ويقى مِلكهُ على حالهء فإذا مات يورّث عنه)) اه 
أي: يحب عليه لنَصدُق بغليه. 1 

01784 دك على حْكْمٍ بلك الله تعالى) قدّرَ اه لفظ: ((حُكم) ليفيد أنّ المراد ادك و 
على ملك الواقفف ولا انتقل إلى ملك غيره: بل صارَ على حكم مُلكِ ال تعالى الذي لا ملك فيه 
لأحدل سوام ولا تالكر كله لله تفال واستحمة في "الفتح”") قولَ "مالك" رحمه الله: ((إنه 
حَبْسُ العين على ملك الواقفيء فلا يَرُولُ عنه مِلكَهُ؛ لكن لا يُباعٌ ولا يُورت ولا يُوهَبُ» مثلَ م 
الولد والمدبّر))» وحققَةُ بما لا مزيدَ عليه. 

قلت: والظاه”: أن هذا مرادٌ ب شمس الأئمّة "مرجي "0 حيث عرقهُ: يانه حَبْسُ المملوك 
عن التمليك م من الغيرٍ))؛ فإنَّ الحبسَ يفي أنه باق على ِلك كما كا: وأله لئاع ولا يوهب. 

هه (قولهُ: وصَرْفُ منفعتها على من أحبً) عير به بدل قوله: ((وَالتَصدٌقّ بالمنفعة»)؛ 


(قولة: قر لف ((كني) ليفيد أن اراد أنه لم ببق على يلك الواقف إلخ) فيه : أن إفادة ما 
ذكرهُ غير متوقفة على زيادةٍ لفظ ((حُكم))؛ بل تستفادٌ من كلامه بدونهاء وألّذي في "المنح" عقب قوله: 
على ملك اللو: ((أي: حُكْمٍ اللي) له. يعني : أنها مخبوسة على حُكوه تعالى وتصرَّفه بحيث يكو له لا لغيره 
من الواقفي وغيرو إلا ما يبتَُ التّارعٌ لغيروء وحينعا فالمناسبُ أن يقال: اد لفظً: ((حُكم) إشارةً إلى أن 
الأشياءً قبل لشاف عون عل تلكر امال ونا و وه املك يعني: أحكامة - ها هي له تعالى 
لا لغيرو مخلافب ما قبله؛ فإنه تعالى فرضَ أحكامَ الملل من بيع وغبره لغيه تعالى مع كونه هو امالك الحقيقي. 


(1) "الإسعاف": باب في ألفاظ الوقف وأهله ومجلّه وحكمه صه .-١‏ 


© "الفتحم": كتاب الوقف .5١9/5‏ 
(5) "المبسوط": كتاب الوقف .517//١5‏ 


حاشية ابن عابدين موجن تحت ون سس كتاب الوقف 


فَيَلرَم فلا يحور له إبطاله ولا يورّث عنه وعليه الفتوى» "ابن الكمال" و" 
الشحنة"20, 0 إرادة مُحبوب النفس) في الدّنيا بر الأحباب» وفي الآحرة 
بالثواب» يعني: با لنية من أهلها؛ كن اال ا را ا ل جا ع مه 1 


لأنه أعم وإلى التعميم أشارٌ بقولِه: ((ولو غنيّا)) فاه "ح”"» لكن عَلِمت أ الوقف 
على الأغنياء وحدّهم لا يَجُورُ فالمناسب التعبيرٌ بالتصدّق 0 إل أن يُرادٌ صتَرفُ منفعيها على 
ا 1 

ادم (قولة: يلوم تفريعٌ على ما أفادَهُ لتُعريفُ من خخروج العين عن ملك الواقفب 
بوت التلازم بين الوم والخروج عن مِلكِهِ باثفاق أئمّينا اثلاث كما ذَكرَهُ في "الفنتح””". 

110 (قولة: وعليه الفتوى) أي: على قولهما بلزومو'” قال في "الفتح””: («والحقٌ 
ريم قول عام العلماء بلزومه؛ أن الأحاديث والآثارَ متظافرة على ذلك امير عم الصّحابة 
والتابعينَ ومن عام جين ذلك» فلذا ترححّ لاف - قولوع» ا 

14م (قولة: ؛ بير الأحباب) أي: من يحب برهم وهم بين قريب أو فقير أحنبي. 

5589| (قولة: : يعني بالئيّة قِيدٌ للثوابي؛ إذ لا ثواب 3 اد 

[6؟1] (قولة: من أهلها) وهو المسيلمُ العاقلٌ وأمّا البلوغٌ فليسَ بشرط لصحّة اليّهِ والثواب 
بهاء بل هو شرط هنا لصحًة التبرّع.. 


(قولة: بوت ْم بن اللّرومٍ والخروج عن ملك باتفاق اليا الم و الرامي الحكرع 1 
وأا إذا علق باللوت أو قال: وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مويداً فالصّحيح أنه وصيّة تَلرّمٌ بالموت من 
الشلث ولا يَرُولُ الملك» وهو .منزلةٍ الوصيّةٍ بالمنافع مؤيّداً كما يأتي توضيحٌ ذلك فق كلامه. 


.أ/١١8ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب الوقف ق7ا؟/ب.‎ 

(5) "الفتح": كتاب الوقف 171/5. 

(5) في "م": ((يلرمه)). 

(د) "الفتح": كتاب الوقف 17/5؟5. 


الجزء الثالث عشر د دوي سكت تك كتاب الوقف 


لأنه مُباحٌ بدليلٍ صحتِه من الكاف وقد يكوثٌ واحباً بالنذر فيَتصدّق بها أو بشثمنها. 
راق وفيا هن له 1 سال كاذ الفا سميما تمرك دن الخا اا لقح لوا مه 


"7 8 


رتككلى (قوله: نه مباح إلخ) يعني: : قد يكون 58 كما عبر في "البحر”", والمرادٌ أنه 
ليس موضوعا للتعّدٍ به كالصّلاةٍ والحيجٌ بحيث لا يَصِحٌ من الكافر أصلء بل التقرٌبُ به موقوفٌ 
على نه القربةه فهو بدونها مباح حتى يبح من الكافر كالعتق والذكاح؛ القن انفد نات 
حتى صم مح كونه حراماً كالعتق للصٍّ بخلاف الوقفب فإنّه لا بد فيه من أن يكونٌ ني صورةٍ 
القربة» وهو معنى ما يأتي'" في قوله: ((ويُشترّط أنْ يكون قربة في ذامم) إذ لو اشترط كونة قربة 
حقيقة لم ييح من الكافر: هذا ما ظهرٌ لي» فتأمّل. 

زكخكدى (قولة؛ فيَتصدَّقُ بها أو بثمنها)) خلط "التنّار خ” مسأل الندر بالوقف ممسألة 


(قولة: حلط "الا رح" مسألة النذ ر بالوقف عسألة ما لو كانت صيغة ارك نذرا إلخ) وقال 
"الرّحمتي”: ((لعلّ في الكلام تحريفا أو فيا وتحريرٌ المسألة: أن نذرٌ الوقفي يْصِحٌ والنذرٌ لا يُتعيّنُ فيه 
الدّرهمّ فكذا لا يَتَعيّنُ فيه العينُ المنذورٌ وقفهاء بل هي أو ما يُساويها قيمة» هذا إِنْ قالَ: لله على 
أن أقفَ هذه الدًا رمثلا إن قالَ: لله علي أن أَنَصَّدَّقَ بها فهذا نذرٌ الصّدقة وهي الى عناها بقوله: 
فيَنَصّدّق”*؟ بها أو بثمنها؛ لأنه لا يعي عن لدي بالندر) اه امار نم قال "السسندئي": 
((فالخاصل: أنّ الأولى ل "التشّارح" : وقد يكوثٌ واحباً بالنذرء يِف ما نذَرَ وثئة اونا ايفين 
عل قن قز ارا ركاف عا لوج الماك عن مره فعق كا يما أو ملع ريده رتو ريا 
أو تَصّدّقَ بها على من لا تَجُورُ له الرّكاة حار في الحكبء وبقي نذرهُ حتى يُقِفّ ويعَصدَّقَ بما يُساويها 
قيمة على مَصرف الصّدقات)). 
)١(‏ في "د" و'و": ((لا يجوز)) بالياء. 
(؟) "البحر": كتاب الوقف 5/5 .7١‏ 
(5) صداكوت "درك 


(1) في "ب": ((عنها)) وهو تحريف. 
(د) نقول: في مطبوعة “التفريرات” ل"الرافعي”: ((فتصدّق))» وما ألبتناه هو الموافق ل "الدر". 


عم 


حاشية ابن عابدين ا ل لم يكن تم يت كتاب الوقف 


مان كاب هي لوف درا مع أن حكني" ملم ناكا امد وتان "لبوا 
((والتالث المنذورُء كما لو قال: إِنْ قَدمّ ولدي فعلَى أن أقف هذه الدَارَ على ابن اليل فقدِمٌ فهو 
ندر يحب الوفاء به فإن وََفَهُ على ولده وغيره 3 لا يحور رُدَفْعُ زكاته إليهم جاز في الحكم 
وندرة باقء وإن وقفهُ على غيرهم سقط ونا صح م النذرٌ لأنَّ مِنْ حسيه واحباء فإنْه يُحبْ أن 
يعد الاداة مالم سحدا من يك الال ادس ماليم إنث لم يك لمي ماله كناق 
/قه١٠/]]‏ "فتح ادي وروم سبالة نالك انق ”ضيف الزمن ندرا فقا ى "د الي 
هذا: ((التاسع لو قال: هي للسَّبيل» إن تَعارفوةُ 2 مؤيدا للفقراء كان كذلك» وإلاّ سيل 
وإنأاكال: أردض الاقف عبار وقناء لآنه عتم لففلهه أو:فنال» ادن معني مدعة قهيو ندة 
فينصّدَّقُ بها أو بنميهاء وإن لم ينو كانت ميراثء ذكرَةُ في "الفوازل”)) اه 

قلت: صيغة النذر بالوقف التي ذكرّها في "البحر' غير متعينة» فليكن "الششارح" أشارَ إلى 
صيغةٍ غيرها تشمّلٌ المسألتين» كأن قالَ: إِنْ قدِمٌ ولي فعلي أن أَجْعَلَ هذه الدّارَ للسّبيل» وحيتقا 
فإنْ أراد بالسيل الصّدقة كانت كذلك» وقد ذَكرَ حكمها بقوله: (فيتَصَدّقْ بها أو بشمنها)»» ون 
أرادَ الوقف أو كان متعارفاً كانت وقفاء وقد أفاد م بقوله: ((ولو وقفها إلخ))؛ ودِقَة نط 
"الشّارح" وإيجارة في التعبير يفوقٌ ذلك كما لا يُحَفى على من مارّس كتاَة فافهم. 

(*1175/ (قولة: جارّ في الحكم) أي: صم الوقفُ في حكم الشّرعٍ لصدور من أُهلِه في 
حلهء وص تعييئه الموقوف عليه» لكنْه لا سقط به التذر؛ 4لا المتدقة الراسسية لذ بك أن تكو لل 


«(ه0) 
ا 


)١(‏ في "م" و "ك": (رحكمها)). 

(59؟) "البحر”: كتاب الوتف ١5/5‏ ؟, 
() "الفتح": كتاب الوقف 4717/5 . 
(8) "الجر "+ كتانب الوق 5ه 5 
(ه) "ح": كتاب الوقف ق5077 /ب. 


الجزء الغالك عشر 00 شا هلام سم كتاب الوقف 


و 
و ع 


وبهذا غرفَ صفتة» ويشكنا بي 7 نسو ورمعمة المال المتقوم وركنه: 
الألفاظ الخاصّة ك: أَرضى) هذه إصدقة مُوقوفة مُوْبَّدةَ على المساكين؛ ونحوو) 
ين الألقافل كد موفرقه لله قغال» أو ملق ونه اللي أو الي 0 


عاق طح ترس كو نيا التق نا كر فياك لباعه نه لماكل حامر إلة اقان ما لو . 
مرق إلية الكفارة أو الزكاة وفعف صدقة ويقي فق ميف 

لم (قوله: وبهذا) أي: .ما 2 افك فيه بالق ا بدونهاء ا بانذر. 

[ه+007] (قولُ: وحُكمُه) أي: الأثر امترتب عليه. 

815 (قولة: ما مر في تعريقة اي دن أنه تمدق بالقعة. 

المت (قوله: ومحلة المالُ المتقوّم) أي: بشرط أن يكوت 1 أو 5007 تعاملٌ كما 
3 بال م راعذ سدور في "الإسعاف"7". 

مطلبُ: قد يغبت الوقف بالضّرورة 
مهلم (قولة: 2 الألفاظ الخاصّة) وهي ستة وعشرو لفظاً على مابَسَطَهُ في 


البحر” أ ومنها ما في "الفتح” ' حيث قالَ: ((فرخ: يثبت الوقف بالضرورة» وصورته: أن يوصي 


(قوله: وهي سنّة وعشروث لفظا على ما بْسَطَهُ في "البحر') الذي في "البحر": سبعة وعشرون لفظاء 
وأوصلها "السسُندي" لستة وثلائينَ» وسَعلٌ منها: ((جَعَلت نزل كربي وقفاً فيه ثمرٌ أو لاء وكذا: جَعَلتْ غْلَنَةُ 
وقفا)». وعزا الأول ل "النوازل" والثاني ل "الفتح", وني "منية المفتي": ((قال: جعلت غلَّة كَرْبِي هذا وقفاء 
صارٌ الكرمُ مع الغ وقفاً)» اه. 
(01) صالاك "در" 
(1) المقولة ]5١401[‏ قوله: (كلٌ منقول قصداً)). 
() "الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب في ألفاظ الوتف وأهله ومخله وحكمه صا .١‏ 
(4) "البحر": كتاب الوقف 5/ه١7.‏ 
5١‏ "الفتح": كتاب الوقف .4١9/5‏ 


حاشية اين عابدين ب للك 000 كتاب الوقف 
واكتفى "أبو يوسف" بلفظ: ((مٌوقوفة)) فقطء قال "الشّهيد": ((ونحن نفتي به للعرف)). 


يلهلا الذاز للمنا قن أبزاء' أ القلوك" وتسة الهنما كك ابداء قاذ الذار حبكي نوفا شورق 
والوجةٌ: أنها كقوله: إذا مت فقد وَقَفْتُ داري على كذا)) اه أي: فهو من المعلق بالموت» 
وسيأتي”" الكلامٌ عليه ونه كوصيّةِ من التلث» وذكرٌ في "البحر”": ((منها لو قال: اشتَرُوا من 
ل داري هذه كلّ شهر بعشرةٍ دراهمٌ خبزأء وفرّقوةٌ على امساكين صارّت الدَارٌ وقفا)) اه. 
وا ل" لقيو ع الكلامٌ عليه في "أنفع الوسائل"””» وقال: ((لا أعلم في المسألة خلافاً 
بينَ الأصحاب)). 

قلت: ومقتضاة: أن الذاك كلها عي وفنا كو كلك ماله» وَيُصْرَفُّ منها الخبرٌ إلى ما عيّنةُ 
الواقف» والباقي إلى الفقراء؛ لأنّهم مَصْرِفُ الوقفي في الأصل ما لم ينص على غيرهمء ونظيرُهُ ما 
قدّمناة"': ((لو وقفّ على أولادِ وليس له إلا ولد واحدّ فله النصضُ والباقي للفقراء))» وقد يلت 
عن نظير هذو المسألةٍ في رجل أُوصى بأن يود من غَلَةِ دارو كل سنةٍ كذا دراهمٌ يُشترى بها 
ينا اليكل كذافء م رباع الوزن التارَ وشرطوا على المشتري دَفِمٌَ ذلاك المبلغ في كل سنةٍ 
للمسجدء فأفتيت بعدم صحَة البيع» وبأنها صارّت وقفاً حيث كانت تحرج من الثلث. 


1 02 لا مم 5 1 يم َ 2 
[5 (قولة: واكتفى "أبو يوسف" بلفظر: ((موقوفة)) إلخ) أي: بدون ذكر تأبيد» أو ما يدل 


(قولة قلت ومقتضاة: أن الدارٌ كلها مَصِيرٌ وقفا من كلت ماله إلخ). تدم أن الوقف المعليَ 
بالموت أو المضاف إليه الصّحيح أنه وصبّة تَلرَمٌ بالموت من الثلشء وهو منزلةٍ الوصيّة بالمتافع ميدأ فعلى 
هذا لا تكونٌ الدَّارٌ موقوفة حقيقة بل محبوسة لهذو الوصيّةه فإذا بقي شيءٌ ما عيلَهُ يكونُ لورثيه؛ لما 
علمت أن هذا ليس وقفاً حقيقة؛ تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]5١01[‏ قوله: ((أو بالموت إلخ)). 

,705/5 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

(*) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة التاسعة ص9 ؟771-1ل. 
() المقولة [7517١؟ع]‏ قوله: ((ولو في الجملة)). 


الجزء الثالث عشر 0 #8930 ا اليم كتاب الوقف 


“عن ول 2 52 #2 
(و شرطهة شرط سائر التبرعات) ك: حرية وتكليفي 0010101010111 0 0 


عليه كلفظ صدقة أو لفظ المساكين ونحوه كالمسجد. وهذا ! ذا لم يكنْ وقفا على معيّنٍ كريد 
أو أولادٍ فلان» فإنّه لا يْصِحٌ بللفظر موقوفة لمنافاةٍ التعيين للتأبيدء ولذا فرق بين موقوفةٍ وبين موقوفةٍ 
على زيدء 1000 الأول دون الثاني» َعَم تعيينُ المسجد ا لأنه ميد 02-7 تمامة. 
قال في "البحر'”©: ((لا يِصِحٌ ‏ أي: موقوفة فقط ‏ إلا" عند "أبي ندا اه ياد 
هذا اللّفظٍ موقوفةٌ على الفقراء» وإذا كان مفيداً لخصوص المصرفب ‏ أعني الفقراء ‏ َم كونة موبّدا؛ 
أاخيا شرولا شو دن "رخاز رحيية اا وسدة بل دون عو أبي يوسف". ونحن 
نفتي به أيضاً لمكان العرفب؛ أن الهف إذا كان يُصرفةٌ إلى الفقراء كان كالتنصيص عليهم)) اه 

قلت: وهذا بناءٌ على أن كر لتَأَبيدٍ ر#/قه١٠إبع‏ أو ما يدل عليه غير شرط عندَهُ كما 
ان بيالة: 

اماق زقرلكة وقرطه 0 سائر الترغَاتي) أفادٌ : أن الواقف لا بد أن يكونٌ مالكاً له 
وفنا الوقن يلكا راذا ولو نيت فاقدة وَأ اليكو سيور غيل الس قتع سس لتو رافق 
لغاصبُ المخصوب لم يَصبحٌ وإ مله بع بشراء أو صلحء ح» ولو أحارٌ المالكُ وَقَفَ فضولي جار 
وصحٌ وف ما شراة فاسداً بعد القبض» وعله لقيمةً البائع. وكالشراء الهبة الفاسدةٌ بعد القبضء 
مخلافي ما لو اشترى بميار لبائع فوققها وإ أحارٌ البائحٌ بعدَهُ» ويُنفْضُ وقففُ استَحقٌ عللئو أو 
ع شود كه السو حس ذك 
مع حُكم وقف المرهون قبل الفصل» ل حجور لسفهٍ أو دَيْنِء كذا أَطْلقَهٌُ "المنصاف"200, 


)١(‏ المقولة [1777؟] قوله: ((وجعله "أبو يوسف” كالإعتاق)). 
(؟) "البحر": كتاب الوقف ه/ه١؟.‏ 
(5) قوله: ((فقط إلا)) ساقط من "ك". 

(4) المقولة [77١؟ع‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 

(د) المقولة ]1١51/1[‏ قوله: ((بخلاف صحيح)) وما بعدها. 

(3) "أحكام الأوقاف": باب المحجور عليه يقف أرضا له صداة اب. 


م 


حاشية ابن عابدين 222 لوكا ا كتاب الوقف 


قال في "الفتح””"": ((وينبغي أله إذا وها المحجؤرٌ سقو(" على نفسيه ثم على جهة لا تَشَطِعٌ 
أن يْصِحّ على قول ا ا ل ا ذا حَكُمٌ به 
حاكمٌ) اه. قال في "البحر”": ((وهو مدفوعٌ بأ الوقف تبرّعٌ وهو ليس من أهلِه))؛ وف 
النهر"”: ((يُمكنٌ أن يُجاب: أن الممنوع التبرّعُ على غيره لا على نفسيه كما هناء واستحقاق 
الغير له عا هو بعد موته)). 

زالاكلم (قولة: وأن و ردق 5 أي: بأ يكو ين حيث النظرٌ إلى ذاه وصورته 
ُربة والمرادٌ: : أنا يَحكمَ الع بأنه لو صدرٌ من مسلم ون قزر اد يان أنه معد القربة» لكنه 
يَدخلٌ فيه ما لو وَقفَ الذمّيُ على حج أو عُدْرةٍ مع أله لا يَصِح ولو أحرى الكلامٌ على ظاهرهٍ 
لا يَدحْلٌ فيه وقف الذَمّىّ على الفقراء؛ 0 علي ار ا 
قُربةً في اعتقادٍ الواقف يَدحخْلُ فيه وقف المي على بِعةٍ مع أنه لا يَعبِحٌ فتعيّنَ أن هذا شرط في 


00 


وقفي المسلم فقطء بخلافب الذمّي لما في "البحر”” وغيره: ((أنّ شرط وقف ل أن يكون قربة 


ا ل د ل ير قط 


(قولة: وينبغي أنه إذا وَقفها المحجورٌ لِسَمَهٍ على نفسيه ثم على جهة لا تنقطِع أن يَصِعّ على قول 
"أبي يوسض" إلخ) القائل بصِحَّة جَعْلٍ الغلةٍ للراقفي. ويردُ على ما قالهُ "النهر" أنّ المحجورٌ عليه للسَّفهٍ 
ف حكم الصّغير في تصرّفِهه وفي صحَّة إيقافه إيطالهُ مِلكَهُ للحال» تأمّل. 


)1١(‏ "الفتح": كتاب الوقف 5//ا41. 

(؟) من ((أو دين)) إلى ((لسفو)) ساقط من "" 
(5) "البحر": كتاب الوقف ١7/5‏ ؟. 

(4) "النهر": كتاب الوقف ق9751/ب. 


(د) "البحر”: كتاب الوقف 4/5 ٠١‏ بتصرف. 


الجزء الثالك شر #7 سسسب كتاب الوقف 


أن وقف المسلم لا يُشْترَطٌ كوثهُ قرب عندتهم بل عندنا كوقفيدا على حج وعمرةٍء بخلافِهِ على 
يْعةِ؛ فإنه غير قربة عندنا بل عندهم. 

قففتية (قوله: معلوماً) حتى لو وَقفَ شيا من أرضيه ولم يسمه لا يمح ولو بينَ بعد ذلك؛ 
وكذا لو قال: وَكَفتُْ هذه الأرضّ أو او جد سدع ا ل ب ولم يسم 
المتّهاء حار اتحسناناء ولو قال: وهو ثلث جميع النّ اذا هى الضصل كان الك رقنا كمان 
"لو لا أني اللا أي كر اللسفوف وق "لير" ار 2 كر 
واستثناها لا يبح لأنه صار مستطنياً الأشجارٌ مواضعهاء فيصيرٌ الدّاحلٌ تحت الوقف بحهولاً)). 

13 (قوله: محرا مقاب لمعلقٌ والمضا 

الى (قولة: لا معلقا» كقوله: إذا جاءَ غدء أو إذا جاءً رأسُ الشّهِرء أو إذا كلمت فلانا 


(قولهُ: كفوله: إذا حاءً غدٌ أو إذا جاءً رأ الشّهر أو إذا كلّمتْ فلانا فأرضي هذه صدقة موقوفة إلخ) 
هكذا في "الإسعاف" من بابب الوقف الباطلء والذي في 'الخصّّاف" من باب الوقف الذي لا يُجُورُ التفرقة بينَ 
ما إذا كان التعليقٌ بقوله: فأرضي صدقة ‏ بدون لفظٍ: موقوفة ‏ فيح وبين ما إذا قال: صدقة موقوفة فلا 
يْصِحٌ ونصّةُ: ((لو قالَ: إذا قدمّ فلانٌ فأرضي صدقة موقوفة» أو قال: إذا كلمت فلاناء أو قالَ: إذا تررحت 
فلانة فأرضي صدقة موقوفة؛ قالَ: الوقفُ باطلٌ ولو قال: إذا كلمت فلاناً فأرضي صدقة؛ أو قالَ: إذا قدِمَ 
فلانٌ» أو قال: إذا دلت هذهو الدَارَ فأرضي هذه صدقة قالَ: هذا يَلرَمُهه وهذا منزلة اليمين والنذر)) اه. وفي 
"ردٌ المحتار": ((ما يطل بالمشرط ولا يْصِح تعليقَُ به لو قالَ: إن قم ولدي فداري صدقة موقوفة؛ فجاءً ولدهُ 
لا تصير وققا؛ لأنّ شرطهُ أن يكو درا جزم به في "فتح القدير" و"الإسعاف" بيك فال : إذا أتى عد 
أو رأسُ التّهرء أو إذا كلمت فلاناء أو تررحت فلانة فأرضي صدقة موقوفة يكونُ باطلاً؛ لأنه تعلق والوقف 
لا ُحيل لتعليق باخطر)) اهف فتأمّل. 


انب 5": كتاب 25 - فصل في وقف المشّاع وفيما يدحل في الوقف إلخ 707/7 (هامش "الفتاوى الهددية”). 
له "النهر' ': كتاب الوقف قكأدعرب. 


3 "ال كتاب الوقف 50 ؟ بتصرف. 


حاشية ابن عايدين حب ب ييه 585 5 شظظ2 كتاب الوقف 
32 1 و ' 2 
إلا بكائن, ولا مضافاء ا ا اا 1ن واه م د ا ا 


ذأرضي هذه صدقة موقرفة: أر إن شعت أو أو أحببت يكونُ الوقفُ باطا للا؛ لأنَّ الوقف لا يُحَتمِلٌ 
التعليقَ بالخطر؛ لكونه ما لا يُحلَفُ به كما لا يْصِحٌ تعليق الهبة بخلافب الذر؛ لأنه يَحَولة 


3 


ويُحلفْ بوه فلو قال: كلست فلانا إذا قدمه أر إن بَرِنت من مرضي هذا فأرضي صدقة موقوفة 
كه امدق يها إذا وُجدَ :الوط لأ عن عر لالدو اتسين "عا 0 
0 إلا بكائ. ن) أي: مريدر و تال فلائبار عو ب ل قال 
في "الإسعاف7": ((ولو قال: ا الأرضْ في ملكي فهِي صدقة موقوفة, فإِن كانت في 
ملكو وقت الكل صم الوقفا إلا فلا لأنّ التعليق بالتترط الكائن تنجيرٌ)). 
كولمم (قولة: ولا مضافا) يعني: إلى ما بعد الموت» فقد تقل في الاك لكر 
فر "1 الك 10د اونا أصيق الما هن امرض رك مزلا عند "أبي حنيفة")) اه 
شال ارو ف الترح أل 0 رمه و اا بالموت وار ق001/] لا قَبلَهُ أمَا لو قال 


داري صلقة موقوفة ة غعدا فإنه ة م حرم به 5 "جامع ا ود قر 1 ف "البحد "00 
01 


و"رلو لاك وتات 1 ليو قَبّيلَ بابب الصّرفي فمُرادُ "الشّارح" بالمضاف الأول 


دق 


(قولةُ: فلا يُنافي عدم صحيِهِ معلا بالموته) ولو مُطَلقَ موته وإن لزمٌ بالموت من الثنث؛ لأنّ لزومة 


(1) "الإسعاف": كتاب الوقف - باب في الوقف الباطل وفيما يِيُطلهُ ص4 5 بتصرف. 

() في "م': «اأو)). 

(5) "الإسعاف": كتاب الوقف - باب ف الوقف الباطل وفيما يُنْطلهُ ماع كاك 

(4) "البحر": كتاب الوقف 8/5 ١؟.‏ 

(5) انظر “شرح السّير الكبير": باب الوصيّة بالمال في سبيل الله والحبّس في الحياة والصحّة 5١١8/5‏ بتصرف. 
(3) صاتوك أدرا". 

(0) "جامع الفصولين": كتاب الوقف 45/5 7. 

(8) "البحر": كتاب الوقف 707/3. 

(9) "النهر": كتاب الوقف ق551/ا. 

)٠١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]851١[‏ قوله: ((وما تصح إضافته إلخ)) وما بعدها. 


الجزء الثالك عشر 0ش اهنع سم كتاب الوقف 


ولا مُؤقتاء ولا بخيار شرط» ولا ذكر معه اشتراط بَيعه وصرف ثُمِئهِ لحاجتو, فإن ذكرة 


فلا غلط قُِ كلام فافهم. 


ادمع (قولة: ولا مؤقنا) كما إذا وَقَفّ دارَةُ 5 ا 00 قالَهُ "الخصّاف”", وفصّل 
"هلال”" بين أن يُشترط رجوعها إليه بعد الوقت فطْلُ وإلاّ فلاء وظاهرٌ "الخايّة"”7" 
'بحر"”؟' و"نهر'””» ويأتي"" ماب عند قول "المصنفي": ((وإذا وقنه َطَل)). 

الى (قولة: ولا بخبار شرط) اويا كات أو عيرلا عَنَبِلٌَ "تحمّد' 2 وصحَّحَة "هلال" 
"إسعاف”9". وي "ط7 عن "الهنديّة””7): ((وصح م اشتراطة ثلائة يام عند ' عانقا 00 
الخلافب في غير وقفي المسحدء حتى لو انَحَدٌ مسجداً على أله بالخيار جا والشّرط باطلٌ)) اه. 

(017 (قولُ: ولا ذُكِرَ معَهُ اشتراط بيعِه إلخ) في "النصّاف”” ": ((لو قالَ: على أ 
لي إخراجها من الوقف إلى غيروء أو على أن أُهَبّها وأتصدّقَ بثمنهاء أو على أن أَمبّها كن شدت» 


' اعتمادة» 


كَُ 


ع 


(قوله: لو قال: على أنّ لي إخراحها من الوقغي إلى غيرهء أو على أن أَمَبها إلخ) في "حاشية 
الإسقاطي" بعد ذكر عبا رةَ "البرازي" الي ذكرّها الشّرحٌ ما نصّة: ((وقي "فتاوى الششّيخ قاسم": أن الوقفَ 


(1) "أحكام الأوقاف”: باب الوقف الذي لا يجوز صلا؟١ل.‏ 

)١(‏ هلال بن يحبى بن مسلم الرَائي البصري» كان يقال له: هلال الرأي؛ لسعة علمه وكثرة أحذه بالقياس» (تش : ؟ه). (”طبقسات 
الفقهاء" للشّيرازي ص 279ل "اللبواهر المضية" 7/9/ت "تاج التراجم" ص ,لاب "الأعلام" 47/8). 

(9) "النانية": كتاب الوقف ‏ فصل في مسائل الشّرط في الوقف 7٠4/9‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(4) "البحر": كتاب الوقف 4/5 .7١‏ 

(هع "النهر": كتاب الوقف ق١851/ب.‏ 

(50) المقولة 5177]. 

(/م "الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب في الوقف الباطل وفيما ييطله صا؟. 

(4) "ط": كتاب الوتف 70/59 د. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف ‏ الباب الأول ف تعريفه وركته إلخ 520/5. 


)٠١(‏ "أحكام الأوقاف": باب الوقف الذي لا يجوز صا5 ١175-١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ا ا ا مان يي كتاب الوقف 


0 
/ 


أو على أن أرهنها متى بدا لي وأخرجتها عن الوقف بطَّلَ الوقف))؛ ثم ذَكَرَ: ((أد 
اا د إبطالهُ أو بِيعَهُ صم وبَطَل الششرط)). 


قلت: ولو ات شترط في الوقف استبدالةُ صب وسيأني'"" بيانة. 


(تعمّة) 
لا يُشترّط قَبُولُ الموقوض عليه لو غير معن كالفقراء» فلو لشخص بعينه وآخحرّهُ للفقراء 


595 


اشُرط كول في حقو فإث قله الله له» ونا رَهُ فللفقراه ومن قَلَ ليس ا رده 
وَل الأمر ليس له القَبولُ بعد وتام الفرووع في "الإسعاف”” و"البحر””", ولا يُشترط أيضاً 


صحيمٌ والشتّرط باطلٌ» وهو المختار)) اه. وثي مِنهرّات "فتاوى الأنْقَرٌوي": (رولو شَرَط في الوقف أن له أن 
يبع ذلك» ولم تشترط الاستبدال بنميه ما يَكُونُ وكا مكَُ قال "عدمة". الزقنة بأطز رع "اق وس 
الوقف جائرٌ والشّرط باطلٌ وفي "الكبرى": هو المحمانٌ كذا في وقفي "التنارخائيّة")) اه. ثم رأيت بط 
تال لوالا 000 7 ا ا 1 قي 2# 1 10 مركن 
الشيخ عم لصاني على غاسين ا و ل ((سيل شيخنا العلامة الإسقاطي 
عن واقفي شَرَّط في وقفهِ النتقضّ والإبرام والتبديلٌ إلخ ثم نوزعٌ في هذا التشّرطء وأرادَ المنازعٌ إبطالَ 
الوقفف به قائلاً: إن انض هو الإبطالٌ» وهر مُبطِلُ للرقف» فَحَكمَ القاضي بعدم الإبطال وصحَّة 
الوقفب» فهل يُسوغ لأحد بعد ذلك إبطالةٌ أو الإفتاء بالإبطال؟ فأجحاب: اوقد لاخر ضح مسولا 
ه وإلا لم يَحكُمٍ الحاكمٌ بصميو» وأمًا رد الواقف تف وإبطال فهر شرط غير صحيح على ما هو 
المحتار للفتوى» وما نقِلَ عن أوقاف "الخنصّاف” واهلال : ((من أن الوقف يطل بهذا المنتّرط)) حلاف 
المختار للفترى» صرح بذلك العلامة "قاب والشيخ اك "فتاويهما"» وتقلهُ "الطرسو لطرسوهر "عن 
التتار عحانيّة" و"الفتاوى الكبرى"؛ لم بعدما حَكَمَّ الحاكمٌ بالصّحَّة لا يحُورُ الإفتاءُ بالإبطال ولا العمل 
بتلكَ الفتوى, واللهُ أعلم)) اه. وجَعَل في "خزانة الأكمل" القول ببطلان الوقفب بهذا الشّرط هو 
القياشنة "و الاسجيان سح الوققك 
(1) المقرلة [304١؟]‏ قوله: ((وجازٌ شرط الاستبدال به إلخ)). 
)5١‏ انظر "الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب في بيان اشتراط قبول الوقيف وعدمه صدذ ١‏ ال., 
(9) انظر "البحر”": كتاب الوقف 5/5 .5١‏ 


الجزء الثالك عشر سس الاي سس كتاب الوقف 


0 'بزّاَيّة"”"2. وفي "الفتح”"2: ((لو و ارك نا أو مات أو ارتد 


7 


ا 


وجودٌ الموقوضب عليه حون الوقفيء حتى لو وَقفَ على مسجدٍ هيا مكانة قبل أن ينَهُ فالصّحِيحٌ 
الجوازٌ كما سيأني(") ولا تحديدٌ العقار بل الشرط كولة معلوماء خجلاقا لتنا يُوهمّهُ كلام "القنية"0") 
و"الفتح””, نعم هو شرط في" الشّهادة وسنذكر”" تمامَةُ عند قوله: ((ولو وَقْفَ العقارَ يبقرو). 
34م (قوله: بَطَلَ قن هو المحتانٌ ' 'جامعٌ الفصو لفصولين ا 
اتحكلم (قولة: 0 أو ماتّ) أمّا إن أسلم صحّ كمافي اي 
مطلية لوقف المرتك وَالكافِر 
تددم (قوله: أو و ارتد المسلم : لقف هي مانا سوا قتا 0 أزعات او عاد 


أن الإإسلا م سلام إلا إن أعادَ الوقف بعد عوده إلى الإسلام ويصِح وقفُ المرتدّة؛ لأ ما اك 


5 5 


1 وق هذه المسألة الاغتفانٌ قُ الابتداء ا قُِ البقاء عكسَّ الما عدةء ذ فَإِنَ ارد المقارنة 


(قولةُ: حتى لو وَقَفَ على مسجد هيا مكالهُ إلخ) تهييءُ المكان ليس بشرط كما هو ظاهرٌ من 
قوله: ((ولا يُشترّط وجودُ الموقوفب عليه إلخ)). 


)١(‏ "البرازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحته وفساده إلخ 5 رهامش "الفتاوى الهندية”). 
(؟) "الفتح": كتاب الوقف 1١/53‏ بتصرف. 

() المقولة ]1١770[‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 

(4) "القنية”: كتاب الوقف - باب فيما يتعنّق بالمقابر والمساجد والطرق الداحلة ف الوقف ق7مارب. 
(د) "الفتح": كتاب الوقف 9/5؟4. 

(5) ((في)) ليست في "م". 

(0) المقولة ]5١785[‏ قوله: ((صح استحسانا إلخ)). 

(8) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما ييطل من العقود بالشّرط إلخ ؟/1-د. 
(9) "البحر": كتاب الرقف 5/5 .5١‏ 


حاشية ابن عابدين متحت ا كتاب الوقف 


فاواوا ف و و م وء ةو وو و وار ووو م فود و و وار او ف ء واف و نا روه واو ره وارور و ف و واه فوام و وامواواو وما ارا ف م مامارام ما ماماعء مامه 


فق فلاف الطارقة انها جعاة با له "رادو اد يم الكا عق 


(قولة: وسيأتي تمام الكلام على ذلك قبيلَ الفصلٍ الآني) في "شرح الوهبايّة”: («(ولي ف هذه و السألة نظي 
إن حبوط عمل ينبغي أن يكون في إبطال ثوابه لا في إبطال ما يتلق به من حققّ الفقراء وصارٌ إليهم» ؛ فإنه ينبغي أن 
لا يطل حقهم بفعله) اه.. ولا فرق يون الم والرتدة في بطلان وقفهما برد إما ير ببنهما لو وا في حاليها 


5 م2 


قينذُ منها؛ لأنها لا تقَلُ ويََوقفْ منه عندةٌ ويَنَُذُ عنتهما كما هو حُكمٌ صرف مرك وقال 'المخصّاف": ((وإن 
ارتدٌ عن الإسلام شم وكَفَ إن "أبا حنيفة" قال: لا يَجُورٌ مره في امال الذي في يليو إن قُهِلٌ على رده أو مات» 
وجميع ما يَفعلهُ في ماله باطلٌ» وأما "أبو يوسف" فإِنٌ المروي عنه: أله لو اشترى أو باع أو فعَلَ نحو ذلك فإنه حائرٌء 
ولم يرو عنه فيما يتقربُ به شيءٌ تعرفة) إل آخر عبارته» وقال "عبد الحليم" ف أوّل وقفب "الثرر" ما نصة: ((وأمًا 
مرت فلا يمخلو ين أن يكو مرتدًا قبلَ الوقف أو بعدة» أما الأوَّلُ: فإن مات أو قيلَ على ردت أو ليق بدار الحرب 
وَحْكِمْ بلحاقه بطل وقفةُ ويكونُ ميراثء وأمًاالثاني: انه إذا وق بال إسلابه وقفاً صحيحاً شم ارد بعد ذلك 
ول على ركه أو امالك عل بالزقف وعبار فيزانا,تلبوظ عله وقال عننا حب 'المحيط": وعندي في هذه السألة 
نظ فإ حبوط عمله نبغي أن يكون في إبطال ثوابه لا إبطال ما يع به حق الفقراء وصار إليهم. فإنه يقن أن 
لا يط حفهم بفعلع) له. أقول - ومن الله الإعانة والتوفيق - إن هذا النظرَ مدفوعٌ عن آخرو؛ لما أن هذ المسألة 
مي على قو قول "أبي حنيفة'» والوقف عند حبس العبن على بلك لواقفيه ومن ذلك صم تَليكه وارنَّهُ والنُحوعٌ 
عنه بعد كونه وقفاً صححيحا فإذا بق لموقوف في مِلكِه لم بق فرق بين | لوقف قبل الارتدادٍ وبعده وقد سبق في 
باب المرتد: أن تصرّفاته موقوفة؛ | إن أَسْلَمّ نفدتء وإِن هَلّكَ حقيقة أو حُكُما بُطلتء إذا عَرَفت هذا ظهرٌ أن وقفَهُ 
باطلٌ على كلتا الحالتين من غير فرق عندةُ خحلافاً لهما فيهماء فإنه إن وَقَفَ حال الإسلام فعند "أبي يوسف": رج 
عن مِلكه عجر قوله: وقفتُ هذا لهذاء وعند "محمّي": حرج عنه به وبانّسليم والقبضرء فلم يي في لكو عندهسا 
فلا يل بار وإلا وكَفَ حال ال المحفوظٌ عن "أبي يوسف" أن ما عولَ ني ماله بشيء أنه جائرٌ هذا هو 
المذكورٌ ف الكتبي» فيندرج في هذا التعميم الوقف 3 سائر المعاملات ولا خحفاء فيه وعلى قول "محمدٍ محمد" يُجُورٌ منه 
ما يَجُورُ من القوم لذي اتتقل إلى ديهم هذ زبدةٌ ما في الوح والفتاوى ممّ عناية الله تعالى» فاغتدم هذو الإفادة 
فإنّكَ لا تجها بجموعة في كناب من كتب الأنام. 


(1) "ط": كتاب الوقف 7.//97د. 
)١(‏ المقولة ]5١589[‏ قوله: ((وتبطلٌ أوقافُ امرئ بارتداده إلخ)). 


لاض 


الجزء الثالث عشر 20 أ ٠‏ لطت صا هكد كتاب الوقف 


ولا يْصِحٌ وف مُسلم أو ذمي على بيعت أو حَربي» قيل : أو مُجوسيء» وحار على 
ذمي؛ ؛ لأنّه قربة» حقى لو قال: على أ كن أسلة عت وله او القيل إلى غير 


2 


أن 


النصرائيّة فلا شيء له لَرم شَرطَةُ 0 1#1515152515ةذ1#1#11أ1101 ااا 1 


5 (قولة: ولا َع وقفُ مسلم أو ذمي على بيعت أم في المسلم فلعدم كونة ريق ف 
ذايه» وأا في المي فلِعَدَمٍ كونه قربة عددنا وعندة كما مر" أفادة "ح 0 » لكن هذ | إذا لم يَجعل 
آخحرة للفقراء؛ لما في "الفتم”7” ": ((لو وّقف ‏ أي: 2 مسي تود اط ور 
للفقراء كان للفقراء''' ابتداءً» ولو لم يُجعَلْ آحرّه للفقراء كان 0 ين 
في "وقفيو', ولم يَحلكٍ فيه خلافا)) له ومئلهُ في "الإسعاف”. ويَظهَرٌ منه: أن في عبارة "البحر” 
مقطا حيك فال 2 رون وَقَفّ على ببعةٍ فإذا حريّت كان للفقراء لم يَصِحّ وكان ميراثا؛ لأنه 
ليس بقربةٍ عندنا)) اه. 

ررمي د 3 مسح الور "أبي يوسف" المفتى به؛ وهو عدم 


ع" 


اشتراط التصريح بالتأبيدٍ كما م” اويا فك ريا أذ يجاب بأث اتفيه بالبيسة يتتاق التابية كنا 


قدّمناة9” "2 3 ب فتأمّل. 
ِ 72 ع 5 
اخسسظة (قوله: أو حربي) لآنا قد نهينا عن برهم ا 
2 سابع 2 0 2 3 3 4 « 
(ه8؟07] (قوله: قيل: أو بموسي) أشار: إلى أن الصحيح صِحة الوقفب عليه ابتداءً كما اختارة 


)1١(‏ المقولة ]1١771‏ قوله: ((وأن يكون قربة ني ذاتمم). 

(0) "ح": كتاب الوقف 75773 /أ. 

(©) "الفتح": كتاب الوقف د5//ا١54.‏ 

(4) ((كان للفقراءع) ليست في "ك". 

(ت) "أحكام الأوقاف": باب وقف أهل الذمّة ص1-/7717-. 

(0) "الإسعاف": باب أوقاف أهل الذّمّة والصابئة والزنادقة والمستأمنين صدهة؛ .-١ 45-١‏ 
(/7) "البحر": كتاب الوقف 4/5 .7١‏ 

(8) المقولة [579١؟]‏ قوله: ((واكتفى "أبو يوسف" بلفظ: ((موقوفة)) إلخ)). 
(9) المقولة ]71١777[‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف” كالإعتاق)). 

)٠١(‏ المقولة ]5١579[‏ قوله: ((واكتفى "أبو يوسف" بلفظ: ((موقوفة)) إلخ)). 
)1١(‏ "ط": كتاب الوقف 70/9 ت. 


على المذهب)). (والملك يَرُولٌ) عون لمر قوفن 7 ريد تو لاس ةكلم ا ع 


في "القنية””» ون "الإسعاف””": ((لو قف نصراني مثلاً على مساكين أهلٍ الَمّةِ حار صَرفُها 
لمساكين اليهودٍ والمحوس؛ لكونهم مِن أهل الم ولو عيّنَ مساكين أهلٍ دينه تعيّنواء ولو صَرّقها 
القيُمُ إلى غيرهم ضّمِنَ وإن كان أهل الدَمّةِ مله واحدة؛ لتعين الوقف من يُعينه الواقفف)). 
مطلب: شرائط الواقف معَبرةٌ إذا لم تخالف الشرعَ 

(5 (قولَهُ: على المذهي فيه رد على 'الطَرَسُوسِي"؛ حيث شع على "الخصّافب"20: 
0 جَعَلَ الكفر سب سبب الاستحقاق» والإسلامٌ سببّ الجرمان))؛ قال في "الفتحم””: ((ولا م 
000 ن أهل التعيهيي الات ' ول ق<١٠‏ اسع غيرَة» وهذا للبُعدٍ من الفقَه؛ إن شرائط 
قفوي نان اتا ادر للقت الب لاع اال ل د 
وله أن يحص صنفاً من الفقراء ولو كان الوضع في كلهم قربة ولا شل أن التَصدُقَ على أهلي 
ل حتى جار أن يدفم إليهم صدقة الفطر والكارات عتدناء فكيف لا يُعمَبرٌ شرطه في 
صنفي دون صنفي من الفقراء؟! أرأيت لو وَقفَ على فقراء أهلٍ النكواوك يكز يرهم اليسين 
يُحرّمٌ منه فقراء المسلمين؟ ولو دَفعَ امنولي إلى السلمينٌ ضَّمِنٌ فهذا مثلّهُ والإسلامٌ ليس سيباً 
للحرمان» بل الحرمان لعدم تَحَقي سبب ملكو لهذا الملل» وهو إعطاءُ الواقف المالك)) اه. 

للف | (قولةُ: والملك يُزُول) أي: ِلكُ الواقفء فيَصيرٌ الوقف لازما؛ للاتفاق عام ى الشلازم 

بن لوو والخروج عن ملكو كما قتهداة”؟ عن "الفتح". 
تحمكلى (قولة: بأربعة) هذا على قول "الإمام'ك” لكن فيه: أنه باثاني والثالث لا يرول الملّكُ 


)1١(‏ في "د" و"و": ((بأحدٍ أمورٍ أربعة)). 

(؟) "القنية": كتاب الوقف - باب وقف الكفار ق4 9/. 

(©) "الإسعاف": باب أوقاف أهل الدّمّة والصاببة والزنادقة وا مستأمنينٍ صدة نا 
(1) "أحكام الأوقاف" : باب وقوف أهل الدّمّة صاء دا ايم 

(د) "الفتح": كتاب الوقف .4١10/5‏ 

)١(‏ المقرلة ]5١15557[‏ قوله: ((فيلرم)). 


الجزء النالك عشر 7 دش #890 ست-22 كتاب الوقفه 


١١ 


فيه عند "الإمام"» ع كان له”” الرّحوعٌ عنه ما دام حيّا كما سييبّهُ عليه "التتّارح" 

لكسنن (قوله: بإفراز مسجد) عبّرَ بالإفراز؛ لأنه لو كان مشاعاً لا يَصِح إجماعاء وأفاد: أنية 
يَارَمُ بلا قضاء. 

اللطلقة (قوله: وبقضاء القاضي) أي: قضائه بلزومه كما في "الفنتتح” رق موضع 

له بقوله: ((أي: بخروج جه عن مِلكِه))» وكلٌ صحيحٌ؛ لما قدّمناة”” عنة آنفاً من السلازم بين 
0 واللزوم. 
(تنبية) 

قال العلامة "ابن الغرس" في "الفواكه البدريّة"27: ((قالوا: القضاء بصِحّة الوقف لا يكونُ 
قضاءٌ بازومه» وتوحيهة: أن الوقف جائرٌ غير لازم عند "الإمام” لازم عندهماء فإذا قضّى القاضي 
شك نسيل أن يكوث قَضَى بذلك على مذحيى ولا معنى للجواز ههنا إلا اكه ولا يلرتهنا 
للروم فيحتاج في لزوم الوقف ! لى التصريح بذلك» وفيه نظرٌ وجهّة: أن "الإماء" | لميقا لْ بكون 
الوقفب جائرا غير لازم طلقا بل هو عندة لازم إذا علْمَّهُ الواقف بالموت أو و اقفن به القاضيء 
ولاشك أن القشناء يحو الودغة قَضاء بالوقفيع» فيكونٌ لفقي بق كو فيد واه 
فلا يحتاج إلى المُصريح بالثزوم في القضاء به فليتأمل)) اه كلام "ابن الغرْس". 


)0 ص هة 1٠‏ 1 

(5 في "و": «أر)». 

(5) ((له)) ساقطة من "الأصل'. 

05 "الفتح": كتاب الوقف 518/3. 

(د) المقولة 4.10١1؟]‏ قوله: ((والملكُ يزول)). 

(5) "الفواكه البدريّة في الأقضية الحكمية" ويعرف ب"رسالة القضاء" لأبي اليسر محمد بن محمد المصري» بدر الدين 
المعروف بابن الغرس (ت4 858ه). ("كشف الظنون" 1595/5ء "الضوء اللامع 9ل ؟5). 


حاشية ابن عابدين 1 كتاب الوقف 


ل ا 1 وصورته: 0 المتولي» ثم يُظهر الرُحوعَ 
معزيًا ل "الفتح"7” (المْوَلَى مِن قِبَّلٍ التطروم يا اماو ا ا 


وحاصلة: أن القضاءً بصِحَِهِ كالقضاء بارومه أو بخروحه عن ملكه» وفيه نظرٌ؛ لأنهم الفشدوا 
على صحَةٍ الوقف بمجرَّدٍ القول» وما الخلافُ في الروم؛ ف "الإمام" لا يقول به وقد تقَرّرَ أن كل 
هو فيه إذااستكم يه باك يزاة نهذ حكخة وصار عنتما علي لييل لاكو غير وا تقض والوقف 
من هذا القبيلء فإذا حَكُمَّ بلزومه حاكمٌ يرا َم اتفاقاً وارتقعَ الخللافٌ» ل الصحّة 
فلا؛ لأنها ليمت محل الخلاف ولا نسل أنها تَستَلومُ لا زإلآ ل يك لوقت نه مع أنه 
تابث فقولهم: (( يلم عند "الإمام" بالقضاء)) معناة: بالقضاء بازومهٍ أو بخروجه عن مِلكِهِ كما 
مر”"» أمّا لو حَكُمَ بالصّحَة بن وَكمَ التزاعٌ فيها فقط بأن ادَّعى عبدهُ تعليق عتقِهِ على وقفِه أَرضّه 
فأنكرَ المول صحّة الوقف ١‏ لكونه علْقهُ بشرط مثلاء بت العبدُ أنه علْقَهُ بكائن» فحَكَمٌ الحاكم 
بِصِحَيهِ فهو صحيحٌ ولا يَستلومُ اللروم؛ أنه ليس محل التزاع» هذا ما ظَهرَ للفكر الفاتر» فتك برة. 

(61؟11 (قولهُ: لأنه بحتهدٌ فيه) أي: أنه يَسوغٌ فيه الاجتهادُ والاخقلافُ بين الأئمّة 
فيَكُونُ الحكمٌ فيه رافعاً للخحلافب كما قلناء وهذا تعليلٌ لزوال الملك ولزومه عند "الإمام" القائل 
بعدم ذلك» فافهم. 1 1 1 

65 (قولَهُ: وصورثة) أي: صورةٌ قضاء القاضي بلزومه. 


3 


55د (قولة: مر اع ا الواقف لوانتيو اذ عن ل . 

ةكلمم (قولة: ثمّ يُظهرَ التُحوع) أي: يدعي عند القاضي أنه رَحَمّ عن وقفِه» ويُطلب رده 
إليه لعدم لزومي. وميم المتولي من رده إليه» فيِحكمٌ القاضي بازومه فَيارَمُ عند "الإمام' أيضاء 
لارتفاع الخلافب بالقضاء. 


.47١/5 "الفتح": كتاب الوقف‎ )١( 
(؟) في هذه المقولة.‎ 


لاض 


الوع انال عفن ا سسنمهم ‏ 7و لييح متحت كتاب الوقف 


رمقكلع] (قولة: لا المحكم) فِإن اص جح 2 0 2 كمه يذ يرتفع الخلاف» وللقاضي أن 8 / يطلة 
01 عن ا ومثلة ف "الإسعاف"”) حلا لما لو قٍِ "اللجوهرة"20. 
(تنبيهة) 


قال في "الإسعاف"”2: ((ولو كات الواقف رع/ق؛١٠/أ)‏ بحتهداً يُرى لزومٌ الوقف فأمضى رأيهُ 
فيه وعَرَمَ على زوال ملككه عن أو قدا ضسَأل أي بالحوازء فقيل وعَرّمَ على ذللت لم الوقغ» 
ولا يَصِح الرُحوعٌ فيه وَإِنُ تَبِدّلَ رأيُ المجتهد وأفتىَ المقلّدُ بعدم اروم بعد ذلك)) اه..فهذا ما 
يُرَادُ على ما يَلرَمُ به الوقف؛ لكنْ قال في الي "ييه قلوالد لطم معن واكدات: 
لخحالفته + لقول المتون: ((يزول بقضاء القاضى ي))2 سافان الغجرة لرأي الحاكي فإذا رفِع إليه حك 
يَحَكُمٌ فيه برأيه لا برأي الخصيء واللّاهر: أذ ما في "الإسعاف" صحيمٌ بالنسبة إلى الدّيانة؛ 
لأنّ المجتهد إذا لس أيه لذ نمض ها مسا راذا ركذا القلكُ ني حاداة ليس له الرُحوع فيها قله 
متهي ] آخحن لا معد ردير : و للد اك حاكم - و بح اق شي كينا 
قلناء ولذا قالَ: ((ولا يح الرُحوعٌ فيه)) ولم يقَلّ: ولا يمح م بخلافى» فاغتنم هذا التحرير. 


(قولة: والظاهر: أنَّ ما في "الإسعاف" صحيح ب ة إلى الديانة إلخ) والظًا هر أن الى 5 
صحيحٌ كذلك بالنسبة للدّيانة» بل الظَاهمرٌ اعتساذ تصجيح "الجوهرة": ان 
لأنه أنفعٌ لجهة الوقف 


وم "البحن"+ كتانب الوقف دالا 

(؟) "الخانية": كتاب الوقف 787/9 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(*) "الإسعاف": كتاب الوقف صدلال, 

(1) "الجوهرة اليرة": كتاب الوقف ؟51/9؟. 

(0) "الإسعاف": كتاب الوقف صدلاب. 

(1) "النهر": كتاب الوقف ق5 ه95 /!. 


حاشية ابن عابدين كككتتكتت.4اال ل الك كتاب الوقف 


وسيجىخ: أن البينة تقبّلُ بلا دتعوىء ثم هل القضاءٌ بالوّقف قضاءٌ على الكافة 
فلا 7 مّعْ فيه دَعوى ملك آخر ووقفي آخر أم لا فد فتسمع؟ أفتى "نوا لسعود" 
- مُفنتي الرُوم - بالأوّل» وبه َم في "الظومة المحبية"200, م ا 


ةكلمم (قولهُ: وسيجي*') أي: في وَل الفصل الآنى 

لله (قولة: أن اه ل بلا دُعغوى) أي: في الوقفي؛ اك هو التصدّق بالغلّةٍ 
وهو حق الله تعالى» وف حقوق الله تعالى يْصِحٌ القضاءٌ بالشّهادةٍ من غير دعوىء "بحر”" عن 
"المحيط"» وأشارٌ بهذا إلى أن ما مر" من تصويره بالدّعوى غير لازم لكنْ قال "الخير الرّملي": 
((الكلام في الحكم سه لا الحكم شوت أصل انيه ع محتاج | لى الدعوى عند 
البعض» وأمًا الحَكُمْ بالثروم عند دعوى عديِه فلا يَرفْعُ الخلاف إلا بعد تمام الدّعوى فيه ليصيرً ف 
حادث؛ إذ امتنارعٌ فيه حيتئئ الوم وعدم فيرف النلاف)) اه. 

ةكلم (قولة: قضاءً على الكافة إلخ) أي: لا على المقضي عليه فقط كما في دعوى لمك 
فإنّه لو اذى على ذي اليد أن هذا مِلكهُ وحَكُمٌ به القاضي تُسمّحُ دعوى رجل آخبر على المدّعي 
أله مَك بخلاني ما إذا حَكُمّ لإنسان بالحرمة ‏ ولو عارضة - أو بتكاح أمرأ أو بنسسبو أو بولاء 
عتاقق» فإنه لا تسمّعٌ دعوى دوعنو رانف ارسي كال داقر كما أفادة 


(قولة: وأشارٌ بهذا إلى أن ما مر من تصويره بالدّعوى غير لازم إلخ) وأصلهُ ل "البحر" حيث قال 
بعد تصوير طريق القضاء ما ذكره "الشارح”": ((وإنما يُحتاج إلى الدعبوى عند البتعض» والصحيح أن 
الشّهادة بالوقفي بدون الدّعوى مقبولة)) اه. 


)١(‏ "المنظومة المحيّة": كتاب القضاء صاه؟. 
(؟) صهلاد وما بعدها "در", 
2( "البح ” 3 كتاب الوقف دا ؟. 


(4) في هذه الصحيفة "در". 


الجزء الثالث عشر كيم م ا احا لك تسيا ةي عم كتاب الوقف 


وَرَجّحَةُ "الصس؟!؛ نا ع ن اليل لإبطاله كه د ٍ ه عن "البحر”): رك 


الْْحَمِد: القاتي)): وصَحّحِهُ في "القواكه اليدرية"» وبه أففى "لصت "00 
وأن بللوض ذا غلا يمن الي كوي 3 إذابيت ققد زفقت “فار عق 315 0 
1 في "البحر'”'؛ وسيجى في باب الاستحقاق. 


سَ على إو 


[01145) فرك اورخك وان ابسن م ((وبغي أن" ' يُفتى به وَيُعوّلَ عليه؛ لما 
فيه من صون الوقف عن الَعرض إليه بالحيّل والتلايس والدّعاوى المفتعلة قصداً لإبطاله» ولِما فيه 
من النفع للوقفيء وقد صرح صاحبً "الحاوي القد سي”” بأنه ُفتى بكلّ ما هو أنفع للوقف ف 
اعتلف الملماء ف عفدف لجنا زه عسة اناده اتام عدر للرفف وصيانة خن الله 
تعالى» وإبقاءً للخيراتي)) اه "ط””. 
(٠.9؟)‏ (قولةُ: أن المعتمد الثاني) قال "شيختنا" حفظة الله تعالى: ((ينبغي الإفتاءٌ بهذا إن 
عرف الواقفُ بالحيّل؛ لأنه قد يَقِفْ عَقَارَ غيروه ويقضي القاضي بلزومه لدَفع دعوى مالك 
وإلآ فيفتى بالأزّل)) اه.. وهو حسنٌ وفيه جمعٌ بينَ القولين. 
زده9 (قولة: أو بال موت إلخ) معطوف على قوله: ((بقضاع)ء ؛ ومقتضاة: رول الال نه 


(قولة: ويّقطبي القاضي بلزومه لدفع دعوى إلخ) الظاهر: أن الحكمَ باللزوم ليس حُكُماً على الكافةٍ إذا 
كانت المرافعة فيه فققط ممٌ التصلدق ؛ ين المتداعيّين على أصلٍ لقا وا الواقف؛ نالك حينقل إشاهو 


2 ع و 
باللزوم فقط واصل الإيقافب والملك متصادق عليه ير محتاج للحكم حتى يقال: يتعدّى أو لا تأمل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف ١/5‏ ؟. 

(؟) انظر "المنح": كتاب في بيان أحكام الوقف ١‏ رق 574/أ. 

() "البحر": كتاب الوقف 7.8/5 

(4؟) انظر المقولة 571 د 9ع قوله: ((و صحّحه "العمادي")) وما بعدها. 

١‏ عم كتاب في بيان أحكام الوقف ١/ق‏ 578/أ بتصرف»ء وفيها: ((المنفعلة)) بدل ((المفتعلة)) وهو تمريف. 
(3) ف "م": ((أنمم). 

(0) "الحاوي القدسي": كناب الوقف ‏ فصلٌ: لا يباع الوقف ولا يوهب ولا يتصرف فيه بشيء من تصرفات الملك ق ١٠٠)ب.‏ 
(4) "ط": كتاب الوقف 271/9. 1 


حاشية ابن عابدين اي اي كتاب الوقف 


فالصّحيح أنه كوصيَّة تَرَمُ من الثلث بالموت لا قَبْله 11101000 


وهو ضعيفٌ كما أشارَ إليه "الشّارح". قال في "الهداية”: ((وهذا ‏ أي: زوال الملك ‏ في حُكم 
الحاكم صحيحٌ؛ لأنه قضاءٌ ررس سوووم لان مبرو بارت السميع الل ور فاك 
د أنه لق .عنافعه دا فَيَصَِير .عنزلة الوصيّة بالمنافع مؤيدا فيلزمة)) اه. 

والحاصل: أنه إذا علَقَهُ عوته فالصّحِيحٌ أله وصيَّة لازمة, لكنْ لم يرج عن مِلكِه: فلا يُتصورٌ 
اصرف يع ونحوه بعد موته؛ نما يَازمُ من إبطال الوصيّة وله أن يَرحمّ قبل موتّه كسائر 
لوؤصاياء وا لزه يدوق وو في "الفتح"10, وعضل هذاه أن العلى بالورت لا يكرث 
وقفاً في المتحيح :فلا يَرُوَلَ به الملك قبل الموت ولا بعدة بل يكون وصيّة لازمة بعلدةحقى 


ال-1 


لا يجوز ا الصف به ل قبلهُ حتى جار له الرُحومٌ عنهء وهذ | معنى قول الغارم' : ((فالصّحِيحٌ أنه 
كوصيّةٍ إلخ)). فإنّه قصّدَ به تحويلَ كلام ' ال '؛ لأنّ كلامّةُ فيما رو ولاك ليما يرف 
ولا يُنائي هذا ما قدّماة؟” من الاتفاق على ادلازم بين اللزوم والمشروج عن الملك؛ لأثّ ذاك في 
الوقفيء و نا لمان بارس فزي وهنا كما لمت فلا ملم من لزوي وصيّة أن يحرج عن اللك. 
ركلل (قولة: فالصّحيحّ أنه كوصيّة) قد علمت أنه تحويلٌ لكلام ال تفريع 
قال في "الفح" : ((وإعًا كان هذا هو الصّحيحٌ لما يرم على مقايله من جواز تعليق الوقفيء 
#/ق07١٠/ب]‏ والوقف لا يَعبَلُ التعليق بالشتّرط)) اه. دن المي" : (زيأنه اركاب 
وهو كالمنجز)). 
قلت: قدّمناا" أن المراد بالكائن المحققٌ وجودُهُ للحال» فافهم. 
(1) "الهداية": كتاب الوتف 5/9 .1١‏ 
(؟) في "ب": ((لا)) وهو تحريف. 
0 "البحر": كتاب الوقف دل ؟ باخحتصار. 
(4) "الفتح": كتاب الوقف 475/5. 
(ه) المقولة ]5١1419[‏ قرله: ((والملك يزول)). 
(5) "الفتيح": كتاب الوقف 477/5. 
(؟) المقولة ]1١51[‏ قوله: ((إلا بكائن)). 


لويم 


الجزء الثالث عشر تعبت جه ب بدن لع ب نه كتاب الوقف 


دك و 


قلت: ولو لواره وإن رذوه» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


مطلبة في وقفم المريض 

1800 (قولة: ولو لوارثه لخ) أي: يلم من الثدش ا 0 وقفاً على واريه 3 دوه 
أي: الورثة الموقوفُ عليهم أو وارث آخرٌ وف 'البحر” ' عن ن "الظهيريّة'”": ((امرأة وققّت منزلاً 
في مرضيها على بناتِها ثمّ على أولادِهنّ وأولادٍ أولادهنٌ أبداً ما تناسلوا فإذا اتقرضوا فللفقراء» ثم 
مانت في مرضيها وخلّفت بنتين وأخثاً لأبيء والأحت لا ترضى ما صَنعَت ولا مال لها مبوى المنزل 
حار الوق في الثلث ولم يَجْرْ في شين فيْقِسّمْ لفان بِينَ الورثةٍ على قدر سهايهم, ويُوقفْ 
الك انها حرج من غلته 1 ين الورثة كلهم على قذر سهامهم ما عاشت البنشان» فإذا ماتتنا 
صرِفت الغلة إلى أولاِهما وأولادٍ أولاِهما كما شَرّطت الواقفة لا حقّ للورثة في ذلك. 

رجحل وقف دارا له في مرضيه على ثلاث بناسَوٍ له وليس له وارث غيرهن» قال: اثلث من 
الدار وقف* والثلئان لق فلت هناما شكنّء قال الفقية "أبو ليث" : هذا إذا لم يُحَرنَ أمّا إذا 


02 


0 لكل وقفاعليهنَ) ل.. 0 يوست علاط تعدا 'إسعاف الى ا 


(قولة: 585 الت 0 أنه مُشاعٌ إلخ) فيه تأنّةُ كما يأني» والأظهرٌ: أن وجحة 
عدم الصّحَّة على قول "محمد" عع ليولا التشيوغ؛ ؛ لأنه طارىعٌ كما يأ ياني. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف داك 

(؟) "الظهيرية": كتاب الوقف - الفصل الثاني ف وقف المشاع وفيما يدحل تمت الوقف 8 ق 7515ب 

(1) في هامش "الأسل' : ((قوله : قسهم إلخ)) أنه نا كانت الوصيّة للورثة ا بقي حعنّة الرَاذّة فافهم. 

** قرله: ((قال: التلْتْ من الدّار وَقَفْ ١‏ إلخ)) أي: لأنّ الوقفّ في المرضٍ وصيّةٌ فد من الثلث فط إل بإحازو: لكن 
صرّحوا: بأنّ الوصميّة للوارث لا تحُوزء ولعلّ مرادّهم إن وجدَ المنازع وهو السوارث الآخٌ لتعللق حقه: فإن لم 
يُوجّد تجوز بلا إحازة» لكن قد يقال: إذا لم يُوجّد غيرّه فلم لا يَجُوز في الكلّ بل تَوقُفَ جوارُها في الثلشين على 
الإحازة؟ وقد يماب: بن الشّارع لم يجْعَل للمورصي حقاً فيما زاد على الث فلم نَجُر في الرّائد وإن كانت 
للوارث بلا منإزع إلا إذا أجازهاء هذا ما ظَهْرَ لي» والله تعالى أعلم. اه منه. 


(4) "الإسعاف": باب يبان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ ‏ فصل في وقف المشاع وقسعته والمهايأة فيه صاء . 


0 قسّم كالثلئين. فقول "البرَازية" : ((إنه إرث)) 210000 


(قولة: لكنه يُقِسَم) أي: | إذا ُو يسم اثلث الذي صارٌ وقفء أي: لقسَمْ غلنه 
كتين تمان مضي لثنين على الور ئة كلهم مادام الموقوفُ عليه حيّاء أمّا إذاامات تسم 
لَه اثلث الموقوفب على مَن يُصيرُ له الوقفُ كما عَلِمت» وبقي مالو مات بعض الموقوف 
عليهم, » فإنه يتل سهمةُ إلى ورثيه ما بي أحادٌ من الموقوف عليه حي كما في "الإسعاف”2. 

.1ك (قول: فقول "البرازية"”") عبارتها: ((أرْضي هذه و موقوفة ة على ابني فلان» فإن 
مات فعلى ولدي وولدٍ ولدي ونسثلي: ولم تجز الورثة: فهي إرثُ بين كلّ الورئةٍ مادام الاب 
الموقوفُ عليه حي فإذا مات صار كلها لقسي» اه. 

رقولةُ: فإذا مانت صار كلا انسل قيه: أنه يدل اللا 


0-8 
0 


زلا وفيه الوصيّة للوارثء فإذا زادَ نصيبةُ من الغلّةِ كيف يُستَحِقةُ بدون إحازةٍ من باقي الورئة؟ مع أن 
مقتضى ما ذكرَهُ في "البح ر" عن "البرَازيّة'- بقوله: ((وقف أرضَهُ في مرضيه على ولده وولدٍ ولده'" ولا مال 
له سواها فثلثها وقفبُ على ولد الولدٍ بلا توقضي على إجازة الورثة والثلنان للك إن لم يُجيزوا/) اه أنه 5 
باتقراض الابن المع يكو الوق على النسالٍ ما عدا ولدَهُ العملبيّ الوارث؛ ومقتضى ما يأتي في الوصايا: أن 
سم الل بعد موت الابن المعيّن على ولد الواقفب وولدٍ ولدِه» فما أصاب ولد الولدٍ كان لف وما أصابً 


ولدّهُ لصلبه غير اينه اللشروط له الوقفُ 


الول يدك علي قبسي عر اطوزر فال 3 "اللإسعاف' : ((لو قال: أرضي شيلقة عرقرفه بعد مزتن على ولدي 
وولدٍو ولدي ونسلي ومن بعدهم على المساك كين رئيس له مال غيرهاء ولع تجيّة الورثة يكنون تناه يلكا 

لورئيه على قدر ملكهم وثلنها وقفاً على و ولده وولد ولدده ونسله» ثم ينظرُ إلى عدم الفريقين يوم إتيان الغلَةٍ 
نقسَمْ على عددهم» فإ كان ما يُصيبُ ولد الود والنسلٌ مثل غلّة الثلث الذي صارٌ وقفاً كما إذا كان 

أولاذ العتلب عشرة والثافلة خمسة: ؛ أو أكثرَ من غلة 35 الموقوف كما إذا تَسّاوى عددُ الفريقين ‏ كانت 

عله اثلث تلش الوقفي لهم خاصّة» ولا شيء لولد. الصتلب منه» وإنا كان ما يصب انافلسة من جمييع عا الأرض 

قل ل من غنّة الثلث الذي صارٌ وقفاً كما إذا كانوا ثلائةٌ وأولادُ الصلبي تسعة - يعطى لهم ما كال يصيبهم 

من جميع غنّة الأرض» وما فَضَلٌَ يكون ميرانا بين ورثيه إلخ)). 

(1) "الإسعاف": باب بيان ما و2 وقفه وما لا يجوز إلخ ‏ فصل في وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه صاء “ال 

(؟) "البرازية": كناب الماوب ا الأول في المقدمة 59/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5؟) عبارة "التقريرات”: ((وولد وولده)) بإضافة الواو في ((ولد))الثانة؛ وهو حطأء وما آثيساه من "البحر" ١15‏ 5؟. 
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الجزء'الغالف عقن ستعسيت 889 .سنم ييه كتاب الوقف 


علمْ أن حبر المبتدي وهو ((قول)) - مدلولٌ ((أي)) التفسيريّة 


و 


فكأنه قال امقس بالارف كب وزتتكما) َييرٌ عن الإرث المقدّر. 


:01.5 (قولة: أي: حكما) ١‏ 


وحاصلة: أن امراد أنه إرث من جهة الحكم, أي: من حيث إِنْه يُقسَّمْ كالإرث على 
الفريضة الشرعيّةِ ما دام الموقوفُ عليه حيّاا', وإلاً ففي الحقيقة الثلث وقفٌ والباقي مللكٌ. 
0 (قولَةُ: فلا ملل في عبارته) أي: عبارة "السبرّازي"؛ وهذا جحوابٌ عن قول 
ال ((هي عبارةٌ غير صحيحة؛ لما مر عن "الظهيريّة”: أن لثلئين ملل والثلث وقفٌ» وألنٌ 
لَه اثلث سيوع الورثة مادا مّ الموقوفُ عليه 2 أه. 
قلت: والظاهرٌ: أن الاعتراض على عبار "البرّازي" من وجحهان : الأوّل: ما مر”" من قوله: 
| (فهي إرث))» وجوابةُ ما عَلِمتَ من ألها إرثُ حكماً» أي: حص الوقف فقط. 
ش والثاني قولهُ: قاذ مات عار كلها للتس| 6 د صحيح أيضاً؛ لأنّ الذي يَصِيرُ ل 
هو الثلث الموقوف» انان قيها عاك الورلة سيف لم حززوا : 
والذي يُظهرٌ لي'.' في المدواب عن الوجهين: أن الضّميرَ في قوله: ((فهي إرث)) راجعٌ إلى غلَة 
اثلث الموقوضي» وكذا ضميرٌ قولو: ((صار كلها لمّسل))» أو يقال: مرادهُ ما إذا كانت الأرضُ كلها 
ترج من التلشبه فإنها حيثا َصيرٌ كلها وقفاء وحيث لم يجيزوا تقَسَمٌ غلتها كالإرشع ثم بعد 
موت الابن تَصِيرٌ كلها للفّسل» يؤيّدُ ما قلنا ما في 'اليرّازية يا اوررق اه كت 


على بعض ورئتهء إن أجارٌ الورثة فهو كما قالوا في الوصيّة لبعض , ورثيه وإلا فإ كانت تحرج 


(1) من ((فإذا مات صار)) إلى ((عليه حيا)) ساقط من "ك". 

(7) "البحر": كتاب الوقف .5١١/5‏ 

(؟) المقولة ]5١70[‏ قوله: ((فقول "البرازية')). 

(؟) ((لي)) ليست في م". 

(د) "البزازية": كتاب الوقف - الفصل الأول في المقدمة 73٠0-749/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 0ك كتاب الوقف 


ف الك عزنارك الأرضة زقداء ولا فمقداذ ما سرع نول اقلق رقي اوقا نا سك جيم له 
الوقف باجا ووالرقف رمات در على فرائتض ي آله تعللى ما دام الموقوف عليه أو أحدهم في 

الأحياى فإذا القرضوا كليم صرف عله الأرض إل الفقراء إن لم يُوص الواقفٌ إلى واحدٍ من 
ورثتهه ولو مات أحدٌّ من الموقوفب عليهم من الورثّةٍ [؟/قه١٠/|]‏ وبقي الآخروث فإِد الت في 
قبحة العلة مادام المؤقواقة عليه أنحياء كانه حر فقت قم تشع سهلكة ميرانا لورئه الذين 
عط لوؤي الواقع ]لك بحي لووضها و اعزييه ا ماد عن زوج وم جر نعي 
"البحر”": ((بغي أنْ يكون لها السّدسْ والباقي وقف؛ لِما في وصايا "البرّازيّة”"': لو مات عن 
زوحةٍ وأوصى بكل ماله لرجل» فإ إل أحارت فالكل له ول فالس لها وخمسة الأسداي له 
لأ اموصى له بأد التلت وَل بتي أربعة تأخذ ليع اللا لباقي له فحَصلَ له عخئسة من 


5 3 
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ستة اه. ولا شلك أن الوقف 3 في مرض الوخوة صن أ 
0 5 5 ل للك و عي ع “ا 
المسيية (قوله: فاعتيروا الوارث إلخ) قال قُِ البحر ) : ((والخاصل: آل المريضَ إذا وققف 
1 م َ 7 1 م 0 5 0 ل" 
على بعض ورثيه ثم على أولادهم ثم على الفقراء» فإن أحارٌ الوارث الآخخرّ كان الكل وقفاء واتبع 
(قولة: تصرّفُ غلَة الأرض إلى الفقراء إن لم بوص إلخ) عبارة ”البرَازيّة": ((وإن لم إلخ)) بالواو 


الحاليّة كا وف نسحة : إن لم يفوض إلخ, ومؤدَّى ا الكل واحدٌ والقصذ: أن محل 
الرُحوع للفقراء إذا لم يُوص لوارث جمعله الغلة لن يحب 

زقولة: : ثم يجعَل م سهحة ميراثاً لورثته الّذينَ لا حصّة لهم إلخ) عبا زاتين لم تي الوزن بهذا القيد» 
فَالظام” اعتماد إطلاق الورثة كما يُعلمٌ ذلك من "الإسعاف" وغيره. 
)١(‏ في "و": ((لوارث)) دون ألف. 
وا "الور" :كناب الوقق 11/5؟ بتصرف, 
(*) "البزازية": الفصل الثالث في الوصية للأقرباء والخيران 475/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب الوقف 71/5. 


النزء الثالةافكن ‏ ميب . 5080 سسجت كتاب الوقف 


بالنظر لعل والوصيّة وإنا رَهُوا بالنظر للغيرٍ وإنا لم تنفذ لوَارِبه؛ لأنها لم تعمحّض 


الشّرطء وإلا كان الثلنان ملكا بين الورثة والثلث وقفاء مع أن الوصيّة للبعض لا تنفذ 
فق شيء؛ لأنه لم يتمخّض للوارث؛ لأنه بعدَهُ لغيرو» فاعتبرَ الغيرٌ بالنظر إلى الثلثي واعشير 
الوارث بالنظر إلى غلّة الثلث الذي صارَ وقفاء فلا يتَبَعُ الّرط مادامٌ الوارث حيّاء وإئمًا 
تقسم غلة هذا الثلث ه على فرائتض اللواضجال 2 فإذاداند عن الوارت الوق قا عليه اعتبرَ رةه 
قٍ ضآ لثلث)) اه. 

رى. 1م (قولة: بالنظر للغلة) ولهذا الاعتبار قَسّموها كالثلنين. اه 0 

د 0 0 د عطفا 0 قوله: ع أي: 0 عتبروا 
إلى لزومهاء 00 

لمكم (قول" وإن رَدو0 أي: الورثةء أي: بقيتهى لط ”كدو كنا شوارة كلس كما 

مناة" ع 1 ن "الا 0 

ل (قوله: وإن لم فد لوارثه) 00 يقول: لعدم نفغاذها للوارث» ويكون 
علة لقوله: ((والوصيّة بالنظر للغير)): بع: يعني: إنا عتبرٌ الغيرٌ في زوم الوصيّةِ لعدم نفاؤها 
للوارث» لم 

وى (قولهُ: لأنها لم تَتَمحَّضْ'ْ له) علة لقوله: ((واعتبّروا الوصيّة))» 0 
(1) ”ح”": كتاب الوقف ق7175؟/]- ب. 
(؟) "ط": كتاب الوقف كك 
(5) المقولة ]5١5٠5[‏ قوله: ((ولو لوارثه إلخ)). 

(4) "ط": كتاب الوقف 37337/9. 


(د) "ح": كتاب الوقف ق7175 رب 


م م 


لمم (قولة: فافهم) أمرَ بالفهم لددة القا ثم م اعلم أن ما ذكرة "التارح" من قوله: ((قلت)) 
إلى هنا ليس هذا عُلَهُ؛ لأنّ حروج املك بالقضاء أو بالتعليق بالموت تفريعٌ على قول "الإمام”"» 
أو بيانٌ لمسألةٍ إجماعيّة كما يأتي''2 عن "النهر"» وما ذكرَهُ هنا مصورٌ في مسألة الوقف في المرض» فكانٌ 
عليه أن يَذْكُرَهُ آخخرَ البابي عند الكلام على وقف المريض؛ لأنّ ذِكرهُ هنا يُوَهِمُ أن الوقف في امرض 
يَرَمْ عند "الإمام' نر اتحرى بارس وليسن عتللةة ففي "البحر”" عن "الهداية'”": ((ولو وَقفَ 
وحوض امرك ان الطخا وو هو عرف لوسك بده تردق والشيح الو بار عه 
"أبي 00 وعندهما يلرَمُ 3 أنه يُعتبرٌ من الشلش والوقف قٍِ اكه من جميع للال» اه 

والحاصل: أن ما ذكرة "الشارح" مجح 000 للك لكنه على قولهماء وظاهرٌ 
كلامهم اعتمادة أمّا على قول 'الإمام' ' الذي الكلامُ فيه فلا في المسّحيِح كما علمتهُ من عبارةٍ 
"البحر"» والعجبٌ من نقلَ صدرٌ عبارة "البحر" المذكورةٍ ولم يَنظرٌ تمامّهاء فافهم. 

ثمّ هذا بخلافب ما إذا أوصى أن 0 بعد وفاته فإن له الرحوع؛ لأنه بل 


(قولة: أنّ ما ذكرَة "الشتّارح" من قوله: ((قلت)) إل عاراصيد منذا محله؛ لأنّ حروج إلخ) قد 
يقال: نه وإ : كان مصوّراً في مسألة الوقف في المرض إلا أ: نه إن كان الوقفْ على الورثة أو بعضيهم 
معلقاً بالموت يكونٌ الحُكمْ فيه كذلك» فلا مان من ذكرو هنا أيضأء ويكوثٌ قد نبّهَ على أنه إذا صّدَرَ 
منه الإيقافُ على الورثةٍ معلّقا بالموت يكونُ حكمُةُ ما ذكرَة فَذَكرَهُ لبيان حكمه ولدفع تومُّم أن هذا 
الوقف ‏ الذي هو ف الحقيقة وصيّة - لا يَصِمٌ لكونو وصيَّةَ في المعنى, تأمّل. 

(قولة: 3 هذا بخلافب ما إذا أوصى أن تكون إلخ) أي : 2 وَكَعَهُ ف مرضف قال "امات ((فما تقول 
إن لم يقفا في مرضيه ولكئن أوصى أن تكوث وقفاً بعد وفاتِه هل له الرّحوعٌ؟ قال: نعم؛ ولس هذا عنزلة ما 
أَنهدَهُ في مرطيه واه ألا ترى أنه لو بركاً من مرطيه وصحّ كانت هذه الأرضُ وقف الصّحّق وأنّ الذي أوصى 


عه 0 0 206 0 ١‏ 
أن تكون أرضّة وقفا بعدَ وفاته إنما هي وصيّة بعد موته له الأجوعٌ فيها وإبطالهاء فهما مفترقتان)) اهم 


(١)المقولة‏ 17*١؟]‏ قوله: ((هذا بيان)). 


(9) "البحر": كتاب الوقف 5/١1؟.‏ 
(5) "الهداية": كتاب الوقف 4/79 .١‏ 


الجزء الثالث عشر م كتاب الوقف 


"امام 0 بالتصدّق ل وله 0 ولو لم 


(11 (قولُ: أو بقوله إلخ) ذكرٌ الحياةٍ والموتب غير قياٍ؛ لإغناء التأبيدٍ عنة قال في 
"الإسعاف"9؟: ((لو قالَ: أرضي هذه فياه قوف 0 جار عند عامّة العلماء» إل أن عي" 
اشترط 2 إلى امتولي» واختارة جماعة» وعند "الإمام” يكوث نذراً بالصّدقةِ بغلّةِ الأرض» وَيبقَى 
مِلكْهُ على حاله» فإذا مات تورث عنة)) اه. 

الملشلقة (قولة: فإنه حارييتم) أي: عند أ متنا الثلائة» وهذ ١‏ أيضاً تحويلٌ لكلام 

ل در إساكنا له؛ لد كلام فيا يدوك به لل عن "إلا مام". 

افلضحقة قو : له: لكن ل أفادٌ: أنه عند د الصّاحبين جائرٌ لاز زم تأمّل. 

بعلم (قولة: وله الحو أي: مع م الكراهة كما قدمناة”' ع ن "اللإسعاف". 

بعرم (قوله: جار من الثلت) ويكونُ كالعبدٍ ا 9 ٠/ب]‏ بخدمتِهِ لإنسان 
فالخدمة له والرقبة على للك مالكهاء فلو مات الموصى له , لعشي ان ل نالك لدأ ف 
الوقف لا يُنومّمْ القطاع الموصى لهم وهم الفقرا فتنايّدُ هذه الوصيّة؛ "إسعاف”47) والورر 0 


(قولة: ذِكْرُ الحياةٍ والموت غير قيلٍ؛ لإغناء ابد عنهُ إلخ) فيه تمل فإن الكلامٌ في لزوم الوقفيء ولا يلم 
إلا بذكرهماء ولو اقتصرٌ على التَأبيدٍ يطل الإيقافُ.عوتِه وتورّث عنه» نعم يُظهَرٌ أن كر الحياةٍ غير قيلٍ. 


(1) "أحكام الأوقاف": باب الوقف في المرضى صاة؛ ”. 

(5) "الإسعاف": ياب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه ص؛ اه اك. 
() المقولة ]8١77[‏ قوله: ((والأصح أنه عنده جائرٌ إلخ)). 

(5) "الإسعاف": باب ف ألفاظ الوقف وأهله وغله وحكمه صه ال, 


(5) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ١7/7‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين :5 كتاب الوقف 


قلُ: قفي هدّين الأمرين له النُحوعٌ ما دام حا عا أو فقيرا بأمر قاض أو غيره؛ 
'شرنبلاليّة". فقول دن 0" افق له القاضي لو غير مُسجّل)) منظورٌ فيه. 


1897م (قولة: ففي هذين الأمرين) أي: فيما إذا علق بالموتيه وفيما إذا قال: وقفتها في حياتي 
وبعد ثماتي» وقد استوى لأمران من حيث إنهمايفيدان الخروج واو موت الواقفيء بخلاف الأمر 
الأول والرابع - - وهما: ما إذا حَكمّ به حاكمٌ أو أفررَةٌ مسحدا ‏ فإنهما يُفيدان الخروج واللروة ف 

حياته بلا توقضي على مويه كما في اللاي" » فاللزومٌ فيهما حالي» وفي الآخرين مالي. 

(1؟1م (قول: له المُجوع) الظَاهر: أن هذا على قولهء أما على قولهما فالظاهر: أنه وقفٌ 
لازم لكن ينافيه ما قدّمناة9" في عليه باموتر من أنه لا يكو وقنا في الصتّحيح» »بل هو وصيّة 
لازمة بعد اموت لا قبل فله الرّجوع قبل لما يلم على جعله وقفا من جحواز تعليقيء والوقف 
لا يُعبَلُ التعليق» تأمل. نعم لا تعليق ف المسألة الثانية» فاللزومٌ فيها ظاهرٌ عندهما. 

ال لو غير مُسَحَلٍ) أي: محكوم بهء فأطلقَ التسجيل دوعو لكاي و لجل + 

ملرومة وهو الحكم؛ 3 في العرفي إذا حَكم بشيء كنب في الستّحلٌه 0 

(010) (قولة: منظورٌ فيه) لأنه في هذين الأمرين ي لهُ النُحوعٌ بلا اشتراطر فقر ولا فسخ 

قاض على قول "الإمام' ' كما علمته؛ وسياتي”" تام الكلامٌ على على ذلك قبيل الفصل عند قول 


(قولٌ "التتّارح": فقولٌ "الدّرر”: ((لو اقتقرَ يفسّحهُ القاضي لو غير مسخّلٍ)) منظورٌ فيه) أفادَ 
ا : ((أدّ صاحب "الدّرر" لعلّهُ شَرَط فقرَهُ ليلا يكون راجعا عمن صدقتِهٍ بدون عذر» وشرط 

قضاءً القاضي لبلا يتفض اع على مالعبيما )ارون اطي اه "سندي”. 1 

(قولة: : يفيدان”" الخروج واللزومَ إلخ) حقة: حذف نعط (راشووج)): 

(قوله: الفظّاهر: أنّ هذا على قولهء أمّا على قولهما فالظاهِرٌ أنه وقفْ إلخ) الأحسنٌ أن يُقالَ في حَلَّ 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الوقف ١١8/5‏ بتصرف. 

(؟) "الشرنبلالية”: كتاب الوقف ١7/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
5 المقولة ]5١01[‏ قوله: ((أو بالموت إلخ)). 

(5) "ط": كتاب الوقف ؟/95ت. 

(د) المقولة ]1١51[‏ قوله: ((ييع الؤقف)) وما بعدها. 

)١(‏ في "التقريرات”: ((يفيد أن)). 


الوه العالك عقي . اعتحعح ميب قن يتحبتجختميبت كتاب الوقف 


(ولا يتم) الوقف (حتى يُقبَض) لم يقل: للمُتولي؛ لأنّ تسليمّ كل شيء عا يَليِقَ به 
ففي المسجد بالإفراز» وف غيرو بنصب المتولي وبتسليوه”" إِيّاهُ "ابن كمال" 00 


"الصنف": ((أطلقَ القاضي بَيْمَ لوقف غير المسجّلٍ لوارث الواقف”” فباع صمّ» ولو لغيرو لا». 
مطلب: شرو الوقفي على قولهما 
4 | ا ولا يتم لوقف إلخ) شروعٌ في شروطه على القول بلزومِه كما أشارٌ إليه 


"الشارح" بعد 
زه؟71م (قولة: أن تسليم إلخ) ولي ليشمل) تسليمة إلى الموقوفف عليهم كمافي 'العزميّة" 
عن "لا 


*وى (قولة: : ففي المسجد بالإفراز) أي: والصّلاةٍ فيه كما سيأتي”» وفي الممبرة بدفن 
واننزن ساعد بإذزك وق السقاية شرب واحلرء وق الخان بتزول واحد من المارقٍ لكنّ السقاية 
لني تَحتاجُ إلى صب الماء فيهاء والمخانَ الذي ينل الحاج .مكّة والغزاة بالتغر د وي د 
التسليم إلى المتولي؛ لأنّ نزولهم يكونٌ في السيةِ مرّة» فيَحتاجُ إلى من يقومٌ تمصالميه» وإلى مّن 
1 قيهان "ع0 ٠‏ 

18 (قولة: وف غيرة) أي: غير الممسجدٍ ونحوو مما ذكرناء وثي "الهستاني 
لتسليمَ ليس بشرطٍ إذا حَعَلٌ الواقف نفسه قيُّماء ولا يعبر التسليمٌ للمشرفب؟ لأنّه حافظظٌ لاغير)) اه. 


2002 أن 


عبارةٍ "الششّارح": هذا على قولهء أمّا على قولهما فكذلك في الأرّل لا الثاني. 
(قولة: وق "القهستاني": أن التسليمٌ ليس بشرطٍ إذا جَعَلٌ الواقف ا إلخ) عبارة "القهستاني": 


)١(‏ ف "و": ((وتسليمه)). 

(؟) ف "الأصل": ((الوقف)). 

م "انان كتاب الرقف وار" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(:) المقولة ]5١-95[‏ قوله: ((بالفعل)). 

(ه) "الإسعاف": باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه ‏ فصل ف بيان ما يتوقفٌ حواز الوقف عليه صة١.‏ 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الوقف ١١77/75‏ يتصرف. 


عدم 


حاشية ابن عابدين 25101 كلع 00-37 كتاب الوققفف 
(ويفرز) فلا يجوز وقف مشاع يقسم حجلافا ل الثاني '» اومس ارا ا 


لكنْ فيه: أن من شرّط التَسليمٌ - وهو "محمّد" ‏ لم يُصحّحْ تولية الواقف نفسَّةه ومّن صحّحَها 
- وهو "أبو يوسف” 2‏ لم يُشترطة تأمّل. 

4١‏ (قول: ويُفرنَ) أي: بالقسمةء وهذا الشّرط إن كان مفرّعاً على اشتراط القبض؛ 
لأنّ القسمة من تمامه إلا أله نص عليه إيضاحاء و"أبو يوسف”" لما لم يشترط التسايمَ أحارٌ وقف 
الضاع, وللبلانة ونا كل ليها أنّا ما لا يلها كاحسام م والبعر والرّحا فِيَجُورُ اتفاقاًء 
إلا في المسجد والمقبَرة؛ لأنّ بقاءً الشركة يمنعُ الخلوص لله تعالى» ": ا 

(ه؟0) (قولة: فلا يُجُورُ وقف مشاع يُقِسّمْ إلخ) شَمِلَ ما لو استجق ستجقّ جزءٌ من الأرض لشسائع 
ضَِطلُ في الباقي؛ لأا لشبوعَ مقارث كما في الهبة» فلاف ما لو رَحَع الوارت في الثثيين بعد موت 
الواقف في مرطيه وفي المال ضيق؛ لأنه شيوعٌ طارء ولو استحقّ جزم معيّنٌ لم يَطْلْ في البافي لعدم 
الشيوع, الع "فاع "اليداية” 0 ولوامنهها رضن ولناقا ودفكاها مما 1ن قم , واحدٍ حازٌ اتفاقاً؛ 
لأنّ المانع من الحواز عند ' عنمل " هو اليوعٌ وق القبض لا وقست العقايء ولم يوجلا هنا 
جروا مدا سوا ول ا 16 كوه سي عن حو اما ها لقَيّم واحد؛ 


((وهذا ‏ بي يعني: اشتراط التسليم للناظر على قول "عمد 0 ي" - إذا لم يشترط الولاية لنفسيهء ولا فقد سقط اشتراط 
التسليم) أه. ويَندَفِعٌ يوق 'المحششّي" عا يأتي في الشرح: أن اشتراطّها لنفسيه جحائة بالإجماع كما 1 ذلك 
عن "الرّيلعي" وإنّ نوزعَ في دعواهُ الإجماعٌ» والذي في "التهر": ((أنّ عن "حم" روايتين كما سيأتي له)) تأمّل. 


)١(‏ في هامش "م" قوله: ((وهو "أبو يوسف" لم يُشترطه تأمّل)) قال شيخندا: لكن يأتي ف الشّا رح نقلّ الإجماع عن 
"الزيلعي" على عِيحّة جَعْل الواقف نفسّه قَيّما لكن ناقشَ "الزيلعيّ ” ”العلآمة قاسد! حكاية الماع وتقل 
المحشي انتصارٌ صاحب ؛ "النهر” ل"الزيلعي”: بأنّ عن "مممَّدٍ” ف هذه المسألة روايتين» فحكاية الإجماع صحيحة 
على إحداهماء وعلى هذه الرّواية يُحَمّلُ كلام "القشهستانى 2 

(؟) "النهر": كتاب الوقف ق ؟925/ب. ّْ 

(*) "الفتح": كتاب الوقف 450/5 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الوقف 5١1/5‏ بتصراف. 

(ه) "الهداية": كتاب الوقف ١5/9‏ بتصرف. 


الجزء الثالك عشر 0 _سسسسسم الاإمه ‏ السسسسست2 كتاب الوقف 
(ويْجعلَ آعرَهُ لجهة) قربةٍ (لا تنقطٌِ) هذا بيا شرائطه الخاصّة على قول "مممّل"؟.... 


لعدم التشيوع وقت القبض»ء وكذا لو اختّلفا في وقفيهما جهة وقيّما واتحد زمانٌ تسلييهما لهماء أو 
قال كل منهما لقيّمه: وم شبن ميبرساتي! لأنهما ضارا كمتول واختي مخلافت نا لو 
وَقَفَ : كل وا حار وحدهُ وسلمٌ لقيّهِ وحدهُ فلا يمح [4/5. ٠‏ عند "تحمَّي"؛ لوجودٍ الشيوع وقت 
القن ركرك القبض» "إسعاق"” © وفيه أيضا: (زوقفت ؛ داررها على بناتها الشلاش ثم على 
الفقراء» ولا مال لها غيرُها ولا وارث غيرهن) فالثلث وقفُ ٠‏ واثلفان ميراث له وهذا عند 
"أبي يوسف' ' خلافاً ل ' 'محمّدِ") اف أي: لأنه مُشَاءٌ” "لصوت لع سي بين 
مطلبٌ في الكلام على اشتراط التأبيدٍ 

امسا (قوله: ويجعل آخيره لجهة قرب لا تتقطِع) يعني: لا بد أن ينص على التأبيدٍ عند 
"محمد" خلافاً ل "أبي يوسف". اه "حم”", ويأتي) بيانة) وهنااق غير المتجل؟ إذ له غالفنه 
ل"محمّد" في لزويدء بل هو موافقٌ ل"الإمام" ا ْ 

ري (قولة: هذا بيانٌ) أي: ما ذَكَرَهُ 'الصدف" تبعا ل"الكبر” وغسيره ا 
(«ولا 2 حتى يُقبّض)): وأشار إلى ما في "النهر'”" حيث قالَ: ((فإن قلت: هذا منافب لقوله أوَلاً: 


(قولهُ: أي: لأنه مُشاعٌ حيث لم تقسيمْه بينَهنٌ) لم يَظهَرْ هذا التعليل» وإذا سلْمَتهن بدون قسمةٍ 
يصمح التسليمٌ والفظَاهرُ: أن عدم الصّحَةِ عند "محمد" لعدم التسليم لا للشيوع» تأمّل. 


.-7 "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ - فصل ف وقف المشاع وقسمته صاء‎ )١( 

)١(‏ في هامش "م" قوله: ((لأله مشاغ إلخ) فيه: أله هذا الشيوعٌ طارء وهو لا يُقنضي بطلان الوقف عند "محمّبك فهذا التعليلٌ 
غير مستقيو» قال شيغخنا : والظاهر: أن علة بُطلان هذا الرقفي عند "محمد ب" عدمٌ التسليم إلى المتولي؛ وقول المحشي: ((حيث 
لمشيل ايج ل طائرا الئل قب بإردالم يكل أله بامخراظ الوسسمة وز الموقوف عليهم اه. 

(7) "ح”": كتاب الوقف ق507؟ إب. 

(4) المقولة ]5١7[‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 

() انظر "الشرنبلاليّة": كتاب الوقف ١77/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كناب الوقف .1414/١‏ 

(7) "النهر": كتاب الرقف ق؟905/ب. 


والملك يَزُولٌ بالقضاء؛ 3 قاد أنه لا يَزُولَ بغيرو ولو تركرق ختنوالخروط فلب الأول أة 
ما قاله ولا علن مسألةٍ إجماعيّة هي أن الك بالتعياء ررك أنّا إذا حلا عن القضاء 
فلا يَرُولَ إلا بعد هذه الشُروط عند "حمّدٍ"؛ واحتارهُ "للصنف" تبعاً لعامّة المشايخ وعليه الفتوى» 
وكثيرٌ من المشايخ أخحذوا بقول "أبي يوسف"”» وقالوا: إِنَّ عليه الفتوى» ولم يُرِحّحْ أحدٌ قول 
"الإمام'ء وبهذا التقرير اندفمَ ما في "البحر”"» كيف مشى أُزَلا على قول "الإمام” وثانيا على قول 
غير؟! وهذا ما لا ينبغي, يعني: في المتون الموضوعة للتعليم)) اه. 
05 (قولة: لأله كالصّدقة) أي: فلا بْدّ من القبض والإفراز. اه "ح"7". 
ز#مملمم (قولة: واجعله "أب يوسن " كالإعتاق) فلذلاك لم يك ييشترط القبض والإفرازٌ. اه 
"ح”"”» أي: فْيَلرَمُ عندة بمجرّدٍ القول كالإعشاق يجامع | قال اللخ نان ف "النثر 3 
((والصّحيح أن ليد شرط انف قافا لكن ؤكرَهُ ليس بشرطر عناد "أبي يوسف" وعند "محمد" 
لا بد أن ينص عليه)) اه. وصحَّحَهُ ف “البيدي انا 
مطلبْ مهم: فرق "أبو يوسف" بِينَ قوله: موقوفة وقوله: موقوفة على فلان 
وقالَ في "الإاسعاف"20: : «لم قال: وقفتْ أرضي هذو على ولد زيدِء وذكرَ 28 بأعيانهم 
6 "أبي يوسف" أيضاً؛ لآلا تعن الوقؤف و عليه يمع | رادةٌ غسيرو؛ بخلاف ما إذا لم 
يعينْ؛ للحعله إِيّاهُ على الفقراءء ألا تَرَى أنه فرق بين قولِه: (موقوفة وبين قوله: (موقوفة 
0 ولدي)» فصّحّحَ الأرَّلَ دون الثاني؛ لأنّ مُطلَقَ قولِه: «موقوفة) يُصرّف إلى الفقراء عرفا 


.717/5 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

(7) "ح": كتاب الوقف ق575 ب 

(") لم نعثر على هذا النقل في نسخحة "ح" التي بين أيدينا. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ١7/9‏ بتصرف. 

(ه) "الهداية": كتاب الوقف 3/7 .1١‏ 

(1) "الإسعاف": باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه ‏ فصل ف بيان ما يتوقف جراز الوقف عليه صا ”-. 


لل الالة عن . . مممنتصعيه هذه اللشجيياميت كتاب الوقف 


فإذا ذكرَ الول صار د فلا ييقى العرف؛ فظَهّرَ بهذا: أن الخغلاف بينهما في اشتراط ذكر 
لتَأبِيدِ وعديه ما هو ف التنصيص عليه أو على ما يوم مُامَُ كالفقراء ونحوهم. 
مطلب: التأبيدٌ معنى شر ط اتفاقاً 

وأمّا التأبيد معنى فشرط اتفاقاً على الصّحيح» وقد لم عه عكقق المشايخ)) اه. 

قلت: وقكا أن المقيّد باطل اتفاقا» لكر ذكرَ في "البزازية"2"7: ((أث عن "أبي يوسسف" 
ف التأبيد رواب نين الأرل: الدع رط لواقال: وَقَفتْ على أولادي ولم يَرِدْ جار الوقف» 

(قولهُ: لك ذكرٌ في "البرازية”: أن عن 'أبي يوسف ' في التَأبيدٍ روايتين إلخ) ذكرٌ 'المّندي" ' عند قوله 
سابقاً: ((واكتفى "أبو يوسف" بلفظ: موقوفة)) ما نصّه: ((وذكرٌ الوقفي وحدةٌ أو الحبس معَهُ يت به الو قف 
على ما هو المختارٌ وهو قول "أبي يوسف" رحمه الله تعالى» كذا في "الغيائيّة'» ولو قال: أرضي هذَه موقوفة 
على فلان أو ولدي أو فقراء قرابتي وهم يُحصّونَ» أو على البتامّى ولم يرد به جدسّة لا يَصيرٌ وقفاً عند "محمّابٍ"؛ 
أله وف على شيء يُنْمَطِعْ وينقرض ولا يبد وعناد "أبي يوسف" يَِحٌ؛ أن التأبيد عددةُ ليس بشرطء 
كذاني "عبط الترحسي)) له وثقة في "ندا وهو ماف لما في رن فالأول أل بعال عن 
"أبي يوسف" طريقتين: ما ذكرةُ "البرّازي"» وما ذكرّه في "البحر": ((أنه ظاهرٌ "المجتبى')): تأمّل. ثم أت في 
"امه" ما يويد 'البرّازية"': ونصّة: ((التأييدٌ شرط عند "محمد" حنى لر وقَفَهُ على حهة يُتومّمْ القطاعُها ‏ بأن 
وَقَفَ على أولاده وأولاد أولادِه ولم يُجعلْ آخرَةُ للفقراء - لا يْصِحٌ الوقف» وعلى قول ' أبي يوسف" التأبيد 
ليس بشرط» حتى إن في هذو المسألة يَصِحّ الوقفُ عندَةٌ ثم قال: : وبعضّ مشايخنا قالوا: لا جلاف أن التَأبيدَ شضرط 
صحنٌة الوقن وها المخلاف في تلك المسألة في شيء آخر: أن عند "أبي يوسف' ' يبت التَأبِيدُ بنفس الوقفي من غير 
اقتران شيء آخخر به ثم قال: ولَمّا كان من 000 يوسف" أن التأبيد يبت بنفس الوقفب فإذا مات لاه 
تُصرفُ الغلة إلى الفقراء)) اه. ويؤيده أيضاً ما ذكرهُ في أوّل وقفي "الأنقرويّة"؛ وذْكَرّ نحو ذلك في "اللمبع"» 
ومثلٌ ذلك ف كثير من كتبو المذهبيء وق "الدُرر": ((أنّ التأبيدَ شرط اتفاقاء لكنْ ذِكرَهُ ليس بشرطٍ عند "أببي 
يوسف”؛ لأنّ قركة وقَفتْ أو تصدَّقتُ يقنضي الإزالة إلى الله تعالى» وهو يُقتضي الَأبِك فلا حاجة إلى ذكرو) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوقف - الفصل الأول في المقدمة 48/7 ؟ بتصرف (هامش “الفتاوى الهندية”). 


حاشية ابن عابدين 40 كتاب الوقف 


وإذا القرضوا عاد إلى مِلكهِ لو حيّاه وإلاّ فإلى بلك الوارث. والثانية: أنه شرط» لكنّ ذكرهُ غير 
شرطء حتى تصرف الغلّة بعد الأولاد إلى ا ات وتتشم اند الوعلس الروانة 00 
كل من الوقفب والتقبيد» وعلى الثائيةِ يَصِحٌ الوقف وَتمِطْلٌ التقيي لكنْ ذكرّ في "البحر”©: 
ظاهرَ "المجتبى" و"الخلاصة”": أذّ الرّوايتين عنه فيما إذا ذَكَرَ لفظ الصّدقة: أمَّا إذا 00 لفظط 
الوقف فقط لا يجور انفاقا إذا كان الموقوفُ عليه معيّنا)) اه. 

ذا ررحي له ما في "الذخيرة': ((لو قالَ: أرضي هذه صدقة موقوفة فهي وقفٌ 
اوعد امم يعيّنْ إنساناء فلو عيّنَ وذَكَرَ مع لفظ الوقغي لفظ: مدق بان قال عودية 
موقوفة على فلان جار ويُصرفت بعدة إلى الفقراء» 0-6 بعدَهُ عن "المنتقى": الامو سانا 
فلانٌ حيّاء ري إلى يلك الواقفب أو إلى ورثيه بعده)) اه. وفيها أيضاً: ((لو عيّنَ ك: وقفتها 
على فلان لايحوث اه. فهذا يدل على أن الرُواينين عن "أبي يوسف”" فيما إذا ذَكَرَ لفظ: 
((صدقة)) ممَ ((موقوفة) وعيّنَ الموقوف عليه أَمّا إذا لم يعيّهُ يحون بلا خسلافس لاق؟١٠إب]»‏ 
وإذا أَفرَدً: ((موقوفة)) وعيّنَ لا يجورٌ بلا علافبء خلافا لما في "البرَازيّة””", حيث حَعَلَ الرُوايين 
5000 يقتضي ملكا لوقف وعالقة أبن كح "الا 0 فق "الهدايةا””: زوفيل 


2 


11 


إن لتأبيدَ شرط بالإجماع ! إل أن عند ' أبي يوسف لا يشترط ذِكرْة؛ لأنّ لفظ الوقف والصّدقة مُنبئّ 
عنف ولهدا قال في 'الكتاب"20): وصار بعدّها للفقراء وذ لم بسميهة وهذا هو الصّحيحٌ وعند 
"محمد" ذكرة شرط إلخ)) فقول الث لفظ الوق والصّدفق) يُفيد أن الكلام ى ذكرهما معاء 
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(؟) "المخلاصة": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث ف صححّة الوقف وفساده ق «895/). 

(9) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول ثي المقدمة 4/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الإسعاف”: باب ف ألفاظ الوقف وأهله وله وحكمه ‏ فصل ف بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه ص١‏ 5-. 
(د) "الهداية": كتاب الوقف ره .١‏ 

(1) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الوقف 187/5. 


مع ت؟ 


الجزء الثالث عشر ذلك كتاب الوقف 


ل ذكر لفظ الوقف فقطء ويوضيحة ما في "الخائيّة”": ((لو قال: صدقة موقوفة على فلن 
صعٌ؛ ويَصيرٌ تقديرة: صدقة موقوفة على الفقراء؛ لأن 0 الصسّدقة الفقرائ» 0 أن علتها تكوث 
لفلان ما دام حيّاك ولو قال: موقوفة على فقراء قر قرابني أو على ولدي لا يَصِحَ؛ لأنهم ينقطعون 
فلا بيد الوقف, وبدون لتأبيدٍ لا يْصِح إل الجر عر لسرم فرق "أبو يوسف"”” بين 
قوله: موقوفة» وبين قوله: موقوفة على ولديء فيصِح ١‏ م الأول لاا الثاني اه أي: لأن د الشاني ذكِرَ 
مفيّدا بالموقوفب عليه المعيّنِ؛ وذلك ينان التأبيت حيث لم يُصرّحْ به ولا .ما في معناةه بخلاف ما 
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إذا قالَ: و 1 لانصرافه َه إل الفقراء غرفاء فهو مؤي وكذا: صدقة ورد بت علا 
فإنه وإن فيد معيٍّ لكنه مطلق؛ لأ لأنّ الصّدقة للفقراءء فكأنه قالَ: وبعد فلان فعلى الفقراء فيكو 


ميد لكن إذا لم يقد معي فهو ميد بلا خلافي فيْصح عدد ' محمد " أيضاً كما ا 


لعدم مُنائي التأبيدٍ أصلاء ولذا قال في "المناية"90): (إلو قال: موقوفة ولم يَرِذ لا يَحُورْ إلا 


2 ظٌ 


عند أبي يوسف”. ويكونُ وقفا على المساكي ن» ولو قال: موقوفة صدقة أر صدقة موقوفة 
ولم يَزدْ جار عند "أبي يوسف" و"محمّدٍ "والملدل" وقيله الااما لم يكل وآخرها للمساكين 
أبداء والصّحيحٌ الجوارٌ؛ لأنّ محل الصّدقة في الأصا الس سه بن كرش ولا 
القطاعَ لهم فلا يُحتاج إلى ذكر لبد أيضا)) اف. فهذا صريمٌ في أن التضريح بالصّدقَةٍ 


ٍِ 


تمر بالتأرار افبجدو ا عباس بلا خلاف ونا لم يدث فلو عت ل عراعية العكيك جار 
عند "أبي يوسف"”» ثم بعد انقطاعه يعوةُ إلى لى الفقراء كما صحَّحَهُ في "الهدار "اوغلبي 
المتوث او 01 و"الملتقى إلافة وكالمقانة ..اللم) وغيرهاء 5 و غود إلى ملك الواقف أ أو ورثتة 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف ألفاظ الوقف *+/407؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "ب": (("أبي يوسف))» وهو خطأً. 

(7) في هذه المقولة. 

(4) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف ألفاظ الوقف 785/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الهداية": كتاب الوقف "ره .١‏ 

(7) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الوقف .1١85/5‏ 

(69 "ملتقى الأر": كتاب الوقف 0غ 

(8) انظر "شرح النقاية للقاري": كتاب الوقف ؟/ .5١1‏ 


وسَيذكر”" "الشارحٌ" تصحيحّة لكنْ تَقَلَ في "الذخيرة"”: ((أنّ هذا القولَ مذكورٌ في "شرح 
الاساوع)"والشري ال عدي" “ول بض ليخ قا : إنه خطأ)). 

قلت ويؤيّئة عانم7 عن "الأسعاك" + :ومن أن التايد معد برط الغاقاء وإذاغا 
لالم بك موك لا طول من»: 

والحاصل أله لا حلاف عندهما في صحَّة الوقف مع عدم تعيين الموقوفب عليه إذا كر لفظً 
التأبِيدٍ أو ما في معناةُ كالفقراء» وكافظ صدقة موقوفة» وك: موقوفة لله تعالى» وك: موقوفة على 
وجوة البرّ؛ لأنْه عبارة عن الصّدقَة» وكذا: موقوفة على الجهادٍ أو على أكفان الموتى أو حَفر القبور 
كما في "الاية"10) وغيرهاء وأنه لا خلاف في بطلانه لو اقتصر على لفظ: موقوفة مم التعبين ك: 
موقوفة على زيب خلا ما في ”4 وإ الخلا بنهما لو فصر بسلا تعيينء أو ممع سه 
لتعيين ك: صدقة موقوفة على فلان» فعند "أبي يوسف" يح ثم يعودُ إلى الفقراء» وهو ل وقيل: 
يعُودُ إلى الملك, والمرادُ بالمعيّنِ ما يُحتمل الانقطاع كأولادٍ زيدٍ أو فقراء قرابة فلان وهم يُحصٌون» 


0 
5 
حَ 


(قولة: والمراد ولو ع اوقطا رار زيدٍ أو فقراء قرابة فلان وهم يُحصّونَ إلخ) 
أي: بخلافب ما إذا كانوا لا يَحصّونٌ فإنه يَقَعُ مؤيداء قال في "تتمّة الفنتاوى" : ((ق "فتاوى أ ب الك" 
إذا وَقف دارهُ على فقراء مكّة أو فقراء قريةه إن كان الوقفُ في حياته وصحََّهِ والفقراءُ يُحصُونَ لا يحور 
هذا الوقف؛ لأنّه لا يَجُورُ إلا مدا وهذا لم يَقَحْ مؤبّداً؛ لحواز أنّهم بموتون فيفط الوقف» وإن كان 
الفقراءُ لا يُحصّونٌ جار الوقف؛ لأنه وَقَعَ مؤبّدام) اه 
(1) صدهةاغ "در" 
(؟) "المبسوط”: كتاب الوقف .41١/١5‏ 
فيه 10 [517] قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 
(1) "الخانية": كتاب الوقف - فصل في ألفاظ الوقف 07//9/؟ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(5) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحّته وفساده وفيه وقف النقليّ والشائع - نوع في ألفاظر جارية في 

الوقف 557/5 (هامش "الفتاوى الهددية"). 


ال جزء الثالك عشر 7ش ا#اه سسسب كتاب الوقف 
20000 0 و رك إن ا ءءء 2-8 انم 1 1 0 0 
واحتلف الترحيح؛ والأحذ بقول "الثاني" أحوط وأسهلء "بحر”". وفي "الدرر”) 


١‏ 7 1ن" ل ال ل اع ل اه 
و"صدر الشريعة : ((وبه يعتى))) واقره المصنف . (وإذا وقته) بشهر أو سلشة. .. 


وق الدعيرة' عزى وق لوال ووكلن هنو الارم ضدقة مرفره على اقلؤد وله 
وولدٍ ولده وأولادٍ أولادهم. فإذا سمّى من ذلك ثلاث بطون فهي وقفٌْ باد" إلى يوم القيامة))» 
وبقي ما إذا وَقَفَ على عِمارةٍ مسجد معيّنء فقيلَ: يَصِحّ عند "أبي بوتسق" لنايده مسحنة 
لا عند رعر١‏ رأ ااي وقبل: ييح الفاقا وق العو عن "المحيط”": وام المحتار))» 
فاغت تحريرَ هذا المحلٌ فنك لا بجدةُ في غير هذا الكتابي والحمدٌ لله تعالى ملهم الصّواب. 
:+018 (قولةُ: واحتلّف الترجيخ) مع التصريح في كل منهما بأنّ الفنوى عليه؛ لكن 


(قولهٌ: فإذا سمّى من ذلك ثلاث بطون فهي وقفٌ مؤيّدٌ إلى يوم القيامة) سيأتي في فصل الوقف على 
الأولادٍ ما نصٌة: («ولو زاد البطن الثالت عم نسلة)) اه. والظاهرُ: أنَّ هذا هو المرادٌ بكونه مؤيدا. 
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(5) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ؟714/5١.‏ 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الوقف 41١/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(5) "المنح": كتاب في بيان أحكام الرقف ١/5583/أ.‏ 

(5) "أحكام الأوقاف": باب الرحل ‏ يجعل أرضه موقوفة على نفسه وولده ص "لا بتصرف. 

(1) في هامش "م" قوله: ((فهي وقفُ مؤيّد إلخ)) فيه: أن هذا وقفُ على ما يَحتَِل الانقطاعَ نكيف يكون مؤبّدا؟! 
لكن قال شيخنا: سبأتي أنه لو قال: وَققت داري على أولادي» ان علبى البطن الأوّلء وإذا قال: على أولاد 
أو لادي اقتصير على البطن الثاني» وإذا ذَكَرَ البطنّ الثالت تنارّلَ ميم البطون إلى يوم القيامة» فلعلّ مراقه بقوله: 
((مؤيّدٌ)) يعني : على أولاده» وليس المرادٌ أنه بعد انقراضيهم ينتقل مؤيّداً على الفقراء اه وهو كلامم حسن. 

(0) في هامش "م" قوله: ((لا عند محمد إلخ)) أي: يعودٌُ المسحد إلى ملك الواقف بعد الانهدام» وقرله: ((وقيل: يعبح 
اتفاقا)) قال شيخننا: هذا هو الصّحيحٌ؛ لأنّ عُودَ المسحد إلى ملك الواقفي عند "محمّدٍ" مقي بعَدم وجودٍ ريع يَعمْرٌ 
به» وقد وجَدَ الرّيِمٌ الموقوف اه. 


(8) "البحر": كتاب الوقف 5/5 751. 


حاشية ابن عابدين #لالمبتتتتت ا 144 5-----2--2 كتاب الوقف 


4# 3 2 5 
وبطل) اتفاقاء ا وعليه: فلو وقف على رجحل بعينه عاد بعد مُوته لورثة 
ال(5) 1 
4 


في "الفتح”": ((أن قول "أبي يوسف" أُوحَهُ عند المحققين)). 

لعفل (قولة: بطل اتفاق) هذا إذا شَرَط رجِوعَهُ بعد الوقت 9 وإلا فهو باطل أشنا غكة 
"الخصّاف””, صحيحٌ مؤبَّدٌ عند "هلال" كمافي "الإسعاف””, وظاهرٌ ما في "الخاية"”0 
اعتمادة كما في 0 ووجهة: أنه إذا قال: صدقة لوفرقة 5 أو را ف نا روفي 
على معيّن» فينبغي فينبغي أن يُجْرِي فيه الخلافٌ 1 لي "محمّد' ' و"أبي يوسف" يصِح عند "الشاني”؛ 
أن لفظ: ((صدقة)) يُيد التأبيدَ فيلو التوقيت» أمًا إذا رط رجوعَةٌ إليه بعاد مضي الوقاتٍ فقد 
أبطلٌ التأبيد 0 الوق .ا ذك ١‏ "ألا 0 عن "هلال": ((أنه لو قال: يق 57 
بعد مُوتي سنة يَصح موده إلا إذا قال: فإذا مَضَسم السسّنة فالوقفٌ بلطل فهو كما شرطه فتهي 
الغلة للمساكين سند والأرضُ ملك لورئته؛ لأنه باشتراطر البطلان نعمت من الوقف المضاف 
اللآرم بعد ا موت إلى الوصيّة المخضّة)). 

لشفا الإفولة: وعلية: فلو وقفّ على رجل) أي: شري بالا صدقة؛ وإلدّا © لو يجير 


اتفاقاً كما حقّقناهُ قرياً. ثم إن هذا الايصح بنلأهُ على بُطْلان الوقف الموقتيء بل هو مبنيّ على صحَيَهِ 


(1) "الدرر والغرر”: كتاب الوقف 2١4/7”‏ 

0 "الفتم”: كتاب الوقف 478/5 بتصرف. 

ه "الفتح": كتاب الوقف 5//ا17. 

(؟) في "ك": ((الرقف)) وهو تحريف. 

(ه) "أحكام الأوقاف": باب الوقف الذي لا يجرز ص 78 .-١‏ 

() "الإسعاف": باب في الوقف الباطل وفيما يبطله صلا. 

(7) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في ألفاظ الوقف 7810/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "البحر": كتاب الوقف 4/3 71. 

(9) "الإسعاف": باب في الوقف الباطل وفيما ييطله ص47 ات بتصرف, 


0٠0‏ في "الأصل": ((وإن)). 


مدع 


الجزء الثالث عشر 1 ا كتاب الوقف 
5 1 سم اننال 5 
قلت: وجرم في افانية شيك لوقت تطلفا ست وان الشرنبلالى"» 0 


فكان عليه أن يَذْكْرَه بعد كلام "الخائيّة", بل الأولى ذكرَهُ قبل''' قوله: ((ر! إذا وقعَة))؛ ليكون 
تفريعاً على قول "أبي يوسف": لكنه على إحدى الرُوايشين عنه؛ وقد عَلِمتَ أنه خلاف المحتمد؛ 
مخحالفت لما نص عليه حقو امشايخ ولِما في انون من أله بعد مودت الموقوف عليه يعودٌ للفقراء؛ 
لأنه لو عاد للملك لم يكن موقنا لا لفظا”" ولا معنى, والنَأبيدُ معنى متّفقّ عليه في الصّحيح كما 
مرت فلذا أفاد فى "انه "60 ضَّعْفّ ما هناء ون نَل في "الفتح"”*) عن "الأحنش": ورأنه يه يُفتى)). 

م (قوله: قلت: وَجَرّمٌ في "الخائيّة" إلخ) استدراكٌ على قول ار 0 اتفاقا)» 
2 "ال نبادوة”200: ((أقول: يرد عليه - أي: على "لذ مافي "الخائّة"7: رحلٌّ وقف 
فار يرما اشير أويزقه ارما 3 يرد على للك از الرقف» ويكزث وفنا ابدام أله 


05 2 


قلت: وعلى ما حَمَلَنا عليه كلام "الدّرر" لا يَرِدُ ما في 'الخائية"؛ لأنّ المراد به ما ! ذالم 


يُشترط رحوعَة إليه بقرينة قوله: ((ولم يَرَدْ على ذلك))؛ وبه تعلمٌ أنه لا محل لقول "الشارح": 
((مطلقاً))؛ لأنه ليس في كلامه ما يفسسّرٌ الإطلاق» بل ربّما يُفيد أنه يَجُورٌ وإنّ رط رجوعَة إليه 
مع أنه ص افاقاً كما عَلِمت» وقد قال في "النايّة"0 عَتِبَ عبارته المذكورة: ((ولو قالَ: أرضي 


(قولة: وبه تعلم 5 لال ِقَول0) "الشتارح": مطلقا لأنه إلخ) فسثَّرٌ الإطلاق "السسّدي" بقرله: 
((يعني: طال الوقت أو قَصْرَء ولا يُتوهّمٌ منه أنه جَرَمَ بصحّة وقف الموقت الذي زادٌ فيه قولَهُ: فإذا مضى 
التتّهرٌ أو السّنة فالوقف باطلٌ فقد صرَّحَ في ذلك ببطلانه)) اه بلفظه. 


)١(‏ في "7”: ((بعد)) وهو خط 

(؟) في هامش "الأصل": ((قرله: لا لفظأ)) لأنه عاد لورثة الواقف بعد موته. 

(©) المقولة [5١79ع‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 

(4) "النهر": كتاب الوقف ق5د+8/ب, 

(د) "الفتح" كتاب الوقف 1748/5. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الوقف ١7/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في مسائل التثّرط في الوقف 4/9 7٠١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(8) في مطبوعة "التقريرات": ((لقوله))؛ وهو خطأ. 


(فإذا تم ولَرمَ لا يُملك ولا يُملكُ ولا يُعارٌ ولا يُرَهَنْ)» 0 


هذوٍ صدقة موقوفة شهراًء ؛ فإذا مضى , شهرٌ فالوقف باطلٌ كان الوقفٌ باطلاً في قول ' أهلال”"؛ 
دن الوقف لا يجوز ل 0 فإذا كان التأبية شرطاً لا يجوز موقتام) اه. وإِعًا قد بقوله: 
إن قول "هلال"))؛ لأنه على قول دافن" راط مطاافا كع ملضييق اللتاء قد د 
بقوله: ((صدقة موقوفة )1 لأنه بدون لفظر صدقة أو ما يوم مقاَها لا يبح كما مر وبه 
يَظهَرُ أن قولة: (إوقف دارَهُ يوما)) ليس صيغة الوقفي بل حكاية عن وصيغتهُ قولٌ الواقف: 
((أرضي صدقة موقوفة)» ونحوة. 

م١1‏ (قولة: فإذا تم ولزمٌ) لزومة على قول "الإمام باخع الأمور الأريعة المارَّ وعندهما 
جرد القولء ولكنه عوك ' محمد لايم إلا بالقبض والإقسراز والتَأبيدٍ لفظأء وعدة "أبي يوسف" 
لابرط را سا باعل 06 

بحسم رمم (قولة: ملف اق كو ارا لصاحبه؛ ((ولا 00 أي: لا يبل 
التمليك لوجاك وكروء ا الضطا لابلقرت رع عو باكر لا يعار ولا يرَهَنْ))؛ لاقتضائهما 
الملك» "درر””'» ويُستتنى من عدم تمليكه مالو اشترط الواقفُ استبدالة وسيأتي”؟ الكلامٌ عليه 
وعلى بيع الوقف إذا افتقرٌ الواقفُ ولم يكن مسجّلاًء ويستئنى من عدم الإعارةٍ ما لو كان 
دار موقوفة للسّكنى؛ لأنّ مَن له السّكنى له الإعارةُ كما صرح به في "البحر"””؟ وغيرة» مخلاف 


(قولةُ: لزومُهُ على قول "الإمام" بأحدٍ الأمور الأربعة المارَةٍ إلخ) لكنْ ليس لرومُهُ في كلها موجباً 
لزوال الملك» بل في بعطيها وهر 000 به 0 المسجد كما تقدم. 

(قولٌ: لاقتضائهما المللك) أي: مللك امنفعةٍ أو العين. 

(قولهُ: ويُستئنى من عدم الإعارةٍ ما لو كان دارا أ جرخو للسّكنى إلخ) وكذا ما شَرَط الواقفُ 
إعارنط لويوقت كا أو مترلاً أوطقاراء وشرط اذ يداز حلا يرو للستي إجارنة: اعد للدي" 


)١(‏ المقولة ]2١75[‏ قوله: ((وعليه: فلو وقفّ على رجل)). 
(؟) المقولة 7١7371‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف" كالإعتاق)). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الوقف 1*/5. 

(4) المقولة ]7١504[‏ قوله: ((وجارٌ شرط ل الاستبدال به إلخ)). 
(2) "البحر": اكتاب الوقف 4/5 77. ١‏ 


الجزء الثالث عشر 1ت 7 ---2 ةف كتاب الوقف 


فبَطل شرط واقفب الكتب الرّهنَ كما في التدبير. ولو ك1 المشتري أو المرتهسن؛ 


الموقوفب (ع/ق ٠1/ب]‏ للاستغلال» قال في "الإسعاف'”": ((ومّن وَقَفَ دُورَهُ للاستغلال ليس 
له أن يُسكِنها أحداً بلا أَخْر)) اه. وفي "شرح الملتقى””: ((وجازٌ بيع الْصحّف المحرّق 
وشراء آخر بشمئه)). 
مطلبُ في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلا برهن 
.5+4 (قولة: فبَطَّلَ إلخ) لا يْصِحٌ تفريعهُ على قوله: ((ولا يُرهن)) لأنه في رهن الوقان, 
لافي ارهن بهه با مقر قود قيزر ((ولا يُمَلَاكُ)) فافهم, ووجهة: أن اهن حبس شيء 
مالي بحق يكن استيفاؤة منه كالدين والأعيان الضمونة بالمثل والقيمة حتى لر هلك ارهن 1 


المرتّهنُ مستوفياً حقَهُ لو مساوياً للرّحنء ولا يُخفى أن الاستيفاء إنما يشأتى فيمايم> 0 
والوقف لا يُمكنْ تمليكةُ فلا يَصِح ارهن به ولأن تعن الستعر وهو ع مضموق. 

قال في "الأشباه”” - في القول في لذن معزيا لاحي لي حَدَث ف 
الأعصار القريبة وقف 0 رط الواقف أن لا عاد ّ و ع ا والذي أقول في 
0000 هن لا يْصِح بها؛ لماكت مفجرة قد القت عله ولأيكان لماعارنة ارطا يل 
الآحذ لها ! إن كان مه امل الوقف استحق قَّ الانتفاعَ ويدةُ عليها يد أمانة» فشرْط أخبلر ارهن عليها 
ابد وإن عط كان رهنا اسناء ويكوث ف يد حازن الكتبي أمانة» هذا إِنْ أُرِيدَ الرّهِنُ الث 78 
ون أريد مدلولَهُ لغة وأن يكون تذكرةً فيِصِحٌ القُرط؛ ما عق بردت مره الواقف 
فالأقربُ الحملٌ على اللي تصحيحاً لكلايد وفي بعض الأوقاف يقولٌ: لا نُحرَجُ إلا بتذكرة 
فيَصِحٌ» ويكونٌ المقصودٌُ أنَّ تحويرَ الواقفي الانتفاعَ مشروط بذلك» ولا تقول: إنها تَبقَى رهناء 


١ 


)١(‏ "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ - فصل ف وقف المنقول أصالة صم ؟.. 

(0) "الدر المنتقى": كتاب الوقف 470/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(م) "الأشباه والنظائر": الف الغالث: الجمع والفرق ص 4757-545١‏ . 

(5) أي: ف "تكملة شرح المهذب" كما ذكره ابن يم ق الأنياة تلاق الوص "ونم تقر عع ادبن 
نسخحة "تكملة شرح المهذب" التي بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدين ال كتاب الوقف 


اله عنس تومته ندا رن برد الكقاي: وعلى كل فلا تبت له أحكامٌ اليّمن» ولا بيسْهُ 
رلايكل اكاب لقوق وو إن نول اع سناتسا ,الاق "لاقي" مدهل 
((وقول أصحابنا: لا يْصِحْ ارهن بالأمانات شاملٌ للكتعب اررق وَالرّمِنُ بالأمانات باطلٌ» 
فإذا هل لم يجب شيم خلا ارهن الام مضموث. كالصّحيح وأمّا وحوب اتباع 
شرطه وحملهُ على المعنى اغوي فغيرُ بعيدو») اه. وسيأتي'" تمام الكلام على جواز نقل الكتبٍ 
قبيل قوله: ((وئيداً من عليه بعمارتة)). 
معاد بك دارا فم طهر أنها وقفة بلاقة ابره زا بتكن 

14 (قولة: رم أ جر | ثل) بناءً عار الف يديه لحري و . و اماق الغار 0 
إذا كان 5 أو ليتيم أو معدا للاستغلال كما 0 في الفصل عند قول الع ا ((يُفتى 
بالصتّمان إلخ))» وبه أ 9 تى اللي" ويرك وحزم به في "الفتعح"”7” آخر اباب وعلى هذا: فما 


ذَكَرَهُ في "القنية””" أيضا: ((من أنه لو سكن الدَارَ سنينَ يدعي ليله ثم اسَحِقّت لوقف لا َلرَمُهُ 


أجرة ما مضى)) اه ضعيف كما جزم بان اللو ولاه ا على قول المتقدّمينَ؛: ووجوب 


الأجرة قولٌ المتأخرينَ كما نص عليه في "الإسعاف”” فاده "الخير الرّملي". ولو بْنَى المشتري 
أو فسيأني 00 حكمهُ عند مسألة "ابن الا "0300 في سوادةٍ الفصل الآتي. 


.-47 "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثالث: الجمع والفرق  القول فق الدين ص5‎ )١( 

(1) المقولة [470١5؟)‏ قوله: ((نفي جواز التقل تردٌة)). 

(5) المقولة 1١7777‏ قوله: ((فعلى المستأجر المسمَّى إلخ)). 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١71/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول ف المتولي ه؟؛؛. 

(5) "القنية": كناب الوقف ‏ باب في سكنى الوقف والإجارة ق 4ب باختصار. 

(0) "البحر": كتاب الوقف 2771/5 

(8) "الإسعاف": باب الولاية عنى الوقف ‏ فصل في إنكار ر اللتولي , الوقف حب". 

(5) المقولة 4 ]5١8٠6‏ قوله: (رفذلك لهما)). 

)٠١(‏ في "م”: ((ابن النقار)) وهو تحريف؛ وهو تحبى بن محمد القاسم؛ الملقّب شرف الدّين بن شمس الدّينء المعروف بابن 
المنقار الدمشقي (ت؟ ؟ ١‏ ١ه‏ (أتراجم الأعيان" “ثم ١‏ ل "خلاصة الأثر" 485/4 : "لطف السمر" 4/6 09). 


ع«إبسم 


(قولة: ولا يقسمْ إلا عنتهما إلخ) أي: إذا قضى قاض بحواز وقسف الاح وق 
قصضادة وصارٌ متفقاً عليه كسائر المحتلفات» فإن طَلَبَّ بعضهم | القسمة فعندهُ لا رق 
وعندهما يُقسَّم أي: إذا كانت بِينَ الواقف والمالك» وأجمعوا: أن الكل لو كان مؤئونا لتق 
الأرباب فأرادوا القسمة لا يُقسّمء كذا في "المحيط"؛ "درر”": وهذا معنى قول اسه إلا 
عندهما إذا كانت بينَ الواقف والمالك لا الموقوفب عليهم)). ١‏ 

مطلب في التهاُو في أرض الوقف بين المستحقينَ 

14م (قولة: بل يَتهاوُو) قال في "فتاوى س التلبي”: ((القسمة بطريق لتهايو. : 

ناوي في العين الموقوفةء كما إذا كان الموقوف أرضاً مُئلاً بين جماعةء فُتراضوا على أنّ كل واحدٍ 


ف 


(قولة: كما إذا كان الموقوف أرضاً ملا بنَ جماعق فتراضّوا على أن كل واحدٍ منهم يأخذ له من 
الأرض الموقوفة قِطعة إلخ) في "المنح” عند قول "الصنف' ': «الموقوفُ عليه لا يُمِلِكُ الإحارة)) ما نصّه: 
كي "الفتاوى الرَّشيديّة" : إذا كا الوق على رجلي معيّنِ قال بعض المشايخ: يجَررٌ أن يكون هم والتولي 
بغير إطلاق حدمي لأنّ الحقّ لا يَعَدُومٌ والفتوء ى أنه لايح ولا يَصلح) لأنه لا حقً له في لكين 
ا افااحنة ف عدا علق وقال الفقية "أبو جعفر" : إذا كان الاجر كله للترفرف كيلية بأن كاك الوقغف 


3 
0 3 


لا يُسترَمٌ وغيرهُ لا يشتركة في استحقاق الغلة فحينئل يجوزٌء وهذا في الدُور والحوانييتي» وأما الأراضي إن كان 
الواقفُ شَرّط تقديمٌ عر والتراج وسائر الوه فلي للموقوفي عليه أن يُؤجُرهاء , وكات كر ذلك 
تحب أن يجوز» ويكوث الخراج وللؤنة عليه وهذا نظيرٌ ما ري عن "أبي بوسف": أنه ! إذا كان الموقوف عليه 
متى أو ثلاث فَاسيُوةٌ وأحد كل واحدٍ قبا و نه فج قال أبو يوسف"' ': إن كانت ت الأرض عشريّة حار 
مهايأتهي وإِنّْ كانت خراجيّة لا تون هكذا ذكرَّ في "فتاوى ظهير الدّين"» كذا في "الفصول العماديّة') اه. 
ثمَ إن ما ذَكْرَهُ "المصنف" من جوز المهايأةٍ ظاهرةٌ جوارُها ولو كان الوقف للغلّةه مع أنه سبَذَكرٌ في باب الوصيّة 
بالخدمة: (أن لتر نسم في الوصيّة بالملكنى» ارم ل ان الاهرِ)) اه . أي: ظاهر 
ورا وارلا وم 0 "الثاني لفسا لس هه كما قل اللاي" ع 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوقف 5اره17. 


حاشية ابن عابدين . --22 اناد بلمدبيعيت كتاب الوقف 


منهم يَأَخمذُ له من الأرض الموقوفة قطعَة معينة يرعُها لنفسيه هذه السّهَ ثم في السّنةٍ الأخرى يأخيل 
كل منهم قطعةً غيرّهاء فذلك سائغٌ ولكنه ليس بلازم فلهم إبطال وليسَ ذلك في الحقيقة بقسمة؛ 
إذ السسمة الحقيقيّة أن يُختصّ يبعض من العين الموقوفةٍ على الدّوام)) اه. ونح في "البحر ”2 عن 
"قلات ومتشاة اد ون ولي انا امتنان علو فس قن عي علي اقطاييا 
أو استبدال الأماكن بعضيها يبعض؛ إذلو استديكت صارت من القسمة الممنوعة بالإجماع؛ لتأديها 
في طول الرَّمِانُ إلى دعوى الملكيّة أو دعوى 00 000 
بعينه ولا ييخفى ما في ذلك من الضَّررِء ثم لا يُخفى أن ما قيا يلّ: من أن المهايأة في الوقف لا يُمكِنُ 
إبطانّها؛ لأله لا يكون إلا بطَلّبٍ القسمةء والقسمة في الوقف متعذّرةٌ فهو ممنوعٌ بل يُمَكِنُ تَفضمها 
وإبطالها بإعادته كما كان» أو باستبدال الأماكن كما قلناء ولو تَبَتَ عدم إمكان إبطالها لبَطَلَ ما 
َلُوهُ من الإجماع على أن الوقف لا يُقِسَمُ أي: قسمة مُسنَدَامة فد ظهرٌ لاك أن هذا كلام 
مطلبُ فيما إذا ضاقّت الدَارُ على المستحقينَ 

بقي ما لو كان الموقوف دارا شَرَّط الواقفٌ سُكناها لأولاده ونسله. قال في "الإسعاف"7": 
((تكونُ سُكناها لهم ما بق منهم أحد فلو لم يَبْقَ إل واحدٌ وأراد أنْ يُوْبجَرَها أو ما قَضَلَ عنه منها 
ليس له ذلك وإمًا له الستُكنى فقطء ولو كثْرت أولادٌُ الواقفي وضاقت الدَارٌ عليهم ليس لهم أن 
يُؤجروهاء وإمًا تقَسّط سُكُناها على عددهم, ومّن مات منهم بَطَلَ ما كان له من سُكناهاء ويكوكٌ 
كن قي منهم ولو كانوا ذكوراً وإناناً وأراد كل من الرّحال والنساء أن يُسكنوا مهم نسايّهم 
وأزواجَهنَّ معهنّ جار لهم ذلك إِنْ كانت الدَارٌ ذات مقاصيرٌَ وحُجر يُعْلَقُ على كل واحدةٍ باب 
)1١(‏ "البحر": كتاب الوقف 14/5 ؟5؟. 
(؟) "الإسعاف ': باب بان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ- فصل في وقف المشاع وقسمعه والمهايأة فيه صاة؟-. 


( "الاسيعاف" "نات الوقن على آمل بيته وآله إلخ - فصل ف الوقف على الصلحاء إلخ ص5 78-١‏ اس. 


الجزء الثألك شر سس 7245377 سم كتاب الوقف 


وام وفقة ير فيو يءي قثن يقي يقن يوي ةرم و وافه رو مير و مي ور ره يرع ممه ياد م مهءا نت م يميم مرا تيفو رم يمي م نما هارم ممم 


وَإك كانك ارا واتيدة ا دك أذ نسم بينهم لا يمْكنها إلمّن َعَلَ لهم الواقف قف السكنى دو 

غيرهم من نساء الرّحال ورجال النساع) اه أي: لأنّ ل و 
زوج امرأةٍ مها ولها في هذه الدَار أحواث مئلاً كان فيه بذلّة لهي بدختول الرّحل عليهن كما في 
"الخصّاف "3 , بخلاف ما إذا كان لكل ا ل 1 ابت اهلها 
وحَشَمِهِ وجميع من معَهُ كما في 'الخصّاف”" أيضاء وقدَّمنا"' في المسّرقة: أن لقصورة الحجرة 
بلسان ن أهل الكوفة» وأنه ذَكَرْ ' يد ' فبما لو حرج انارق المتُرقة إلى صحن الدَر أله إن كان فيها 
مقاصيرٌ فأخرحّها من مقصورة إلى صحن الدَار قَطِعٌ قال في الو (أي: إذا كانت الْدَارُ 
عظيمة فها يوب كل بسر بسك أهل ل المنازل - 
ا ا م وهل المرادً هنا بالحجرة كذلك؟ الظا 

ف ا لخخصّافا (رلكل أ مرحيف امور ا 
قد صرح "الخصّاف”*: ((بأنه إذا لم يكن فيها حُجَرٌ لا تَقِسّم ولا يَقَعُ فيها مُهانَأةٌ يينهم)» 
وظاهرة: أله لو كان فيها حُمَرٌ لا تكنيهم فهي كذلك أي: و 
لرّحال ورجال النساءء ولذا قال في "الفتح””" بعد نقله كلامَ 'الخصّاف": ((وعن هذا عرف أنه نو 
سَكّنَ بعضهم فلم يُحد الآععرُ موضيعاً يُكفيه لا يُستوجب أجرَة حصّبه على السساكِبينَ بل إنا أحَبّ 
أن يسك معهُ في بقع من تلك ادر بلا بلا زوحةٍ أو زوج» وإلا مرك لمنضيّق ورج أو جَلسُوا معاًء 
كل في بُقَعةٍ إلى جنب الآخر))» ثم ذَكر(0: ((أنّ "الخخصّاف" لم يخالقه أحدٌّ فيما ذَكَرَ كيف 
وقد تَقَلوا إجماعهم على الأصل المذكور؟! أي: على قولهم: لو كات الكل وقفاً على أربابه وأرادوا 


)١(‏ "أحكام الأوقاف": باب الرجل يمجعل داره موقوفة ليسكنها إلخ صلكاب. 

(؟) المقولة 35757 ١ع‏ قوله: ((المتسعة جذا)). 

[فة "الفتح ح": كتاب السسّرقة ‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع - فصل في الحرز والأحد منه 21/5 1. 
(4) "أحكام الأوقاف": باب الرحل يجعل داره موقوفة ليسكنها إلخ صلاكب. 

)2( "أحكام الأوقاف": باب الرحل يجعل داره موقوفة ليسكنها إلخ صا4 5 بتصر فا 


3 "الفتح": كتاب الوقف 475/5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين مستمصص يب ا الود اذب كتاب الوقف 


قيقِسَمْ المشاعء وبه أفتى فاو لبور" "وض ااوزذا انتم اقسنم ريق ن الواقفب 
و) شريكه (المالك)» أو الواقف الآخر أو 2 ل ا ا 


القسمة لا يَجُورُ”" التهايق)) اهء لكنْ هذا يُشْكِلُ على قول "الشارح" : «بل يتهايَؤون))» 
والتوفيقٌ - كما فاده الخير ملي" - بِحَمْل ما في "الخصّاف" وغيره من عدم جواز | لقسمة والتهايو 
فل قدي لالم و "ارخ" ينا دا الانيناق؟ رعرة على وليه التراضي بلا لزومء 
ولذا قالوا: وّن أبى منهم بعد ذلك إيطاله. 
مطلب في قسمةٍ الواقف مم شريكه 

غلم (قولة: فيِقَسَم الُشاع) فإذا تَقَاسّمٌ الواقف مع شريكه فوقعَ نصيب الواقفي 
3 و الما أن السمة تَغْيِينُ الموقوفيء 0 8 ا 
#/ق1١1/س]‏ يُقف المقسوم ثانياً» عن "المخلاصة"0, أي: إذ كن عونا بصحته؛ 
إذ بعد : الحكم لم ببق خلافا. 


(قولٌ "الشارح" فيْقسَمْ المشاعٌ إلخ) لكنّ هذه القسمة لا يجري فيها الإحبارٌ ففي "المنح" عن 
أنفع الوسائل": ((أنّ القاضي لا يحورُ له أن يسم قسمة جمع بينَ ال لك والوقفب على وجه الإجبارء 
ععنى: أنه إذا طَلْبّ ذلك ناظرٌ الوقفي وامتنمّ الشّرِيكُ المالكُ عن القسمة لا يجبرُهُ القاضي ويَقسِمء 
بل لا بُدَ أن يكون على وحه التراضي من الشركاء كلهم)) اه "سندي". : 
(قوله: والتوفيقٌ - كما أفَادَهُ "الخير الرُملىّ" بحمل ما في "الخصّاف" وغيرهٍ من عدم جوازٍ 
القسمةٍ والتهايُو على قِسمة التملك إلخ) الأظهرٌ في التوفيق: حملُ ما في "الخصّاف" على ظاهر الرّواية 
- والرقف للغلة ‏ وما قُُ "الإسعاف" وغيره على رواية "أبي يوسف" كما عْلِم ما تقَدُم. 
)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف المهايأة ص//ا., 
)١(‏ عبارة "الفتح": ((وأرادوا القسمة لا تحوزء وكذا التهايؤ)). 
(9) "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ - فصل ف وقف المشاع اع وقسمته والمهايأة فيه صا 17ل. 
(4) "البحر": كتاب الوقف 7١7/5‏ بتصرف. 


(5) "خلاصة الفناوى". كناب الوقف ‏ الفصل الال في صحة الوقف وفساده ‏ جنس آخر في وقف المشاع ق514؟/ب. 


دم 


اخزء القالة حعس حملي 52095 مسستحصضيدد كتاب الوقف 


إن احتلفت جهة وقفهماء "قارئٌ الهداية"27. ولو وَقفَ نصف عار كله له 1 


مطلب: قاسم وجَمَعَ حص الوقف في أرض واحددةٍ جاز 

0 وق "0 عن "الظهيرية"20: ((ولو كانت له أرَصعون ودرر ينه وبين أخر فوقَفَ 
نصيية ثم أ أراد أن مك بره يكيم الوقف كله في أرض واحدةٍ ودار واحدةٍ فإنّه جات زاي 
قول0) "أبي يوسف" 2 "هلال" ع«( اه 

مطلب: لو كان في القسمةٍ فَضْلُ دراهم من الواقف صحٌ لا من الشتريك 

وق "الفتح” 3 : ((ولو كان و في القّسمة فضلٌ | دراهم بأن كان أحدٌ لفقت أجوة - فجعل 
بإزاء الحودةٍ دراهم فإِنْ كان الآعدُ للدّراهم هو الواقف ‏ بأنّ كان غيرُ و يتك 
ور ل قير نانع بع الرنق زإذ ا الاحد ريك تان كا صرت الركن الحم د 
جار ا ترى بعضّ نصيبو شريكه فوقفة)) اه. لكن في 
"الإسعاف'”"2: ((وما شترأةُ ملك 5 ولا ف دقام ومثلة قُْ ا 00 وكذا قُْ ادن 


3 


.1 _لة َه 
عن الفلهيرية"0) » تأمل. 
مطلب: إذا وَقَفَْ كل نصف على جَدَةٍ صارًا وقفين 


ره4 1م (قولةُ: إن اعتلفت جهة وقفهما) أي: بأن كان كل وقفي منهما على جهة غير اجهة 


)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة في قسمة الوقف بين الشركاء صم 5 بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الوقف 7١/5‏ . 

() "الظطهيرية”: كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني ف وقف اللشاع وفيما يدل تحت الوقف تبعاً ق١9/].‏ 
(4) عيارة "البحر" و"الظهيرية": ((فإنه جائز في قياس قول "أبي يرسف")). 

(ه) "الفتح": كتاب الوقف 175/5. 

(0) "الإسعاف": فصل في وقف المتقول أصالة صا .-#١‏ 

(9) "الخانية": كناب الأوقاف ‏ فصل في وقف المشاع إلخ */4 "٠١‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(8) "البحر": كتاب الوقف 8/5 1؟, 

(9) "الظهيرية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني ف وقف المشاع وفيما يدل تمت الرقف ابعا ق+' 


حاشية ابن عابدين لع بد متب 15 بي اها كتاب الوقف 


فالقاضي 0 مع الواقف» 0 اللي و"ابن الكمال". 56 ا لورئقة 
ذلك» فيفرز القاضي الوقف من المللكب» ولهم ببعة: به أفتى "قارئٌ الهداية" : 
عتمذه 0 ف "المنظومة ا إلا الموقوف عليهم) ماوق ونه وه مزم ةاون و ا 


الأخرى رك عونا قنية الم لياق "ايفين ذال وززلن وقد نف رض علس 
جهة معيّلق وجعل الولاية عليه لزيلٍ ف حياته وبعدَ ماته: ثم قف النصف الآخرٌ على تلك الجهة 


أو غيرهاء وجَعَلَ الولاية عليه لعمرو في حياته وبعد وفاته يَجُورُ لهما أن يُقتسيمًا ويأحد كل 
واحدٍ منهما النصف فيكونٌ في يدِو؛ لأله لَمَا وَقَفَ كل نصفي على حَدَةٍ صارًا وققين وإن 
انحدتٍ الجهة, كما لو كانت لشريكين فوكَقَاها كذلك)) اه. 

نكمم (قولة: فالقاضي. يسمه مع الواقف) أي: بأن يَأْمْرَ 0 بأن يقاسِمة: وله طريقٌ 
آخخرٌ كما في "الفتعه”27: ((وهو أذ يع نصية الثاني من رجلره '؛ لم إذلييم اللشتر يا ألم بشستري 
ذلك منه إن أحب» وهذا لأنّ الواحدَ لا يَصلحْ أن يكون تاهما تنقيا د 

649٠م‏ (قولةُ: به أفتى "قارعئٌ الهداية') حيث قال”:.((نعَم تَحُورُ 2 ويُفَرَرُ الوقفُ 
من الملك. وَيُحَكُمْ بصحّيهاء ويجوز لوول يع بامار لينم بالزيامة وإذا فينم ينهم مشر 


1 
5 3 


عللِم بالقيسمةٍ إِنْ شاءً عَبّنَ حهّة الوقفي وجهّة الملك بقوله» والأولى أن يقرع بين الحزأين نفيا 
لهُمةٍ عن نفميه 


يتولَّى ذلك بنفسيه. 


(قولة: أي أن يَأْمْرَ رجلا بأن يقَاسِمَه الخ) أو يُتو 


4 كانه" جه ىَّ 3 عل ل 1 و م" 
)١(‏ "شرح الوقاية : كتاب الرقف ‏ فصل ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه إلخ 747/١‏ (هامش ‏ كشف الحقائق ). 
فم "المنظومة المحبية””: من كتاب القضاء صاء 4-. 

1 على 5 1 بان 1 : 7 - 
() الإاسعاف : باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز إلخ - قفص[ ل في وقف المشاخ وقسمئه والمهايأة فيه ص7 لا 


0 1 
أ : كتانب الوقد ليح ف 5 
0-7 3 


امام لانم أ 2 0 فك أندنة 
دق فتاوى فأرى الهناية : عسانة ل انوقيف لشائع ا 


الجزء الثالث عشر سيم يي بي ا عه 00 كتاب الوقف 


فل 8 000 الوقف 0 200 قيه إجماعاء د و" اين و'غيلا رةه 


وغيرها؛ لأنَّ حقهم ليس ف العَينء وبه جم "ابن نجَيم" في "فتاواه” 7“ وفي 
"فتاوى قارئ الهداية": ((هذا هو المذهبْ))» وبعضهُم جور ذلكء ولو سَّكنَ 
بعضهم ولم يُجد الآخر مَوَضيعا يُكفيه فليسَ له أحرة» ولا له أن يقول: أنا أستعولٌ 
بقدر ما استعملتة؛ لأنّ المهايأة إنما تكونُ بعد الخنصومة» "قنية"0؟. نعم لو استعملة 
كلَّهُ أحدُهُم بالعلبةِ بلا إذن الآخر لَزِمّه أجرٌ حِصّةِ شَريكِه ولو وَقفاً على سُكناهّماء 


3"44لع (قولهُ: فلا يه قلس الوقف يان مستحقية إجماعاً) , وكذا لا يجو رُ التهايؤٌ فيه حبرا كما 
ناك انا 

(قوله: وبعضهم جور ذلكَ) هذا ضعيفٌُ لمخالفته الإجماع. 

عفرل وان الجاياة ما تكوة بعة اللسيويزة معيو كه وين للياراة السيكك اللنصوفنة 

في المستقبل» وقد علمت أنه لا مُهايأة في الوقفء نعم هذا في للك كما 0 لَ الوقف نظما. 

ار رمه مَهُ أحنّ حصّة شريكه) ار بالغلبّة صارٌ غَاصِباًء ومنافع 
الوق 7 مر على المفتى به بخلااف المسألة الي قَبْلّ هذه؛ لأنّ المتّاكنّ فيها غيرٌ غاصب كما 
فاده في "النهر"27 و"الخييُ اللي" عون تجا ا ف ابر 

وتو وتو له كولوا وفنا علي لتكدايا أني :وان كاذ من له الشكنق ليد له الاضار 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوقف ١175/7‏ بتصرف. 

(7) "كافي النسفي": كتاب الوقف ١ق‏ 750725 بتصرف. 

(7) ”الخلاصة": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحّة الوقف وفساده ق14 77ب 

(5) "فتاوى ابن مجيم": كتاب الوقف صمة (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(0) "قتاوى قارئ الهداية": مسألة في الوقف الشائع صاد»-. 

(0) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في سكنى الوقف والإجارة بأقلَّ من أحرة المثل إلخ ق ١‏ 5"أ. 

0 صا أدر”. 

(8) في "الأصل”: ((الغصب)؛ والمقصود: منافع الوقف المغصوب كما في "الفتاوى الخيرية": 4/1 /017. 
(5 "النهر": ق554,أ ا ب 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الوقف +ع ؟5, 


حاشية ابن عابدين كم كتاب الوقف 


بخلاف الملك المشترّك ولو مُعَدَا للإجارة "قنية"”'2. قلمت: ولو بَعضّهُ ِلك وبعضة 


وقفء ويأتى قِِ الغعصب . 1 ا ل 1 


كما قدّمناةً!' عن "الإسعاف"؛ لأنّ هذا تضمينٌ لا إيجارٌ قصدي. 

ر«همدم (قولهُ: بخلاف الملك المشترّك) أي: بين بَالِعْن فلو أحدهما يتيما وسَكنة الآحرُ 
لزمه أجر حصة اليتيم. 

ايسيتقة (قوله: ولو معد للاحارة) لأنه سكن بتأويل ملك كما يأتي 5 الغصب. اه 
ل 40 

رده01) (قولُ: ولو بعضةُ ملك وبعضّةُ وقفْ) جملة المبتدأ والخبر وما عُْطِفَ عليها خبرٌ كان 
المقدّرةٍ بعد ((لو))» واسمها مستترٌ فيها عائدٌ على المكان المستعمّل المحَدَّثٍ عنةٌ» والولوعٌ 
بالاعتراض ينع الاهتداءً إلى طريق الصّرابي» فافهم. 

[5ه"01] (قولة: ويأتي0) في الغصب) ف بعض النسسخ بدون واو على أنه حواب ((لو)» 
الأخيرق لكنّ نسّخ إثباتها أحسنٌ؛ لأنّ غالب ما ذَكَرَ هنا من مسائل الغصبب يأتي في بابو 
وإن كانت الأحيرة لم تذكر فيه نضا لكنها معلومة؛ لأنهم نوا هناك على تضمين منافع الوقفي» 


(قولٌ "الشّارح": ولو بعضّةُ ملك وبعضة وقف إلخ) في "شرح الملتقى": ((والمعتمدٌ لزومٌ الأحر 
على الشريك والرّرج في دار البتيم الملك كالوقف خلافاً لما في "الصّيرفيّة")) اه. فالتعميم في كلام 
"التتارح” عا يَظِهَرُ على ما في "الصيرفيّة'" إل أن كول ماد آله استعملَهُ الموقوفُ عليه فلا يُلرَمُ الجر 
حصّة الملك» بخلاف ما إذا استعمّلهُ الشَّرِيكُ المالكُ فيّرَمُهُ أحرةٌ حصّة الرقف. 


(1) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في سكنى الوقف والإجارة بأقلٌ مِنْ أجحرة المثل إلخ ق8.0/أ بتصرف. 
(5) المقولة ]5١43[‏ قوله: ((بل يتهايؤون)). 
": كتاب الوقف ق07؟ إب. 


'الدر" عند المقولة 851/7 ]"١‏ قوله: (ربالغلبة)). 


انازة التالف فين . سح حت حم ١‏ 431 تس جسسسيفيت كتاب الوقف 


(وَيَرُولٌَ مِلكه عن المسجد والمصلى) و أ ساد مم جد اموا و كد امس ا و 


ولم يقيّدوهُ بها إذا لم يكن بعضْهُ ملكاء على أنه في الغصب قال”'2: ((أمّا في الوقف إذا سَكْنَهُ 
أحدهما بالغلبة بلا إذن زم الأ0" )) اه فقوله: ((إذا سكن أحذهما)) ‏ أي: أحد رعاق؟ 71 
الشتريكين د سق ارين ف للق نار في الوقفي» واحتررٌ ب: ع درن 
الوقف مُوضيعاً يَسكُنٌ فيه فرج باحتيارو كما مر" و أمّا إذا كانت الدار ليا وكا وه لشّاكن 
يَرَمُهُ أحرها ولو كان بتأويل ملكء ؛ كما إذا اشتراها ثم ظَهَرَ أنها وق كما قدّمناك. 

مطلبُ في أحكام المسجد 

[109) (قولة: ويَرُولُ مِلكهُ عن المسجد إلخ) اعلمْ أن المسجد يُخَالِفْ سائرٌ الأوقافم في 
عدم اث مراف لاد دك ووم لخر مدال ويه ا رواردير 
عن ملك الواقف عند "الإمام" وإن لم يَحَكْ به خاكم كما في “الشرر"ا* وغيره. 

0 (قولة: والمصلى) شَهلَ مصلى الحنازة ومصلّى العيل قا قال بعضهم: كر ا 
على إذا عالت لا يورت غك بوفال بعطاف:! فذاى عضا النازة: ذا مضا اليد جك ايك دا 
واه وإنما يُعطى له حُكُمُ امسجد في صحَّةِ الاقنداء بالإمام وإن كات متيلا عن المدوفة 
يما ميوى ذلك فليس له حم مسحي وقال بعطهم: يكوث مسحدا حال أداء الصّلاةٍ لا غير» 


وهر وامانة بنواة يحضي 'غنذا لكان عمنا عي عله المساحدٌ الخياط فا و00 
و"إتعاك"27. والطاهن” ترحيح الأول لأنذى الشاق" يفده الأشهر 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [577 ]5١‏ قوله: ((إذا أسكنه أحدهما)). 

(؟) في النسخ جميعها: ((الآخر)) وهو تحريفء وما أثبتناه من عبارة "الدر". 

(5) المقولة [7121١9؟]‏ قوله: ((بل يتهايؤون)). 

(4) المقولة ]1١741[‏ قوله: ((لزم أجر المثل)). 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الوقف 7د .١7‏ 

(5) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرخل يفل داره مسجل أو حانوتاً إلخ 55170 (هامش القتاوى انهندية /, 


207 "الإسعاف”: باب بناء المساجد والربط والسّقايات إلخ ص لا بتصرف. 


دم 


حاشية ابن عايدين عب 1458 بع سسب اليب كتاب الوقف 


بالفعل و(بقوله: باك 0 عند الاق الي خا 1 ا 


(وه "09 (قولة: بالفعل) أي: بالصّلاةٍ فيه» قفي "شرح الملتقى”"': ((أنْه يَصِيرٌ مسجدا 
بلا خلاضع)» ثم قال" عدد قول 'لللتقى": ((وحتة "أبي يوسف" يَرُولُ .جرد القول)): ((ولم 
يرد أله لا يرول بدونه؛ لما عرفت أنه يرول بالفعل أيضا بلا حلافب0) اه. 
قلت: وي الدع : (( بِالصّلاة بجماعة ة يمَعُ التسليمٌ بلا خبلاضيء حد ا نه إذا بنى بدا 
وأَذِنَ للناس بالمتلكة فو اعفان ع مستا افد ويَصِحٌ أن يراد بالفعل الإفرازٌء ويكونث 
بيانا للشرط لفق عليه عند الكل ان ع أن الملحة لو اث مخناعا لا يْصِح إجماعاء 
وعليه فقولة: ((عند "لثّاني')) مرتبط بقول "المان": ((بقوله: جعاتة مسجدا))؛ وليسّت الواؤٌ فيه 
ممعتى ((أو)) فافهم. لكن عندَه لا بد من إفرازه بطريقه ففي "النهر”” عن "القنية””: ((جَعَلَ 
وسط دارو مسجداء وذ للناس بالدّعول والصّلاةٍ فيه إن شَرَط معَهُ الطَرِيقَ صارٌ مسجداً في 
قولهم جميعاًء وإلاّ فلا عند "أبي حنيفة”؛ وقالا: يَصِيرُ مسجداء ويَصيرُ الطَريقٌ من حقهٍ من غير 
شرطء كما لو آجَرَ أرضّة ولم يُشترط الطَّريقَ)) اه. وفي ا ((ولا بد من إفرازه 
- أي: تمييزه ‏ عن ملكه من جميع الوحووء فلو كان العُلْوُ مسجداً والسسّفُلُ حوانيت أو بالعكس 


(قوله: : ويصح م أن يُرَادَ بالفعل الإفرارٌ زُ إلخ) لكنّ المتبادرٌ مِن ذك كر اللجارٌ في المعطوفب هو الاحتمال 
الأول وعليه 0 ((أو»» 
(قولة: لكنّ عندة) أي: عند "الإمام". 


(1) "الدر المنتقى": كتاب الوقف - 0 إذا بنى مسجداً لا يزول ملكه 40/١‏ (هامش "بجمع الأنهر'). 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب الوقف - فصلٌ: إذ ١‏ بنى مسجداً لا يزول ملكه 4/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
() في "الأصل": (زبلا لاف أيضا)). 

(؛) المقرلة [554١؟]‏ قرله: ((ويفرز)). 

2١‏ 00 كتاب الوقف ‏ فصل لما اتصءً المسحدٌ بأحكام إلخ قد ؟/أ. 

)١(‏ "القنية": كتاب الوقف ‏ باب المساجد وما يتعلق بها ق3 1/5٠0‏ ب 


(9) "جامع الرمور”: كناب الوقف 1519 
0-5 


الموءالتالة عقة. + تحتسم سس مين ١‏ - 21 تمي يقت كتاب الوقف 


2 مح" 


(وشرط "محمّد”) و"الإمامٌ" (الصّلاة فيه) ساسنوة لسالسو مات لخ ا 
لا يَرُولُ مِلكُهُ؛ لتعلق حق العبدٍ به كما في "الكاقي')). 
(تنبية) 
ذَكَرَ قي ال ((أنّ مُفادَ كلام "الحاوي” اشتراط كون أرض امسج ملكا للباني)) اه. 
لكنْ ذَكْرَ "الطْرَسُوسي" جوارَةُ على الأرض المستأحرةٍ أخذا من جواز وقف البناء كما سنذكرة””" 
هناك وسيل في 0 عمّن جَعَلَ بيت شع مسجداء فأفتى: ((بأنه لايصح)). 


عورو 3 


0 مم (قولة: وشرّط "محمد" و"الإمام ا مع الإفراز كبا عل واعلج 


أ 
ل 
الوقف إِمَا احتيج في لزومه إلى القضاء عند "الإمام"؛ لأنّ لفظَة لا يُِئٌ عن الإخمراج عن الملش» 
7 1 عو 2 8 0 2 2 
بل عن الإبقاء فيه لتحصل الغلة على ملكه فيتصدق بهاء بخلاف قوله: حعلتة مسجاا؛ فإنه 
لا ينيو عن ذلك ليحتاج إلى القضاء بزوالهء فإذا أَذِنَ بالصّلاةٍ فيه قَضَّى اعرف بزواله عن مِنْكِهء 
ومقتضى هذا: أنه لا يُحتاج إلى قوله: («وقفت)) ونحوف وهو كذلك؛ وأنه لو قال: وقفته 
مسجداء ولم يَأَذْنْ با َصّلاةٍ فيه ولم يُصّلّ فيه أحدٌ أنه لأيصير مسجدا بلا حكي وهو بعيدٌ: كذا 
ف "الفتهه"80) مايخضا: ولقائل أن يقول: إذا قال: عا 0 فالعرف قاض وماض بزواله عن 


ملكه أيضا غير متوقفي على القضاء: وهذا هو الذي يُنبِغِى أن لا يُتردّد فيف "نهر" 


شرط فلاف الاق فيه مع الإذن» ‏ فاه 0 ,1 ا" 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما اختصً المسجدُ بأحكام إلخ 755/5؟. 


(5) المقولة [3174١؟]‏ قوله: ((والصحيح الصحّة)). 
(6) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ,1948/1١‏ 


زقق "الفتم” : كتاب الوقف - فصل : لا اختص نّ المسجدُ بأحكام إلخ دع ؛ ؛. 
() "الهر": كتاب الوقف ‏ قصل لا احتصي امسحة بأحكام إلخ ق+د“! 


حاشية ابن عابدين 1 2 كتاب إلوقف 


قل20, 1 0 أن ٠‏ يكتفى فيه بالقول عندة 0 حلاف صريح كلايهم؛ تأمّل. 
41 ب ل -121) 5 
وفي "ادر النتفى"”"": ((وقدُمَ في "التتوير" و"الدرر” ' و"الوقاية” ' وغيرها قول "أبي 
يوسف", وعَلِمت أرححيتة في الوقفب والقضاء)) اه. 
الخضتقةه (قوله: جماعة) لأنه لا بد من التسليم عندّهما خلافا ل آي يوسف"2 وتسليم كل 
2 07 يدف واعوه وق السقاية زللق؟١١/سبع‏ بشريهء وق ١‏ الخان رد كم قُِ 
"الإسعاف"00. شتراط الجماعة؛ لأنها الود من المسجدء ولذا شرّط أن ؛ تكوث ور بأذاذ 
وإقامق وإلا ا 0 0 0 'الريلعي””': ((وهذهو ارالك صي السّحيحة»» وقالَ قِ 
"الفتيح "7 ززوة الخد الإمام والوة ذنءو 9 فيه وحدة ا معدا بالانناق:ة لأنّ الأداءَ على 
3 2 11 5 3 59 عع 8 
هذا الوجه كالجماعة))» قال في "النهر": :20 إذ قد عرفت أن الصسّلاة فيه أقيمَت مُقَامَ التسليم 
272 1 ا 4 1 
عَلِمتَ أنه بالتسليم إل شرك يكون مسعندا دونها ‏ أي: دوث اللا وهذا هو الأصح كما في 
نت | اغببزة 5 1 وك “الوا ا اث باع 2 ِ 500 
الزيلعي” ' وغيرة» وفي "الفنتح” ': وهو الأوجة؛ لأن 0 إليه يَحصل تم لتتسليم إبه تعالى» 
وكذا لو سلمَّهُ إلى القاضى أو نائبه كما في "الإسعاف” 2 وقيل: لاء وامحتارّة "السسّر 0 ")اه 
)0١(‏ ف هامش "م”": ((قوله: قلت: زم على هذا إلخ)) قبنم: أن الإذث بالصّلاة قولٌ أيضاء على أن قوله: حَعَانَه مسجداً 
اع لى لوال بالصّلاة قبه . وفرّق ع شين ن القولم بأ الإذن بالعَّلاةٍ يُقَنضيى النُسليمٌ 9 العامّقَ ؛ ويفياذ ع 
نخدا أيضاء وشراط "الإمام' ' الفعلٌ ليس إلا لا فيه من ن التسليمء وقد ود في الإذن دون قوله: ((جَعَلته مسجدام) اه. 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا بنى 00 لا يزول ملكه 748/١‏ (هامم 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الوقف 0988/8 
(8) "الوقاية": كتاب الوقف ص75 .-١‏ 
(ه) "الإسعاف": باب بناء المساحد الوط والسسّقايات إلخ صدلالاب. 


0 


مش "ججمع الأنهر”). 


(5) "تبيين الحقائق": كتاب الورقف ‏ فصل: ومن ببى مسحدا لم يزل ملكه عنه إلخ 0/6 8”. 

(7) "الفتح": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما احتصً المسجدٌ بأحكام إلخ 5/؛غ بتصرف. 

ك4 "النهر" “كنات الوقيف - فصل: : لما احص اسهد ا إلخ قدب ب 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الوقف - فصلٌ: ومن لفق مبحدا لم.يزل ملكه عنه 57 ويه 
كم ا 


ا يل 0 ا ا 
)200 الفتح : كداب لوقف فصل: لما اختص المسجاد باحكام إلخ 1/5 454. 


)١99‏ "الإسعاف": باب بناء المساجد والربط والسّقايات إلخغ صده لاب 


الجزء الثالث عشر "١‏ م ب ب 4 كتاب الوقف 


وقيل: يُكفي واحدٌء وجَعَلَهُ في "الخانيّة" ظاهرٌ الرّواية. 
(فرعٌ) 


أزاذ أهل الْحَلة : نض المسجد وبناءه أَحْكمَ من | لأوّل» إن الباني ا 
1 (قولة: وقيل: يكفي واحذ) لكن لو صل الوقن وحدة فالصّحيح أنه لا يكنبي؛ أن 


ل 507 


الصّلاة إعا نشد تشترط لأحل القبض للعامّة وقبضة لنفسيه لا يكفي» فكذا عنلعة 
"15+5١‏ (قول: وجَعَلهُ في "المنايّة” ظاهرٌ الرّواية) وعليه المنوث ك"الكنر”' و"الملتقى "0" 


"07 يا 


وغيرهماء وقد علمت تصحيح الأوّل» وصحّحَهُ في "الخاسّة””/ أيضاء وعليه اقنصّرّ في "كاني 


الحاكم"» فهو ظاهرٌ الرّواية أيضا. 
(074 (قولة: إن الباني إلخ) المتبادِرٌ من العبارة أن المرادَ باني المسجد أوّلاء 


41 


لكنّ المناسب أن يرادَ مريدٌ البناء الآن» وفي "ط” عن "الهنديّة”27: ((مسجدٌ مبنى أرادٌ رحلٌ 


(قولة: لكي المناسب أل يُرادَ مريدٌ البسا اء الآن إلخ) لكن يكرد في عباريِه ركاكة فإنه حَمَلَ 


ولمع 02 


موصوعها إرادة أهلٍ اللو اين الفضية 0 يُرادَ الباني الأول وَيجَعَلٌ موضوعها أنه 
حي فإ أمل المحَلّة إذا أرادُوا ذلكَ» وكات الباني منهم يَكُونُ لهم ذلك لطلبه معَهم وإن كمان الباني 


من غير هم لا يكرثُ لهم ذلك؛ لكون الولاية له ما دامٌ حا لا لأهل المحلقه تأمّل. 


.41414/5 "الفتح": كتاب الوقف  فصلٌ: لما اعتص المسجد بأحكام إلخ‎ )١( 

ف "الإسعاف": باب بناء المساجد والريظ والسسّقايات إلخ صده لاب 

(37) "الخائية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجدا أو سانا أو سقاية أو مقبرة 0/8 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام المسجد والخان والمقبرة ونحوها 941/١‏ 

(د) "ملتقى الأبمر": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا بنى مسجدا لا يزول ملكه 7141/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الوقض - باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خانا أو سقاية أو مقبرة 79/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) ف هامش”"م" قوله: ((المتبادر من العبارة إلخ)) وجحه التبادّر» أنّ موضوع المسألةٍ ف أن مريد الهلام والبداء هم أهل 
الممحّلة» وحيث كان الموضوعٌ ذلك لا يْصِحّ التفصيلٌ بقوله: ((فإن كان الباني من أهل تلك المحلة إلخ))؛ فعلى كل 
حال لا تخلوٌ العبارة عن محذورء اه. 

(4) "ط": كتاب الوقف 95/95 5, 

)3( "الفتاوى الهندية" “كنات الوتف الباب الحادي عشر قِِ المسجد وما يتعليق ةبك الفتعل الأول قيس 9 55 
مستجدا إلخ ع بتصرف., 


حاشية ابن عابدين نفر يبب ب كتاب الوقف 


مِن أهل الْحَلَةِ لهم ذلك؛ وإلآ لاء "برّازيّة"20. (وإذا جَعَلَ تحت سيردابا”" لمصالجه) 
أي: المسجد (إحانَ) كمّسجدٍ القدسء (ولو جَعلَ لغيرها..... ا 


ا عه 


أن يَنقْضَهُ وينيهُ أحكبّ ليس له ذلك؛ لأنّه لا ولاية له "مضمرات” ! لآ أذ ياف أذ يم ا ذلم 
يَهِدَم» "تنارنحانيّة" ("وتازيلة: إن لبيك الباي من آهل نولت املق وأمًا أعليا قلي أن تيضر 
ويُحدّدوا بسائهُ ويَفرُشُوا الحصيرٌ ويُعلّقوا القناديلَ لكن من فالهم لا من مال المسجار إلا بأمر 
القاضي؛ "عخلاضصة 04 ا ا بر ار اص لس وار 
عرف فالباني أولى» وليس لورثته ه مَنعُهم من نقضيه والريادةٍ فيه ولأهل المحَلَةٍ تحويلٌ باب المسجده» 
"خحارية "00 وف "جامع اا لهم تحويل سحلل مك آحز ا تكو عي لاابسلى فه, 

قلت: وف" لدية"” آحر لباب ل ل دَ أن يَحفِرَ 
ثرا في مسجد من المساجدء إذا لم يكن في ذلك ضررٌ يوجه من الوحوه وفيه نفع من كل وحه فله 
ذلك؛ كذا قال هناء وذكر”" 3 في باب المسجد قبل كتاب الصّلا لاة: لا يَحَفِرٌ ويَضْمر» والفتوى على 
الملذكور هناك 1 اه وقد دك ف لبد 07 ججملة وافية من أحكام المسجد فراجعة. 


هم دى (قولة: وإذا جَعَلَّ تحتهُ ميردابا) جمعة: سراديب» وهو بيت يحَذُ تحت الأرض لغرض 


(قول "المصنفي": لمضالجه) ليس بقيدٍء بل الحكم كذلك إذا كان يقح به عامّة المسلمينَ على ما أفادَهُ 
في "غاية البيان" حيث قال: ورد الفقية "أبو الليث" سؤالا وجواياء فقال: فإن قيل: أليسَ مسجدٌ بيت المقدس 


(1) "البزازية": كتاب الرقف ‏ الفصل الرابع ف المسجد وما يتصل به 785/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) في "و”: ((سرداب)). 

(؟) "التاترخحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي والعشرون في المساحد 4/5 84 بتصرف. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الرابع ف المسجد 5933ب 

(د) “الخانية': كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجداً أو انا أو سقاية أو مقبرة 31/7 (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
(1) "الفتاوى الهندية": كتاب إحياء الأموات 583/5 بتصرف. 

7 أي صاحب "الفتاوى الكبرى”" . 

(8) في النسخ جميعها: ((هنا)): وما أثبتناه من "الهندية". 

0 الخ ل كات الوقض - فصن لا لخم" السطة بالحككم فخ 2/6 ونا شع 


ايض 


اله الثالك عشن ‏ > عمد مسي 2206 اممس يميت كتاب الوقف 


أو) جَعَلَ (فوقة بيتأء وجمَلَ باب المسحد إلى طريقيء وعَرَله عن يلكه لا) يكوذ مسجداً 
(وله بيعةء ويُورَث عنه) خجلافاً لهما (كما لو جَعَلٌَ وَسط دارو مُسجدا 01 1 1 1 1522377011 


بريد الماء وغيروه كذاؤ 5 في "الفت”07, وشَرّط في "المصباح”" أن 3 يكون 1 0 601 
رمام رقرة أو جك عونة ين إلخ) ظاهرة: أنه لا نرناربين ال كوه الك للمسجه 
لاء إلا أنه يُومحَد من التعليل أن ل ل عدم #وووسحديا ين ]ةا لت كة وقفاً على لا 
المسجدء وبه صرح ف "الاسعاف"” © فقال: ((وإذا كان السّرداب أو العُلُ لمصالح المسجد أو كانا 
قفا عليه عبار مسجدا)» اهم َك يانه قال 5 0 ((و حاصلة: : أن أن شرط كونه 
مسجداً أن يكون ميفلهُ وعُلَوُهُ مسجداً لينقطع حقٌ العبد عنةُ؛ لقولِه تعالى: وان آلْمَسِ دنه 4 
الجن 14 فلاف( "' ما إذا كان السَرداب والعُْ موقوفا لمصالح ١‏ اكد 


المقدسء هذا هو ظاهرٌ الرُوايق وهنالك روايات ضعيفة 50 كُِ "الهداية'07))) اه. 


أو 


لمم (قولة: كما لو جعل إلخ) ظاهرة: أنه لا حلاف في مع أن فيه خلافهما أنخنا 


تحن بحتمع الماء والناسُ ينتفعون به؟! قيل: إذا كان تحمَهُ شيء يَنتيع معام المقنا مي تلو اذه إذا انتفعٌ به 

عاّهم صارَ ذلك لله تعال أيضا) اه.. ومنه يُعلَمْ حكمٌ كثبر من مساحدٍ مصر التي تمتها صهاريخ وثمرها. 
(قولة: ظاهرة: أنه لا حلاف فيه مم أن فيه خلافهما إلخ) قد يقال : ظاهرٌ التشبيه يُفيدُ أن فيه خلافهماء 

وما ذكرّهٌ في "البحر" يفيدٌ ترجيحّ قولهما إذا كان له جماعة إذا أغلق البابُ ولا يعون غبرّهم في سائر الأوقات. 


.4 4 4/5 "الفتح": كتاب الوقف  فصلّ: لما احتصضّ المسجدٌُ بأحكام إلخ‎ )١( 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((سرة)). 

(9) "النهر": كتاب الوقف ‏ فصل لا انض المسجد بأحكام إلخ ق55؟/ب. 

(4) "الإسعاف”: باب بناء المساجد والرّبط والستّقايات إلخ ص /د. 

(د) "الشرنبلالية": كتاب الوقف ١/7‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) "البحر": كتاب الوقف - فصلّ: لما اص المبنتحل بأحكام د 7 باختطارم: 

(7) ف هامش "م": ((قوله: بخلاف ما إذا كان إلخ)) هذه العبارة وهم أله لا يكونٌ مسجدا إذا كان الْعنرُ و والسفل مزقوفاء وهو 
حلاف ما صرَّح به في "الإسعاف ولعلٌّ في العبارة كلاماً سقط من ن قلم الناسخخ تن عن قرله : (إتقلاف إبخ)) له 


7 
(8) "الهداية : كتاب الوقف ‏ فصلٌ: وإذا بنى مسجدا لم يرل ملكه عده إلخ "' /5. 


حاشية ابن عابدين سعتعيييي 16 تيمب كتاب الوقف - 


اران الفتلفة يت كن مُسجدا إل إذا شرط الطريق» "زيلعي "200 


وفرع 
لو بُنى فوقةُ با للإمام لا يَضمرٌ؛ لأنه من الَصالِح» مالو تمت الّسجديّة, شم 
أزالتاجاة مع ولو لان عَنِيتُ ذلك لم يُصَدَّق) "تاتر عحانيّة" . فإذا كان هذا ف الواقفي 
فكيف بغيرو؟! فِيَحبْ هَدمُهُ ولو على جدار | المسجد. ولا يجورٌ أَخذ الأحرةٍ منه».. 


كما قدَّمناة”'2 عن "القنية' ونحوة ٍِ الو فكانٌ المناسبُ وك قوله: ((خلافاً لهما)) بعد 
هذه المسألة ليكونَ 5-5 للمسائل الثلا 

7154 (قولة: وَأَذِنَ للصّلاق) 7 للتعليل لا صِلة: ((أذِت))» والأرضيح: وَأَذِنَ لشي 
بالصّلاة فيه» 0 الإذنُ مع الصَّلاةٍ؛ إذ لو لم يُصّلٌّ فيه أحدٌ لا يْصِح في يي المسجد المفرّزء فهنأ 
أولى كما لا 2 

للم (قولة: ما لو تم ليد أي: بالقول [0/ق١١/]‏ على المفتى به أو بالصَّلاةٍ 
فيه على قولهماء "ط"» وعبارةٌ "نا رخابيّة”*»: (زوإن كان حين بناة خلى بين وبين اناس ثم 
حاء بعد ذلك يني لا يُترّكُ)) اه. وبه عَلِم أن قولهُ فق “لقا («(وأمالو فت الدع ثم 
أرادَ هَدْمَ ذلك البناء فإنه لا يُمَكَنُ من ذلك إلخ)) فيه نظرٌ؛ لأنّه ليس في عسارة "التتارحائيّة" وْكُرُ 
الهدم وإنْ كان الام أن الحكم كذلك. 

ْ (قو ل فإذا كان هذا في الواقف إلغ) من 0 "الببحر"20, و! الإشارة ة إلى الل من البناء. 
الفشة (قولة: ولو على جدار المسجد) مع أنه لم يحل من هواء المسجد شيكاً. اه 0 


(1) "تبيين الحقائق": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: ومن بنى مسجدا لم يرل يلْكه عنه إلخ 70/7 بتصرف. 
(؟) المقولة ]1١559[‏ قوله: ((بالفعل)). 1 

(5) "الهداية": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: وإذا ببى مسجدا لم يرل ملكه عنه إلخ ١5/0‏ . 

(:) "ط": كتاب الوقف ؟0//9اات. 

(5) "التائرعحانية": كتاب الوقف - الفصل الحادي والعشرون في المساجد 8114/5 . 

(1) "النهر": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما احص المسجد بأحكام إلخ ق*ه؟/ب 

(0) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما اص المسحد بأحكام إلخ 1/1/5؟ عدر 


من "كط" “كتانب الوقسف ا 


الجزء الثالك عشر ‏ الس #80 ا سس سم كتاب الوقف 


ات 


ولا أن يَجِعَلَ شيئا منه مُستغلا ولا سكنىء 'بزازية". 010100 
ونقل في "البحر””'" قبلَه: ((ولا يُوضَعْ الحذح ع على جدار المسجد وإث كان مِنْ أوقافه)) زه 

قل رون طلم شك عريك لشرمي كران لبس ول ولتم جدواع علي دارو فاه 
لا يحل ولو دقع الأحرة. 

الففلية (قولهُ: ولا أن يُجعَل يع إلخ) هذا ابندام عبارة 'البرَازَيّة'”"©: والمرادُ بالمستغلّ أن يوجر 
ار ا ا 2-6 لوطيو ال )و 2< تلكا 
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وقد 3 58 الفت"10) م 2 ف "الخلاصة راغي" : ((من أنه 5 و احتاج المسجدٌ إلى : نقعة توَجحَرٌ 


(فولهُ: وقد رَدَّ في "الفتح" ما جَهُ في "الخلاصة": لم إل تفقة توبك قطعة مله 
بقدر ما يُنعَقٌ عليه: : بأنّه غيرٌ صحيح إلخ) قال "السّندي": ((لكن أفتى "الرّملي" فلاف ما هنا في عدَّةٍ أسعلق 
ففي "فتاواة": سيل في مدرسةٍ احتابّت إلى نفقةٍ لعمارةٍ ما رب منهاء وليس هناك ما يُعمَرُ به من الوقفيء 
هل يجوز أن تُوَجَرَ قطعة منها بقدر ما يُنفْقُ عليها أم لا؟ أحاب: مقنضى ما في "الخلاصة" حوارٌ ذلك فإنه 
قال: رايا رس اسيل إلا إذا احتيج لنفقيوء فيواح” بقَدْر ما يق عليه. وهذو المسألة هليل عنى أن 
المسجد الحتاج إلى الفقة عو اجر" قِطعة منه بقدر ما يُنمَقُ عليه اه. ويه كل اكه واللدردة بالارل وقد 


بح بدالا تومي ' بحن يلوح رده ولا اعتبار بيسحنها*»: فقد قال المحققؤ "ابن الهمام" :إن 'الطرسئُوسي" 


لم يكر من أهل الفقه» وقد نَقَلّ كثيرٌ ٠‏ من أها ل العلم عن "الناطفي" الاستدلال المذ كو وسلمر مركم 
ومعلوةٌ أ لفرق ين "الناطفي" يي كما بعن السسّماء م والأرض ب وحيسث كاث الناض مُصلِحا 
لا يُحشى الفساث موَأَلَيْعَكم افيس دَمِنَ الْمضلِح4 [البقرة: »))]5٠١‏ إلى آخر عبارته. 


707١/5 "البحر": كتاب الوقف  فصلٌ: لما احص المسجدٌ بأحكام إلخ‎ )١( 

,2 ا ية": كتاب الوقف الا اي في التفرقات 785/5 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(5) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل لما اختصً المسجدٌ بأحكام إلخ 1/5ا؟. 

(4) "الفتح": كتاب الوقف 4*57/8. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث ف صحّة الوقف إلخ ‏ حنس آخر يي وقف المنقول قى852/أ. 
(5) في "ب": ((ولا يؤجر))» وما أثبتناه من "الفتاوى الخيرية". 

(7) في "ب": ((توجر)) وما أثبتناه من "الفتاوى الخيرية". 


(4) في "ب" : ((والاعتبار بصحّته)) وهر خطأ وما أثبتناه من "الغتاوي الخيرية" 0 


حاشية ابن عايدين --- 1 لتسييته بيت كتاب الوقف 


(ولو رب ما حولَهُ واستغنيّ عنه يَبقَى مَسجدا عند "الإمام" و"الثاني") أبدا إلى 
قيام السسّاعةٍ (وبه يفتى) "حاوي القدسي”2. (و عاد إلى الملاك) أي: ملك الباني 


قطعة. منة بقدر ما ينفق عليه)): “زرا ع ضعي 
مطلب في 27 إحداث الخلوات في المساجد”"» 

قلت: وبهذا عُلِمَ أيضا دي إعناث الخلرات فق لجاعو كال في رواق المسجدٍ الأموي» 
ولا سيّما م7" ار على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوهه ورأيت تأليفا 

3 
مستققلا في المنع من ذلك. 

مطلبٌُ فيما لو خرب المسجد أو غيرُةُ 

70١‏ (قولة: ولو خحرب ما حولهُ إلخ) أي: ولو مع بقاه عامراء وكذا لو نرب وليس له 

اللحضتقةا (قولة: عند 'الإما مام" "الثاني 5 يَعودُ يران ولا يحور نقلدُ ونقل ماله إلى 
مينغ را كائو بعاوواقة فيه أَوْ لاء وهو الفتوى» "حاوي القدسي". وأكثر | المشايخ عليه» 
'بحتبى" 3 وهر الأوجة. "فن"7. اه داري قال 32 'اللإسعاف” 0 ((وذ كر بعضهم أل قول 
"أبي حنيفة" كقول "أبي يوسف". وبعضهم ذكرهُ كقول "محمًّر')). 

ره*07 (قوله: وعاد إلى الملك عند "محمَّدِ") ذكرّ في "الفتعم"”") ما معناة: ((أنه يتفرع على 

50 5 0 7 + اقمشسم اا اراق باع 5 5 

الخلافب المذكور ما إذا انهدّم الوقف وليس له من الغلةٍ ما يعمر بهِء فيرجع إلى الباني أو ورثته عند 
(1) "الحاوي القدسي": كتاب الوقف ‏ فصل: عل سيدا تحته سرداب وفوقه بيت ق994/)ب بتصرف. 
(؟) هذ المطلب من "الأصل". 
(7) ((مع)) ليست في "ب" و"ام”". 
(4) "الفعح": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لما اختص المسجدٌ بأحكام إلخ 415/5 . 
(د) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل لما اختص المسجدٌ بأحكام إلخ 575/8 
(5) "الإسعاف"؛ باب بناء المساجد والربط والسيُقايات إلخ صلالا. 


(9) “الفتح": كتاب الوقف ‏ فصل لا احتصض المسجدُ بأحكام إلخ 1/5 ؛ . 


الجزء الثالت عشر م 0ت 1 ا 1 كتاب الوقف 


وعن "الثاني" يُنقَلُ إلى مسجد آحَرَ بإذن القاضي (ومئلهُ) في اللافم المذكور 


إحشيشّ المسجدء وحصره مع الاستغناء عنهماء ا كو ون الم ال ا 


"محمد" خلافا ل"أبي يوسف"» لكنْ عند "محمد" نا يَعودُ إلى مِلِهِ ما حرج عن الانتفاع المقصودٍ 
للواقف بالك كحانوت احترق ولا يستأجَرٌ بشيء» ورباط وحوض محل حرب وليس له ما 
يُعمّرُ به» وأمّا ما كان مُعَذَا لغ فلا يَعودُ إلى الملك إل نقَضُه وتَبقَى ساحتة وقفاً تَوجّرٌ ولو بشيء 
قليل» بمخلافب الرّباطٍ ونحوو فإنه موقوفُ للسّكنى وَامَعَتْ بانهدامى أمّا دار الل فإنها قد تخربُ 
وتَصِيرٌ كوماء وهي بحيث لو نقِلَ نضا يُستأجرٌ أرضّها من بيني أو يُفْرس ولو بقليل: فيغف ال" 
عن ذلك وباعٌ لواقيها مع أنه لا بجع إليه منها إلا النققض))» واستَندَ في ذلك ل"الخابّة"”7" 
000 
مطلبٌ في نقل أنقاض المسجد ونحوه 

01 (قولة: وعن "الثاني" إلخ) َرْمَ به في "الإسعاف”. حيث قال: ((ونو حرِب 
المسجدٌ وما حول وتَفَرّقَ النا عنه لا يَعُودُ إلى ملك الواقفي عند ”أبي يوسف"” فيباعٌ نقضه 
بإذن القاضي» ويصرّف 6 إلى بعض المساجد)) اه. 

1م (قوله: ومثلهُ حشيشُ المسجد إلخ) أي: الحشيشٌ الذي يفرش بدلَ اضر كما 
يُفعَلُ في بعض البلادٍ كبلادٍ الصَّعيدٍ كما أخبرني به بعضّهم قال "الريلعي”7»: ((وعلى هذا حصيرٌ 


المسجد وحشيشة إذا استغني عنهما يَرجعٌ إلى مالكه عند "محمد وعندٌ أن يوسي ال ا 


الال رك لزه 


مسجد آرَ وعلى هذا الخلافب الرّباط والبئرٌ إذا لم ينتفع بهما)) اه. وصرَّحَ في "الخائيّة 


)١(‏ في "ك": ((فيفضل))) وهو تحريف. 

(1) "الخخانية”: كتاب الؤقف ‏ فصل ف ألفاظ الوقف؟78/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(م) "الإسعاف": باب بناء المساحد والرُبط والسّقايات إلخ ص لالاء. 

(4) "تبيين الحشائق": كتاب الوقف - فصلٌ: ومن بنى جر لم يَزّل ملكه عنه إلخ 7175م 


(ه) "الخانية": كثاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجدا أو حانا أو مقبرة 5517/5 (هامد امد فى الهددية , 


حاشية ابن عابدين اا 5525252 كتاب الوقف 


و) كذا (الرّباط والبعرٌ إذا لم ينتفع بهماء فيُصرَفُ وَقفْ السجد والرّباط والبثر) 
والحوض (إلى أقربه مسجدٍ أو رباطٍ أو بثر) أو حوض (إليه)» تفريع على قولهماء 


عمل 


لا نا ((وَقفَ ضّيعةَ على الفقراء وسلّمَها للكولي» ثم سال لوصيه: 6ك 
من عَلها فلاناً كذا وفلاناً كذا' “لم يصع لخروجه عن مِلْكِه بال لتسجيل» م م 


أن الفتوى على قول "محم" قال في "البحر”©: ((وبه عُلِمَ أ الندوى على قول "مار" في 
آلات المسجدء ل قول "أبي يوسف" في تأبيدٍ المسجد)) اه. وامرادٌُ بآلات المسجدٍ نحو القنديل 


0 د أنقاضه؛ 00007 ((من أن الفتوى على أن المسجد لا يَعودٌ انا 
مضه (قولة: وكذا الرّباطً) هو الذي : 0 للفقراءء " كر 0 0 ال 


بدامدم (قوله: إلى أقرب مسجدٍ أو رباط إلخ) لف ونشرٌ مرتب» وظاهرَة: أنه لا يجوز 

صرف رقف مسجار رب 3 حوض وعكسة وفي "شرح الممتقي” “: [؟أق١١١/ب]‏ ((يصرّف 
ونه ربح ساني لها). لى الم9. 

1+4 (قولة: تفريمٌ على قولهما) أي: قولة: (فْيصرَفُ إلخ)) مُفرعٌ على قول "الإمام" 


.١75/؟ "الدرر والغرر": كتاب الوقف‎ )١( 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوقف ١70/7‏ بتصرف. 

(7) ((كذاح) ليست في "ب" واو" 

(؟) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل ا اختص المسحدٌ بأحكام إلخ 707/6. 

(د) المقولة ]5١14[‏ قوله: ((عند "الإمام' و"الثاني")). 

(5) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل: لما احتص المسحدٌ بأحكام إلخ 5/د/ا؟. 

(7) "المصباح المنير”: مادة ((ربط)). 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الوقف - فصلٌ: إذا بنى تا لا يزول مِلْكه 0١‏ بتصرف (هامش 'بجمع الأنهر"). 


(8) "ط": كناب الوقف #ارخم” 5 , 


ع ربدم 


الجزء الثالث عشر حصي ل 219 سب ميك كتاب الوقف 


3-4 


نَ المفعى بهقول 
"أي يوسف": إله لا يجو 0 ماله الا ا ا ا 


و"أبي يوسف”: إن المسجد إذا حرب يقَى م ا شر 


التفريخ إن يَظهرُ على ما ذَكَرَه "الشارح" سن الرّواية الغانية ععن ' أي يوسف"” وقدّمن"' أنه جَرَمَ 


بها في "الإسعاف"2 كٍِ الخ :غ(ر باد يعي استخى عليه المارة ودقية به رباط 1 آخرّء قال السَيّد 
الإمام "أبو شبجا ع"”7 أ: تصرّف غلتة َه إلى عط الثاني؛ كالمسجد إذا حرب واستغنى عنه أهلّ 
القرية» فرقِع م ذلك إل لى القاضي فباع الب ورف الشُمنّ إلى مسجد آخر جارَّء وقالَ بعضهم: 
يَصِيرٌ ميرائاء وكذا حوضٌ العامّة إذا حَرب) اه. وتقَلَ في "اللّحيرة" عن شمس الأئمّةٍ 
'الخلواني”: ((ألّه سئِلَ عن مسد أو حوض خب ولا يُحتاجُ إليه لتفرق الناس عنة هل للقاضي 
أن يُصر ف أوقافهُ إلى مسجد أو و حوض 0 فقال: نعم))» له في "البحر"2”7 عن "القنية"200, 
ول"اللسنلور” رسالة© 5 هذه المسألة 3 اعترط نَّ فيها ما في "المتن” 65 ان م 020 
عن "الحاوي” وضيره؛ ثم قال: ((وبذلك تعلمُ فتوى بعض مشايخ عَصُرناء بل ومن 
قبْلهِم كالشّيخ الإمام ”أ 7 مين الدّين بن عبد العال"» والشيخ الإمام "أحمد بن يونس الشلبيك"39", 


واع الترل أ تسريه ((عند "الإمام' ' و"الثاني” 0 

() المقولة 11" قوله: ((وعن "الثاني" إلخ)). 

9 "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرججل يعمل داره تشيعنا إللخ فصل ف المقابر والرّباطات 5137# (هامش 
"الفتاوى الهتدية"). 

(4) تقدمت ترحمته 1//37”. 

(ه) "البحر”: كتاب الوقف ‏ فصلّ: لما اص المسجدٌ بأحكام إلخ 719/5 

(5) "القنية”: كتاب الوقف ‏ باب ف المساجد والأوقاف التي يستغنى عنها ق51/]. 

(1) المسماة "سعادة الماحد بعمارة المساجد" لأبي الإعلاص حسن بن عمار الوفائي الشّرنبلائي المعسري (ت154ه). 
("إيضاح المكنون" 7 ,دا "خلاصة الأثر" 228/9 "التعليقات السنية" صاهت» "هدية العارفين" 7917/1١‏ ). 

(4) "الدرر والغرر”: كتاب الوقف .١82/97‏ 

(9) المقولة [075١1؟]‏ قوله: ((عند "الإمام" و"الثاني' )). 

)٠١(‏ أبو العباس أحمد بن يونس بن محمّد. شهاب الدين المعروف بابن 
*إ ا "شنرات الذحت ”7 9/14 


1 | 


حاشية ابن عابدين 2 5 لظي و 0 كتاب الوقف 


ا 000 0 0 ارق 0 بناء 0ك 
ا 00 الع 00 0 2 اتيلول 
((أنَ هذا في ١‏ المسجد) خلافر وض ودر ورباط ود وسيف بغر وقنديلٍ وبساط وحصير مسجارء 
فقد ذَكرَ في "لتنا رخايّة””' وغيرها حواز نقلها) اهه. قلت: : لك الفرق غير ظاهر» فلأمل. 

وني تفي متابعة الشايخ للذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجار أو 0 
أفتى به الإمامٌ "أبو شجاع " والإمام 'اللواني” وكفى بهما قُدوةه ولا سيّما ثي زماننا؛ فإ 
المسجد أو غيرة مسن رباط أو وخوض إذا لم يقلن بأد أنقاضَة ا 
ل غيرهم ويام من عدم النقلٍ حرام الجن الخو 

ج إلى التق إليه؛ ؛ وقد وَقعَتْ حادثة لت عنها في أمير أراد أن يشل بعض اعجار ع 


3 


حدق 


خراس في سفحٍ قاسيون بدمشق يلط بها صحن اخامع الأموي” فأَيِتُ بعدم اموا سار 
لي : م بلغي أن بعض امتغليينَ أذ تلك الأحجار لنفسيه؛ فندِمت على ما أَفتِيت به 
ثم رأيتُ الآن في "الذّخيرة" قال: ((وفي "فتاوى القسفي": سيل شيخ حادم عر اهل قري رحلوا 
وتداغى مسجدها إلى الخرابيء» وبعض التغلبة يستولوتٌ على حَشَبِهِ ويتقلونة إلى تور سببخل 
لواحد [مِنْ] أهل المحلوا" أن بيع لشب بأمر القاضي وميك الم صرف إلى بعض المسساجد 
أو إلى هذا المسجاد؟ قال: نعم وحَكى : أله وَقعَ مثلهُ في زمن سيَّينا الإسام الأحللّ 00 

بعض الطرق سحب ولا امار به وله أوقافٌ عامرة فسثيل: هل يمورٌ نقلها إلى رباط آخرٌ 
يي ل به؟ قال: انعم لأنّ الواقف عَرَضُهُ انتفاع امار ويّحضًا بحص ل ذلك بالثاني)) اه. 


ه11 (قولة: فلو قَبلَهُ) أي : قبل التسجيل الذي هو الحَكُمٌ لا بحر البسطليج الذي 


)١(‏ محمد بن محمود محبي الدين المغلوي الوفائي الرٌوميّ (ت٠؛‏ 9هم). ("الشقائق النعمانية" ص/ام/؟5»؛ "الكوااكب 
السائرة" 58/9 وفيه: وفاته 559 9ه): "هدية العارفين" 14/95 38). 

(؟) "التاتر عحانية": > كاب الرقف - الفصل لى الحادي والعشرون قف المساجد - نوا منه إذا جعل أرما له جدا إلخ 25 ار 1 

(5) نقول. ما بين منكسرين زيادة يقتضيها السياق» وقد نبّهِ عليه مصحح ' أب" بقوله: ((قوله: هل لراحد لأهل المحلّة 


إلخ) هكذ: خطهة وتعلن الاولى: من أهل المحنة تأمل, أه 


الجزء الثالث عشر اح لح سسستصله 5:١‏ و7222 تا ا كتاب الوقف 


قلت: لكن سيحيء ‏ مَعزيا ل "فتاوى د دوت ((أن للواقفب الرحوع قِ 
المتُروط ولو مُسجَّلا. (انَحَدَ الواقِفُ والجهة» وقَلَ مَرسُومٌ بععض الموقوفب عليه) 
او ار ار در الوقف الآخر 


اي ماصمةه د زاح (وإن احتلف حتلف أحذهما) 000 


ف صدر العبارةٍ؛ لكن هذا إِمًا يَظِهبُ على قول "الإمام": بعدم لوم الؤقف قبل الحكي ولذا لم 


كر الُسجيل في "الحاّة”" حيث قال: ا 0 من يده 
إل التولي» ثم قال لوصيّه عند الموت أعكل بهن عاديا لفلان كذا ولفلات كذاء ؛ فَجَعْلَهُ لأوفك 
باطلٌ؛ لأنها صارّت للفقراء أزُ فلا يمك يال هم إل إن شَرط في الوقف أن يُصرف غَلتها 


إلى مَن شاءً)) اه. والمرادُ ببطلانه: أنه لا يكونُ حمًا لازما أ لفلان ؤ ف غلة غلة الوقفيء فلو كان فلانٌ 
ققيرا لا يَلرَمُ إعطاوة؛ بل له أن يعطى غيرة. 
وكم لل رقو لكن سيجي 04 أي: آخر الفصا ل الآتي؛ وفيه كلام سيأتي 


كد 


و#لعلىم (قولة: 006 والحهة) (5ق04/] بأن وقف وقفين على الممنتجلة انعد هويا 


3 


على العمارةٍ والآخرٌ إلى إمامه أو دنه والإمامُ وَالموَذنُ لا يَستقر لقلَةٍ الرسوم ؛ لنحاكم الدين 


مايه م 


أن يصرف ين فاطيل رقف المصالح ' والجسارةٍ إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصّلاح من 


عور إلثتنع 
2 


أمل المخلة إذ اد الؤافية مهد ان غرمة. عبات وقمة وذلك يَحصل عا قُلناء 
عن "اليازية"0 "© وظاهرَهُ: اتصاصٌ ذلك بالقاضي دوق لاط 


1 0 ٌ 1 ع ع * 2 
(84 (قولة: بسببي حرابي قف أحدهما) أي: خرابي أماكن أحد الوقفين 


(1) "فتاوى عبد الرحمن بن على بن مؤيّد" الشهير مويّد زاده الأماسي الزومي (ت555ه) (”"الفوائد البهية” صاقل» 
"الكواكب السائرة" > "الشقائق اللعمانية"' صالاات» "فهرس منطوطات الظاهرية"” الفقه حلفي 19 0 


0 


(5) في "د" واو": ر(إليه)). 

(5) "الخانية": كتاب الوتف ‏ باب الرجل بجعل داره يدا 3 انا إلخ 457 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(4) صمُم الا وما بعدها "درا. 

(5) المقولة ]1١829[‏ قوله: ((وإن كانو! أصلح)). 

(5) "البحر": كتاب الرقف ١14/5‏ 


(9) "البزازية": كتاب الوقف - الفصل الثالث ف صححته وفساده وفيه نوع من وقف الملقول +5700 (هامة القدوين هدم + : 


حاشية ابن عابدين 2 آذآ حت مسمحصيك يه كتاب الوققف 


بأن بنى رَحلان مُسجدين أو رَحلّ مسجدا! ومُدرسة ووقِف عليهما أوقافا 
(لا) يجوز له ذلك» (ولو وقف العقار يبقره وأكرته) ‏ بفتحتين - : اا 0 


مالم (قولة: بن بنى رحلان مسجدين) الظَاهرٌ: أن هذا من احتلافهما معاء أمّا اختلاف 
الواقف ففيما إذا وَقَفّ رجُلان وقفين على مسجاد. 

ملق اكير ل او الطردا لكك قز تقل في "البحر”" بعد هذا 
عن "الولواجبيّة'”©: ((مسجدٌ له أوقافٌ مختلفة لا بأس للقيّمٍ أن يَخلِط عَلنها كلّهاء و إنا حب 
حانو تن بها كلا بات بمنازته مخ عل تائرض فشر اذ الككر للمتعد وتو كان عفرف اآة 
المعنى يَجمَعُهما)) اه و مئلهُ في "البرازيّة”7 تأمّل. 

(تنبيه) 

قال "الخير الرُملَي”: ((أقول: ومن احتلافم الجهة ما إذا كان الوق مَئِْلينِ أحدُهما 
للسكى والآخرٌ للاستغلال؛ فلا يُصرفُ أحذهما للآخرء وهي واقعة الفتوى)) اه 

0 (قولة: ولو وَقَفَ العقار) هو الأرضُ مب أو غير مييق "فح”*» وف لقاب 5 

(قولة: لكن نَقَلَّ في "البحر" بعد هذا عن "الولوالحيّة”: مسجدٌ له أوقاف مختلفة إلخ) غاية ما اتفَيدُهُ 
عبارتهُ جوارٌ الصّرْف للعمارة» وأمّا صَرْفُْ عَلَّةِ أحدٍ الوققين لمصّرف الآحر فمَسْكوتٌ عنه» فيكونٌ 
لاز سج عال عق مده ال 0 

(قولهُ: ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوَففُ مَنزلَين إلخ) ومن اختلافها أيضاً ‏ كما أَفَادَهُ 
"السّنديي” عن "الخير الرّملي” أيضاً ‏ ما لو وَقفَ أحدُهما على قرا المسجد والآخرٌ على ترميمه. 


.75714/5 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) "الولوالجية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول ف المسجد وفيما هو من مصالحه إلخ ق١21١/ب.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الرابع ف المسجد وما بتصل به 559/5-./!؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
5 "الفتح' ': كتاب الوقف 475/5. 


(د) "القاموس": مادة ((عقر)). 


فض 


الجزء الثالث عشر 14 كتاب الوقف 


ماسر اجر ارون (صح) افعجسانا عا للعقار 11100[ ز[ [ 1 2110111 


رهف 


((هو اليْعة))» وهو الْناسِبُ لقوله: ((يَقره إلخ»» " 

حدق (قولة: عبِيدٌةُ الحراثون) الأكرةٌ: لون عيذ كريد الارسا: تيا واسم 
الفاعل: أَكَارٌ للمبالغة "مصباح””"» والمراة: أنهم إذا كانوا عبيدة ص وقفهم تَبْعا للأرض» وكذا 
الات اليراثة كما في "الببحر"9», 

مطلبُ في وقف المنقول تبعاً للعقار 

(0144 (قولُ: صحّ استحساناً إلخ) لأنّه قد يت مِنَ الحَكُم تبأ ما لا يْتْ مقصوداً 
كالشَرب في البيع» والبناء في الوقفيء وهذا قول أ لومت وعد لاه أحارٌ إفراة بعض 
المنقول بالوقف فلتب أولى» قال في "الإسعاف””»: ((ويدخلٌ في في وقضي الأرض ما فيها من الشّجرٍ 
والبناء دوث ارزع ولشمرةء كما في بيه ل أيضا لكب والطرية تجار والوجتلها 0 
وفيها أشجارٌ عِظامٌ وأبنية لا تَدحلٌ ولو زاد في وقف الأرض: (ركترقها وضع با نيا وبنهنا))ء 
وعلى التتّحرةٍ ثمرة قائمة يوم الوقفيء قال "هلال": لا تدعا قااء وق الاستحسان: يلرّمة 
التصدّقّ بها على وحهٍ لنذر لا الوقفيء وذكر "الناطفي": إذا قال: ((بحقوقها)) تدحا في 5 
وهذا أُولى» خصوصا إذا زادٌ: ((جميع ما فيها ومنها)). ولو وَقفَ دارا مجميع ما فيهاء وفيها حمَامَاتٌ 
الورك عَسَلٍ 0 الحَمَامُ ار ندر والعَسَّلٍ كنا لويف 
ضيْعة وذّكّر ما فيها من العبيدٍ والدٌواليبٍ وآلات الميراثة»). اه ملخصاً. وقوكة: ((وذْكرٌَ ما 
فيها إلخ)) يُفِيدُ عدمٌ الدّحول بلا ذكريء وبه صرّحَ في "الفتح”0» وقد اختصّر في "البحر”" عبارة 


35 
(1) في "و": ((وهم عبيدة)). 

(9) “النهر"”: كتاب الوقف ق؟د؟/إب. 

(5) "المصباح المنير": مادة ((أكر)). 

(4) "البحر": كتاب الوقف 7١17/3‏ بتصراف. 

(ه) "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدحل 5 وما لا يدحل إلخ صا5. 
(0) "الفتح": كتاب الوقف «أر.؟4. 

(0) انظر "البحر": كتاب الوقف 5/5 71. 


حاشية ابن عابدين -- :4 20 كتاب الوقف 


وخا وقف القن على 0 الرباطع: "خخملاصة ان د سو داح انط واه 


كالاتوق اسان مُخخِلاً. 
مطلب: لا يُشترط التحديدٌ في وَقف العقار 

لم يدك "للصنف" لصم لوقف اشتراط تحديد العَقَارِ؛ لأنّ الصتّرط كونةُ معلوماء وقول 
"الفتح””'.: ((إدا كانت الدَارٌ 5 ةَ معروفة صم وقفها وإ لع ده استغناءً بشهرتها عن 
تحديدها)) اه. ظاهرة: افتراطا الكرلايتع ولا و ماه بل ذلك شرط لقبول الشَّهادةِ 
بوقفيّتهاء وتمامة في "البحر”": وقال في "أنفع الوسائل””" ‏ بعدما قسّم مسألة التحديدٍ إلى سبع 
صور -: ((وأمًا ل الثالئة ‏ أي: بالوابم حادم أصلاً وهم لا يُعرفونها» فقال 
"النماف"7 2 د ين الوق باطلٌ إلا أذ تكون ور وقال "'هلال": اياك باطلة 
ولا شك أن ا يحتاج إلى تأويل» حافعنع أن الشتهادة باطلة كما فال الملل و اند 
ولا يجُورٌ العمل بظاهره؛ لأ لوقف لا يُشترَط لصحيه الفحديدُ في نفس الأمرء ولا يَحُورُ الحكمْ 
بإبطاله.مجرّدٍ قول الشهود: لم يُحدّدها لنا ولا نعرفها ولا هي مشهورةً)). اف ملخضنا: 

اسه (قولهُ: وار وق القِنّ على مصالح الرباط) ظاهرة: جواز وقفه استقلالاً» ويؤيدهُ 
5 ذْكَرَُ في "الفته'"00) ع "لخدي" 7ق تسائل رقت اقول الذي لخر كيه العامة 


(تنبيةٌ) 


.579/5 "الفتح": كتاب الوقف‎ )١( 

(5) انظر "البحر”: كتاب الوقف 11//5؟. 

() "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الخامسة من المتفرقات: إذا قال: اشهدوا أني وقفت داري إلخ 
د 121 1ت 

(؟) قي نسححة "أنفع الوسائل" التي بين أيدينا: ((وهم يعرفرنها)) بالإثبات» وهو خطأ. 

(5) "أحكام الأوقاف”: باب الشّهادة ف الوقف وما يدحلٌ في ذلك صة781-707-. 

() "الفتعم”: كتاب الوقف دار475. 1 


(0) "خلاصة الفتاوى': كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث ‏ ف صححَّة الوقف إلخ ‏ جنس آخر اف وقف المنقول قد 76/أ. 


الجزء الثالث عشر ل يت 16 لمت 1 كتاب الوقف 


ونفقية وجفاحة ف حال الرقف ولو نيل عمد با دنا 
فكان ينبغي ل 00 [/ق4١١/ب]‏ ذِكرُهُ بعد قول "المصنف"7": ((ومتقول فيه تعامل ))؛ اعلا 
رق 8 ار أنه وَقَفَهُ تَبَعا لرباط كما تَوهَّمَهُ ذ برام حيث قال””: ((وأمًا وَقْفُ العبيد تبعا 
للذراعة وااراظ فسياتن اله حوره بعضٌ المشايخ)) اهتمع أنه تسا سياتق"'' عاد كر ماي 
"الفتح' عن "الخلاصة". 

004 (قولة: فقت أي: وإث لم يَشْرِطها الواقف» وفي "الإسعاف””': ((لو 
شرّطها من لعل ثم مرض بعضّهم استحقها إِنْ شَرّط إجراءًها عليهم ما داموا أحباءً وإن 
قال: ((لعملهم)) لا يحري شيءٌ على مَن تَعَطَّلَ عن العمل ولو باعٌ العاجزّ واشترَّى 
بثمنه عبد مكانةُ جانَ)) اه. وقال2 في موضع آخمر: ((وكذلك الدّواليِبُ والآلات. 
يبِيعُها ويّشتري بثمنها ما هو أصلحٌ للوقفي)). 

اللشلفة (قولهُ: وجنايتة ف مال الؤقفي) وعلى التوأي ما هو الأصلحٌ من الدّفع أو الفداىء 
ولو فداه بأكثر من أرش الحناية كان متطوعا ف اراكق فاست ل ماده ول نْ فداه أهلّ الوقف كانوا 
متطوّعين» وثبقَى العبدٌ على ما كان عليه من العمل» "إسعاف”0©. 


(قول "الششّارح": وتفقنهُ وجنايتة في مال ارقف إلخ) أي: ولو كان الواقف مختلفاً» ويكون العبدٌ 


حينعارٍ من جملة المصالح الموقوفب عليهاء بدا وق اوم بت لكا هن سام إذد ات اركف 
على المصالح وأمًا إذا كان لشراء خبز لأهل الرّباط أو لعمارة أو نحرٍ ذلك فلا يَظْهرٌُ 


)١(‏ صدة؛ة4 "در". 

(7) "البحر": كتاب الوقف 71/8/5,. 

() المقولة ]5١4٠0[‏ قوله: ((ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة)). 

(4) "الإسعاف”: باب الولاية على الوقف ‏ فصل فيما يجعل للمتولي من غلّة الوقف ص ة ه-. 
(ه) "الإسعاف": باب عور وما لا يجوز إلخ صاء 4 6-. 


(5) "الإسعاف" : باب الولاية عا على الوقف - فصل فيما يجعل للمتولّي من غلّة الوقف مماء 


حاشية ابن عابدين 555009509005557 اا ل كتاب الوقتف 


ل قود فيد "بزا ازيّه”"2 بل تحب قيمته لمُشترَى 10 (ك) ماصح وَقف 


عير امس 


لضاف (قوله: د فيه) كأنّ وجهّة: أن في 1 مور الوفتف بفوات البدل. اه 
"م0 والظاهرُ: أنّ حل ما ذْكِرَ فيما إذا رَضِيّ القاتلٌ بدفع البدلء أمّا إذا لم , 0 بتسليم 
نفسيه للقصاص فإنه لا يُجبَر؛ِ لأنّ القصاص عندنا هو الأصلٌ "ط"”". 

1 (قولة: بل تحب قيمثة) كما لو فيل حطأء وتشعر تري به امتولي عبد ويْصِيرٌ وقفا» 
كما لو قل المدي + خطأً وأَحذٌ مولا قيمته فإنّه يشتري بها عبداً ويَصيِيرٌ مدبّرأء وقد صرح به في 
اليا عن "الخخصاف"10 "م00 

مطلب في وقف المشاع القضبي به 
اللضلفة (قوله: كما صحّ وَقف مُشاع فُضِئَ يجوازو) ويَصِيرٌ بالقضاء متفقاً عليه والخلاف 


في وقفي المشاع مبني على ارا شتراط التَسليم وعديه؛ لأنّ القِسْمةَ من تام ف "أبو يوسف أجازة؛ 
لأنه لم ترط التسلي» » و"محمّذ" لم يجزة لا.: شتراطه التسليمٌ كما مر" عند قوله: ((ويفرر)» 


(قولُ: والظَاهرٌ: أن حل ما ذكِرَ فيما إذا رَبِيَ القاتلُ بدفع البدل إلخ) سيأني له في الجناييات 
التصريحٌ بانقلاب القَوَدٍ مالأ وعلّلَ في "الشُرّنبلاليّة" عدم القصاص باشتباء من له الحق بناءٌ على 
الاختلافب في تعريف الوقفي. 


١10/5 "البرازية": كتاب الوقف  الفصل الثالث: ف صحّته وفساده وفيه وقف انقلي والشائع  نوع في وقف المتقول‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية').‎ 

(0 "ح": كتاب الوقف ق778 رب 

(5) "ط": كتاب الرقف 8/79 5د. 

4( لم نعثر عليها في "أحكام الأوقاف". 

(ه) "البحر": كتاب الوقف 510/13 


.]5 ١55487 المقرلة‎ )3( 


يام 


الفزء اكمس . ججح تجيي د ا اميكد سيت كتاب الوقف 


وقتمنا0©: أن عل الذلاقب فيما يَقبّل القسمة عاوف هال ايا جد اثفاقاً إلهٌ في المسجدٍ 
البق وقدّمنا"» بعضّ فروع ذلك. 

المضلقة (قوله: لأنه مُجتَهدٌ فيه) أي: 56 فيه الاجتهاد لعدم مخالفته ل أو اشام 

مطلب مهم: إذا حَكَمَ الحنفي بما ذهب إليه "أبو يوسف” و"تحمد” 
لم يكن حاكماً بخلاف مذهبه 

[القعللن (قولهُ: فللحنفي المقَلدٍ إلخ) أفاد: أن المرادَ بقوله: ((فضبيَ بجوازه)) ما يَشْملٌ قضاءً 
الحنفي وإمّا حصّهُ بالتفريع؛ لكلا وهم نامرد به من مذهب آر؟ أن إمام مذهبنا غيرُ قائلٍ به» 
لكر لما كان قولّ أصحابه غُ خارج عن مذهبه صحّ حُكم 57 ليد 
من كتاب القضاء عند د الكلام على قضاء القاضي مخلاف مذهبه: لد للرادَ به حلاف أصل 
المذهسب» عاشي" إذا حَكمَ على مذهب الشافعي» وأمّا إذا كد تبي ماذه ب إليه 


2 لا 
ا 


بو يوسف" أو "محمد" أو نحؤهما من أصحاب "الإمام " فليس حُكُما بخلاف رأيه) اه. ققد 
أفاد: أن أقوالَ أصحاببي "الإمام" داعا وه وحاعم أنهم ما قالوا قولاً إلا هو 
مروي عن "الإمام"؛ كما أوضحت ذلك في شرح منظومتي في "رسم المفتي”". 
مطلب مهم: إشكالٌ في وقف المتقول على النفس 
وبهذا يَرتفِعُ الإشكالٌ المشهورٌ الذي ذَكَرَهُ الإمامُ 'الطَرسُوسي" في "أنفع الوسائل"9, 
والعلامة "ابن الل" في "فتاوه" وهو: أن وقفّ الإنسان على نفسيه أجارهُ "أبو يوسف” ومنعة 
"عمل" كما سباي ووقض لتقل #العاء يفوك أزطن والكدن و سيوف مينة الو وس 


)١(‏ المقولة ]5١578[‏ قوله: ((ويفرز)). 

(؟) "الدرر والغرر": 83١-4055‏ 

(17) "عقود رسم المفني": 50/١‏ ضمن "بمموع رسائل ابن عابدين". 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الرابعة في وقف الإنساك على نفسه صاه /ا. 
(ه) المقولة 570073 قوله: ((وجاز حعل غلّة الرقف لنفسه إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 48 -----22222 5 كتاب الوقف 


لاحتلاف الترحيح؛ وإذا كان في المسألة قولان مُصحّحان جار الإفتَاءً والقضاء 
بأحدهماء امي" مط 1 ا :000 0 
وأخازة حمد"+ ئها اللقرل على انس لايتالذا بد واس صييهاء فيكو ذ لكك يد ينا مق 
قولين» والحَكُمٌ اممف باطلّ بالإجماع كما مر”" أل الكدابيى وبه يندَفسعُ ما أجحاب به 
مييق 0 ادق "منية المفتي" أفادَ جوارٌ الحكم الملفق» وتمام ذلك سوط ف كينا 
تتح الحهدية 9 
ةلم (قوله: لاخحتلافب لتترحيح) فإِنّ كلا من قول أي يوسف" وقول "عمد" صحْحّ 

بلفظ الفتوى كما م20. 


5 الباب د الأول من الوقفي. 


مطلبُ فيما إذا كان في المسألةٍ قولان مصحّحان 

اهلقا (قولهُ: قولان مصحّحان) أي: وقد تساويا ف لفظي لتصحيح؛ وإلا فالأول الأعذعا 
هواكد ني التصحيح» كما لوكا أحدهما بلفظٍ ((الصّحيح)» والآخحرٌ بلفظ. ((عليه الفتوى) فك الثاني 
أقوى» وكذا لوكان أحدُهما في المتون» أو كان ظاهرَ (“/قه١/)‏ الرُواية» أو كان عليه الأأكشٌ أو 
كان هو الأرفق بالناسء فإنه إذا صُحَّحَ هو ومُقابلُ نالحد بدارق © في أوّل الكتاب. 

و ا أي:. بأيّ واحدٍ منهما أراد» لكنّ إذا قضَّى بأحدهما في حادثة 
ليس له القضاء فيها بالقول الآخرء نعم يُقضي به في حادث غيرهاء وكذا النتي؛ وينبغِي أن يكون 
مَطمّحٌ نظرو إلى ما هو الأرفق والأصلح» وهذا معنى قولهم: إن المفتي يُفتِي .ما يَقَعُ عندة 


4 “ا كتاب الرقف 8/5 ١؟.‏ 

(5) "المنح": كتاب الوقف ١ق‏ 753 /بء ق 701١‏ /. 
ظس 1١‏ :؟ "در" 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الناسعة والعشرون: المححور عليه لسفه أو دين إذا وقف هل يصحٌ أم لا؟ صدد .-١‏ 
(د) انظر "العقرد الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": .1١8/1‏ 

(5) المقولة 713١؟]‏ قوله: (زهذا بيان)). 


(0) المقونة [7] قوله: ((وفي وقف "البحر” إلخ)). 


الجزء الثالك عشر سس 4487 لمم كتاب الوقف 


(و) كما صَحّ أر يشا وفف كل ل (منقول) قصدا (فيه تعاملٌ) لفاس (كفاس 0000 


من المصلحةء أي المضلحة اديه لا مضلحسئه الديوئة. 
مطلبٌ في رقف انقو 3 قصداً 
153 (قولة: كل منقول قصندا) أمّا عا لتعقار فهو جائرٌ بلا حلاف عندهما كما مر" 
كما لا خلاف في صحَةٍ وقفي السّلاح والكراع أي: اليا ل؛ للآثار اللشهورة ار الخلافف فيما 
ميوى ذلك» فعند "أبي يوسصف": لا يجورٌء وعناد "محمّي": يحورٌ ما فيه تَعامُلٌ من المنقولات» 
واحتارة 3 فقهاء الأمصار كما 2 "الهداية"7 وهو المّحيح كما قِ 'الإسعاف "217 وهو قول 
ارام كما في "الظهِيريّة””؛ لأنّ القياس قد يُترَكُ بالتعامل, ولْقَلَّ في "المحتبى” عسن 
ليحر لوضف :الول ملفا عل سكو نكري فيه امعان عبد الي رسفن 


ماه في 'البحر”"؛ والشهور الأول 


)١(‏ المقولة ]1١85[‏ قوله: ((صح استحساناً إلخ)). 


ع 


3 


(؟) منها حديث أبي هريرة ذلنه عن النبي يل قال: ((ما ينقّم ابن جميل إلا أنه كان فقير" فأغناء الله وأا عائة فإنكم 
تظلمون خالداء فقد احتبس أَدْرُعْهِ وأعتاده في سبيل اللهء وأما العَبّاس فهي عليه صدقة ومشهاء أما عنمت أن عم 
الرحل صنو أبيه)). 
رواه ورقاء بن عمر بتكُي وشُعيب بن أبي مزة وأبو أ أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي وأبو إسحاق 
وموسى بن عُقبة وعبد الرحمن بن أبي الزناد كلّهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
أخرجه أحمد 0775/9 77: والبخخاري (558 )١‏ في الزكاة - باب قوله تعالل8 وَف ارهاب وَالْعَدرٍمِينَ © إلترنة: 
الآيقء ومسلم (487) في الزكاة ‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» وأبو داوود (1575) ف الزكاة ‏ 
باب ف تعجيل الزكاة؛ والترمذي (707,51) في المناقب ‏ باب مناقب العياس بن عبد المطلب رضي الله عنه» والنسائي 
د/ع؟ ف الزكاة ‏ باب إعطاء السيّد المال بغير اختيار المصدّق» وأبوعبيد ف "الأموال” وابن خرعة ( لكل 
وابن حبان (75177)» والدارقطني نذايق ١‏ والبيهقي من طرق عن أبي الزناد بهء إلا أنه عند الترمذي مختصرٌ 
على قوله: ((إنّ عَم الرجل صنو أبيه)) وقال: حسن صحيح ا 
() "الهداية": كتاب الوقف 15/8. 
(؛) "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وقفه إلخ ‏ فصل في وقف المنقول أصالة ص م5-. 
(د) "الظهيرية": كتاب الوقف - القسم الأو( - الفصل الثالث ف وقف المنقول إلخ ق اكات 
)١(‏ انظر "شرح السثير الكبير": باب الحبيس في سبيل الله د63 7. 
(0) انظر "البحر": كتاب الوقف .7١8/5‏ 


حاشية ابن عابدين ل لدي 2 الوك ات كتاب الوقف 
:وقدوم) بل (وذراهم ودنانير)» قلت: بل ورد الأمرٌ للقضاة بالحكم به كما 5 2200 


5 (قولة: وقدوم) بفتح وله وضمٌ ثانيه عتقفاً ومتقلاً. 
مطلبُ في وقف الكراقي ادير 
0140 (قولُ: بل ودراهمَ ودنانير) عَرَاهُ في "الخلاصة”" إلى "الأنصاري" - وكا من 
أصحاب "زفر" ‏ وعزاة في "الخايّة" إلى "ذُفرَ” حيث قال ©: ((وعن "زفر"))» "ششرنبلاليُة”". 
وقالَ "المصنف" في "المنبح"): ((ولَمًا حَرَى التعاملٌ في زمانسا في البلاد الرُوممّة وغيرها في وقشم 
الدّراهم والدّنائير َحلْت تحت قول " . 00000007 منقول فيه تعاملٌ كما لا يُخفى» 
فلا يَحتاجّ على هذا إلى تخصيص القول بحواز وها لمذهب الإمام "رف" وراك "الأنصاري"» 
والله تعالى أعلمٌ» وقد أفتى مولانا صاحبٌ "البحر” بحواز وقفهاء ولم يْحكٍِ خلافاح» اه. ماقي 
"للنح". قال "الرّملي": ((لكن في الحاقها عنقول فيه تعامل نظرٌ؛ إذهي الا بشع بها متعابقاء 
عينها غلى ملف الواققن وإفقاء ضاحي "انيت" ' يحواز وقفها بلا حكاية خلافب لا يدل على أنه 
داحلٌ تحت قول "+ . حم" الى به في وقف منقول فيه تعاملٌ؛ لاحتمال أنه اخختارٌ قولٌ "زفر” وأفقى 
به وما استدل به في اح ب يداك لكر الاي ممنوعٌ ما قنا؛ إذ ينتفع ليها وسميها مع بقاء 
عينهاء لكنْ إذا حَكَمَّ به حاكمٌ ارتفع م الخلاف)). شيل ميا 
قلت: إن الدَّراهمَ لا تتعُّ بالتعيين» فهي ون كانت لا يُتتَمَعُ بها معّ بقاء عينها لكنّ بدلّها 


(قولة: لا تنعيّن بالتعبين» فهي وإن كانت لا يمع , بها إلخ) إعا ذَكْرُوا ذلك ف عقود المعاوضات 
خاصّة تأمّل. وعبارة "الفتح" تَفِيدُ نسبة المسألةٍ ل"زفر” خاصّة ولم يَذَكُرٌ ما يَدُلُ لدعواةُ من نسبةٍ 
القول بوقف الدّراهم والمكيل والموزون ل "عمد" وأيضاً دَعْوَى أن الدراهمٌ لا تتعيّنُ بالتعيين ادق 
َفْعا في المكيل والرروف فإنهما يَتعيّنان بهل ٌ 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف الفصل الثالث ف صحّة الوقف وفساده إلخ ىق 57ارب. 

زفة "اسلنانية" : كتاب الوقف باب الرجل يجعل داره مسجداً إلخ نصلٌ ف وقف المتقول 7١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الشرنبلالية': “كتاب الوقف ١17/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)2 "المنم": : كتاب الوقف ١‏ رق 7559ب. 


(ت) "أفتاو ابن تحيي”: كناب الوقن أع- 15م لاقام ر "الفتاوى الغيائية'). 


بم 


ال جزء الثالك عكر التسسسسسسة ااإهج ‏ السسسسسسمم كتاب الوقف 


لك 1 + 2 7 م 0 للا نك ل ع ع 
مُعروضات' ' المفتي "أبي السعود", ومَكيل ومُوزون فيباع ويدفع ثمنه مُضاربة أو بضاعة» 


قائم مَقامّها لعدم تعييهاء فكأنها باقية ولا شلدٌ في كونها من المنقولء تياك بجر نهنا شام" 


2 عدار 


خلت نيا جاه "مذ" لهذ لكاامةا "عكة" بأفياك خرى فيها التجامل بو ومائنة قال 
في "الفح '07: ((إنٌ بعض المشايخ زادوا أشياءً من المنقول على ما ذكرةُ "محمّدُ" لَمّا رأوا 
حَرَيانٌ التعامل فيها)), وذكرَ منها مسألة البقرة الآنية('", ومسألة الدّراهع والكجل حنييث 
قالَ: ((قفي "الخلاصة”": قف بقرة على أذ م يحرج من ينها وميه يُعطَى لأبداء السّبيل؛ 
قال: ل ل يكون جار .وعن "الأنصاري” سا 
وكانَ من أصحاب "زفر" ‏ فيم فيمّن وقف الدّراهمٌ أو ما يكال أو ما يُورَنُ أيجورُ ذللك؟ قال: نعم 
قيل: وكيف؟ قال: يدق ارا اهم مضاربة ثم يَعَصَدقُ بها في الوجه الذي وَقَفَ عليد, 007 
يور يناع يدقع ثمنة لمضارية أو بضاعق قال: فعلى هذا القياس إذا وَقَفْ كرا من الحنطة على 
شرط أن يُقرَض للفقراء الذي لا يَذرَ لهم لِيُرْرَعْوه لأنفسهمء نم يوذ منهم بعاد الإدراك قلار 
القرْضء ثم يُقرض لغيرهم من الفقراء أبداء على هذا اسيل يُحبُ أن يكون حائزاء قال: ومدلٌ 
هذا كثيرٌ في الرّيّ وناحية اود © اهب وبهذا ظَهّرَ صحّةُ ما ذَكَرَهُ "الصف" مسن إلحاقها 
بالتقول ابارت عل و0 "محمد" المفتى به وإمًا خحصُوها بالثقا لعن رفير "؛ لأنها لم تكن 
مُتعارقة إذ ذاكَ» ولأنه هو الذي 2 ا ((وَمُقَتَضَى ما مرَّ عن "محمّدِ": 
عدمٌ جواز ذلك أي: وقف الحنطة في الأقطا قطار المصريّة ‏ لعدم َعَارفِهِ بالكلّق َعَم وَقَفْ 
5000 التراهم والدنانير تعُورف في الدّيار لوم اه. ْ 

14م (قولة: رتل معطوفٌ على قول "المصنفي": ((ودراهم)). 

ردم (قولة: ويُدفَعُ ثمنهُ مُضاربة أو بضاعة) وكذا يُفعَلُ في وقف الدّراهم هم والدَنائيرِ وما خرّج 


(1) "الفتح": كتاب الوقف 571/5 13397. 

(؟) في هذه المقولة. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صِمَّة الوقف وفساده إلخ ق 4 77/ب ‏ 575/). 

(4) في النسخ جميعها: ((دوماوند))؛ وهو تحريفء والصواب ما أبتناه» وهو المواقق ل"الفتح"ء (ودنباوند): حيل من 
نواحي الرّي» فتحها سعيد بن العاص أيام عثمان بن عفان وذلك في سنة 53 أو .اه. ("معجه البلدان” 14007 د, 

(د) "النهر": كتاب الوقف ق751 رب 


500 6 ل 0 كتاب الوقف 


قعل هذا لو رقف ا قل شرط أن يقرضه لِمَّن الح د فإذا درك 
أحد مقدارة ثم أقرّضّه لغيرو ومكذا جازء "خلا يليو" دونه" '': (لإؤق يقرة عن 
أنَّ ما حرج من لبها أو سَميها للفقراء؛ إن اعتادوا ذلك رَحَوتْ أن يجوز)). (وقدر 
وحنازة) وثيابها ومصحَفي و أن ام قا قاد 2121311 
من الرّبح يُتصدَّقُ به في جية الوقق: وهذا هو المراذ ف قول "الفدم”" عن ع "الخخلاصة"”': ((ثم 

يتصدق بها))» فهو على تقدير مضافم عن بركيهاء وعبارة 'الإسعاف”” : لثم يتصدق بالفضل)). 

(قولة: فعلى هذا) أي: القول بصحّة وقف الكيل. 

100 (قولة: وجنازة) بالكسر: النعْش» وثيابها: ما يُغطى به الْيْتْ وهو في النعْش» "7 

مطلبٌ في التعامُل والغرف 

ل 1 0 
فرط ترقت اتيك قرلا لماز وتان عماق "زب الاح "لحري ابه لكيه 
استعمالاً» وفي "شرح البيري" عن "المبسوط””©: ((أن الات بالعُرف كالثابت بالنصّ)) اه. وتمامُ 
تحقيق ذلك في رسالا المسمَّاةٍ "نشر العررْف في بناء بعض الأحكام على العُرففب"0 2 

وظاه ما م*"2 في مسألة البقرةٍ اغتبارٌ العُرف الحادثي» فلا يُارَمُ كونة من عهد الصحابة) 


)١(‏ "خملاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث ئْ صححّة الوقف وفساده إلخ جنس آخر في وقف المنقول ق4 7 7/ب بتصرف. 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صححّة الوقف وفساده إلخ جنس آخر في وقف المنقول ق3 7ب بتصرف. 
(5) "الفتيح": كتاب الوقف 477/5 


(4) "خلاصة الفتاوتى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث ِ صحّة الوقف وفساده إلخ ق4؟؟/ب. 

(د) "الإسعاف”: باب بيان ما يجوز وقفه إلخ صاه؟. 

(0 "ط": كاب الوقف 388/9 

(9) "البحر": كتاب الوقف 5ر9 11. 

(8) "التحرير": المقالة الأولى ‏ الفصل الخامس في تفسيم المفرد إلى حقيقة ومجاز ‏ مسألة: الحقيقة المستعمنة أول من المجاز إلخ ص85 ١ب.‏ 
(9) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب من الوكالة بالبيع والشراء 41/18. 

(ساع انقان الراصيانة ميدكر ره فييك المجموع رسائل ابن عابدين": ل 


)١١(‏ المقولة ]5١4.[‏ قوله: (ؤبل ودراهم ودتانير)). 


الجزء الثالث عشر ع ا 46 ع ته كتاب الوقف 


لويد لنرزيا زا سامون كاتا ويحعدد الله حر اجن عاذت الا تماتة فيد كرابت 


ونا" هو اف عا افقية1آندا من زياد بعض اللشايخ اا تدر اناما فيهاء وعلى هذا 

فالظاه”: اعتبارٌ الغرف ف الموضع أو الزمان الذي اشَبَهرٌ فيه دون غيره» فوّقفُ الدّراهم 

متعارف في بلادٍ د الرُوم دون بلادناء ووقف الفأس والقدُوم كان متعارقا في زمن المتقدّمين ولم 

نسمع به! في زمانناء فالظاهر: أله لا يَصِمٌ الآ ولين وُحدَ نادر الاتشي نا علفظ عن أذ 

التعاملٌ هو الأكنر استعمالاً» فتأمّل. 

:14 (قوله: لحديث إلخ) رواهُ "أحمد" في ا وَوَهِم من عزاة ل" المسند' - 

من حديث أبي وائلٍ عن ابن مسعودء وهو موقوضٌ حسنٌء وتمامهُ في "حاشية الحمّوي””' 

)0 الصّحيحخ أن الحديثك موقوف على عبد الله بن مسعود, أحرجه أحمد في "السند" الرولاط؛ والحاكم في "المستدرك" علا 
والطبراني في "الكبير" (83487)» والبزارٌ )١81(‏ كلهم من طريق أبي بكر بن عساش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن 
مسعود قال: ((إنّ الله نظ في قلوب العبادٍ فوجَدَ قلب محمد يد ير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعنه برسالته» نم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد يلل فوحد قلوبّ أصحابه خميرَ قلوب العباد: فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه: فما رأى 
المسلمون حسما فهو عند الله حسنٌ» وما رأوة سيئاً فهو عند الله سيم)). وتابعه ابن عُبينة عن عاصم ذكره الدارقطني في "العلل" 
5 وخحالفه المسعودي وحمزة الرّيات فروياه عن عاصم عبن أبي وائل عن عبد الله فذكره وأخحرجه الطيالسي(47؟)» 
والطبراني في 'الكبير” 8د وابن الأعرابي في ' 'معجمه" ق 84/ 7ه وأبو نعيم في "حلية الأولياء' :505/١‏ والخطيب في 
"الفقيه وامتفقه" (د4 4) كلهم عن المسعودي وتابعه الأعمش توراه غيل الصلام بن جرب عنه عن لبي زائل ين عبد الله 
فذكره: أخرجه الطبراني في "الكبير” 8959) قال الدارقطني في "العلل" 50/3 وخالنهم نصير بن أبي الأشعث فرواه ععن 
عاصم عن المسيّب بن راقع ومسلم بن صبيح عن عبد الله اه. وأحرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (47 5) من طريق أبي 
معاوية عن الأعمش عن مالك ابن الخارث عن عبد الرمن بن يزيد قال: قال عبد الله: ((ما رأى المؤمنون حسناً فهر عند الله 
حمسن وما رأى المؤمنون سيئاً فهو عند الله سيء). وقال الدارقطني بي "العلل" 71/3: وقال ابن عبيدة عمن الأعمش ع 
مالك بن الحارث عن عبد الله اه. أما مرفوعاًء فأخرجه الخطيب في "تاريخه" )١1845(‏ عن سليمان ا النجعي حدثنا 
أبان بن أبي عياش وحميد الطويل عن أنس به مرفوعاء قال الخطيب: تفرد به أبو داود النخعي .اه وهو متروك كَذَّاب 

(5) في "الأصل”: ((وهذا)). 

(5) المقولة 5١ 4٠5[‏ قوله: ((بل ودراهم ودنائير)). 

(4) في "الأصل" و"ك" و"'ب” و"1": العا" 

(5) لم تنبت نسبة هذا الكتاب للإمام أحمدء وقد تكلم فيه. 

.؟ود/١ "مز عيون البصائر": القاعدة السادسة: العادةٌ محكّمةٌ‎ )١( 


حاشية ابن عابدين +16 كتاب الوقف 


0 ار ري "إختيار 0 ٠‏ وأحي في "البعد " السفية 


ا وف "الباريه"”2: زوحال ون الأكسية ة على ال لفقراى فتدق04) إليهم شتاء 
لم الردونها بعدة)). وفي "الدرر” ٍ : ((وقف العيكنا عل أل يد للقراة0؛ د 


عن "المقاصد الحسنة"27 ل "السّحاوي 

اه (قولة: وين ما تشم به فهوعطف عام عل ا عم يستعمل 
في البيمت من أثاث الود كفراش وبساط وحَصير لغير مسجدء والأواني والقّدُور : نعم تغورفَ 
َف الأواني من النحاس» ونص امتقدّمون على وقف الأواني والقدُور المحتاج إليها في عسل الموتى. 

(140 (قولهُ: وهذا) أي: جوارٌ وقف المتقول المتعارّفب. 

ركلفدى (قولة: وألحق قُْ "البحر"”'/ الستّفيئة بالمنا ع أي: فلا يبح لكن قال 0-6 
مشايخنا "السائحاني”": ((! إنهم تعاملوا وقفها فلا تَردّدَ فى صحّي)) اه. كن وليك يعد ناليج 
"البحر"؛ وألحق في الات رقف البناء بدون الأرض» وكذا وَقْفَ الأشجار بدونه؛ لأنْهُ منقولٌ 
فد تان وهانةاي الوذ ناتك 010 وميا :"عند قوق لمق( الإرس عن أرضن ال : 

4 (قولةُ: جار وقف الأكْسيَّةٍ إلخ) قلت: وف زماتنا قند وَقَفْ بعض المتولينَ 
على الموذُنِينٌ القراءً شعَاءٌ ليلاء فيتبغي الحوازٌ سيّما على ما مر عن "الراهدي"» قتدبّر» "شرح 


)١(‏ "الإحتيار": كتاب الوقف 415-4779 بتصرف. 

(؟) "البرازية": كتاب الوقف - نوع في ألفاظ جارية في الوقف ١53/6‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "و": ((فيدفع)). 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الوقف 5/7 1717-1 

(ه) في "و": ((لقراءة القرآن)). 

() كذا نسبه السّحاوي في "المقاصد الحسنة” صب ١ه‏ رقم (439) إلى "السسّنة" لأحمد ووّمّمٍ من عزاه إلى "المسند" مع أنه 
مرج قِ 'المسند * لإوبام كينا تقدّمى ولم أججده 8 فق "هاب السنة" المنحول لجر بعد كثرة البحث» والله أعلم. 

0072 "البحر" ': كاب الوقف دروام 

4 "المنح”: كتاب الوقف ١/ق70؟/ب‏ 

(9) انظر "الدر المنتقى": كتاب الوقف ١81لا‏ (هامش "بجمع الأنهر”). 

)٠١(‏ المقولة ]5١550[‏ قوله: ((بنى على أرض)). 


الجزء الثالن عشر 2001100 ححق ا كك كتاب الوقف 


إن يُحصّونَ حار وإن وَقف على المسجدٍ حازء» ويُقرأ فيه ا 


الملتقى””"2. أي: ما ذَكْرَهُ "الراهدي" في "المجتبى" من جواز وقفي المنقول نطلفاعرة "عمل 
ولا فى أذ هذا ني وقفي نفس الأكسيقه ناز رقت عقارا وشرط أن 1 لح ام لعن كيه 
للفقراء أو الموَدنِينَ فلا كلام فيه كما أفادَهُ "ط"0©. 
مطلب: متى ذَكرَ لوقف مصرفا لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجةٍ 

رلك إن يحصّوت جان) هذا ال* ارط عد ووو ين 
الضنّابط» وهو : أنه إذا كر للوقف مُصرفاً لا بد أن يكو فيهم تنصيصٌ على الحاحةٍ حقيقة 
كالفقراء» أو استعمالاً بين الناس كاليعَامَى والرّْى؛ لأنّ الغالبَ فيهم الفقر فَيَصِحٌ للأغنياء 
والفقراء منهم إن كانوا يُحصّوت وإلا فلفقرائهم فقطء ومتى ذَكرَ ممْرفاً يُستوي فيه الأغنياءً 
والفقراءً؛ فإن كانوا يُحصّونَ صم باعتبار أعيانهم: ولا بطل وروي عن "محمّد": أن مالا يُحصّى 
“غشرة» وعن "أبي بوسفا: مائة وهو المأخوذ به عند البتعضء وقيل: أربعون, وقيل: ثمانون 
11/6 ل/أ» والفتوى أنه مُفوضُّ إلى رأي الحاكم؛ "إسعاف”” و عر 0 
01418 (قولة: إن وقفّ على المسجد جار) ظاهرة: انول ركد تل قها كنيز أعكة 


من يُحصٌون؛ آنا الوقق عن السجد لا على آهله كنا هو الاوز من القابلة: ولعلّ وجهّه: 


/ 1 الأثمَّة" من 


(قول: لأنّ الوقف على المسجدٍ لا على أهله إلخ) فيه: أنه لا معنى خَغْل المسسجد موقوفاً عليه؛ إذ لا يتَقِعٌ 
بالمصحف» والظاهث: أن الراد وقففٌ على أهل السجدٍ بتقدير مضافب» يقد رار الوشن غنابذا كان أهلة 
يُحصّون أو هو رواية أخرى قائلة بصحَّة الوقف بفردة حصا وَالظَاهٌ: ما فعلهُ في "الدرر' 'وتعَهُ "الشّارح" من 
أن هنو السالة لسن فها اعتلافة؛ إذ حر وك أله يقر ف في امسحد في موضع وذكر أله لا يكو يورا على 
هذا للسحدد في موضع لا يدل على الخلاني» غاية الأمر: ألّه ين في الأول أله يقرأ في المسجلو ولم بين حكم القراءة 

ف غيره بل سكت عنه؛ وييّنَ في الموضع الآخرٍ ما سكت عنه» وبر هذا لا يُوجب القول بالاختلاني» وما 
ف "القنية" لا يَدُلُّ عليه أيضاً؛ إذ غاية ما أفادهُ عبارتها أنه ليس للواقفي دفعهُ لغير أهل الْحَلَةء ومفَادُُ: أنّ هذا 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الوقف 774/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(5) "ط": كتاب الوقف 5179/9, 

(”) "الإسعاف": باب في ألفاظ الوتف وأهله وله وحكمه صلا!- مإل, 
(4) "البحر": كتاب الوقف 7١14/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 3 لتحعييت كتاب الوقف 


ولا بك ورا عل هذا للحن وبه عُرفَ حُكمُ نقل كتب الأوقافب مِن محالها 
للانتفاع بها والفقهاءٌ بذلك مُبتلون» فإنْ وَقفها على مُستحقى وَقَفِهِ 2011 


ه20 ر يَصِرٌ كالتتصيص على التَأبيدٍ عنزلة الوقفي على عمارة مسحد معيِّء فإنه يْصِحٌ في في المحتار””) 
لني مسجداً كما قدمناة" عند قوله: ((ويحمَلَ آخبرةُ لمهة قرب لا تتقطغ). 

كلف لمم (قوله: ولا يكون 0 عن هذا المسجد) هذا ذَكَرَهُ ف "اللخلاص:'"40) بقولة: 
وق موصع اخر ول بكرن إلخ» أي: وذْكِرَ في كتاسر رمتو اول ارما لقوله: ((ويقراً 
فيه) ), فإِنّ ظاهرة أنه يكونُ مقصوراً على ذلك المسجدبء وهذا موا لام يف كات الواقف عيِّنّ 
كلاق السنعة فنا نمك مقاسية "رذ اا سيت ا نَ العبارة عن "المنلاصة"؛ وأسقط منها قولة: 
((رلي موضع أخحري ل لاتير لهات سوط مافلك ١‏ الا كرد فداتيل اقترلة: 
((ويقرا فيهم) محمول على الأولوئةء فيكوث ما (إفي موضع آخر)) غير مخالفي له تأمل. لكن في 
"القنبة"00): ا ل امال أن يَدَقْمَهُ إلى آخعر من غير 


أهل تلك الَحَلَةٍ للقراءق»» قال في "نهر" ((وهذا يُوافِقٌ الول الأول لا ما در ف موضع آخر)») 


ل 


اه فهذا يُيدُ أنهما قولان مُغايران» لافا لما فَهمَهُ في الذزر"» رقيكة ار 
افلياقة (قولة: وب عُرِفَ حُكْمْ إلخ) للك هوما رف به برل ((فإن وقفها إلخ)), 


الوقف يكونُ على أهل مَحَلَّةٍ المسجدٍ لا لغيرهم تين المسجدٍ للقراءة فيه أو عدمُهُ لا دلالة عليه في عبارتهاء ثمّ 
رأيت ما يأتي في الفروع المهمَّةٍ المذكورة في الشّرح أن الإرصاد على الك إرصادٌ على المالكه وف 
ا 1 5 5 5 507 5 ا 

القهستاني": ((وصحٌ وقفُ منقول فيه تعاملٌ كالمصحفف الموقوفب على أهل المسجد ويُقرأ فيه وفي غيرة)). 


(0) في "الأصل": ((أن)). ٠‏ 

(؟) في "ب": (المحتار)) بالحاء؛ وهو تصحيف. 

..]5١57[ المقرلة‎ )5( 

(4) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحّة الوقف وفساده إلخ قغ55/رب. 
(د) "الدرر والغرر": كتات الوققع *ربا١,.‏ 

(7) "القنية": كتاب 'لوقف - باب في مسائل متفرقة ق4 9/. 

(/0) أي: جعلنه في سيز النه. كما ف “القاموس": مادة ((سَبَلٌ)). 

(8) النهر : كتاب الوقفف ق7337 انب 


رام 


الجزء الثالث عشر تح ا تك نا 8375 > ممص سف كتاب الوقف 
لم يْجَرْ نقلهاء وإن على طلبة العلم وَعَلَ مَقرّها في خزانيه التي في مَكان كذاء... 


"ل ”010 


01 رز؟) 33 عو اءد 


1 5 5 2 7 5 00 

النياقة (قوله:لم يجز نقلها) ولا سيما إذا كان الناقل ليس منهى انه" ؛ ومفادة: أنه 
مكانها وان ب مدرسة و ود لبي فيا لافقا ء كارا 
عينَ مكانها بأنْ بنى مدرسة وعين وَظْمٌ الكتب فيها لا ع سخانها 

ل و ا اه 

1414 (قوله: وإن على طلبة العلم إلخ) ظاهره: صحة الوقفي عليهم؛ لأن الغالب فيهم 
الفقرٌ كما عُلِمَ من الضّابط المارٌّ آنفا'": وفي "البحر”: ((قالَ "شمس الأئمَّة": فعلى هذا إذا 
وَقَفّ على طلبة العلم في بلدةٍ كذا يور لأنّ الفقرَ غالب فيهى فكانٌ الاسم منبعا عن الحاحة)): 
ثم ذكرٌ الضّابط المارٌ. 

قلت: ومقتضاة: أنهم إذا كانوا لا يُحَصّونّ يُختص بفقرائهم» فعلى هذا وَقفْ المصحف في 

1 1 2 م 0 م( 1 
المسجد والكتب في المدارس لا يحل لغير فقيرء وهو حلاف المتبادر من عبارة "الخلاصة' 
اد 1 - 1 0 1 0 1 | 2 1 و 

و"القنية”' في المصحفيء وقد يقال: إِنّ هذا تا يستوي في الانتفاع به الغني والفقيرٌ كما 
سيأتي'"©: من أن الوقف على ثلاثة أوجوء منها ما يستوي فيه الفريقان كرباطر وان ومُقَابرَ 
وميقاية» وعللهُ في "الهداية” بأنّ أهلَ العُرف يريدوث فيه التسوية بينهم, ولأنّ الحاجة داعية وهنا 
ا اس جرف 1 ري يا ال 0 6م 3 م اام أ 3 
كذلك, فإ واقف الكتبب يقَصِدُ نفع الفريقين» ولأنه ئيس كل غني يَحَد كل كتاب يُريدَهُ 
خصوصا وقت الحاجة إليه. 
)1١(‏ "ط": كتاب الوقف 579/9. 
(؟) "النهر": كتاب الوقف ق9ه”#//. 
(") المقولة [4 541 ]5١‏ قوله: ((إث ييحصّون جاز)), 
(5) "البحر": كتاب الوقف د/د١7.‏ 
(5) "القئية": كتاب الوقف ‏ باب في مسائل متفرقة ق4 9/أ. 
(59) ص.ءده "أدرا. 


(7) "الهداية": كتاب الوقف 51/7. 


حاشية ابن عابدين - ْ العسني م سه كتاب الوقف 


5 ا ا 0 ل ل 
ففي حواز النقلٍ تردد))) نهر واففوء مم موقا نوع م مام ا لمن ةم مر مالفال ءءء 6ه مم مثلم 


مطلب في تقل كتب الوقف من مَحلّها 

:014 (قولة: ففي جواز لتقل تردد) لذي نَحَصّلَ من كلابِه أنه إذا رقف كبا وعمّنَ 
موطيعّها؛ فإن مها على أهلٍ ذلك الموضع لم يَجْرْ لها منه لا لهم ولا لغيرهم؛ وظاهرية: أله لا يَجِلُ 
يرهم الانتفاٌ بهء وإن وَكَقَها على طلبةٍ العلم فلكلٌ طالب الانتفاحٌ بها في محلا ونا تايا ساهنه 
5 نا اا عو فلرومية دي كارن لكين الرلو رت سس مدن ولت 
أي: بلا تعيين أهله - قيل: يُقراً فيه أي: يَصَص بأهله المترددِينَ إليه - وقيل: لا يُخقصٌ به أي: فيُجُورُ 
نقلهُ إلى غيره ‏ وقد عَلِمتَ تقوب «مول الأرّل با مرا" عن "القنية" وبَقِيّ ما لو عَم الواقف بأن وَكَمَهُ 
على طلبةٍ العلى لكنهُ شَرَط أن لا يُخرَج من المسجد أو المدرسة كما هو العادةٌ وقدّسا؟) عند قوله: 
((ولا يُرهَنُ)) عن "الأشباه' أنه لو شَرّط أن لا يُخحرَجَ إلا برهن لا يعد وجحوب تباع شَرطِق وحَمَلَ ' 
الرّهنَ على المعنى انوي تبعاً لما قله 'السبكي"» ويويدهُ ما قنّمنا” قيلٌ قوله: ((والكُ يَرُول)) عن 
"الفتح" من قوله: ((إنّ شرائط الواقف مر إذا لم تخالف الشتّرعٌ» وهو مالكٌ فله أن يَجَعلَ مله حيث 
شاءً ما لم يكن معصية وله أن يحص صنفا من الفقراء))» وكذا سيأتي”"' في فروع الفصل الأول أن 
قولهم: شَرْطُ الواقف كنصّ الشتارع» أي: في المفهوم والدّلالة ووجوب العمل به. 

قلخا لك زا يحقى أذ هذا إدا غلم أذ الاقف فينة عرلا كله جنيع كا عرد كاب ذلك 
على ظهر الكتب كما هو العادة فلا يَبْتْ به ارط وقد أخيّرني بعضُ قرم مدرسةٍ [/١1/س]‏ أن 
واقفها كنب ذلك ليُجعَلَ حيلة لمنع إعارة مَن يُخشى منه الصْنّياعٌ» واللهٌ سبحانة أعلم. 
)١(‏ "النهر”: كتاب الوقف ق757/) بتصرف. 
(0) صضؤهة4 "در”. ٠‏ 
(") المقولة ]1١5157[‏ قوله: ((ولا يكون محصورا على هذا المسجد)). 
(5) المقولة ]2١150[‏ قوله: ((فبطل إلخ)). 


(ه) المقولة ]1١5485[‏ قوله: ((على المذهب)). 


(0) ضرمت ع 


(ويبدا مِن غلته بعمارته) اكارفطاة وس ااه ااي نك 4ه كو م تين ال وما اا قي د ده 
مطلب: يدأ ين علو الؤقفر يعمل . 

كلم (قولة: ويدأ من غَلَقِه بعمارته) أي: قبل الصا إل لى المستحقونء قال 

الفبع ا رن لعمارة ال مصدرٌ أ 0 بيآن يُصر فت لى الموقوفب 


ل ىل على ما حلا عله حو ل لم درط لت كما "الراهدي" شيرع فال 
كاذ الرقق عجرا يحافة عرفعة كاذ لدان يُشتري من عَلَيِه قصيلاًة” 'فبعررَهُ؛ لأنّ الشّحرَ يَفَسْدُ 
على امتدادٍ الرّمانء وكذا إذا كانت الأرضْ 9 00 بت فيها شيء كان له أن يُصبِحَها كما 
في "المحيط "0)) اه. ومئلهُ في "الخخاية” م 
مطلب: دف الْرصّد مُقَدُمٌ على اللذفع للمستحقين 
ودَععَلٌ في ذلك دَفْمُ رد الذي على الدَار» فإنه معنم على التّفع للمستحقينَ كما في "قناوى 
تلمينٍ "الشّارح" المرحوم الشتيخ المجافل 210 وهذه كايده كاله قل مد 


نا سا 
على الولف لصرورة لمحيوف عاذ جد في الوقفي مال ولو ف 
رامو #4 0 


الوقف ويُصير يُوْرُ بأحرةٍ مثله أ ري ا بالله العلي العظيم. 


4 2 


ات 
0 


ته لهاء فإ امرض 0 


مئلة شيع خعى تخلص رقّة 


1 


(قولة: بأن يصرّف إلى لموقوفب عليه حتى يَيْقَى على ما كان عليه إلخ) أي : : فامرادُ بالرقف الذي 

من عَلِ بجمارته العينُ الموقوفة لعل والعينُ الموقوف عليها كالمسجد؛ إذ لا شلك أن كلاً موقرفٌ 
_ أنهما مشر وط صرف العلةِ إلى عمارتهما. 

(قولهُ: فلو كان الوَقْفُ شَجِراً يَحَافُ هلاكَهُ كان 0 ار من عَلَيِهِ قصيلاً إلخ) فالمرادُ 
بالجعارة إبقاء الموقوفي على ما كان عليه رَمّنَ الواقفي» ودفعٌ الْرصّدٍ مُلحَقٌ ومُقاسٌ على العمارة ول 
داخلاً فيهاء والأولى أن يراد بالغمارة ما فيه عر َل ار وما كان فيه بقاوه فيَدحَلْ ما ذْكِرٌ. 


.1514/5 "جامع الرموز": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) قال في "اللسان": مادة ((قصل)): («القصيل ما اقتصيلٌ [اقتطع] من اتروع أخمضتر ))» واتراد لمر ا الصغيرة. 

(*) قال في "النسان" : مادة ((سبخ)): ((والسيّخحة: ار ذا ملح ون والأرض الملحةع» اه 

25 "المحيط البرهاني” : كتاب الوقف ‏ الفصا الما ل اليم في الأوقاف وهو أنواع "3/7 لق قاب. 

(ه) "الخانية": كتاب اركف ال في الأشجار "١١#‏ (هامش "الفتاوى الهندية” ). 

(1) هي "الفتاوى الإسماعيلية" لأبى لايل بن علي بن رجحب المعروف بابن الحايك الدمشقي ١127‏ الى 
الدرر" 55/١‏ 5 "منتخحبات التواريخ لدمشق" 714/7 "'هدية العارفين" .)5١5/1‏ 


حاشية ابن عابدين ا 2211111111 كتاب الوقف 


مممقية وو ور وو ةرون يو م وو م ويم يم فوم و ملاي وام امف نف ويه توه مم ووم مويه ره لح وو ررم وو مو ورور فوية ريرم فهاي و ريرم قن 


مطلب: كون العمير من الة إل لم يكن الاب بيع أحد 
ودَكَر في "البحر””: ((أنّ كوث التعمير من عل لوقف إذا لم يكن الخَرابُ بصع أحلده ولذا 
قال في "الولواببيّة'”: رجل آجَرَ دار ارقف فَجَمَلَ المستأحرُ رواقها مَريَطا للتُوابٌ وخريها 
يَضْمَنٌ؛ لأنه فَعَلَ بغير إذد)) اه. 
مطلب: عِمارةٌ الوقف على الصّفة التي وققة 


(تنبية) 


لو كان الوقفْ على مُعيّنِ فالجمارة في ماله - كما سيأتي” “- بقَدْر ما ييقى الموقوف على 
الصّفة التي وَكَمَكُ فإن خرب يُنى كذلك ولا اديه اف ولوكان على الفقراء 
فكذلك» وعند لبعض بمو والأرُّ اصح 'مداية"" ملعم 7 ّ 

وبه عْلِمَ أن 17 الوقفي زيادة على ما ئٍ زمُن الواقفي لا تجوزٌ بلا رضى المستحقين» 
وظاهرٌ قوله: ((بقَدْرِ ما يَبقَى إلخ)) منمٌ البيياض والحْمْرة؟”» على الحيطان من مال الوقف إن 
لم يكن فَعَلَهُ الواقف» وإِن فَعلَهُ فلا من "جحر"0, 


(قول: لو كات الوَقْفُ على مُعبٍّ إلخ) رجل أو رحال» وسياتي الَكلُمُ على هذاء فتأمله. 
(قولهُ: وظاهرٌ قوله: ((بقدرِ ما يَِقَى إلخ)) مُنعٌ البياض والحمْرةٍ على الحيطان إلخ) هذا إذا لم يرد 


أَجِرةُ ما ذْكرَ. 


0١‏ “البحر": كتاب الوقف دأرد؟5. 

(1) "الولوالحية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المسجد وفيما هو من مصالحه إلخ ق517١/ب.‏ 

ا ا 

(4) “الهداية”: كتاب الوقف 9//ا١.‏ 

(3) في هامش "م”: ((قوله: من البياض والخُْرَةٍ إلخ)) قال شيحشنا: وقد ريت تقبيد ذلك بما إذا لم يسورث البياضٌ والحُسْرةُ 
زيادة في الأجل فإن كان كذلك فلا مَنَمَّ نم قال: وهو تقييدٌ حَسَنٌ» ويِظهَرٌ أن الرّيادة في أماكنه كنلك: له 


(09) "البحر": كتاب الرقف. ه/ه؟7. 


بام 


الجزء الثالث عشر لي ف د 51١‏ 22000 كتاب الوقف 


ثم ماهو أقرب لعمارته كك إمام مسجد) 1 مدر سة» ييعطون بقدر 
كنا رفت ثم المشراع بو البسا قله مي ع3 ا لفلفو ال ا 


مطلب: يُبدَأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها 
0145 (قولة: لم ما هو أقرب لعمار نه إلخ) أي : فد انتهت قغارة و2 من الغلة 3 شيءٍ 


1 0 


ا اج لزب الما زا ريز عازه لمر تي هي قبامُ شعائره» قال في'الحاوي القدسي 0 


3 


1 


(ووالفق يدا يمن ارتفاع الوقفبي أي: من 2-7 عمار ته شَرَط | لواقف أَوْ لا؛ نه ماهو أو أقربُ 
ل العتار ةراف للمصلاسه ؛ كالإمام للمسجدٍ والمدرّس للمدرسة» يُصرف إليهم إلى قذر كفايتهمء 
لكرج والبباط كذلف إل آخر الالح . هك اذا لم يكل ميا فر > كاك ا ل 
شيء صرف إليه بعد عمارة البناع»» اه. قال في "البحر'”©: ((والسراج بالكسر: القَناديل ومرادةُ 
مع زيتهاء والبساطً بالكسر أيضا: الخعميره يْلحَقُ بهما معلومٌ خخاديهماء وهو الوقادُ والفرَاشن 
فيُقدّمان ا !ل 1 أخر الصالح)) أ أكي: 0 المسجد ا لمؤذنُ و الناظنٌ ا 
7 الخطيب؛ لأنه إمام الدامع)) اه ملخصاً. ثم لا يُحفى أن نَ تعبير "الحاوي" ب: : «شم 
يِفيدٌ تقديم م العمارة على على الجميع كما هو إطلاقٌ امتون» فيُصرف ٠‏ إليهم اميل عنهاء لاف لما 
يوهمة 7 "البحر' ل لدم "الفتم”" الآني يفيدٌ المشار 0 57 ان فافهم. 
المفيلقة (قولة: بقذر كفايتهم) أي: لا عدر استحماقهم المشروط لهم والظاه”: 6 قول 
(قول "الشارح" 500 ر كفايتهم إلخ) قال "اندي" ': ((فيه نظر؛ فإ كفابتهم قد تزيدٌ على المشروط 
لهم وقد تُنقصُ عن أحرٍ عملهم والمقصوة أله على لهم أقلُ من معلويهم توفيا لحن العمارة)). 
(قوله: والذي يد به من ارثفاع الوقافبي أي من غْلئه - عمارئة إلخ) قال "البر ند" : ((اللراد 
بارتفا ع الوقفي: لمناف التي تَحصُلُ منه» وهو من إطلاق الكتواءحيمت البسمون ما يَحصُلْ من الرّرع 
ارفاعاء رينوة بذلك الحاصضل بالرقاع وهو رقم الزريع إلى الببدرٍ :يعد الخصاد») ناتتهى 
وأقول: غاية الأمر: أنه استعمال بازي وليس خط فتأمّل اك ا عن ا 


1 7 5 "سي 06 8 6 0 2 - 20 1 
)0 الحاوي القدسي : كتاب الوقف ‏ فصل: لايباع الوقف ملا يوهب إل ق ١‏ 


(1) "البحر": كتاب الوقف 5/؟575. 
(؟) المقولة 4773 ]1١‏ قوله: ((وتقطعٌ الجهات)). 


حاشية ابن عابدين سححتيو يوب تلات مجععييه كتاب الوقف 


فففم فقيو ةن ومو ووم ع يور م عفر فيو يروو مو وريم ممه روع مره م واي ون مفار رهم هم يم م نف رر ره ممم فلار نمم ل ةرم مره 


"الحاوي": ((هذا إذا لم يكن مُعيّناًإلخ)) راجمٌ إليه كما فَهمَهُ في "شرح الملتقى”": وقال: ((إنّ 
فَرْضَ امسأ فيما إذا كان الوقف على حملة المستحقينَ بلا تعين قر لكلء الرية ا 1 
الحكم كذللت)) اه.أي: بل يُصرّف إلى كل منهم لق الذي عيّنَهُ الواقف» ثم قال في ' أشرح 
المتقى”'': ((ويمكين أن يُقال: لا فرق بين التعيين وعديه؛ لأنّ الصَّرْفَ إلى ما هو قريب من 
العمارةٍ كالعمارةٍ» وهي مقدّمة مطلقاء ويُقويهِ تحويزهم مخالفة شرط الواقفب في سبعةٍ مسائل» منها 
الإمامٌ لو شَرَّط له ما لا يكفيه يُخَالفْ شرط) اه 

قلت: وهذا وأحيوة من "الببحر "20 حيث قال: ((والسوية بالعمارة تقتضِي كي 
الإمام والمدرس ‏ عند شرط الواقفف: قاض يم الوقشو قم الرَيْمُ عليهج باليِصّةه وأ هذا 
الشّرط لا يعتبر)) اهن. 

والحاصل: أن الوجة (“/ق7١١/]]‏ يق يقتضي أن ما كان قري ين الهمارة يلحي بها في التقديم 

ا وإذ شرّط الواقف قسسمة الع على اللجميع بِاليِضّةٍ؛ أو جَعَلَ ا 
وكات ما قدَرَهُ للإمام ونحوه لا يكفيه فيعطى قَدْ 5 الكناي) وذ تر جنا السو نت ا 
العمارة الضّرورية ثم الأهم فالأهمٌ من المصالح والشتّعائر بقَدْرِ ما يَقُومُ به الال فإن فضَلَ شيءٌ 
يُعطى لبقي المستحقين؛ إذ لا شلك أن مراد الواقف اننظامٌ حال مسجاره أو مدرسيي لا برردُ انتفاع 
أهل الوقفي وإنْ لَزمَ فظاك خلافا لما يُوَهِمُهُ كلامُ "الخاو ي" المذكورء لكن يمكِن إرجاعٌ 
الإشارةٍ في قول "الحاوي" : ((هذا إذا لم يكن معي لخ) إلى صدر عبارتهء يعسي : أن الصّرف إلى 
ما هو أقربُ إلى العمارةٍ كالإمام ونحوه ا هو فيما إذا لم يكن الوقفْ معيّناً على جماعة معلومينَ 
كالمسجد والمدرسةء أُمّا لوكاث ميا كالدَار الموقوفةٍ على ري أو الفقراء فإنْه بعد العمارةٍ يُصرَفْ 
الريْمُ إلى ما عيّلهُ الواقفُ بلا تقديم لأحدٍ على أحدء فاغتنخ هذا التحرير. 
)١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب الوقف 4/١‏ 4/ا (هامش "بجمع الأنهر"). 


(؟) "البحر”: الوقف دأ 7395157. 
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كذلك إلى آخر الَصالِح ؛ وتمامُة في "البحر"7©) (وإن لم يَشَْترطهُ الواقفْ)؛ 0 


النقاة ولفطم اطهيات للبمازة | ن لم يُحفا ضر بين "فتح"» فإنا خجيفَ ك:إما 


044 (قولهُ: كذلك) أي: بقذر الكفاية لا بقدر الشتّرطء وأمّا قوله الآني”": ((فبعطوا 
المشروط)) وقولة””: ((فلهم أجرةٌ عملهم) فيأي' “ الكلام فيه. 
4 (قولة: اثبوته اقتضاءً) لأنَ قصل الواقف مرف لعل مول ذا اول وق فاه 
لذ نامر 1 سويت لج اق طاو لوسراي ماعو افر تعنها كنا ورياك آلنا. 
مطلب في قط الجهات لأجل العمارة 
(0141] (قولة: وتْقطَمٌ الجهات) أي: تُمنَعُ من الصّرفٍ إليهاء وعبارةٌ 'الفشح””': ((وتقطَمٌ 


لهات اموقوف عليها للعمارة إن لم يحض ضر ين فإ خف قد اه أي: أنَّ من ياف 


بقطية ضرن بين كإماء , ونحو يقد أي: عل رقة سين من ليس ف قطعهم ضرر بسن - 
لا على العمارة» فافهم. إلا أن يكوث المرادُ العمارة الغيرَ الضّرورية فإنّ الإمامَ يُقَدّمُ عليهاء ويُحتمَلٌ أن 
المراد من قوله: («فتم) أله لا يُقطعٌ بقرينةٍ صدر العبارةٍ» لكن يَصِبرُ مُفادُه أن مَن في قطعه ضور بين 
يساوي العمارة» فيرف ألا إليها وإليهه وهوخحلاف المفاد من التعبير ب ((ثمّ)) في عبارةٍ "الحساوي" 
كما مر”"» فإمًا أن يُرادَ ب ((ثم)) معنى ((الواو)) كما هو مُفَادُ كلام "البحر”": أو يُرادَ بالعمارة 
فيَمَاعر" - الضرورية) كرفع سقفي أو جدارء فيُصرَف الرَيعٌ إليها أُوَّلا كما هو مُفَادُ المتون» 
ثم الفاضلٌ إلى الجهات الضرورية الأهم فالآهم؛ دون غيرها كالشاهدٍ والجحابي وحازن الكتب 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الوقف ‏ مسائلٌ نهم في العمارة ‏ المسألة السادسة: في بيان من يقدم مع العمارة 750/5 وما بعدها 

(؟) صة "8 "در"» وقد اعتمدنا هناك نسحة: ((فيعطى المشروطً)) لا ((فيعطوا)). 

(5) صط ع "در" 

(4) "البحر": كتاب الوقف د/د؟؟. 

(د) "الفتح"': كتاب الوقف 5/5 47. 

(1) المقولة [457١؟]‏ قوله: ((نمْ ما هر أقربُ لعمارته إلخ)). 

(9) أي المار في'المقرلة 4551 51]. 

(8) ف هذه المقولة, 


حاشية ابن عايدين ل 2 كتاب الوقف 


١‏ يع (0) لووط لك .لباب ر لالج مويه ا 


ونحوهم: ويراذُ ما في "الفتح" العمارةٌ الغيرٌ الضرورية» فَقَتَم الجهات الضّرورية عليها أو تشاركها 
إذا كان الريع يكفي كلا منهماء ثم لا يَحقى أله لو احنيج قطعٌ الكل للهمارة الضّرورية قدت 
على جميع الجهات؛ إذ ليس من النظر خرَابُ المسجدٍ لأحلٍ إمام ومؤذن. 

فالحاصل: أن الترتيبَ المستفاد من عبارة "الحاوي " بالنظر ! لى تقديم العمارةٍ الضَّروريةٍ ة على 
جميع الجهات, والمشار كة ١‏ المفادةَ من عبارةٍ "الفتح" بالنظر إلى غير الضّرورية؛ أو إذا كان في الرّيْع 
زيادةٌ على الضرورية» ثم رأيتُ في "حاشية الأشباه'”" التصريحّ بحَمّلٍ ما في "الحاوي" على ما قلنا. 

16 (قوله: فبُعطى المشرو طّ لهم) برفع «الشروط)» نائب فاعل ((يُعطى)): وق بعض 
السخ: : ((فبُعطوا)) بالحرم بحذفب ه النون عطفاً على ((قُدّموا)) وتَصلبٍ (المشروط)) تمر ثانه 
واعترض : بأنَّ ما ذكرَهُ تابِع فيه ا وهو حلاف مامدة): رمن الم طون 2 
كفايتهم)). وحلاف ما في "البحر””؟: ((ين أ 5 قذر احرف ْ 

قلت: لا يَحمَى عليك أن قول القع ' الماك( وتقطع الحهات إلخ)) معناة: أن مّن حاف 
بقطعه ضر بن لا يَُطَمْ معلومُهُ الشروط له بل يُقَدَمٌ ويَأَدَّ لاف غيرِهٍ من ا مستحقَينَ 
كالتاظرر لا" ر 3 والمباشر ونحو ذلك» فإنه يُقطمْ ولا يُعطَى شيفاء أي: إلا إذا عَمِلَ زمنّ العمارة 
فله قَدْرٌ أحرته فقط لا المشروط فإنّهِ في "الفتح”” قال بعد قوله: ((قدَمَ)): ((وأمًا الناطرٌ فإ كان 
المشروط له من الواقف فه وكأحدٍ اتسيف فإذا ا للعمارة قْطِعْ إلا أن يَعمّلَ كالفاعل والبناء 


)١(‏ في "ط": ((فيعطوا))» وقد أشار "ابن عايدين" إليها. 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفنُ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف 51417/1. 

(*) "النهر": “كتاب الوقف ق4 85 /ب. 

(4) المقرلة 4371 ]7١‏ قرله: ((بقدر كفايتهم)). 

(5) "البحر”: كتاب الوقف 5/5؟5. 

(5) في المقرلة السابقة. 

(0) الشادٌ: ترادف كلمة ((التفتيش)) ويسمَّى متولى هذه الوظيفة الثّاد مضافاً إليها جهة الاختصاص مثل: شاد 
الجوالي؛ وشاد الأوقاف. وشاد الزكاة» وشاد الدواوين وغيرها. "التعريف .مصطلحات صبح الأعشى” لمحمد 

9 ١ل.‏ وسبأتى تعريفه في المقولة 4145 31]. 


(8) المتد: أكتاب الوفف دارد 3 4. 
0 7 


1 
منديلن البقلى اميس 


الجزء الثالث عشر قكة  .‏ اا جعسجمعةه كتاب الوقف 


وافمو ع يمايم ومو يهار ةرو وراب ور م رفو تو و م و ون ف فر مرو مرو مفني ممعم يو مره يميم و وري رارج مف ابوه ورا ةم ةم همي مين 


5 ونحوهما فيأحدٌ قَدْرَ أحرتكء وإن لم يَعمَلْ لا يأخدٌ شيعام) له. ولهذا قال في "التهر”'©: ((وأفاة 
ف "البحر": نما يُحاف بقطيه الطتررٌ اين الإمام والخطيبة» فيعطيّان المشروط لهماء كا البافنة 
لاد إذا عَمِلا زمنَ الجمارة فإمًا يَستَحِفّان بقَدْر أحرةٍ عملهماء لا المشروط) اه. لكين 
[6اق1١‏ اسع الظَاهر: أنّ قولة: ((وأفاد في "البحر") سبق قلم» وصوابهُ: وأفاد ف "الفنسح””"؛ لأنّ 
ما ذَكَرَهُ هو مُفادُ كلام م "الفتح" كما عَلِِتهُ وأمّا ما في الي" فإنه حلاف هذا؛ لأنه بعدّما ذَكَرَ 

كلام "الفتح" قال”7": راع أن من عولَ بن المستحقون كل العمارق اعد هدر مركي لكيه 
إذا كان مما لا يُمكِنُ تركُ عمله إلا بضَرر بِيّن كالإمام والخطيبئء ولا يُراعى المعلومٌ المشروط رمن 
العمارةٍ» فعلى هذا إذا عمل لمباير والحّا 0 العمارة يُعطيان بقدْر أحرة عملهما فقط» وأمّاما 
ليس في قطعِه ضَرَرٌ بين فإنه لا يُعطَى شيئاً أصلاً زمنَ الجمارة)) اه. وأنت نخبيرٌ بأنّ ما نْسَبَهُ إلى 
ظاهر "الفتح" حلاف اذاه فإنّ ظاهر "الفتح": أن من لا يُقطع يُعطى المشروط لا الأحرًه ومّن 
يُقطعُ - وهو مَن ليس في قطوه ضر بين لا يُعطى, ثم ذكرٌ: أن الناظر من يُقطح» وأنه إذا عمِلَ 
قله ف أحرتع أي: لا ما شَرَطه”* له الواقف» فأفاد: أن مَن يُقَطّعْ كالناظر لا يُعطى شيا إلا إذا 
ا 0 "البحر" ا ا 0 
َل ومن يُقطع ل يُعطّى شيعا أصلاء أي: لا أجثرً ولا مشروط وإلأ عل» وفيه أب يضا: أله حَعَلَ 
للشّاد وامباشر أحرة إذا غود ومقتضاة: الهينا من الشّعائر التي لا تقطّم» وهو خلافُ ما صرَّحّ 


(قوله: لأنّ ما ذَكْرَهُ هر مُفَادُ كلام "الفتح" إلخ) نَعَم ما ذكرَهُ مُفَادُ "الففح" إلا أنّ قولّة: أمّا 
المباضيث وَالسَادٌ إلخ 5 هو من كلام "البحر". ولا وجود له في "الفتح". 


)١(‏ "النهر": كتاب الرقف ق4 75 /ب. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الوقف 5/د17. 

(9) أي صاحب "البحر": كتاب الوقف 5/5؟7. 
(؛) في "الأصل": ((شرط)). 


ا تت ٠اأكزة.‏ ,بمتبججيي كتاب الوقف 


”: ((ين أنه يتبغِي أن يُلحَقَ 
بهؤلاء - يعن يعنى: الإمامٌ والمدرسَ والخطيب نو ' واميقاتي والناظن و كذا الشَّادٌ والكاتب 
والحابي زمن :لساري اه. لكن رد في رين ما في "الأشباه": ((بأنه مخالف لصريح كلايهتم 
كما مر بل الناظرٌ وغيرةُ إذا عَمِلَ زَمَنَ العمارةٍ كان له أحرٌ مئلو كما جَرَى عليه في "البحر"؛ وهو 
لحق)) اه. ومراده ما َرَى عليه في "البحر": ما نقلََهُ عن "الفح" ومرادُةُ بقوله: ((بل الناظرٌ 
وغيرة) أي: من ليس ف قَطِْهِ ضَرَرٌ بن ووجةٌ عخالفته للمتقول: أن هؤلاء لهم أحرة عملهم إذا 
عَمِلوا زمن العمارق فالحاقهم بالإمام وأعويه يقتضي أذ لهم المشروطو(؛) وليس كذللك كما د 
عليه كلام "الفتح"؛ وبه ظَهَرَ لل ما في "البحر" وصحَّة ما ذكرهُ "الشّارح" تَبَعا ل"النهر": خلافا 
أن تسبّهما إلى عدم الفهم فافهم. نعم في عبارة "البحر" و"النهر" لل من وجهٍ آخمرٌء وهو: أن 
كلامّهما مبني على أن المرادَ بالعمل في عبارة "الفتح" عَمَلَهُ في وظيفته وهو يعيدٌ؛ لأنه إذا عَمِلَ في 
وظيفته وأعطي قَدْرَ أحرته لم يُقطَمْ بل صَّدَق عليه أله قم كفيره مّن في قطعه ضَرَرٌ كالإمام وهذا 
خلاف ما مر””؟ من تقديم الأهمٌ فالأهيٌ وأيضا من لم يَعَمَلْ عَمَلْهُ المسروط لا يُعطّى شيئاً أصلاً 
ولوكان في قطوه ضر فلا فرق يبن وبين غيرهء فيتعِيّنُ حَملُ العمل في كلام "الفتح" على العمل ف 
لتعمير» وعبارة "الفنح" صريحة””؟ في ذلك» فإنه قال"©: ((إلاً أ أن يمل كالفاعل والبناء ونحوهما 
ياد قدر 00 أه. 


اشح تر ارو درن ونا والدتن 


(قولهُ: والمؤذن واميقاتي) عبارةُ "الأشباه" بدون واو في ((المؤذن)) على ما تَقَلَهُ عنه في "الممر". 


(1) "الأشباه والنظائر": الفيك الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص55 7171-2 

(؟) في "ب" و"م": ((والمؤذن)) بواو قبله. وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة "الأشباه"؛ والله أعلم» 
وقد أشار إليه "الرافعي" رحمه الله. 1 

فيه "النهن: كتاب الوقف قع 5ل /ب. 

(5) في "“ب": ((المشروط)). 

(5) المقولة [471١5؟]‏ قوله: ((بقدر كفايتهم)). 

03 "الفتح": كتاب الوقف دهع 
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لكنْ هو مقيّدما إذا عَهِلَ بأمر القاضي؛ إِما في "جامع الفصولين"”": ولو غدل التولى :ف الرقفن 
بأحرٍ جار ويفتى بعدمه؛ إذ لا يَصلْحُ مؤجرأً ومستأجراء وصمٌ لو أمرَهُ الحاكم أن يَعمَلٌ يَعمّلّ فيه)) اه. 
وعليه فما في "القنية”": ((إذا عَمِلَ القيُم ف عمارةٍ المسجد د والوقفب كعمل الأحير لا يُستَحِق 
أحرا)) - محمولٌ على ما إذا كان بلا أمر الحاكم؛ والظاهر: أن التاظرَ غيرٌ قيلي كر عي 2 
العم من المستحف له أحرةٌ عمله وذنًا نموا على لطر لاله ل يلح مسرا ومستأحرا. أي 
مستأحرا لنفسيهه بلطو ابو لكي كاه الاقم قر متام لى مخلاف غيره من 00 
فِإن المستأجر له هو التاظره فلا شُبّهة في استحقاقِه الأحرة كالأحنبي وحيث حَمّلنا كلام "الفقح" 
على ما قلنا صار -حاصلة: أن مّن في قطعو ضترر ين ل يُقطَعْ زمن التعميرء أي: بل يُقى على ما 
شرط له الواقفن” وأمّا غيره فيْقطَمٌ ولا يُعطى شيعا أصلاً وإن عمل في وظيفتِهء نَعَمْ يُعطَى لكل 
ار ولابرة كر هر تراك الوب اكاك روا لمرو متدد ف 

مناة"" عن "اله" في الردٌ على "الأشباه": ((إذ لا أحرة على العمل في غير ا الظَاهر: 
الي ار اا ا 0 
لا يَقَومُ بعمله إلا بها يُادُ عليه ويؤيدُةُ ما سيأتي”“ في فروع الفصل الأوّل: أن للقاضي الرّيادة 
على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيهء وكذا الخطيب. 


(قولَهُ: وبهذا التقرير سَقَط ما قدّمناةُ عن "النهر" في ارد على "الأشباه" إلخ) فيه: أنه في "الأشباه" 
أَخْقَ الموَن وما عط عليه بالإمام وما عُطِفَ عليه؛ ولا يَصِحّ هذا الإلحاق؛ لاقتضائه أن المؤذنَ ومن 
مقةُ لهم المشروط عباشرة اولقن انم رك لسعترة الأحرةً إذا باشروا عَمَّلَّ الهمارةً كما قدَّمَّهُ 
وعا قرَّرَهُ لا يَسقَط رَدّ "النهر" على "الأشباه". 

(1) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرّفات الأب والوصي والقاضي والمتولّي إلخ 9/؟. 
(؟) "القنية": كتاب الوتقف ‏ باب في تصرّفات القيّم في الأوقاف ق91/ب, 

(") في هذه المقولة. 

(4) صؤه5 وما بعدها "در". 


اام 


حاشية ابن عابدين م0 لسس ادا كتاب الوقف 


مو 


وأما الناظرُ والكاتب والمابي؛ فإن عَمِلوا زمن العمارة ار عميهم 
ل المشروطء ا قال 8 ف "النهر": ((وهو الخو حلاف ا 58 ان 
وفيا عن "الدني 1" : ((لو صرف الناظرٌ لهم مع الحاحة إلى التعمير... ل 


قلت: بل الظاهر ": أن كل مَن في قطه َرَرٌ بين فهوكذلات؛ لأنه ني حُكُمٍ الجمارة 
[؟/ق118/) فهو مثلٌ ما لو زادّت أجرة الأجير في التعمير» وأمّا لوكان المشروط له أكثرٌ من قدر 
ال ؛ لأنه لا ضرورةً إلى دفع الرَائدٍ المودّي إلى قطع غيروه 
صرف الزاعد إلى من من المستحقين» وعلى هذا يحصلٌ لتوفيق ين ما مر" عن "الحاوي": 
ل "الفتح": من أنْهم يُعطُونٌ المشروط. 

والحاصل ما تر تحر أله بيدأ بلعم الضروري» حتى لو استغرقة جميع الغلَّةٍ رفت 
كلها( لول يمطن الخد وأو إنانا أو مؤذناء فإ قَضَلَ عن التعميرٍ شيءٌ يُعطى ما كان أقرب إليه 
ا ف قطيه صر بين وكذا لو كال لتعميرُ غير ضروري بأنا كان :لا يودي ترك إلى مرا العين 
لو أخر إلى غلَة الس القابلة'”» فيْقدمُ الأهم فالأهيٌ ثم من لا طم على المشروط له إذا كان قدرٌ 
كفايته وإلا يُزادُ أو يُنمَصِ» ومن لم يكن في قطعه ضَرَرٌ بن تّمت | الجمارة. عليه وإن أمكن تأخيرُها 
إلى غلة العام القابل كما هو مقتضى إطلاق المتون» ولا ينما صلا وإنْ باشّرَ وظيفتةٌ مادام 
لوقف مناحاً إلى تمي وكلٌ من عَمِلَ من امستحقَينَ في الهمارةٍ فله أحرةٌ عملِهٍ لا المشروط 
ولا قَدْرٌالكفايةه فهذا غاية ما ظهر لي في تحرير هذا لمقام الذي زلّت فيه أقدام | الأفهام. 

لقم (قولة: وأمًّا الناظه والكاتب الخ اتدعليب اوه الكلام وما ادّعاة 
ف "النهر "20 يد " الحق مخالفاً لما في "الأشباه" .مما حررناةُ آنفا. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف 5/5؟7. 

(؟) "الأشباه والنظائر"؛ الف الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص77 بتصرف. 
() "الأشباه والنظائر": الفنٌّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف صل/ا؟-. 

(4) المقولة [؟475١1؟]‏ قوله: ((ثمٌ ما هو أقربُ لعمارته إلخ)). 

(5) في "ب": ((لقابلة)) دون ألف وهو خطاً. 

(5) "النهر": كتاب الوقف ق 54" رب. 

9 في "ك": (رمن أنم). 


الجزء الثالك عشر سم 5902م سا2 كتاب الوقف 
اي 7 0 ل 7م 55 
ضمن))) وهل و عليهم؟ الظاهر: لا؛ لتعديه بالدفع؛ اا اخ ا 


نهدي (قولة: ضَّمِنَ) هذا إذا كان في تأخير التعمير راب عين لاقيو ا وز 
ا الا فإن عياف قد كمساي 
الزرانزا عو ارود كر عر 

14م (قولة: 0 لا) قاب على مُودّع الابن إذا أنفيّ على الأبوين بلا إِذَنِهِ ولا إذن 
القاضي فاه يَضْمّنُ بلا رجوع عليهما؛ لأنّه بالضّمان تّنَ أنه دَفْعَ مال نفسيه وأنه متبرّعٌ» 
بحر"”"2» وفيه نظرٌ بل له الجر 06) ما دام المدفوعٌ قائماً» لالو هَلَكَ؛ لأنه هبة ار 

أقول: لا وجة لمعه هبةه بل هو دفمٌ مال يستحقة غير المدفوع إليه على ظنّ أله يستحقة 
المدفوعٌ ليو فينبغي الحو قائما أو مُستَهلَكاً كتفع الدّينِ المظدونء بخلافي مُودّع الابن فإنه 
مأمورٌ بالحفظلء "رملي" ملخخصاء ونحوهُ في "شرح قدي ويقل ازا غرة عن لبر 

والحاصل: أن الظَاهرَ ليحو مُطلقاء لا عدمُهُ مُطلقا ولا التفصيل. 


(قوله: بخلافب مُودّع الابن فإنه مأمورٌ بالحفظ إلخ) أي: قَضْمَانَُ لتركه الحفظً لا لأنّه دَقَعَ المالَ 
لغير مسححقّه؛ لما أن نفْقَة الابن ونحوو تجبُ بدون قضاءء ولذا كان الضَّمادٌ عليه قضاءٌ لا ديانةٌ 
وأصلُ هذه العبارة: بخلاف مودّع الابن لتعدّيه بالدّفع؛ لأنه سام لفقل فقطء 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف دأرد؟7. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الوقف 41/١‏ /ا(هامش "بجمع الأنهر"). 

(7) "البحر": كتاب الوقف ه د75 775, 

(4) في هامش "م": ((قوله: بل له الرُحوع إلخ)»؛ مقتضنى هذا: أنا كو مسالة الوديعة اماس عليها كذلاك؛ مع أن 
أَحَدا من الفقهاء لم يُفصُل في عَدّمم رجوع المودّع» بل اتقَقّت كلمتهم على إطلاق عَدَمٍ الرُحوع» والفرقٌ غيرٌ ظاهر. 
قاله شيخنا. ثم قال: وَيَظهّ” لي: أن مسألة الوديعة مِن قبيل قضاء الدّيِن عن الأحنبي؛ لأن النفقة دين على الابن 
اللووعء وقد يبرع المودّعٌ بالدّفع إلى الأبرين وقضاء اين عن الووع ى مال نفسيه لِلْكهٍ له بالضّمان اه. ش 

(ه) "النهر": كتاب الوقف ق78014/ب. 

(5) "ط": كتاب الوقف 141/59 3. 


حاشية ابن عابدين ---2 2 د ا ا ا كتاب الوقف 


1 5 5 يداير 85 2 5 5 8 9 8 ”5 
ولاانئلة لماه انار انام روعي لوزي عدا لوطي دي انالك 
الفاضلٌ للفقراء أو الي رم كر (مساكُ قَدْر العسارةٍ 00 6ك 
يَحبَجْهُ الآن؛ لجواز أن يُحدُث 0 ولا غلك بخلااف ما إذا لم يي ييشترطة20, 
فليحفظ ل الفرق بين الشرط و عذيه)). وي "الوهبانية"7 ١‏ تماقو وا ولع فا لا 


0141 (قولة: وما قْطِمٌ إلخ) في "الأشباه”27: ((إذا حَصّلَ تعميرٌ الوقف في سنةٍ وقطِعَ 
معلوم السححقين كله أو عله فما قح لا يقى ميا لهم على الوقفر؛ إذ لا حو لهم ف اقل من 
التعمير» وفائدت: لوجاءّت الغلّة في الس الانيقه وفاضَ شيءٌ بعد صرف معلويهم هذه السّنة 
لا يعطيهم الفاضل عوضاً عم فطِع)) اه. 

(01409 (قوله: قذر والممارة) أن القلذى الف ينان علي عد لايس الب ا اقم 


نا 0 


ويُصرف الياذة على :ما شَرَط الواقف؛ "أشباه 
14م (قولهٌ: ولا عَلَهَ أي: والحال أنه لا لَه للأرض حين يُحدث حَدث. 
[6"4(لم (قولهُ: فليُحفَظٍ الفرق إلخ) قال في "الأشباه"”"©: ((فيفرق بِينَ اشتراط تقديم 


0 


(قولة: أي القَْر الذي يغلبُ على نه الحاحةٌ إليه إلخ) قد يُقال: قَدْرُ ما يُحتاج إليه في المستقبل غيرٌ 
معلوم؛ إذ هو غير منضبط فلا يُدَرى القَدْر أأذي يُرصَدُ للهمارةه وغاية ما يقال إن الأمرّ مض لناظر 
1 القَدرَ الذي يُعْلِبُ على ظنه الحاحة إليه. اه "سندي" عن "الحَمَوي". وقالَ: ما ذكرّهُ "الشارخ" قرا 
الفقيه "أبي اللّيث" - ولا يُعارَضُ بما سواه من الأقوالء والنفس به تمشرح ‏ وقول "أبي بكر": لا يحور صرف 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص54 بتصرف. 
(9) في "د" و”ط": ((يشرطه)). 

() انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف 178١/ب‏ بتصرف. 
(4) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص/ا71-. 

(5) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف 9//؟. 

(0) "الأشباه والنظائر": ل ن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف صام17 بتصرف. 
(1) "الأشباه والنظائر": الفنّ الغاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص9 *5-. 


الجزء الثالث عشر 0ش 9837 7 سما كتاب الوقف 


وز ولي يق على اعر الل ين لع لوقوع الاضارة لع وى اخرجهه 
ا ا ارد 


العمارةٍ كل سنة والسكوت عنه فإنه مع السمكوت نقد الجمارة عدة الماجة ليها ولا يتح لينا 
عند عدم الحاجة إليها» ومع الا شتراط. تُقَدَمُ عند الحاحة ويُدََرُ لها عند عديها ثم يفرّق الباقي؛ 
لأنّ الواقف إما جَعَلَ الفاضلّ عنها للفقراءم) اه "ط'"0". 

اناه (قولة: لو زاد لمتولي انق ضور استأجر المتولي يخل ف عمارة المسجد بدرهم 
انق وائعرةُ نسلد رهم صن جيع الاحرؤامن مالها لآل زاة في الاجر اكد ما جفارن في لانن 
0 مستأجرا لنفسيه فإذا نَقَدَ الآحر من مال المسجد كان ضايناء "بحر"”© عن "الخائة"9. 
والدّانق: سُدُسٌُ الدّرهم وَالْدَارٌ على ما لا يتغابنٌ فبه» أي: ما لا يقبَل انا العكن فو إذ ما دونة 
يسيرٌ لا يمك الاحترازٌ عنه 

ه014 (قولة: وفي "شرجها”) حبر مقدَمٌ وجملة قوله: ((الشّعائرٌ إلخ) قصِد بها لفظها 
مبتدأ مؤخيرٌ. 

فاه (قولة: 5 ان المصالح) أي: فيما لو وَقَفَّ على مصالح المسجد. 

1400م (قولة: يعبر من العبور.بمعنى الدّعول. 


5 28 5 2 100 ل حو مك ا 1 0 7 

شيء للفقراء ولو اجتمعت غلة كثيرة؛ لأنه يجوز أن يحدث للمسجد حدث والدَارٌ بحال لا تغل؛ وقد سّعِل 

العلامة "أبو السّعود العمادي": هل يازمٌ الحفظ لعمارة الوقف قبل أنْ يُحتاج إلى الرَمّة؟ فأجاب: بأنه لا يلزم 

وإغا : يمر بالحفظ بعد الاختياج للع للعمارة. أه من 'البتدى: . 

0١‏ "ط": كتاب الوقف اه 

(؟) "البحر": كتاب الوقف 51/8؟. 

() "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يقفْ أرضَّهُ على نفسه وأولاده إلخ - فصل ف إحارة الأوقاف ومزراعتها 
/ 7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاشية ابن عابدين ف كتاب الوقف 


((الشعائرٌ التى تقدّمُ ‏ شرط أم لم يشرط بعد العمارة هي: إمامٌ وحطيبٌُ 
ومُدرسُ» ووقادٌ وفرَاشض؛ ومُوْذْنٌ» وناظِنٌ وثُمنُ زيستء وقناديل» وحُصّرء وماء 
وُضوءء و كلفة نقله للميضَأة. فليس مباشِرٌ وشاهدٌ تعن الاب ال او ا 


الشداقة (قوله: التي َقَدَم) أي: على بقيّة المستحقين بعد العمارة الضرورية. 

:0164 (قوله: إمامٌ وحظيب إلخ) ظاهره: أن جميعَ من ذْكِرَ يكونُ في قطعِهٍ ضَرَر يبن 
وخصّةُ ف "التهر'”": ((ع/ق4١/ب‏ بالمخطيب فقط بشرط أن يِتَحِدَ ف البلدٍ كمكة والمدينق ولم 
يُوجَدْ من يَحطُبُْ حسْبة ياذن الإمام)) اه. وفيه تفظرٌ كما في "الحَمَوي"”77. 

01441 (قولة: مُباشيرٌ) انظ ما المرادٌ به. 


لم (قولهُ: وشاهدٌ) قيل: المرادُ به كاتب الغيبة المعروض بالنتقطجي بعرفف أهل الثنام. 


(قول "التتّارح" ومن زيم وقناديلٌ إلخ) في "المنائيّة': ((رجلٌ أوصى بتلث ماله لأعمال البرّ هل يجورٌ 
أن يُسَرَجَ المسجد منه؟ قال الفقيه "أبو بكر": يحوزء ولا يجوزٌ أن يزادَ على سراج المسجد؛ لأنّ ذلك إسرافٌ 
في رمضان وغيرة» ولا يُريّنُ المسحدُ بهذهٍ الوصيّة)) اه. ومقتضاه: مَنَمُ الكثرةٍ الواقعة في رمضاك قي مساجاٍ 
القاهرةٍ ولو شَرَط الواقف؛ لأنّ شرطة لا يُعتبْرُ في المعصيةء وفي "القنية”: ((وإسراجٌ السرْحٍ الكثيرة في السكك 
ليلة براءة بدعة))» م قالَ: ((ويجحورٌ على بابه المسجد في السك والستّرق)). من "الستددي"» وانظره. 

(قولة: ظاهر: أن جميعَ من ذْكِرَ يكونٌ في قطههٍ ضَرَرٌ ين إلخ) فيه تأملٌ فإنً كلام في الشُعائر 
ولا شلك أن جميعَ من ذْكِرَ منها وإنا كان بعضها في قطعِه ضر بْنّ. 

(قرلة: ويه كما في الحمتوي") قال : إذ لامر الي تعطا لمن المماعة والحمعة. 

(قوله: انظرٌ ما المرادٌُ به) هو في عرفب مصر: مُلاحِظ ومُتَفقَدُ أحوال الوقفب عن غمار ةوسك ول 
أماكن ولزوم عمارةٍ ونحو ذلك. 


)1١(‏ "النهر": كتاب الوقف ق4 د«ارب. 
(؟) "غمز عيون البصائر": كتاب الوقف 770/7. 


الجزء الثالث عشر ا سس ا#لم يس كتاب الوقف 


3 2 3 كن ايه 1 م 
وشاد.وحاب”'"2 وحازنُ كتسي من الشّعائر» فتقدمُهُم في دفتر المحاسبات ليس بشرعي. 


02 ل لق ل لصا واس 9 
ويقع الاشتباه في بوابي و مزملاتي» وم وخ 


متوام زل اروم ل هر رلا الس عر لمن حاله من تنظيفي ونحويء "ط”", 
وقيل: هوالسمّى ب: «الدّعجي)). 

قلت: ويؤيّده ما فى "القاموس'”": ((الإشادةٌ: : رفعٌ الصّوت بالسّيء”") وتعريفف الضّالة 
و[الإهلالة”']» و[الشياد”']: الدعاء بالإبل» ودَلّكُ الطيب باجلاد)) اه 


لرضةة 


لوم 5 3 20 3 3 
71444 (قوله: ومزملاني) هو الشّادي9) بعرف أهل الشامء 0 منتقى "00 وقيل: هوفي 
عرف أهل مصر: من ينمل الماءَ من الصّهر يج إلى الحرار دق 'القاموي 00 وزمرملة كمَعَظمّة التي 


رمر 


يرد فيها امام '')). 


(قول: هو الملازمٌ للمسجد إلخ) فسرَهُ الي "محمد بالي": بأنّه من يحمِلُ إلى الوقفي شيئا يُحتاجُ إإيه في 

العمارة. اه "سندي". وفسرَ في "شرح الأشباه": (( النّادة' ": ,من يشهدبما تعلق بالوقفي» وتقل عبن "تيسير 

الوقوف" أن م ند ا اد - لقن واأطف بالبتائينَ» وأن لا يشْغِل أ حداً فوقّ طاقته ولا يجيعة» 1 
من الأكل أو يطعم وعليه أنْ يطلقهُ أوقات !! لصّلرات مم الاحتياط في ذلك للوقفي)) اه 


)١(‏ في "ط": ((وحابي)). 

(79) "ط": كتاب الوقف 5141/7. 

(©) "القاموس": مادة ((شيّد)). 

(؛) في النسخ جميعها ولي نسححة من نسخ القاموس ((بالشيء)) بالشين» وما أثبتساه هو المراد ومعنى هذه العبارة: ((رقع 
الصوت بما يكره صاحبه)) وهو شبه التدديد كما قاله الليث اتنهى. مدي واصيعه "القاموس" التي بين أيدينا. 

(5) ف النسخ جميعها: ((والإهلال))» وما أثبتناه في نسحتنا من القاموسٍ . 

(5) ف النسخ جميعها: ((والشيادة))» وما أثبتناه في نسختنا من "القاموس' 

() في "7” و"ب" و"الأصل": ((الششّاري) بالوارء وما أنبتناه من "ك" وهو الوا لنقل "الدر المنتقى". 

(4) "الدر 1 كتاب الوقف 745/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). ' 

() "القاموس": مادة ((زمل)). 

)٠١(‏ ذكر في "القاموس" أن لفظة: ((مُرَمّلة)) عرافيّة. 

)١١(‏ ف مطبوعة التقريرات: ((الشاهد)). 


م/م 


حاشية ابن عابدين أله حستعيسجة كتاب الوقف 


له ىت 1 75 و 5 افر بي امات 27 2 2 
قاله في البتر ' قلت: ولا تردد في تقديم بوابي ومزملاتي وحادم مطهرة)) 
انتهى. قلت: إنما يكون المدرّسُ من الشّعائرٍ لو مُدرس ادر كي لانن 
مرح امايع يا لأنه لا يتعطل لغيبته بخلااف لوس عي 3 لاف وهل 
يحل د أَيَامَ | البطالة ى: عيدٍ ورمضان؟ لم أره ا 1 قو م مل الما و ا 

ه44١‏ (قولة: قَالَهُ في "البحر") أي: قال ما مر”" من قوله: ((الشّعائرُ)) إلى هنا. 

71445 (قوله: قلت: ولا تردة) رد على قول "البحر": ((ويقع الاشتباة إلخ)). 

1440 (قولة: انتهى) أي: كلام م "اشر نبلالي" ف "شرح اوه : 

مطلبُ فيمّن لم يُدرْسْ؛ لعدم وجوه الطَلبةٍ 

4 1 زقولة: لو مدن الدرسة ولا يكترة مدرّسها من الشعائر إلا إذا لازم التدريس 
على حكم الشّر طن نا عد ملق اند ولك "شاو "ب ولو انكر الال ماقرية المدرس فالقول 
للمدرّس بيمينهء وكذا لورثيه لقيايهم مَقَامَهُ وكذا كل ذي وظيفة» وتام في "حاشية الرَملي" عند 
5 0 اللغ), 3 9 د ال م رلوم 200 3 3 # | هم 
قول "البحر”: ((السّادسة)). وفي "الحمّوي”": ((سْيِل المصنف”' عمّن لم يدرس لعدم وجحودٍ 
الطلبة» فهل يستحقٌ المعلوم؟ أجاب: إن إن فرغ نفسَهُ للتدريس بأن حَضَرٌ المدرسة المعيّنة لتدريسيه 
استحقّ المعلوم؛ لإمكان القدريس لغير ا لطلبة المشروطين» قال في "شرح المنظومة””": المقصودُ من 
المدرس يقومٌ بغير بر الله بخلاب الطَّالب فإ القصوة ل يقومٌ بغيره) لهى. وسيأتي”” قبيلٌ 
الفروع: الوه تين واغيرها شت ده بين أذ يمحن الشلرقة: وق "فتاوى الحانوتي 01 
1 مد اناوه درك 
(5) صدالا؛ "درك 
() "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف صا9؟؟-. 
(1) "البحر": كتاب الوقف 59./5. 
(0) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف 57/7 ؟. 
)3 أي : "ابن نحيم". 
082 انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف قلامراإاب بتصرف. 
(8) ص هدعت "در" 


(8) تقدمت ترجمتها 1010/4, 


الجزء اثالث عش را اس هلاه ا سيم كتاب الوقف 


"ايشا" من قاعدة: : العادة 0 اا ا لوالو ل نو ود ا اطبا 1 جو ا 0 


((يستحقٌ المعاوم عند قيام المانع من العمل» ولم يكن بتقصيره» سواء كان را أو غيرة كالحابي)). 
مطلب في استحقاق القاضي والمدرّس الوظيفة في يوم البطالة 
1445م (قوله: وينبغي إالحاقة يَطالَة القاضي إلخ) قال في "الأشباة"277: («(وقد احتلفوا في أحل 
القاضى ما رتب له في بيت المال في يوم بَطالته فقالَ فى "المحيط": إنه يأذ؛ لأنه يستريجٌ لليوم الثاني» 
وقيل: لا. اهه وفي "امنية": الاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصمّ وفي 
"الوهبايّة"20: أنّه الأظهر فينبغي أن يكو كذلك في المدرس؛ لأنّ يومٌ البَطالةِ للاستراحق» وفي الحقيقة 
تكونٌُ للمطالعة والتحرير عند ذوي | الهم ولكنُ تعارف الفقهاء قي زماننا بّطالة طويلة أدَّت إلى أن 
صار الغالب البَطالةه ويام التدريس قليلة)) أه. وردة م 'البيري" عا في "القنية"”»: 2 كات الواقفُ 
در درس لكل يوم مبلغاً فلم يدر يوم الممعة أو اللاناء لا يحل له أن 0 ويصرف حر 
هذين اليومين إلى مصارف المدرسةٍ من الْرَمةٍ وغيرهاء خلا ما إذا لم يقر لكل يوم مبلغاء فإأنه 
بحل له الأ وا لم يدرس فيهما للغرفب» مخلافب غيرهما من يم الأسبوع؛ حيث لا يَجِلُ له 
أخعذٌ الأحر عن يوم لم يدرس فيه مطلقاء سواء قر له أحر كل يوم أو لا. اه "ط"7. 
قلت: هذا ظاهرٌ فيما إذا قر لكل يوم درس فيه ملفا أ لو قال: يُعطى امد كل يوم 
كذا فيبغي أذ يُععلى ليوم البطالةٍ لتعارفق بقرينة ما ذكرّهُ ني مقايلو من البناء على العُرضيء فحيث 
كانت البطالة معروفة في يوم اللاناء والمجمعة» وثي رمضاك والعيدين يَحِلّ الأحذء وكذا لو بَطَلَ 
)١‏ («الواو)): ليست في "و" 
(1) "الأشباه والنظائر": الفينٌ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادّة محكمة ‏ حكم البطالة في المدارس إلخ صهد ١»‏ ا-. 
(6) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضي ص؛ د (هامش "المنظومة المحبية"). 
(؟) نقول: لم نعثر على هذا التقل في 'القنية" بعد بحث طويل» والظاهر: أنه من كلام لير ي” قفس هبخن تولهاي القيية 
84 /ب نقلا عن "المحيط" : ((يدرس بعضّ النهار في مدرسة وبعضه في مدرسةٍ أخرى , ولا يُعلّمُ شرط الواقف يستحقٌ 
غُلة اديس في المدرستين)) اه فقوله: ((ولا يُعلَمْ شرط الواقفي)) يدل مفهوم المحالفة أنه إذا علم شرط الواقف تقيّد به 
كما في السالة اتي رين أبدينا ومعلوم الاستهوم المخحالفة معتية د في الكتب الفقهية ويدلٌ عليه قولَهُ: ((بخلاف ما إذا لم 
يقدّر [الواقف] لكل يوم مبلغاً فإنه يل له الأخحذ وإن لم يدّرس للعرف)). 
(ه) "ط": كتاب الوقف 1ه 


حاشية ابن عابدين 1 ل م كتاب الوقف 


وسيجيمٌ ما لو غاب» فليُحَظ. (ولو) كان الموقوفُ (دارا فعمارتةٌ على من له 
السكنى) ولو ع من ماله جا ف ولو نا مارت كو قن بدا ووه 1 اراس ود ا 


ليزم عبر مساح لتحوير درم إلا إذا : ع 0 كما 
قلناء وفي الفصل امن عشر من "التثار عحائية"00): قال الفقية "أبو الليث": ومن يأحذ الجر من 

طلبةٍ العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون حائراً ‏ وفي "الحماوي”" : إذا كان مشتغلاً 
بالكثابة والتدريس)) اه. 

400 1] (قولهُ: و 0م أي: عن "نظم الوهبانيّة” بعد 1 ((مات الوذ والإمام)). 

مطلبُ”؟؟: عما ةٌ من له السُكّى مِلّْكٌُ 

1 (قولُّ: على من له السّكْنى) أي: على من يُستَحِقها 
للستحقينَ غير ساكن فيها امه لتعميرٌ مع السّاكيين؛ ب د للقن 
فَعمْرُ مهم وإلا تور مر اق 11//]] حصته كما يأني 0 

40 (قولهُ: من ماله) فإذا رم حِيّطانها بِالآجْرٌ أو أدخل فيها جلعا نم مات ولا يمكن 
الي مورت ترا يلخن له السكئ يله اضمن لورثيه قيمة البناءء فإنٌ أبى 
أو جرت الدّارٌ وضّرفت لعل إليهم بعد قيمةٍ البناء ثم أعيدت السُكنى إلى من له المسكنى» وليسَ 
له أن يرْضّى الهم والقلع وإ كا مارم الأ مل تخصيص الحيطان وتطيين السّطوح وشبه 
ذلك؛ 0 الروقة عد ا أي : ال ضار 


1 


5 0 أنه لوكانَ بعض 


0 الفقيه "أب 0 ى اليك" به بناءً على أ بلهملا لو عن لو قصل ره 05 ل 


.81١9/٠ "التاترانية”: كتاب الوقف  في الرّحل يقفْ على جماعة ثم يستثني بعضهم إلخ‎ )١( 
(؟) لم نعثر عليها في كتاب الوقف من نسخة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا.‎ 

(5) صدااه "در" 

(4) في "م": («مطلب في)). 

() المقولة [497١؟]‏ قوله: ((ولو أبى من له السكنى)). 

(5) "البحر": كتاب الوقف 74/5 بتصرف. 

(7) "الظهيرية": كتاب الوقف - القسم الثاني الفصل الرابع في تصرّفات القَرَام على الأوقاف إلخ ق؟7؟/] بتصرف. 


الجزء الثالث عشر تح يي ست 2ت ا اتا كتاب الوقف 


لا مِن الغلة؛ إذ الغرْمٌ بالغنم» "درر”'؟. (ولم يرد في الأصح) يعني: إنما تحب 


32 


العمارة عليه بقَدْر الصّفةٍ التي وَقفها الواقف: 0 


في حكم الهالكء بخلافب الآجُرٌ والجدعء ولو بّنَى الأَرّلُ ما يُمكِنُ رفع بلا ضرر أُمِرَ الورئة 
بإفقه ولس لثاني هلكا بلا رضافم كلتق "العاف" دوق "لبر" عن "القيه0: 
((لو بنى واحدٌ من الموقوف عليهم بعض الدّار وطيّنَ البعضَ وحصّص البعض وبَّسّط فيه الآحرٌ 
َطَلب الآ حصت ليسكنّ فيها فمنعهُ حتى يدفم حصّة ما أنفقّ ليس له ذللكء والطينُ وابخُصُ 
صار تبْعاً للوقفيء وله لفْضُ الآرٌَ إن لم يَضرً)). 
مطلبُ: مَن له السّكّى لا يَملِكُ الاستغلال» واختلف في عكميه 

للق (قولة: لا من لعل لأنَّ من له السّكنى لا يَملِكُ الاستغلالَ بلا خلافي» 21 
في عكسيه. والرّاححٌ الحواز كما حيَّرَةُ "الشرنبلالي" في رسالقا”'» ويأتي”" تمامه قريهاً. 

148451 (قوله: إذ د بالغنم) أي: ل يعقابلة المنفعة. 

ره (قولهُ: بقَدْر الصّفة التي وقفها الواقف) هذا مُوافِقٌ لما قدّمناة””' عن "الهداية" عند 
قوله: ((ييذاً من لَه بعمارته))» والظَاهرٌ: أن المرادّ منه منمٌ الزّيادةٍ بلا رضاهُ كما يفيدهُ ثمامٌ عبارةٍ 


(قولة: والظامئٌ: أن المراد مسه منغ الزادةٍ إلخ) خملافٌ الظَامرٍ من هذه العبارةٍ ومن عبارة 
"الهداية". والظّامرٌُ: القولٌ باختلافم الرّواية. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوقف ؟710//9١‏ بتصرف. 

(5) "الإسعاف”: باب الوقف على أهل ينه وآله وجيسه إلخ ‏ فصل فٍ وقف داره على سكنى أولاده إلخ صاه .-١ ١‏ 

(5) "البحر": كتاب الوقف هاه ؟7. 

(4) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب فيما يتعلّقٌ بعمارة الوقف والبناء ق95/رب. 

(د) مسمَّاةٍ "تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السمّكنى ف الرقف للولد" لأبي الإخلاص ححسن بن عمار الوفائي الشرنبلاني المصريّ 
(ت9١١اه).‏ ("إيضاح المكنون" الى "خلاصة الأثر" ”من "التعليقات السنية" صارفى, "هدية العارفين" .)197/١‏ 

)١(‏ المقولة [454 1١‏ قوله: ((لأنه لا سُكنى له)). 

(؟7) المقولة 57511 ١5ع.‏ 


حاشية ابن عابدين 8ع يي للستت كتاب الوقف 


(ولو أَبَى) من له السّكْنى (أو عَحَنَ لفقره (عَمَرَ الحاكِم) أي: آجَرَها الحاكمٌ منه 
أو من غير وعَمَرَها (بأحرَتِها) كعمارةٍ الواقضيء ولم يرد في الأصمٌ إل برضّى 
من له اللتكتى» "زيل" ولا يحبر الآبي علق الجمازةة 520000 
"الهداية"'"' و كذانها يأن 10 عر" لزعي" فلا يباق ماق "الاسضياف" 27 ومن أنه يقال نهد 
مها د لا غنى عنهاء وهي: مامَعُ من خترايها ولا يازمه أزيدُ من ذللت)) اه. فلا يازمه إعادة 
الا ل ولا إعادة مثل ما عرب في الحسشن والنفاسةء هذا ما ظهرٌ لي. 

ه14 (قوله: وتران كن لهالمتكى) أن كليار بعضهم, فِيؤجرٌ حصّة الآبي 
تم ركه اليه كنااق "الفمسغال "190 و"الذة التق 807و "يف00 

714610 (قولة: - الحاكم) أي: أو المتوي» "فهستاني"0, قيال اق "ال "ار 
((ولو قالوا: عمّرّها المتولي أو القاضي لكان أولى)). 

71464 (قولة: كعمارة الواقف) أتى به به مع علمه ما عدم للاستثناغ» 

1464 (قولة: ولم يَرْدُ في الأصح) ية يشتير إل أذ فيه حلاف لكن هذا 8 "الريلعي"” 0 


001 وم 
ص 


(قوله: برخا اح اللي ]رشان إن انه بساوااع ا بيرقو ويا تكرن انار فاده 
سيوع وعبارةٌ "الإسعاف": ((ولو امتنم أحدُ الموقوفي عليهم من الْْرميمٍ نقسَمْ ادر يوجر نصيبة 

لي ل ل نعي ذا أجّرها لباقي 
ا موقوف عليهم صحّت» وانظر حكمٌ ما إذا لم تقبل اله لقمْمة ولم يحصل تراض على الهايأة. 


)١(‏ "الهداية": كتاب الوقف 7//ا11. 

(؟) ف هذه الصحيفة “در". 

() "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ ‏ فصل في وقف داره على سسُكْى أولاده إلخ صد؟ .-١‏ 
(؛) "جامع الرموز": كتاب الوقف ؟/514١.‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الوقف 7417/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"'). 

() "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ - فصل في وقف داره على سكنى أولاده إلخ صده 7 !-. 

(/) "جامع الرموز": كتاب الوقف ١71/17‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الوقف 75/8؟. 

(9) لم نعثر عليها ِي نسححة "ط" التي بين أيدينا. 

)٠١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الرقف 5/5 7؟, 


ام 


الخزء الال اعقو اسسحم تيم لله ١‏ م جيم كتاب الوقف 


5 5 0 0 8 
ولا تصِح إحارة من له السكنى, ل ا 


في الموقوف على الفقراء» وقدّمناة”' أيضاً عن "الهداية", وكلاما الآنّ في الموقوف على معيّّن أي: 
كذرية الواقف ونحوهم من عيّنَ لهم السكنى» وظاهر كلامهم: نه لا خلاف ف عدم الرَيادم ف 
مطلبْ فيما لو آجَرَ مَن له السّكنى 

01450 (قولة: ولا تصيخ إحارة من له السكنى) أي: إذا لم يكن متوليا ولمو رَادّكَ" على 
قر حاجته ولا مستحق غيرهُ كما قدّمناة” عند قوله: ((ولا يُقِسَمُ))) وقدّمنا!» هناك مالو 
ضائك على الستتن: وكزاالا نض إغارة تى له العلة تكماءق الجر" وتان اقول 
"الصئفي": ((والموقوفث عليه الله لا يَملِكُ الإجارة). بَقِيّ لو آجرٌ ولم تصمٌ ينبغي أن تكون 
للوقفي» "بحر'”", لكنٌ قال "الحانوتي": ((إنه غاصبٌ» وصرّحوا بأنّ الأحرةً للغاصب) اه. 

قلت: هذا مبني عد مب الس ولف به ضمانُ منافع الوقف كما و كيل 
قوله: ((يُفتَى بالضسّمان 3 غُصْبٍ عقار الوقفي))» فإذا كانت الغلة أو السك لهوحدة ينبغبي 
أن تكوة الأجرة لكف وإلا عللكلة: تائل. 


(قولة: هذا مبنيءٌ على مذهب المتقدّمِينَ إلخ) فيه: أنّ الخلاف بين المتقدّمينَ والمتأخرين إنما هو في 
ضمان منافع الوقفي» وهذا ليس الكلامٌ فيه ولا حلاف بينهم في أن الأحرة للغاصب» وهو بإحارتها 
صارٌ غاصباً فتكونٌ الأجرة له وهو موضوع المسألة. 


)١(‏ المقولة 491 ١؟]‏ قوله: ((ويبدا من غلته بعمارته)). 
(0) في "ب": ((زدت)). 

() المقولة [17"871١؟]‏ وما بعدها. 

(؟) المقولة ]5١747[‏ قوله: ((بل يتهايؤون)). 

,)20 "البحر": كتاب الوقف دم 

(5) صضاواه "در" 

(07) "البحر": كتاب الوقف 575/5 


(8) المقولة ]1١77[‏ قوله: ((فعلى المستأجر المسمّى إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ا 
بل لوي أو القاضي» (ثمَّ رَدّها) بعد التعمير (إلى من له السّكّنى) رعاية للحقين»... 


مطلب: لا يَملِكُ القاضي التصرّف في الوّقف مع وٌجُودٍ ناظر ولو مِن 
161 (قولة: بل انوي أو القاضي) ور 3 يي الإحارة ولو أبى المتولي» إلا أن يكون 
اراد الُوزيع» فالقاضي يُوَجرّها إن لم يكن لها متول» أو كان وا لأف ؛ وأمّا مع حضور التولي 
فليسَ للقاضي ذللت» "بحر”"'» وفي 'الأشباه”" في قاعدة: الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامة - بعد 
أن ذْكَرَ فروعاً -: ((وعلى هذا لا يَمِلِكُ القاضي التصرّف في الوقف مم وحود ناظر ولو من فبّل)) اه. 
قال "الرّملي": ((وسيأتي أن ولاية امي متأخرة عاضر ووه تب اع 
ومفاذة: أنه ليس له الإيجارٌ مع حضور المتولي» وَأيْدَهُ يده "المي" ف محل آحرء واستند له بالقاعدة 
عن أوقاف "ملال": زرك الذاقي إذا آجرّ دار الوقفي أو وكيلّهُ بأمره 


المارَة لكنه تقل بعدهُ 
الحانوتي": ((أنّ تتصيصهم على أن القاضي محجورٌ عن | التصرّف في مال اليتيم عند وصيّ الت أو 
إلا إذا لم يكن مُتول أو كان وامتنم)» 


ا 


جار))؛ قال: ((وظاهرة: إطلاق الجواز مع وحودٍ لمتولي» ووجهة ظاهرٌ)) اه. لكن ف "فتاوى 
) اهب. 


ف م هلال" . 


القاضي يقنضي بالقياس عليه أنه هنا كذلك» فلا يؤجر 
وعليه ع ق9١١/ب]‏ 1 كلام 
(تنبية) 

المتولى أو القاضي» وق "المحيط": ((أنها لصاحب 


لم يذكر الشتّارحونَ حكم العمارة 1 
لم أن الأجرةً بدلّ المنفعة» وهصي كانتت له فكذا بدلهاء والقِيم إنما آحرٌ لأحلو)) اه 
ومقتضاهٌ: أنه لو مات تكونُ ميراثاً كما لو عمرها بنفسيى "بح "”". 
1455 (قوله رعاية للحقين) حقّ الوقف وحقّ صاحب السكى لأنه لو لم يعمرها تفوت 


بى المتولي إلخ) كذا عبارة "البحر". والأولى: ولو رَضِي المتولّي. 


(قولةٌ: ولو أ 


57/5 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 
-١ (؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية  القاعدة السادسة عشرة صلام‎ 


(") "البحر"! كتاب الوقف 775/5 بتصرف 


الجزةالثالك فقن . “ححب ست ده «اللقار الحيفيتتت كتاب الوقفن 


فلا عمارةً على من له الاستغلال؛ لأنه لا سكت له 010000 


الك اك 0 
مطلبٌ: مَن له الاستغلالٌ لا يَمِلِكُ السَكتى وبالعكس 

+014 (قولهُ: فلا عمارة على مّن له الاستِغلالٌ إلخ) مفهومٌ قول "المعن": ((فعمارتة على 
من له السّكنى))» وهذا معلومٌ أيضاً من قوله: ((يداُ من عَلَةِ لوقف بعمارته) وعَطّف عليه قولّهُ: 
((ولو داراً إلخ)). 

454 لم (قولة: أنه لا سكين لهم قال في "البحر”: ((وظاهرٌ كلام 56 و وغصيرو: أن من 
له الاستغلال لا يَملِكْ السّكّنى» ومن له السّكتى لا يَملِكُ الاستغلال كما صرح به في "البراريّة 7 

و"الفتح”'" أيضاً بقوله: ((وليسَ للموقوفب عليهم الدَارُ سّكْناها بل الاستغلال؛ كما لِيسَ للموقوفب 

عليهم السّكْبى الاستغلال)) اه. وما في "الظهيريّة"”* 2‏ من أن العمارةَ على من يستحق الغلّة - 
محمولٌ على أذ العمارةً في غليهاء ولّمّا كانت غلتها له صارَ كأنٌ العمارةً عليه)) اه 


(قولهُ: ولمّا كانت غلتها له صار كأ العمارة عليه) لك تقدّمَ عند ره «(وئينً من غَلَتهِ بعمارت») أنّه 
لكان الوقف عل وبي بعاد واعرة للمتراء قو يلد إذا كان حيّاء ولا ند من لعل لأنه مُعيِّنْيُمَكنْ 
مطالبته فهذا يرِدُ على عبارة "التارح" . اه "سندي". وفي "شرح المنبع" عند قوله: ((وئيداً من عَلْدِهِ بعمارقو» 
ما نصة: : ((ثم إن كان الوقفْ على الفقراء يدا بالعمارة» وما فصل منها يُقَسّمٌ على الفقراءء وإن الوقتف علي 
رحل بعينه وآخيره للفقراء فهو في ماله أي مال شاءً في حال حياته ولا يود من الغلة؛ لآ الغرم بالغ » ولهذا 
تكوث نفقةٌ اعد الوصتى بخدميه على الُوصى ل إلا أن لوقف إذا كان على الفقراء لا يُمكِنُ مظالبتهم بالعمارة 
لكثرتهم, وغلّةٌ الوقف أقرب أموالهم فتجبُ فيهاء بخلاني ما إذا كان لوقف على مسن يُمكنمطالكُة 
بالعمارةٍ فيِطالْبُ بهاء ولا يُحبَسُ شيم من الغلة لأجلها) اه. وف "الهداية": ((ثمّ إن كات ١‏ الوقف على الفقراء 


.755/5 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الوقف 3/ه 7١‏ بتصرف. 

(©) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثامن في المتفرّقات 85/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في الموقوف عليه 4515/8 

(5) "الظهيرية": كتاب الوقف ‏ القسم الثاني الفصل الرابع ف تصرّفات الميرّام على الأوقاف إلخ ق١17؟/ب.‏ 


وفقفعر وه نوو معيو مرو نمهرل انم وريه مه و ممم ف مه مره فم م و رورم م م فم فميه ور سم وم مه وهار ءارم ب مرو من مرم نا ممم مانن 


قلت: ويؤيّدهُ أن 'الخصاف””" سرّى بين المسالتين» لكنّه فق هما ا عن 
له الاستغلالٌ له السكُنى؛ لأ سكا كسكتى غيرفه بخلاف العكس؛ لأنه يوجحبُ فيها ع لغيره» 
ومن له الاستغلالٌ إذا سَكَنَ لا يُوحبُ حقاً لغيروه وادّعى "الشرنبلالي" في رسالة أن الرّاحمّ هذاء 
كما قتمتة""قرياء وتمامة فيهااعلقئة على "لبس "0 
مطلب: وقفْ الدّارٍ عند الإطلاق يُحمّلُ على الاستغلال لا على السكُنى 
(تنبية) 
يَْهُمٌ من كلام "الفمح" المذكور: أن الواقف إذا أطلقَ ولم يُقَيَْدْ بكونها للسُكتى أو 
للاستغلال و للاستغلال» وفي "الفتاوى الخيرية ة'”: المصرّح به في كينا : أن الواقفّ إذا 
أطلق الوقف فهو على الاستغلال لا السّكنى, قال في "للم الوهباني"”*»: [طويل] 


لا يُظفَرُ بهم وأقربب أموإلهم هذه الغلة فيَحبُ فيهاء ولو كان الوقفُ على رجل بعيدهٍ وآخحرّهُ للفقشراء فهر في 
ردم شرو 


مله أي مال شا ي حال حياي ولا موحد من لهل لاله ْمك مُطلتة) اه. 
(قولة: واّعى 'الشُربلائي" في رسالةٍ أ 0 ل سنح قبا الوصيّة بالسكنى عسن 


"الظهيريّة' ما نصّه: ((في الوصيّة بغلة #دار لحل م يوجر ويدفعٌ إليه غلتهاء فإن أراد السك بنفسيه؛ قال 
"الإسكاف": له ذلك» وقال "أبو القاسم" و"أبو ب بن سعيد": ليس له ذلكَ» وعليه الفترى» والوصيّةٌ أحت 
الوقفي فعلى هذا يكونٌ الفتوى في الوقف على هذاء بل أولى؛ لأنه لم يُنقل فيه احعلاففُ امشايخ)) اه. وأنتَ 
خبير أن ترجيح "الشُرٌنبلالي” المحوار ليس أقوى من ترجيح "الظهيريّة" عدمّة مع التعبير عنه بلفظ الفتوى. مع أن 


'الشرنبلالي" ليس من أهل التُرحيح» ولم يُستيدُ في ترجيحه للجواز بنقله عمَّن هو أهلة بل استند فيه لبععض 
استدلالات دالَةٍ عليه كما يظهرٌ ذلك للناظر في "رساله"؛ تأمّل. وانظز ما يأني في الباب المذكور. 


(1) "أحكام الأوقاف": باب الرّحل يجعل دارّه موقوفة ليسكنها قومٌ بأعيانهم إلخ ص -. 
(9) القولة ]5١537[‏ قوله: ((لا من القْلقع). 

(5) حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوقف 85/5 7. 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .7١١/١‏ 

(5) "الوهبانية": كتاب الوقف ص4 4 (هامش "المنظومة المحبية"). 


اللو الثالك قشر سس جستف:. 25845 تببست مجنت كتاب الوقف 


فلو سَكَنَ هل تَلزْمُةٌ الأحرةٌ؟ الظَاهرٌ: لا؛ لعدم الفائدةٍ إل إذا احتيج للعمارة 
فيأحذها المتولي ليَعمَرَ بهاء ولو هو المتولي ينبغي أنْ يجبرَهُ القاضي على عمارتها 


ما عليه مِن الأحرة(, فإن لم يفل ا اموا وا اي ا 1 
ومن وق تتفت دارٌ عليه فمالّه ميوى الأجر وا سكن بها لا تمر ومن 


لم دك عبار ليخد "لابن التلخنة"”") وأنّ المسألة من "التجنيس" و"فتاوى الخاصي”. 
01 نايل "اي محل أده ((واخاضل: أن الواقف إذا أطلق أو عيّنَ الاستغلال كان 
للاستغلال» وإ فيد بالسّكُّى تقيّدَ بهاء وإن صرّحّ بهما كان لهما جَرْيا على كون شرط الواقف, 
كنصً الشارع) وهذا ‏ كما ترى ‏ خلافُ ما رَحّحَهُ "الشُرنبلالي"» وسترحلاة "المشارح" 
القولين عند د قول الس" : ((والموقوف عليه الغلة لا يَمِلِكُ الإحارة)). 

:014 (قولة: فلو سَكنَ) أي: من له الغلُ على القول: بأنّ لا سُكْنى له. 

نك لل (قوله: لعدم الفائدة) لأنها إذا أي منه لك إليه؛ 6 لم يكن له شريك في 
لعل كما في "لبس 60 7 

للقي ك 2 ولو هو امتولي) أي: لوكان السسّاكنُ في دار الغلّةِ هو الخولي؛ 

51454 (قوا ل ينبغي إلخ) البحث لصاحب "النهر"0. 1 


(قولة: وهذا. كماترى ‏ خلافٌ مارححَة "المُوُنبلالي" إلخ) أي: حيث قالَ: ((كان 
للاستفلال)): وأنت خبيرٌ بأنه ليس في عبارته ما يُفيدُ منعّ سكناه بل ريّما أفاد تعبيرَهُ - أوَلاً ب:((كات)) 
وثانياً ب: ((تقيّد)) أن له المسّكنى في الأوّل» تأمّل. 


)1١(‏ في "ط": ((من الأجر)). 
0( ف "ب"و"م" و" بتاعين» وف "الأصل": ((لا تتضرر)) بالضاد وهو تحريف» وعبارة "الوهبانية": )0 والسكنى 


مام" 


مما يتقرر))؛ وهو خطأ أيضاء وما أثبتناه هو الموافق لوزن البيت» وقد نبّه عليه مصحُحٌ "ب". 
(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق88١/أ.‏ 
(5) "الفتاوى الخخيرية": كتاب الوقف .185/١‏ 
(©) صدكراه "در" 
(3) "البحر": كتاب ف د 
(7) "النهر": كتاب الوقف قت دثا/اً. 


عجرم 


حاشية ابن عابدين ميك لقنل احعلفلطتميب كتاب الوقف 


سي 00 0 و جه + 2 4“ 
نصّب متوليا ليَعمُرّهاء ولو شرط الواقف غلتها له ومؤُونته ' عليه صّحَاء وهل يجبْرٌ 
على عمارتها؟ الظاهرٌ: لاء "نهر". وفي "الفتح”: ((لو لم يَجَدٍ القاضي من يُستأحرها 


ركه 1ل (قوله: سمرلا لالهلا 5 ال كن امن أن 
(لدأى تنا شاش أرعحو عر »ل أن ن يراد أله يَصِبُ مُتولْياً مطلقاً لا لخصوص 
التعمير؛ لظهور خحيانة الأول .ما فَعَل فليتأمّل. 

:17 (قولةُ: ولو شَرَط الواقف عَلَتها له) أي: للموقوفب عليه الدَار. 

الكقاقة (قوله: صّحَا) أي: الوقف والشترط المذكور, لكنّ أصلّ العبارة في "التتثار حاية"0: 
((فالوقف جائرٌ مع هذا اللقرط انو عنقا لجعي آذ يكو لوث حرا" الوكش مقتنا ينذا 
الشتّرطء ولا لم دمن هذا الصتّرط تأمّل. 

17 (قوله: الظّاهرٌ: لا) هذا حلاف ما استظهرةٌ في "البيحر” حيث قالَ: ((وظاهرة: أنه 
#راعلى ليماريهة: وتات 3 الوقزاتا علد الى عفللته) عع اوضع إن الذي ** لين 
استظهرة بقول "الهداية”' فيما مرّ: ((ولا يُجبَرُ الممتنعٌ على العمارةٍ لما فيه من إتلافب ماله 


(قولة: وهذا يُحتيلٌ أن يكوث المرادٌ حوازٌ الوقف مقترناً بهذا روات ماه من أنه لو 
كان الوقفُ على رجل بعينه وآخحرهُ للفقراء فهي في ماله ولا عد من ١‏ الغلة؛ لأنه م تر يمك مظالقة اهاب 
يُفيدٌ صحَّةَ هذا التتّرط؛ إذ هو شَرْط اقتضاهُ أصلٌ الوقفي فيكوث ذَكُرَُهُ تأكيداً له. 


لل الملل الل 


)١(‏ في "ب" و"د" و'و": ((مؤنتها)). 

(1) "الفتح": كتاب الوقف 475/5 بتصرف. 

(5) صلا "در". 

(4) "التاترححانية": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع - نوغ منه يرحع إلى عمارة الواقف 5//ا4. 
(5) "البحر": كتاب الوقف ه/د؟؟. 

(3) "النهر": كتاب الوقف قده8/|. 

(9) "الهداية": كتاب الوقف 10//7. 


الجزء الثالك عشي سس م4 7 لمم كتاب الوقف 


070 


لم أَرَهُ وححطر لي أنه يُخيّرُه بين أنْ يَعمُرّها أو يَرُدّها لوَرَتَةِ الواقف» 0 


فأشبة اتنا صاحسب ابد في الْارعَِ؛ ولا يكوث اماه منه رضتى ببطلان حقابا ادح 
التَرددِ)) اه. قال في "النهر”'): ((وأنت خبيرٌ بأنَّ هذا بإطلاقه امار شط عليه اوقا 
المرّمّة لأنها حيث كانت عليه كان في إجباره إتلافت ماله)) اه, واعتوضَ أن الجبرَ نائذة صكة 
ارط وإلاّ فلا ثمرة له. 
قلت علمت أن صحَّة الشّرط غيرٌ صريحة في عبارة “التتارحائيّة" ونعليلٌ "الهداية" شاملٌ 
للشّرط وغيره؛ فهو دليلٌ [“/ق١٠٠/]]‏ على عدم صحبه فافهم. على أنّ هذا الشّرط لا ثمرة له؛ 
لأن الغ حيثُ كانت للموقوضم عليه فلا فرق بِنَ تعميره منها أو من غيرهاء فإذا امتتع عسن الهمارة 
من ماله يها امتولي ويعمُرُها من عَلَتها؛ٍ لأنها موقوفة للغلّة ولو كان هو المتولي وامتدع من 
عداريها يطت ع ا السرهاء أو يمذه] الخاقع كما س "تفن قد تلو القمرة يما إذا كانت 
غلتها لا تفي بعمارتهاء فإنْ قلنا: بِصحَة ترط لزمُ أن يعمرّها من مالهه وهنو بعياد لما علمته من 
كلام "الهداية", ولأنّ كلام الواقف لا صل مُلزماً له بتعميرها؛ إذ لا ولاية له على المستحِق. 
١‏ راع ول (قولة: لم أرة) قال في "الفتح"0© يعد ا ((والحال فيها يودي إلى أن تصيرَ 
نقضا"'' على الأ رض كرمادٍ تسفوةٌ الرّياح)) له. أي: : لو تركت بلا عما/ رةٍ تصيرٌ هكذا. 
مطلبُ في الوقف إذا خَربَ ولم يُمكِنْ عمارثة 
( 7 (قول: أو يَرْدّها لوث الواقفي) قال في "البحر””©: ((وهو عحيبْ؛ لأنهم صرًّحوا 


(قولُ: ولا يكونُ امتتاعةُ منه رضّى ببطلان حه؛ لأنْه ف حير التردّو) بياله: أن الامتناع يُحتمَلُ أن يكون 
لبطلان حقَهِ ويُحتملٌ أن يكون لنقصان ماله في الحال لرجائه إصلاحّ القاضي وعِمارتة ثم ردّهُ. اه 'عناية". 


)00 "النهر”: كتاب الوقف قدهد 8م /أ. 
(؟) صالاع "در". 
(*) "الفتح": كتاب الوقف 455/5 . 


(5) في "م : ((نقصا)» بالصاد المهملة» وهو تصحيف. 
(د) "البحر": كتاب الوقف 7510/5 


اف ا ةد وى ا لبتم كتاب الوقف 


باستبدال الوقفب27 إذا رب وصارٌ لا يتفم به وهو شاملٌ رض والدارء قال ف احير د 
1 ان قال '"هشام': سفت د 2 ل: الوقهب إذا صارَ بحيث لا بيع بيه المسا كين فللقاضي أن 
يبعَهُ ويشتري بشمنه غير وليس ذلك إلا للقاضي اه. وأمًا عَْدُ الوقف بعد خرابه إلى مِلْك الواقف أو 
ورئيه فقذ قدّمنا ضعفَة فالحاصا: أن اموقوف عليه السكنى إذا ١‏ متم من السارة ولم يود مستاحر 
باعها القاضي واشترى بتمنها ما يكون وقفاء لكنّ ظاهر كلام م المشايخ: أن محل الاستبدال عند التعذّر 
فاع و لاوس ل يناه وعد سنينة ف "رسالةٍ الاستبدال'”")). اه كلام "البحر". واعترضّة 
"لرَملي": ((بأنَ كلام "النتقى" المذكورٌ شاملٌ للأرض والبيستء فالفرق بينهما غير صحيج)». 

498 1ع (قولة: فلو هو الوارث لم أَرَهُ) قيل: هذا عحيبٌ من "الشّارح" بعد مارأى كلام 
الع اك و لد قر : اليه ((من أن الحكم هو الاستبدال فقطل وهو لا يختلف 
بالوارث وغيرو» وبه ظهّرٌ ضعفُ ما في "فتاوى قارئ الهداية”7)) اه. 

قلسُ: بل هوعجيبٌ من المعترض بعد قول "البحر””©: ((لكنّ ظاهرٌ كلام المشايخ إلخ)) 
نعم يَرِدُ عليه ما قالَهُ "الرّمليَ"؛ وكذا ما قدّمناة"”) عن "الفتح" عند قوله: ((وعاد إلى الك 


(قولة: : نعم يرد عليه ما فل "الرَملي”0 وكذا ما قدّمناة عن "الفتح" إلخ) فعلى ما قالهُ "الرملي” يكونُ الحكم 
هو الاستبدال» وعلى ما قَدَمَهُ تعودٌ ملك الوارث عند ' حمر " حيث كان للسّكنى كما هو موضوعٌ المسألة. 


)١(‏ في "م”: ((الواقف))؛ وهو تصحيف. 

(؟) المسماة "تحرير المقال في مسألة الاستبدال": الرسالة التاسعة ص١‏ وما بعدها ضمن "مجموع رسائل ابن تجيم"» وهي لزين 
العابدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم المصري (ت ١17جه)‏ . ("كشف الظطنون" 557/١‏ "الكواكب السائرة" 4/8 2305 
"التعليقات السنية" صع 7 ل "هدية العارفين" .)7374/1١‏ 

(7) "البحر": كتاب الوقف 1//5؟؟. 

(5) "النهر": كتاب الوقف قدد#/أ. 

(0) "فتارى قارئٌ الهداية": مسألة ف بيع الوقف المتهدّم صااه. 

(5) "البحر": كتاب الوقف 71//5؟؟. 

90 المقرلة 051 9]. 

(8) ف "م": ((قدّمنا)). 


الجزءالثالة عفن تسسكئييت. 48# اسنشييييك كتاب الوقف 


وف "فتاوى قارئ الهداية" ما ثيفيدٌ استِبدالَةُ أو رَدَّ نُمئِه للوّرثئة("" أو الفقراء (وصّرّف) 


الحاكم أو التو لي ود ل ل 2 


عند "تحمّلر")) من أنّ: ((داز الغلة إذا ريت إن يعودٌ إلى املك عنذهُ نِقَضّها دون ساحيها؛ لأنّ 
ساحتها يُمكِنٌ استغلالها ولو بشيء قليل» بخلافب غيرٍ الْعَدَ للغلة كرباط أو حوض حرب» فهذا 
يعودٌ إلى الك كله عند "محمَّدٍ')). 

140 (قولهُ: وني "فتاوى قارئ الهداية"”".إلخ) حيث قال: ((سئِلَ عن وقفي انهدمٌ ولم 
يكن له شيم يُعمَرٌ منه ولا أمكنّ إجاريهُ ولا تعميرة هل تا أنقاضةُ من حَجَر وطُوْس وححشبي؟ ١‏ 
أجاب: إذا كان الأمر كذلك صم بيعُهُ بأمر الحاكيه ويُشترى بثمنه وقفٌ مكانة فإذا لم يُمكِنْ 
رده إلى ورثة الواقف إن وُحدواء ولا يُصرفْ للفقراء)) اه. 

قلت: الظاهر: أن البيع مبني على قول "أبي يوسف"؛ والرّدٌ إلى الورثةٍ أو إلى الفقراء عللى 
قول "مد" وهو جمعٌ حسنء حاصلة: أنه يُحمَلُ بقول "أبي يوسف" حيث أمكنّ» وإلاّ فبقول 


ال ني "الث لتقى""»: (وني كلام "لصفي" إشارة إلى أن لحان لو احخاج إلى لآ 


(قولُ "المصنفي": وصَرّف نِقضَّةٌ إلخ) قال قي "البحر": ((المرادُ ما اتهدمّ من الوقفء فلو انهدم الوقف 

3 7 م 5 0 1 م ل 5 23 . ف اروم ير 0 5 8 
كله فقد سْيْلَ عنه "قارئٌ الهداية" بقوله: سَيِلَ عن وقفي تهدمٌَ ولم يكن له شيء يَعْمَرٌ منه ولا أمكن إحارته 
وتعميرة) هل تُباحٌ أنقاضة من حَجَرٍ وَطَرت وخحشّبي؟ أجاب: إذا كان الأمرٌّ كذلكَ صم ببعْهُ بأمر القاضي» 
وُشتري ابتمنه رقف فكاة وإذاال تمككة ركه إل ورثه الواقفن إن وعدواه وإلاً يعررفا الفقرا) لعن 
(1) في "ط": («للوارث)). 
(؟) "الحاوي القدسي": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: رجلٌ جعل مسجدا تحته سرداب وقوقه بيت ق ٠١٠١‏ /أ. 
(©) "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة في بيع الوقف المتهدّم ص١‏ ه. 
(4) "الدر المنتقى": كتاب الوقف 7417/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


حاشية ابن عابدين 22-7 الس اة 0 كتاب الوقف 


(نقضّه) أو ثمنه إن تعذر إعادة عيبه (إلى عِمارتِهِ إن احتاجّ» و إلا حَفِظه ليحتاج) 


١ 9‏ 5 
إلا إذا حاف7 أ ضياعة. ...يي ا 00 


8 أو يبتين وأنفق عليه وف رواية: يُودَنُ للناس بالتزول سنق ويُوَجرُ سنة أخرى» ويْرَمٌ من أجرته) 
وقال الناطفي": القياسُ في المسجر: أن يجوز إحارة سَطْحه رمب "عيط"؛ وف "البرجندي": 
والظاهرٌ: أنّ حكمٌ عمارةٍ أوقاف المسجدٍ والحوض والبثر وأمثالها حكمٌ الوقف على الفقراءع) اه. 

الكقاة (قولة: ةم بتثليت النون على ما ذكرة يا أي: المنقوض من خحشببي 
وحجر وآخر وغيرهاء "شرح الملتقى”". 
4 دم (قولهُ: إن احتاج) بأن أخضيت الوؤن© أو كدان الهندة لفاعه لا يل بالانتفاع 
و ْهُ للاحتياج» وإلاً فبالانهدام تتحققٌ الحاجة فلا معنى للشرط حينئف» توعَلية ِ "الفتسح"0, 
وأغفلهُ ف "'الببحر"00 ا 
زفلاء للم (قولهُ: ليحتاج) الأولى للاحتياج كما عبر في "الكبر"7, 


(قولهُ: بأن أحضرّت الو إلخ) هذا تصويرٌ لقوله: «رلا حَيِظَة)) لا لقوله: ((إن احتاج)) كما 
في "ط" وهو ظاهرٌ تأمّل. وقوله: ((وإلاً فبالانهدام تتحقق الحاحة») ليس في جميع الصُورِء فإنه قد 
يحل الانهدامٌ ولا يُحتاج إلى هذا النقض بعينه لكر مثلا 


)١(‏ في "ط": (رخيف)). 

(؟) "الدر المنتقى": كناب الوقف 745/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(5) في هامش "م": ((قوله: بأن أحضرت لون إلخ)): هذه صورةٌ عدم الاحتياج؛ لا صورة الاحتياج»كما صنع 
لمحي تأمّل اه 

(5) "الفتح”: كتاب الوقف 455/5 /451. 

(5) "البحر": كتاب الوتفف 50//5؟. 

)١(‏ "النهر": كتاب الوقف ق5د#/أ. 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الوتف .557/١‏ 


مارم 


الجزء الثالث عشر شك كتاب الوقف 


0 احاوي" 7 زول يسم لقص أو نه وحن 
مستحقي الوقفي)؛ لأنّ حَّهِم في الناِع ل" العين لون ا عا او 0 


2148٠‏ (قولة: فييعٌةُ) فعلى هذا باع انض في موضعّين: عند تعذّر عوَدِه وعناد حوفب 
هلاكي "بر 7" ويزادُ ما في "الفتح””2' ز#اق١؟٠/ب]‏ حيسث قالَ: ((واعلم أنَّ عدم حواز عه - 
إلا إذا تعدّرٌ الانتفاعٌ به - لما هو فيما إذا ورد عليه وق الواقفء أمّا إذا اشتراه الْنُولْي من مستغلات 
الوقف فإنه يحور بيعٌهُ بلا هذا الشّرط؛ لأنّ في صيرورته وَكفاً خلافاء والمحتار: أنه لا يكوث وقفاء 
فللقيّم أن ييعَهُ منى شاءً لمصلحة عرضّت)) اه. وستأني””) امسألة في الفصل الآني متناً. 

د6١‏ (قولهُ: لا العَين) لأنها حي المالك أو حقٌ الله تعالى على المخلافي: ومنه يُوحَذٌ عدم 
جواز قِسْمةٍ حُصُرٍ المسجد العتيقة بين المستحقينَ وكذا ما بَقِيّ من شمع رمضان وزيَهٍ للإمام 
لاي" 'حَمُوي"» إل إذا كان الغرف في ذلك الموضع أن الإمام أو الموذ نَ يأحذهُ بلا صريح 
إن الدّافع فله الي 0 ان سنا 

قلت: وشجرٌ الوقف ليس له حكه العين لماا'ق؛" الت "110 عن "اليتس "2100 : ((سيل 


(قولهُ: قلت: ا ا ل ا 
والأرض على معيَِّينَ: ((إنّ ما يس من الشّجر الل لثمر حكمُةُ حكمٌ النقض)). 


.أ/١٠١٠١ق "الحاوي القدسي": كتاب الوقف  فصل: 122206 تحته سرداب وفوقه بيت‎ )١( 
ف "ط" زرلا في)).‎ )9( 

(9) "البحر": كتاب الوقف 71//5؟؟. 

(1) "الفتح": كتاب الوقف 107/5 . 

(5) ص5.0" وما بعدها 'در". 

(1) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل ف أحكام المساجد 77/5. 

(0) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب ف مسائل متفرقة ق44/- 

(4) "ط": كتاب الوقف 47/9 5. 

(4) "البحر": كتاب الوقف 3/١1؟5.‏ 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب الوقف 5/؟7؟4. 


حاشية ابن عابدين 1 ةسيوك تجيدبها الك 205-00 كتاب الوقف 


(جعِل شي) أي: جعل الباني شيئأ (من الطريق مُسجدا) ...5 19 شظ2ظ'( 


"أبو القاسم الصّفارٌ” عن شجرةٍ وقف يبس بعضها وبق بعضظها؟ قال: ما يس منها فسبيلة سبيل 
غليها", وما يني مترولة على حالهاء وف "البرازية'”" عن "الفضلي": إن لم تكن مثمرة يحور 
يعْها قبل القلّع؛ ؛ لأنه غلتها غلتهاء والدمرة لا تباغ الأ بعاة قلع كبداء الوقضي») اه.. وف "جامع 
الفصولين"77: ((غصّبّ وقفاً فنقَصَ فما يُوحمَدُ بنقصِه يُصِرّفُ إلى مَرَميِهِ لا إلى أهل الوقفي؛ 
لأنه بدلُ اليَقبق هه في الغلّة لا في الرقبةع) اه. 

4 (قولة: حُعِلَ شيءٌ) بالبناء للمفعول و ((شيء)) نائبُ فاعل» والأصلٌ ما فمثّرَ به 
"الشّار خ"» وكات المناسب ذكر هذه المسائلٍ فيعنا مر مر من الككلام على المسجد. 


رار عدس عي 


(*هودى (قولة: أي: جَمْلَ الباني) ظاهرٌة: أن أهل الَحَلَة ليس لهم ذلك» وسنذك”” ما يخالفة. 
(444 1م (قولةُ: من الم يق) أطلق في الطريق! '' فعم النافدَ وغيرَة وفي عباراتهم ما يويَّدَم 


(قول: أطلق في الطريقَ فعمّ النافدَ وغيرةُ إلخ) الظَاهرٌ: أنه في غير الافل يُشترّط فيه ما يُشتَرطُ في 
أخٍ أرض يحوار المسجد؛ لأنه تملولكٌ لأهلى تأمّل. 


(1) في هامش "م": ((قوله: فسبيلة سبيلٌ عَلّتها إلخ؛ نَقَلَ شيخحنا عن وقف "هلال" من باب وقشف الدّار أو الأرض 
على معيّنين: ((أد ما ين من التنّجر المثمر حكمُة كم الشض)» ثم قال: ((ويُحَمَلُ كلامٌ "الصّفار" على 
شحرة غير مثمرة؟ لأنها تُررَعٌ للغلة ابتداي بخلاف المثمرة؛ فإنه يُقَصّدُ الاستغلالٌ بشمرهاء فلا مخالفة بين كلامي 

"هلال" و"الصّفار”)) اه. ويُوافِقٌ ما هنا ما نقله "البرّازي" عن "الفضلي”")). 
)١(‏ "البرازية": كتاب الوقف - توع في وقف المنقول 5 5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه .180/١‏ 

(1) سالا ادر" 0 

(ه) المقولة ]1١491[‏ قوله: ((لا عكسة)). 

(0) في هامش "م": ((قوله: أطلق ف الطريق فعمٌ إلخ لك التعليل بقوله: ((لأنهما للمسلمين)) يَخْصُ الَافدَ؛ فإنّ 
لمرادٌ به: ((لعموم المسلمين)): وغيرٌ الثافذ ليس كذلك» بل هو لأناس مخصوصينء فيكون حكمّةٌ حكمٌ الأرض 
المملوكة يجوار مسجدٍ ضبّق: ويأتي حكمها)) اه. ١‏ 


الجزء العالك عش 0 سم 4890 ال-2 كتاب الوقف 


لضِيقِه ولم يضر بالمارَينَ (حاز)؛ لأنهما للمُسلمين 2011101111 


"ط7)) وهام فيه. 

١448‏ ؟) (قولة: لضيقه لضيقِه ولم يَِضْرٌ بالمارّينَ) أفاد أن الحواز مقيّدٌ بهذين الشّرطين» ا 

مطلبٌ في جَعلٍ شيء من المسجدٍ طريقا 

ه4١0‏ (قولةُ: حاز) ظاهرة: أنه يصيرُ له حكمٌ المسجدء وقد قال قي "جامع الفصولين"”"©: 
((امسجد الذي يُتَحدُ من حانب الطَريق لا يكونٌ له حكمٌ المسجد بل هو طريق بدليل أله لو رقع 
حوائطة عاد طريقاً كما كان قبلُ)). اه "شر نبلاوة"20. 

قلت: الظاه: أي و : من الطريق» والكلامٌ فيما أُدلٌ من الطّريق في 
المسجدء وهذا لا مانع من أده حكم السوو سيق ح ته متسجة فك ديق رفك 18 
قبيلٌ الوتر والقوافل في بحث أحكام المسجد: ((أنّ ما ألينَ مسد المدينة مُلحَقّْ به في الفضيلق نعم 
تحري الأول" أول)) اه. فافهم - 


(قولٌ "الشتّارح": لأنهما للمُسلِمِينَ) هذه العله نا تظهرُ في النافذ حلافاً لما في "ط". 

(قولة: قلت: الظاهرٌ: أن هذا في مسجدٍ جُعِلَ كلة من الطريق إلخ) الظاهر: أن حكم المسجدية 
في صورتي جَعْل كل الطريق مسجدا أو بعضِه متحققة فيهما بدون فرق بينَ المسألتين» لكنْ ماداقت 
حوائطهُ قائمة» وإلاّ عاد طريقاً فيهماء كما يأتي ما يُفِيدُ هذا ما كتبناةُ عَقِبَ هذا. 


,5 47/7 انظر "ط": كتاب الوقف‎ )١( 
.1848/١ (؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر ف دعوى الوقف والتتّهادة عليه‎ 
(هامش "الدرر والغرر").‎ ١75/7 "الشرنبلالية": كتاب الوقف‎ )( 


(5) 9/5.؟ 


(5) في هاسش 0 ((قوله: الأوّل)) أي: المسجد الأوَّلء أي: المزيد فيه اه. 


حاشية ابن عابدين 15 ا ممحتقت كتاب الوقف 


(كعكسه) أي: كجواز ء تكن وعونها ذا بكمزق لبيك تمر جارف امشل 
الأمصار في ف الجوامع» وحاز لكل أحدٍ أن يم يَمُرّ فيه حتسى الككافر ! إلا ابحث 
والحائض» والدّوابٌ "زيلعي"2"7 ل 0 

01449 (قوله: كعكسيه) فيه حلاف كما يأتي”" تحريرة» وهذا عند الاحتياج كما قِّدَهُ في 
الفتح "7" فاقهم 

اللقة (قولة: تارف أهلٍ الأمصار قِ اتوامع) لا َعَلم ذلك في جوامعناء ف تعارفْ 
لبن مواق سيد زه انان روقد قاع فى "لي 110 ازور كن 0ك إن جد السيعية طريقها 
وأنا يدخلة بلا طهازق) له. تع بوحة في اطراف شن الخوامع رراقات مسقوفة النشى فيهنا 
وقت المطر ونحوو لأجل الضّلاقِه أو للخروج من الجامع؛ لا لمرور المارّينَ مطلقاً كالطريق العام 
ولعلّ هذا هو المراد فمّن كان له حاجة إلى اللرور في المسجد يَمُرّ في ذلاكَ الموضع فققطء ليكوت 
بعيداً عن المصلَينَ» وليكون أعظم حرمةً لمحل الصّلاةه فتأمّل. 

رك4؟١1؟)‏ (قوله: ب الكافر) اعترضَ بأنّ الكافرَ لا يُمنَعُ من دخول المسجد حَنّى المسجد 


(قول "التارح": وهو ما إذا خُيل ف السجد مَمرٌ إلخ) بالبناء للمفعول» والْذي يظهرٌ: أن الجاعلٌ 
غيرٌ الباني؛ إذ لو كان هو الباني ابتداءً لا مانعٌ من دخعول الحنبه ونحوو لعدم مسجدييَه لكر التعليل 
بقوله: ((لتعارف إلخ) نا يَدْلُ: أنّ البانيّ هو الذي حَعَلَ بعض ما أحاط به البناءٌ مَمَرَاء ولا يُظهرٌ مدع 
الجنب ٠‏ دضصولف عله البا مي !تعن العقاة م ل م أخرواجه ملك تَقِييدٌ ‏ از 

مون دحو له 0 لي ممر 2 لل ل يضح خروجحد حكن ود و جوار 
لجَعْلٍ بالاحتياج يفي أن لمعل بعد انعقادٍ مسجديََدِه وحينترٍ لا فرق في كون الجاعل الباني أو غيرَه 
وكايو اس لساري من المرور فيه. 

(قولة: وبرما عر اه إلخ) لا يْصِحٌ أن يكون هذا مراداً مع قول "التارح": ((حتى الكافر)) 
بل الظَاهرث: أن المرورَ فيه جائرٌ لكل أحدٍ ولو بدون حاجة ما عدا ما استثنى. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوقف ‏ فصلّ: ومن بنى مسجداً لم يزل مِلكه عنه إلخ 777/٠‏ بتصرف. 
)١(‏ المقرلة ]1١491[‏ قوله: ((لا عكسة)). 

() "الفتح": كتاب الوقف ‏ فصل لما احص نّ المسجد بأحكام إلخ 0 

(1) "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل في بناء المساجد 7171/5. 
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(كما جار جَعْلَ) الإمام (الطريقٌ ا لا عكسة)» ع ا 


الحرام» فلا وجة عله غاية هنا. 

/ قلت: ف "البحر”2 عن "الحاوي'”©: ((ولا بأس أن 0 الكافرٌ وأهلٌ ادكه اي 
الحرام» وبيت قدي وسائرٌ سحيام ع الع تماص الوداكم )اله ومفهومة: أنَّ في 
دخوله لغير مهم بأساء وبه يتجهُ ما هناء فافهم. 

010 (قوله: كما جار إلخ) قال في "اشر نيالالية'"00: ((فيه نوع استدراك .ما تَقَدَّمَ إل أن 
يُقالَ: ذلك في اتحاذ بعض الطَّريق مسجداًء وهذا في اتخاؤ جميعهاء ولا بد من تقييدِ بما إذا 
كبام ولا شلك أن صر ظاه في اا جميع الطريق مسجداً؛ لإبطال حق العائةٍ 

بن الروز' المعتادٍ لدوابهم [/ق١5١/]]‏ وغيرهاء فلا يُقَالُ به إلا باتَأويل: بأن يراد عضي ) الطريق 
لا كلك فليتأمّل)) اه. وأحيب: أن صورتهُ ما إذا كات لَقصدٍ طريقان واحتاج العائّة إلى مسجدٍ 
فإنه يجوز جعلٌ أحدهما مسجداًء وليسَ فيه إبطالٌ حقهم بالكدّة. 

لكلل (قوله: لا عكسة) يعني: لايجوز أن يتخحدٌ المسجك زيف وفيه نوع مُداقعةٍ لما 
تقدَمَ إلا بالنطر نلبعض والكل "شرتبلائية"”". 

قلت إن "افيف" ون ا الي ل ” مع أنه في '"جامع الفصولين "00 ل 
((جَعَلَ شيئاً من المسحدٍ طريقا ومن الطّريق مسجداً جاز))» ثم رَمَر"2 لكتابي آخر: ((لو جَعَلٌ 


0 


05 


(قولة: وأحيب: أن صورتة ما إذا كان لصا طريقان إلخ) قلست: ومن تحققَ عبارة "الخانية 


و"الهنديّة" المشار إليهما لم يَحْصِرٌ على هذا التصوير. اه ' إسندي". وفيه: أن عبارتهما نا هي في حَغل 
بعض الطريق لا في كله كما هنا. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف ‏ فصل في بناء المساجد ©1/8/ا؟. 

(0) "الحاوي القدسي": كتاب الوقف ‏ فصل: رحلٌ جعل مسجداً تحته سرداب وفوقه بيت ق44ة/ربء ١٠٠/أ.‏ 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الوقف ١١5/5‏ (هامش "الدرر والغرر" ). 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ؟175/9. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه -١281//١‏ 184. 

.184/١ "جامع الفصولين: الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه‎ )١( 


ام 


حاشية ابن عابدين * 3غ ب ب كتاب الوقف 


الطَريقَ مسجدا يجورُ لا حَمْلُ المسجد طريقاً”"؛ لأنه تحوز”" الصَّلاةٌ في الطَرِيي فجازٌ جعلهُ 
مسحداً ولا يحور المرورٌ في المسجدٍ فلم يَجُرْ جعلَهُ طريقاً)) اه. ولا يُخفى أن التباورَ أنهما قولان 
في جعل ا مسجد طريقاً بقريدة التعليل المذكور, ويُويّدُه ما في 'التتارخاتيّة”" عن "فناوى أبي 
ليث" (زواث آزاة أعل الحَله أن محلوا سينا من اللسجد طريقا للمسلميق فقيد تيل لسن لهنم 
ذلك ونه صحيحٌ))؛ ثم تَقَلَ» عن "العناييّة" عمن "حوَامّر زاده": ((إذا كان الطريق ضيّقا 
واللسجدُ واسعاً لا يحتاحون إلى بعضه تحور الرّيادٌ في الطذّريق من المسجد؛ لأنّ كلها للعامّةع) اه#. 
والمنونٌ على الثاني فكان هو المعتمد لكنّ كلام المتون في جعلٍ شيء منه طريقساء وأمًّا جعلٌ كل 
المسجدٍ طريقاً فالفلَاهرٌ: أنه لا يجورٌُ قولاً واحداء نَعَمْ في "التنارائيّة””2: ((سيلَ "أبو القاسم" عن 
أهل مسجد أرادٌَ بعضهم أن يجعلوا المسجدً رَحَبة(”» والرّحبة مسجداء أو يتخخذوا له باباء أو يُحوّلوا 
بابَّهُ عن موضعهء وأَبِى البعضٌ ذلك» قالَ: إذا احتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقلٌ منعُهم)) اه. 
قلع ورخه لصن ماححة: حهذا إذ كاذ الزاذ نه عمل يعض رَحية ول إشكال شب 


(قولة: بقرينة التعليل المذكور إلخ) لأنه يُِيدُ عدم جواز جَعْل المسجد طريقاً كلا أو بعضاً. 


)١(‏ ((فيه نظر أن تعليل عدم حراز جَعْلٍ كل المسجد طريقا؛ وجواز حَعْلٍ كل الطريق مسجداً؛ لا يلزم منه تغب الحكم في 
مسألة أخحرى وهي إدخال شيء منهما بالآخر)) اه. من رسالة "الأجوبة النفائس" للشيخ خالد الأتاسي: صاف. 
)١(‏ نقول: ف النسخ جميعها: ((لا تحوز)) وهو خطأء وما أثبتناه من عبارة "جامع الفصولين" هو الصوابء قمال الشيخ العلامة 


"داك 


"خالذ أفندي الأتاسي" مفتي حمص ف رسالته "الأحوبة النفائس ف أحكام المندرس من المقابر والمساجد والمدارس 
((لفظة ((لا)) فيما نقله ابن عابدين عن "جامع الفصولين" من قوله: ((لأنه لا تحرز الصّلاة في الطريق...إلخ)) غير موجحودة 
فيما اطُلعت عليه من نسيخ "جامع الفصولين” خبطا وطبعا فالظاهر أنها زائدة في نسحة ابن عابدين رحمه الله. اهف وانظر 
"جامع الفصولين": الفصل الثاث عشر ‏ دعوى الوقف والشهادة عليه: .18/48/1١‏ 

(1) "التاترخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي والعشرون ف المساجد 841/5 . 

(4) "التاترعحانية”: كتاب الوقف - الفصل الحادي والعشرون في المساجد 445/5. 


و : 5 0 ا 32-7 
(5) في "القاموس” : مادة (زرحب)): ((ورّحَبَة المكان وتسكن: ساحته ومتسعة)) اه. 
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خواز”" الِضلذةَ فق الطريق لآ الرور اق المستحد ل ل 


وإ كان امراك جعل كلو فلس فيه إبطاة"" بق كز جيف أذ لزاه عر فين الله سيدا 
بدك لاف جعله طريقا: اقل ثم ظاهرٌ ما نقلناة: أن تقييد "التمًا م أولا: ((بالباني)) انا 
((بالإمام)) غير قيدء نَعَمْ في "التتارححائّة”7؟): ((وعن "محمّد' في مسجدٍ ضاق بأهله: لا باس بأن 
يُلدن به من طريق العامة إذا كان واشنعاء وقيل: يجب أن يكون بأمر القاضي» وقيل: إِنا يحور إذا 
00" 

1455 (قولة: لجمواز العسَّلاةٍ في الطَّيقي) فيه أن المسّلاة في الطَريست مكروهة كالمرور 
ف المسجب فالصّواب: ((لعدم جواز”) الصّلاةٍ في الطّريق)) كما قدَّمناهُ عن "جامع الفصولين"0, 
يعني : أن فيه ضرورة» وهي أنهم لو أرادوا الصّلاة يي الطريق لم يجن فكان في جعله مسجداً ضرورة» 


(قولهُ: فيه: أن الصّلاةَ في ليق مكروهة كالمرور إلخ) قد يُقَال: إن المراد أن الصّلاة في الطريق الذي 
جُينَ مسحداً جائرةٌ بلا كراهة, فلذا حوّزنا هذا الجعْلَ لّ لخروجه عن كون الصّلاةٍ مكروهة فيه بلا المسجد 
ل لا يَخرُج عن المسجديّة فلم يُحَعَلْ طريقا للرُوم المرور فيه وهو غير جائر» تأمّل, 2 رأيت في كديا ما 
نصة: : ((أنّ الكراهة تحقصُ بحال كونه طريقاً وأا عند تغيرو مسجداً ف: فتنتفي الكراهة)) اه. فعلى هذا مر 
"الفصولّين" بقولِه: ((لعدم جواز الصّلاٍ في ف الطريق)» مادام طريقاً» فلا يناق ما في "الشّارح" ؛ ومُرادُهُ أيضاً 
بقوله: (المسحة أأذي بُُحذُ من حانسه الطُريقي لا يكون له حكمٌالمسجدد بل هو طريق إلخ)) ما بعد نيوا 
لديل لذي ذكرَهُ فلا ينا ما ذكرهُ "شار" بقوله: ((لجحراز الصَّلاة في الطريق)). 


(1) في "ب": ((حواز)). 

(9) ف "ك": («ابطال)). 

70 صاء. 435-43 "در" 

(4) "التائرخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي والعشرون في المساحد 4 

(د) في هامش "م': ((قوله: فالصواب لعدم جواز إلخ)) رأيت خط شيخينا على هامش نسخته ما نصنّه: ((فيه: أ اراد بالطريق 
الذي جنازت الصّلاة فيه الطَرِيقُ الذي جُهِلَ مسمْجدأء ومثلٌ هذا يقال في قوله: لا المرور في الْسسْجد)) اه. 

(1) (للا وجه لما اعترض به العلأمة "اين عابديد" عن "الشارح الحصكفي", لأن عبارة "جامع الفصولين" في المفولة 
السابقة هي جواز الصّلاة ني الطريق» وهي موافقة لعبارة "الفصول العمادية" وعليها مشى ف "الدر اللحمار" 
و"الدرر والغرر")) اه. يتصرف من رسالة "الأجوية النفائس" للشيخ خالد الأتاسي: صاف. 
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1 


(تؤخدذ أرض) ودار وحانوت (يجنب ممسجدٍ ضاق على الناس بالقيمة كرها)» 
ا و"عمادية". (جَعل) الواقف (الولاية لنفسيه 25700 


خلافب جعل لمسجد طريقً؛ لأ السحة لا يحرُجٌ عن المسحدية أبدا فلم يَجرْ؛ لأنه يلم مرو في 
المسجدء ولا يخفى أن التباِرَ من هذا كو ارو عار الوك تين رهلا ربجا مرتود 
آخرٌء وقد علمت ترجيح خلافه: وهو جوازٌ حعلٍ شيء منه مسجداء أ» وتسقط حرمة امرور فيه للضرورة» 
لك لا تسقط عنه مي أحكاء' امسجن فلذا لم ب يج المرور فيه مجنب ونحوهٍ كما مر '" فافهم. 

(145] (قولة: توعد أرض) في "اتح" ((ولو ضاق المسجدٌ وبحنبه أرضْ وقفُ عليه 
أو حانوت جار أن ١‏ يوذ ويُدحلَ فيه)) اه. زادّ في "البحر"29 عن "إللخائية"0: : «بأمر القاضي)). 

يدك قله رودن لمر أن : على المسجد ‏ يفيدٌ ل 
5 رَ أذ المملوكة كرها يُفِيدُ الحوازٌ بالأولى؛ لأنّ المسجد لله تعالى» والوقف كذلالكت» ولذا 
ره امداق شرجو”"' هذا القيد» وكذا في "جامع الفصولين"”", تأمّل. 

51444 (قولة: بالقيمة كرْه) لما روي عن الصّحابة رضي الله تعالى عنهم: رما ضاق السجد 


(قولةٌ: لما روي عن الصتّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم: لما ضاق المسجدٌ الحرامُ أحذوا أرضينٌ بكرْ) إلخ) 
ف ا (إث الاستدلال بما ذَكِرٌ على قول "أبي حنيفةا ان فإنه ليحي يع أراضي مك ني المتّحيح 
ولا إجار رتها أيضاً عند فالباني إِمّا غاصبُ أو مُستعير فيومر بأخل عِمارته وتضافُ إلى السجدٍ لعدم تلك إلخ)). 


39 "الدرو والغرر": كناب الوقف +/2, 

(0) صاكةغع أدرك. 

(5) "الفتح": كتاب الوقف ‏ فصل ي أحكام المسجد 45/5 4. 

(5) "البحر": كتاب الوقف - فصل في بناء المساجد 915/5؟, 

(ه) "الخانية”: كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجداً أو خاناً 798/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "المنح": كتاب الوقف ١‏ أرق 70/٠‏ /ا. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه .18/8-1١41//١‏ 


الخرّءالنالة عقر .. . بيتتقتسيية. 31د :. بممسيفتبت كتاب الوقف 


جارَ) بالإجماع» وكذا لو لم يُشترط لأحادٍ فالولاية له عند "الشاني"؛ وهو ظاهِرٌ 


اللبضيع او ساق ا ا 


الحرامٌ أخذوا أَرَضيين بكُرْوٍ من أصحابها بالقَيْمَةٍ وزادوا في الممسجد الحرام)2"7, "بحمر ”7 عن 
"الزّيلعي "07 الوق "ور المن "ولس الأعد كه ىكز سعد حاف بل الضاهة 
أن يختصً عا رإذا)0؟ لم 0 قي البلد رم/ق١؟1/ب]‏ مسجدٌ 0 إذ لوكانٌ فيه مسجدٌ آحرٌ 


لام ضيه 


2 كنا الع وزة تمي لووك ممكرة لك تعد كاها أن ها مله وى 
ذكرنا فعْلّ الصّحابة؛ قلا تح كه ميوى المسجد الحرام)) اه. 
مطلبٌ في اشتراط الواقف الولاية لنفسبه 

زهة لكر (قولة: 1 بالإجماع) كذا ذكرة 'الريلعي””". وقالَ: ((لأث شرط الواقغف 0 

يراعى لكنّ الذي في "القئوري”©: أنه يجو على قول "أبي يوسف": وهو قولُ "هلال" أيضاً 

وفي "الهداية"”: أنه ظاهرٌ الرٌوايةق))» وقد رد العلامة "قاسم" على "الريلعي” دعواة لماع بأن 


المنقول: أن اشتراطها يُفسيدُ الوقف عند "محمد" كما في "الّخيرة"» ونازعَهُ في "النهر””2 وأطالَ 


وكات وجا 0 ((أن ة فيه اخحتلاف الرواية عن "مسي" واعشلاف المشايخ في تأويلٍ 
ا نم ا 0-5 ا ا ال 500 


)١(‏ "النهر”: كتاب الوقف ق733/ب بتصرف. 
(؟) ذكره الطبري في "ناريفه” عن الواقدي قال: وف هذه السنة (/1١ه)‏ اعتمر عُمْرٌ في رحب. ل بتحديد أنصاب الحرم» ووْسّع 
فيه: وهادم على أقوام أبوا أن بيبعوا؛ ووضع أثمان دورهم في بيث المال حتى أحذوها: انظر "تاريخ الطبرئي" 4/75 6. وابن كثير 
في 5 ل 5 0 5 0 2 6 1 5 5 50 3 5 ع 3 
في "البداية" 37/1» والأزرقي في "تاريخ مكة" ”لاد 2158-١‏ رقم الحديث )١749(‏ و(30؟1) من طريق الواقئدي 
وكذا ذكر الواقدي في توسعة عثمان تب وأنه زاد في الحرم ووسعه وابتاع من قوم وأبى أ خرون فهام عليهمء 
الأثمان في بيت المال: وانظر الطبرتي د/. 5 5”ء والأزرقي 87د »)173٠0( ١‏ والبداية لابن كثير .1١0//907‏ 
22( "البحر": كتاب الوقيف - فصل ف بناء المساجد 5/5 ؟, 
(8) "نبيين الحقائق": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: ومن بنى مسجدا لم يَزْلَ ملكد عنه إلخ +/؟5. 
(د) ما بين مكسرية زيادة يقتضيها السّياق. 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الوقف - فصلٌ: ومن بنى مسحدا لم يرل منكد عنه إلخ 85379, 
() انظر "اللباب في شرح الكتاب”: كتاب الوقف .١85/59‏ 
(8) "الهداية": كتاب الوقف 2.١8/7‏ 
(9) "النهر": كتاب الوقف 3ق33؟/ب. 


حاشية ابن عايدين 1538 200 كتاب الوقف 
خيلا لما ل م 6 لوصيه إن كان وإلا فلتحاكى "'فتاوى 


2 رض إز” ال ؟) 2 


ابن نجيم و قارئ الهداية ؛ وسيجيء ء م نو 14 1 مع عا ال بوم وق سد لا 


ولفظ (المشايخ)) يُقَالُ على من دونة)) اه. 
مطل في ترججة "هلال" الاي البصلري 

وف "الفتح”””»: ((هلال الرَائي: هو هلال بن يَحْى بن مُسَلِم البَصرِي» تسيب إلى الرّأي؛ 
لأنه كانَ على مذهب الكوفيينَ ورأيهم: وهو من 556 2 بن حالد"2 البصري» 
و"يوسف" هنا من أصحاب "أبي حنيفة"» وقيلٌ: إن "هلالا" أذ العلم عن "أبي يوسف" و"زّفرٌ"؛ 
ووَقَعَ في "الوط "0 و"الدحيزة" وغيرهما: الرّازي» وفي "المغرب”: هو تحريف؛ لأنه من البصرة 
لا من الرّي» والرازي نسبة إلى الرّي» وهكذا صُحَّحَّ في "مسند أبي حنيفة" وغيرة)) أه. 

5و4علمر أقولة: لاف لما قله الما أي: عن لكي من أنه لا يَعِح هذا 
اون عد العتراد رايتو 

1459م (قولة: وسيجي) أي: في الفصلٍ الآني» وهو قول "المتن" 00 8 نصب الْقَيَم لقَيّم إلى 
الواقف ثم لوصيّه ثم للقاضي)). 


(قولة: وهو قول "للمن": ولاب نصب القّم إلى الواقف لم لوص إلخ) فيه: أن ما يأتي في تعب المتولى 
لا فيمّن يستحقٌ الولاية» نَعُمْ ما ذكرَهُ "الشّارح" فيما يأني عَقِبَّ قوله: ((ثمّ لوصيّو)) بقوله: ((لقيايه 
مَقَامَّهُ)) يُفِيدُ أنَّ له الولاية كالواقفي. 
)000 "المبح": كتاب الوقف ١لق٠1/707.‏ 
(؟) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الوقف ص35 بتصرف (هامش "الفتاوى الغياة"). 
(59) "فتاوى قارئ الهداية": صغ 4-. 
(؛) صة١"‏ وما بعدها "در". 
(د) "الفتح": كتاب الوقف 5أ,/ا؟؛ . 
(5) أبو خالد يوسف بن خالد بن عمرء السّحتي البصريٌ (ت 183١هم‏ . ("الجواهر المضية" +/375:"طبقات الفقهاء" 
للشّيرازي ص١‏ (» "الفوائد البهية" ص 110 7-). 
() لم نعثر على نسبة ((الرَّازي)) لهلال بن يحيى في مطبوعة "المبسوط" التي بين أيدينا 
(8) "المغرب": مادة: ((رأي)). 
(8) "الفتاوى السراجية": كتاب الوقف ‏ باب نصب القَيّم 1١18-7‏ (هامش "'فتاوى قاضى نحان" ). 


الوه لقال مف ١ ٠‏ مجححميتم. ,ةا ٠‏ ,تنم مستسايدة كتاب الوقف 


200 و 3 ماع 


(ويترعُ) وحويأء ' 'بزازية 1 1 1 1 1|141 1 1[ | 1 |[  [‏ 01 


مطلب: يأئم بتولية الخائن 
1١44‏ (قولهُ: وينرَع حوبا نتفضاة: إنمّ القاضي بتركه دواو ريه ار ن؛ ولا شك 


3 


و ف كي ارو "لطاع وتران بعر نار معان غيره 
معَهُ))؛ وقد يجاب: أن القضرة رقع عرو عن الوقفيء فإذا ارتفع بضمّ آخخر إليه حَصَل لَّ المقصود. 
قال في "البحر"”': ((وقدّمنا أله الاير القاضي جرد لعن ؛ في أمانته بل بفيانة ظاهرة وات 
إذا رجه وتاب وأناب أعادّة؛ وأنَّ امتناعة من التعمير قات كنااتن باع الوقف أو بعضَّة 
أوتصرّف تصرّفاً غير حائز عالماً به)) اه. وقولة: ((لا يعزلهُ القاضي تمجرّدٍ لطن إلخ) سيذكرةُ 
التارح”” في الفُرُوع» وبأني”" الكلامُ قرياً على حكم عل القاضي بلا حنحة؛ وسيأني* في 


الفصل قير فول رباع دار حكمٌ عَزّل الواقف للناظر. 


(قول ' التتارح" لوغ ويخويا إلخ) 1 "المسّنديٌ ي" بعبارة طويلة: ((أنّ الوصي أو المنو 1 1 
المنصوب من الواقفب أو القاضي لو لم يتحقق من أجدهما خيانة ؛ وأرادً مّن عدا قاضي القضاة عله وإقامة 
غيره مُقَامَهُ من شو و أصلحٌ منه وأورعٌ فليس له ذلك ولا يَنَولَى ذلك إلا قاضي القضاق وأمّا عرزل ) الخائن 


وإقامة غيره من يُحفّظُ الوقف وِيَحْمُرَهُ ويَحَفظ ما بق على مسَحِقه أو إقامةٌ متولي على وقفي لم يَكُنْ له 


0 مسلم يستطيعة» فإنه من 


مُتول فلا يتوقفُ على القاضي فضلاً عن قاضي القضاق وإِنَّ عزْلهُ واحبُ على 
قبيل إنكار المنكرء فليحفظ هذا فإنه نفيسٌ جذا)) اه. وهذا غريب. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوقف - الفصصل ال ناي فق تصن القرلي وما بملكه أو لا ١3/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب الوقف ده ؟. 

(؟) "البحر": كتاب الوقف 737/5 بتصراف. 

(54) "أحكام الأوقاف": باب: الرّحل يقِفّ الأرض على قوم بأعيانهم إلخ مت ؛ ال. 

(5) "البحر": كتاب الوقف 3/3 75. ّ 

(1) صغعة5 وما بعدها "در". 

(1) اللقولة [د 1١5 ١‏ | قوله: ((فلو مأموناً لم تم توليةٌ غيره)). 


1 


:حبد ١‏ كات در 


مم 


حاشية ابن عابدين 5 8 ست كتاب الوقفه 


(لي) الواقف» ل" 3 فغيرة بالأولى ام عر جا مسو وام يي وا ل و و ا 1 


مطلب فيما يُعرّلُ به الناظرٌ 


رتبيهة) 
إذا كاك ناظرا على أوقافب متعدّدةَ وظهرّت خحيانتة في بعضيها أفتى الفتى "أبو السّعود" بأنه 


عر من الكل 

قلت: ويَشهَدُ له وله في الشّهادة: ((إنّ الفِسلق لا يتجرَّى))» وفي "الجواهر": القيّمٌ إذا 
لم يراع الوقف عله كدي وف "خحزانة المفتين": إذا زَرَغَ القيّمُ لنفسيه يُحَرحُهُ القاضي من يده 
قال "البيري" 00 . الأرّل أن الناظي إذا امتنع من إعارة الكتب الموقوفة كان 0 
عَْلّةُ رمكا كر لمان الوقف ولو بأجر المثلٍ له عَْلَهُ؛ لأنه نص ؛ في "حزانة 
الأكمل" أنه لا جود له السمكنى ولو بأجر الثل»» اه. وثي 0 “: ((أنه 07 باللجنون 
المطبق سنة لا أل 1 برىء عاد إليه النظ)) قال في النمر" ": (روالظّاهِرٌ: أنّ هذا في 
المفروظ له للق أ أما ما منصوبٌ القاضي فلا))؛ وفي "البيري" أبعنا عن 0 الناصحي" : 
((الواقف لو وَقفَ على قوم ولا يُوصلٌ إليهم ما شَرَّط لهم يَنزِعُهُ القاضي من يده ويوليهٍ 
غيرّة)) اه. وينعزل المتولي من قبل الواقف يموت الواقفي على قول "ابي يوسف" المفتى به؛ 
لأنه وكبل عنه» إلا إذا جعله قَيّما : حياته وبعدَ موته كما في لماكل 

1655 (قولة: ربسا اوااركن 01 هو الوافف. 

(قولةُ: فغيرهُ بالأولى) قال في "البحر””: ((واستفيد منه: أن للقاضي عَزْلَ التولّي 


(قولة: وقي "الجواهر": القيِم إذا لم يراع الوقف يَعَزْلهُ القناضي إلخ) وفي "خزانة الأكمل": ((الولاية 
في الؤقف للواقف إلا أن يكرد حانا فيَرِعُهُ القاضي من يدي وكذا لو اتهمّهُ فى عمارته أو حجفظ غلَيه)). 


00 "الدرر والغرر": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفضل الأول في المتولي 8 

(؟) "النهر": كتاب الوقف - فصلٌ: لما اختصاً المسجد بأحكام إلخ قحدماً. 
(4) "البحر": كتاب الوقف 5/5 ١1؟.‏ 

(2) "البحر”: كتاب الوقف 5د ؟. 


المو ع الفالنة عفن «نبتك مسميعيه لاف معت تب كتاب الوقف 


)1١0 اه هاه 4 1 ا‎ 4 14 0 ١ 
22231116 (غير مامود) أو عاجزاء أو ظهر به فسق» كشرب نخمر ونحو فتح‎ 


الخائن غير الواقفب بالأولى)). 
مطلبٌ في شروط اموي 

نولم (قولة: غير عَأمون إلخ) قال [م/ق؟؟١/]‏ في "الإسعاف"2"7: زولا 1 3 3 
قادرٌ بنفسه و بنائبه؛ أن الولاية مَُيّدةَ بشرط الَّرِه وليسَ من ار تولية الحخائن؛ أنه 
بالقصود) 5 تولية العاجز؛ لأنّ المقصود لا يحصُلُ به ويستوي فيه الذَكرُ والأنثى: وكذا 6 
والبصيرء وكذا المحدود 00 لكايه ران انو ا وفالر مر امسن اللولنة على الوق 
لا يُعطَى لهء وهو كمّن طلب القضاءً لا يُقلَّ) اه. والظّاهر: أنْها شرائطً الأولوية لا شرائط 
الصَّحَّء وأنّ الناظر إذا فسّقَّ استحقّ العَرْلَ ولا ينعزل» كالقاضي إذا فَسّقَ لا يَنعزلٌ على الصّحيح 
المفتن ع والشايا العتطةة بارع وطفلة وعد 1 رياف لما ال ش 

مطل مهي" في تولية الي 
((لو أوصى 1 في القياس 07 ولاس هي باطلة ما دام صغيراء 


214 


فإذا كبر تكو الولاية له» ولو كان عبد 50 واستحسا اناه لأهريته في ذاته؛ بدليل أ عدر 


(قول "الشتّارح": أو ظْهَرَ به ملق إلخ) في "مسكين" من الوصاية: ((لو أوصى إلى عبدٍ وكافر 
وفاسق 245 الوصاية بغيرهم» رط في "الأصل" أن يكون الفاسق مُتهما مُخوفاً عليه في المال)) اه. 
1 انين : ((لأنه قد يَْسْقُ في الأفعال ويكوث أمينا في امال اه. "ابو السُعود". ' 

ارالك هد فتكي نا وقلة لاا رسا لخ) في "بنهُرَات الأنقرويّة": ((هذا يدل على 
أن تولية الدَمّو" صحيحة» وينبغي أن بخص يوق لدم فإنّ تولية الذَمّيّ على البيل صم لاني اا 
شرط الواقفي فيهاء من خط "ابن نحيم')) اه. 


)١(‏ "الإسعاف": باب الولاية على الوقف ص”اد-. 
(7) "الإسعاف”: باب الولاية على الوقف صل د-. 
(4) لفظة ((مهمٌ)) من "الأصل" و"ب". 


اوقرس لو الو سد علي بعد العتق لزوال ا 0 بخلاف الصبي : نم المي في الحكم كالعبد؛ 
فلو أحرحهما القاضي؛ ثم عتق العبد وأسلم لدم لا قو اليا ا اق" لياه و عيرة 
قْ انار "كل وف "فتاوى العلامة للع" : ((وأمًا الإسنادٌ للصغير فلا يَصِحّ بحال لا على سبيل 
ا بالنظر ولا على سبيل المشاركة لغيره؛ لأنّ النظرَ على الوقف من بابب الولايق والصّكيرٌ 
أَى عليه! لقصوره فلا يمح أذ بُولّى على غيرو)) اه. وف "أنفع الوسائل””" عن وقفي "هلال": 
((لو قال: ولايتها إلى ولدي وفيهم الصّغيرٌ والكبير» يُدعيِلٌ القاضي مكان الصّغير رجلاء وإ شاءً 
أقام لكب تقامة 3 3 لسوتت لاع لواف ل كينت لدو شري بأد امير 
لا يُصلحُ لافار و لقاو ون "التطيو"” ان لكام المتيان دع وم أ لمن يَصلَحُ ويا وار 


ويْقِيم القاضي مكانهُ بالغاً إلى 0 ف "منظومة ابن وهبان'”'' من الوصايا)) أه. - ففيه: أنه 


لم يذْكْر في "المنظومة" قولَُ: ((وناظرأ)» ثم الوم "الأشباه”" ننه على ذلك أيضاء وأا ما 
1" القارة وباب نره عن عند )ونس لوقو اي ولازة لاق لعب اليه 
استحسانا - قفيه: ما ما ذكرهُ صاحبُ "المجتبى" صرح به نفسّةٌ في "الحاوي" بقوله: ((ولو أوصى 
إلى 8 في وقفه فهو باطلٌ في القياس؛ ولكن استحسين أن تكوث الولاية إليه إذا كبر)) اه. وهذا 
هو ما مر”” '" عن "الإسعاف". ش 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف داره:7. 

232 "النهر": كتاب الوقف ‏ فصل: لما اختصً ليحن بأحكام إلخ 5 ورب 

(') "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف الولاية لشخص ص" ؟١-.‏ 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف الولاية لشخص ص١١‏ بتصرف. 
() في هذه المقولة. 

وج "الأشباه والنظائر": الفريٌ القالت: لمم والفراق أحكام الصصّبيان صه"7,. 

(/) "المنظومة الوهبانية”: صلم ١‏ ١ل‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(8) "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: المع والفرق ‏ أحكام الصّبيان 4/7 .7١‏ 

(9) انظر "الدر" عند المقولة [777717] قوله: ((وأسنم الكافرٌ)) 

)٠١١‏ في هذه المقولة. 


مطلبُ فيما شاع في زماننا من تفويض نظَرٍ الأوقاف للصّغيرٍ 

نعم رأيتُ في "أحكام الصّغار” بالخترنف "عن "فتاوى رشيد ال : ((قال القاضي: 
ب فا 8 د . 5 3 فم 6 1 
إذا فوّض التولية إلى صبي يجوز إذا كان أهلا للحفظء وتكوث له ولاية التصرفب كما أن القاضي يُملِكُ 
إذنَ الصّّ وإ كات الولي لا يأذن)) اه. وعليه فمكنُ التوفيق بحَمْلٍ ما في "الإسعاف" وغيره على غير 
الأهل للحفظ؛ بن كان لا يَقَدِرٌ على التصرّف أمّا القادرُ عليه فتكونٌ تولينهُ من القاضى إذنا له في 
التصرف» ال ل ل اا ويم 
الأوقاف لصغير لا يتل وحُكُم الق القَاص ضي الحنفي بِصحَة ذلك خطأ دض ولا سيّما إذ ذا شَرّط 
الواقفُ تولية النَظر للك رشد فالأرشدٍ من أها ل يداد حك إذا ولي بالغ عاق يل و كان 3 في أهلٍ 
الوقفب أرش مهلا نص وليه محالفيها شط اواقف» فكيف إذا كان فلالا يِل ونم بال 

شيدٌ؟! إن هذا لهو الضّلالُ البعيثُ واعتقادهم أن بر الأب لابنه لا ب يُفِيد”"؛ لما فيه م. وارامم 
رع وق شر الاقف واس والوظالت مر الريمن وإمامةٍ وغيرها إلى غير مستحقها كما 
أوضحت ذلك في الجهاد في أخر فصل لحري كيف و اي لا يالولية أبنو لا نميهم 
ادام طعا ع ل ك3 لولاية له كما مر””؟! وكذلك اعتقادُهم أن الأرشدَ إذا فوّض وأسند 
ف مرض موته لمن أرلا صحٌ؛ لأنَّ عنتارَ الأرشدٍ أَرشدُ فهو باطةٌ؛ أن الرشْدَ في أمور الوقف صفة قائمة 
زع/ق7؟ ١‏ رسع بالرشيد لا 00 له جرد احتيار غيره له كما لا يصيرٌ الشّخصُ الجاهل غَالهَا سرد 
احتيار الغير له في وظيفة التدريس»؛ وكل هذه أمورٌ ناشئة عن الجهل, واتباع العادة المحالفة لصريح الحق 
جرد تحكيم العقل المحتل ولا حول ولا قر إلا بالله العلى العظيم. 


(1) "جامع أحكام الصغار": في مسائل الوقف - تفويضٌ تولية الوقف إلى الصّبي 44/7 1/83١‏ 

(1) "فتاوى الرّشيدي" لأبي بكر حمد بن عبد الل رشيد الدين المعروف بالصسائخ السّنحيّ (ت 6و ده). ("كشن القلنون" 
؟/؟؟1, "الجواهر المضية" 3585/9 "الفوائد البهية' "م ات "هدية العارفين" 5 ا 

(©) في هامش "الأصل": قوله: (لا أيفية)) عبر (راعتقائهم)). 

(4) المقولة 5070107 ] قوله: ((لم أره)). 

(دع في هذه المقولة. 


ام 


0 
5-5 


حاشية ابن عابدين كتاب الوقف 


أ 7 


أو كان يُصرف مالَهُ في الكيمياءء "نهر ”" بحن (وإث شرّط عدم تزع أر 
لا يرِعَهُ قاض ولا سلطانٌ؛ لِمُخالفته الحكم الشّرع 0 رةه 


م غيرة» أشباه" كع ننه الات ادام تن الوه دود جمعيوةة السو وا 


6 (قولةُ: أو كان يُصرفُ ماله في الكيمياء”"! ) لأنه استقري من أحوال متعاطيها أنها 
تعر إل انا داوع رين ى بها وقدعرلب اع و رون الكبم 1 


0 الحا إلى إضاعة مال الوقفنء "10 
1605١‏ (قولة: وإِن رط عد نزعه) هي من المسائل الب أل لني يُخالفْ فيها لوال 


على ئ قّ "الا 5 وستأني” 00 0 
000 ِ دم ل 0 ارك 
(6:4] (قولهُ: كالوصي) فإنه يُنرَعّ وإ ط المي عدة ترعفوين حانء "لط 


مطلبٌ في عزل الناظر”؟) 
16-١‏ (قولّةُ: فلو مُأموناً لم نص تُولية غيرو) قال في "شرح اللتقى"” ١‏ مَعْزِيَا إلى 


"الأشباو”' '': ((لا يمور للقاضي عَرْلُ :هر تروط ل النرٌ بلا حيانة: ولو عزلَهُ لا يصيرٌ الثاني 
مولا رتفي عرزل لطر بلا حيانةٍ لو منصوب القاضي أي: لا الواقفبء ويس للقاضي الثاني 
أن يده وإنْ عزلَهُ الأول بلا سببي؛ َمل أمره على السّدادٍ إلذّ أن يبت أهيتة)) اه. وكار قف 
ا ؛ ناظراً فنصبَةُ القاضي لم يُمَلكٍ الواقف !تخ اجحَة 0 
(1) "النهر": كتاب الوقف ق7د/]. 

(؟) نقول: سبق أن بين "اب بن عابدين" رحمه الله المراد من عم الكيمياء في مقدمة الحاشية: انظر 51/31 ,١‏ 

(0) في "ب" وكم": ((ترتب)). 

(4) "ط": كتاب الوقف اد 

(د) "الأشباه والنظائر": الفنُ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف صد؟؟-. 

(5) المقولة ]1١377[‏ قوله: ((وهي إحدى المسائل السبع)). 

(7) ”ط": كتاب الوقف ”رغ 4 5. 

(8) "ط": كتاب الوقف 3614/59 بتصرف. 

(5) تتمة المطلب في "الأصل": ((وليس للقاضي الثاني إعادته)). 

. "الدر المنتقى": كناب الوقف - فصل إذا بنى مسجدا لا يزول مِنْكُه ١/0دما (هامش "ممع الأنهر).‎ )٠١( 

.-١7سع "الأشباه والنطائر": الف الثاني: الفوانئد - كناب الوقف‎ )1١( 


جوع الثالك عهرة. .٠.عمحتخقيتحعف.‏ *نقمق نب سحيعييب كتاب الوقف 


ارم مي ور ال 92 والتفصيل المذكور فُْ عل الناظر 0 في "البحر 5 
0 "القنية”"70 وذك المرحوم الشيخ “'شاهين 2 5 عن الفصا ل الأخبير من "جامع الفضول” 0 : ((إذا 


3 


0 جحية حية الواقف أو من جهة غيره من القضاقه لا يمن القاضي 0 آخر 
ل ار 0 دشي أغخر)) اه قال: ((وهذا مقدّمٌ على ما في 


الوه عام 11 8 0 ِ 
القئية (( اهض. الا لد زوك ١‏ الشّيخ حير 55 أطلق في عدم بحة عَزْلهِ 


بلا حيانة وإِنْ عَرِلَهُ مولانا مطاف بام ارك منصوب 0 أه زاك 
قلت: وذَكرَ في "البح" وي عد "نذا لك ثم قال" '' عقبَة: ((وفيه دليل على 
ا آخرٌ بغير عجيانةٍ إذا رأى لمكا اه. وهذا داعلٌ نحت 


ل "جامع الفصولين": ((أو شيء آخخر))» كما دَلَ فيه ما لو عَجَرَ أو فسّقَء وفي "البيري 


م ل ل اك" 7 توس سق نواة 


الواقف وقرابته إلا برِزق» ويفعَلٌ واحد من غيرهم بلا ررق فذلك إلى القاضي ينظرٌ فيما هو 


الأصلحٌ لأهل الوقفي)) اه 


.15/9 تقدمت ترحمته‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الوقف 7/5د ٠‏ 

(6) "القنية": كتاب الوقف - باب في نصرّفات القيّم في الأوقاف ق37,ب 

(54) تقدمت ترجمته ف هذا الجرع. 

وم ايع الفصولين": الفصل الأربعرن في خلل المحاضر والسُجلات 5,7 دم. 

() 'فتح المعين": كتاب الوقف 5/5 511-81. 

() انظر "الفتاوى الخيرية”: كتاب الوقف .١37-١ 51/١‏ 

(8) "ط": كتاب الوقف 44/7 3. 

03 "البحر' "ات الوقتف سه 

)٠١(‏ "الخانية"': كتاب الوقف ‏ فصل ف مسائل التتّرط في الوقف 508/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(11) "لببحر": كناب الوقف 511//8. 

)١١(‏ تقدمت ترججمته 4/. ةم 

(1) "كتاب الوقف" لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاريَ» اللحدّث؛ القاضي (ت 15اه). ("كشف الظنون" 


ارال و8/د ؟. ؟. "شذرات الذهب" +/71). 


في "البح "200 ((واستفيد من عدم صِحَة عزل الناظر بلا جنحة عدي لصاحب 
ولد دودر ل عر و 1 على ذلك مسأل غيية المتعلم: من أنه 
لا يُوحَدُ حُحْرنه ووظيفمه على حالها إذا كانت غَنُ ثلانة أشهرء » فهذا مم الغيْبَةِ فكيف مع 
الحضلرةٍ والمباشرة؟!))؛ وستأتي ااا ال بة وحكم الاستابة في الوظائفي قيلَ قول 
“لفيا ((ولاية نصبي القيّم إلى الو وإنني))؛ وف آخحر الف لتاشم من "الأشباه”””": (إذا ولَى 
اماظن يدري يذ نّ بأها ل لم نصح توليتة؛ لأرافلة قد بالسرمة 0 نْ كاث المقَرَرُ 
عن مدرس أهل» فإ الأهل لم يُنعزل» وصر حّ "ابر د في الصلح: بأذّ السُلطانَ إذا أعطى 
راسي سا طانم بن : ايات0 اه ملخخصاً. 
مطلب في التزول عن الوظائف 
2 أن التُوليَ لو عَوَلَ نفسمهُ عد القشاضي يُنصّبْ 
ولا يتل بعل نفسي حتى ييلع لقاضي» ومن عَزْلٍ نيه الفراع لغيره عن ه وظيفة النظر أو غيرهاء 
ثم إن كات المنرولٌ له غير أها لا يُرَرْهُ القاضي» ولو أهلاً لا يَحبْ عليه تقريرةٌ» وأقتى العلآمة 


ينصُّبْ غيرة) 


1 


"قاسم": ل اه. 


فالقاضي بالأولى” » وقد جَرَى ١‏ 00 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف د/د؛ ؟ بتصرف. 

(5) المقرلة ]1١78[‏ قوله: ((ونظم "ابن الشّحنة" الغيية إلخ)) وما بعدها. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الْدَسْمٌّ والفرق ‏ فائدة: إذا ولى السلطان مدرّساً ليس بأهل صااةع -4517-. 
(1) "البزازية”: نوع فيما يُشترّط قبِهُ في المجلس 52/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(د) "البحر”: كتاب الوقف 57/5 7, 

(1) في هامش "م": ((قوله: فالقاضي بالأؤلى إنخ)) أي: فحصول الفراغ أمام القاضي كاف في الْعَرّل بِالأَوْلى» وليس 


المراذ أن القاضي نعل بالفرا غ بالأئ لى؛ لعدم ظهُور تلك الأولويّة. اه 


الجزعء الثالث عشر ف /اثهت 3 كتاب الوقف 


الإبراء م العام بعدة)). اه ما في "البحر" الحفيد لكن يناي هذا رعرق 05 ما 00 
الفصل: ((من أن المنولّيَ إذا أراد إقامة غيره مُقامَهُ لا يَصِحٌ إلا في مرض موته))» وسيأتي 
ام الكلام عل عليه مع الجواب عنهٌ هنالك. 
1 مظلي ١‏ يت يعد القراع ون تقرير القاضي لي الوظيقة 
وذكرَ صاحبٌ "البحر" ف بعض رسنائله0©: :روا نا ذكرة العلاية ' اقاسم" ! ليسي فيه إلى 
تقل وأله ولف في ذللت). أي: فلا بد من تقرير القاضي. وسيل في "الخيريّة'”'': ((عمًا إذا قور 


اش قر 


السّلطانٌ رحلاً في وظيفة كانت لرحل فرغ لغيره عنها .تمال؟ ال اا 


3 3 


7 


لا للمفروغ له؛ ار ا وي قلنا بصّيه المتدارع فيها أوبعديها الموافق لنقواعد 
لفقهيّة كما ره العلأمة 'المقدسي"» ثم ريت صريح المسألة في " شرح ح منهاج ب"”* النتافمّة ل " 5 


مذ 


لفراغ سببٌ ضعيف لاب من اتضيمام. تمررير ثناظر إليع). 10 


(قولة: وذَكْرَ "صاحب البح" في بعض رسائلة: أن ما ذكرَةٌ العلآمة "قاسم" لم سيد فيه إلى تقل إلخ) 
م 9ببب1 0 
شع عر وق كرفا ون يقي الناضي زر ارقي لوليا ؟طوتنا اف بأقرط سوا لفاغ لزوارية 
01 لاط للتزول © ولم يستَي تقل وحُولف في ذللك) اه. ويظهر أن الفرق بين ما أفنى به "قاسم" 


0 
51 


وغيرُةُ أنه قانك بالستّقوط بمجرّد الفراغ ولو باه ون علم القاضي. فلاف غيره فإنه بعر 


اح بل مم١‏ ن علمه وليس 
د 


الفرق بينهما اشتراط تقرير غيره وعدمَةٌ خحلافاً لما يفيذهُ قولة: ((رإن لم يور لناظي المتزه ول إليم)» فإنه مل 
اثفاق على عدم شرطييب تأمّل وَلتراجَم 'فتاوى العلامة قاسم" حتى يُعلَمّ مل الزلاف» : راحعناها وَظهَرَ منها 


أن ل الخلاف كما ظَهَرٌ وسنذك عبارتهُ فيما يأتي عند التكلم عام ى الفراغ عن وظيفة النظر وتحو وه 


3 


0 


)١(‏ صدد55 وما بعدها "در". 

() المقولة [910709] قوله: (لأراد المتولي إقامة غيره مُقَامّه)) وما بعدها. 

7) "الرسالة الخامسة عشرة في بيان ما يسقط من الوق بالإسقاط": ص45 ١‏ (ضمن "جموع رسائل ابن يحيم'). 
49 "الفتاوى الخيرية" + تان الواققك 139101 

(د) "تحفة المحتاج": كتاب الوقف 581/0 (هامش "حواشي الثترو اني" 0 قاسم" ). 


(1) عبارة صاحب "البحر" في رسالته المذاكورة: ((وإن لم يقادر | الناظر المتروك له)) وهو تعريف. 


درم 


مطلث: لو قرّرَ القاضي رجلاً نم قرّرَ السّلطانُ آخرّ فالمعتبرٌ الأول 

وأفتى في "الخيريّة””'' أيضاً: ((بأنه لو قررَ القاضي رجلاً ثم قر سلطا آخحر فالعبرة لتقرير 
القاضيء كال وكيل إذا نَجَر ما َكَل فيه ثم فعله الموَكل)). 

َ مطلب: لاط لمشروط له التَقريرُ قم على القاضي 

وأنتى أيضاة”' لس اس ال ا و ا 
لجيه أذ من القاعدة ١‏ والسوور رة وهي: ١‏ لولاية الخاصّة أفوى م ن الولاية العامة وبه أفتى 
العلآمة "قاسم", وأمّا إذا لم يشرط الواقف له التقرير فالمعتبرٌ تقريرٌ القاضي)) اه. 

مطلية” للمفزوع له الرُجوعٌ بمال الفراغ 

وأفتى فق "اللي يو0 ايها وريه ل َع عن لويف عال فللمفرء ل له الرُحوعٌ بالمال؛ لأنه 
اعتياضّ عن حق يمرو وهو لا يجو صرّحوا به قاطبةه قال"': ومن أقنى مخلافه فقاد أفنى بخلاف 
و ل ا ا 
للمتأخرين رسائل» واتباعٌ ع الحادّة ذ أول؛ والله أعلم)). وكب على ذلك أيضاً كتابة حسنة ف ول 
-كتات الصّلح من "الخيريّة'”''. فراجعهاء وسيأتي'”/ تمامٌ الكلام على ذلك في ول كتاب 0-8 
وحاصلة: جور أخذر الال بلا رحوع. 1 ش 

مطلب في اشتراط الغلة لنفسه 


3 2 9 0 
2-6 د عل ا ف 0 8 3 : 9 0 ان 
١5.5‏ ]| (قوله: وحار جعل غلة الوقفي لنفسيه إلخ) أي: كلها أو بعضهاء وعند محمد" : 


(قولة: وتخاضلة: حوار أذ الال بلا رحوع إلخ) انظر ما قال في الببوع؛ فإنه قد أوسعٌ فيه الكلام. 


(قولة: وعند اك ': لا يجوز بناءٌ على اشتراطه التسليمْ إلى كرك إل ا حيمر ل بق عن 


وهنا ١‏ شرط القبضُ إلا لبتقطع حقةُ ولَما لم يشترطة "أبو يوسف" لم يلعف كذا في "السندي". 
00 الع ا : كتاب الوقف تلت 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ١74/١‏ بتصرف. 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١ 2/8/١‏ 

(5) "الفتاوى الخيرية": ؟” 

(د) المقولة [57774] قولد: ((وعليه فيفتى تمواز التزول عن الوظائف عمال)). 


الجزء الثالث عشر يب سي 3-8 ل سشمسنت: كتاب الوقف 


نلوانتي خضي اما لني ران سحو امف عم ل 5707 


لا مجو بناء”'؟ على |ذ شتراطه اسيم إلى مُكول» وقيلٌ : هي مسألة مبتدأة أي: غيرٌ مبنيّة على ذلك» 
وهو أوحة. ويتفرَّعٌ على الخلافب: ما لو وَقفّ على عبيده وإمائه صّحّ عدد "أبي يوسف" لا عند 


00-0 2 3 ِ ا ا نل 
» وأمّا اشتراط الغلةِ لمدبّريه وأَمّهاتٍ أُولاده فالأصح صِحَتهُ اتفاقا؛ لنبوت حريتهم عوتي 
فهو كالوقف على الأحانب» وثبوتة لهم حال حياته تبَعٌ لما بعدهاء وقيّد عل الغلة لنفسيه؛ لأنه لو 


2 


وف على نفسيه؛ قيل: لا يحون وعن "أبي يوسف": جوارُة وهو المعتمد. 
مطلب في الوقفي على نة نفس الواقف 
(زوما في "اللاي "ال : : من أل لو وف على نفسيه وعلى فلان صم نصفة 0 
ويَطّلَ حصّة نفسيوه ولو قالَ: م على فلان لا يَصِحّ شيءٌ منه ميتي علنن الم ول الضّعيف))؛ 
رورسم لكنه لم يستيد في تضعيفه واعتمادٍ الجواز ز إلى نقل , صريج ولعلّة يناه على عدم 


الفرق بينَ جعل العلّةِ لنفميه والوقف على نفسيه؛ إذ لمن 0 بارحم ص سوى 
ار ا ا ري المنقسول في فلار 


شاملاً لصحّة الثاني: وعوظاهٌ ويُؤيدُهُ قول "الفتد ح”: 0 ويتفرعٌ على النلاف: ما لو وَقَفّ على 
عبيدة وإمائه ل ال عدر العْلَة لنفسيه. 


اه 1؟ |(قولة: أو الولاية) مفاذة: أن فيه حلاف 0 أن 5 
الولاية لنفسيه جائز بالإجماع» لكن * لما كان ماري ا كما ميان م التوفيق 


0 عمد" روايتين: إحداهما واف فول 7 أبي يوسف' '» والأخرى ل فدعرى الإجماع 

(1) في هامش "م": ((قوله: وعند "محمد": الارز نام إلخ)»» لعل وجه البناد: أن "م" لما قال باشتراط التسايم َع مصسمّة الرلاية 
لنفسه» وما ذاك إلا َي من تعلق حق المولى بالوقف, أعني : التكنم علبه» وإذا كان الأمر كذلاك ف جعل الولاية لنفسه بالأول 
يكون جعل الفلّة لنفسه مُِطِلاً لبقاء حق للواقف قف أقوى من ح اتكلم. فاشتراط التسليم ملحوظ فيه اتقطاع حقّ الواقف اه. 

(؟) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران 558/5 رهامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "البحر": كتاب الوقف 597/5 713. 

250 "الفتم": كتاب الوقف دم" ؛ . 


(د) صةة-/ا491: "در". 


(5) المقولة [-43 ١؟]‏ قوله: ((حاز بالإجماع)). 


حاشية ابن عابدين ا1111111111112ذظ22 6ه الل كتاب الوقف 


وعليه الفتوى» (و) حار (شرط الاستبدال به) العا ساسا وو اط واس ل 


مبيّة غَلَى الرواية الأوى: اودعوى الخلاضو على الثائية فلا لل في النقلينء فلذا مَشَى "التتّارحٌ 
عليهما في موضعين مشيراً إلى صحة كل يي 

(16:4/ (قولهُ: وعليه الفتوى) كذا قَالَهُ "انصّدرٌ التّهيد"» وهو مخدارٌ أصحاب المتون» 
ورَجَّحَهُ ف النسح”7, واختمارة مشايخ لخ ب "لحلاف اللناوي"” الوانه العا 
للفتوى ترغيبا للنّاس في الوقف وتكثيراً للخير)). 

مطل في استبدال الوقفيع وشروطه 

5ه امم (قوله: وجارٌ شرط الاستبدال به به إلخ) اعلمٌ أنَّ الاستبدالَ على ثلاثة وجوي الأول: 
أن يُشْرِطه الواقف لنفسيه. أو لغيرو» اي (6/ق5؟١/بع‏ فالاستبدال فية جائرٌ على | م 
وقيل : اثفاقا . والثاني: أا لا يرط سواء رط عدمة أو سكت لكنْ صارً بح 00 
بذ لا يحل منه شيءٌ أصلا أ و لا يفي .موونته» فهو أيضاً جائرٌ على الأصمّ إذا كان بإِذِن القاضي 
وري الصلعة فيد والدالت: أن لا يَشرطَه أيضاً , ولك فيه نَفعٌ في الحملق» وبدلهُ خيرٌ منه ريع وتفعاء 
وهذا لايجور استبدالُ على الأصمّ المعدار» ككد اعم ره الفااضية "قدالي زاده" في رسالته) 


الموضوعة في الاستبدال» وأطنبّ فيها عليه الاستدلال؛ وهو 200 5 أيضأ كما 


0 6 1 


سنذكرّة”' عند قول "الشارح": ((لا يحور استبدال العامر مر إلا في أربع»» ويأني, 
الجواز» وأفاد صاحب "البحر" في رسالئه ذ في الاستبدال'"©: أن الخلاف في الثالث بعري الأرض 


إذا ضَعْفَت عن الاستغلال» بخلافب الَّار إذا ضعفت بخراب بعضيها ولم تذهب أصلاً فإ لخم 


)١(‏ "الفتح": كتاب الوقف 5//ا4. 

(؟) "البحر": كتاب الوقف 5/م77,. 

(م) "الحاوي القدسي": كتاب الوقف - فصلٌ: رحلٌ وقف أرضاً أو بستاناً إلخ ق١١٠/ب.‏ 

(؟) المسماة "الاستيعاف في أحكام الأوقاف" للمولى علاء الدين علي بن إسرافيل بن محمد قمالي زاده؛ الشهير 
باسباريق زادَة" وت 3لاوه). ("”شذرات الذهب" 508/٠١‏ "العقد المنظوم" ص١١‏ 4س» "الكواكب السائرة" 
١837/7‏ "بر وكلمان" القسم التاسع صلا771). 

(د) صا كف "در". 

(5) ص؟؟ت وما بعدها "در". 


(9) "تحرير المقال في مسألة الاستبدال": ص١8  87-‏ (ضمن "جموع رسائل ابن نجيم'). 


الحزء الثالث عشر 2211 اه سمحت عع عمجم كتاب الوقف 


حينئدٍ الاستبدالٌ على كل الأقوال» قال"': ((ولا يُمكيِنْ قياسّها على الأرض فإ الأرض إذا 
دق ل عب غلا قن استعجارها بل في عرائياة آنا الكار مرهب 3 في استمجارها فده طريلة؛ 
لأحل تعميرها للسكتى, على أن باب القباس مسدوةٌ في زماننا '» وإعًا للعلماء التقلٌ من ن الكتب 
٠‏ المعتمدة كما م 1 
0100 (قولة: أرضاً أخرى) مفعولٌ به ل: ((الاستبدال))» وعملٌ اللصدر المقرون ب: (أل) قليلٌ. 
بألمكم زول حيئذ) أي: حين إذ كان الفتوى على قول 'أبي يوسفت 4 وأشار نا إل أن 
شتراط الاستبدال مفرعّ على القول بجواز اشتراط الغلة لنفسية» ولهذا قال في الب («وفرّعَ قُْ 


0 0 على الاختلاففب بين الشّيخين هل الاستبدال لنفسيه» فحوزةُ ّ يوسف "2 وأبطلة 


قور 38 مك 


"محمّ"؛ وفي "الخافيّة"20: الصحيح قولٌ "أبي يوسف") اه. وذكرٌ في ٠"‏ ل الوم 
اجر فعية الشتّرط إجماعاء زوف هما انين "البحر" قِ ولعي ((تمل الأوّل 
على ما إذا ذكرٌ الششّرط بلفظ البيع» والثاني على ما إذا ذكرَة” ' بلفظٍ الاستبدال بقرينة تعبير 


(قولة: أي: حينٌ إذ كان الفتوى على قول "أبي يوسف" إلخ) الأصوبُ حَمْلُ قوله: ((حيتتلر)) راجعاً 
لقوله: ((صّحّ جَعْلٌ غلة الوقف لنفسيه))» ولا دحل لكونه على قول "أبي يوسف" أو غيروء فتأمّله. 


)١(‏ "تحرير المقال ف مسألة الاستبدال": ص87-461 (ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين"). 

(؟) نقول: القياس من جملة الاجتهادء وباب الاجتهاد مفتوحٌ بشروطه في محله إذا صدر م ن أهلد؛ وإغلاقهُ تعطيل 
للشريعة. وقد سبق أن نقل "ابن عابدين " القول بسدّ باب القياس وعلقنا عليه في 5/5؟5. 

(5؟) "البحر": كتاب الوقف 53/5؟. 

(4) "الهداية": كتاب الوقف 18/7 

رم اللي # كبرب الوقف ‏ فصل ف مسائل الشتّرط ف الوقف 705/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(6) "تحرير المقال في مسألة الاستبدال": 84 8م (ضمن "مجموع رسائل ابن جيم" ). 

(0) في هامش "م" ا والثاني على ما إذا ذكره إلخ))» يعني : أن صورة الإجماع هي ما ذْكِرَ فيها لفغ الاستبدال» 
وفيه: وال حم تور الطالتب بلضوية صحّسه ؛ فيكون شَرْطُ الاستبدال عتلفاً في صحّده 

يضاء فكيف يحكي "قاضيخان" الإجماع على صحّته؟! َالعْجَبْ من صنيع المحشي حيث صرح في أول العبارة باتفريع؛ 

وهنا يجعل الاستبدال صورة الإجماع» ويُمكين أن 'يقال: إنه تقدّم أن في مسألة َمل الولاية لنفسه رواينين عن ' جما 
فلعلَ َعلَ الغلة لنفسه كذلك» وهو الظاهرء وحيث كان كذلك يكون مسألة الاستبداا ل الفرّعة عليها متلها حَرْماء 
وتكون حكاية الإجماع على إحدى الروايتين» والخلاففُ على الأخرى؛ وتقدّم نظير ذلك اه 


حاشية ابن عابدين 20 ١ه‏ لم ا كتاب الوقف 


وأو شرط وببعه ويشكرى بدمقة بثمنه أرضا أخرى إذا شاك فإذا معز ارق العانية كا لكوي 


"الخانيّة””'2 بذلك» وإلآّ فهو مشكلٌ)) اه. 

0 (قولة: أو شرط ببعهم ظاهرُة: أنه لا فرق بينَ ذكرو بلفظ الاستبدال أوالبيع» 
وهوخحلاف التوفيق المذكور آنفاً. 

ب#قوكمل ل و يشتر ي) شم أرضاح أي: وأنْ يشتري على حدّ قوله”'؟: [الوافر] 


0 عباءة و وتقرٌ عبتي 


تارق 


وقيِّدَ به؛ لأندٌ شرط ال 00 ول الباب؛ لأنه لا يد على 
إرادةٍ الاستبدال إلا بذكر الشراء وفي "فتاوى الكازروني" عن "الشُرنبلالي": ((أنه سْكِلَ عن 
واقو شراط جه اللمسناة ريد فأحاب: بأنّ الوقف باطلٌ؛ أنه كنا خوط البيعٌ بعد 
الاستبدال كان عطف مُغايرء وأطلق ابيع ولم يقل: وأشتري بالدُمنِ ما يكونُ وقفاً مكانهاء 
فأبطل ل الوقف؛ لقول "النصّاف”7': لواشترط بيع الأرض ا : أستبدلٌ بثمنها ما 
يكون ونا ١‏ مكائها فالوقفُ باطلٌ)) اه. 


زغذهاكمم (قولة: إذا شاء) كذا وَقَعْ في عبارة لان ل مده 8 ا 


(قولة: ظاهرّة: أنه لا فرق بِينَ ذكرهٍ بلفظٍ إلا تبدال أو البيبع؛ وه حلاف التوفيق إلخ) فيه 
2 5200 1 2 كن جود جوف ال رك عر ا 2 6 
تأمل»؛ إذ غاية ما أفادَه "المصئف' صحة الشرط فيهما بدون ان لكر ال الأول محل إجماع والثاني 
خلاني نَعَمْ قول "التارح" حيتشدٍ يُفيدُ أن الأوّلَ على الخلافي» تأمّل. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل فٍ مسائل الشرط ف الوقف 3/9 .5037-5 (هامش "الفتاوى الهندية")؛ حيث 
عبّر في المسألة الأولى بلفظ («البيع)) وف المسألة الأحرى بلفظ (الاستبدال)). 

(0 مسر بيت لسن "تب يخدل الكليق: وككره زراب إبئ حن فى الكترف )وان "سر عناعة 
الإعراب 250/١”‏ و'شرح ديوان الحماسة" للمرزوقي صلالاغ 2-١‏ و' 'خحرانة الأدب" له ذه و"فرائد القلاتد" 
رقم ))٠١50(‏ وفيه مزيدٌ تخريج. 

(5) صده 9 وما بعدها "در". 

(4) "أحكام الأوقاف": باب الرحل يقفْ الأرضّ على أن له أنْ يبيعها ص 5ه .-١‏ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ؟/75١.‏ 


مايا 


الخزةالقالك عفن | سحج ميد لاه سيب كتاب الوقف 


وإِنْ لم يذكرهاء ثم لا يُستبدلها بتالن('")؛ لأنه حكمٌ تبت بالشترطء والتترط وُحدَ 
ف الأولى لا الثانية» (وأمّا) الاستبدال 000 


و"الفتح' ' وأكثر ال الكتب التي راجيا كروانت ا 0 والظطاهر: أنه قد للبيع 
لا للشراء» فكانٌ المناسبٌ 0 قبل قوله: ((ويشتري))؛ لكلا يُوهِمَ أنه قيدٌ للشراءء فيلزمٌ منه 


0 00 


1 


صححة شتراط البيع وإ ١‏ لم يرد أن يشتري بثمنه غيرة؛ وهو مُفسِِدٌ للوقف ا 


عماس 


1 
هذا ما ظهر لي» ولم أرّ من نبّهَ عليه. 
زملةلم : (قولة: وإن لم يُذكرها) أي: الخّْرائطع قال في "الع" ((دلو شرط أث بسيعها 


2 


كدري فوا انها اشرق ولم. يَزِدُ صم استحساناء وصارت اانه وَقفاً بشرائط الأول 


ولا يحتاج إل الإيقافب» كالعيد ل بخدمته إذا قل حملا واشترى بثمنه 00 حر 0 ع 


المْوصّى له في خدميه»). 
مطلبٌُ في اشتراط الإدخال م 
007 ثم لا يُستبديلها بثالئة) قال في تسد "270 : ((للاً أن ع عار هه 
له ذلك داكا كز ليس للقيّمٍ الاستبدال لأ اي ات 


(قولةٌ: والظاهرٌ: أنه قيْدَ للبيع لا للشراء بلجي يُويّدُ ما قالهُ: أنه في "المنبع" ذكرَةُ قيدا للبيع؛ لكر 


عا ذكرة بلفظٍ الاستبدال» والعدةة : ((ولو شرّط ل الواقف أن يَستَبِوِلٌ به أ رضأ ار ى إذا شاءً ذلك إلخ)). 


)١(‏ في “ب": ((بنالثة)) من كلام الشارح "الحصكفي". 


ف ور سام 


(؟) ((صحّة)) ساقطة من "ب” و"م 


() ”البحر": كتاب الوقف 540/5 
25 كِِ 0 ((يثنبت))- 
(د) "الفتح": كتاب الوقف دار9؟4. 


وي في "م": ((وكذلك). 


حاشية ابن عابدين اه عا ب كتاب الوقف 


ولو ساعن الا دوه العا عد وسكا قاطي "0 ا 


لو شترَط لنفسيه أن يُنقِصَ من المعاليم إذا شا ويزيدء ويخرج من داو تولك 
وليس لقيّيه إلا أن”" يعلهُ له وإذا أدحلٌ وأحرج مره فئيس له ثانيا إلا بشرطه» ولوشرطة للقيّم 
ولم يَشْرطَهُ لنفسيه كال له أن يَستَبِدِلَ بنفسيه)) اه. وذَكرَ في "البحر"”7 فروعاً مهم فلتراجع 

الاحملم (قولة: ولو للمساكين آل) رساق؟ ؟ ١/أع‏ أي: رجع. وهذه المبالغة لم ها قِ 
"الدّرر"؛ قال "ح””: ((ولم يُظْهَرْ لي وجمها»). 

ململ ل بدون التتّرط) دل فيه ما لواشترط عدمةُ كما يذكدة" "الشا رحك وق 
"شرح هباي "عن "و40 
قالوا: إذا شَرَط الواقفٌْ أن لا يكون للقاضي أو السّلطان كلام في الوقف إنه شرط باطلٌ 
وللفاضي الكلامٌ؛ لأنّ نظرَهُ أعلى» وهذا شرْط فيه تفوي المصلحة للموقوفب عليهم وتعطيلٌ 
للوقفيء فيكونٌ شرطا لا فائدةً فيه لوقف ولا مصلحة فلا يُقبنُ)). اه "بحر '”0. 


((أنه لا نقل فيه 00 مُقَتَضَى قو قواعد المذهب؛ م 


(قوله: ومخرح من ناف ومن ن استبدل به كان له إلخ) الأصوب حذف: ((من) الثانية كما في "ط" 
وإبدال الماضي بالمضارع» وزيادة الاستثناء قبل ((أن يعلة) كما هو عبارة الأصل. ل («(وعلى وزان 
شرط الاستبدال لو شرَّط لنفسيه أن ينقص و الما اذا ساء بردتم وخر رمن شاء ويستبدل به كان له 


ذلك» ولس لقيّمِه إلآّ أن يجعلَهُ له وإذا أدخحلٌ وأخحرج مره ليس له ثانيا إلآ بالشرط)) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوقف ؟/153. 

فة © سخ جميعها: ((قوله: ومن استبدل به))» وما أثبتناه من عبارة "النتح'. وقد نه عليه "الرافعي"» كما به عليه في هامش "م". 
(؟) في "د" و"7” و'ب" و"م": ((وليس لتيّيه أن يجعله لهم). وما أثبتتاه من "الأصل" هو الصّوابُ الموافق لعبارة "النتح". 
(5) "البحر": كتاب الوقف 47/5 1537-5؟. 

60 "ع2 كتاب الوقف ق074؟/ب)» بتصرف. 

(3) ص واه "درا 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق85 ١‏ /أ. 

(8) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة الثالثة عشرة: الاستبدال بالأوقاف صاد١١115-.‏ 

(5) "البحر": كتاب الوقف 11/5 7. 


الجزء الثالث عشر داه ل كتاب الوققف 


وشرط ف "البحر" حروجّه عن الانتفاع بالكلية وكون البّدل عَقارا والمستبدل قاضي 
الححنة ا “اق بدي العم والعَمّل) وق "ل 1ل أن ا 3 ل قاضى المحنق 5 ع 5 


مطلبُ في شُرُوط الاستبدال 


زفلها؟| (قولة: وشَرّط قُِ اال إلخ) عبارتة: ((وقد احتلف اكلام '"قاضي نان 1 
2 


مار 


قي موضع حوره للقاضي بلا شَرْطٍ الواقف حيث رأى المصلحة فيه؛ وق موضع منِعَّ منه 
ولوصارّت الأرضْ بحال لا يمع بهاء والمعتمد: أنه بلا شرط يجورٌ للقاضي بشرط أن يَخرُجَ عن 
لا يكو هناك رَيْمٌ للوقف يُعمَرُ به» وأن لا يكوث البيعٌ بغي فاحش» وشرّط 


في "الإسعاف” أن يكون المستبدِلٌ قاضيّ الحنةِ المفسرٌ بذي العلم والعَمّل؛ لئلا يحصل التطرق إلى 


إبطال أوقافي المسلمينَ كما هوالغالبُ في زماتنا. اه. ويجب أن يراد آحرٌ في زماتنا: وهوأن 


3 


الانتفاع بالكيّة وأن 


ع 


يُستبِدَلَ بعقار لا بدراهمّ ودنانيء فإنا قد شاهدنا النظار يأكنونهاء وقلٌ أن يُشترى بها بدلاء ولم 
لز أحدا من القضاة فش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زماننا)) اه 
وحاضلة الماك ل ا يي تروط أننقها "اللتتّارحخ" كي احاتم والالت لطيووهما: 


(قول "الشتارح": وشَرّط في "البحر" خرُوجَهُ عن الانتفاع بالكليّةِ إلخ) أي: بأن لا يَحصمْلَ منه 


00 "النهر": كتاب الوقف ق عدعما. 

3 "البحر": كتاب الوقف ١/5‏ 511-514؟. 

(9) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في مسائل النتّرط في الوقف ”١8/8‏ (هامش "الفتاوى الهددية'). 
(4) في "الأصل" و'ك": ((وقٍ مرضع منه منع)). 


(ه) "الإسعاف": باب في الوقف الباطل وفيما ييطلَهُ ص 5؟. 


لكنْ في الخامس كلامٌ يأتي''' قريياء وأفاد في "البحر" زيسادة شرطٍ سادس: وهوأن لا بيعَهُ شن 
لذ نف عو لو رةه ال عليه د يك اوور قن رقا كس ونون الوق 1 سون اقم 
باع الوقف من ابنه الصّغير» فاحل أنه لد فوة الفاقاء كالوكيل بالبيع باع من اينه الصّغير 
والكبير كذلك» خلافاً لهما كما عرف في الوكالة. 

انيتهما: باع من رج له على الْستبدِل دين وباعهُ الوقف بالدَينِ وينبغي أنا لا يمور على 
قول "أبي يوسف" و"هلال"؛ لأنهما لا ييموزان البيع بالعروض فالدينُ أول)) اه. وَذَكَرٌ عن 
"القبية" ما فيد رطا سابعاً حيت قال" وزو "الفبيية"9©: مبادلة دار القن بدار خرئ إعا 
يحور إذا كانتا في 0ه ووه 1 الأخرى عير العف لخ اله الملوكةٌ أكف 
مساحة وقيمة وأجرة؛ لاحتمال خرابها في أدون الَحَلْمَين لدناءتها وقلّة الرّغبةٍ فيها)» اه. وزاة 
العلامة "قنالي زاده" في رسالتِه امنا وهو: ((أن يكو البَدَلُ 
"الخانيّة"*: لو شَرّط لنفسيه استبدالها بدار لم يكن له استبدالها بأرض» وبالعكس أوبأ رض النعم 
تقيّد)) اه هذاقينا شرطة بيه تكد يكوثٌ شرطا فيما لو لم يشرط لنفسيه بالأولىء تأ تأثل. نم 
قال”": ((والظاهرُ عدم اشتراطر اتحادٍ الجنس ف الموقوفة للاستغلال؛ لأنّ المنظورٌ فيها كثرة ليع و 


تدك ودح عن يصو ع لما 


ع 


3 


م : 


وقولة! كنا يكرة شرظا فيما'لو م يسترطة لفيهة بالأول وقد يقال بالقرق) ذلك ال كينها 
شَرَطَهُ لنفسيه يَتبَعٌ ما شرطَةُ؛ لوجوبف بعخلاف ما إذا لم يَستَرطَةُ؛ لعدم ما يقتضي الاتحاد؛ ألا ترى أنهم 
حوّزوا الاستبدال بالدّراهم فتأمّل. 


)١(‏ في المقولة الآتية. 
(5) "البحر": كتاب الوقف 473/15 ؟. 

() أي: صاحب "البحر": كتاب الوقف 541١/5‏ بتصرف. 

(4) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب ف بيع الموقوف ونقض الوقف ق97/! بتصرف يسير. 

(ه) "الخائية": كتاب ل في مسائل الششّرط في الوقف 05/7" بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(3)أي: العلامة "قتالى زاد "' كما أوضحه "ابن عابدين' ' رحمه الله في "حاشية منحة الخالة ق": ملاع ؟. 


إذككق 


الجزء الثالث عشر /ااه كتاب الوقف 
ولو بالدراهم والدنانير))» ووو انك كما طلع مه افقو أ لاس خ متغاو سس اا ووو "لا ارو لاط امال عاتم وتم لا 


الْرَمّةِ والموونة» فلو استبدل الحانوت بأرض تزرَعٌ ويَحصُلُ منها غلَّة قَدْرَ أحرةٍ الحانوت كان 
أحسر؛ لأ الأرض أدومُ وأبقى وأغنى 8 كلف 6 والتعمير بخلاف الموقوفةٍ للسّكن؛ لظهور 
أن قصدَ الواقفي الانتفاعٌ بالمتّكن')) اه. ولا يخفى أن هذه الشروط فيما للم يشترط الواقفُ 
استبدالة لنفسيه أوغيره». فلو شرطةُ لا يلزمُ حروحُةٌ عن الانتفاع» ولا مباشرة القاضي له: ولا عدم 
00 

ملم (قولة: ولوبالتراهم والدَنئير) رذ لما م7" عن 'البحر" من امراف كرد 0 

وحاصلة: أن اشتراط ذلك إنما هو لكون الدّراهم يُحَشَى عليها أكا*' الَظّار لهاء وإذال” 
كان ١‏ الشروط كون تسيل قاف امدنة لا يحشى ذلك. 

قلت ويه نهز”؛ ل ةقرط للاستبدال فقط لا لشتراء بالشمن أيضاء فقد يُستبدِلٌ 
قاضي الجن بالدّراهم [7اق»؟١اب]‏ وييقيها عند أوعند الفاطر : 00-6 ل القاضي ويأتي في السسّنة 
الثانية من لا يُفتتشُ عليها فتضيغ» نَعَمْ ذكرّ في "البحر”©: ((أنٌ صريحَ كلام اقاضي حان 
جوازة بالك راهم ولكنْ قال "قارئ الهداية له وإن كات للوقفي ربع ف ولكن 0 شخص 
في استبداله؛ إن أغطى مكالة بدلا اكزرا سوط اجر من صُقَع الوقفي ججارٌ عند "أبي 
يوسف”, والعملٌ عليه ولا فلاء فقد عيّنَ العقارٌ للبدل فدلٌ على منعه بالدّراهم)) اه. 


(قولة: فلو استبدل الحانورت بأرض إلخ) فيه: أن صْمَعَ الأرض ليس كصقع الحانوت إلا أن يصورٌ 
عا إذا كانت الأرضُ أصقمٌ منها كما أنها أكثر غلة. 


)١(‏ في "ك" و"7": ((بالسكنى)). 

(5) صداهم "در" 

(5) في "الأصل": ((وإن)). 

(5) "البحر": كتاب الوقف 741/5. 

(د) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في مسائل التتّرط ف الوقف 7017/8 (هامش "الفتاوى الهندية؟'). 
(1) "فتاوى قارئّ الهداية”: مسألة في استبدال الوقف ص48 باختصار. 


حاشية اين عابدين 18 كتاب الوقف 


وكذا لو شَرط عَدمَهُ وهي إحدى المسائل السّع التي يُخَالَفُْ فيها شّرط الواقف 


ع 


واعترضّةٌ "الخير الرّملى": ((بأنه كيف يحالف "قاضي خان" مع صراحته بالحواز تا قالَهُ "قارئ 
الهداية" مع أنه ليس فيه تعرّضٌّ للاستبدال بالدّراهم هي[ ينمي ولا إثباتي؟!)) اه. 
قلت: لا يخفى أن قولهُ: رزيث أعطى مكانه بدلا إل يذ على 7 نفي الحواز بدون العقارء 
بل صرَّحّ به في قوله: ((وإلاً فلا)»» نعم يَردُ على 'البحر" أنَّ كلام اكارئ لهدية؟ ترم 
مّ "قاضي غحان"؛ لأنه فقيه النفس» والجوابث: أن صاحب "البحر" لم يُنكز كود المنقول ف 
المذهبي ما قَالَهُ "قاضي حان '؛ ولكن :عاذ أذاها اقول كاذ و رميو وأدامتافقة ' 'قارئ 
الهداية' ' مبنيّ علىتغير الرّمان» ويَدْلٌ على أن ح آذه عن كر له فعا د مب1'': ((ويّجب أن يزادَ 
آخرٌ في زماننا إلخ)), ولا شلك د هذا هو الاحتياطء ا د ا 
الرّمنِء وناظر الوقف غير مؤتمن؛ نَعُمْ ما أفتى به "قارئ الهداية" من حواز الاستبدال إذا كان 
لوقف رَيْحُ - مُخالِفُ لما مر”" في الشروط من اشتراط حَرُوجه عن الانتفاع بالكليّة ويأتي) 
ام الكلام عليه قريباً. 
(قولَهُ: وكذا لو شَرّط عَدَمَه معطوفف على قول "للتن": ((وأمًا بدون التتّرط))» 
وقدّمنا'” عن "الطَرّسُوسي": ((أثّ هذا لا تقل فيه بل قواعدٌ المذهب تقتضيع)). 
مطلبث: يجوز مُخالةٌ شَرْطٍ الواقف في مسائلٌ 
زكعقلىم (قولة: وهي إحدى المسائل الستّبع) الثانية: شَرَّط أن القاضي لا يَعَزِل اماق فلك 
75 


عَْلُ غير الأهل. الثالثة: شَرَط أن لا يُؤجرَ وقفهُ أكثرَ من سنة والناسُ لا يرغبون في استقجار سنق 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب الوقف صده575-77. 
(؟) المقولة ]5١5١4[‏ قوله: ((وشرط ف "البحر" إلخ)). 

(5) صده اه "در". 

(4) المقولة 3751 ١؟]‏ قوله: ((إلآ ف أربع)). 

(د) المقولة ]7١31١483‏ قوله: ((بدون الشترط)). 


الجزء الثالث عشر 2-18 كتاب الوقف 


أوكات 3 في الرّيادةٍ َف للفقراء فللقاضي الْحالَفةٌ دوت التاظر. الرابعة: لو سرَّط أن يُقرأ على قبره 
فالتعيينٌ باط أي: على القول بكراهة القراءة عا على القبرِ والمخمَارٌ خلافة. لومي ويل أذ 
يُتصدَقَ بفاضل العلَّةِ على مّن يمَأُ ني مسجل كذا فليم ادق على سائا الراك بسكم 
أوخارج المسجدء أو على مّن ادي الوا امعد 1 يي معيّياً كل يسوم 
فليم فم القيمة من التق وفي موضع آخبر لهم طَلَب العيّن أذ القيمةء أي: فالخيارٌ لهم لا له 
وذَكْرَ في "الدرّ لمنتقى”7" أنه الرّاجح. الستابعة: تجورٌ الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان 
لوكي انعا ابا ووش الع سيذكرّه”" "الشارخ" خرن الورامين 

ويأتر 7 الكلامٌ عليها هناك. 'وزادٌ عليها أخرغ: وهي جوازٌ مخالفة السّلطان الوط إذا كان 


(قولة: لو شرّط أن 2 على قبرهِ فالتَعيينُ باطلٌ أي: على القول بكراهة القراءةٍ على القبر» 
والمحتارٌ خلافةٌ) فعلى المختار تنعيّنُ القراءة على القبر. بْقِيّ ما لو شَرَّط القراعة في منزله مثلء هل يتعيَّنُ 
أ لا؟ والظّاهرُ: أنه لا يتعيّنُ نظيرٌ عدم تعيين المكان في المسألة الخامسة» وليسّت كمسألة القراءةٍ على 
القبر؛ لأنّ للواقف فيها غرضاً صحيحاً: هو تنازلٌ الرّحمات على القبر بالقراءةٍ عندَهُ زيادة عن ثواب 
الفراءة» فيُراعَى شَرْطَهُ لذلك» ولم يُوحَدْ هذا الغرضُ فيما لو عيِّنَ منزلَةُ للقراءةٍ فيه؛ ثم رأيتُ في 
"الع ح" قُبيلَ باب الوص بالخِدمة ما نصّة: ((وجورٌ 9 في "تنوير البصائر" أنه يتعيَّنٌ المكانٌ الذي عيُّنَهُ 
الواقف لقراءةٍ د 1 و التدريس)» اه. وفي "حاشية أب رةه على الأشباه" عن "التتارخائيّة": ((أنّ 
الحسين بن على ل برط وس فيها مَقَبرة لنفسيه» ووقفٌ ضَيْعة وذْكَرَّ أن ثلاثة أرباعها للمتفقهة 
والرابع يُصرَفُ إلى من يقومٌ بكدس لمر وفتح بابهاء وإلى من يقرأ عند قبروء وَرَفِعٌ هذا إلى الحساكم 
فقَضَى فيه بصحتِهِ هل يَحِلّ كن يقرأ عند قبرِوٍ أذ هذا المرسوم؟ قال: نعم قيلَ: وإذا لم يَكُنْ هال 
قَضَاء قاض فل يَخل كن يقرا عند قبرزة أذ هذا المرسوم؟ قالَ: نعم)) اه 
)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا بنى متجدا لايرول مِلكه 0ك (هامش "بجمع الأنهر"). 
وااضبية فلت قر 
(©) المقولة [5135] قوله: ((تموز الرّيادةٌ من القاضي الخ)). 


حاشية ابن عابدين ب اا ا اد كتاب الوقف 


وزادَ "ابن المصنف" في "زواهره" ثامنة وهي: انض الواقفْ ورأى الحاكم ضّم 
مُشارفب''' جار كالوصي» وعزاها ل "أنفع الوسائل"؛ وفيها''': ((لا يجوز استبدال 


أصل الوقفب لبيت المال. 

لفيا (قولة: وراد ابن الل ف "زواهره') أي: في حاشيته: "زواهر الجواهر على 
الأشباه الاك" و عبارة "أنفع الوسائل”© هكذا: ((إذا نص الواففٌ على أن أحدا لا 
يُشاركٌ النَاظرَ في الكلام على هذا الوقف» ورأى القاضي نه مُشارفاً يحور له ذلك 
كالوصي إذا ضم ا م يَصبِح)) اه. وهذا حاصلٌ ما يأتي''' عن "المعروضات". 

قلننا: رأوصلها "انث الف "9 إلى تميق عغيرة قرابحقة : وزاة "لسري" سان 
الأول ,: ما إذا شَرَّط أن لا يُوَبكرَ بأكثرَ من ار أكثر» والثانية: لو نشرْط أن لا يوجر 
لمتجوٌو أي: لصاحبب جاوء فآجرهُ منه بأحرةٍ مُعَجَلةِ واعترض بأن العلةَ الخوف على رقبة الوقف 


كما هو مشاهد. 
قلمته: وينبغي التفصيا ل بينَ الخوضب على الأحرةٍ والخنوف على الوقفء ففي الأوّل يح 


|4؟67"] (قولة: وفيها) أي: 8 "الأشباه 
مطلب: لا يستبدل لعامر إل في أريع 


(ه؟ لم (قولة: لف أرب الأولى: لو شَرَطهُ الواقف. الثانية: مرق د؟١/|]‏ إذا غصبَّهُ غاصبٌ 


إل 


وأعرم سا اي م قيضم القيمة ويكتري اللتولى بها أرضا بدالا الثالفة: أل يده 


3 


الغاصب ولا تسق أي: وأرادً دَفعَ القيمة فللمُتولي أده ليشتري بها بدلاً. الرابعة؛ يرعت 
(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف صد؟؟-. 

(5) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة الثالفة عشرة: الاستبدال بالأوقاف علا .-١ ١‏ 

(5) صا ١؟ت‏ وما بعدها "در". 


(4) "الدر المنتقى": كتاب الوقف ‏ فصل: إذا ببى مسجدا لا يزول ملكه 5/١‏ 2لا (هامش اججمع الأنهر"). 


عبرم 


الجزء الثالث عشر 0ش 98950 ها سم كتاب الوقف 


قلت: لكن .ف "معروضات” المفتي. "أبنتي ل ((أنه في سنة إحدى وحمسين 
وتسعمائة: ورد الأمرْ الشريف جا ا ف ولاق لزه ارو امات ادي جيه بد ولا تسا ا 


إنسانٌ فيه يبدل أكثرٌ غلَةٌ وأحسن صمقعا» فيجوز على قول "أبي يوسف"»ء وعليه الفكوى كما في 
اموق كارك الببيه ذال علض اذى "سق كا البعية تئر الام : ((قول "قارئ الهداية": ‏ 
والعملٌ على قول "أبي يوسف" - مُعارضْ ما 0 ر الشريعة"7": 
ف الاستبدال ما لا يُعَدُ ويُحصّىء فإدٌ ظلمة القضاة حعلوةٌ حِيْلة لإبطال أوقافب المسلمِين وعلى 
تقديرهٍ فقد قال في "الإسعاف”'": المرادُ بالقاضي: هو قاضي الجنة ع بذي العلم وَالعَمّلٍ اه. 
رقري هدام من الكبريت الأحمرء وما أ رأ الأ لفظا يك كي قال دري فيه البسن خوفا من 
مُجَاوَرَةٍ الحذّء واللهٌ سائلٌ كل إنسان)) اهب قال العلاية "البيري" بعد نقله: ((أقول: وف "فدح 


قر لال بد وقد شاهدنا 


القدير"”©: والحاصلٌ: أن الاستبدال إِمّا عن شرط الاستبدال؛ أ لاعن شرطه: فإن كان جروج 
الوق عن انتفاع الموقوف عليهم فينبغر دف فيه عن > تلن بل الدايفية أذ 


يُحَدَ بده ما هو خب منه مع كونه عا به فنبغي أنا لا يجور؛ أن ا أواجب إبقَاء الوقف على ما 


كان عله دوك زياد ولأنه لا مُوحب لتجويزه؛ لأنّ امهب ا لأوّل الشّرط»ء وي الثانى 
الضّرورة» ولا ضرورة في هذا؛ إذ لا تحب الرّيادة بل نبقيه كما كان اه. أقول: ما قالهٌُ هذا المحقق 
هو الحق الصّوابُ)). اه كلامٌ "البيري": وهذا ما حرَّرَهُ العلامة "القنالي" كما قدّمناة". 

كدي (قولة: قلت: لكن إلخ) استدرالكٌ على الصورة الرابعة المد كورة. 


)1١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في استبدال الوقف صا4-. 

(؟) "إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل" لعمر بن إبراهيم بن محمد» سراج الدين. المعروف بابن بُحيم المصري 
رت 5١٠٠١ه‏ و"أتفع الوسائل إلى تخرير المساث”: لنقاضي أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بحم الدين وقبل: 
برهان الذين اللر سوبي الدمشقي (ت 7/38 ه). ("كشف اللنون" 2 "إيضاح المكنون" 55/١‏ "الدرر 
الكامنة" ١ق‏ "خلاصة الأثر " 5/79 . 259 "هدية العارفين" 9/55/1). 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الوقف 741/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(؛) "الإسعاف”: باب ف الوقف الباطل وفيما يبطلّةُ صة؟. 

6 "الفتح": كتاب الوقف 4.١/5‏ 4. وعبارة "الفتح": ((إما عن شرطه الاستبدال)). 

)١(‏ المقولة ]5١319[‏ قوله: ((وشرط في "البحر")). 


حاشية ابن عابدين كه مب 2 حتييع كتاب الوقف 


مع ادل وام أن يَصبيرٌ بإذن السّاطان 5 لترحيح ' صدر الشّريعة"7)). | 
فليحفظ. وفيهاا" أيضاً: ((لو نشرط الواقف العَلَ والنصب وسائرٌ 00 
بين أولاده ولا داهم أحد من القْضاةٍ والأمرا وذ داعار له فيه لضفه اللو ل 
يُمَكِنُ مُداخلتهُم؟ فأحاب: العا ا ل 
رونك حر و وم برو من الأمراء يُعرضون” "© للدّولة العليّة على مُقتضّى 
الع ومن وهم تبة يعض بآرائهم مع قضاو اباد على مُقْضّى!') المشروع من 
واد لا يحالف القْضاة امتولينَ ولا المتولوث اماه كريةا وَرَدَ الأمرّ الشّريف» 1 


ام (قولة: بمنع استبداله) أي: استبدال العامر إذا قل رَيْعْهُ ولم يحرج عن الانتفاع 
بالكليّقه وهو الصُورةٌ الرابعة بقرينةٍ قوله: ((تبعاً لترحيح "صدر الشتّريعة”)). فإنّ الذي رَجّحَهُ هو 
فلو المورة كما خلحة انها 

إلمكحولم (قولة: ا إلخ) لا يخفى ما في هذه العبارة م: ن الرّكاكة: والا شر أنها ع 
من عبارةٍ ت ركيّة وخاضلياة أله ورد الأمرُ بعدم العمل بهذا ال: لشّرط فإذا كان لمتونّي من الأمراء 
لا يَستقلٌ بنفسيه بل يُعرضٌ أمرَ الوقفي على الدّولةٍ العليّة أي: على السّلطان؛ لقرب الأمير منه. 


(قولة: لا يخفى ما في هذه العبارة من الرّكاكة إلخ) في "السّندي": ((فيرشدونهم حكامُهم وقضاتهم على 
مُقتَطل ى الشرعء فدلالة الحكام وإرشادٌ القضاةٍ مُوجَسبٍ الشّرع لا يكونُ من قبيل المداخحلة الهد خنينا عن 
الواقفي؛ لأنّ المداخلة المنهي عنها أن أيهم القاضي أو يأَمرّهم انتد أءٌ وهم كارهون. ٠‏ وهؤلاء لَمَّا عرضوا ما 
أشكل عليهم ر رم وعملوا بها أُرشدوا كانوا معصومينَ من هجوم من سيواهم عليهم وقولَةُ: ((بآرائهم)) 
أي: مقاصديهم وقولة: ((معٌ قضا البلاد)) أي: يذهبون إليهم حتى تدلّهم على الأمر المشروع)) اه. 


.) (هامش "كشف الحقائق'‎ "45/١ "شرح الوقاية": كتاب الوقف‎ )١( 
. أي: ف ' ا ' المفتي "أبي السعود"‎ )5 

(5) في "د" و"و": ((هم يعرضون)). 

(4) ((مفتضى)) ساقطة من "د" و"و". 


الجزء الثالث عشر لماه كتاب الوقف 


فالواقفون لو أرادوا أيّ فسادٍ صَّدرّ يَصدُرٌ وإذا داحلهم القضاة والأمراءً فعليهم 
اللعنة فهم الملعونون؛ لما تقررٌ : أن الشرائط المخالفة للشر ع جميعها لغو وباطل)). 
0 0-0 98 عدر الالو لاتطود ين اي فر 0 عل 1 8 
انتهى» فايحفظ. (بنى على أرض" ١‏ ثم وقف البناء) قصدا (بدونها؛ إن الأرض 


3 


فصان بالؤقف براي بلطا عا نقتم البترع اريت وز 2 اتوي 5 

يِ الرّتبق» وهو مّن لا وصول له بنفسيه إلى الستّلطان يعرضٌ أمرَ الوقفي برأي ي الأمراء على القضاةً 
يتصرف متك على ردي المشود وع من الود الحادئق» ولا يُحايف التولي القاضي إذا أمرة 
بالمشروع» ولا القاضي المتولي إذا كان تصرف اتوي على رافق المشروع. 

هلم (قولة: فالواقفوث إلخ) حاصلة: أنَّ الواقفينَ إذا شرطوا هذا الشرط ولَعَنوا من 
يُداخجل ل الناظرٌ من الأمراء والقضاة كانوا هم الملعونين؛ لأنهم أرادوا بهد ارم الوا 
من الناظر من الفساهٍ لا يُعَارضُةٌ أحدٌ وهذا شَرْط مُخَالفْ 00 وفيه تفويت المصلحة 
للموقوفف عايهم وتعطيلٌ لوقفب» فلا يبل كما فنا" عن فع الونبائل* 

16 (قولة: بّنى على أرض إلخ) كان المناسب ل "المصنف" ذكرّ هذو المسألة عند 
قوله'": ((ومتقول وام لاسن أ لام وترم ع قمع اللغول» ركذا للا تر فيه 
القعة كما 3 سنحققة" '' في بابهاء ولزِمَ من ذكرها هنا الفصلٌ بين مسائل الاستبدال والبيع. 

مطلب في وقف البناء بدون أرض 


من دول الأمراء 


وهام (قولة: ثم وقف البداءِ قصدا) احتررّ به عن وقفه تبّعا 00 فإنه جائر بلا نزاعء 


ثم اعلم أن العلامة "قاسم" أفتى: بأنه لا يْصِح وقف البناء بدون أرضء وعزاة إلى "الأصل" ' للإمام 


(1) في "و": («الأرض)). 

(1) المقولة ]1١575[‏ قوله: ((وزاد ابن "المصنف" في "زواهره")). 
(5) ضاوع 64 "در”". 

(4) المقولة [151755؟] قوله: ((وشرضها إلخ)) وما بعدها. 


(د) نسخحة "الأصل' ' التي بين أيدينا ليس فيها كتاب الوقف. 


عمل" وإ "هلال بن يحيبى البصري" و"الخصّاف"00) وإل 'الواقعات" و"للضمرات") وقال: 
((يُحتَمَلٌ هذا المنع أن يكون لا لعدم التعارفء بل لأنّ غير المنقولات تبقى بنفسيها مدَّةَ طويلة» 
فتكون [#/ق5؟١1/بع]‏ ل بخللاف البناع فإنه لا بِقَاءٌ له بدون الأرض فلا ينم التخريج» فت أنه 
باطلٌ بالاتفاق» والحكمٌ به باطلٌ)). اه مُلخصًا. 

قلت: لكن في "البحر”'' عن "الذحيرة": ((وّقف البناءَ من غير وقفي الأصل لم يجن هو 
الصّحيحٌ؛ لأنه منقولٌ وقفهُ غير متعارفي. وإذا كان أصل البقعة موقوفا على حهة قربة فبّنى عليها 

ا حا انضرا 2 5 3 ِ 
بناء ووقف بناءها على جهة قربة أحرى اختلفوا فيه)) اه. 
مطلب: مار "بن الشة" مع شيخيه العم "قاسم" في وقف البناء 

فهذا صريمٌ بأنّ علة عدم الحواز كونة غير متعارضيء لا لما ذكرّه العلامة "قاسم" فح + 
لك 2 2 : كن و ل أ 7 
تعورف وقفه جاز» وعن هذا حالفه تلميذة العلامة "عبد البر بن الشحدة' بعدما جَرَى بينهما كلام 
ف خلس السلطات املك الظاهر”" وسنة 40/8 هه وال إزإن الدلين من ازع قديج بو هات 
سنةٍ وإلى الآنَ على جوازه. والأحكام به من الْقَضاةً العلماء متواترة» والعرفٌ حار به فلا ينبغى 


ل 


لي ما دك 0 1 3 #ل] همد يس ان ضرم 49 1 1 
أن يتوقف فيه)) اه. ورده العلامة محمد بن ظهيرة القرشي د كه ف فتاوى الكازروني" - 


(قولة: بل لأنّ غير المنقولات َبقَى بنفميها مده إلخ) لا يُناسيبُ ذكر وعبارة "السسّندي": ((لأن النقولات 
إلخ) بحذف لفظ: ((غير)) والقصد: أنه لا يحور وقفهُ ون حرى به التعاملٌ لما ذكرَةٌ من العلة. 


)١(‏ "أحكام الأوقاف": باب الرجل يقفُ الأرضّ من أرض الخراج إلخ ص؟"-. 

(5) "البحر": كتاب الوقف 0/2؟؟, 

() هو الملك الظاهر حشقدم المتوفى سنة 80/5 ه ("تاريخ الخلفاء' للسيرطي صاء: 5 » "الذيل النام” للسخاوي 7١8/5‏ 
4؛ وقد صرح العلامة "ابن الشحنة" باسمه عند ذكره هذه المسألة قي "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الوقف ق١1/١/.‏ 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الوقف ق١81١/).‏ 


(د) تقدمت ترجمته 57/07 9. 


الجزء الثالث عشر ز 111 05-5 عع هج كتاب الوقف 


ما حاصلة: ((أنه خالف نصوص المذهب على عدم جحوازه. وتجالق شي لض اا 
عصره من المذاهب الأربعة على علمه وقبول قولب وأنّه العا تو مروس وار وأنه احتجّ 
بالغرفب وعمل التعتارء اليرت لالصار المنقول» وحكم القضاةٍ ة بالرحوح لا يَشْذ) اه. 
قلت: لا يخفى عليك أن الى به الذي عليه المتوث جوارٌ وقف المتقول المتعا 0000 
وقفا لبناء متعارقاً كان حوازة ا للمنقول» ولم يخالف نصوص المذهب على عدم جوازه؛ 
لأنها مية على لالم وك قارفا كيال عليه كام اد ذينا 0 
"الخصّاف" على جوازه إذا كاك البباء في أرض مُحتَكرو هذا وألذي حرّرةُ في "البحر'”- أحن 
قول "الظهيريّة"0): : وأمّا إذا وققهٌ عل الجهة التي كانت البقعة ونا لها جار ثقاقا تع للمية ١‏ 


قول 'الّخيرة": وحوح شر لانن صورة الاتفاق» وهو ما إذا كانت الأرضّ 


أو 


2م م( اه 


لكا أو وقفا على جهةٍ أخرىء قالَ: وقصرة "الطرّسُو 
قلت: وه وكذلك فإِنٌ شرط الوقفب التأييث 00 كانت ملكا لقره فالستالاث 


على الملكب» وهو غير ظاهر)) اه. 


ا وأمرة تقض البناء» وكذا لوكانت ملكا له فِإنُ لورتنه بغدة ذلك» فلا يكون الوَقَف 


مُويّداء وعلى هذا ف.: ل لس ين الاي 
فيهاء كما إذا كان وقف ابناء ع بر الأرض» فإنّه لا مُطالب لتقضيه والشلاهر: 
وحة حواز وقفه إذا كان متعار رأ ولهذا أجازوا وقف بناء قنطرةٍ على النهر | العام وقالوا: إن بنأيها 
لا يكوثٌ ميرائاء وقالَ في "الخاية'”: ((إنه دليل ل على حواز وقف البناء وحدةُ))» يعني: فيما سبيلة 


يا كنا لقم و مدال بورك اوقا رفيا ل التوفيق بين الأقوال. 


2 


2 


أن هد 


)١(‏ ف هذه المقولة. 
)١(‏ المقولة 374 ]١١‏ قوله: ((أو إجارة)). 
"البسر "كناب الوقف 315 
(4) "الظهيرية": كتاب الوقف - الفصل الثالث قي في وقف المنقول وفي الولاية في الوقف ق 5١7‏ //رب. 
) "أنفع الوسائل" : مسائل الوئف - المسألة السادسة ف وقف البناء والغراس بدون الأرض صم/ا-. 
(5) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرّحل يمعل وازة لخدا إلخ 9غ 75 ا "الفتاوى الهندية"). 


كن 


حاشية اين عابدين بوبحب عححب _ ا أل نيك ونحجويركيبن ككه كتاب الوقف 


وقيل: صّح'"» وعليه الفتوى. 

72 "قارئ الهداية" عن وقف البناء والغراس بلا أرض» فأجحاب: الفتوى على 
صِحّة ذلك» ورجّحهُ شارحٌ "الوهبانية". وأقئم الع ا ا تعاملٌ 
فيتعيّنُ به الإفتاء» ووإك موكراف ل امي البنا له جاز) تَبِعاً (إجماعاء وإن) 
الأرض (لجهة أخرى فمُختلفٌ فيه) والصّحيحٌ املك باتو "اللظرية اا0ة1. 


0 0 > 5(0) 8 59 507 1 1 ّ 2 
وسئل ابن نجيم عن وقفي الاشجار بلا ارض» فاحاب: ((يصح 00 1 250170111 


هلل (قولة: وقيل: صّحْ) وعليه الفتوى) أحذةُ من إطلاق 107 عن "قارئ الهداية"(ك 
قد قال ق "لبش "7 ؤواث ظاهرة: أنه لا فرق ين أن تكن الأرض ملكا أن وقفام: لكه امتخالفة 
لما حررَةٌ كما علميَهُ آنفاء ولِما يأتر يعن "فتاواة"؛ وقد علمت ما فيه من مُنافاِه للستأبايه وععن 


هذا نص في "الاضة"0") وغيرها: على أ نه لا يمور وقفث البناء في في أرض هي عارية ار كيار كنا 


5 إنك ش 
يأتي ا 0 'قارئ الهداية' ' على غير اللك. 

1160 (قولة: وق "للصنف”) ليس في عبارته التصريمُ بالْلْكِء وأا "شارحٌ الوحبانيّة" 
فليس في كلايه تصريح بترحيجيء 1 قال” © نظما 


ع 


وتحويرٌ إيقاف البنا دوت أرضو2 ولو تلك مِلْكَ الغير بعض يُقَرْرُ 
00 (قولة: والصّحيحٌ لمم أ إذا كانت الأرضٌ 0 كما علمت» وعن هذا 


)١(‏ في "و": ((يصح)). 

(5غ 'المنغلومة المحبية": : من كتاب القضاء صاا1. 

() "فتاوى ابن تعيم": كتاب الوقف ص ؟ 4 (هامش "الفتاوى الغياثية"). 

(:) "فتاوى قار الهداية": مسألة في وقف الغراس دون الأرض ص؟ .-١١‏ 

(هغ "البحر": كتاب الوقف ,77١/5‏ 

كا ا ا ا 

(/) "الخانية": كتاب الوقف - باب الرجل تجعل داره مسجداً إلخ 54/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
036 يرادب در 

030 "النح": كتاب الوقف ١/ق070؟/ب.‏ 

01:9 "تفصيل عقد الفرائد"؟ كناب الوق قا 


الجزء الثالث عشر 2ج 1 7 /ا؟ه ب وت كتاب الوقف 


لو الأرض وف ولو لغير الوتقفي). وستيل”'! أيضاً: عن البناء والغراس'"' في الأرض 


المحتكرة) هل يحورٌ بِيعهُ ووقفة؟ وهل يجوز وقف 5 المرهونة 7 ل 
فأحاب: ((نَعَمُ)). وفي "البرازيّة””": ((لا يحور وقفُ البناء في أرض عاريّة 1 


قال في "أنفع الوسائل”: ((إنْهُ لو بََى في الأرض الموقوفة المستأجرةٍ مسجدا إنه يجور))؛ قال 
((وإذا جار فعلى مَن يكونٌ حَكرُة؟ وَالظّاهرُ: 4 يكونُ على المستأجر فنا دامت المدة باقية» فإذا 
انقضّت ينبغي أن يكوث [+/ق177/] من يبت مال الخراج وأواته ومصالح المسلمين)). 

(160"/ (قولة: لو الأرضُ وَقفا) مبنيّ على ما مَسَى عليه "للان". 

:10 (قولة: في الأرض الْحتكرَة) أصلٌ الحَككْر: المدم "بحر”* عن "المخطط”: وف 
"الخيرية"”0: 0 عقدٌ إحارة يُقصّدٌ به استبقاء الأرض 0 للبناء م والغرس أو لأحدهما)). 

باه لك (قولة: فأحاب: 25 أي: يجوز بيعة و أَمّا | لرفتية لكلا عليه 006 قْ 
أُزّل كتاب الشركة وأمّا وقفُْ المأحور ففي "البحر””©: تت ولا تَبطّلُ الإحارةٌ فإذا | 
أو مات أحدهما صرف إلى جهات الوقفف)) اه. وَأمًا وقف المرهون فسيأتي 1 يانه قي افصلا 


(قولهُ: قال في "رن نفع الوسائل : إنه وى في الأرض الموقوفة المستأجرة المسجد در لع كن لا ُعطبى 
حكمّ المسجد من كل وجي فلا يَحرُمُ على الحنب دخولة؛ لعدم خروج الأرض عن وها الأصليّ كما هو ظاهرٌ. 


0) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الوقف 31-4 بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(5) في "د": ((الغرس)). 

(5) "البزازية": كتاب الوقف - الفصل الثالث - نوع في ألفاظ جارية في الوقف 577/5 (هامش "الفشاوى الهندية") 
وفيها: ((العلرية)) بدل ((عارية)) وهر تحريف. 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة السادسة في وقف البناء والغراس بدون الأرض صا ١‏ 4. 

(ه) "البحر": كتاب الوقف ١/3‏ ؟؟باختصار. 

(1) "المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأثار" لأبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادرء تقي الدين المقريزي 
رت دعلم. ("كشف الظئون" 386483//5 "التبْر المسبوك” ص١ ١‏ . "هدية العارفين" 171//53). 

(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة 2174/5 وعبارتها: ((يقصد به استيفاء الأرض مقرّرة إلخ)): وهو تحريف. 

(8) "©" 8-5 5ه "در 

(9) "البحر": كتاب الوقف <أرد١؟.‏ 

)٠١(‏ المقولة ]1١175[‏ قوله: ((وبطل وقَفٌ راهن مُعْسِرِ)). 


حاشية ابن عايدين 58 5-5-2 كتاب الوقف 


وأمّا وقفْ التشّحر فهو ا البناع» وفي "البرازيّة”": (ِغْرَسَ شحرة ووقفها: إن غرّسّها على 
أرض ممل وكا" يجوز وقفها با للأرض» وإ بدون أصلها لا يحور» وإن كانت في أرض موقوفة: 
إن وقفها على تلك الجهة جار كما في البناء» ون وقفها على جهةٍ أخرى فعلى الخلاف المذكور 


ق وقفب البناعع) اه. 


إمموكما قر أو إحارة) يُستثنى منه ما ذكرَةُ "الخضّاف"0": من أن الارض 9 إذا كانت 
0 للاحتكار فإنه 9 ا 5 قال 8 كيد : («(وذك 0 أوقاف "2 اف"30. أ 


ِ 7 ا 9 3 0 ءِ 0 و 3 0 
وققت حَوائيضخ الأسواق يوه إن كانت الأرضة وابجازق في ردي الاين موا لا يمخرجهم, السلطات 
عنها مِن قبل أنا رأيناها في أيدي أصحاب البناء توارثوهاء ونقسَمٌ بيهم لا يتعرض لهم السُّلطَانُ 
فنها وله عسي وإغا ل غلة يأغذها مهم وتذاوكها حل ف عن سلف وطن عليها الهو" 


وهي في أيديهم يتبايعونها ويوجرونهاء وتموز فيها وصاياهم ويهدمون بناءها ويعيدونة» ويبنون. 


قوله: عرس شجرة ووقفها: إن عَرَسّها على أ أرض مملوكةٍ يجوز إلخ) أصلّ المسألة على ما ذكرة 
"المسّددي" عن "أنفع الوسائل": ((وأما إذا رن شحرة ووققها: إن غَرسَّها ل أرض غير مرقوفةٍ فلا 
يخلو. إِمّا إن وقفها .موضعها من الأرض ييح تبّعا للأرضٍ كم الاتصال إلخ)). 


)1١(‏ "البرازية": كتاب الوقف .. نوع في ألفاظ جارية في الوقف 515/5 557 (هامش "الفتاوى الهندية") 

(1) في هامش "م": ((قوله: إن غرسّها على أرضٍ مَمنُوكة إلخ)) في "البحر" عن "الظهيريّة" ما نصّه: ((وإذا غْرسَ 
شجرة ووّقفها: إن عَرّسّها ف أرض غير مُوقُوفةٍ لا يخلو: إن وَقْقَها ف مُوضبعها من الأرض صم تَبعا للأرض بكم 
الالساليم ال العرافيارة وريدا ملع اهيار اللا 

(5) لم نعثر عليها في مظائها من 0 ال 


(4) عبارة "الأصل" و "ب" و "7" و "ك": ((من الأرض)) وما أثبتناه من "م": هو الموافق لعبارة "البحر" المنقول عنه. 
ود "البحر": كتاب الوقف 518/5 


(5) "الإسعاف": باب بيان ما يجوز وكفة وما لا يجوز إلخ صده 7-5 7-. 


اه 


(0) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يُتِفٌ الأرضّ من أرض الخراج إلخ ض؛ 7 بتصرف. 


الجزء الثالث عشر حم 258 حولت كتاب الوقاف 


وما الرٌيادة(') 6 5 الأرض الح فق 1 : ((حانوت ل 5 أرض ولق فأبى 
صَاحُهُ أن يستأجر 0 بأحر ل إن ع ا ع 0 
غيرَهُ فكذلك الوقفُ فيها جائرٌ) اه. وأقْرَهُ في الفتح" 7 ود ابضاءاء العامة الطاوة 


قوله: ((أو إحارة))؛ وقد علمت وجهةُء وهو بقاء التأبيد» وهو مُويْدٌ لما قلنا من تخصيص الوقفب 
عا إذا كانت الأرض محتكرة. 
مطلبٌُ في وقف الكردار والكدك 

(نتمة) 

في "البرّازيّة”©: ((وقفف | ؛ الككردار بدون الأرض لا يجوز كوقف لبناء بلا أرضي»). اه. وق 
0 0 0 0 هو أن يُحدِث المزارغ في الأرض بناءٌ أو غراساً أو كسا بالترابي» 

50 يبغ التفضيا مك ا م رن 
كان ناك أو غراماً فيه ما ,*ا '“ في وقف البناء والشّجرء مدي الك ناويا لحان ا حدقا قِ 
حوانيت الوقف ونحوها م رفو ال مرك في الحانوت وأغلاق علق وح القران» وميه :ما يسمي 

1 3 71 2 َس 2 8 
قيمة في البساتين وفي في الحمّامات» وقد أوضحناةُ في "تتقيح الحامدية'”" أ» وَالظاهرٌ: أنه لا يَصِح وقفة 
لعدم العرفب الشائع» بخلافب وقفبي البناء والشّحجر فاه ًّ ك0 5 عامة البقاع. 
مطلبٌُ في زيادة أجرة الأرض المحتكرة 

٠04(‏ (قولة: وأمّا الزّيادة في الأرض المحتكرةٍ إلخ) مَحَلَ ذكر هذهو المسائل في أُوَّل الفصل 
(1) في "د" و"و": ((وأمًا حكم الرّيادة)). 
(5) في "د": ((يستأحرم)). 
(؟) "الفتح": كتاب الوقف 571/5. 
(5) "البزازية": كتاب الوقف - نوع في ألفاظ حارية ف الوقف 553/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الفتاوى الخيرية": ١510/9‏ بتصرف. 
13 دكن "در 
(0) "العقود الدريّة يْ تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة ‏ باب شد المسكة 1343/5. 


حاشية ابن عابدين لت كتاب الوفف 


ىو 


أمر”'' برفع الجمارة ونوج حر لغيرو) وإل تترلة في يده بذلك الأحر)). ومئلة في "البحرا'ء 


الآني”' عند ذكر إحارةٍ الوقف 

والحاصل: أ أن مُستأحرٌ أرض الوققب إذ ع عبها واديك أحرةٌ الث لاذه فا : فإِمًا أن 
يكن الزيادة بسبب العمارةٍ والبناءء أوبسبب زيادة أحرة ة الأرض في نفسيهاء قفي الأوّل: . ب 
الرّيادة؛ لأنها أحرة عمارته وبنائه» وهذا لو عي كد أمّا لوكانت للوقف كما لو يَنى 
بأمر الناطر ليجع على الوقفي تلزمة اياده ولهذا قيّدَ بالمحتكرةء وني الثاني: تلزمة الزرّادةٌ أيضاً 
كو ات يا فى لفطل 

6-١‏ (قولة: أُمرَ برفع الجمارة) ينبغي تقييده بما إذا لم يَضر رفعةٌ بالأرض أذ ما بعدّة. 

لاا رقرلةهورنة لويم الا مسن ع الجر عار لا عرد م لور ا 

مطلب في استبقاء العمارة بعد فراغ مدّةٍ الإجارة بأجر لمث 

مهلم (قولة: ف تترك في يده بذلك الأحر) أن فيه وز ا 'عن "المحيط", 
وظاهرٌ التعليل تركها بيده ولو بعد فراع مدّةٍ الإحارة؛ لأنه لو أُمرَ برفعها لتؤجُرٌ من غيره يلزمٌ ضررة» 
وحيث كان يَدقَعُ أجرة مِْلها لم يُوجَدْ ضَرَرٌ على الوقف فتترَلكُ في يدِهِ لعدم الضّرر على اللحانين» 
وحينئدٍ [“/ق١؟١/ب]‏ فلو مات المستا جد كات لورلته الأنشبناء ايها 3 إذا كان فيه ضَرَرٌ على الوقفب 
بوجو ما؛ بأنا كان هو أو وَارنَهُ مُفِساء أو سي عامل أو مُتغلباً يُحشَى على الوقف منهء أو غير 
ذلك من أنواع الضّررٍ كما في "حاشية الخبر الرّملي" من الإجارائتي وأفتى به في "فتاواه 
لخيريّة'”*', لكنه مُحالفْ؟ لإطلاق المتون والشّروح: من”" أله بعد فراغ امد يمر بالرّقع والتسليم» 


)١(‏ في "و": ((أمرم»). 

(5) المقولة: ]58١11[‏ قوله: ((والمستأجر الأول أولى إلخ 
(5) “البحر": كتاب الوقف 25/5 ؟. 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإحارة 2797 .1١١‏ 


(ه) في "الأصل": ((مع))» وهو تحريف. 


عدوم 


الجزء الثالث عشر اله كتاب الوقف 


دقيةة ولو زايد غليةة إن إجتاررة مشاهرة 0 
وبه أفتى في "الخيريّة'”'" أ 0000 اال الأرض المحتكرة. 


قلت: لكن ينبغي تخصيص إطلاق المتون والشروحء وإخخراجٌ الأرض امعد للاحتكار 
من هذا الإطلاق ليتوافق كلامهمء 0 ذلك ما 0 عن "الخصّاف”": من صحّة وقفي 
البناء في الأرضٍ المحتكرةٍ» وقدّمناا"' وجهّة: وهو أن البناءً عليها يكونٌ على وجه الدّرام 
فيبقى التأبيدُ لإ وه اعت الو شو ذلك 1 الى به وقدة أو انين كلال: 
فإنٌ أهلها إذا علموا أن بناءهم وغِراسّهم يُقَلْعْ كل ماحد القرية من 5 0 
لغيرهم لم خرابُها وعدم من يقومٌ بعمارتهاء وبثلٌ ذلك أضحابٌ : الكردار في البساتين 
وتحوهاء وكذا أصحاب الكَدَّك في الحوانيت و نحوهاء ؛ فإِنَ إبقاءها في أيديهم سببّ لعمارتها 


ع 


ودوام استغلالهاء ففي ذلك نفمٌ للأوقاف وبيت المالء» و اك 


ور 


أحرة يثلها بلا نقصان فاحش» وهذا حلاف الواقع في زمانناء ولا حول ولا قوّة 


إلا بالله العلي العظيم. 


وهذا خلاصة ما حرّرته في رسالتي المسمّاقٍ "تحريرَ العبارةٍ فيمّن هو أحقّ بالإحارة"”” 


» فعلياك بها 
فإنها بديعة في بابهاء مُعنية لطلأبهاء ولله تعالى الحمك. 


1 3 0 
البح "ا 1" وعزاة إلى د وغيرة. 


0 
0 ' 
اي 1 000 
!164" (فوله: وفيه) اي: ىٍِ 


الاي لو زِيدَ عليم) أي: من غير أن يزيد حر الكل في نفسبه» "فناوى الخيرية"200, 


ويدلٌ له قولهُ القني' ': ((والظاهر: لذلا كل اراد إلت لخ) فَظَهّرَ أن المراذ زياد متعستوء فافهم. 


.1785 "الغتاوى الخيرية": كتاب الإاحارة‎ )١( 
قوله: ((أو إحارة)).‎ ]9١ (؟) المقولة 3م‎ 
انظر الرسالة اللذكورة ضمن‎ )6( 


6 "البيحر”: كتاب الوقف وى نا 


مجموع رسائل ابن عابدين": .١4/8/7‏ 


(2) "الغتاوى الخيرية": كتاب الوقف 71١-5171771‏ بتصراف. 


5 صغ*ه ' 0 3 


64 (قولة: ا س الشهر) أي: قبل دحوله؛ لأنه إذا إذا استأجر م ناه كل 
اس ا الوم 
(كةةلأزر (قولةُ: 1 لك القيم) هذا فيما إذا ضًَ رفع البناء» فكان عليه أن يقول: فإ حِ 


يم 


3 1 
1 72 3 1 م 


يضر رفم وإذاه لو بك خملكة القيه إل وعيازه "البح "0 ': (إبْنظٌ إن كانت أجرتةُ مُشَامَرَة 


(قولٌ "الشتّارح": فإن لم يرض يبقى إلى أن يُخلصَ مِلَكْهُ) ولا يكونٌ يناوهُ مانعاً من صم الإحارة لغيرو؛ 
إذ لا يد له حيث لا يَمِلِكُ رفع والظاهرٌ: أله إذا لم يرضن القيّمُ لا يلرمةُ أحرةٌ لبناِه؛ لأنْه إكًا ييقى صلحة . 
لوقف لا لمصلحيو. و لم بالأحرة لم عليه ران إحبارة على للريْصٍ إلى وق لمحنْصٍ» ولزائة بالأحرة 
ولم يعهذ نطيرهُ في النشرعء ولأنه إذا أخيد بالأجرةٍ أعيذَ برقع م لك وتخليصيه عن الوقفيء كذا قال "الرّملي". هذا 
وقد صرح في "الخلاصة" وغيرها: ((في حانوت وُقِفّ وعمارتة لغيه أبى صاحبُ العمارةٍ أن يستأجرٌ العرصة 
بأحر مثلها: إن كانت بال لو يفعت الجمارة تستأحر 0 ولو أجَرّها من غير مع 
العمارة لا يحور فينبغى فينبغي أن لا تحور الإجارةٌ هنا أيضاً إلا إذا جر الترْصة مع اليمارة فأجارٌ صاحي العمارة 
فتجورٌ ويُقِسَمٌ الأحر عليهماء قال في "البرّازية": ولو كان البنام ملكا والعرصة وقفا جر المتولي بإذن مالك البناء 
فالأجر يُقِسّمْ على اليناء والعَرْصةِء و فا كا سب يات العاة نهر للك اد وقد ذكرة 
ترح ان باب ما يحور من الإجارة. اه "'سندي", 

(قولة: أي قبل دمخواد إلخ) فيه أنّ الفسخ كما يَصِح قبل دخول الشّهِرٍ مضافاً يَِحّ عند رأس 
اشر فلا داعي لهذا افير وحقة أن يقول: ((أر قل محرا 

(قولة: هذا فيما إذا ضَّدّ ونع اللحاء إلج)اقيه أن علّكَ الناظر برضى المالك لا يختص مسألة الضَّرر 
وَعايدل لذيك عبار "البجحر لد كور عد حو التعبير أن يقولَ "التتّارحٌ" عقب قوله: ((لم يُرفَم)): 
((ثمَّ للناظر أن يتملّكَهُ برضى المستأحر إلخ)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الوقف 35/5 5517-5 بتصرف معزي ل"المحيط" وغير 


الجزء الثالث عشر ده كتاب الوقف 


إذا حاءً رأسٌ الشّهر كان للقيّم فنص الإحارةء ثم نر إن كان رفمٌ البناء لا يَبرٌ بالوقف فله رفعُة؛ 
ا ل كم ركت شور كان ملك ةفاي له أن يَضْرّ بالوقفي. ثم إن 
َضِي المستأحرٌ أن يتَملَكَهُ اليم للوقف بالقيمة مبنيً أو منزوعا أهما " كان أخصف يتملَكةُ القيِّيُ وإث 
لم يترْض لا يتمأل؛ لأ5 املك بغير رض لا يموق فيقى إلى أن يغلعل ”© ملك أهن: 

قلمت: سيأ 1ف كناك الاخازاك: أنه م ار حرا علنى 
المستأحر كما في عامّة الشّروح فُعوَلُ ل عليها؛ لأنها لتقل اللذهب. بخلافب نقول الفتاوى اه. وذَكرَ 
مثلهُ في "المنح"”" هنالك. 

وحاصله: أنهم ف الفقاوى ك : "المحيظ"7 و "الخان 0 " لخاد" جعلوا الخيارٌ 
للمُستأحر ولوكات اتلد بعالم واسحاتة ارون طبر انان للناظر إن ال فللمُستأحرء 
ولا يخفى أنّ كلاً ما في "الفتاوى" و"الشّرو 2 " مُخَالِفٌ لما مر تو اراد («والاً تترك في يدو» 
كما تهنا عليه آنفاء وعلمت التوفيقَ على التحقيق. 


(قولهٌ: بالقيمة مبنياً أو منزوعاً إلخ) والذي قالوة في الغصبو والإجحارة: إذا مضنت مدتها والرّفمٌ 


ودع* 


بض أنه يتملك بفسطية. تف القلع. 


(1) ف هامش "م": ((قوله: فيبقى إلى أن يُخلصِ نَّ إلخ؛ أي: يبقى البناء في الأرض إل أن يلص مِلْكُ الباني؛ ويُؤخّرها القيّم 
ببنائها لكن بإذنه؛ ثم يُقَسِمْ ا الأحرّ على مثل قيمة أجر الأرضء ومثل أ أجر البدا كاف رقفل ساعن "الرُملي" أن 
الظاهر: أن القَيِمَ لا يُعطي الباني شيعا بل يكون 03 الأحر لجهة الوقف)) اه. 

(؟) انظر "الدر" عند المقرلة 45853 ؟] قوله: ((أنه يتملكه)). 

(9) "المنح": كتاب الإجارة ؟إق ”رب 

(14) "المحيط البرهاني": كتاب الوقف ‏ الفصل السادس في الولابة ف الوقف 5ق 1/٠١‏ ب. 

(ه) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها ٠4/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


(5) صا #ه "در" 


حاشية ابن عابدين كتاب الوقف 


والظاه”: أنه لا 1 اياك شهدا للضرّر غلية ولااضرر عل الوقبئ؛ نأل الريادة 
عا كانت بسبب البناء لي« لريادة قُِ نفس الأرض))؛ الشف و ما عق اللإقطاعات؟؛ 


فني "النهر"”7 : زلا فور را كانت الأرسن واف رونيكا للإمام فأقطعّها 
000 قال '"؟ذوو أغني أواقاك. ٠‏ الأمراء عصر إِعا هو إقطاعات» 00 


1649 (قولة: والفظاه”: أنه لا تقبّلُ الزّيادة إلخ) حاصلة: أنها مِثلٌ المشاهرة؛ فإنه 2 
لعاف لا تا الزيادة 0 ل يصيرٌ إل انتهاء الشّهر. 

والحاصل: أنه لا تقبا ل الزيادة في كلّ الصُور حيث لم نَرِدْ أحرة ميله في ذ ذاتها؛ لنزوم 
العقد 0 مُوْحبٍ الفسخا ( » فلو قال: ((والظاهر: أنها كذلك)) لكاث أ أخحصر وأو 0 2 
"بير كرد الى اطاط رجور 

مطلب مهم في وقف الإقطاعات 

(644 (قولة: وأمَّا وَقَفُ الإقطاعات إلخ) هي ما يُقْطِعَهٌ الإمامٌ أي: يُعطِيه مِنَ 
الأراضي رقبة أو مُنفعة لِمّن له حسق في بيت المال» وحاصلٌ ما ذكرةٌ صاحبُ "البحر" في 
رساليه: |/ق1/07] "التحفة المرضيّة في الأراضى المصريّة"”": ((أد الوافف لأرض من 
الأراضي لا يخلو: إِمّا أ ده الأصل بأن كان عن لزيا عور نكر انيه عالين 
أهلهاء 9 اتلك فح عالكها رون لوجوى أو غيرّهماء فإث كان الأوَّلَ فلا حفاءً في 
مككلا ونين اسان ولكفا وار كات الواققة فرعي كله كان إن1 ان تكرنن ٠‏ وفله ليده 
بإقطاع السّلطان إيّاها له أو بسر بشراء من ببدوالال 0 ن غير أن تكوا نملكف فإنث كان ا 
فإ كانت مَوَاناً أو يلكا للسّلطان صحّ وقفهاء وذ كاك من حق ببستم المال لا يَصِحٌ قال 
الفيخ "قاسم": إن مَن أقطعَةُ المسُلطادُ أرها من وت لال تلت التقحة عقابلة ما عمد ليه قله 
إحارتها وتبطلُ بموته أو إخراجه من الإقطاع؛ لأنّ للسلطان أن يُخَرجها منه)) اه. 
(1) "النهر": كتاب الوقف ق١1دت؟8/ب.‏ 
(2) في هامش ا ((قوله: وعدم مرجب اللخ إلخ)) أ الآن: وإلا فهي تفخ 5 أخجر المدة اه. 


(1) انظر الرسالة المذكورة ضمن "ججموع رسائل ابن بجيم': صاد د د, 
05 ((تكون)) تماقهلة من "الأصل" و"ك" و"م" و 


وم 


الجزء الثالث عشر جم يي من مه كك 1013011 كتاب الوقف 


ون وصلت الأرضُ إلى الواقف بالشّراء من بيتو المال بوحهٍ مسواغ فإنّ وقفهُ صحيحٌ؛ لأنه 


32 
ع 


مَلَكّها ويُراعَى فيها شروطةُ سواءٌ كان سلطانا أو أميراً أو غيرهماء وما ذكرهُ 'السسيوطي" - من أنه 
لا يُراعَى فيها الشّرائطٌ إنْ كان سلطاناً أو أميراً- فمحمولٌ على ما إذا وصلّت إلى الواقف بإقطاع 
السّلطان من بيت المال» أو بناهُ على أصل في مذهبه, وإِنْ كان الواقف لها السّلطان من بيت المال 
من غير شراء فأفتى العلامة "قاسم”" بأنّ الوقفَ صحيحٌ, أجاب به حينَ سّْلَ عن وقفب السّلطان 
متتو هله رسلا عابي لال عل طاح سحو واس :ا سلا 21لا مات 
إبطالة)). اه حاصلٌ ما في الرّسالة. 

قلت وما أضى يه العقاية "قاب" اتطكرة إن قذم" امن أنيكا إن كانت سن سر مام 
المال لا يصِح وكذا ما سيذكرُة”" "الشارحخ" ف فروع الفصل ل الآني عن "السوط”* من أن 
للسّلطان عخالفة شرط الواقفي إذا كان غالب جهات الوقف قر ومزارغ؛ لأنّ أصلّها لبيت المال 
أي: فلم تكن وقفاً حقيقة بل هي إرصادٌ أحرها الإمامُ من بيت المال وعيّها أن يستحق منه من 
العلماء ونحوهم كما أوضحناة” لاوا ير ور اليا كم 
شراوٌةُ لها ولا عدمُهُ فالظاهر: أنه لا يُحَكَمُ , بصحَّة وقفِها؛ لأنَّ شرْطة ابلك ولم ' يُعلي ولا يلزم علمة 
من وقفة لهاءا لأث الأصتل يفائها لبيك ذال كما ثفيذة ادكو عن "البسيوظ ا" لهذا أفتى المولى ١‏ أبو 
الستّعود": ((بأنّ أوقاف الملوك والأمراء لا يُراعَى شرطها؛ لأنها من بيت المال أو تَؤُولٌ إليه)) اه. 


)١(‏ الملك الظاهر أبو سعيد َقْمّق بن عبد الله العلائى اللاهري» سلطان الدّيار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية 
(ت/اده). ("الضوء اللامع” 1/7/ا "النجوم الزاهرة" 557/15و43 4؛ "شذرات الذهب" 9/د؟4). 

(5) ف هذه المقولة. 

(9) صضاوه "در" 


(4) المقولة ]١59557[‏ قوله: ((وبه غرف إلخ)). 


حاشية ابن عابدين كله كتاب الوقف 


يحعلونها مُشتراة صُوْرَة مِن وكيل بيت المال)). وفي "الوهبانية"7©: [الطويل] 
ولو 20 | ثُ أن مرخ انبت مالنا لمصلحة 0 0 1 


وأمّا ما ذكرَةُ في "النهر" هنالك!'» ‏ من قوله: ((وإذا لم يُعرَضي الحمال في الشّراء من بيت المال 
فالأصلٌ هو الصّحّة)) ‏ فالظاهرُ: أن معنا إذا عُلِمْ الراءُ ولكنٌ لم يُعلَمْ حالَهُ هل هو صحيمٌ أم 
لا؟ لعدم وجحود شرطه؛ لأنه لا يصِح الشْراءٌ من بيت المال ل إذا كان بالمسلمين خاحة كنا الود 
هناك فحمّلُ على الأصل وهو الصسّحّة فافهم. ولعلّ مرادَ العلأمة "قاسم" بقوله: ((إنّ الوقف 
صحيحٌ) أي: لازم لا يُنَقَضُّ على وجه الإرصادٍ المقصودٍ منه وصولٌ المستحقينَ إلى حقوقهم؛ ولم 
يُردْ حقيقة الوقفي. وقدّمنا(؟ مام ذلك هناك فراجعة. 

18١‏ (قولُ: يجعلوتها مُشَْراة ضُوْرة) أي: بدون شرائطه الْسوغة؛ لعدم احتياج بيت 
الال :إلى يها ىق عدو الذولة العطماية اع الله بها الاسلاة واللسلورة :ومقتضاة: اله لأجكود رقفاً 
عقهة عو إرضئلة ساعد لاعن ارين 57 ايكون حال مر دمعي سر على 
الصَّحَّق فافهم. 

60 (قولَهُ: لمصلحةٍ عمَّستْ) كالوقف على المسجبٍ بخلافه على مُعيِّنِ وأولاده فإنه 
ا ا ل ا 


ور 
(قولهُ: كما أوضحَةٌ العلامة "عبد البرّ بن التتّحّْة") لكنْ نازع في ذلك بعضٌ معاصرييء وجعلٌ 
المصلحة العامّةِ مالآ كافية لصحَّة الوقف كما أوضمّ ذلك في "شرجه"؛ وعملٌ مصرٌ في الإرصادات على 
تقال المعارض حلاف ما جِتَرَى عليه "ابن الشخنة". 
)١(‏ "المنظومة الوهبالية": كتاب الوقف ماء هد (هامش "المنظومة المحبية"'). 
(1) "النهر": باب العشر والخراج 7503 /ب. 


0 


و5 ككل اتانيه "در 
(؟) المقولة ]١993311‏ قوله: ((وبه غرف إلخ)). 
(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف قلق 7١9٠0‏ 


1# ارلر 


(5) "ط": كتاب الوقف 48/5 3. 


الجزء الثالث عشر 0 7 ليختت كتاب الوقف 


قلت: وفي "شرحها" ل ا : ((وكذا يصح 1 بذلك إن 9 5-00 
1 ملحا لبقاء ملك مالكها قبل الفتح)). (أطلق) القاضي (بيع الوقفب 0 


اااي ا لمسلمين» فإذا لدم مصرؤة 00 
0 لي م العلامة جه 00 مزالي ٠‏ وشفائة. أنه 


1 


ٍ رصادٌ لا 27 ا قدّمناة 
زكههام (قوله: قلت: إلخ) أضاة مافى 'الخايّة"29: ((لو أن سلطانا أَذِنُ لقوم أن يبعلوا 
أرضا من أ راضي بلدةٍ حوانيت موقوفة [/ق0؟١/ب]‏ على المسجلر؛ أو أمرّهم أن يزيدوا في 


ا إن كانت البلدة فحت عنوة ينفذ؛ 4 انها عدي ملكا لمات ين فيجورٌ أمرُ الستّلطان 
فيهاء وإذا تحت ملحا بق على علق ليها لذ ينهد أيه فبها) اد 

قلت: وماد التعليل: لكر 3 بالقوسة عر لدي لت سن بون اعافية؟ إذ لرعيمك 
صارت ملكا لهم حقيقة» فتأّل. 

مطلب في إطلاق القاضي ؛ بيع الوقف للواقف أو لوارثه 

10 (قولة: أطلق القاضي) أي: أحات "ط"0) عن "الواني‎ 0٠05 

0 بيع الوقف) أي: كله أو بعضيه كما أفتى به المولى أبوالسّعود' 'فثمال: 
((إن لم كد وباعَةٌ برأي الحاكم ا ما باعَةُ والباقي على ما كان))» كما نقلةُ 


(1) أي: "ابن الشّحنة" في "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق30١/أ‏ ومن ((يناب لا سيِّما)) إلى 
((فيكون)) ساقط من نسححتنا. 

(0) "ط": كتاب الوقف 348/7. 

() المقولة إلمغع 5 ]5١‏ قوله: ((وأما وقف الإقطاعات إلخ)) وما بعدها. 

(5) "الخانية”: كتاب الوقف - باب الرجل يجعل داره سيدا أو انا أو سقاية أو مقبرة +/37؟ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(ه) "ط": كتاب الوقف 3143/5. 


)1١(‏ تقدمت ترجمته 1/دد0. 


حاشية ابن عابدين 1 5ه لكك لد كتاب الوقف 

غير الْسجّلٍ لوارث الواقف فباعَ صّحَّ) وكان حُكْما بِبُطَلان الوقفي؛ لعدم 
تسجيله حتى لو باع ! لواقف» أو بعضة» أو رحعٌ عنه ووقفه لجهةٍ أخرى وحُكِم 
بالثاني ة قبل الحكم بلزوم الأول صمح الثاني؛ لوقوعه في مَحَلَّ الإاجتهاد 000 


00000 ف "المنح"”"2. 

زدهة1؟) (قولهُ: غير / حل معنى قولهم: تجا ان امكو اروم باذ منا” اللرومُ 
حادثة وَقَعَّ التدازعٌ فيها فْحَكّمّ القاضي بالتروم بوجهه التتّرعي» "رملي” وَسَُمِّيَّ مُسجّلاً؛ 
لأنّ المحكومٌ به يُكتَبُ في سجلّ القاضي. 

إكههلم| (قوله: وكان كن ببطلان الوتفي) الصثّميرٌ في ((كان)) عائدٌ إلى إطلاق القاضيء 


5 


رقا "0 سور كان جكها سد بع الوقفي)) اه. والظاهر: أن الحكما بيطلان لوقف 


2 2 
يكونٌ بعل بيعه تامل. 


(قولة: َالظّامر: أن الحكم | بيُطّلان الوقف يكونٌ بعد بيعه) كانه فهمّ أن الحكم بالبطلان عا 
بكرث بم شاع في صم لع ايكون ؛ في ضمن حادثة» وقد علست أن الظاهرٌ مسن كلامهم هنا: أنه 5 
حك عم لا يوق على > كونه في ضمن حادثة, يدل لذليك ما قالوه هنا: إله لو كشب القاضي 
شهادتة على صلك البيع» وقد كتب فيه: باع بيعاً حائزاً صحيحا كان حَكُما بصحّة البيع وبُطلان الوقفي 
اف نع ي العكورة الذكورة ي "الكاز ع" ثانا لاه سن الرائمة واستفاء عرهطا للك ماي 
'"السنق") ففي "المنح" عن "'الخلاصة": ((رحل ردك جدود م باع و كنب القاضي شهادتةُ على 
صلكّ ١١‏ نيع كر نفاء متو الع رد الوقفي؛ هكذا أفتى "الأَُوْرْجَنْدي": وهذا إذا كنب الشّهادةٌ 
على وجو لا يُدْلُ على صحّة الببع بأن كنب: أقرٌ البائعٌ بالبيع: أمّا إذا كتسب: شَهدَ بذلك وف الصّكْ 


باغ ببعا جائزا صحيحا كان حُكما بصحَة البيع ويُطلان الوقفيء وأصل هذا في بيوع "الجامع الصّغير”)) اه, 


)00 "المنح": كان الوقف كلق "اب 
(؟) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المقدمة 57/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(؟) ف هامش "م": ((قوله: والظاهر: أن الحكم إلخ))) فيه: أنه يقتضي اشتر اط تقدم الذدعوى والنازّعة» والأمرٌ ليس 


0 0-0 1596 3 8 0 57 
كذلكء بل مجرد الإذن كافب في صحة البيع وإبطال الوقف اه. 
5 - 5-7 35 


ا ااا للش ا ا لهك كتاب الوقف 


2) 


ه36 (قولة: عل الل الي 0 : ((أنٌ هذا ليس مبئاً على قول الإمام 


صو وو ا ادر ع 0 لوقوعه إل فصل بحتهدرٍ فيه 


3 ا 


كما صرح به في "البرَاري ')» ويؤيّدُه قول "قار ئّ الهداية 
الحكم بلزومه صّحّ عندة لك الفتوى على خلافه وأنه يام يلا حك ومع ذلك إذا قضى بصحة 


:"7" إذا إذا رجحم الواقفُ عمًا وقفة قل 


وصار ا معتيو الثاني لتأيده بالحكم اه وبه يندفع ما 0 العلامة "قاسم" 2 تبعَة من عدم النفاذ 


معللا: بأنْه قضاء بالمرجوح اه. وليس كلك لماي ” "لسرا حيّة”"': من تصحيح أن المفني يفتي 


بقول "الإمام" على الإطلاق» ثم بقول "أبي يوسف"”؛ ثم بقول "محمّد": لم بقول "زفر" و"الجس. 


ابن زياد" ولا يتخيّرُ إذا لم يكن حتهداء وقول 'الإمام' مصححٌ أيضاء فقد حزم به بععضّ أصحاب 
المنون ولم يووا على غيرهء ووجححه "أبن كمال" في بعض مؤلفاتى» وإذا كان في المسألة قولان 


ع 


3 00 ا 1 3 1 3 
ما ذكره "الصنفء وفيه نظر؛ فإك 


2 


مصحّحان يجورُ القضاءٌ والإفتام بأحدهما)). هذا حاصا 
ع المذهب مط مُطبقة على ثر حيج و ولهما بلزو مه بلا حكم: 0 بأنه المفتي به وي "الفح" : 


1 


الت ل المفتي والقاضي العمل به. 007 (( حرم به بعض أصحاب 


لتون إلخ)) ففيه نهم ذكروا زلا قول 0 ؛ لكو المتون موضوعة لتقل مذهبيء ثم ذكروا قولهما 


وفرَّعوا عليه وأمّا قولٌ "السراجيّة": ((!: د الف يُفتي بقول "الإمام” على الإطلاق ولا يتحي)) 
)١(‏ "المنح": كتاب الوقف ١/ق 2307١‏ ب. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المقدمة 4/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "فتاوى قار الهداية": مسألة الرُحوع عن الوقف ص 7107-7 بتصراف. 

(4) "السراجية": كتاب أدب المفتى والتنبيه على الجواب 48١/7‏ بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(ه) لم نعثر عنيها في مطانها من "الفنت-" 
(5) في هذه المقولة. 


ممم 


حاشية ابن عابدين عيبي ين كن غ5 عرز بطب ب بص|صٍ بو ون كتاب الوقف 


فذاكَ في غير ما صرح أهل ل ((إذا لم يكن مختهدا)) ولا شلك أن 
أهلّ الاجتهادٍ في المذهب رجّحوا قولّهماء فعلينا فعلينا اتَباعٌ تر جحيجهم» وإلآً كان عبثاء كما رخّحوا 
قولهما في المزارعة والحجرء فثبت أن قولهُ مرحوحٌ, والقضاءٌ المع غير صحيح؛ 00 ما 
أفتى به "قارئ الهداية'”'2 فقد أفتى نفس مخلافه» وقال7©: ((لكر الفنوى على قولهما: أ 


لذ يشترط للزويه شي ما شرطةُ "أبوحنيفة" «لقاني عتةادا لزنف هنو الار اوج هله نايا 


لا اعتبار ؛ به إلا إن شرطهُ في وقفه)) أه. موس ا ل م 
فحكمة باطل ؛ لأنّه لا يصحٌ إلا بالصّحيح المفتى به فهو معرول بالنسبة : لى القول ال 0 
قال في "القنية'”": فالبيٌ باطلّ ولو قضى القاضي بِصحَّيِدِء وقد أفتى به 0 يو مانا 


أفتى به "قا رئع الهداية"9) من صحَّةٍ الحكم بيعِهِ قبل الحكم بوقفه فمحمول ل على أن القا 


بجتهك أو سهو منه)) اه فافهم. 


(قولة: فذلك في غير ما صرَّحَ أهلٌ المذهب بترحيح خلافه إلخ) تقدّمَ ما في هذا في "رسم المفتي". 

(قولة: : وأمّا ما أفتى به "قارئ الهداية" من صحّة | 0 
بحنهث أو سهرٌ منه) ف كلام "البحر" وا أنه حمل فنوى "قارئ الهداية" على القاضي 
المجتهد وذلك ينافيه قولة: ((قاض حنفي)). ومنها: أن قولة: ((أنّ قول "الإمام” مرحوحٌ نو فإنّه مصحَّحٌ 
انا لا يقال إنه وإنث ممح لمت به أحدء كما ذكرة صاحبُ "البحر" في ول كتاب الوقفي [الققيناة 
منوعوث عن القضاء بغير الْفتى به في اللذهب؛ لأنا نشوك: إذ أراة أله لم يقت الحلا مره ن الحنفيّة بقول "الإمام' من عدم 
لرومه إلا بحكم الحاكم فقد يُسلَمُ ذلك» ون أراد أنه لم يقست أحدٌ منهم فيما ! إذا أطلة الفاضي بيع الوقف غير 
مسجل للوارث يجواز اهايا عات م إقناء” 'قارئ الهداية" ء "أن باتعو وم ل ا 


عن 'الخلاصة" و"البرَازيّة'» و"ظهير الدّين"» و"شمس الأئمّة اندي" و"خير الدّين الرّمِي"» وصاحب "البحر" 


.-١١ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الراجوع عن الوقف عملا‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الوقف 777/5 بتصرف. 

(5) "القنية': كتاب الوقف ‏ باب في بيع الموقوف ونقض الموقوف ق1/35. 
(4) "فتاوى قارئئ الهداية": مسألة في بيع الدّار الموقوفة صاد .-١١‏ 


الجزء الثالك عشر 0ش 4ه ا لمم كتاب الوقف 


2 1 5 ال 75 كن ا 3 11 
وأفتى به تبّعا لشيحجه و"قارئ الهداية” ' والمنلا "أبي السعود 00 0ش ظظ1 


مطلب: بَِعْ الوّقف باطِلٌ لا فاسدٌ 


(تنبية) 


لقبة" 3 

صريحٌ كلام "اله لقنية' المذكور: أن البيعَ باط لا فاسدٌ. قال "المقدسي" قي شرحه: ((وقد 

وقعٌ فيه اختلاضم» وأفتى بعضّ مشايخ العصر بفسادوء ورتب عليه ملك المشتري إِيَاهُ والصّحِيحٌ 

أله ناطل اوقد اقلت لك في رسالة َم وق الاختلافة في البلاد الوم وأقنى مفتيها يسريان 

الفساد إذا يِبْمَ ملك ووقفٌ صفقة و 0 وقعالف يسا النشية الشريف 6/ ق8؟1/1] "حيبي 

الذي" إل اتيم "افلنول امير راقو هام سق لصون رسترن هل سركت 

م وا آلو 3 02 01 1 50 3 دنا 

كالشيخ ناصر الدّين الطبلاوي”؛ لما وقمٌ بينَ قاضي القضاة ين 
وقاضي القضاة ةَ "يحبى الدّين 7 ال 

0ن 0 


زحمم ملم (قولة: وأفتى به) أعخ: ا 5 ''فتاواة 5 


)) اه. 
5 2 0 1 7 ! 1 5 0 26 
زفههة "١‏ (قوله: تبعا لشيخه) أي: صاحب 'البحر ف "فتاو "17 وقد علمت أله 


قٍِ "قناواه"» ولذا أطلق "المصنف”" القاضي ولم يقيْدة ه بالمجتهد» وإعا حملهٌ صاحبُ "البحر" على المجتهدٍ لأنّ القا 

يقضي عند اختلافب الأئمّةِ عا فيه قَة | المد ركه وهي لا يدركها إلا امحتهث | أو لأنّ قول "الإمام' ل 
لا يقضي به إلا أن يكو بختهداء على أن صاحب "البحر" صرح في كاب القضاء: أن الحكم بالقول الضّعيف 
ينف ونقل الرابلسي" عن أ قال في بعض رسائه: وز وحم "بن اهمام” كلهم على ما إذا كال اقناضي 
حتهدا مردودٌ بصريح لتقرل» اه "سندي"؛ وقدم: (زأن "ابن الهمام'" أفادَ ترجيح قول "الإمام" من حيث الدليل). 


)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الرجوع عن الرقف ص 5-/ا7-. 

.797/1١١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

(7) لم نهتد إلى معر فتهما. 

2 "نتاوى ابن نجيم": كتاب الوقف صاء 91-6 (هامش 'الفتاوى الغيائية'). 


حاشية أبن عابدين ا 20 لحن ممعييعمحؤيت كتاب الوقف 


لاي الراعنم ع فراجعة. (ولى أ طلق القاضي البيع 
(لغيره) أي: غير”” ' الوارث (لا) يصح بيعُهُ؛ لأنه إذا بطل عاد إلى ملك الوارثء وبيعٌ 


00 


ملك(" اله لغير لا يحون "درر :5 00000 


في "بحره'” ' ما ارتضاة. 

الكهلم (قولة: لك حمَلَهُ في "لني "كم انيرك ' كما علمت» ومثلًا 
المجتهد مَن 1 يداد يراق فاده "2 

رندهد؟ (قولة: لايصح بيه يفية أ إطلاق الفاضن بخ الوققت لخب الوارث حكم 
الوقفيء ويعود إلى ملك الوارثء غايتة: أن بيع غير الوارث باطل؛ لأنه باع ملك ره لكنْ ينبغي 
ا بكرن الع جوت مركرفا على إبعا :"رارك عي لاسو رت اجا 
ف كلام "الشارح” ما يوحبُ البطلات؛ لأنّ قولهُ: ((لا يصح)) وقولّةُ: ((لا يجورُ)) لا يقتضيهء 


م ببطلان 


(قولة: لكنْ ليس في كلام "الشّارح" ما يوحبْ لي ا ا اة 
ونه فين 'ججمع الفتاوى" : ((القاضي إذا أطلق بيع وقف غير مسجل : إن أطلق ق لوار نت الواقفب كان ذلك حكما 
منه يبطلان 0 ارقف إذا بطل عاد إلى ملك وارش الواقف فب إلخ)) اه. 


ميرش 


وكذلك ما في "النح" بالعرو ل" ظهير الدي: ن": ((لو أطلق لوارث الواقضي يجوز البيع: ويكر كا بنقض الوقفيء 
إن أطلق لغير الواردث فلام) اه. وقولة: ((يعني: بعد البيع)) هذا غيرٌ مَُّادٍ التركيب» بل مُفادُة: أنا لو قلنا بالبطلان 
بهذا الإطلاق لا يتأتى القولٌ بالعسّحَّة؛ لعود الملك للوارث؛ فيكونٌ الْقْصدٌ تعنيل عدم الصّحَّق فتأبّل. 


)١(‏ في "و": (للغير)). 

(؟) في كو" و"د": (زمال)) 

(9) "الدرر والغرر”: كتاب الرقف ١8/5‏ بتصراف. 
(54) "البحر": كتاب الوقف <5550. 

(ه) "الدهر": كتاب الوقف قد عرب - 78514 
(3) "ح": كتاب الوقف اق 05ا5نا. 

(0) في د ((إحارة)) بالراءع» وهر تصحيف. 


لم 


(0) اح كتاب الوقف فى 7/503 


الجزء الثالث عشر 1ه كتاب الوقف 


يعني: بغير طريق عرض لاق 'العمادية": ((باعَ القيمٌ الوقف بأمر القاضي ورأيه جارَ)). 
قلت: وأمّا | مس لو انقطع بون وأراة أولاة الاقف إبطاة فال التي "بول عو" 
في "معروضاته": ((قد مع القضاةٌ مِن استماع هذه الدّعوى)) انتهى» فليحفظ 6 


وليس في كلاه أيضاً ما يقتضي بطلانَ الوقف بمجرّدٍ إطلاق القاضي بيعَهُ لغير الوارش» وقولة: 
((لأنه إذا بطل)) يعني: بعد البيع. ش 

اقلق (قولة: لما في 'العمادية": باع اقيم إلخ) ينبغي أن يكون هذا في صورةٍ الاستبدال. اه 
"ح”"2 وعليه فامرادُ بالممسوّغ التشّرعي وحودُ شرائط الاستبدال» وقيَّدَ ((بأمر القاضي)) لأن 
الاستبدالَ إذا لم يشرطة الواقفُ لا يحور لغير القاضي كما مر" . 

مطلبْ في الوقف إذا انقطع ثبوثة 

5ه" (قولٌ: وأمًا الْسجَّلُ إلخ) ظاهرٌة: أنه مُقابلُ قول "المعن”7”: ((غير المسجّل))» في 
المرادٌُ به المحكوم بازومهء وهذا لا شبهة في عدم صحَة ببعه 000 إلى حاا 7 00 وأمّا 
لو انقطع ثُبوتهُ ففي "الخصّاف”': ((أنّ الأوقاف لني تقادمَ أمرُها وماتَ 00 لها 


(قولة: ب: ينبغي أن يكون هذا في صورة الاستبدال إلخ) في "المسندي' ا (ادإنًا جار لأ هنا طريقاً 
شرعياً؛ رع له ود الإطلاق وقع له ير "الما لشارح؛ لاحتمال أن 
مرادةُ خصوص مسألة الاستبدال» وهو الظاهر؛ أن لقم 5 يكون نائباً عن لواقشب مادام الوقغف وما فإذا 
بطل الوقفُ بطل كول قيّماً فكان أجنياء فلا يكو الإطلاق له حكماً ببطلان الوقفيء "رحتي")) اه. 
(قولة: فيكوث المراد به المحكومٌ بلزومه إلخ) لككن مراذ "الشارح": وحدَ مسجلا ولا بيئة تشهدٌ 
به الآن وأراد أولاذ الواقفب إبطاله معاملته معاملة الملك من بيع وغيره» فالقضاة منوعون من سماع 
هذهو الدّعوى كما يوعد هذا من "السّندي". 
)١(‏ "ح": كتاب الوقف اق 5075/ا. 
(؟) صل١اه؛‏ ات "در" 
إورة صفكة ' 1 
)2 "أحكام الأوقاف": باب الوقوف المتقادمة ص4 ١5‏ بتصرف. 


حاشية اين عابدين فك كتاب الوقف 


(الوقفُ في مرض موته كهبة فيم) من الثلث مم القبض (فإن رج) الوقفُ (مِن الثلث.. 


2 


رسوم في دواوين القضاة وهي أيديهم أحريّت على رسويها الموحودة في دواوييهم استحسانا 
ذا تنازعَ أهلها فيهاء وما لم يكن لها رسومٌ في دواوين القضاة القياس فيها عدد التنازع أن من 
نك خف ككُمْ لدابم اهما وساد 7 مامه في الفروع. 
مطلب: الوقفْ في مرض الموت 
4ه (قولة: الوقف في مرض موته كهبة فيه) أي: في مرض الموت. 
فول إل ابا علن بسكل الورققوت ال تاليو باب اذ وَإنا يطل 
وكيا عر ليده لبعض الورثة دون بعض اقرف على تادر مواريئهسم عبن الواقفي ما دا 


ِ 
ا 


اموقوض عليه حي ثم بصرف بعد موده إلى من شرطة الواقض؛ لأنّه وصيّةُ ترح م إلى الفقراءء 
ولبعن كوصيّة لوارث لييطل ل يارد نص عليه "ملك" حمه الله تعالم» به لهذو الدُقيقة 
القع شرنبلالية 1) » وقدّمنا") مام الكلام عليه ا قول "الصنفي": (لأو بالموت)). 

16+01 (قولة: من اثلث ع القبض) خير لان عن قولها ((الوقف))» أو 0 ممحلوفيع 

الرأ), 

وعبارة "الدّرر 3 امش ويشترط فيه ما يشترّط فيها من القبض والإفراز)) أه. 
راق ف "انلوق 1 ميرت ال فيها: ((قال الشيخ الإمامُ "ابن الفضل": الوقفُ على ثلانة أوجه: 
إِمّا قي الصّحّق أو ف المرض» أو بعد الموستيء فالقبض نْ والإفراز شرط في الأول كالهبة دون الثالثع 
أله وصيك وأا لني فكالارّل , وإن كان يعتبّرٌ من ثلث كالهبة في المرض» وذكرّ "الطّحار ئ: 
أنه كالمضاف ( 2 ما بعل د اللوانةة»؛ وذكر رمي أ الصّحيحَ انوا كوافين الصّحَّق 
حتى لا عنعٌ الإرث عند "أبي حنيفة"؛ ولا يازمٌ إلا أن يقول : في حياتي وبعدٌ مماتي)) اه ملخصا. 
)١1(‏ صا ةكد"أدر. 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الوقف ١479‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(©) المقولة 5.11١5ع].‏ 
49" الدرر والغرر"+ كناب الوقك 31/7 
(د) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف وقف المريض 713/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


لم "امشو كناب الوتف 01 /8؟ بقعي قت 


وم 


الجزء الثاك عشر 7/_تسسسسشسش ‏ 8807ه 0م كتاب الوقف 


أو اكاك الزاوت تكد ى الك ويلا نظ ف الزاقق على الندض ولو ابعار البعضر 


وبه عُلِمَ أن المرادٌ بالقبض قيض المتولي؛ وهو مبني على قول "محمد" باشتراط التسليم والإفراز كما 

مر" بيانة؛ وأنّ الخلاف في كون وقفب المرض كوقف الصّحقِ أو كالمضافف إلى ما بعد الموتء 

ثمرتة: في كونه لا يلزمٌ على قول "الإمام”» فإذا مات يورّث عنه كوقف الصّحَّة أو يلزمٌ فلا 
لض 1و 1 


يورّث كالمضافي وحيث مشى "الشا رج 0 أبي يوسف' ١‏ يعدم اشتراطر القبض 
كات الأولى له حذف قوله: رزج الليض 466 ولثلا يوهِم أن المراد ف قبضّ الموقوفب عليه. 


3 3 6 


6 (قولة: أو أجازة الوارث) أي: وإن لم يخرج من للك 
الاكملم (قوله: إل بطل) 3 أن يظهرَ [#رق7 ١ب‏ 3 ال آخخن 0 0 
دهم (قولة: ولو أجارَ البعض) أي: بعض الورثة ((حاوٌ بقدرو)»» أي: نفذ مما زادٌ على 


432 


اثلث بقدر ما أجازة» وبطل باقي ما زا وصورتة: لوكا ماله تسعة» ووقف في مرطيه ستة ومات 
عن ثلاثة أولاد» فأحارٌ أحدّهم نفد ف واحد فيصم الوقفُ من أربعة» وسيأتي” في كتابب الوصايا: 
((لو أحار البعضٌ ورد البعضٌ جار على المجيز بقدر حصّيو)) وسياتي”2 بيانه إِنْ شاءً الله تعالى. 
مطلبُ في وقف الرّاهن والمريض المديون 
مك0 رفول ويطل واقعة رلهم عسي هد مناعة و ولكزاذ أنه سيبطل؛ ففي 'الإسعاف”0) 
وغيره: ((لو وقف المرهون بعد تسليمه صح؛ وأجبرَة القاضي على دفع ماعليه إن كان موسر 
وذ كان مير أبطز الوق وياطة نما غلبم ) اله روكذ لو مارت تون عر رقا فاقال لليةه 


لل إل 


)١(‏ صهد0٠.4‏ وما بعدها در 

(؟) "الإسعاف": باب ف بيان وقف المريض والوقف المضاف إلخ صاة"-. 

(") "الخانية": كناب الوقف ‏ فصل في وقف المريض 7١7/79‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) انظر "الدر" عند المقولة | 571175] قوله: ((جاز على المجيز إلخ)). 


(د) "الإسعاف": باب ما يجوز وقفة وما لا يجوز وما يدل تبعا وما لا يدخل إلخ صه 5. 


حاشية أبن عابدين 5ه حبس ميك كتاب الوقف 


ومزيض مديون محبط» بخلاف صحيح لو قبل الحجرء آذ ام م كر ول 


وإلا بيع وبطل الوق كما في "الفتح”". 

ا : ومريض هديون فحيط) أي: بدين عيط عالق فإنه ياغ وينقَض الوقغ» 
ده ويأتي عير ا وق "ايز :"0) 0 عن "الفواكه البدرية" : ((الديث ١‏ المحيط بالتركة مانع 
من شو لاب ولا ولرسة بال والمحاباة في عقودٍ العوض في مرض الموتتيء 
إلا ياحازةٍ الدَائنينَ وكذا ينع من اتتقال املك إلى الورثة فيمنحُ تصرفهم إلا بالإحازة)) اه. 

القع ز(قولة: د أي: وقفي مديون صحيب فإنّه يصحّ ولو قصل به امماطلة؛ 
أله مادق بلكة كيادى ' أتفع الوسائل” ' عن 'الذخيرة" قال في "الفتح”: ((وهو لازم لا ينقضة 
أرباب الدّيون إذا كان قبل لَ الحجر بالاتفاق؛ لاله لم يعاق حنهم بالعّين في حال صحته)) اه. وبه أقنى 
"الخبريّة”"' من الببوعء وذكر: ((أنه أفتى به "ابن نحيم'”07)» وسيأني”"' فيه كلام عن "المعروضات”. 

لفت ذا (قولة: ارك من 0 0 يصحٌّ وقدّمنا”” ' أوّلَ البابب عند قوله: 
((وشرطة شرط سائر التبرعاات)) عن "الفتح": ((أنه لو وقفةٌ على نفميه ثم على جهة لا تنقطِعٌ 
ينبغي أن يصحّ على قول 'أبي يو سف" 9 وعند الكل إذا حكم به حاكم)) اهم. وتقدء! 5 
هناك الكلام عليه. 


ض الدّينُ المحيط بالتركة مانمٌ من نفوذ الإعتاق إلخ) فيه أنه نافذٌ وإتما على العبدٍ السّعاية. 


.418/5 "الفتح": كتاب الوقف‎ )١( 

.؟١7/3 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

(5) صلاة ف أدرا. 

(4) "ط": كتاب الوقف 75/.٠3د‏ 

(5) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة والعشرون: إذا وقف وعليه ديون قصدا منه للماطلة صء 5 -١‏ بتصرف. 
(1) "الفتح": كتاب الوقف 4/5 17. 

() الفتاوى الخيرية": 25/1 ؟. 

(8) "فتاوى ابن نحيم": كتاب الوقف صده 3 (هامش "الفتاوى الغياثية"). 

(9) صةعه "درا 


.ع5١؟ا181 المقولة‎ ٠١١ 


الجزء الثالث عشر 70 نش 49#0ه ‏ ل سم كتاب الوقف 


إن شرط وفاءً دَينِهِ من عَلتِهِ صم وإن لم يشرط يوق من الفاضل عن كفايته 
1 


بلا سَرَفيء ولو وقفه على غيرهِ فغلتة أن جعلةُ له خاصّة "فتاوى ابن نجيم". 


0 


قلت: قَيِّدَمحيط؛ لأنّ غير المحيط يجوز في ثلث ما بقي بعد الدّينِ ا 


وحاصلة: أن قف ة عن هينه لبور ع 
بقي أن عدم صحة وقفي المحجور إنما يظهر على قولهما بصحة حجر السفيه؛ أما على قوله 


9 7 2 0 اي 1 5 500000 3 37 
فلا؛ لآنه لآ يرى صحة حجره فيبقى تصرفه نافلا وعن هذا حكم بعض القَضَاة بصحة وقفه؛ لاد 
القضاء كما صرح به في 'الهداية"7", 


ع( 


القضاءً بحجره لا يرفع الخلاف؛ لوقوع المنلاف في نفم, 
فيصح الحكم بصحَّة تصرفه عند "الإمام" فيصح وقفة, لكنّ الحكم بلزومه مشكل؛ لأنّ "الإمام" وإن 
قال بصحَّةِ تصرفه لكنه لا يقولٌ بلزوم الوقفي. والقائلٌ بازويه لا يفول بصحَّةٍ تصرّف المحجورء 
فيصيرٌ الحكم بازوم وقفِه م ركبا من مذهبين» هذا حاصلٌ ما ذكرة في "أنفع الوسائل”"» وأجاب 
عنه: ((بأنه في "منية المفتي" جور الحكمٌ الملفق))» وقدمنال) ما فيه عند الكلام على وقفب المشاع"2. 


0 و #_-- 00 ع 5 5 
ر69١)‏ (قولة: فإ شرط وفاء دينه) أي: وقفه على نفسيه وشرط وفاءً دينه ٠:٠‏ كما في 'فتاوى 


ذم 


ان 


ابن ار وحذفةُ "الشتّارح" استغناءً بالمقابل» وهو قولُ: («ولو وقفهُ على غيرن). ""0, 
|8184| (قولة: يُوقٍ من الفاضل عن كفايته) أي: إذا فضلّ من غلة الوقفب شيء عن فونه 

فللذزطاء أ لكلو ننه أن الدلة بيك عل ملكي الاتخيرة". 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: لبس تبرّعاً إلخ)) أي: وهو إنما يُحَجْرٌُ عن التبرّع؛ قال شيخحنا: وفبه نظر؛ فَإنّه وإن لم يكن 
متبرّعا بالغة لكنه تبرّع ما هو أعظم منهاء وهو العين فحينئزٍ يكون وقفه باطلاً على رأي مصمّح الحجر اه. 

(؟) "الهداية": كتاب الحجر ‏ باب الحجر للفساد 41/8؟-7807. 

(5) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة التاسعة والعشرون ص؛ 5 .-١ 53-١‏ 

(4) المقولة [91931ع قوله: ((فللحنفي المقلد إلخ)). 

(د) في هامش "م”: ((قوله: على وَقُفي المشاع إلخ)) حاصل ما تقدّم: أن التلفيق الممنرع إنْما هو التلفيق بين مذهبين جتني 
فحينئزٍ لا يكون هذا باطلًء نصوصاً وقد قيل: إن كل قول للص”ّاحبين مرويضٌ عن الإمام اه. وعلى هذا ما في "النية". 

(5) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الوقف صهد 4 (هامش "النتاوى الغياثية" ). 


سام 


90 'ح : كتاب الوقف ق23؟/أ. 


حاشية ابن عابدين اش 84484 اللل- م كتاب الوقف 


لو له ورثة وإلا ففي كله فلو باعَها القاضي ثم ظهرَ مال شري به أرضٌ بدلها: 
وتمامُه في "الإسعافب"() ٠‏ في''' بابي وقفي المريض. وفي "الوهبانيّة"27: [طويل] 
وذ وق ريون داق ع فإن مات عن عين تفي لا يغيَرٌ 


3 


(هم (قولة: لو له ورثة) أي: ولم يجيزواء فقولة: ((والا)) أي: وإث لم يكن له ورئة: 
أوكان وأجازوا. اه ""20. 
51975 (قولهُ: فلو باعَها القاضي) أي: في صورة المحيط. اه "م””2. 

1م و أي: وإلاّ بطل بالبناء للمجهول؛ وهذا تصريحٌ بالمفهوم؛ أي: وإن لم يمت 
عن مال يفي .ما عليه من الدينٍ فد لوقف يعر أي: بطِلهُ القاضي وييعُةُ دين قال "الم رنبلالي" 
ف عر لوفانا : ((وهذا يُخالف عتق العبد ارهن 3 لا يبا وبسعى في الدين إن ليرد على 
قيمتِه ولا يبطلٌ اع وبحث "فاضلٌ” فقال: ينبي أن لا بيطا الوق ويؤخحدٌ من 00 
اين كسعاية العبدٍ إذا لم يُقَدّرْ بزمن, والجحامعٌ بينهما التحرين فإنّ الوقف تحريرٌ عن البيع. وتعلق 
حق الغير يُقَضى مِن ريعه 0 كسعاية العبد» د أمكن؛ إِذ قد يموت العبدٌ قبل أداء 
السّعاية» والعقائ باق رعاية للمصلحة؛ فليتأمّل)) اه ما في "شرح الوهبائيّة". 1 

قلمت: وفيه نظرٌ؛ لظهور الفرق بين الوقف والعبدء فإنّ العتىّ عقدٌ لازم واستهلاكٌ للرّهن من 
كل وجهٍ بخلافب الوقفيء فَإنّه حبسٌ العين على ملك الواقفيء والنَصدُقْ بالمنفعة عند "الإمام"» ولهذا 
يدومٌ القواب بدوامه؛ لبقائه على ملك وقد وقعٌ الخلافُ في عوده إلى ملك الواقفب بعد خرابه» 
وف حواز بيعِه إذا أطلقُ القاضي بالواقف أو واربه كما مر””» بخلافب العبد بعد العتق» فإنه لا خسللاف 
في عدم عوده إلى الملك؛ فلذا كان الوقفُ موقوفاً على الفكاك فإذا افتَكّهُ نف وإن لم يفتكة 


.-4 انظر "الإسعاف": صاء‎ )١( 
في "د": ((من)).‎ )0( 
(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف ص . ه؛ وفيها: ((بقي)) بدل ((تفي)). (هامش "المنظومة المحبية").‎ 


(4) "ح": كتاب الوقف ق05؟/. 


(5) صدلا” د وما بعدها ع 


عإووم 


الجزء الثالث عشر 34 كتاب الوقف 


قلت: لكن في "معروضات” المفتي "أبي السّعودٍ": سكل عمَّن وقف على أولاده 
وهرب من الديون هل يصدٌ؟ فأجحاب: ((لا يصحّ ولا يرم والقضاة منوعونٌ من الحكمء 
وتسجيل الوقفب .مقدار ما شغل بالدّيين)) انتهى» فليحفظط 8ب 0000 


حت مانت وترلة #الأئإله يشل نه وإرة لم يراه علا يط د الفكاك من العين بدونه. 
والمنفعة كالكسب خارجة عن الرّهنء فإدّ الذي كان للمرتهن فيه حق الحبس إما هو العين وأما 
العبدُ فلا يمك نْ رد بعد العتتى | لى املك بوجو؛ فلذا ييستسعى؛ ولأنّ العنقّ من أُوّل الأمر صدرٌ 
منجراً غير موقوضي» بخلاف الوقفيء هذا ما ظهر لي. 

اه" (قول: أو للغلة يُمهَل) حكاية قول آخر» فليسّت ((أو)) فيه للتخييرٍ لكنْ علمت 
أن هذا ١‏ القول بحث غير منقول» وأنه قيامن هع ع الفارق» فهو غير مقبول. 

زولده«/) (قولة: قلت: لكن إلخ) استدراكٌ على قوله: ((بخلاف صحيح)) اه ا 
والأقرني أله انسزرلة عل ماق “الوهنياكة”"فإنه اق معنا عا 

طرق لله ماهات: لا يصحٌ ولا يازمٌ إلخ) هذا مخالفٌ لصريح المنتقول؛ كما 
فلع لاون الدع" و"الفنتقتح". م بالمريض المديون؛ وعدا "التعنادة 
السبماعيية"0: : ((لا يُنقْدٌ الفاضي هذا الوقف» ويُجبرُ بر الواقف على به ووفاء دينه» والقضاة 
ممنوعوت عن تنفيو كما أفادةٌ امولى "أبو السسّعود")) اه وهذا التعبير أظهرٌ. 

وحاصلة: أن القاضي إذا منعَهُ السَلطانُ عن الحكم كان جكمة لاد لأنه وكيلٌ عنه 


00 "ح": ات الوقف قه/ا؟ اب 
(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف صء د (هامش "المنظومة المحبية"). 
(5) المقولة (1/اد١1]‏ قوله: ((جنلاف صحيح)). 


حاشية ابن عابدين 2011 5355 000000 كتاب الوقف 


(الوقف) على ثلاثة أوجه: (إمّا للفقراء» أو للأغنياء ثم الفقراء» أو يستوي فيه الفريقان 
كرباطء وححانء ومقابر» وسقاياتتي» وقناطن ونحو ذلك) كموبد اعت وطواحين» 


وطست؛ لاحتياج الكل لذلك» لاب الأدوية» فلم ير لغني بلا تعميم أو تنصيص »... 


وقد نهاهُ الموكل صيانة لأموال الناس» ويكوثُ جره على ببعِه من قبيل إطلاق القاضي بيع وقفب0") 
لم يسجَّلْء وقد مر”" الكلامُ فيه» وينبغي ترجيحٌ بطلان الوقف بذلكَ للضرورة. 
ده" (قولة: أو للأغنياء ثم الفقراء) أمّا للأغنياء فقط فلم يَجْرْ؛ لأله ليس بقربة كما م”(© 
وَل البابب, 
دكمه لل (قولة: كمساحة إلخ) وكذا مصاحف مساحد» وكتبُ مدارسَ كما هو ظاهرٌ ما 
' عند قولِ: ((ومنقول فيه تعاملٌ)). ٠‏ 
185 (قولةُ: لاحتياج الكل لذلك) أي: للنزول في الخان والشّرب من السّقاية إلخه زادَ 
في "الهداية””: ((أنّ الفارق بينَ الموقوف للغلَةِ وبين هذا هو العُرفٌ» فإدّ أهلّ الْغُرفٍ يريدوت 
لك فق الل للفترلئ وق رها السو متهم ويه الأتياي». 000 
نكمهة لمم (قولة: بخلاف الأدوية) أي: الموقوفة في التيمارحانة؛ فَإنّ الحاجة إليها دون 


و3 
0 


الجاحة إلى السسّقاية؛ فإنَّ العطشاتٌ لو ترك شرب الماء يأنيُ ولو ترك المريضٌ التداوي لا يأثى 


أقادة اام عن "المنح"0. 


)١(‏ في "7: ((وقف مسجد)). 

١ صدلا؟د-78د‎ )1١( 

(7) المقولة | ]8١5<5‏ قرله: ((ولو في الجملة)). 

(5) صدة؛ 4 "در" وانظر المقولة ١4151‏ 7] قوله: ((وإن على طلبة العلم إلخ)). 
(د) "الهداية": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: وإذا ببى مسجدا لم يَرْلْ مِلْكَهُ عنه إلخ 71/79 
(5) "ح": كتاب الوقف ق15؟/ب. 


(9) "المنح": كتاب الوقف ١‏ اق ١/51/ا.‏ 


افو ادال مقن ٠‏ ديجت حت عكييت؟. ٠5ئةقة‏ ,متك سجبت: كتاب الوقف 


فيد حل الأغنياءُ تبعا للفقراء » '"قنية"27. 
(فرعٌ): أقرٌ وقمن صصع وبأنّه أخرجَةُ من يددوء ووارثة يَعلمٌ خلافةُ جار 
الوقف» ولا ع دعوىق وارثه ينا "درر' 5 وي "الوهبانية"2"0: [طويل] اا ب 2 


<0 


همه ؟] (قولهُ: فيدخل الأغنياء ع اف التعمييي اما ١‏ في التتصيص فهم مقصودوت. اه 


لذ الضف 


بحم 1؟) (قوله: ا أخر جه من يدو) أي: تسلمة | إلى المنولي على قول "مب" بأنّ ذلك 


و وقولة: (صعيج)) بدي غنه لأنّ صحَّة الوقف باستيفاء شروطه. 


الندلقة (قولة: وؤارثة بعلم خلاقة) أي: أنه لم يقفَهُ ولم يمخرحمة من يددو» اه 


هده( ) (قولة: قضاءً) أمّا في الدّيانٍ فتسمَعٌ دعواة» يعني: يسوغ له السّعىُّ في إيطاله وأحد 
لنفميه حيث عَلِمَ أن إقرار موري كاذبٌ في نفس الأمر وأنّه باق على ملكه؛ 0 


هو بنامٌ على ما أقرّ به لا على نفس الأ 


(قولة: هذا في التعميم إلخ) الظاهر أن مراد "الشتارح": أن قرام في منفعة الرقفي مم كونهم غير 
معلومي: ل باع لفقراء إلا كانوا مذكورين في لفو فإ ذكرّهم لا . يصِشّحٌ دعولهم مع حهلهم» تائل. 
ويدلٌ لذلك عبارة "القنية". 0 ((ولو على الأغنياء والفقراء يحور ويدلٌ الأغنياءُ تبع)) اه. 

(قرلة: أي لَمَهُ !! إلى المتولي على قول "عد" 1 ذلك 0 وقولة: صحيح إلخ) في 
"السسّدي ": ((قولة: ايع فاعلٌ ((أقر))» و 2 به عمًا لو أقرٌ مريضٌ في مرض نونو يوقي فلا بد من 
تصديق الورثة حتّى ينفذّ في الكل وإنا لم تصدّقهُ فمن الثلث كما في إقرار "الخايّة", إن لم يكن له 
وارث فلو كان على جهةٍ عامّةٍ صخ تصديقٌ السلطان أو نائبه كما صرَّحّ به "الشّارخ" في باب إقرار 
المريض)) اه. وبهذا تعلّمٌ ما في كلام "اللحشي". 
)001 "القنية": : كتاب الوقف - باب فيما يكون للأغنياء حي ِْ الوقف ق33م/#ب. 
(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوقف ص4 4 (هامش “المنظومة المحبية"). 
(") "ح”: كتاب الوقف ق7073رب. 


وق "الدرر والغرر": كعاب الوقت لا 


حاشية ابن عابدين 1ه كتاب الوقف 


وتبطلٌ أوقاف اأمرئ بارتداده ا ا لأ اللا ا ةا 


مطلبٌ في وقف المرتدٌ 
زقمه 1ك (قولة: وتبطل أوقاف امرئ بارتدادو إلخ) لا محل لذكره هناء وعد وَل البابي» 
وقد ذكرة”'2 هناك عن "الفتح"» وحاصلةُ مسألتان: 
إحداهما: لو رقن ا وماد الل كالب وق إن عاد إلى الإسلام ما لم يعِدْ 
وقفَة بعد عوده؛ لحبوط عمله باد ونظرَ فيه "ابن التلحنة" في "شرجه”": ((بأنّ المبوط في 
بطل لواب لا فا تع به حاترا وأحاب "البلا" فج 
العاف" زرين للم جعل آخحرة للمساكين وذلك قربة فبطل)) اه. 


في "شرده" .عماثي رعلق؟؟١/ب]‏ 


قلت: وهذا الجواب غيرٌ ملاق للسّؤال» وا ةق 'اللإسعاف”" 0000 سؤال آخرء 
وهو أنه إذا وققَّهُ على قوم بأعيانهم لم يكن قربة» فأحاب ما ذكر» فالجوابُ الصّحيحٌ: أنَّ 
ا 0 28 015 7 5 َ 
الوقف على الفقراء قربة باقية إلى حال الرَدةٍء والردّة تبطل القربة التى قارنتهاء كما لو ارتذ في حال 


(قولة: فالجواب الصسّحيخ: أن الوقف على الفقراء قزية بباقية إلى حال الرَّدَّقَ والردة 0 القربة 
إلخ) فيه أن كلماتهم قاطبة ناطقة أن الردةَ تخبط المدل الماور و حار لالم قبلهاء وقد ذكر 
"لصن" وغيرَةُ: أن ما أذَى من العبادات في الإسلام يبطلٌ بهاء ولا يُقَضِي إلا الحيجّ وفرض الوقت إذا 
دك اكد اجات به وعم اذلك أل صارّ كالكافر الأصلى بالردّق فإذا أسلمٌ وهو غنيٌ أو الوقت باق 
فعليه الحج أ و الصّلاق فهذا بة يقضى أنها : تزيلٌ نفس الطّاعقء ولو كانت يزيل الشواب أو العبادة لي 
قارتتها ما لزمّهُ إعادتهماء وجيت فا قي حوابٌ "الشرنبلالي"» وذكرة حواباً لسؤال آخبر 1 لاعنمُ صحّة حعِله 
وان لما قَالَهُ "ابن الشلّحنة" أيضاً» فهو مُلاق» فتأمّل. وانظر ما تقدّمٌ م كتابتة عن "عبد الحليم' أُوَّلَ الكتاب. 


)1١(‏ صالامت أدر 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق85١/.‏ 


(؟) "الإسعاف": ياب الارتداد بعد الوقف صاة 4 .-١‏ 


الجزء الثالك عشر سيد الوه سيم كتاب الوقف 


بلحت ا ال لتم ام 2 > اتشمال ارتداو هه اوس ادر 


لور او عتووو ات ما اذا رد ده حيلف اذ كناب ا الفعل بل ثوابة 
فقطء وأمّا حقّ الفقراء فإنا عو اق المتدقة فقظلة ؛ فإذا بطل التصدّقٌ الذي هو معنى الوقفب بطل 
عي قبا أو نكر يع إطالة تسد كنا رظان بن تخا ب الوقفب وخحروجه عن المتفعة 
هذا ماظهر لي» فافهم. 

الثانية: لو وقف في حال ردَتِهِ فهو موقوفٌ عند الإمام فإن عاد إلى الإسلام صحّ فلا بأد 
مات أو قَتِل على ردّتِه أو حْكِمْ بلحاقه بطل ولا رواية فيه عن "أبي يوسف"”. وعند "محمد" يجوز 
منة ما جور من القوم لذن انتقل إلى دينهم» ويصحٌ وقف المرتدة؛ لأنها لا تقمَل إلا أن يكون على 
حج أو عمرة 0 ذلك فلا يحور كما في "شرح الوهبائيّة'”' مُلخصاً. 

16 (قولة: فحالَ ارتدادٍ) منصوبٌ على طرف 0 باسم ((لا))» براكتوماي 
حو حرهاء واللمشى” لآ يكوث الوق حال ارده أحى بالبطلان من الوقفب قبلهاء بل ذالك أحقّ 
الإطااة لفدم ودين هانائي علية لوج قافو باللا سصيانة عل 


.أ/١89ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف‎ )١( 


جاشية ابن عابدين فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


( يراعى شرط الواقف في إجارتم فلم يد القيّمُ بل بل القاضي؛ لأنّ له ولاية النظر لفقير».. 


#إفصل» 
هذا الفصل مشتملّ على بيان ادك كر الور سي و ايد للد وال بوي يم 
لوي عليه وما بع ته وزاة فيه 'التارح” خروعا عهمّة وفوائد جمة. 
(991!؟] (قولَهُ: يُراعى شرظ الواقف في إحارته) أي: وغيرها؛ لما سيأتي' في الفروع: 
أن شرط الواقفي كص حرم اساي ينذا سانل 0 
18 (قولة: فلم يزد القيّمُ إلخ) يعني: إذا شرط الواقف أن لا يؤبَّرَ أكثرٌ من سن 
والناسٌ لا يرغبون في استفجارهاء وكات احارت تها أكترَ من ع ا 
يؤْحرها أكثر من سنٍء بل يرفمٌ الأمرّ للقاضي حتى برها لأنّ له ولاية النظر للفقراء والغبائب 
والميْسوء وإ لم يشترط الواقف فللقيّمٍ ذلك بلا إذن القاضي كما في "المنح”" عن "الخانيّة 
ولو استثنى فقال: بحو عنمن سوا دعل نقد اسشراء قلت طله و2 2 بلا إذن 
م القاضى؛ "إسعاف"7". لاا ْ 
110١‏ (قولةُ: لفقير) أي: فيما إذا كان الوقفُ على الفقرا» ومثلهُ الوقفُ على المسجد 
وكذا الوقفْ على أُولادٍ الواقف؛ لأنّ منهم الفقيرٌ والغائب» بل ومن لم يُخلقئ عند الإجارة. 


2 "لق 


فصل 
(قولة: وكذا الوقفُ على أولاد الواقف إلخ) ما زالَ التعليلٌُ قاصرا كما في "ط"؛ لأنه لا يشمّلٌ ما 
إذا لم يوجث في أولاده فقيرٌ ولا غائب؛ ولم يخلق له أحدٌء إل أن يقال: إنه بناه على الغالبب. 
(1) المقولة [51754] قوله: ((شرط الواقف كنصٌ الشّارع)). 
(5) المقولة ]5١577‏ قوله: ((وهي إحدى المسائل السُّبع)). 
(9) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل ف بيان أحكام إحارة الوقف /١‏ ق501/أ. 
(5) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف إحارة الأوقاف ومزارعتها #«/7 +7602 (هامش "النتاوى الهندية"). 


(د) "الإسعاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته صا /"-. 


الجزء اثالث عشر 6 سسس سس 238 ا قصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ترفك زف امن لقتنن 11 طرق تياد لمكن روهز + د 
بسنة) مطلقاء (وبها) أي: بالسسّة (يفتى في الدّار وبثلاث سنينَ في الأرضي) ودر 


5 


4 (قولة: وغائب وميّت) فإنه يحفظ اللقطة ومالّ المفقودٍ ومالّ المت إلى أن يظهرَ له 


534 


2 


وارث أو وصي. 


(هؤه1/) (قولهُ: وقيل د بينم أن المدة إذا طالت نودي إلى إبطاا ل الوقفء فإ مم ن رآة 
2 الْلأكِ على طول الرّمان يظبهُ ما| يذ 008 
كوه (قولةُ: مطلقا) أي: في الدار والأرضء 0 


ع 


اوه 1؟] (قولة: وبثلاث سنين في الأرض ن) أي: إذا كان لا ينمك” نّْ المستأحر من الزّراعة فيها 


إلا في الثلاث كما قيّدَهُ "اللصنف””" تبعاً ل”الدّرر””2 حيث قال: ((يعني: أذ الأرضّ إِنْ كانت 


(قولة: أي: في الثار والأرض 2 الأظهرٌ أن يزيد ف تفسير الإطلاق قوله: (( سواء كائت المصلحة 


ق«إجارتها سنة أذ لا)) كما يفيدُةُ مقابلة هذا القول مما بعدّة وما يأتي له عن "قار الهداية" وعد ن 'البزازية : 
(قو لَهُ: كما قِّدَهُ "المصئف"" تبعا ؟ ل "الدّرر" إلخ) صدرٌ عبارته: ((يعني: أن الأرضّ إن كانت ما 
يُررَعٌ في كلّ سنة لا يؤجَرٌ أكثرٌ من سنةو وإن كانت مما يزرَعٌ في كل سنتين إلخ)) ثم ذكر: ((أنّ هذا 
التفصيل منقولٌ عن "أبي 0 كما حكاهُ عنه في "أنفع الوسائل"))» ثم قالَ: ((وقالَ "الصّدر الشتّهيد 
في "واقعاته": المختارٌ أن يفتى في العتّياع بالحواز ف ثلاث سنين) إلا إذا كاك فلي في عدم الجوازء 


وف غير الضّياع يفتى بعدم الحواز فيما زادَ على السمّنةِ إلا إذا كانت المصلحة في الجواز» وهذا أمرٌ يختلف 
باختلافب المواضع والرّمان)) اه. فأنت ترى أن آخر كلامِه يفيدٌ أن الاختيارٌ في الفتوى غيرٌ ما مشى 
عليه ولا بع 3 0 حيث قله آخرا وأقرّف فتأمّل. 


.-54 "الإسعاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص‎ )1١( 

(؟) "ح”: كتاب الوقف ‏ فصلٌ: قوله مطلقًا ق7105/ب. 

(©) "المنم”: كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إجارة الوقف ١/ق١717/ب.‏ 
(4) الدرر والغرر': كتاب الوقف ‏ فصل: يتبع شرط الواقفب في إجارته 178/7. 


حاشية اين عابدين مكحتيو 2051 كلد فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


3 


إلا إذا كانت المصلحة بخلااف ذلك» وهذا ثم يختلفٌ ان مي وقي 'البزّازية"7©:, 


3 


ا 5 و 
ا وك تلوق عاو اله الوا ماهد بسك فيها من الزّراعة)) اه. 
ومثلة ل في "الإسعاف"2"7, وكذا في "الخايّة'”" لك ذكرَ فيها بعد ذلك قُولَةُ: ((وعن الإمام "أبي 

00 : أنه كان يجيرٌ إحارة لضباع ثلاث سنِينَ؛ فإن آحرّ أكثر الحتلفوا فيه وأكثرٌ 
سا لع امشو وقالَ غيرهم: : يرفع الأمرٌ كك القاضي ع يا وب هأخذ الفقية 

أبو الليث")) اه. وظاهره جوارٌ " القلاث بلا تفصيل» ؛ تأمّل وأنّ مختار ' الفقيه" حوارٌ الأكثر ولكن 

للقاضي اليا أي: إذا كات أنفع للوقفء له كك تيد اعترض 1 "الدّرر": ((بأنه 
أخرجّ المتنّ عن ظاهره والفتوى على إطلاق المتن كما أ أطلقهُ "شارح المجمع"» وهو قول الإمام 
"أبي حفص الكبير”)) اه. واعلمٌ أنّ المسألة فيها ثمائية أقوال ذكرّها العلأمة "قنالي زادّه"” في 
رسالته”"2, أحدها قول المتقدّمين: عدم تقدير الإحارة ل 6/ق170/]] ورجّحَة قْ "أنفع 
المساير "7كووالقت اماك كر المع" خرن من ضياع الوقفي كما علمت. 

مده (قولة: إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك) هذا أحدُ الأقوال النُمانيق وهو ما ذكرَهُ 
"الصّدر الشَهيدٌ" : ((من أن الخار أنه لا يجو في التُورٍ أكثرٌ من سنةٍ إلا إذا كانت الصلحة ٍ 
في الجواز» وقي الضياع يجوز إلى ثلاث سنن إلا إذا كانت 0 وهذا أمرٌ 
يختلفُ باحتلاف المو اسع واحشلاف الزّماء ع4 اش عو ل ار نفع الوسائل"0"), 
وأشار "التتّارح" إلى أنه لا يخالفْ ما في "التن"؛ لأنّ أصلَ عدول لمتأخحرين ينّ عن قول المتقدَمينَ بعدم 
)١(‏ "البزازية": كتاب الوقف - الفصل الثالث - نوع في العقود 571/17 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الإسعاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته صلاك. 
(") "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف إجارة الأوقاف ومزارعتها 89/0" (هامش "الفتاوى الهندية”), 
(5) انظر "الشرنبلالية": كتاب الوقف: فصلٌ: قوله: وإن لم يشترطه الواقف ١58/75‏ (هامش "الدرر والغرر"'). 
(5) تقدمت ترجمته صا ١‏ قل. 


(1) انظر المقرلة .]5١5٠١9[‏ 

(0) "أتفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الثلاثون ‏ المسألة الرابعة من المتفرقات: إذا آجر ناظر الوقف الموقرف مدة إلخ صاة .-١‏ 
(8) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إحارة الوقف ١/ق١17؟/ب.‏ 

(9) "أتفع الوسائل":مسائل الوقف - المسألة الثلاثون ‏ المسألة الرابعة من المتفرقات: إذا آجر ناظر الوقف الموقرف مدة إلخ صارة .-١‏ 


الجزء الثالث عشر لاده ‏ - فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


التوقيت || لى التوقيت «الخرابيية لود على الوقفء فإذا كانت الصاح الرَيَادة 0 
تبعت وهو توفيقٌ حسنٌ. ومن 6ك» في "الإسعاف”'': ((دارٌ اع نه برقع وف 
ممقدار ببستم واحله وليس 7 الا ا 0 استعجارها 0 
طويلة» قالوا: إن كان لذلك الموضع مسلّكٌ إلى يق الأعظم لا يجوز له أن يؤجرَةُ فده ورت 
لأنّ فيه إبطالَ الوقفي ل اه. وفي "فتاوى قارئ الهداية”©: ((إذا لم 
قا غمارة ارقش إلا لتر 8 الأمرُ للحاكم ليوجرَهُ أكثر)) اه أي: إذا احتيسج إلى عمارتّه 


سن يلا 


من أحرته يؤجحرة الحاكمٌ مده طويلة بقدر ما يعمر به. 


(تنبية) 


رن دك عر الشيد :ها إذا كان للولكر عو الواقف)» للا لقنيو وار نذا 
عشر سنين م مات بعد حمس »2 وانتقل إلى لصرفي آحر انتقض تتعصتك الإجار و0 ويرجع يما بقي 
في تركة الميّتو)) اه تأمّل. 


(قولة: وتوترر والشبانق "الإسعاف": دارٌ لرحل فيها موضعٌ إلخ) المرادُ ما إذا امت ربب 
الذّار من استفجاره إلا مد أطوزيلةة وليس الكلامٌ في الاحتياج للعمارة. 


(قولة: محل ما ذْكِرٌ من التقبيدٍ ما إذا كان الموّرٌ غير الواقفب إلخ) بمكنٌ أن يقال: ليس في كلام 


ع ماس فاع 


"القنية" ما يعيّنُ أن ما ذكرَةُ على رأي المتأخرينَ» بل يكن أن يكونّ على رأي المتقدّمينَ من عدم تقدير 
المدّةِ للاحارة. : نم ما ذكرهٌ من نقض الإجارةٍ موت الواقفب هبني على أنّ موت متولي الوقفي الخاصً به 
وغلاتُ له يوحبُ فسغتهاء وسيأتي اغانن ب الكتب يقضي بعدم بطلانها موت المؤجر سواءٌ الواقف 


وغيرَةٌ كما ذكرة "المحشي" ف فسخ الإجارة. 


)١(‏ "الإسعاش": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته صاالا-. 

)١(‏ "فتاوى قار الهداية": مسألة في إجارة الوقف صاء د 31 بتصراف. 

(5) "القئية": كتاب الإحارات ‏ باب فيما ينفسخ من الإجارة وما يتعلقٌ بالفسخ ة ااي 

(؛) في هامش "م": ((قوله: انتفضت الإجارة إلخ)) هذا حلاف المعتمدء والأصحٌ عدم انتقاضها ف الوقف مموت 


المؤجر ولو هو الواقف اه. 


حاشية ابن عابدين لس 388 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


((لو احتيج لؤتلف العف عقوو اء تدكر ل العقة لكر ل لزه ا باس 202000 


مطلب: رض اليتيم وأرض بيت المال في حكم أرض الوقف 
و# اع رس 3 00 58 3 111 ركع 3 
لم إد أرض اليتيم في حكم أرض الوقفي كما ذكره في الجوهرة” » وافتى به صاحب 
اضانم "لصوم وكذا أرضّ بيت المال 0308 أفتى 1 قُْ ا وقال”) من كتاب 


التّعوى: ((إنّ أراضيّ ببت المال جرت على رقيتها أحكامُ الوقوف الموبّدق)). 


1 
5 


١644‏ ؟]] (قولة: لواحتيج لذلك) أي: للإيجار إلى مده زائدةٍ عن التقدير المذ كور أي 
تحصُل عمارة الوقف إلا بذلكَ كما ذكرناة”"' آنفا عن "قارئ الهداية". 
مطلب في الإجارة الطويلة بعقودٍ 


كلم اقول د رد أي: عُقودا افده 0# عقا ب نا ” 'عحاّة”"". وَالظاهرُ 


و لخاود كل ةعرد لاج حة إلى العقود لما قَالَّهُ: ا 
للصتّرورة))» وقد يقال: إنها أحف وأقكٌ قور المكدة الفسخ إذ ١‏ زالت الصّره ور انبا ءَ المدّق ف 


لوغ شاه 


بعقودٍ أنفمٌ لمهة الرقفب. تأمّل. ثم ظهرٌ أن ما في "البزازية إن الاير ل النسانية ويل تذلثك 
ما قدَّمَهُ عن "قارئ الهداية'” وما ذكرة في "أنفع الوسائل" حي قا (د(وا جاعرة دنر قرم 
فمنهم من قال: لا يحور أكثر من سنةٍ مطلقاء ومنهم من قال كذلك إلا نعارض؛ ومنهم من أحارٌ في 


الضّياع ثلاثا وفيما عداها سنة ومنعٌ عمًا زادٌء ومنهم من أجارٌ من سنة إلى ثلاث ومنهم من لم 


يستحسن الرّيادة على ذلك لكنْ لو فعلَ جارّت)) اه. 


,”11//١ "اللجوهرة النبرة": كتاب الإجارة‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الإجارات 93//0؟, 

(©) "المنح": كتاب في بيان أحكام الإجارة 7 بك 

(؛) "الفتاوى الثيرية": كتاب السّير ‏ باب العشر والخراج ١/5ة.‏ 

(د) "الفتاوى الطخيرية": 8/5 

(1) بي المقولة السابقة. 

(9) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها 771/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالث عشر 4 2 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


والناني ا الأنه. يضاف))- قلتة لكن قال "أبى جعفر "ددمي لا دده 


أن هذا وق ف الدار 58 في الأرض فيصح كل عقادٍ ثلاث سنن وصورة ذلاث أنا ن يقول: آحرتك 


إلا الفلاية اسه تسع وأربعين بكذاء راف عنامي سي بكذاء وآ لجرك اها بيه 
إحدى وحخنمسين بكذاء وهكذا إلى تمام المدة. 
00 (قولةٌ: والثاني لا) أي: لا يكونٌ لازماء وأرادَ بالشاني ما عدا العقدَ الأوَّل؛ لأن 
جميع 52 عو مطاف لكر 0 "قاضي عحان"00, + إلى ذكر 0 الك 52 0 م 
أن الإجارة المضافة تكونٌ لازمة في إحدى الروايشين» وهو الصّحيح)). ونا اعترض "فاضي 
خيان"!7 قولهم: ((إن احتاج القيم إلى تعجيل الأحرة يعقّدٌ عُقودا مترادفة)): ((بأنهم أجمعوا على 
أن الأحرة لا تملك الإحارة المضافة باشتراط التعججيل أ فيكونُ للمستأحر رحو عا عجَلةُ 
من الأجرة فلك يكون هذا ١‏ العقدٌ 500 لكن جاب العلامة "قنالي أزاده" : : ((بأن رزو ايد عدم م لزوم 
الاين :4 لمان ممت كه اا وبأنّ "قاضي ححان”*! نفسَهُ أحابّ في كتاب الإحاراتم عن الثاني 
بقوله: لكر يجاب عنة 0 وكيد وان لفن 
للحاجة))» وهذا يناث دعواة الإجماغَ هنا. 
مطلب 2 لروم الإجارة المضافة تصحيحان. 


ل 


قلت: وقد ذكر”' "الشّا رخ" في أواحر كتاب الإحارة: ((أنّ رواية عدم لز وم تاد 


ت بأنّ عليها 


(قولة: والظاه” أن هذا في الدّارٍ نا قي الأرض فيصح كل عمَدٍ ثلاث سنين إلخ) بل الظَاهرٌ أن 


8 2002 


ما ذكرَةُ في "الخانيّة يها من التصدير بسن في ادر والضيعةِ فإنه على ما مشى عليه في "البرَازيةا الايز 


على سنة فيهماء وهو القيلٌ الذي ذكرة "لمعن" . 

)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها 58/9 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الإجارات ‏ باب الكراء إلى مكة 71/15. 

(5) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها 7517/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الخانية": فصل ف الإحارة الطويلة 4/5 5٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) انظر "الدر" عند المقولة ]"١555[‏ قوله: ((وقي لزوم الإحارة المضافة تصحيحان)). 


م 


حاشية ابن عابدين ا السسسسم 8586 لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


((الفتوى على إبطال الإحارةٍ الطّويلةٍ ولو بعقود)»» ذكره "الكرماني" في الباب التاسع 
عشر» وأقرّه "قدري أفندي"؛ وسيجين"" في الإحارةٍ» (ويؤجرٌ ب) أحر (المثل) ا 


الفتوى))» أي: فتكودٌ أصمّ التصحيحين؛ لأنّ لفظ الفتوى في النّصحيح أقوى, لك أنتَ خبيرٌ بأل 
رواية عدم الأزوم هنا لا تنفغ) أنه يت للمستأحر الفسخ فيرجخ .ما عجّلهُ من الأحروء وإن قلنا: إنها 
لك بالتعجيل فينبغي”'' هنا ترجيحٌ رواية اروم للحاحة نظيرَ ما قَالهُ "قاضي خحان" في رواية الملك. 
(10) (قوله: الفتوى على إبطال الإحارة الطويلة ولق عقري أى: ادن الو اليك 
فيهاء وهو: أنَّ طول المدّة يؤدّي إلى إبطال الوقف كما في "ال خيرة . 
قلت: لكنّ الكلامَ هنا عند الحاجة» فإذا اضطرً إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أحرةٍ 
سنِينَ مستقبّلةٍ [؟اق .١٠ب‏ يزولٌ المحذورٌ الموهومٌ عند وجود الضَّررِ المتحقق» فالظاهرٌ تخصيصٌ 


(قولة: ا رة إلخ) ) قد يدقع هذا المحذور 
بصرفب الثاظرٍ الأجرةً ف لوازم العمارةٍ مثلاً قبل "" لفسخ وإذا فسخ بعد ذلك وطلب ما عله يؤر 
بالانتظا رالحصول عَلَةٍ للوقفي. والحري على رواية اللْرومٍ يوحبٌ عدم صحَّةِ هذو الإحارة» فإنه لتعلكبا 


إل سن لا أزيد بلا فرق بن العقدٍ الواحابٍ والعقودء لكن دفم المحذور يما ذكر لا ينم إذا قلنا: 


الناظنَ بارة اا الحقوق به. 
(قوله: فذاق إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أحرةٍ سين مستقيّةٍ يزولٌ المحذور 
الموهوم !! لخ) لعلَهُ يُتَحمَّلُ المحذورٌ إلخ» ارتكاباً لأحفّ الضَّررين» فإنقانم يرل ثم رذ ماكر "ظ" اليش 

فيه دلالة على أن إبطالّها عند عدم الحاحة. 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [-1355] قوله: ((قدت إلخ)). 

(1) في هامش "م": ((قوله: فينبغي إلخ)) فيه: أنه لا حاجة حيتددٍ لتعْدادٍ العقود بل يكفي عقَدٌ؛ فقد رحد المحظور في 
ل الروايتين» قال شيخنا: ويمكن أن نختار رواية عدم اللزوم ولا نسلم قول المحشّي أنها لا تشع؛ لأنه إذا 
فسخ المستأحر بعد حتف الناظر ما أحذه منه يكونُ ماله ديناً على الوقف يأحَدَّهُ عند حصول عَلَةٍه فهنا قد وجد 
النسخ ومع ذلك قد حصنت المتفعة للوقف في الملة اه. 


(؟) المقولة ١5548‏ 5] قرله: ((إلا إذا كانت المصلحة خلاف ذلك)). 


الجزء الغالك عشر سا 859 ا فقصل: يراععى شرط الواقف في إجارته 


ف جلا) يجورُ (بالأقل) ل ل ا م ل ل 


بطلان هذه يه 34 الف لوق وق مد وافلا لتطويل المدّة فتدبّر. ثم ريت 
101 ستعى "اليكد ا" امؤوان عفر المتدا كين أرادوا ونه الإجارة إبقاءَ الوقفي في يد 
المستأحر أكثر من سنقء فقال الفقية ' 'أبو جعفر" ١:‏ ارهد ام نيان الوق فاه اويا 
كذاق "الضعرات") اه ملعضا. وآنت عبيرٌ أل هذا ذلي” على ما"قلناء من ]3 إيظالها .عند 
عدم الحاجة» فلا يناسيب ذكره هناء فافهم. 
مطلب: لايصح لها لوقف يأقلٌ من أجرةٍ اللي إلأ عن ضرورةٍ 

10 (قولُ: فلا يحور بالأقلّ) أي: لا يصح إذا كان بعْين فاحش كما يأني”", قال في 
"جامع الفصولّين”': ((إلاً عن ضرورةء وفي "فتاوى الحانوتي”: شرط إحارةٍ الوقفم بدون أحرةٍ 
المثل إذا نابت نائية أو كان دين)) أه. 

مطلبٌ في استتجار الدَارِ الْرصّدةٍ بدون أجرة المثل 

قلت: ويؤحدٌ منه وما عزاةُ ل"الأشباه"7 ”2 جوارٌ إجارةٍ الدًا ر التي عليها مُرصَّدٌ بدون أجرةَ 
المثل» ووجة ذلك: أن اْرصّد دن على الوقف ينمه المستأحر لعمارة الدَار لعدم مال حاصل 
قْ اقفن نكا عاذنع عر مذلها نيلو ليان التي شار لوقف ل ترم ارات َه إذا 5 
از مهنم لز لى يدهع فلل اموس لاه لا مرتى باسعسارها بحر بها لان لكر: 
أفتى في "الخيريّة"”'' بلزوم الأجرة الرّائدة» ولعلّهُ محمولٌ على ما إذا كان في الوقف مال وأرادَ الناظرُ 


(1) "ط": كتاب الوقف- فصل: يراعى شَرْط الواقف */7دد. 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف - الباب الخامس ‏ في ولاية الوقف لقا اقيم في الأوقاف 477/6 بتصرف. 
(5) المقولة [039١؟]‏ قوله: ((ولو زاد أجره)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه 11/1, 

(د) "الأشباه والنظائر": الفثُ ن الثاني: الفوائد - كتاب الوقف صه717-. 


(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة 2١71/37‏ 


حاشية ابن عابدين 5ل - 8358 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


دقع اص من فحيقار لا شلث د في لزوم الرّيادة» فتأمّل. 

1504" (قولة: ولو هو المستحق) الضَّمِيرُ راجع م للمؤجرء وعبارة "قارئ الهداية"27: ((سئل 

7 قار اع لير 0 2 8 7 0 
عن مستحق لوقف عليه هو ناظره» أجره بدون أحرةٍ المثل هل يصح ذلك؟ فاحاب: لا يجوز ذلك 
وإنْ كان هوالمستحق؛ لما يصلٌ إليها' من الضّرر لوقف بالأحرة)) اه أي: لاحتمال موتهِ فيضو 
عن ده مه للمسحي وارنا سهد و الوك أيضا الآ ]ذا كاذ عنما لمعي اناما برسينة فق 
1 7 "ل ٍ_ 20 : ا ا 0 ا : إلا 8 َ 

بعض نسخ 2 ا ل ل 2 وتفسخ هذه الإحارة)) اه. 
فهوغيرٌ ظاهر'”؛ لأنها الب رت الناظرء على أن الضَّررَ إنما هو في إبقائها بالأحرة القليلة 
لا ف فسححها؛ لأنها ا ايت وج بأحر المثلٍ فلا يتضررٌ أحدء تأمّل. 

ولا يحور إرجاغٌ الطّمير في قوله: ((ولو هو المستحق)) إلى المستأجر؛ إذ الظاهرُ أنه لا ضررٌ 


فيه على أحدٍ بعدّة؛ لانفساحجها موتك فافهم. 


(قوله: فأحاب: لا يحور ذلك وإن كان هو المستحق لما يصلٌ إليه إلخ) الذي رأينهُ في "فتاوى قارئ الهداية" 
5 ((وإن كان هو المستحة م) ما لفظة: ((خواز لك موت قبل اتقضاء امد وتفسخ هذه ا الإجارة)) اه وما 
3 3 الب مرنسرن لي انرق ارم ابيا ونقل "السندي" عبارتهُ كما ذكرت» وعلى ما فى "الحشّي" 
المي في ((إليه)) عائدٌ للمستحق وضررٌ الوقفي بالأجرةٍ هو تقصّهاء تأمّل. وليس في التفسي ر الذكور بقوله: 
((أي 00 إلخ)) وصول ضررٍ 6 امستحق المؤجّرء فيظهر أنه عائدٌ ار لا بالعنى الستابق؛ بل.معنى من 
07 قِ المستقبل» ثم م رأيت تسيخية مو "فناوى قارئئ الهداية" توافق نسححة "لحني" 1 

)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إجارة الوقف دون أحرة المثل صللاهت. 

(؟) ف هامش "م" : ((قوله: لما يَصلْ إليه إلخ)) أي: إلى المستحق» لك لا بالمعنى الأول. يعني: المؤجّرء بل جمعنى 
امبف لاني تداتعا له 

(؟) انظر تعليق "الرافعي" ف هذا. 

(4؛) نقول: ما في "نسححتنا" من "فتاوى قارئ الهداية" يوافق ما في نسحة "المحشّي” العلامة "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 


الجزء الثالث عشي 7ه ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


إلا بتقصان يسيرء أو إذا لم برغب فيه إلا بلأقلَه 0 كو رسف أجرّة) بعد 
لعقدٍ (لا يسح العقد)؛ لوم الصكررِء (ولو زا جره (على أحر مثله 220000 


3 


(ه0950) (قولةُ: إلا بتقصان يسير) هو ما يتغاينٌ الناسٌ فيه "إسعاف"9'", أي: ما يقبلونة 

ولا يعدونة غينا: 
مطلب: ليس للناظر الإقالة 

5.5 (قولة: لا يفسّخ العقَدٌ) أي: لو لل المستأ حر نسخة الا كيه الناظر؛ للروم الضرر 

على الوقف. قال في "الفتح”": ((وليس له الإقالة إلا إن كانت أصلحّ للوقفي)). 
مطلبُ فيما لو زادَ أجرٌ المثل بعد العَقدٍ زيادة فاحشة 

6500 (قولة: ولو زادَ أجرّة) أي: بعد العقد ((على أحر مئله)) أي: الذي كان وقتّ 
العقدِ» وقيّدَ في "الحاوي القدس"0) ل شه على عدم 
نقطيها باليسيرة» ولعل المراد بالفاحشة ما لآ يغاي لحان نهنا كما هر فقي طرف النقصان» 
والواحدٌ ق العشرة يتغاينٌ الناس فيه كما ذكروة ف كاب الوكالق وهذا قِيدٌ حَسرٌ يحب خفظة: 
فإذا كانت أحرة دار عشرة متلا وزاد أحرٌ مها واحداً لي 55 
0 و ا ٠‏ بخلاف الدّرهِمين في الطرفين)) اه 

قر ال "الع ال كانم "اشاس امام دوراة ادي لعفي مداه 
| 


- 5 0 ع - ف عا 7 2 17 
نصف ما آحرّ به أولا)) اه. وأنت خبيرٌ أن هذا يرد ما مث في "البحرك"» نعم في إجاراتي 


رار اقرع" أو إذالم يرغب فيه إلآ بالأقلّ إلخ) أجرة المثل نا تعتيّرٌ بالرّغبات» فإذا كان لا يُرغْبُ 
فيه إلا بالأقل صار هو أججر المخل» تأمّل. "سيد" عن الشيخ "محمد بال 


(1),"الأشباه والنظائر": الفن الثانى: الفوائد ‏ كتاب الوقف صاد55-. 


(؟) "الإسعاف": كتاب الوقف - باب إجحارة الرقف ومزارعته ومساقاته صاء لا بتصراف. 


() "الفتح": كتاب الوقف - الفصل الأول ف المتولي دلاهةغ. 
ع نري فقس : كاب الوق قف فصل: ا 0 
3١‏ "البحر": 0 دركد؟ بتصرف. 


"0 الس 2 


(5) في "الأصل" و"ك" و"1": (رواحة)). 


ا 


حاشية ابن عايدين اسسسسس ‏ 08354 ل فصمل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


1١ 


"الخيريّة””'' ما يفيدٌ أنّ المرادَ بها قدرٌ الخْمُسء وهو عينُ ما بحنهُ في "البحر"؛ وق "الخلاصة"7" 
اا 0ك حاء آخرٌ 
وزادَ في الأحرةٍ درهمين في عشرةٍ فهو يسيرٌء حتى لو آجر شمانية وأجرٌ ميلو عشرة اسيم 
أه. فهذا صريمٌ ف أن لحم قليلٌ في طرقي الزادة والّقصان» فلا تفسيع تيع 4 ؛ فك 
وكالة "البحر”” عن 'السسّراج": ((أنّ ما يتغابنٌ الناس فيه نصف العشر أو أقلَه فلو أكترٌ فلاء ثُمّ 
قل بعدّةٌ تفصيلاً («إق 101 /) وهو: أ ا الله فيه في العروض نصف العشرء وي الحيوان 
العشرًء وفي العقار الخمس؛ وما خرّج عنه فهو مما لا يَخابَنُ فيه؛ ووجهّهُ كثرة التصرف في 
الروض» وه في العقارءوتسطة ف الحوان» وكغرة اَن لق الُصرف))» هذا يد بحست 
"البحر" هناء وعليه يعر ادبي 00 وان ماق "جامع الفصولين”) آخرّ الفصل | لتاب 
والعشرين» فإنه نقلَ التفصيل ثم ': («وقيل لما ابعل تارمم م المقومينَ اي 
م 5" الاكن و وك "الخبر الرملي” 
3 لباه موعن اك ااانه وير هماه زراناً الأنرن مو لمحي 


(قولة: فهذا يؤيّدُ بحث "البحر" هنا إلخ) من أنها ما لا يتغابن فيه اناي فقد اعتبر تغابنهم وهنا 
اع في الف عل صرفو وكتوقة. ظ 
)١(‏ "الفتاوى الخيرية": 14/7 17. 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الإجارات - الفصل السابع في فسخ الإحارة ‏ الجنس الأو ا ل فيما يكون عذراً ف فسخ 
الإجارة وفيما لا يكون ق89١/أ.‏ 
(") "البحر": باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصلٌ: الوكيل بالبيع والشّراء لا يعقد إلخ دا/ة١١.‏ 
(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع بع والعشرون ف تصرافات الأب والوصيّ والقاضي 531/7. 
(د) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف عات الأب والوصي والقاضى 7١/9‏ بتصرف. 
6 على “جامع الفصولين". 
(7) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشّراء - فصل الو كيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ 1/107 
(8) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل ف بيان أحكام إجارة الوقف ١/ق‏ ١0؟/ب‏ بتصرف. 
(5) في "ك": ((الفتح)). 


الجزء الغالك عشر 7 __ دلمسسسما 8568 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


قيل: يَعقَدُ ثانياً به على الأصمّ)؛ في . "الأشباه' ': («(ولو زاد أحرٌ مئله في نفسيه بلا زيادة 
أحدٍ فللمتولي فسختهاء به يُفتى)). وما لم يفسخ فله المسمّى» هشش51212 


قلت: وَالظَاهرُ أذ القولَ بالتتفصيل بيانٌ لهذا القول, تأمّل. 

(نبية) 

حرّرَ في "البحرر”": ((أنّ طريقَ عدم القاضي بالرَّادةٍ أن يتمع رحلان من أهلي البصر 
والأمانة؛ فود يقولهما معاغند مداه وعندهما قولٌ الواحدٍ يكفي)) اه. 

84 زقولة: قيل: يعد ثانيا أي: مع المستأحر الأول كما عليد يكن رفولة وريه 
أي: بأحر المثل» والمرادٌ أنه يَدّدُ العقد بالأجرة الرَائدق والظَّاهرٌ أنّ قبولٌ المستأجر الرَّيادةَ يكفي 
عن تحديدٍ العقد. 

ل ل في "الأشباه "لمر عن باق انان لك نقلهُ لأمور سكت عنها 

لمعن" أولها: أنه ليس المزاة ال يادو ما يعمل زيادة مدقي أي إضرار من واحدٍ أو اننين, 2 

غير مقبولة بل الرادُ أن تزيد في نفسيها عند الكلّ كما صرَّحّ به االأميهار ركه اذ شان 

من نفس الوقف لا من عمارة المستأجر عاله لنفسيهء كما في الأرض المحتكرةٍ لأحل العمارة كما 

مرا" قبل الفصل. ثانيها: التصحيحٌ بأنّه به يُفى فإنه أقوى. الثها: أله لا ينفسغ العقاد محر 

ا بل يفسخة المتولي كما حر في ير لوسائل”9» وقالَ: ((فإن امتنمّ يفسخحةُ القاضي)). 
أنَهُ قبل الفسخ لا يجب إلا المسمّى» وإقا نحي الريادة بعدة. 


ون 


(قولة: أولها: أنه ليس المراد ِالريادةٍ ما سمل إلخ) بر ب ننه أل بعد الحملة ة الأولى. 
5 "البيع "+ كناب الوققك 35/8 7 يتصرقب. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفينٌ الثانى: الفوائد ‏ كتاب الإجارات صاء 77 بتصرف. 
(©) المقولة [379١؟]‏ قوله: ((وأما الزّيادة في الأرض المحتكرة إلخ)). 


(5) "أنفع الوسائل": مسألة زيادة أحرة الوقف ص .-١90‏ 


حاشية ابن عابدين سس 0855 لس فصلٌ: يراعى شرط الواقف في إجارته 


1١) 


(وقيل: لا يُعقدُ به ثانيا (كزيادة) واحدٍ (تعتنا) فإنها لا تعتب وسيجيك!'' في الإجارة. 


0 والمستأحرٌ | لول ؛ أولى من غيره إذا قبل الزيادة) دب 0000001 0000 


(قولة: وقيل: لا يُعقد به ثانيً) أي: لا يُفسّخ ولا يُعقَدُ بناءّ على أنّ أجرّ امكل يعدبر 
وقتّ العقد» وهذه”) و ا سمرقند"» وعليها مشى ف "لصون " لصاحب "الهداية 
و"الإسعاف”"» والأول رواية ' شرح المّحاوي" بناءٌ على أن الإحارة تتعقدُ شيئاً فشيئاء والوقفْ 
ع له النظر. 

[للككل (قولة: والمستأحرٌ الأول ا لع تقيبدٌ لقوله: ((يعقد ا والمرادٌ إذا 
مداخ ا عار ميد رز مدعو ل لُ الرّيادةُ ويخرجٌ كما في ا ((إذا 
قبل الرٌيادة)) أي: الزّيادةَ المعتبرة عند الكلّ كما مر” بيانهاء فإن قبلّها فهو لدو روإلا اجر هامرن 
الغا: نى إذا كانت | الأرضٌ خالية من الرّراعةِ وإلاً وجبّت الريادةُ على المستأجر الأوّل من وقتها إلى 


ع ام 


اع : 5١‏ حراها وي بيني عازمدا لفيري إن البح انع وار 


من غيرو» وكذا لو كان بنى فيها أو غرّس» لكن هنا ييقى إلى انتهاء”"' العقد؛ لأنه لا نهاية معلومة 


(قولهُ : وإ وحبّت الرّيادةٌ على المستأجر الأوّل من وقتها إلى أن يستحصد الزرغَ إلخ) كذا ذكرة 
+ في الإحارةٍ قبيلٌ باب ما يجورٌ من الإجارةء نقلاً عن "البحر"؛ وهر غير ظاهر؛ إذ العقدٌ باق 
على حاله ولم يلتزم المستأحرٌ بِالرَيادةِ» نعم يظهرٌ وحوبّها عليه من وقتٍ فسخ الناظر عقدَ الإحارة وترك 
الأرضٍ في يد المستأحر حاملة لنزّرع» فيلزمة أجرٌ مثلها من حين الفسخ. 


(1) انظر الدر عند المقولة [/55310] قوله: ((إضراراً أو تعنتأ)). 
(؟) في "ب" و"م": ((وهذا)). 

(5) "الإسعاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته صاةك. 
(4) "البحر": كتاب الوقف دده ؟. 

(د) المقرلة ]9١037[‏ قوله: ((ولو زاد أجرة)). 

() في "1": (زإنهام). 


الجزء الغالك عشر 7 سس سم لاه ا فصصلٌ: يراععى شرط الواقف في إجارته 


للبناء والغراس؛ بخلاف الرّرع» فإذا اتقهى العقد فقد مر”'' بيانةُ قبل الفصل في قوله: ((وأمًا حكمٌ 
الزّيادةِ في الأرض المحتكرة إلخ))» وقدّمنا!"' أن المناسب ذكرها هنا. 


قد عْلِمَ مما قرّرناُ أن قولهم: ((إث المستأجحرٌ الأو أل اس جنارة زات أحرةٌ النشل 
في أثناء المدّة قبل فراغ أحرتّه وقد قبل لرّيادة أمّا إذا فرعت مدهُ فليسَ بأُولى إلا إذا كان له فيها 
2 حق القرار» وهو المسمّى ب: ((بالكردار)» عل انناف" سسوطا في مسألةٍ الأرض المحتكرة: 
من أن له الاستقا أجرة اي دض رحد مع عدم لتر على الوقضي وأ هذا مستي من 
إطلاق عبارات المتون وَالخر و ممه لقلع والتسليم بعد مضي مدةِ الإحارةٍ» فهذا وح 
كونه أحق بالاستكجار من غيرة» وما وحهة في 0 زيادة أحرة المثل في أثناء المدّة: فهو أنَّ مده 
إجارته قائمة لم تنقض» وقد عَرَضَ في أثنائها ما يسوَّغٌ الفسح وهو الرّيادةٌ العارضة» فإذا قبلّها 
ورضي بدفعها كان أُولى من غيره؛ لزوال ذلك المسوّغ في أثناء مده فلا يَسُوْعْ فسخها وإيجارُها 
لق ١١‏ 7/بع لغيره» بل تَوَجرُ منه بِالرّيادةِ المذكورة إلى تمام مَدَتَه ثم يوْجَرُها ناظرٌ الوقف لمن أَرادَ 
وإ قبل المستأجر الأول الرّيادة؛ لزوال علة الأحفيّة وهي 7 كك إجارفه إلا إاقاة لمحيات 
القرار فهو أحقٌّ من غير ولو بعد مام المدّةِ لهذو العلّة الأرى كما علمت. وبهذا ظهرَ: أن المستأحر 
لأرض الوقف ونحوها من حانوت أو دار إذا لم يكن له فيها حق القرار المسمّى ب: ((الكردار)). 


(قولة: وبهذا ظهر: أن المستأحر لأرض الوقف ونحوها من حانوت أو دار إذا لم يكن له فبها حقّ القرار إلخ) 
في "شرح الأشباه" ل "بالي زاده' من الإحارة: ((وكذا يعرض الور الريادة بعد تمام المدَةِ علبى الماك كن؛ فإن قبلها فهو 


أحقٌ لكر إِذ أرَ غيرَهُ صحّت إحارثه وهذا حلاف ما قله "للحشي”"0) اه ' أسندي' 000" 


(1) المقرلة 5733 ١؟].‏ 
(؟) المقولة [179د١5ع‏ قوله: ((وأما حكم الرّيادة في الأرض المحتكرة إلخ)) 
() المقولة [؟55١؟]‏ قوله: ((وإلا تترك 3 ف يده بذلك الأحر)). 


حاشية ابن عابدين سم 548ه لس فقصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(والموقوف عليه الغلة) أو السّكنى (لا بملكُ الإجارة) 0 


لا يكون أحقّ بالاستتحار بعد فراغ مدَّةِ استعجاره سواءٌ رادت أحرة المشل أو لاء وسواءً قبل 
الزّيادة أو لاء خخلافا لما يفهمّةُ أهلْ زماندا: من أنه أحق من غيرهٍ مطلقاء ويسمونة: ذا اليد 
وخريه: :5 قبل الريادة العارضة لا تور لغيروء ويحكمون بذللك ويفتون به مع كوه عخالفا 
لما أطبقت طقس علي كنب اذهب من متون وشروح وفتاوى» بل مستائهم إطلاقا 8 
هناء وهو باطلٌ قطعاً؛ لما علمت: 0 ن أنه مصوّرٌ في زيادةٍ أحرةٍ امثل ق قبل انتهاء مدّوا'» الإحارق 
ل ا ا ل 
الأوقافي؛ حيث لرِم”' ' من إبقاء أرض الوقف بيد مستأحر واحدٍ مده مديدة تؤديهٍ إلى دعوى 
ملكهاء مع أنهم منعوا من تطويل مدّةٍ الإحارةٍ خحوفاً من ذلك كما علمَّةُ وهذا خلاصة ما ذكرنة 
في رسالتي المسمّاةٍ ب : "تحريرٌ العبارة فيمّن شو أو ل نا جنار" ('"؛ وعراحعتها يظهرٌ لك العجحب 
العجَاب» وتقفُ على حقيقة الصّوابي» والحمد لله ا لمعم الوهّاب. 
مطلب: الموقوف عليه لا بملك الإجارة 
07 
رم (قولة: لا بلك الإحارة) لأنه ملل المنافع بلا بدلء فلم علك قليكها بدي وهو 
الإحارةٌ» وإلا لملكَ أكث ما عللث0؟), بخلاف الإعارة وف تر 
(1) في هامش "م": ((قولةُ: في زيادة أجرة المثل قبل انتهاء مدّةٍ إلخ)) قال شيخنا: لكنْ ورابةي بعض شروح 
"الأشباه' ما نصّة: ((يعرض الموبَرُ الرّيادة بعد تمام المدة على المستأجر الأول فإ قبنها وإلاً أجرَ من غيروء ومع 
ذلك لو أْرَ لغيره بدون عرض صحٌّ)) اه. فهذا يؤيّدُ ما عليه العمل الِيوم 
032( قوله: ((حيث لزم إلخ)) انظر أير : ن فاعل (لزم)؟ اه مصصّحٌ "ب” 7 
نقول: لعل العلامة "ابن عابدين' ' رحمه الله لم يصرّح بالفاعل لظهوره» والتقدير: حيث لزم... الفساد وضياع 
الأوقاف» بدليل قوله قبلاً: ((ولا يخفى مع ذلك ما فيه من القساد وضياع الأوقاف)). 
(1) انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": ١58/7‏ وما بعدها. 
() في هامش "م": ((قولة: وإلاّ ملك أكثر ما بملكُ إلخ)) أني: وهذا ممنوعٌ؛ حيث لم تملك العينُ من كل وده تخلاف ما 
إذا ملكت من كل وجوء ألا ترى ! لى الموهوب له بدون عوض و و الوارث مغلا حيث يمنت البيع والهبة بعوض اه. 
ره) في "ك": («الإحارة)). 
(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شاط الواقف نقلٌ عن "الكثمال". 


بحن 
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مطلبٌ في دعوى الموقوف عليه 

0015 (قولة: ولا الدعوى لو غصيب منه الوقفث) ظاهرة: أنّه لا ملك دعوى العين فقطء 
مع أن دعوى الغْلة اديع لماوع لبر" ((اذّعى الموقوف عليه أنه وقفَ عليه: لو 
اذّعاةُ بإذن القاضم ِي يصحٌ وفاقاًء وبغير نه ففيه روايتان» والأصحٌ أنه لا يصحٌ؛ لأنّ له حقاً ف الغلة 
دقر ود كر مدا د في شيء آخبرء ولو كان الموقوضُ عليه جماعة فادّعى اخزهم انرق 
بغير إذد القاضي لا يصحٌ رواية واحدةٌ ومستحقٌ عل الوقف لا يملكُ دعوى غلَّةٍ الوقفب وإًا 
َلك المتولي)) اه. 

فأفاد أنَّ دعوى الموقوف عليه في الغلٍ كدعوى عين الوقفيء لكنّ تعليلُ للأصحّ ‏ بأنّ له ا 
في الغ لاغيرُ ‏ يُفيدُ صيحّة دعواةُ بهاء وقد ياب بأنّ عدم سماع دعواهُ في الل إذا كان الموقوفُ 


(قولهُ: ولو كان الموقوف عليه جماعة فادّعى أحدهم أنه وقف بغير إذن القاضي لا يعد روات 
واحدةً إلخ) لا يظهرٌ عدم سماعها إل بانس لما بخص شركاءة لا بالنسبة لما بخص منها على إحدى 
الوه راجن تع بادك قي اطرابومك التفرقة بين ما إذا كان الموقوفُ عليهم جماعة فلا تتسممٌ دعرى أحرهمء 
وبين ما إذا كان واحداً فتسمعٌ منه دعوى الغ غير ظاهرء وأ مانع من دعوى أحد الموقوفب عليهم نصييّة 
منها؟ ويظهرٌ أن المراد من عدم سماعها عدم سماعها بالنسبة لنصيب شريكه لا نصيبه. 

(قرلة: لكب تعيلة الام بأنّ له حقاً في الغلة لا غيهُ لمشي ور لا ا التعييل 
المذكور: أد الغلة وإنث * كانت حقَّةُ فولاية دعواها واستخلاصها من هي عليه للشاظر لال كالوكيل بالييع مع 
موكله؛ فإن الحقّ في المن للم كل ولا للك العوى به؛ ٠‏ وإمًا لها الوكيلٌ» وقولَهُ فيما مر : لأ حقة أة 
الغلع» اذاي على لنت به أخذها م ن الناظر لا من هي عليه» ويظهرٌ أن دعواةٌ بها على الناظر مسموعة رواية 
واحدة بلا توقفي على الإذن» ثم رأيت في اقتاوى الأنقروي" امن لمغبل الثاني من كتاب الوقفي ما نضّ: ((وقي 
الشروط: وقفّ على فقراء قرايته» فلّعى رجل أن امن قمراء :قرابقة ها سمغ على الواقفبء أو على فيه أو وصيّه 
أو على أرباب الوقف إن كانوا أذوا شيئاً من الغلّة») اه. وفي "منهواته": ((وهذا يدل على أذ للموقوف 


عليه دعوى حصييهِ من الغلةِ من المتولي» وعليه فتوى المرحومء وأمّا دعواة من متصرفب الوقفي فلا تحور)) اه. 


(1) "جامع الفصولين' ': الفصل الثالث عشم ر في دعوى الوقف والشّهادة عليه لهي 


حاشية اين عابدين سم هلاه الس فصصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


عليهم جماعة, بخلاف ما إذا كان واحدا وادّعى بها؛ لأنه يريد إِنباتَ حقه فقط. 
مطلب: إذا كان الوقف على معيّن قيلَ: يجو أن يكون هو المتولي 
اتعرى /م 7 راع : م أ 3 0 4 
ويؤيدة قولة بعد ما مر" ': ((ولو كان الوقفّ على رجحل معين قيل: يجوز أن يكونٌ هو 
2 1 5 2 له 0 و ع2 5 2 *وعءع 4 7 
المتولى بغير إطالاق القاضى؛ د الحق لا يعدو ويفتى بأنه لا يصح؛ لأنّ حقة أحذ الغلق د 
التصرف في الوقفي) اه. فإذا كان حقة أذ الغلة وغصبّها غاصبٌ ينبغي أن لا يِتردٌدَ في سماع 
2 0 ل 11 عه 4 32 32 7 2 
دعواه عليه ليصل إلى حقهء وفي ‏ فتاوى الحانوتي : ((والحق أنْ الوقف إذا كان على معين تصح 
الدُعوى منة وظاهرةُ سماعها على عين الوقف أيضاء ولذا قال في 'نور العين": إن الغلة تماءُ 
500 ا 3 30 5 
الوقفب» فبزوال الوقفب تزرول الغلة» فيصيرٌ كأن الموقوف عليه اذعى شرط حقه؛ فينبغي ان تكون رواية 
١‏ ٍِ 1 5 الأصحّ)) اه وا 5 5 فق "البرارية”57) لهذو الرّواية بعد نسائل عن 0 25 2 
57008 3 5 050 3 0 0 0 5 1 3 7 
قلت: وكذا في "الإسعاففي" ': ((اذعى أحد الموقوف عليهم على واحدٍ منهم انه باع 
الوقفّ من الغاصب وسلمَّة إليه وبرهن أو نكل الآخر يُقضى عليه بقيمتِهِ ويُشترى بها ضيعة 
١ 5203 1 3 0‏ 2 وات و 
توقف كالأول)) اه. وفي "التتارحانية" ' عن "المحيط": ((أرض في يد رجل يزعم أنها ملكة) 
(قولُ: واستشهد في "البرَازيّة" لهذو الرّواية إلخ) أي: بعدَ أن ذكر أن الفتوى على عدم السّماع 
حيث قال: ((اذَّعى أن هذه الأرضّ وقفٌ عليه لا تسمع» وإنما تسمّعُ من المتولي» وقبل: تصمٌ والفوى 


على الأوّل» وأشارٌ "النصّاف" قُِ مسائل إل ل الدّعوى من الموقوف عليه فيج وسردها)). 


(01)أي: قول "جامع الفصولين" بعنما' ميد نقلاً عنه في هذه المقولة. 

9 "البرارية": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في الدّعوى والشتّهادة 581/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "الخصاف": باب الرحل يقِفْ الأرض ثم يمحدٌ وهي في يده إلخ صة ١١‏ وما بعدها. 

(4) "الإسعاف": باب الشهادة على إقرار الواقف بخصّته ‏ فصل في غصب الوقف والدّعوى به ص؛ 8-. 

(د) "التاترخانية": كتاب الوقف - الفصل العشرون في المسائل التي تعلق بالدعاوى والخصومات إلخ د 5م 
تضرف وول نقل عن "خط" كنا ذكزه "ابن عابتين" رلهه الله 


الجزء الغالث عشر ١لاده ‏ فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


فادّعى قومٌ أنه وقفها عليهم؛ قبلت بَِنتَهُم وحَكمت عليوا'' بالوقفي» وأخرشها من يدبه)؛ 
قال”'؟: ((وهذه المسالة تصريح بأنَّ الدّعوى من المو قوف عليه مع أه. 

قلت: وبقيّ ما لو ادّعى رجحل [ع/ق؟5 !| على و الوقوف عليه ون له حقا 
عله اللإقفيية زا بأ حم فيا كذاة أكثرٌ ثمّا كان يعطيه وينبغي عدم التردّدٍ أيضاً و في سماعهاء 


1١ 7‏ 3 5086 ع ل 2 3 
اا ((لو منع الو قف أهل الوقف ما سمى 


سورع اذ اناك جتنو لجن "الات 
لهم فطالبوة به رمه القاضي ي بلدفع ما في يادو مر: ل اه. وكذا ما سين>ةة0؟) "الشارح ال 
معدو للح وال اك ركعرى ")رو لقصل اشاس ب لفق يك مهار 
من هذا القبيلء منها 00 5 من فقراء القرابة» فراجغة. وسين>”) ا د بعضَ 
ا ا ال 0 وهو صريحٌ في صخَّة دعوى 
أحد الموقوفف عليهم, ولم يقيّدوةُ بإذن القاضيء فيَحَمّلٌ ما مل ' من عدم تجببافها كراد ل اعد 
على ما إذا لم يك كن أصلّ ل الوق ثابناء وهذا مؤيّدٌ لما قلناة من صحّة دعواةٌ فل وني ا هزه 
الموقوف عليهم أوباستحقاق, فتأمّل. 


2 


2 


هذاء واعلم أن عدم ملكه الدّعوى في عين الوقفب لا يناي قبولَ الشَّهادةٍ؛ لأنها تقبَلٌ جسبة 
5 الل .عسل لمزم ١‏ - 0 5 :2 401 ا ّّ 2 
وإن لم تصح الدعوى كما يذاكره المصنف قريباء وياتي بيانه» بل سياتي متنا: ((أنه لو باح 


)١(‏ في "الأصل": ((عليهم)). 

(7) أعي: صاحب "التثارحانية" 

(") "الإسعاف”: باب الولاية على الوقف صغ ت5-. 

(5) ضاف "در" 

(ت) "البزازية": كتاب الوقف 578/1 734 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) صلاةد وما بعدها "در”. 

(7) في هذه المقولة. 

(8) صدؤلاد_ "در". 


(9) صغع؟ت "در". 
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(إلا بتولية) أو إذن قاض ولو الوقف علي وجل معيّن على ما عليه الفتوى» 


'عماديّة"؛ لأنَّ حقه في الغلة لا العين» 00 


5 


دارا ثم ادُعى أني كنت وقفتهاء أو قال: قف علي لم يصحٌ ولو أقامٌ ينه قبلت))» ويأني”" تام 
الكلام عليه. 

(4 (قولة: إلا بتولي) أي: بأن يكوث متوليا من قبلٌ» أو يُنْصِبَهُ الفاضي متوليا ليسمع 
دعواة كما في التو وفيا انا ؤزانه نصح دعوى الواقفي)). 

[لكلل| (قوله: أو إذث قاض) بالدّعوى' '' والإبجار. 

مطلبُ في إيجار الَوقُوفٍ عليه إذا كان معي 

3955 (قولهُ: ولو الوقفٌ على رجل معيّن إلخ) هذا في الدُعوى؛ وقد علسًت يبان وأمًّا 
في الإيجار فلم يذكرة ف "العماديّة' على هذا الوجيء بل قالَ: ((والموقوفُ عليهم لم يملكوا إحارة 
الوقفيء وقال الفقية "أبوجعفر": لو كان الأحر كله للموقوف عليه بأث كاث لا يمتاج إل العمارة 
ولا شريك معَهُ في الغلة- فحيتهذٍ يجوز في الور والحوانيستي» وأمّا الأراضي فإن شّرط الواقسفُ تقديمّ 
لفكت واخراج وسار الرتء وحخل للموقوفب عليه الفاضل لم ب يك له اث رتفا لاله رح كان 
3 الأحر له بحكم العقدٍ فيفوت شرط لغيه ولو لم يشترط يجسب أن يجوز ويكوث الخراج 
والموث عليه)) اه. ونحوٌةُ في "الإسعاف”. فقد عُلِمَ صحَّة يمار الموقوف عليه إذا كان معيّاً بهذه 


(قولة: فقد عُلِمٌ صحةٌ إيجار الموقوفب عليه إذا كان معنا بيتلة الشّروط إلخ) الظَاهرُ ضةة 
الإحارة على صدورها مَّن يملكُ الغلّة سواءٌ كان معيّنا أو متعدّداء لا على كونه معيناً. ثم صكّة الإحارةٍ بهذو 


الشُروط إِما هو على قول "أبي جعفر" لا على مقايله» فإنه عليه لا تصحٌ ولو احتمعّت الجماعة. 


)١(‏ المقولة ]5١771[‏ قوله: ((ثم باعها المشتري من آخر)) وما بعدها. 

() "البزازية": كتاب الوقف - الفصل السابع في الدّعوى والشّهادة 787/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5 في "الأصل" و"ك" و"1": ((أي: بالدُعوى...)). 

(54) "الإسعاف": باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته صالل. 


الجزء الغالك عشر 0 _ _ سس سم لالاه ‏ ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وهل علكٌ السكتى من بنبتحخقن الرّيمَ؟ 9 و00 ((لا)»» وف وني 
ل "الشرنبلالي": ((والتحرير: نعم)). (و) الموقوف (إذا آحره المتولي بدون أجر المثل لم 


ع« 


00 لا 0 كما غلط فيه بعضّهم 0 أي: 1 لحر ل ا 


الشروط» ويُشترط أيضا أن يور بأحرةٍ المثل» وإلا لم يصمح كما مرا عن "قارئ الهداية" 
قلت: ويبغي عدمٌ التَرددٍ في صحَّة إيجاره إذا شرط الواقف التولية والنظرّ للموقوفب عليهم» 
أو للأرشد''» منهمء وكان هو الأرشد أو لم يود غيرةُ؛ لأنه حيتقدٍ يكونُ منصوب الواقف. 
(قولهٌ: وهل يملكُ السّكبى”*” إلخ) قدّمنا"2 بيان ذلكَ عند قول "المتن": ((ولو أبى 
أو عجر عمرّ الحاكم بأجحرتها)). 
مطلب: إذا آجر المتولي بغين فاحش كات خيانة 
(514؟؟/ (قولة: كما غلط فيه بعضهم) منشأ غلطه أنه وقع في عبارَة "الخلاصة"7": ((لزمّة)) 


(قولة: منشاً غلطِه أنّه وق في عبارةٍ "الخلاصة": (لزمّةُ) إلخ) أقول: لعلَّهُ بساهُ على أنَّ الناظرَ غاصبْ» 
والمستأحرَ غاصبُ الغاصب. ثم رأيت في ' 'حزانة المفتين' "ماضة: ((متولي الوقف أو الوصي إذا جر مال 
الصّغير أو الوق بأقلٌ من أحر منله بما لا يتغابن الس فيه يجب أحرٌ امثل بالغاً ما بلغ وهو المحمارٌ وينبغي أن 
يصيرٌ الآجرٌ والمستأحرٌ غاصباً كالوكيل يدفمٌ الأرض مزارعة» إذا دفمَ الأرضّ مزارعة وشرط لصاحب الأرض 
شيئاً يسيراً لا يتغاين الناسُ في مثله يصيرٌ الوكبلٌ غاصباء وكذا المدفوعٌ إليم)) اه. ٠‏ 


)1١(‏ "المنظومة الوهبانية”: فصل من كتاب الوقف 43 (هامش "المنظومة المحبية"). 

(؟) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل في إجارة الوقف ومال اليتيم ١1/7‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) ص 5357-5 "در" 

(5) في “الأصل”: ((للأرشدين)) 

(د) ف "ب": ((لسكنى) بلا ألف» وهو تحريف. 

(5) المقولة 45141 ١؟]‏ قوله: ((لأنه لا سكنى له)). 

(7) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صحمّة الإحارة وفسادها ‏ الجنس الثاني ئْ الضّباع والعقار ق04١/ب.‏ 


م 


حاشية ابن عابدين السسسم لاه ل فصمل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


إِذْ ليس لكل منهما ولاية الحطّ والإسقاط» وفي "الأشباه” عن "القنية": ((أنٌّ الناضي 


يأمرة بالاستئجار بأحر المثلٍء وعليه تسليم زُوْدٍ السنين الماضية. ولو كان اليم ساك 
مع قدرته على الرفع للقاضي لا غرامة عليه؛ وإنما هي على المستأحرء وإذا ظفرٌ الناظر 


فأرحمٌ ذلك البعض لبعضٌ الضّميرٌ للمتوي مع أنه للسستأجر كسا شه عليسه العا ا 
قُُ "فتاواه' سعدا إل التقول الصريحة» لكرن قال في "الا ((ينبغي أل ؛ يكون ذلك حيانة 
من المتولي لو عالماً بذلك, وذك "العاف" لوف اضيا إذا آحرّ بالأقل م 


لا يَتَغايتُ © النارة فيه ! لم عر وييطله القاضيء فإن كان الواقفُ مأموناً وفعلَ ذلك على طريق السسّهو 


00 


والغفلة اقره القاضي في يده وأمرَهُ بإحارتها بالأصلح. وإن + :كناك غير مأمون أخخرجحها من يده 

0 يثْقّ بدينه» و كذا إذا آجرّها الواقفْ سنن كثير هَ من يخافُ أن يتلف في يده بطل 
في الإقار ره كاين يا بيار اه . فإذا كان هذا في الواقف فالمتولي أولى)) اه 
إوتكلم (قولة: لكل منهما) الأولى: منهم؛ ليدخل رن "0 


]| (قولة: وعليه تسليمُ رَوْدِ السَّبىَ' الماضية) لا يُنافي هذا ما م0 : من أ د الإحارة 


0 5 6 3 ع2 ا م “ا 2 ده : 
ما لم تفسّخ كان على المستأجر المسمى؛ لأنّ موضوعة فيما ذاه ايا بأحرة امثل ثم زادَ الح 


ل ا 


ف نفسية» 1 ؛ أي: فالإحارة وققتاً من اقدائها مغيحة خلا نا هيا: 


الكدولر (قولة: لاغرامة عليه) و مو ات ا د و ا لجف فتان 
ف "الأشباه"0) 58 لاتب ]عق 00 ززلا ا 5 الله قُِ اله ور والحوانيت 0 3 5 


1) "ب" : كتاب الوقف 5/م د ؟. 

(؟) "أحكام الأوقاف": باب في إجارة الوقف جاه 5٠١‏ بتصرف. 

(5) "ل" كناب الوققن ‏ فصل يراض شراط الواقف 275 3د. 

(4) في هامش "م": ((قوله: رَوْدٍ السسّين)) فيه أن مصدرٌ زاد الرّيد بالياء له. 
() صدات أدرا, 

(5) "”ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى رط ل الراقف 5/؟تد-35 3؛ بتصرف. 
زه "الأشباه والنظائر' : ': الف الثانى: الفوائد ‏ كتاب الوقف صم ؟ 7-. 


(8) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب اق سكنى الوقف والإجارة بأقلّ مِنْ أجر المثل قاب - ق .قا 


الجزء الثالك عشر 7س سم 8لا5 0 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارة 


غال النتاقى هله احيد التصان سه وتصرفة فق تضرف قفباء ودراتىم» اتنس ؛ 
فليحفظ. قلت: وقيّدَ بإجارة المتولى لما قُُ غعصب "الأشباةو"27: ((لو آجر الغاصب ما 
منافعه مضمونة من مال وقفيء أو يتيم» أو معد فعلى المستأجر المسمى لإ اجر الملء 
وعلى الغاصب رد ما قَبَضّهِ لا غيرٌ؛ ا ا 0 


ع سي املا اا يد الاي ا ا ا ” 3 1 2 ' 0 _ 
إذا أمكنهم رفعة» قال في شرح الملتفى”""": فيأئم كلهم بنفس السّكوتء فما بالك بالمتولي 
واللحابي والكاتب إذا تركوهاء ولا سيّما لأحل الرَسْوة؟! نعوذ بالله تعالى)) اه "'ط'”". 

(قولة: بعال الستّاك: يي وكان ين حنس حقد 01 "اا 


كلما (قولة: قَضَاءٌ وديانة» مرتبط ار ا 


ر#ككان (قولة: ما نافع 4 - أي: على الغاصب» ا 


ة و 5 
ره؟5ام (قوله: أو معد) أي: للاستغلال. 
الطكدقة (قولة: فعلى المستأجر المسمى إلخ) يعنى: للغاصب كما يفيدَة ما بعدة» قال العلامة 


(قولٌ "الشّارح": وعلى الغاصب رد ما قبعَهُ لا غير إلخ) لعدم طيبه» فحينٍ لا يحكمٌ به الحاكم» 
بل يفتى إِما بار أو بالتصدّق اهء "حَمويَ”. وقول "المحشّي": ((قلت إلخ)) هو كذلكء والظّاهرٌ أن 
المستأجر غاصب الغاصبب. فلار تضميئة أحر المثل» كما شم راصي 

(قولة: يعني: وكانٌ من جنس حقَه) سيأتي له عن "المقدسي" جود الأخلٍ من غير اللجدس في هذا الزّمنٍ. 1 

(قولةُ: أقي: للاستغلال) أي: : بشرط ط علم المستعيل يكونها امعدكُ وأا لا يكون مشهرراً بالغصبء 
وكوت الال يطل الإعناة وا ل م أعددتها له وأخخبرٌ انام 
ارك بحمو كذا رقا ابن "اوفشك اللية “اللجارة الفضوليٌ تتوقفف: فإث أحارٌ المالكُ قبل 
استيفاء ا المَدَّة ة فالأجرةٌ له. وإنْ أحازٌ بعدَهُ فللعاقد؛ وَإِنّ في بعض المدَّةَ فالاضي والباقي للمالك عند 
"أبي يوسف"”ء وعند "محمد ' الباقي لدوطاقي السشل لحر ها هكد بقل الشموي اعني 
)١(‏ "الأشياه والنظائر": حا 254 
(9؟) "الدر المنتقى: كتاب الوقف ‏ فصل : إذا بنى مسجداً لا يز ول مِلْكْهُ عنه إلخ 731/١‏ (هامش "تمع الأنهر”). 
(©) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شَرْطٌ الواقف +/7ده. 

(4) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف 89/8؟. 
(د) "ط": كتاب الوقف - فصل: براعى شرّط الواقف 57/7 5. 


حاشية ابن عابدين 0 - 575 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


لتأويل العقدٍ)) انتهى» فليحفظ. (يُفتى بالضَّمان في غصب عقار الوقفي وغصب 


منافعه) أو”"2 إتلافها كما لو سكن بلا إذن؛ ! 


"الم ((الصّواب أن هذا مفرَّعٌ على قول المنقدّمين» أمّا على ما عليه بواعررة ساق لقانب 
أحرٌ المثل)) اه أي: إِنْ كان ما قبضّةُ من المستأجر أحر رَالثل أو دون فلو أكثرَ 0 د الزائدَ 55 
لعدم طبه له كما حيِرَةُ "الحمو 0 7 0 الا 

قلت: : وينبغي على قول المنأ*- حرين المفتى بهِ- وهو تضمين منافع مال الوقفي واليتيم والمعدٌ 
كاله فين لتساك نا عه اكز الكل كو ره لمتولي بدون أحر المثل كما متأ" ل 

0359 (قولة: لتأويل العقدٍ) ليس هذا في عبارةٍ "الأشباه", "ط"20. 

لدف 1 ك4 ل غصب عقار ر الوقف) بأنْ كان 2 أحرى عليها ١‏ المعو 
لا تصلّحٌ للرّراعة. 

(9569؟/ (قولة: وغصب منافعه) ا ولم ينتفع به كما كذ ل 
((أو إتلافها)), فإن الأصلّ في العطف لاير فإ إتلافها بالاستعمال؛ ولذا قالَ: ((كما لو سكن 
إلخ)): ويدل عليه أيضاً ما سياتي”" في الغصبي من قول "المصدف" تبعاً ل"الدّرر": ((لا تضْمَنٌ 
منافعم الغصببي: استوفاها عله ل في ثلاث))» فمقتضاة 206 فيها بالاستيفاء 1 والتعطيل 2 
فلا80 عرالة: ورين :ها لوا غطر اللقهة هاج يعمد الأع :على ملك اعد 


(1) في "و": ((وإتلافها)) بالواو. 

0 0 عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الغصب ,5١975‏ 

9١‏ "ف فتح المعبين" : كتاب الإجارة 99/1 ؟, 

21 ا 

": كنات 0 - فصلٌ: يراعى شَرْطُ الواقف اد 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: يشمّل ل ما لو عطّله إلخ)) هذا التعبير يقتضي يقتضي أن للقصبم صورة أخرى غير مسألة التعطيل» 
ره د بإجراء الماء عليها من صور عُصمْب المنافع أيضاً؛ لما فيه من التعطيل ضمتاً اه. 

() انظر الدر عند المقولة 570 ]"١‏ قوله: ((منافع الغمنب)). 

(8) "الشربلالية": كتاب الغصب - فصلٌ: غيب ما غصب إلخ 7017/7 (هامش "الدرر والغرر"). 


(ه6 "ط 


الجزء الثالث عشر “لاه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


أن أفسكة امتولي بلا أحرٍ كان على الستاكن أ. جر المثل ولو غير مُعَد للاستغلال» 


رم رون "الخصّاف”': ((لو قبضّ المستأجرٌ الأرضّ في الإحارة الفاسدةق؛ ولم 
يزرعها لا أحر عليه ا إذا فبضها ولم يسكنها)). اه لكنهُ مبي على قول امتقددّمينَ هن 
كما صرح به في "الإسعاف"", ومُفادُه: لزومٌ الأحرة بالتمكنٍ في الفاسدةٍ على قدول المتأحرين» 
وسيذكرة”" "الشّارح" في أوائل الإجحارات عن "الأشباه". 

تلق (قولة: أو 6 امتولي) أي: أسكن فيه غيرةُ إلا إذا كان ورت لل 
كسان لوي الى المكلء بل 
م5" عن العودة الفين ارال لو ور الرمت نشيو يخريةة القاضي فن ملو 7 7 

مطلب: سكن ا شت ي دار الوقف 

اكد (قولة: كان على الشاكن أجرٌ 1ك يوحي لوم الوقفي فسكنها 
المشتري» ثم أبطلَ القاضي ابيع كان على المشتري أجرة الله " تسم" فتح ”22 وبه أفتى "الرملي” وغيرةُ 
كما قدّمناة")» وما في "الإسماعيليّة" من الإفتاء مك ا 3 '' فهو ضعيفٌ كما صرح 


(قول "الشار ح: كان على السّاكن أجثرٌ المثل ! لخ الام أن الساكن يكوث علو غاصب 
الغاصب» 000 الغاصبي» ا أيُهما شاءً وإن كان لكر تضمينٌ السّاكن 
بدون دخل ل العاضي. ١‏ 
(قولة: وقعٌ في "الخصّاف": لو قبض المستأحرٌ الأرض) أي: الوقف 


(1) "أحكام الأوقاف": باب ف إجارة الوقف ‏ مطلب: آجْرّ الوَاقفْ الأرضّ إحارةٌ قاتيزة ميان بتصرك: 
(8) "الإسعاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته صا؟ل/ل. 

(") انظر "الدر" عند المقولة [5917957] قرله: ((وظاهر ما في الإسعاف)). 

() المقولة [434١؟]‏ قوله: ((ويترع وجوباع). 

© "الفتح": كتاب الوقف - الفصل الأول ف المتولي د/9 0-4 5غ بتصرف. 

)١(‏ المقرلة [511541] قوله: ((لزم أجر المثل)). 

(0) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب ف سكنى الوقف ق١9/ا.‏ 


حاشية ابن:عابدين د لب لاه فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وكذا منافعٌ مال اليتيم» "درر” "» (وكذا) يفتى (بكل ما هو أنفع للوقفي فيما اختلف 
العلماءٌ فيه) "حاوي القدسي". ومتى قَضَى بالقيمة شرى بها عقارا آخر 200100 


به قي "البحر””2. ودحل ما لو كان الوق يهنا امعد ري و يوست اف ابره الخال 
كما أفتى به في "الحامديّة”", قال: ((وأفتى به الحبدٌ والعم و"الرّملي" و"المقدسي"» وكذا ما وكات 
بعضةُ ملكا وسكَة التتّريكُ كما مر أل الشركة)). 

(قولة: وكذا منافعٌ مال اليتيم) دل فيه ما لو سكتته أمّهُ م زوجها فيازمٌ الرُوجَ 
الأخرة وكذا شريك اليتيم كما 00 1 في كتاب الغصب إِنْ شاءً الله تعالى» و كذا ما لو 
شراها أحد ثم ظهر أنه لشم كما في "بج مع الفصولين"00). 

لدف (قولة: فيما 00 العلماء فيه) حتى نقضوا الإجارة عد الرّيادةَ الفاحشة؛ لفلا 


راعاي 


للوقق وسيانة ند الله سال با ف "ناوي لقنت "7 أبضاء أي مع أن في المسألةٍ قولّين 


و 


مكحو ركنا ايزا بماد و عسوو عكارو راون 51نها1 لا بد لسن علميناء 
ل انو قل 11 لفان بارا فلل اه عاك جيل اه 01 .2 وار 5 

ود ور و الشافعي » وكذا ل ل ان ريعه. وكذا 

انض دي را لو ا " والتتبمُ ينفي الحصرً فافهم. 


(قولة: : وملى 3 قضَى بالقيمة) أي ا ام راد وظرها لاي ابر 


عر لا تَصاكُ ح للزّراعة) "إنبغا ا 0 » وقدّمنالة) عن " جامع الفصولين" اسار لو غصب 


1 كينا ركفل ماله شرف ١‏ لى مَرَمَتِهِ لا إلى أهم ل الوقغي؛ أنه كارف وعد 


.1595/7 "الدرر والغرر": كتاب الوقف  فصلٌ: بتبع شرط الواقف‎ )١( 

ومع "اضر كاب الوق 1 

() انظر "العقود الدرية ان تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الثاني في أحكام استحقاق أصل الوقف إلخ 181/١‏ 

(4) انظر الدر عند المقولة ]8١44[‏ قوله: ((سُكُّنى شريك اليتيم)). 

(5) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث عشر: في دعوى الوقف والتْتّهادة عليه ١81/١‏ بتصرف. 

(0) "الحاوي القدسي": كتاب الرقف ‏ فصل: لا بباء الوقف ولا يرهب ولا يتصرف فيه بشيء من تصرّفات 
الجلك ق١١٠)‏ 

(/) المقولة 5983 ]5١‏ قوله: ((إلا إذا كانت املح علا ذلك)). 

(8) "الإسعاف": باب الولابة على الوقف - فصل في إنكار المتولي الوقف وفي غَصْب الغير إياه ص/ات. 


(5) احقولة 5١5863‏ | قرله: زولا العين)). 


اع 


الجزء الثالث عشر 00700 تسد قلاه ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


فيكونُ وقفا بدل الأوّل. (و) الذي (تقبلٌ فيه الشّهادة) جسبة (بدون الدعوى) 


في الغلّة لا في الرقبة) اه 

ه351 (قولة: فيكول 57 بدل الأوّل) أي: بلا 5 على تلظ بوَقفِه كما في "معين 
لمفتي" وغيروء كذا في "شرح الملتقى”” "طا””. 

الشددلية (قولة: 53 2 3 بالكسر: الأحرٌ كما في "قاف 0 
لا لإجابة مدّعء فاده "ل"07. 

مطلب: المواضعٌ الي تقبَلُ فيها التتّهادة جسبة بلا دّعوى 

11 (قولة: أربعة عشر) وهي الوقف» وطلاقٌ الرّوحةٍ وتعليقٌ طلاقهاء وحريّة الأمَةَ 
وتدييرهاء والخلع» وهلال رمضات. السب 5 لكن قِ الت حلاف 3 0 الزن ع الت بي 
والإيلائ» والظهار وحرمة المصاهرةء ودعوى المولى نسب العباد اه. 


ٍِ 


اي: لقصد الأحر 


قو وهي فرقذاء وطلا :بلع وحمل مها لوقي الأ كا حيس قال: كا 
شت بدون التعوى كالطّلاق» لذبل ووز لاء والفرق أن اللكاح نيه حو الله تعالى؛ لأثّ الحلّ والحرمة 
حقَهُ سبحانه بخلافب الملك؛ لأنّهِ حق العبد)). وفي "الأشباه”: ((والتكاح يبت بدون الدّعوى كالطلاق)). 

(قولة: ودعوى الولى نسب العبي ااه دما قبل في دعوى امول يقال في ابوه ثم رأيس في 
0 الوهبائيّة": (( (الشهادةٌ على السب تقبل من غير دعوى» يها احتلاف قالَ "صاحب المحيط": وتقبلٌ 
الشهادة على السب و من غير دعوى؛ لأنّ النُسبّ يتضمُّنُ حرمات كلها لله ه تعالى: حرمة الفرج وحرمة الأمومة 
الأبرقه وقيل: لا قبل م ن غير خصو ونقَلَ "صاحب القنية”: الشتّهادةٌ على دعوى المولى نسب عبده تقبّلٌ من 

غير دعوى اه. وَالظَاهر أذ ما ذكرةٌ هم 'صاحب القنية" و"المحيط" من اللبواز , يحرج على قولهماء .وما ذكرة من 

عدمهِ على قولو)) اه. والظاهرٌ أن اللكاح يقال فيه كذللك. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الوقف - فصِلٌ: إذا بنى 0 لذ يروال علكه 258 وحامقن ممع الأنهر'). 
؟) "ط": كتاب الوقف - فصل: ير اعبى شراط الو لواقف 979دة. 

(5') "القاموس": مادة ((حسب)). 

25 "ل" : كتاب الوقف - فصل: يراعى شراط الواقز 7 داه بالختصار. 


(د) "البحر": كتاب الطّلاق - باب التعليق 70/4 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين سسسل 66مهة لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


منها الؤقو عل باق "الأقباو"؛ :لآ حكمة اللصذق العه" رعو ع للد تعال) 
بقي لو الوقف على معيّنين» هل تقبل بلا دعوى؟ ف 0 (أسغسئ 
لاء اتفاقا))؛ وف "شرح الوهبانيّة" للشتيخ "حسن": ((وهذا التفصيلٌ هو المحتار)). وف 
"التارخاتة"؛ ززإذ هو حو الله تعاق تقب :نوالا لا إلا بالتعوى):» لليحفتظ . قلت؛ 
لكن بحث فيه "ابن الشتّحنة"» ووفق "المصنف" بقبولها مطلقاً بوت أصل الوقف؛ لله 
للفقراءء وباشتراط الدُعوى لنبوت الاستحقاق؛ لما ٍِ اا 
مستحقٌ ولم يدّع لم يُدفع له شيءٌ من الغلّه رف للفقراء)). قلت:* ومُفاده 


ادال اا :بعد حيرا ةلطعلل للع لبد ب د سار ا م مه ف 24 2 


قلت: ويزادٌ الشّهادة م كنذدق له لعي 7 عانق 

زم5لل (قولة: منها الوقف) أم ي: الشهادةٌ بأصله لا بريعب؛ اأشياو"10, وأمّا الدعوى به 
أوبريعه فقد مر””) ا عليهاء ويأتي'” ' قريب ويأتي بيانٌ المرادٍ بأصله. 

ددم (قولة: وهذا التفصيل) أ ي: بين ما إذا كان لوقف على معيْنِين فلا تعيك و بين ما 
إذا قامّت على أنه للفقراء أوللمسجدٍ ونحوه فتقبّل. 

:0154 (قوله: وف "التتارعحايّة"”") هو عينُ التفصيل. اه "س"00, 

1541 (قولة: لكنْ بحث فيه "ابن الشلّحنة" إلخ) أي: بحث في الإطلاق المذكور في "المئن", 


)١(‏ في "ب": ((لغلّة)) وهو خطاأ. 

(؟) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يُقِفْ أرضّه على نفسه وأولاده إلخ ‏ فصل في دعوى الوقف والشّهادة عليه 
"ةم" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الررضاع ١/ق84١/ب.‏ 

(4) "الأشباه والنظائر”: الفينٌ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشتّهادات والدّعاوى صلا 

(د) المقولة ]5١7177[‏ قوله: ((ولا الدّعوى لو غصب منه الرقف)). 

(5) المقولة ]1١70[‏ قوله: ((وبيان المصرف من أصله)). 

(/) لم نعثر عليها في القسم الطروع ون لمعي "التاترحانية" التي بين أيدينا. 


ال 


)0 "ح": أكتانت الوقف - فصل: قوله مطلما 00 


اه "-”27. والأصوب إبداله ب: "ابن ل ا 
"ا قلا عن "الخانيّة””": ((وينبغي أن يكون الحوابٌ على التفصيل» إذا “كات الوقفْ على قوم 
بأعيانهم لا تقبّلُ البيّئة عليه بدون الدعوى)) اه. قال "ابن وهبان" ا لفقم عير اج 
إليه؛ لأنّ الوقف رإذ ار بأعيانهم فآحرّةُ لا بد وأن ؛ يكونٌ لجهة بر لا تنقطعٌ كالفقراء 
وغير هم فَالشّهادةٌ ين حالاً , مالم فال ا التحنة"590). : ((التفصيلٌ لا بد منه؛ 
لأنّ البيّنة إذا قامَتْ أن هذا وق يستحقة قومٌ بأعيانهم لا بدَّ فيه من الدّعوى لوت استحقاقهم 
وتناولهم وإن كان آخخرة ما 12 بخلاف ما إذا قامّت على أنه وقفٌ على لخر المسجد أو 
نحو ذللك)) اه. قالَ "للصنف””: ((أقول: ما ذكرّهُ "ابن وهبان" ظاهرٌ حذاء وما ذكرَةُ "ابن 
الشلّحنة" لا يتتهض حجّة عليه؛ لأدّ كلام "ابن وهبان' ' في أن ثبوت أصل الوقفب لا يحتاج إلى 
الدّعوى مطلقاً وإثْ كات المستحقُ لا لي ل وكلامٌ "ابن الشحنة" 
ف ثبوت الاستحقاق للموقوفب عليه المعيّنِ» ولا شلك في توقفه على الدّعوى)) اه. 

فلا الك فى الادي عطق من معرق "ال ريدا90 .زواع أرضنا نالفي أنه كان زنياه 
أؤاقال» وق عل شان لم تك له ينه ذأ اد تحايف البائع” لا بحلفُ؛ لعدم صحَّةٍ الدَعوى 
للتناقض» وإِنّ برهنَ قال الفقيه ' أبو جعفرا ': يقبلٌ وييطل البيع؛ لعدم أ شتراط الدّعوى في الوقف 


(قولهٌ: إذا كان الوقفُ على قوم بأعيانهم لا تقبَلُ البيّنةَ عليه بدون الدّعوى) تمامُ عبارة "الخايّة": ((عند 
الكل وإن الوقفُ على الفقراء أو على المسجدٍ على قول "أبي يوسف" و'حمّد" تقل ّمه بلا دعوى» وعلى 
قول "أبي حنيفة" لا تقبّل)). 


)١1(‏ "ح": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: قوله مطلق ق5075/). 

.)/577ق/١ "المنح":كتاب الوقف  فصل في بيان أحكام إجارة الوقف‎ )١( 

(©) "الخانية”: كتاب الوقف ‏ فصل في دعوى الوقف والشتّهادة عليه ,ه88 (هامش "النتاوى الهندية"). 
(4) "تفصيل عقد الغرائد": فصل من كتاب الوقف ق١071١/ب.‏ 

(ه) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إحارة الوقف ١‏ رق5075/). 

(1) "البزازية": الفصل الحادي عشر في دعوى الرَّق والحرية 577/5 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
*» ((قوله: وأراد تحليف البائع)) كذا عبارة "البرازية'» والظذاهر أنَّ صوابه: (( المشتري)) أه منه. 


حاشية ابن عابدين السسسسم 6#مه الس قصمل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


كقوف الا “نقد و توق" الكشناو "1" اارخرمي دده مس اق بسع عو قو 


كما في عتق الأمقء وبه أذ "الصّدر"؛ والصّحيحٌ أن الإطلاق غير 2 فإِنّ الوقف لو حقً الله 
تعالى فالجواب ما قالهُ وإث حقّ العبد لا بدَّ فيه من الدّعوى)) اه. وأنت خبيرٌ بأنّ الوقفّ لا بد 
أذ بكو كه حر اللو عاق مامكالا أو نالا دهن التصحيحٌ للتفصيل المار”' عن "الخانيّة" يقتضصي 
أن المنظورٌ إليه الحال لا الآ وإلاّ لم يصحٌ قولة: ((وإن حقّ العبدٍ ا وهذا حلاف ما قالَهُ 
ان وهياذ" تنيت 006 الوقف كله نا لله تعالى باعتبار المآل وَمؤيّدٌ لما قالَهُ "ابن الشحنة" 
عاد فذق لقال 57 كذ يفال" اللسفيق أن الوقوة من عوك هو حضف الني يها ل ان 
تصدّقّ بالمنفعة فلا تُشترَط له الدّعوى؛ لك إذا كان أَوَلَهُ على معيّنء وأريد بات استحقاقِه 
اشترط له الدّعوى وإن ثبت أصلّ اوقد ودر لك في اقل الس وهذا فق اشتيفة عفييق 
وتلفيق بينَ القولين» وتوفيقٌ بنظر دقيق» لكنْ لو كات المدّعي هو البائع لا. يمكنٌ إنباتُ استحقاقه؛ 


3 ا001 2 4 5 ءِ 1 0 0 
لأنه متناقض» فلا تصح دعواة» وتبقى البينة مسموعة لإثبات أصل الوقفي. ويأتي”"' له زيادة بيان 


عند قوله: ((باعَ دارا)). 
5471لمم| (قولة: إلا بتولية) أي أو بإذد قاض. 


2 


14م (قولة: كما من) أي: عن 'العمادية 0 فيه أن مام في دعوى عين الوقفب لو 
غصبّهُ غاصب [م/ق ١١١‏ /ب)ء أَمّا دعوى المستحقّ استحقاقة من غْلَة الوقف فلا شبهة في صحّبهاء 
ولا تحتاج إلى تدج فاده "م"20. 

قلت: قدّمنا" التصريح بأنّ مستحقّ غلَةِ الوقف لا يمللكُ الدّعوى بهاء وهومشكلٌ يحتاجُ 


"5 

() "الأشباه والنظائر": ١‏ لفن الثاني : الفو اند - كتاب القضاء والششّهادات والدّعاوتي 781 يتصرف نقلاً عن "البزازية". 
(87 صاء مه "در" 

(4) المقولة ]5١757[‏ قوله: ((ثْمّ باعها المشتري من آخر)) وما بعدها 

(د) صوهاد-59ه "در" 

(1) "ح": كتاب الوقف - 750753 بتصرف. 


(9) المقولة ]1١17[‏ قوله: ((ولا الدّعوى لو غصب منه الوقف)). 


الجزء الغالك عشر لدتسا مه ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


((لنا شاهادٌ جسبة في أربعة عشرًء وليسَ لنا مدّع حسبة إلا في دعسوى الموقوف 
عليه أصل الوقفي» اننا تسعد البتعض» وللفنّي به: ل إل بتولية» فإذا 
لم تسمع دعواة فالأحنبي أولى)) انتهى: ل 7 


إلى الدب ا ((فلا شبهة إلخ)) مؤيّدٌ لما قدّمناة"". 

151 زر لاه لتاشهة عه ب أربعة عدر سهد عبطت" فالأرل الاساء 
عل مايق نانك ازا 

(ه41+4) (قولهُ: وليس لنا مدّع حسبة) بتنوين ((مدّع))» ونصبب ((حسبة)) على التمييز» 
وف بعض النسخ: ((مدّعي)) بالياء» فهو مضافت. و((حسبة)) محرور به. 

ككلم (قولة: والْفتى به: لا) أي: لا تسَمُعٌ دعراة فلا يحلُفُ الخصم لوأنكرَ كما 
قدّمناة”'» آنفاً عن "البرازية"؛ لكن لو أقام بينة تقبَلٌ بطريق اليسبةٍ كما علمت تحريرة. 

(#فكلم (قوله: فالأجنبي أولى) قال في "الأشباو"””2 عقب هذا: ((وظاهرٌ كلاميهم أنها 
لا تسم من غير الموقوفب عليه اتفاقا)» اهء أي: لأندٌ الخلا مذكورٌ في دعوى الموقوف عليه هل 
تسمّحٌ أم لا؟ والمفتى به: لاء فظاهرَةُ أن الأحنبي لا تسمّعْ دعواهٌ اتفاقاء لكن قال العلامة "البيري": 
((بل ااه من كلامهم أن المخلاف فيه أيضاً؛ اك 08 لتزاع كول امحل قابلةٌ لدعوى الجسشبة 


أم لاه فمّن قال بأنّه قابلٌ جور ذلك من الموقوفي عليه كما لا يخقى)) اه. وحيتكلر يتجةٌ ما م0 


(قولة: فمّن قال بأنّه قابلٌ حر ذلك من الموقوفب عليه نمام عبارة "الببريّ": ((وغبرو)). 


)١(‏ المقولة ]9١11[‏ قوله: ((ولا الدّعوى لو غصب منه الوقف)). 

(1) المقولة [17707 5 قوله: ((أربعة عشر)). 

(0) "ط": كتاب الوقف - فصل: يراعى شرْطٌ الواقف 4/5 دد. 

(4) المقولة ]2١1741[‏ قوله: ((لكن بعث "ابن الشّحنة')). 

(د) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشّهادات والدّعاوى ص ؟. 


(0) صفلام امه 0 


معي 


حاشية ابن عابدين سس 84م الس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


من التتفصيل» فإذا كانت التّعوى لإثبات عين الوقف يكونٌ حقّ الله تعالى» فقتسممٌ فيه الدّعوى 

حسبة من الموقوفب عليه وغيرة إلا إذا باعَ الوقف ثم اذّعى فلا تسمعٌ دعواة وأما اليس فإنهنا 

تقبّلُ مطلقاً إلا إذا كانت لإثبات غلَةٍ الوقفي» فلا تقبَلُ بلا دعوى صحيحق وتقدّم”" الكلامٌ فيه 
مطلث: أن شاهد الحسبة لا بدَّ أن يدّعيّ ما يشهدٌ بها" 

ثم لا يخفى أن شاهد الحسبة لا بدَّ أن يدّعى ما يشهد به إن 0ه 

نكر جاخ وا كيذ سعية بولاف عليه المنه .قدا الاأعوى مود وما ا 0 عن 

"الأشباه", إلا أنث كر مزائة أله لوس نتيا آوانة ماذفر تلوية زامعنق ل الس عد 


عدم البينة فلا يتبحة يتحقق بدون الشتهادق فلذا تناه فليتامل. 
وف "الفصولين””': ((وفي عت الأمة والطلاق قيل: يحلف» وقيل: لا)). 


(تنبيه) 
قاع أي ةإذ ذا أخرها | لغ ر عذر . َل لفسق 'لأشباه لياضية عن "ا وقال "ابن نيم" 


2 رسالته ليه المؤلفة 'فيما تسمّع فيه العيادة ”7 ': ((ومقتضاة: أن الستاهدَ 9 8 في الوقفب كذلك)). 


(قولة: ومقتضاة: أن الشّاهدَ في الوقف كذلك) فيه: أنّ شاهد الحسبة إذا أرَ شهادتةٌ لعذر ا أو تأويل 
قبل كما يأني في كتاب الشّهادةٍء وهنا ربّما يُتأوّلْ مذهب "الإمام" - كما ذكرةُ في "القنية' 0000 
علق امشتري بعد :مساعدتهي بناغة الأرض المشتراة أنينا متحةة لأنهم ريما تأولرامتهمي "مشر" أنه جوز 
بيع المسجادٍ إذا خرب. 


)١(‏ المقولة ]1١741[‏ قوله: ((منها الوقف)) وما بعدها. 

(؟) هذا المطلب من "الأصل". 

(5) صاء مف "در". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر ف التحليف وما يتعلق به إلخ 5١4/1١‏ 

(د) "الأشباه والنظائر": الف الناني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشّهادات والدُعاوى ص58 بتصرف. 
(1) "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب الشاهد يوعد شهادته قد8١/ب‏ بتصرف. 


(7) الرّسالة الخامسة والعشرون: في حادثة فتوى في جارية تراكية صاو ١‏ 5 (ضمن "مجموع رسائل ابن نميم'). 


الجزء الثالك عشر 6 ا 88ه ‏ ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وقد مر" فتبّه. (ويشترط) ف دعوى الوقف (بيانٌ الواقفي) ولو الوقفُ قديماً (في 
اص لصّحيح) ا عاد يكون إثبانا للمجهو لء وفي "العماديّة": ا كو 
فيه (الشهادةٌ عل على الشّهادة وها ايزا ع مع الرّحال» والقياة: واي عافد 1 


4 (قولة: وقد مرّ) أي: عدم سماع الدّعوى من الموقوفب عليه لو غيب منه الوقفْ 
إلا بتولية مع زيادةٍ قوله: ((ولو الوقفْ على معيّن))؛ ولا يخفى أن التعوى على الغاصب دعوى 
أصلٍ الوقفي أي: لا دعوى الغلة فافهم. 

(قولة: لعلاً يكون إثباتا للمجهول) هذا بناءٌ على قول "الإمام': إن الوقف حبس 
أصل الملكب على ملك الواقفب» فل« ّ من ذكرف | أَفادَمُ ١‏ المصتف "لكل "20 

[مطلب في كون الفتوى على قول "أبي يوسف" في الوقف] 

مكلك (قولة: رد "'العمادية": تقبَل) أي: مره ن غير بيان 0 وهوقول أب 

يوسف”؛ وعليه مشايخ بلخ بلخ ك"أبي جعفر ' وغيرهم؛ وعليه اقتصرٌ "الخصّاف"” أ ومقتضى كون 


(قولة: هذا بناءٌ على قرل "الإمام” : إن الوقفّ حبس أصل الملك على ملك الواقف إلخ) بل ب ا 
على قم قولهما؛ لأنّ العينَ + في الصسّدقة الموقوفة إن تعض ماومينا فى يه عن واف حك الاترئ اكه 
ُهل متصدقا بكل )ما يحدث من الغلة؟ كأنها حدنت على ملكو وتصلدق بهاء فدلٌ على أنها ميقاة على مله 

حكماء ولهذا كان التديرٌ في نصلب القيّم إليهه وهكذا فروعٌ كثيرة دالة على أنها مبقاة على حكم ملكه. 

(1) صلولاف "در". 

)١(‏ "البرازية": كتاب الوقف ‏ الفصل السّابع في الدّعوى والشّهادة 587/5 بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(©) في هامش "م" قول المصنف: (( والشّهادة بالشهرة إلخ)) ظاهرُهُ: ولو كانت في يدٍ شحص يدّعي الِلَْكَه لكنْ 
قيّده في "شرح الملتقى" ما إذا كان الوقفُ سائبة» حتى لو كان في يد شخص يدعي الك لا بد من شهادة 
المعاينة» وقرّاه بنقول عديدةٍ َقَلهُ شينا ولم يرتضيه. اه. ش 

(5) "المنح": كتاب الوقف - فصل ف بيان أحكام إحارة الوتف ١‏ /ق709/. 

(د) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شَرْطُ الواقف 4/7 5د. 

(7) انظر 'أشرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول 71/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين السسسشس كمه لا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


الفتوى على قول "أبي يوسف" في الوقفي أنه يُفتَى بقوله هناء أفاده في "انح" "ط”0". وف 
يري" رورفق مدو احعيو؟ ةوسا زبد ول عاج لد ساعن قري المدوقة 
على كذا مشهورٌ وشهدًا بذلك فالمحتارٌ أنه يحورٌ)) اه وعزاةُ إلى '"جامع الفصولّين"”؟» وف 
"الإسعاف”27 عن "الخخائية"200: ((وتصح دغو الوكتت حو اياده بدحمن قير يناذا لوقف 
مطلبُ في دعوى الوقف بلا بيان الواقفب. وبلا بيان أنه وقفٌ وهو يلكه 
(تنبية) 

ذكرَ في "الإسعاف”": ((لو ادّعى أن هذه الأرضّ وقفها فلانٌ على وذو اليد يجحد ويقول: 

هي ملكي لا يصحٌ وإن شهدت البيّنةٌ أنها كانت في يدرو يوم وقفها؛ لأنّ الإنسان قد يقفُ مالا 


ع 


علكة وهو ووو ياغازة أن قار )الس ملحضاء ومقاكة + أنه يعد عل بعد يناك الوافي يات أنه وقية 
رع 5 5 : 1 3 5 4 2 00 ِ 
وهو يعلكة. وهذا ظاهر في نحو هذه الذعوىء وكذا لو اختلفا في أنه وقفة قبل.أن يملكة أو بعد ما 
بِاعَهء أمّا لو احتلفا 0/0 في أن فلانا وقفة أو لاء أوكات وقفا قيما مشهورا فباعَهُ أحدٌ 
أو استولى عليه ظالم فهذا شرط للحكم بصحّة الوقف لا للحكم بنفس الوقفيء ففى 'فتاوى قارئ 
.الوك 0 24 0 0 0 عاج 2 5 عد ف وار 5 
الهداية ” ': ((سئل: هل يشترط في صحة حكم الحاكم بوقعي اوابيم أو إحارة تبوت ملك الواقفب 
5 ع 0 لوع 5 و م 5 25200 2 ا > و و عاج 
أو البائع أو الموجر وحيازتة أم لا؟ أحاب: إنما يحكم بالصحة إذا ثبت أنه مالك لما وقفة؛ أو أن له 
يحكم بالصحة بل بنفس الوقفي والإجارة والبيع)) أه. 


)000 "المنح”: كتاب الوقف ‏ فصل ف بيان أحكام إحارة الوقف ١/3ق1077؟/ب,‏ 

(؟) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى رط الواقف 24/7 د. 

و "الفتاوى الخيرية" + كتاب الوقفك 11م ا 

(4:) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر ف دعوى الوقف والشّهادة عليه 19/9/1١‏ 

(د) "الإسعاف": باب الشّهادة على إقرار الواقف بُتصمّته من الأرض إلخ ص١‏ 5. 

(5) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في دعوى الوقف والشّهادة عليه 741/17 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(0) "الإسعاف": باب الشّهادة على إقرار الواقف بحضّته من الأرض إلخ صةا -. 

(8) "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة ف حكم الحاكم بصحّة تصرف من له مِللكُ أو ولاية صافات. 


الجزء الثالك عشر 0 سب ا مامه ا فقصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


زوقهوى (قولة: لإثبات 00 ل : ((الشهادة بالشهرة 46 فقط "", وق 0 
لكل ماعل لل الر شن ورم و ايه فزي م3 أطتلوةة ونا الور عن عليه قير من الشتّرائط)). 


17م (قولة: وإن د وا به) بأنُ قالوا عند القاضبي: فكتعيد بالتسامع» الم 
وال يداك "ج015 بووالتيادة ملق لوقف بالسّماع أن يقول التتاهِدُ: أُشَهدٌ به؛ لأنى 


سمعتةُ من الفاس» أو بسبب أني سمعتةُ من الناسء وتحوَة)). 
(قولة: وق ي "المنحم”: 5ك ما ي: ١‏ يتعلقٌ بصحة الوقف ويتوقفُ عليه فهر من أصله إلخ) في "السندي" 
آخخرٌ الوقفي: ((إذا شهدا بالشهرة 0 الأصل والشرائط لا تقبلٌ فبهما؛ لأنها واحدةٌ فإذا بطلت فى أحدهما 
بطلت ف الكل ولأنهما لما لم يَحِلَّ لهما الشّهادة على الشرائط نط فإذا شهدوا بها فَسَّقَواء والجهم لُلا يكو 
عذرم) اه بالمعنى. وعزاة أيضا هنا ل "القهستاني"» لك ف "الهنديّة" من الباب السسّادس: ((إذا شهدَ شاهدان 
أذ فلاناً مات وتركٌ هذه الدَارَ لاينه هذاء ولم يدركوا المت فشهادتهم باطلةء كذافي "المبسوط"”, هذا إذا 
0 من الميْستيء وإن لم يكن نْ معروفا فشهدا أنه اب نمسي وأ فلانا للبت ترك هذه 
لدارٌ له لم يذكرٌ هذا الفصل هناء وذكرٌ في "المنتقى" : أحيرٌ شهادتهما : في السب وأبطلها في الميراث)) اه 
ولعلّ ما في "المنتقى' ' مفرّعٌ على قرل "أبي يوسف " من أن الشتّهادة إذا بطلت في البعض لا تبطل ؛ في الكلء 
وما قله 'السنّددي" مفرغ على قول "عمد" من أنها تبطل في الكل. 
000 500 0 4لا ماق 5 0 5 ع 2 500 5 2 1 
(قوله: بآن قالوا عند القاضي: نشهد بالتسامع إلخ) الذي ذكره الشارح قبيلَ باب اعجرم 
وعدمِه: ((معنى التفسير: أن يقولا: شهدنا؛ لأنا سمعنا من الناس ما لو قالا: لم نعاين ذلاث ولكنه 


1 1 
ألة 


ا ع 0 عبد لاي لتيل .اعم 5 0 م 
اشتهر عندناء» جازّت عند الكل) وصححه شارح الوهبانية وعيرة)) اه. وعزاذ العزمية عن 


0 


"الخانيّة", وهذا يقتضي تصحيح ما في "الخيريّة", وَضَّعْف ما في "الدرر 


لل 


ل © : كتاب الوقف ‏ فصل: قوله مطلتاً فى 504 ,ب. 
(5) "المنيح": كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إجارة الوقف ١/ق175؟/ب‏ 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ‏ فصل: يتبع شرط الراقف ؟173/5. 


(4) "الفتاوى الخيرية": 597/5 


حاشية ابن عابدين لسلسم 6مه ‏ ل فصل: يراععى شرط الواقف في إجارته 


أ 00 وابافداى كي فهك لالأوتداف التق عدن 


مطلبُ في 00 على الوقف بالتسامع 
مدلل ل أ بالستّماع) أشارَ به | تأويلٍ الشهرة الماح ل تذ كير السّمير 
فأفادَ أنهما شي واحكٌ ا" وفي "'حاشية نوح أفندي" : ((الشهادة بالشهرة: أن يدعي الشرلي 
ادع لع قر عن كبن سني رن كدي الحبيرة بدن والشياف بالتتسامع أن يقول 
الشّاهدٌ: أشهدُ بانّسامع)) اهن. ولا يخفى أذ المآلَ واحدّ وإِنْ احتلقت اماد فافهم. 
04كدلر 0 في المختار إلخ) هذا عخالفٌ لما في المتون من الشّهادات» ففي "الكنر”” ِ 
((ولا يشهد ما لم يعاين إلا السب والموت. والنكاح؛ والدّول» وولاية القاضيء وأصل الوقفي 


(قرلة: : وأصل الوقفب) نقل "الأقطع" في "شرحه" عن "عمد" 1 - أي: الشهادة بالسامع-؛ لأنه وإث 
كات قولاً ما يْقصَّد الإشهادُ عليه والحكمٌ به في الابتداء لكنه لي الأعصار تبيدُ الشّهودُ والأو 0 
وت مقن ام هت عت لوده ((فتبقى في 
سائيقع) إشعارٌ بأنّ شهادة التسامع إنها تقبّلُ إذا لم يكن في يد من يدّعي ملكينَة ولذا قال "شيخي زاده" : 
"شرح لللتقى" آخيرّ كناب الوقفب: ((هذا إذا كان الوقفُ لم يستندٌ إلى ملك شرعيء أَمّا إذا استندَ فلا تقبلٌ 
التّهادة بالشّهرة: بل لا بدّ من الشتّهادةٍ على تسجيلة؛ وبه يُفتى اليومٌ؛ لأنّ الملك الشرعي لا يُْرٌَ من يد المالك 
إل بالشتّهادةٍ على تسجيل الوقف؛ لا بالتسايه)) اه. وقد نقلهُ "الطرابلسي" في شهاداث "شرح منظومة الكنر" 
وأقرّه ويؤيّدُه ما نقله في " لهنديّة' عن "التتار حائيّة" قال: ((وفي 'الزازل" : سيل "أبو و بكر" عن صدقة موقوفة 
0 0 يحب على أهل القرية أن يشهدرا أنه للفقراء؟ قال: و ابيع بن الواقنياة 
أن يشهد. ومن لم يسم لا يحورُ)) اه. ويؤيّدُه أنّ مسألة الششّهادة بالتسامع في الوقف أقللاً وغرطا لم تدا 
ظاهر الروايق» وإئما قامّها المشايخ عل على الموت كما في "الخلاصة"؛ فليتيّهِ الفقيةٌ على هذه الفائدة» ولا يغترَ ما 
شاع في اأعصاردا آنها تخ الوهفيّك وجح الاقرا تكن يتك اللكيّة وليسن كذلاك» لآل لااسائية مم اهلق 
اليد عليه. اه اولي طاكل مع ظاهر عباراتهي هناء وسيأتي في الشّهادةٍ ما يؤيّدُه ْ 
(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: 00 الواقف 4/5 5 تد. 
(؟) انظر "شرح العبني على الكنر": كتاب ببان أحكام الشّهادة ٠١7/7‏ وما بعدها. 


الجرّء الثالث' عشر 843 ل ا فقصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


فله أن يشهد بها إذا أحبرة بها مَن يق به» ومّن في يده شيءٌ ميوى الرّقيق للك أن تشهد أنه له 


إن فسَرٌَ للقاضي أنه يشهد بالتسامع أو معاينة اليد لا 06 26 قال "العينى | ار )0 + ((واد سر للقاضي 


6 


أله يشهدٌ بالتسامع في موضع يجوز ' سام أو فشر أله يهة له بالك عي اليد - يعني : برؤيته 
في يده لا تقبَل؛ لأنَّ القاضيّ لا يزيد علها رذئلة قل ى:” ص21 


"ايلع "0 توما وفي شهادات "الخيرية"07": ((الشهادةٌ على الوقف بالمسّماع فيها حلاف 


12 3 


وللنوة قاط قن أطافت اقول أنه إذا ضر هه بمشماع لانن ومه صرح قاضي 
حان""” 0 وكثيرٌ من أصحابنا)» أه. اق دروام ار علي أفندي ”7 مفتي الرّوم. اه 
يموع طب ضاوع لتر كماني” 0 

قلت: لك السايى ما هوأنفعٌ للوقف فيما اختلف العلماء فيه كما أشارَ إلى 


وجهه تبعا ل"الشر"” 5 بقوله: 000 للأو قاف القدية” : إلخ))ء وذكر الم مين افتاوى 


رسّيد الدّين" ورا واد هيا التسامعا الك الشاهد ريما 00 


وتازيخ الوقق مافة مدق عمد القناضي ي أنه يشهدٌ بالتسامع لا بالعيا انء فإذن لا فرق بين 


السّكوت والإفصاح؛ أشار إليه "ظهير الدّين ليان" » وهذا بخلافب ما تحور فيه الشّهادة 


٠١ 4/9 "رمز الحقائق": كتاب بيان أحكام الشهادات‎ )١( 

,؟١1//: "تبيين الحقائق": كتاب الشتّهادة‎ )١( 

(") "الفتاوى الخيرية": 7١/7‏ بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في دعوى الوقف والشّهادة عليه 541/7 (هامش "الفتاوى الهنادية"), 
(د) "فتاوى علي أفندي": كتاب الشتّهادة - نوع ف الشهادة بالتسامع اسم 

(0) صملات "در" 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل: يتبع شرط الواقف 159/7. 

(0) في "ك": ((القيّمة القدعة)). 


(9) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل في بيان أحكام إحارة الوقف ١/ق75؟/!.‏ 


حاشية ابن عابدين للللسسسم 8886 ال فقصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ا( إثْبات (شرائطه 58 الأصحّ)» الوا وغيرهاء ا فق ا ته . ١‏ 50 و 
ونيا عل متواتطه أبضامة واعسدن ' المعراج “2 وأفرَةُ رو ا 


بالتسامع. “فإنيما إذا اصرحابه 6 اع 0 الوقفب م. ن الخخمسة الماروا "© فإنه 
م قا يان الشهادةٌ بالتسامع» فيفرّقّ فيها بين | مُكوت والإفصاح. 
والحاصل: أن المشايخ رجّحوا استثناءً الوقف منها للضّرورة وهي حفظ الأوقافب القديمة 


و 


عن الضّيا ع» ولأن التصريح بالتسامع فيه لا يزيدٌ على الإفصاح بف والله ا أعلم. 
1*١‏ (قولةُ: لإثباتب شرائطع) المرادٌُ من الشترائطر أن يقولوا: إن قَدْراً من الغلَّة لكذاء ثم 
يصرّف الفاضا ل إلى كذا بعد بيان الجهة. "شر من الشتّهاداتي» 000 ((بعد بيان ابجهة)) متعلق 
بقوله: ((أن يقولوا/)؛ لأنّ بيانَ الجهة هو بيانٌ المصرضب ويأتي'”' أنه من ادل لمن ارين 
فالمرادٌ من الشّر انطر: ما يشر طَهُ الواقفُ في كتاب ققد لا الششرائط ك يتوقفُ عليها صحَّة الوقف 
كالمللي» والإفراز» والتسليم عند القائلٍ هه ونحو ذلك مما مر" أل الباب. 
بكمكلمر (قولهُ: ف الأصحّ) وعلة الفتوى» "هنا" عن 0 0 


اكلم وله 5 وأقَرَهُ اوور عزاة إلى العلامة 1 


1 


(1) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يتبع شرط الواقف ١79/5‏ بتصرف. 
(؟) في هذه المقولة. 


0 


1 


(؟) في هامش و فإنه لا بيقن فيها إلخ)) حتى لو تبقّنَ أن الشتّهادة بالتسامع في غير الوقف لا يَحْكُم بها 
القاضي اناد كش فال هكذا رأَيتَهُ عن بعضهم اه 

ع "البحر". برع 

(د) المقولة ]5١77[‏ قوله: ((وبيانُ المصرف من أصله)). 

0 وما بعدها "در 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب الك السادس في الدّعوى والشتّهادة وفيه فصلان ‏ الفصل الثاني ف الشتّهادة- مطلب 
ا أصل الوقف وعلى شرائطه 488/5 . 

(8) "السراجية": كتاب الوقف ‏ باب الدعرى والشهادة في الوقف ١١8/5‏ (هامش "فتاوى قاضي ات ). 

وى اط ُ 


: كتاب الوقف - فعمل: يراعى شَرّط الواقف 7 
0 ايه ا ل ا 1 5 ا" 07 
)2٠١(‏ الشرنبلالية: كتاب الوقف ‏ فصل: يتبع شرط الواقف ١5975‏ (هامش "الدرر والغرر ). 


3-2 


الجزء الغالث عشر 0١‏ سس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وقوَاهُ قي "الفتح" بقولهم: ((يُسلكُ منقطع النبوت» المجهولة شرائطة ومضارفة ما كان 
عليه قي دواوين القضاة))» انتهى 1[1[1[11[ز1[1 1 1[ 1[ 1 ا 23377000 


مطلبٌ في حكم الوقف القديم, المجهولة شرائطَةُ ومصارفة 

(4ه115 (قول: وقوه في اه بقولهم إلخ) حيث قال في كناب الشّهادات: ((وأنت 
إذا عرفت قولّهم ذلك لم تتوقف عن تحسين ماي 'المجتبى"؛ [م/ق4؟١/ب|‏ لأنّ ذلك هو معنى 
الوق بالتتسامع)) اه أي : لأ الشهادة بللُسامع هي أن يشهديماا! لم يعاينة والعملّ تمافي 
دواوين القضاةٍ عمل .ما لم يعاين وأيضاً قولهم: ((الحهولة شرائطةٌ ومصارفة) يُفَهَمٌ منه: أن ما 
لم يجهل منها يعمل عا لع ستهاء ولك العلم قد لا يكو ,ممشاهدة الواقف بأ ل بالتصرف القديو 
وبه صرح في 'الذّحيرة" حيث قالَ: ((سئل "شيخ الإسلام' : عن وقفي مشهور اشتبهت مصارقة 
وقدرٌ ما يصرّفُ إلى مستحقيه؛ قال: يُنظر إلى المعهودٍ من حالِهِ فيما سبّقّ من لمان من أن قوَامَهُ 
كيف يعملون فيه وإلى من يصرفوتة فيينى على ذلك؛ لأن الظَاهرَ أنهم كانوا يفعلون ذلك على 
موافقة شرط الواقفي» وهو المظنوثٌ حال المسلمينَ فيعمَلٌ على ذلاك)) اه. فهذا عينُ اوت 
بالتسامع» وق "0ن (إث كان للوقفب كتابُ في د يوان القضاة الفسمي قي عرفنا بالسّجل 
وهو ف أيديهم اتبعٌ ما فيه استحسانا إذا تتازعَ أهلهُ فيه» و الفط لل العو ماله فيها سبق 

من الرّمان؛ من أن قَوَامَهُ كيف كانوا يعارت إن لتم يُعلمٍ الحالٌ قيميا سين رتعكعنا إلى القياس 

الشرعي» وهو: أن من أثبت بالبرهان حا حْكِمٌ له به لف لكنّ قولّهم: ((المجهولة شرائطة 
إلخ) يقتضي أنها لو عُلِمَت - ولو بالنظر إلى المعهودٍ من حاله فيما سبقّ من تصرّف القوّام - 
لا يرحعٌ إلى ما في سحل القضاةٍء وهذا عكسئ”" ما في "الخيريّة". فتبَّهُ لذلك. َ 


(قولة: وهذا عكسٌ ما في "الخيريّة" فتسّه لذلك) فد يقال في دفع المنافاة: المرادٌ بقولهم: ((المجهولة 


)1) "الفتم": فصل يتعلقٌ بكيفية الأداء ومسوّغه 473/1 بتصرف. 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .7١5/١‏ 
حكن أن يُذّعى عام حصو[ العكس حمل ما 38 "الخيرية" على عدم 


(1) في هامش "م”": ((قوله وهذا عكسْ إلخ)) 
وحرد كتابب لذلك الوقف 


حاشية ابن عابدين سس 89858 ل فصلٌ: يراعى شرط الواقف في إجارته 


مطلبُ: أحضرَ صكًا فيه خطوط العُدول والقضاة لا يُقضى به 
(تنبية) 
اي اننا ارافان اررض شورع رجه الما رك زعم 
لك م 1ط العدول والقضاةٍ الماضينَه وطلب من القاضي القضاءً بذلنت الصّلدَه قالوا: ليس 
للقاضي ذلك؛ لأنّ القاض 1 إغا يقضي بالشحة: ول نا هي اليه 5 و الإقرارٌ ما الصّلةٌ 
فلا يصلحٌ حجّة؛ لأدّ خط يشبة الخطء وكذالو كان على باب الذَار لوح مضروبب ينطق 
بالوقفب لايجوز لنقاضي أن يقضي ما لم تشهد لشهرق) اه 
قلت: وهذا ١‏ بظاهرو يُناقي'') ما هنا من العمل مما ف د 


شرائطة إلخ)) ما إذا لم تعلمٌ من قِبَلِ الواقفي: ولا يرادٌ عدم علمها ولو بالنظر إلى المعهودٍ من تصراف 
القوام» فإنَ ما في الدواوين مقدم عليه. 
(قولة: وهذا بظاهرهٍ يناي ما هنا من العمل ما في دواوين القضاةٍ إلخ) لا منافاة؛ لأنّ ما هنا في 
العما ها في دواوين القضاة بالنسبة لشرائطه المجهولة مع التصادق على ذانت ت الوقفيء وما في "الخائيّة" 
0 "الإسعاف" ف عدم العمل بالمسكرك؛ لاثبات أصل الوقفبء ولا سيل للعمل بها لإثباته ولو كانت موافقة 
لما في السّجلٌّ وهذا يوافق ما نقلهُ بعد عن "الخيريّة" من عدم ثبوت الوقفي بوجوهه بالذّفتر السّلطاني 
هذا هو الموافقٌ لنصوص المذهب المعتمدق فتأمّل. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل فق دعوى الوقف والشتّهادة عليه /41© (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "الإسعاف": باب الشّهادة على إقرار الواقف خصّته من الأرض إلخ ‏ فصل في غصب الوقف والدُعوى 
به حصاد 6-. 
(5) في هامش "م": ((قوله: وهذا بظاهره يناقٍ إلخ) فرَّقَ شيخحنا بين هذه المسألة وبين مسألة العمل جما في الدواوين: 
بأد مسألة العمل قد وُحَدَ فيها التصادق على ثبوت أصل الوقفء فالعملٌ بالخط إنما هو في برد الشّرائطٍ بخلاف 
ما هنا؛ فإند لو فرضَ صحَة الحكم 


بالصاك يكون قد حكم بالخط ف أصل الوقف دري والوقف في يد مدع 


3 


للملك» ١‏ أي فينزم إبطالٌ حق دي ليك عجر الخط اه 


مما فيها استحسادٌ كما في "الإسعاف27 وغيره» وما ذكرناةا”' عن للقن عله ما إذا لم يكن 
للمنّكٌ وحودٌ في سجلّ القضاق أمّا لو ود فبه فإنه يعمل 006 "حواشي الأشباه ا 
ما قدّمناة! '' من قول "الخيريّة": ((إن كان للوقف كتاب إلخ»». 
مطلبث: لا يُعتَمَدُ على الخط إلا في مسائلٌ 

ووحهة طاح أنه إذا كان له كناب مواق لمناءق بحل القضناة برذ در ةا 
إذا كان الكتابُ عليه خحطو طُْ القضاة الماضين» دن هذا فقول "الأشباه” في وَل كناف الفضاء: 
((لا يعمد على الخط ولا يعمل به في كتاب آ هل الحرب بطلب الأمان إلى الإماب وان دفتر 
ا وَالصراف ولبّاع)) يُستنتى منه أيضا هذهو المسألة كما فاده " البير يي" ؛ فتصيرٌ المسائل المستثناة 
ثلاث وهام يبانها في كتابنا "تنقيح الفتاوى لوووا كن كاب لتعرى ير مده د يم 

مطلبُ في البراءات المتلطائة والدّفاتر الخاقانيّة 

نم اعلج أنه ذّكرَ في "الأشباه'”": ((أنه يمك أن يُلِحَقَ بكتاب أهل الحرب البراءات السسُلطانيّة 
(قولة: وما ذكرناةٌ عن "المنائية" محلهُ ما إذا ١‏ يكن للمك د في مسجل القضاة إلخ) يبعدُهُ 
التعليلٌ بقوله: ((لأنٌ القاضي إنما يقضي بالحجّق, والحجّة إثما هي البيّنة أو الإقرارٌ إلخ)). 

(قولةُ: لا يعتمّدُ على الخط ولا يعمل به إلا في كتابب أهل الحربب بطلب الأمان) أي: فإذا أظهِرَهُ 
لا يكون جائله فعا بخلاف ما إذا لم يظهرة. ْ ْ 


(1) "الإسعاف": باب الشهادة على إقرار الواقف بخصّته من الأرض إلخ ‏ فصل في ذكر حكم الأوقاف 
المتقادمة صدلا3. 

(؟) ف هذه المقولة. 

(©) انظر "غمز عيون البصائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشّهادات والدّعاوى 5:3/9. 

(؟) في هذه المقولة. 

١د‏ 'الأشباه والنظائر"”: الف الثاني : الفوائ- كتاب القضاء والشتّهادات والدّعاوى لد اد 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الخامدية”: 5/75 

3 "الأشباه والنظائر": افو الثاني: الفوائد . كتاب القضاء والشهادات والدّعاوى صلاد ١‏ 


60 


حاشية ابن عابدين سس 84ه© لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


مزاع 


وجوابة: أنّ ذلك للضّرورة» والدعغى أعمء جر 0 


بالوظافف إك #ا نظو العلة امد برو قال العامة "اوري" وو لطاع وده ريسية لاق 
الرّكاةٍ إذا قالَ: أعطيتها وأظهرٌ البراءةً يحور العملٌ بوه وعلَّ بأنّ الاحتيالَ في الخنط نادرٌ كما في 
'للصقّى")) اه.. 

قلتث: وهذا يويّدُ ما ذكرَهُ "الشارخ" في "رسالق" عملها في الدُقتر الخاقاني المعنوّن ب: "الطرّة 
السلطانّة ة الملأمونة من التروير" » إلى أن قالَ: ((فلو وحدَ ف التفاتر أن المكاث الفلاني وقفُ على 
المدرسة الفلائيّة مثلا يُعمَلٌ به من غير يق قال: اشاس ساح اوتام كام رم واه 
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قُُ '"'بهحة عبد الله أفندي"0") وغيرها)) اه#. لكة ن أفتى قُِ "0 ((بأنه لا يت الوقف 
جرد وجوده في الدفتر السلطاني؛ لعدم الاعتماد على ال فتأمل. 


(1104 | (قولة: وللتّعى أعم) أي: من كوه للضّرورةٍ أو غيرهاء ولكن فيه نظن فإنّ الكلام 


في جهل التتّرائطٍ كما علمت؛ إِذ عند عليها لا حاجة إلى إثباتهاء فالكلامٌ عند الضّرورةٍ لا أعمٌ 
فكلامُ "الكمال "250 أت فافهم. 


(قولة: أي: من كونهِ للعتّرورة أو غيرهاء ولكن فيه نظرٌ إلخ) لا نظ وذلك أن من قالَ بالقبرل على 
اشر ائطر بالتسامع يقول به وإن أ مكن لوس بشهادةٍ من سمِعٌ من الواقف كما هو كاه الشهادةٍ 
بالأصل» إذ لم يقيّدوا ذلك .ا إذا تعدرت الشّهادةٌ بالمعاينة. والعمل .عا في الدم واوين 5 هو عند تعذر العمل ع 
سسَيِعٌ من لفظ الواقفيء ولذلك قالوا: في منقطع ريض على أن ما مشى عليه "لصتف" ديل بلفظر الفتتوى 
فلا يعدَلُ عنهء ولك أن تمع المساواة» إن الدواوي تلق "مسيونة مافونة من التغيير فيهاء والكلامٌ إذا تداولتةُ 
لأسن يتطرّق إليه الريادةٌ والتقصاد. 


(1) "البحر”: كتاب الشّهادات 74/0 بتصرف. 

(؟) المسمّاة: "بهجة الفتاوى”: لعبد الله الرومي (ت37١١ه)‏ . ("إيضاح المككنرن" 07/١‏ 5. "معجم المؤلفين” 541/7). 
,0 "الفتاوى الخيرية": كاب الرقف كلما 1 بتصسرضشا. 

(4) "الفتح": كتاب الشّهادات ‏ فصل يَعلّق بكينية الأداء ومسرّغه 45305 


الجزء الغالك عشر .تددعت سم 598  -‏ فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(قولَةُ: وبياك المصرفب من أصلو) مبتدأ وخبرٌء أي: فتقبَّلٌ الشّهادةُ على 
المصرف بالتسامع كالشهادةٍ على أصله؛ لأنّ المرادَ بأصله: 0 ما 20 عله عي 
إلا فيو قد الخرائط «[ئوع)17 كما قذمداة! © وتكولة وقفا علق النقراة أوعلى 
مسجد كذا ا 0 بخلااف الراك موي د ا للد ا لقتو ين 
الشرائط لا من الأصلء ولعلٌّ هذا مبنيّ على قول "محمد" باشتراطر التصريح في الوقفي 
بذكر جهة لا تنقطع. وتقدّم!'' ترجيح قول "أبي يوسفض” بعدم اشتراط التصريح بد فإذا 
كا ؤلله عد لاوم ى كلام الزقف يي أذ 9 بارعا الشيادة بالارل العم ترنش 
الصّحّة عليه عندة ا هذا مافي "الإسعاف"' و"الخايّة"”: ((لا تحور الشهادة على 
الشترائط والجهات بالتسامع)) اه. ولا يخمى أن الجهاتب هي بان المصارضي» فقّد ساوى بينها 
وبين الشّرائط» إلا أن يراد بها الجهات لني لا يتوقّفُ صحَّة الوقفي عليهاء و 
"التعار عماية'"00): ((وعن "أبي الَيث": تحور الشتهادة في الوقف بالاستفاضة من غير ا 


)١(‏ المقولة ]5١150[‏ قوله: ((ويجعل آحره لجهة قربة لا تشطع)). 

(؟) من ((وإلا فهو من التتّرائط)) إلى ((تتوقف عليه صّت)) ساقط من "7". 

(©) المقولة ]5١515[‏ قوله: ((واحتلف الترحيح)). 

(4) "الإسعاف": باب الشّهادة على إقرار الواقف :حصتد من الأرض إلخ - فصل في ذكر حكم الأوقاف المتقادمة 
متاراه 

(د) "النانية": كتاب الوقف ‏ فصل في دعوى الوقف والشّهادة عليه 841/7 نقلاً عن "لنتيون لاله السر حسي” 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "الناترخحانية”: كتاب الوقف ‏ الفصل العشرون في المسائل التي تعلق بالدّعاوى والخصومات والشّهادات في باب 
الوقف 85/5 نقلاً عن "المحيط". 


حاشية ابن عابدين 0 نت ده 835 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وتقبَلُ الشّهادة بالوقف وإنا لم بيّنوا وجهاء ويكونٌ للفقراع) اه. وفي "جامع الفصولين”©: ((ولو 
ذكروا الواقف لا المصرف تقل لو قدبعاً» ويصرفٌ إلى الفقراء)) اه. وهذا صريح فيما قلنا: من عدم 
لزومه في الشّهادةِ والظاهر: أنه مبني على قول "أبي يوسف"؛ وعليه فلا يككونُ يبان المصرفب من 
صلق فلذ تقل فيه الشهاده بالتسامع ل 5ا) 

العام :اذ عقا ذا اموق عي سد انقو زومت اتا نيان هرد 
فلا يحتاجُ إلى ناته بلتّسامع؛ لما علمت من أله ينبت بالششّهادةٍ على برد الوقفي» فإذا ثبت الوقفُ 
بالتسامع يصرف إلى الفقراء بدون ذكرهم كما عْلِمٌ من عار رطان "الور ل ينا 
لوزي وامناالدة. 

وقد ذكرٌ "الخيرٌ الرّملي" في "حاشية المنح" توفيقاً آخر بين ما ذكرَهُ "المصنف" وبين 
ما نقَلناة عن "الإسعاف” و"الخانيّة": ((بحمل جواز الشتّهادة على ما إذا لم يكن 2 
على جهةٍء بأن اذَّعى على ذي يدٍ يتصرف بالملك بأنه وقفٌ على جهة كذا فشهدوا 
بالسّماع» وحمل عدم النواز على 1 كعات أله يدا على حجهة؛ فادّعى ها 
وشهدوا عليها بالسّماع؛ للضّرورة في الأوّل دوت الشاني؛ أن أصل جواز الكّهادةَ فيه 
بالسّماع للعتّرورة» والحكمٌ يدور مع علد وحارّت إذا قَدُب قال: وقد رأيتُ شيعنا 


"الحانوتي" أجاب بذلك)) اه ملخصا. 


(قولَهُ: وتقبلٌ الششّهادةٌ بالوقف وإن لم يييّوا وجهاً إلخ) ظاهرٌ قوله: ((وإن لم بيّنوا وحهاً)» 
َبولها بدون بيان الجهة» وهذا لا يستقيمٌ على قول "محمّدٍ"؛ فتعيّنَ أن يكون على قول "أبي يرسف". 
ولو قيل بعدم قبولها على قوله في بيان المصرفب لزمّ إيطالٌ المصرف المعتادٍ بالصّر ف إلى الفقراء» وَالظَاهِرُ 
قبولها عليه اتفاقاً لكنّ التعليل الذي ذكرَهُ "الششّارح" إنما يظهرٌ على قول "محمّدٍ". 


,١ "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشّهادة عليه 375لا‎ )1١( 


الجزء الثالث عشر لس الاقه . فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


و 


(وبعضُ مستحقيه) وكذا بعض الورثة. ولا ثالث لهما كما في "الأشباو”'2. قلت: 


وكذا لو ثبت إعسارّة في وجه أحد الغرماء كما سيجيء» فتأمّل. 00 


للب فيمّن يَسَصِبْ < عن غيرة 

0151 (قولة: وبعضٌ مستحقيه) مبتدأ ومضاف إليه» وقولة: ((يتتصبُ خصما عن الكل)) 
غير عدا وؤياتة 7 بين كذ بيس نار الوققة اننا فق اطوادق عع مخ الحارضي اا 
((وقف أرضْهُ على قرابته فادّعى رجحل أنه منهم؛ والواقفٌ حي فهو صم وإلا فالقيُمُ ولو 
جتغثداء وان امع عن واب عار ل اجتماغهم ولا يكونُ - حب اريك رن 
ولا أحذ أربابي الوقف)). 

ب؟حدول) (قوله: وكذا ب بعض الورثة) أي : يقومٌ مقامَ جميعهم فيما للمبّت أو عليه ويأتي”) 
عامُهُ قريبا. 

5م (قولة: قلت إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((ولا ثالث لهما)). 

[فكتكلىم (قوله: وكذالوثبت إعسارة قي وجوأحد الغرماء) فإنه تطح خصما عن 
بفيتهم: قل بح لهمء ا 

تمككلث) (قولة: كما سيجي2) لم ره قُُ فصل الحجبس من كتابب القضاع ولا قِِ “كنات 
الحجرء فلعلهُ ذكرَه في غيرهماء فلير اج" 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشّهادات والدّعَاوى ص/510؟. 
(5) المقولة ١717‏ 5ع قوله: ((ينتصب خضي عن الكل)). 
(") "التائرخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي عشر في الرّحل يقف أرضه على قرابته فيجيء رجل يدعي قرابته 

5 بتصرفاء 

(4) في "1": ((على رجل واحد)). 
(د) المقولة ]1١7171[‏ قوله: ((ثم إن ما يسصسب إلخ)). 
() "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: براعى شَرْطٌ الواقف 5814/7 
(7) لم نعثر عليها في مظاتها. 


حاشية اين عابدين لملسشسسم 88ه لس فصلل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وقالوا: تفيل رجه الإفلاس بغيية المدّعيء وكذا بعضُ الأولياء المتساوين ينبس 
3 ع _- 4 5 ع 2 
الاعتراض لكل كملاء و كذا الأمانء 0 


(515؟/ (قولةٌ: وقالوا: تقبَل ّنه الإئلاس بغيبة المدّعي) هذا تأبيدٌ لقبولها في وجه أحدٍ 
الغزماء لا بياث لموضع آخحر نما نحن فيه حتى يرد عليه أنه لا محل لذكرو هنا لعدم اتتصاب أحدٍ عن 


أحد فيه» فافهم. 

19 / (قولهُ: وكذا بعضٌ الأولياء المنساوينَ) ((كذا)) حبر مقدَمٌ و((بعضٌ الأولياء») 
مبتدأ مو وجملة: يبت إلخ)) استعناف بياني» يعني: أن رضى بعض الأولياء المنساوين بنكاح 
غير الكفء قبل العقد أو بعدةُ كرضى الكل؛ أن ع الاعتراض ثبت لكل واحدٍ من الأولياء 
كملا وهذا على ظاهر الزُواية» وأمّا على المفتى به فالتكاحٌ باطلٌ من أصلله؛ لفساد الزّمان كما 
تقدَم”" في باب الولي. اه "ح”". أي: أن ترويجها نفسها لغير كفء باطلٌ إذا كان لها ولي لم 
برض به قبلَ العقلدِء ولا يفيدُ رضاه بعدَهُ وإنّ لم يكن لها ولي فهو صحيحٌ كما مر" في بابه» ثم 
00 ثبت الحو لكل من الأولياء كملا فإذا رضي أحدهم فكأنه قام مقامٌ غيره في الرَضضى ين 


5 5 م ا : 5 5000 ء 
لا ينبت لغيرة حق الاعتراض؛ ولو قال: ثبت الاعتراضً وكذا الإنكاح قِ الصغيرة لكان أولى. 


ع2 ع 
2 


00 0 : 0 
[4 (قوله: وكذا الأماد) يعنى: أمان واحدٍ من المسلمينَ خربى كأمان جميعهم 


(قولة: هذا تأييدٌ لقبولها في وجه أحد الغرماء إلخ) الظاهرٌ ما في "السّندي": ((من أن ذكرٌ هذهو 


المسألة هنا لبيان أن ما قبلها لا يناسبْ ذِكرهُ من هذهو المسائل؛ لعدم انتصاب أحدٍ عن أحبء والقعدٌ 


معرفة القاضي إعسارَةُ بأيّ وجه أمكن؛ فكان وجودُ البعض كالعدم)) اه بالمعنى. لكين المسائل المزيدة 


ليسّت كلها ما نحن فيه إذ هو فيما ينتصب البعضّ خصماً عن الكل - بل فيما يقومٌ البعضٌ عن الكا” 


لي 


ا لكل ا 


(؟) "ح": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: قوله مطلقاً ق 7176/ب. 


(5) المقولة 3011 ]١١‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلا)). 


عره.: 


الجزء الثالث عشر 0 _ غسس سم 33340 ل فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وَالعرة وولاية المطالبة بإزالة الضّرر العام عن طريق المسلمينَ 10000 


أرق 65 ١‏ إب] كين تدم 00 قي السثير. اه ' ”7 
١>‏ (قولة: والقَوَدُ) يعنى: أنه" إذا عفا واحدٌ من أولياء المقتتول سقط القَودُ كما إذا 


0 . 33 5 "3" 
قلس: وكذا استيفائً”” القودء فسيأتي”" في الجنايات: ((أنَّ للكبار القود قبل كِبَرِ الصّغار 
خلافاً لهما)): والأصلٌ: أ كل ما لا يتحرّى إذا وج 2 ) على الكمال» 


و ا 


كولاية إنكاح وأمان إلا إذا كان الك كبيرٌ أحنبيساً عن الصّغير» : فلا يمللكُ القودٌ حنى يبلغ الصغيرٌ 
إجماعاء 'زباعي””", وذلك كاين للمتوفى صغير» وامرأته وهي ع 8 الصف 5 ل 0/1 

110 (قولة: وولاية المطالبة إلخ) قال "المص"210 ما عانوسة كد ازج ف “الطريق 
من نحو الكنيف والميزابب: ((ولكلٌ واحلٍ من أهل المخصومة ‏ ولو ذميا ‏ من ابتدائ ومطالبتة بنقضِهٍ 
ورفعه بعد أي: بعد البناء سواءٌ كان فيه ضررٌ أو لا إذا بنى لنفسيهٍ بغير إذن الإمام ولم يكن 
للمطالب مثلة)) اه. فقولةُ: ((بإزالة الضّرر)) ليس بقيدٍء بل يقومٌ أحدٌ من له الخصومة بالمطالبة 


)١(‏ المقولة ١55553‏ قوله: ((ولا نقفتل من أمّنه إلخ)). 


ا اين 


ك0 - كتاب الوقف ‏ فصلّ: قوله مطنقاً ق05؟/ب. 

(©) ((أنمم) من "الأصل" و"ك". 

5 "ع" : كتاب الوقف - فصل: قولة انا قارب بتصرف. 

(د) في هامش "م": ((قوله قلت: وكذا استيفاءُ إلخ)) أي: حيث كان بعض مستحقي القوّد صغيرا لا غائباء حتى 
لا يناقي قولهم في اللدنايات: ولا يتود:حاضر بحجته إذا أعوه غاب عن خصورمت وفرَّف شيغنا بين الغائب 
والقاصر؛ بأنّ احتمالَ العفو من الغائب شبهة» بخلافه في الصّغير فإله شبهة الشّبهة؛ لأنّ احتمال العفو منه بعد 
احتمال البلوغ. أي: وهى غير معتبرة ق الدرع أه. 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 2/8583" قوله: ((وللكبار القود إلخ)). 

1 ا الحقائق": كتاب الجنايات ‏ باب ما يرحب القَوَدَ ومالا يوجبه 0 ٠١3 ١‏ بتصرف. 

(8) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل #براعى شَرْط الواقف 4/9 ههده. 

)03 "المنس": "كانت الدّيات باب ما يدث الرجحل ل الطريق 37١٠ب‏ بتصر الت 


حاشية ابن عابدين 03506820 اسمس فصلى: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وإث لم يضرً. اه "ط"0". 

كلم (قولة: والتتبّع بقنضي عدم الحصر) يعني : أنه راد ما ذكر ولم صر المو وق بعدد؛ 
أنه حكن باتع رياد عليها حلاف لما له في "الأشباه'”". وقد زادٌ "البيري ال وهي: 
((قال "محمد" رحمه اللهُ تعالى: لو قال: سَالمٌ وبزيغ وميموتٌ أحرارٌ؛ وأقامَ واحدٌ منهم اليّيّنَةَ على 
ذلك ثم جا غية الآ يجيد اليه الأنه عقاف وانحة) ادر 

قلضة وياد أيضا ما في الفصل الرابع من "جامع الفصولين"”©: ((برهنَ على رحل أله زاف 
وفلانا رد ايا الا لأعي المي إل1اذ عر وبي اليه 
عليه» ولو كان قد ضمِنَ كل منهما ما على الآخر من ال لثمن جار ويقضي عليهماء شاو جاه إن 
إعادةٍ ابيّنِ على الغائبو)) اه. وسيآتي”” في كتاب القضاء: أ ارهن عل عاو وال لي 

بول كر : منها أن يكو ما يدّعِي على الغائب سبباً لما يدعي على اموي كنا دا رمن على دي 
البد أنه ١‏ اشدري الدار مق فلان الغائب فحكمٌ على الحاضرء كان ولاك يفكي شي العاري ا 1 
حتى لو حضرٌ وأنكرٌ لم يُعنبن قال "الشّارح' ' هناك"©: ((وله صورٌ كثيرة ذكرّ منها في "المجتبى" 
نسعا وعشرينَ)). 
مطلبٌ في انتصاب بعض الورثةٍ خصما عن الكل 

الاككمل (قولة :الم عا ينه ينتصيب إلخ) قال في "جامع الفصولين"7©: ((ادعى بيع وك لنفسيه 
ولإحوته الغيّبٍ وسمّاهمء وقالَ 00 لا نعلم له وارثا غيرهم تع اله فصوت اليك 
)١(‏ في *ط": (رإنه)). 
(؟) '"ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شط الواقف 7/ههد. 
(") "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشّهادات والدُعاوق صلا”؟-. 
(؛) "جامع الفصولين": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض ف الدّعوى والخصومات 51/١‏ بتصرف. 
(ه) انظر "الدر" عند المقولة [17510/4] قوله: ((أو حكماً)). 


() انظر "الدر" عند المقولة [17881] قوله: (إنسعاً وعشرين)). 


(0) "جامع الفصولين": الفكل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدّعوى والمنصورمات .21/١‏ 


الجزء الثالك عشر 07 سس سس 368١‏ ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارد 


عوييها مرج الكل لو ان دعوى دين لا ععين ما لم تكن © بيدف فايُحفظ. (يتتصب 
حصماً عن الكل أي: وا رفوو راع وار سوينه ارو كله 
الدّعوى على واحدٍٍ منهم أو وكيله (وقيل: لا) يتتصب؛ فلا يصمح القضاءٌ إلا بقدر 


ما في يد الحاضرين ااا ا ااا 00 
١ 8‏ ميم 5 5 ص 3 3 8 
1 رثة خصم ن اميت فيما ب يستحق له وعليه؛ ألا ترى أنه لو ادعى على الميت 


ذإن ضر أحليهم ينبت كٍِ 0 0 وكذا لو ادَعى أحدّهم دينا علي ى رجحل ! : للميت اومن م 


في حقّ الكل وأجمعوا على أنه لا يُدفمٌ إلى الحا ف الام ب المي , مشاعا غير مقسوم» 
ل ل ل "أيوحنيفة": لا يوخلء وأجمعوا على أن 


ذا اليد لو مقر لا يُوخذ منه نصيبُ الغائبيء هذا في العقار أمّا ؛ في النقلىّ فعنتهما: : يوضّع عند 
عدلء وعندَة قيل: كذلك» وقل لديو عد كيد كن كان مدر الى ولو نانك عن ثلاثة بنينَ فغاب انان 


وبقي ابن والدَارٌ ييه ع مشغرية اع ريح ا ا 


الغائب قضى على الحاضر بدفع مأ بياده دون وكيل ا أ أحد اي 
اميت في عين هو في يدو هذا الواردش لا فيما ليس بيلروه حنى لو ادّعى عليه عينا من التركة لِيسّت 
في يده لا نسمَم وني دعوى الدّين سو ا على يا عن للدت ولو لم ي> كن بيده شيءٌ من 
لتر كة)) اه ملخصاء 00 مُ الكلام فيه('؟ من 0 الرابع. 

30ل (قولة: 000 أي: 03 الممو و نا وي انار كما 
قدّمناة” 5 في "المحيط" و"القنية"0 الور او ود كويد كاك اح بيه د 


ل 


(0) ف "د" و "ط": (ريكن)) بالياء. 
(؟) انظر "جامم الفصولين": 517١‏ دلاد. 
(") المقولة [531١؟]‏ قوله: ((وبعض مستحقيه)). 


(4) "القئية": كتاب الوقف ‏ باب في الدّعوى والبيّنات في الوقف ق47/أ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ا لل سس 356058 الس فصصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
(وهذا) أي: انتصاب بعضيهم (إذا كان الأصلْ ثابتاء و إلا فلا) ينتتصبُ أحدٌ المستحقين 
حصماء وثمامُةُ في "شرح الوهبائيّة”'' (اشترى المتولي عمال الوقف دارم للوقفب 
(لا تلحَق بالمنازل الموقوفة» ا ا 00 


الح وأولاد لبش فبرهن اللي على أحدهم أن الوقف بطنا بعد بطن, والباقي 00 
ولع ينول وسيب باتيما عن الباقينَ ولو برهي الأولادٌ أن الوقفَ مطلقّ علينا وعاياك فيّنة 


الأول أول)). 
امم (قولة: وهذا إلخ) وعليه فلذ:نتافاة بينَ ماهنا “/ق51/]] وما قدمه 5: من أن 
الموقوفّ عليه لا يملكُ الدّعوى؛ لأنّ ذلك فيما إذا لم يكن الوقف ثابشاً وأراد إثبات أنه وقفُ 


زه عو 


وم تقريره. 
مطلب: ات شترى بمال الوقف دارا للوقف يجوز بيمها 
( 9 (قولة: اشترى همال الوقف) أي: بغلَة الوقفي كما عيّرَ به في "الخانيّة”*), وهو أولى 
احترازا (عقاار لفيا لإفعور رس ونا لازال تراه إن ليه نما 


مت في محش الاست 1 ل وقيّدهُ ف الاح ردان ع ا 2 !ل العمارة» وهو ظاهر؛ إذ 


للزئهة 


لاس سير له المثّرفْ إلى المشتهيدو و كنا مر" وي "البحر "187 عن القدة 
رثا حور البسرام بإذن القاضي؛ لأنه لا يستفادٌ الْشْراءُ من جرد تفويض يض القوامة إليه» فلو استدانٌ 
في تمه وقعٌ الشراءً 5 اه. 


ب١853 انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصلا من كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) صم د وما بعدها "در". 

(؟) المقولة 8١17171‏ قوله: ((ولا الدّعوى لو غصب منه الوقف)). 

(8) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرّجل يُجعل داره ا 1/1 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(5) المقولة 1د ]5١5١‏ قوله: (زوإن لم يذكرها)). 

(1) "الفتح": كتاب الوقف - الفصم ل الأول ف في امتولي </ة4؟. 

(7) المقولة 2511 ١5؟]‏ قوله: ((ويبداً من غلته بعمارته)). 

(8) "البحر”: كتاب الوقف 4/53 77. 

(3) "القنية”: كتاب الوقف - باب في تصرّفات القيّم في الأوقاف قوب 


الجزء الثالث عشر 2 30*00 لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


عور ينهاتل الأصحّ) لأنّ للرومه كلام كثير ولم يوجد هاهنا. (مات المؤَذْنُ 
والإمام ولم يُستوفيا وظيفتهما مِنَّ الوقف سقط) لأنه كالصّلة (كالقاضيء وقيل: 
رمق ادغو د وتدوين ال امور بات الرقة عرف فنالا 
لتك ث وو امه تريخ الأوّل؛ الحكاية الثاني ب: قيل)) 0 


قلمت: لكر في "التتارانية"7: ((قالَ "الفقية": ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم ايا 
فْ موضع الخلاف)). 

01 (قولةُ: ويجو” ينها في الأصح) في "البرّارية"20) بعد ذكر ماتقدَمَ: ((وذكر أبو 
ليث" : في الاستحسان يصيرٌ و قفاء وهذا صريحٌ في أنه المختار)) اه "رملي". 

قلت: وذ في "لتنا رعحائيّة'"”©: ((والمحتارٌ . يجوز بيعهها إن احتاجوا إليه)). 

اكلم (قوله: كالقاضي) فإنّه 0 حقة نه إلا إذا مات في آخخر السنّنة فيستحب ار ةا 
لورثنه كما في "الهداية”" قبيلَ بابي المرتد. 


(قولُ: وقبل: لا يسقط) أء ي: بل يعطى بقدر ما باشر ويصير ميراثاً عن كما يأتي'*. 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب اللمهاد ‏ فصل في الحزية 501/1. 
(9) "المنح": كتاب الجهاد ‏ فصلٌ: الموضوعٌ من الجزية ١/ق‏ 4 55/أ. 
(7) "التاترحانية": كتاب الوقف - الفصل السابع في 5 الْقَيّمِ قي الأوقاف ‏ نوع منه يرجع إلى العقود 3-/د/. 
(5) "البزازية”: كتاب الوقف - الفصل الثالث في صّتَه وفساده وفيه وقفئ النقلي والتّائع - نوع ف ألفاظ جاريةٍ في 
الوقف 17/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "التاترحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع - في تصرفب القيّم في الأوقاف ‏ نوع منه يرجع إلى العقرد 25/5 لا. 
(1) في "ب": ((لصرف)) دون ألف وهو تحريف. 
() هذا ليس من كلام "الهداية": وإنما هو في شروحهاء وانظره في "فتح القدير" و"العناية”: كتتاب الشّير ‏ فصل: 
ونصارى بني تَعْزِب إلخ د/5.19. 


(8) في المقولة الآتية. 


ع 


حاشية ابن عابدين سس 3584 الس قصمل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


قلت: قد جزم في "البغية" تلخيص "القنية ": ((بأنه يُورَثْء بخلاف رزق القاضي))؛ 
كذا ف وقف "الأشباه"”) ومع تضم الثهر "97 ولو على الإمام دارٌ وقفي فلم يستوفف 


الأجزه حت نات إن ارما و سَقَطء 000 


مطلبٌ في الإمام والمؤذن إذا مات في أثناء السّنة 
350 (قولة: قلت: قد جرم في "البغية" إلخ) أي: فجزمة به يقتضي ترجيدححة. 
قلت: ووجهة ما سيذكة”" في مسألة الحامكيّة: أن لها شبة الأحرةٍ وشبة الصّلة» ثم إن 
المتقدّمينَ منعوا أذ الأجرة على الطّاعاتي وأفتى المتأحروث بعوازهٍ على التعليم والأذان والإمامة» 
فالظاه: أن من نظرَ إلى مذهب المقدّمِينَ رح شبة الصّلةٍ فقالَ بسقوطها بالموت؛ لأنّ الصّلة 
واي سان 5 5 7 ال 0 2 5 2 
لا تملك قبل القبض» ومن نظر إلى مذهب المتاحرين رحح شبة الأحرة فقال بعدم السقوطء 
وحيث كان مذهب المتأحرينَ هو المفتى به حرم في "البغية" بالثانى, خلافب رزق الفاضى فإنه لعلتن 
له شبةٌ بالأحرةٍ أصلة؛ إذ لا قائل بأل الأجرةٍ على القضاء. 
مطلب: إذا مات المدرس ووه 
يُعطى بقدر ما باشرَء بخلاف الوقف على الذريّة 
وعن هذا ب ال بوي 1 قُِ الع اومان مياد إقدريى | ونحوة من أصحاب 
او مات في أثناء ء السّنة يُعطى بقدر ما باشرٌ ويسقط الباقي يء وقال: ((مفلاف الوقف على 


الأولاد والذريق فإنه يعتبرٌ فيهم وقتُ ظهور الغلق فمّن مات بعد ظهورها ‏ ولو لم يبد صلاحها - 


(قوله: بمخلاف رزق القاضيء فإنه ليس له شبةٌ بالأحرةٍ إلخ) فيه: أن له شبها بالأحرةٍ ولا بد 
أن ارح جه الله عدم جراز الاستعحار عليه. 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": كتاب الوقف صة58. 

(5) "النهر": كتاب السّير 43 337ب 

9١‏ المقولة 7م5١‏ 8] قوله: ((الامكيّة)), 

5 "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ص 5ات بتصرف. 


الجزء الغالث عشر 77 د ا هكة ل فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


صارَ ا لورلته؛ رلا سقط) اه. وتبعَةُ في "الأشباة'"”ل ران به في 'الخيريّة”')» وهو 
الذي حَرَّرَهُ المرحومُ مفتي || روم الأو السو الفمادي رهد لالت مااقدماة و اب اناد 
قبيل فصل السو او نات المرت90». 

ولو كان الوق يوسم أقساطاً مام كل لطر منرلة طلوع الت فمّن وجل وقنَةُ استحوق 
كما أفتى به "الحانوتي" تبعً ل"الفنتح”” وما الل مه بار 'لبيري" عن شيخ اليو 
0 : (إمن أنه تبغ بغي أن يُعمّلَ بهذا الشول: وهو عددة لد زوفل االو 4 طفق المدرس 
ولك لاج الؤذن والإمام؛ أذ لأذا والإمامة من فروض الكفاية فلا تكوثٌ مقابلةٍ أحرق» 
للحا ؛ إن المتأخرين أفتوا بأعرن الأحرة على الثلاثة 

مطلب: إذا مات مَن له شيءٌ من | لط 


(تنبية) 
ذكر "البيري” أيضاً: (أنْه سيل العلمة "بن ظهيرة القرشي" الحنفي: إذا كات للمئّتٍ 


شيءٌ من الصّرٌ والحب» وورة ذلك عن السَينَ الماضية في حياته''ء وفي السّةٍ التي مات فيهاء 


(قولة: إذا كان للميّتٍ شيء من العثّرٌ والحب؛ وورد ذلك عن السّنينَ إلخ) عبارة "ط": (رسيل 
العلامة اتطييرة القرشي" الحنفي: عم ن وقف على جماعة مات أحذهم في أثساء السّنةِ هل يستحق 
المت بوعااوتد تدوام اوم إذا كان الميْتْ ناظراً على بعض أوقافي وله في مقابلة النظر 


شيءٌ يستحقٌ بقسطه؟ وإذا كان للمبت شيءٌ من الصّر إلخ)). 


(1) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ه58 574-7. 
(9؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .183,/١‏ 

(5) المقولة [577 ١ع‏ قوله: ((ردّه في "النهر")). 

(5) المقولة 1د ]9٠١‏ قوله: ((وقيل لا يسقط إلخ)). 

(ه) "النتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في الوقوف عليه 43/5 بتصرف. 
(7) تقدمت ترجمته 45/8/5. 


(0) في هامش "م”"؛ قوله: ((في حياته إلخ)) متعلق بالماضية» وقوله: ((يستحقٌ نصييّه منه)) أني: من الوارد المفهوم من ورد اه. 


حاشية ابن عابدين سد 35052 الا فصلٌ: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وإ آجَرّها الإمامُ لاء "عماديّة". أذ الإمامُ الغلة وقت الإدراك» وذهب قبل تمام 
المّة لا يستردٌ منه علا "باق سق ااا ا 0 


كل لمن فيطو جراد ل ريد اعطق واد اوم ١‏ بج لاط اها سيق 
حكم المحلول» وذكر ! الإمام "أب شيع اول" 2 يكودُ لورئته)) اه. وِيوْيّدُهُ ما في 
"البرّازيّة"”' عن "عمَّد": ((قوم ا يكتبوا مساكينَ مسجدهم فكتبوا ورفعوا أساميّهم 
وأخرجوا الدّراهمٌ على عددهم فمات واحدٌ من المساكين» قال + و وارنهُ إن مات بعد رفع 
اسيه) اه. ومنه يُعلَمٌ حكمٌ الأمانات | لواصلة لأهل مك المشرفة والمديدة المنوّرة على وحه الصّلة 


0 ا أفتيت بدفع ذلك ار 35 


1 اا من ١‏ يست لوئة؛ راض منزلة القبض» 
اسل لكن نفادم أ ال 5 عليه الغلَةٌ أو السكنى ١‏ ملك جارة. الا أل هلا الفر ع 


مبنىّ على الفول الأول بالسقوط. 
مطلب فيما إذا قبَض المعلوم وغاب قبل تام السسنةٍ 
9511 (قوله: أخحذ الإمامُ الغلّقم أي: قبط نّ معلومٌ السّنة بتمامها كماقي "الى "لك قال 
رع/ق؟٠/سم‏ في "الهندية'”': ((إمامٌ المسجدٍ رفمٌ الغلّ وذهب قبلَ مضي دك ته الضلة: 
00 كات يوم في المسجدٍ وقتّ الحصادٍ جد ازريم در 
يحل للإمام أكلّ حصّة ما بقيّ من السّة؟ إن كات فقيراً يحل و كذا الحكمٌ في طلبة العنم يُعطْونٌ 


في كل 231118 موا الح وفك الراك لعا برق تنب سي وو الإدراك مسرل 


(قولة: إذ كان فقيرا يحل وكذا الحكمٌ في طلبة العلم إلخ) هذا بناء على مذهب الْمتقدّمِينَ: أن هذه عبادة 
(1) في "و": ((غلتم). 
(5) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني في الوصيّة بالكفارة 98/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ا 
(:) "البحر": كتاب الوقف 148/75 5. 


(د) "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف ‏ الباب الرابع عشر في المتفرقات 447/5 /4481. 


الجزء الثالث عشر ._دعسس سلا 3507 ل فصصل): يراعى شرط الواقف في إجارته 


ام 5 ل 0 7100 8 بدك هرد "لي 
فصار كالحزية» وموت القاضي قبل الحول» ويحل للإمام غلة باقي السنةٍ لو فقيراء وكذا 
الحكم في طلبة العلم في المدارس» للد [1[1[111[1[ز1[1[1[ز[ز[ز[ 5[ [ز[ |[ 01 


عن تال التويهة كدق "البخيطا” لات :وقول وؤوالعيرة يو قف لضان ظامة انافاه نا 
لاعن المأ ردي" تق الور "ليبرا" التوريناة الراقات العير د بد كما افاعم 
معلومَ السّةٍ قبل مُضيّها لا لاستحفاقه بلا قبض))» قال: ((معٌ أنه نقلَ في "القنية"7”) عن بعض 
الكتب أنه بنبغي أن يستردٌ من الإمام 0 لاك يوم فيه))» لكا ': ((قلت: وهو الأقرب” 
لغرض الواقفي)) اه. 

قلت: : وينبغي تقبيدُ هذا بما إذا لم يكن ذلك مقدراً لكل يوم؛ ليما نمسا(" عم ن "القنية": إن 
كات الواقفْ قدَّرَ للمدرّس لكل يوم 37 م ينرس يوم الجمعة : أوالثلاثاء 3 فرك أجرٌ هذين 
اليومين» وتقدَمَ تمامة”" قبيل قوله: ((ولو دارا فعمارتةُ على من له السّكنى)). 

الس فرك فصارَ كالجزية) أي: إذا مات المي في أثناء السّنة لا يؤخذ منه ار 


لايصح الاستتحار عليهاء وأ ما بذ صلة ملك بالقبض لكنها من قبل الصّدقات» فلذا 5 
وأمّا على قول التأخرين بجوار الاستتحار فما يأعذةٌ أ أجرة: حتى عجبر ا مده ال لتي باشرّ فيها نم 
قبل مضيّهاء فلا يحل له أححد الغلة وترلك مباشرة باقي الس له "رحمتي". ولا يُشترَط الفقر إلا 5 50 
وَإلذّ ففي "القنية": ((الأوقاف على الفقهاء تحور للأغنياء إذا فرغوا أنفسهم التفقه إلخع). اه "سندي'. 

(قولٌ: لكنْ أجاب في "البحر": بأد المراد أن لعيرة به فيما إذا قبض معلومٌ السَّنةِ قبل مُضيّها إلخ) ذكرٌ 
"المسّددي" في الفروع عند قوله: ((وشبة الصّدقةٍ لتصحيح أصل الوقفي) ما نضّة: ((قال "الحَمَري": ما قال 


50/١ "الدرر والغرر": كتاب الجهاد  فصل في الجزية‎ )١( 


(؟) "المحيط البرهاني": كناب الوقف ‏ الفصل الثامن عشر في الرجل يُقِف على جماعة ثم يستثني بعضهم إلخ "رق ٠١‏ 


(1) المقولة [11175] قوله: ((قدت: قد جزم في "البغية" إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب الوقف 5 /رم؛ 7. 

(د) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب فيما يحل للمدرّس 883ب 
02 أط": كباب الوقف - فصل : يراعى شرط الواقف ؟7/ 0 


(/7) المقولة 1 1] قوله: ((و شغي 0 ببطالة القاضى إلخ)). 


حاشية ابن عابدين عماس يجي كيم ا سد فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


2 2 3 1 9 
ونظم يرن الشحنة"' الغيبة المسقطة للمعلوم» الملقتضية للعزرل» 0 000 


0 


5 1 
5 ا ا ِ- 3 اده 
ص0 


لما مضى من الحول؛ ويحتمّلٌ أنْ المراد: أنه إذا عجلها اثناء السنة. ثم أسلم أو مات لا تستردء 
ا 

ل (قولة: ونظم "ابن التّحنة" الغيية إلخ) أقول: حاصلٌ ماقي ار تبعاً 
ل"البرّازيّة'"”"': ((أنه إذا غاب عن المدرسة فإما أن عر م لخر ار لاء فإ حرج مسيرة سفر شم 
رع و لوب اس بو سرون يسقطء وكذا لو سافرٌ لحج ونحوى وإذأ لم يخرج 
لسفر بأن خحرج إلى الرّستاق - فإ ١‏ أقمٌ خمسة عشر يوم فأكثر فإلا بلا عذر كالخروج للشتزم 


2 


فكذلك, وإنا لعذر كطلب المعاش فهو عفو إلا أذ تزيد غبيته على ثلا أشهر فلغيره أخذ ححرته 
ووظيفتف أي: رو 2 المصر فإن اشتغل بكتابة علم شرعي م و 
عزلهُ أيضاًء واتلف فيما إذا حرج للرُستاق وأقامٌ دون خمسة عشر يوماً لغيرٍ عذرء فقيل ل 


01 2 


وقيلَ: لا))» هذا حاصل ماذك كرَه "آبية الشّحنة" في "شرحه"» وملخصة: ةي سارت 
الماضي» »ولا يعرّل في الآتي إذا كان في المصر مشتغلا ؛ بعلم شرعي؛ أوخحرج لغير سفر وأقام دوذ 
خمسة عشرّ يوما بلا عذر على أحا القَولين» أوخسة 1 كك 00 كطلب 


المعاش ولم يزذ على ثلاثة أشهر, وأنّه يسقط الماضيء ولا يعرّلُ لو خرج مدّةٌ سفر ورجمٌ» 


"الطرموسي ايش : من اعثار مقا يد آخر ما ذكرةُ 000 وأمَّ قل متَقَدّمينَ 
فالمعتيرٌ وقتُ الحصاد. فمّن كان يبا 8 الولف رن طبع سر ركد لافلا. قال في "جامع الفصولين” 


والعبرة لوقت الخصاد؛ ذ فإِنْ كان الإمام وقتّ الحصادٍ يم في المسجدٍ يستحق» وقد نس سن : 
رسالة في هذاء وحاصلها: أذ للتقدّمين يعتبرونٌ وقت الحصاب والمتأخروث يعتبروثٌ زم امباشرة والتوزيع)) اه. 
(قولهُ: وإلا جار عرلهُ أيضا إلخ) الظاهرٌ أنه لا ييقى على إطلاقه» بل يقيّدُ عا إذا مضنت مدّة؛ بدليل أنه 


53-9 


لو ذهب حارج الرُستاق لا لحاجة ها يماح عزلهُ عضي المدّةِ الحدّدةٍ له. 

)0 "ل" كتاب الوقف - فصل" يراعى شرط الواقف 6 

فم "تفصيل عفد الفرائد" : فصل من كتابت الرقف 1413ب 

760 "البزازية "كات الوقف ‏ الفصل الثالث ف صمت وفساده وفيه وقف النقلي والشائع - نوع في ألفاظ جارية ف الوقف 


بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية”). 


ل 


الجزء الثالك عفر سس سم 0 3568 لا قصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ا ا ا ا ا الحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 0 


71 ا 8 2 1 5 3 7 1 
ل ا ا ا ا ا 


بعك او كات لي لصر غير مشتغل بعلم شرعيء أوخرع فراقام كر من ثلا احير ولو لعذرء 
قال 'الخيرالرملي": ((وكلٌ هذا إذا لم ينيب نائبً عنء وإلاً فليسَ لغيره أخذ وظيفته)) اه م 
5 حكم اميد هذاء وفي "القنية"”" من بابب الإمامة: ((إمامٌ يترلكُ الإمامة لزيارةٍ أقربائِهِ في الرّساتيق 
أسبوعاً أو مْحوَهُ أو لمصيبةٍ أو لاستراحة لا بأس بهء ومئلُ عفر في العسادة ولشرع) اه. وهذا مبني 
على القول: أن خروحة أقل من خمسة عشرٌ يوماً بلا عدر شرعي لا يُسقِطُ معلومة» وقاد ذكر في 

"الأشباه'”” في قاعدة: (العادة عككل )عازه "القية' لوه وخايا عن أنه سات اوف ا و 


ولد م كد 1 ترا وق كل شهر) ليس في عبار "الغنية" ما يدل علية. 
قلس: والأظهر ما في آخحر "شرح منية لمصلي”” ل: "الحلبي": ((أن الظاهر أن الراد في كل سن». 


الآفاث: فإن أمكنةُ ١‏ 5 والأمر م والنهي ا والإعطاء فلهُ 
الطرستوس ا ومقتضاة أن ؛ المدرس ونحوهُ إذا أصابَهُ عذْرٌ من مرض أوحج بحيث 


افك امار لمعه المعلوم؛ اا الحكم في المعلوم على نفس الباشرةٍ» فإنا 
ا ا ل 


قلس: ولا ينائي هذا ما مر" من المساحة بأسبوع ونحوه؛ لأنّ القليل مُغتفرٌ كما سسُومح 


(1) المقولة 6185م قوله: ((لا بحر استنابة الفقيوع). 

9) "القئية": كتاب الصلاة ق/1ااب. 

() "الأشباه والنظائر": الفينٌ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة صاه .-١١‏ 

(4) انظر "غمز عيون البصائر” : : الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة 721/١‏ 

(5) "غنية المتملي شرح منية المصلّي" : مسائل شنى من كتاب الصلاة ص8 5-. 

(0) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يقفُ الأرض على قوم بأعيانهم ‏ مطلب لا يكلف القيّم بأمر الوقف إلا بمباشرة 
ما يفعله مثله ص4 -. 

(9) "أنفع الوسائل”: مسائل الوقف ص١5 .-١517-١‏ 

(4) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين سس 3026 ال فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ومنه: [طويل] 
وما ليس بد منه إن لم يَزِدْ على ١‏ ثلاث شهور فهو يُعفى وَيُعْفَرٌ 
وقد أطبقوا لا يد السنّهمّ مطلقا لما قد مضى والحكم ف الشرع يَسفْرٌ 
قلت: وهذا كله ني سكّان المدرسةء وفي غير فرض الحجّ وصلة الرّحم أمَّا فيهما 


لا يمحن العرل والعلوم كما "شرح الوهبائية" لالش نبلا" ا 


بالبٍطالة المعتادة على ما مر” ١‏ بيانة في مخله. 
05584 (قولة: ومنه) أي: من النظم؛ زمار قباس لثم لأ "ابن الشحنة"7" نه نظمّ في هذه المسألة 
خمسة أبياتي فاقتصر "التشارخ" على بيتين منها. 

(1546؟ (قولة: مطلقا) أي: سواء كان له منه بد أو لاء لكر بعد كونه مسيرة سفر كما 
أفاده بقوله: ((والحكم قٍِ الشرع يُسفر)) بفتج الياء من السفر قال ناظمه: ((والمراد بقولنا: في 
3 لابقع املك ٌّ 4 0 ل لم زر رط 5 1 5 ص 
الشرع يسفر اي: من يعد مسافرا شرعا))» لكنْ أعتر ضه اند بقول القاموس 00 ((السسافر 

والمسافر لا فعلٌ له)). 
لكحككمر (قوله: قلت: وهذا) أي : التفضياك المد 1 0 العيية ١‏ إنما هو فيما إذا كال عت 
وبنعل ساي ملر سي را طلق. ما لو شط شرا بع كحضور الدّرس اما معلومة في كل 
جمعةٍ فلا يَستحِق المعلوم الم اكب عسوا الال م من غاب عن الدّرس فطع معلومُة 
يعن باقا وال ام 
5 .2 0 5 0 3 2 3 00 
1541م (قوله: أما فيهما) أي: في فرض الحج وصلة الرحم. 


امحددث (قولة: والمعلوم) بالتصيت عطنا على ((العرل)) 


)١(‏ المقولة 4591 ]8١‏ قوله: ((وينبغي إالحاقه ببطالة القاخي إلخ)). 
أفة "تفضيل عقد الفرائد" : فصل من كتاب الوتف 813١ب‏ 
() "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف 23:7 د. 
(4) "القاموس”": مادة ((سفر)). 

ره أنظر "البسر": كباب الؤقق 65/8. 


الجزء الثالث عشر 0320١‏ فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


و '"المنظومة المحبّة”': [الرجز] 
لا تحز استنابة الفقيه لا ولا الدرس لعذر خَصَلا 


كذاك حكم سائر الأراستات أو لم يكن عذرٌ فذا من بابي" 


مطلب مهم في الاسسابة في الوظائف 
(184 (قولة: لا تجر استنابة الفقيه) ((لا)) ناهية و ((تجز)) ممزومٌ بهاء وهو بضم أوَلِهِ 
وكسر ثانيه» و ((لا)) الثانية تأكيدٌ للأولى» وقوله: ((سائر الأرباب)) أي: أصحاب الوظائفي» 
0-7 ((فذا من بابب)) أني: عدم ؛جواز الاستنابة إن لم يكن عذْرٌ من باب أولى. وقد تابع الناظمٌ ىُْ 


هذا ما ان من كلام القواف" بن" افا كان" روناته لمعا ]له الاستتابة مع 


م اه 
' 


قيام الأعذار المذكورة فإنْها لو جارس لقال: ويجمَلٌ له من يقومُ مَنَامَّهُ إلى زوال عذره))؛ واعترضة 
في "البحر””: ((بأنّ "المخصاف" صرح: بأل للقيم أن البو ا وا تنا ال اما قن 
المعلوم شيا وكذا في 'الإسعاف” ) وهذ ١‏ كالتصريح يجواز الاستنابة؛ لأنّ اتاب ركيل بالأحرة))» 
وف "لقنية"”: ((استخلف الإمامٌ خليفة في المسجد لو رفاو و بي لان أوقاف 
الإمامة شيعا إن كان الإمامُ أَمّ أكثرَ الستّنق)) اه. وفي "الخلاصة"7: : («أذ الإمامً يحور استخلافة 
بلا إذن بمخلااف القاضي)). وعلى هذا لا تكون وظيففة هافر روصي ني 0000-0-8 في "البح "200 
زط ا الفنية": أذ الدائت سحي شيعا من الوقش» لأن الامنوسقاف بالتقرير ولم يوحت 
ويستحقٌ الأصيلٌ الكلّ إن عمل أكثر الس وسكت عمًا ينه الأصيلٌ للنائب كل شهر في مقابلة 


.-4 "المنظومة المحبية": من كتاب القضباء حل؟‎ )١( 

)1١(‏ لم نعثر على هذين البيتين في نسححة "المنظومة المحبية" التي بين أيدينا. 

(”) المقولة ]5١747[‏ قوله: ((ونظم "ابن الشتّحنة" الغيبة إلخ)). 

(5) "أنفع الوسائل”": مسائل الوقف ‏ إذا شرط الولاية لشخحصس حتى يدوك ابيد ه2155 'بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الوقف 85/5 ؟. 

(5) "الإسعاف": باب الولاية عنى الوقف حسارد-. 

(7) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب فيما يحل للمدرّس والمتعلم والإمام والمؤذن من الأوقاف إلخ ق28/ب. 


6 0 1 : 0 ا 3 5 ِ 5 0 8 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعق بقضاء القاضى إلخ ‏ جنس آخر ق505/أ بتصراف. 
2 ود 


(8) "البحر": كتاب الوقف 759/5 


اه 


حاشية ابن عابدين سس 3533 لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وعم موقم قوم مث وم مف ةو ووم وم يور رم ةو ورم ةو و وو مو ون م ووو مهو و وومةه دروم ره ممم هه ممم هيه رمرم مر مره 


عملهء والفاهر أله يستحقةُ؛ لأنها إحارة وقد وى العمل بناءً على قول التأرينَ المفتى به من جواز 
الاسعحاز على الاماءة والتدريسن وتمليم التزاته وغلى القول بغددم وان الاتتعاية إذ للم بيعل 
الأفسل عمل الاق عانق لرطيفة ماغركبر دغر القاط كرف إل وطن بوم بغز 
للقاضي عزلة وعَمَّلٌ النامس بالقاهرةٍ على الجحواز» وعدم اعتبارها عاترا ب وخر النيابة))؛ شم ثم 
قال”©: ((فالذي تحررٌ جواز الاستنابة في الوظائفي) اه. ويؤيدُهُ ما مرا'' ف الجمعةٍ من ترجيح 
جواز استنابة الخطيبي» قال "الخخيرٌ الرملىيّ" في "حاشيته": ((ما تقدَّمٌ عن "الخلاصة" ذكرهُ في كتاب 
القضاء من "الكنر'”"' و"الهداية”' وكثير من المدون والشروح والفتاوى؛ ويحب تقييدٌ جواز 
الاستنابة بوطفر قبل الإنابة كالتدريس » بخلافف اعم اليك قراطو فار بر ل كوت 
المستناب ماديا له في الفضيلة أوفوقَةُ أودونةُ ه كما هو ظاهرٌ» ورأيت لتاخري المافعيّة مَن قَيِّدَهُ 
بالمساوي وكا فوقة وبعضهم قال بجوازه مطلقاً ولو دونه وهو الظاهرٌ واللهُ تعالى أعلمٌ)) اه. 
وقال في 'الخيري يه" بعد نقل ل حاصل ما في "البحر" : ((والمسألة وُطيع فيها رسائلٌ. وبحب 
العمل ما عليه ل وخصوصاً مع العذره وعلى ذلك جميخ العلوم السعي ريم لان 


31 


إلا الأحرةٌ التي استأجرة بها)) اه. 

قلت: وهذا اخنيارٌ لخلاف ما أفتى به علامة الوحود المفني "نو المتدووا" وزعت ارط 
العذر الشتّرعي وكون الوظيفة ما يقبلُ النيابة كالإقناء والتدريسء وكون الشائب مقلّ الأصيل 
بلول م عي يكرة لدان لبر اميل 5 ا رق ار ا 
ا 
مشاه القاضي "علي بن ظهيرة" الحنفي اشتراط اق ٠اسع‏ العذر)). 


)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الوقف 5/؟ 4 ؟. 

(؟) ١١/5‏ وما بعدها "در". 

(*) انظر "شرح العيني على الكنر": باب كتاب القاضي إلى القاضي 89/95 30 بتصرف. 

(4) "الهداية": باب كناب القاضي إلى القاضي - فصلل : ويججوز قضاء المرأة في كل شيء إلا الحدود والقصاص ١١/1‏ بتصرف. 
(د) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوتفن ادل 


فاه ع لفاو ع الماع ل فاويو هه قم لوقا هيه فو وده مو وفعي واافمع عذط فاعهة وعلفففف ف فا مقف ولا افاعم عمف فافع و ءاه ووه ه 


قلت: : أمّا اشتراط العذر لور النائب مل الأصيل أو خميرا منهُ فهو بعياة 
حيثُ وُحدّت في الناكب هلي تلك الوظيفق إلا أن يراد مثلهُ في الأهليّة ويشي” ير إليه ماني "فتاوى 
بن الكلي” سين نل عن الناظر إذا عقت قونهُ عن التحدّث على الوقفيء هل له أن يأذنَ 
غيره فيه بق حياته؟ وهل له الترولُ عن الَر؟ أحاب: ((نعم له اا 2 فيه العدالة والكفاية 
ولا يصحٌ نزولهُ عن النظر المشروط له ولو عرّلَ نفسّة لم يُنعرل)) اه. 

مطلبُ فيما إذا شرط المعلومٌ لباشر الإمامة لا يستحق المستنيبُ 

وأمّا كوت المعلوم للثائب فينافيِهِ ما مر”"" عن "البحر": ((من أن الاستحقاق بالتقرير)»» 
لا سيم إذا باشر الأصيل أكثر الستكؤةقصريح ما ء"#عن "الققية": ززان لا يستحق لناب 
شيكا))؛ أي: إلا إذا شرط له الأصيلٌ أجرة, أمّا إذا كان المباشرٌ هوالنائب وحدهُ وشرط الواقف 
المعلوم لمباشر الإمامة أوالتدريس مثلاً فلا خف في اختصاصيه بالمعلوم بتمامه. وكتبدت في النقخ 
ار0 عن عقن الشيخ "عبد الرّحمن أفندي العمادي"” “: ((أنه سكل فيما إذا كان لمؤذّني 
حامع مُرتباتٌ في أوقافي شرطّها واقفوها لهم في مقابلَةٍ أدعيةٍيياشرونها للواقفينَ المذكورين» 
وحعلَ جماعة من المؤذنِينَ لهم نرّبً عنهم في ذللت» فهل يستحقٌ لناب ١‏ لباشروت للأذان والأدعية 
الويورة كار بالك المرقومة دون اللجماعة المذكوري ين؟ الجواب: نَعم)). 


(قوله: ولو عزل نفسّةُ لم ينعزِل) أي: ّ إذا أربحَهُ القاضي كما 0 
0 0 عفرا رلور للقاضيء فيخرجة)) اه 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(9؟) ف هذه المقولة. 

(©) "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الثالك ف أحكام النظار وأصحاب الوظائف 
إلخ .115/1١‏ 

(4) عبد الرحمن بن محمّد بن حمّد بن عماد الدّين المعروف بالعماديَ ت١1د١٠١اه).‏ ("خلاصة الأثر" ؟/ 
"'هدية العارفين" 49/١‏ تد» "فهرس مخطوطات الظاهرية" (الفقه الحنفي) ؟/1070) 


لا 


حاشية ابن عابدين سس 03534 سسا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


والتولى لودلرة 7 عكر كي ع ات 
0 2 8 ا 


وسلمة الإضتية 3 يلس جكتيداق ذاعق نا يعر 


مطلبٌ فيما إذا جر ولم يذكر جهة تولتته 

(قولة: والمتولي لو لوقف" أ حرا إلح) في "الإسعاف”": ((النناظرٌ إذا آحرٌ 
أوتصرف تصرّفاً آخره وكنب في الصّلكّ: آجر وهو متول على هذا الوقفيء ولم يذكر ألهامشول 
مِن أي جهة: قالوا: تكو قاد لم 

قلسُ: وهذا مشكلٌ؛ إذ لوكان متولّياً في نفس الأمر من جهة الواقف أو الناضي يصحٌ 
عار والسلاعة أذ بار ميك كابة املد اذ المتكولة عنى خلني' رتادة الإيضاح ولأنه 
لفاك اباك الذمكم يوه رما رو ريض سردن مالريسة اع ول ولاية ذلك يويد 
ما في السسّابع والعشرينَ من "جامع الفصولين”": ((لو كان الوصي أو اتوي من جهة الحساكم 
فالأو: ثقّ أن يُكتب ف الصكوك وو علدت وهر الوصي من جهة حاكم له واد لمشيي لوقي 
والتولية؛ لأنه لو اقتصرّ على قوله: وهو الوم فق الحاكم ربّما يكوثٌ من حاكم ليس لهولاية 
بو الرصي لاد القاضئ لا يملكْ نصب الوصي والتولي إل إذا كاث ذِكرُ التصرّفب في الأوقافب 


3 


والأيتام 22006 عليه في منشوره؛ فصارٌ كحكم نائب القاضي 1 لا بد أن يذكر: وأنّ فلانا 


0 


1 


لقاضيّ مأذوث بالإنابة تحر عن هذا الوهمي) اه. قال في "البحر”*!: ((ولا شلك أن قول 

0 و 7 8 : 3 3 , 5 5 3 
السلطان: جعلتك قاضي القضاة كالتنصيص على هذه الأشياء ثي المنشور كما صرح به في 
"الخلاصة"20) قُُ مسألة استخجلاض القاضى)) اه. 


)١(‏ ف "م": ((وقف)) وهو تحريف. 

(؟) "الإسعاف": ياب الشتّهادة على إقرار الواقف بخصّيد مه ن الأرض الفلانية إلخ - فصل ١‏ فيما يتعلق عاك الوقف مه 917 
(7) "جامع الفصولين": 5/5 ١‏ 

25 "البحر": "كنات الوقف ا 

(د) "خلاصة الفتاوى”: كتاب القضاء ‏ الفصل الأول الجنس الثالث في التقئيد ق< © ١/أ.‏ 


الجزء الثالث عشر 66 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


بحسب التقليدٍ والنصبب فَقِسْ ‏ كل التصرفات كيلا تاتس 
قلت:* 0 طراؤيضالة انا "الضبابة في جحواز الاستنابة 600 ٠‏ ونقل 
الإجماع على ذلك» ذ : الع راي تنصب اليم إلى الواقف» 2110111001 


هكم (قولة: بحسب التقليد) متعلقٌ بقوله: ((جتلف)). 
0155 (قولة: فقس كل التصرّفات) أي: على الإحارقٍء وذلك كالبيع والشّراء» وقولة: 
(ركيلا تلتبس)) أي: الأحكابٌ وهو علَة لقوله: ((ما جرّزر/)» "ط”". 
ةلم (قولة: سمّاها "الضبابة") اسمّها "كشف الضّبابة"؛ في "القاموس”": ((الضَباب 
بالفتح: ندّى كالغيم» أو سحابٌ رقيقٌ كالدّحان))؛ باقر 
مطلب: ولاية نصب القيّمِ إلى الواقف ثم لوصيّه نمّ للقاضي 
زكقكلم| ا 5 تنصب لقي إلى الواقفي) قال في "البح"20: ((قدّمنا أن الولاية 
للواقق ثابنة مد 000 دٌّله عزل الخولي» ود من اك لسر ار يفيك 
موته ‏ أي: موت الواقف ‏ إلآ بالشّرط على قول "أبي يوسف")). 
مطلب: 000 نصبُ المنولي بلا إعلام القاضيء وكذا وص اليتيم 
ثم ذكر”” )أ عن "الا راتوا" باشياصلة: ((أنّ أهل د 520-006 5 رجحل 
1 لصالح المسجد فعند المتعَدَّمِينَ يصحّ» ولكنّ الأفضلّ 0 بإذن القاضي. ' 


(1) "كشف الصشّبابة ي جواز الاستنابة" لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين الشّيوطي (ت١51هم)ء‏ 
("كشف الظنون" 531/5 ١ء‏ "الضوء اللامع" 13/4, "النور السافر" ص دء "هدية العارفين" .)3714/١‏ 

(؟) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 3557/5. 

(7) "القاموس": مادة ((ضبب)). 

(4) "ط": كتاب الوقف - فصل: يراعى شرط الواقف 357/7 د 

(د) "البحر": كتاب الوقف 58/3 7. 

(1) "البحر": كتاب الوقف 551/5؟. 

(7) "التاترحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي والعشرون في المساحد ‏ نوع منه في مسائل تعود إلى قم المسجد 


وما يِتصلُ به 75م بتصرف» نقلاً عن "مجموع النوازل”". 


حاشية ابن عابدين. سس 3555 الس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
ثم لوصيّه) لقيامِهِ مقامّه. ولو جعلّه على أ مر الوقف فقط 0 


ثم افق المتأغتروث أن الأفضل أن لا يُعلِمُوا القاضيّ في زماتنا؛ ِما عْرفَ من طمع القضاةٍ 
ف أموال الأوقافبء وكذلك إذا كان الوقفْ على أربابي معلومينَ يُحصى عددُّهم إذا نصبوا متوليا 
وهم من أهل الصّلاح)) أه. 

مطلب: الوصيٌ يصيرٌ متولياً بلا نص 

قلسُ: وذكروا مثل هذا في وص اليتيم» وأنه لو تصرّض في ماله أحدٌ من أهل الملكة من ن بيع 
أوشراء حار في زمازنا للضرورةٍه وفي "الحايّة'”": ((أنه استحسادٌ» وبه يُفتى)»» وأما ولاية نصب 
الإمام وللودن ل اما 

(5 (قولة: ثم لوصيه) فلو نصب الواقفُ عند موته [3/5++1/] وصبَا» ولم يذ كر من 
أمر الوقفي شيا تكونٌ ولاية الوقف إلى الوصي "بحر”". ومقتضى قولهم: ((وصيّ القاضي 
رضي ايت إلا في مسائل)) أن وصيً القاضي هنا كذلك لعدم استثنائه من الضشابط المذكورء 


د 1 03 


فاده "الرّملي". 


ننرضة) 


(قولُ: فلو نصب الواقفُ عد موته وصبا ولم يذكر من أمر الوقفب شيئاً إلخ) مقنضى العطف في كلام 
"الصنفي" أن ولاية نبي القيّمٍ بعد موت الواقف لوصيّهء وقد جرى على ذلك "السسّندي" حيث قالَ: ((ثمّ 
تكوث الولاية في نصب الفَيّمِ بعد موت الواقف لوصيّه)) اه. وهو مقتضى التعليل أيضاً بقوله: ((لقبايه مَقاَهٌ))» 
وفي "الشتّرح" عند قول "المصنفي”: ((جعل الواقفُ الولاية لنفسيه جار)): ((ثمّ لوصيّه إن كاث» وإلاّ فللحاكم؛ 
"فناوى ابن بحيم" و"قارئ الهداية')) اه. وما في "البحر" إِثَا يناسبُ ما سبق لا ما هنا. 

(قولة: ومقنضى قولهم: وصيٌ القاضي كوصي الت إلا في مسائلَ إلخ) قد يقال: د وصيّ القاضي 
يتخصص بالتخصيص» فإنا حصّصهُ بغير أمر الوقف تخصّص, وإِنّ عشَّمْ له أمرّ الوقف تعمَّبّ بخلاف وصيّ 
الف ره لااسسس الو تلن ْ 
)١(‏ لم نعثر عليها في نسححة "الخانية" التي بين أيدينا. 


شر ل ا د 


(؟) "البحر": كتاب الوقف 49/5 7. 


الجزء الثالك عشر 0 سس سدسم 59١73‏ لس فصلٌ: يراعى شرط الواقف في إجارته 


كان وصيّا في كل شيء خلافا ل"القاني"؛ ولو جعل النظر لرحل ثم جعل آخر”' 
وضِيًا كانا ناظرين نما لم بخصّضة وتمامه في ' الإإسعافب" 7 1101111 


قلت: : ووصي الوصي كرسي كما يأتي'". 

الكدقة (قوله: كان ضما ف كل شيءع) هو ظاهرٌ الرّواية» وهو الصّحيح: تدار تحانية"7. 
لاحكلم (قولة: خلافا لالقاني') فعندة إِذا قال له: أنت وصي قٍ أمر الوقفب فهو ع قّ 

لوقف فقطف وهو قولٌ "هلال" أيضاء وجعل في "الحايّة””8» "| 


روايقان» "إسعاف””*» وفي "التارحايّة"”": ((أنّه قولٌ "حمر" أيضاً))» وجعلّ ما في ”الخائيّة" ظاهر 


0 1 


اباعوييف مع "أبي حنيفة" فكانٌ عنه 
الرّواية عن "أبى يوسف". فكاث الأولى أن يقول:. خلافاً ل "حمّدك وأث يحذف قولهُ: ((فقطع)). 
مطلب: نصّب متولياً نم آخر اشتركًا 
بمحكاثر (قولة: ما لم يخصّص) بأنث يقول: وقفت أرضي على كذ وجعلت ولايتها 


(قولهُ: فكاد الأولى أن يقولَ: خلافاً ل "عمابك, وأن يحذف قولة: فقط) أي: ليرافقَ ما في 
"الإسعاف", لا لصحةٍ الحكم م فإنه لا يختلف» وعبارة "البحر": ((ولو نصب وصيًا عند موته ولم يذكر 
من أمر لوقف شيئا تكوث ولاياً الوقفم إلى الرني» ولو جعلهُ وصبا و في أمر الوقفي فقط كات وصيّا في 
الأشياء كلها عند "أبي حنيفة' ' و"مممّدِ": خلافاً ل "أبي يوسف ' واهلال")) اه 

كوه بان يول وقفت أرضي على كذاء وججعلت ولايتها لفلان إلخ) سيأتي في فروع الرصايا 
عن ن "الْنانيّة" عن "ابن الفضل": ((إذا جه اضيا علنل ابه وآخر على ابتتف أو 0 


الحاضر والآخر على ماله الغائب فد شرط أن لا يكون كل وصيًا فيما أوصى به إلى الآخر فكما ‏ 
عند الكل وإلا فعلى الاختلافبء والفتوى على قول "أبي حنيفة')). 


)١(‏ في *و": («الآخر)). 

(؟) المقولة ١07/١7‏ 5] قوله: ((وإلا)). 

(") "التاترحانية": كتاب الوقف وام السادس ف ني الولاية في الوقف دن نقلا عم ن "الغيانية" . 

(4) نقول: الذي في "الخانية" عن "أبي يوسف" أنه وصي في الوقف فقطء ولم نر فيها الرواية الثانية عنه؛ انظر 
"الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يُمعل داره 55 إلخ عدوم 00 "الفتاوى الهندية"). 

(د) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف ”د د بتصرف. 


(5) "التاترحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل السادس في الولاية في الوقف 7/41-9/4+175. 


عع 


حاشية ابن عابدين سس 4مثكا ل فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


كٍِ قاس 


لفلان» وجعلت فلاناً و '' في تركاتي وجميع أموري» فحيتئلر يَنفرِدُ كل منهما ا فوْض 
ك2 : 3 0 1 


إليه» "إسعاف””"2. ولعل وحهّة!؟: أن تخصيص كل منهنا بشئء في قاس واحدٍ قريئة 
ا 52 "آم الرينات 1" اعبيق الاعتيزة “زراك اوس بيلق 


1 يه 


وابي 


111 


١ 2 اطي‎ 


الوقفب وأوصى إلى حر في وا بي حنيفة' 


يوسف")) اهء تأمّل. 
مطلب: التولية خارجة عن حكم سائر الشتّرائط؛ 
لذن له فيها التّغِيرَ بلا شرط بخلاف باقي الشترائط 
5 (قوله: فلو وّحدَ كتابًا وقفي إلخ) أي: كتابان لوقفي واحدٍء وهذا المسواب أده 
في "البحر”” من عبارة "الإسعاف" المذكورة”"2» ثمّ قال”": ((ولا بقال: إن الثاني ناسيخ كما تقد 


أ 


(قولة: محفق يشرة كا نيما وض إليه الدع هذا ا#صيص بالثر ينيط إلا فقردة” ((وجميع 
أموري)) َّ للرقف اه "ط". 
(قولة: لك ي "الى الوسائل عن "الذخيرة”: ولو أوصى لرجل في الوقف إلخ) بحمل ماني "الإسعاف" 


على قول "محمّي" القائل لبان كلاسنم وص الت كارن مر والخصيصض تزول المخالفة: فإنه في 


"الإسعاف" ل ماقي 


امارح" بدون عزو مم الفاصل الكثير بين هذه وما سبقَ» فتأمّل. 

(1) في "ك" و"ب" وام": ((وعسي)). 

(؟) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف صادات. 

(؟) في هامش "م": ((قوله: ولعل وجهّه إلخ)) لا حاجة إليه بل هذا مفرع على قول "محمد" ولا يصحٌ تفريعه على 
رليم نضا هذا الفرعٌ منقولٌ عن "الإسعاف” وليس فيه العرؤ إلى أحدٍ من الأئمّة اه 

0 "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة جب١؟١.‏ 

مت( "البحر”: كتاب ب الوقف ل 

(1) في المقولة السابقة. 


(/7) "البحر”: كتاب الوقف 3ر١‏ 73. 


عن "المخصّاف" ف الشرائط)), أي: عالق شرط أن لا تباع» ثم قال في آخحره: ((على أن له 
الاستيدال كان له؛ لأ الثا: ني ناسخ للأوّل؛ نا نقول: مولي من الواقفف نار دعن ن حكم 
سماك ئر الشرائط؛ أن لبس ع بط ير عقدة الرقف علي ى قول 


ان وسقا انا بق بقل لط ل يكاين ذكرها ف صل الوقفي)) اه. وك م يل 


3 


يه فتأمّل. نعم ذكرّ في "أنفع الوسائل" عن "المنمكاف" (': وإإذا وقف أرضين كل 

ض على قومء وجعلَ ولاية كل أرض إلى رجل؛ ؛ ثم أوصى بعد ذللك إلى زيل فازياد أن يتوى مم 
لرّحلين » فإث أوصى زيدٌ إلى عمروء 0 ما كان لزيج)): قال في "أنفع الوسائل”"'': ((فقد 
عل وض الْضي" عنزلة الوافقن» حتى حدق له أذ يشازلة من عل الواقف النظر كلم) اهس.وق 
"أدب الأوصياء”" عن "التاترخايّة"”): ((أوصى إلى رحل ومكث زماناء فأوصى إلى آخر فهما 
وصيّان ذ في كل وصاياف سواء تذكر إيصاءَة إلى الأول أو 1 أن الوصيّ عندنا لا ينعزلّ ما 


ذه اوم ساق عطي رطق اابناب ارايو ل الأول عه ن الوصاية)) اه. 


(قولة: وفيه نظرّء بل تعليلة يدل على خلافه إلخ) فيه نظرء وذلك أنه حبث كان له التغييرٌ إلخ 
صم نصبُ الثاني» ولم يتعرّض لعزل الأرّل فيبقى على حال فصارٌ كما إذا وكل رحلا بشيء ثم وكل 
آخر به لا ينعزل الأول به. 


(1) "أحكام الأوقاف": باب الولابة في الوقف ‏ وَلَى على وقفه وليّا وشَرَّط أنه لا ينرجه فالشّرط باطلٌ 
صل” ١‏ 7ل بتصرقف. 

(؟) "أنفع الوسائل”: مسائل الوقف - المسألة السادمة عشرة ص١١‏ بتصرف. 

(5) "أدب الأوصياء": فصل في تعدّدٍ الأوصياء 747/7 بتصرف (هامش "جامع الفصولين"). 

(؛) لم نعثر عليها في نسححة "الناترخحانية" التي بين أيدينا. 


(د) عبارة "ك": ((لو كان هي وصيّة)) وهو خطأ. 


حاشية ابن عايدين سس 0353860 لس فقصمل: يراععى شرط الواقف في إجارته 
«فرعٌ) 

نان كرجه ل يرل إل روط قن النظ ره لالم مزاح ترود اشوا 

انير" ونم إذا مانت الفترو ل له ل ا : 


وقد قالوا: إن الوقف يستقي من الوصيةء نعم في "القنية”: ((لو نصّب القاضي فيا آخرٌ 
لا ينعرل الأول إن كان منصوباً من الواقفي» فلو من جهته ويعلمُهُ وققتَ نصب الثاني يَنَعزِلٌ))» 
ومُادُالفرق بين الواقف والقاضي في نصسب الشاني» قفي الواقفي يشارك وف الققاضي يختصُ 
الثاني ويَنعزل الأول إن كان يعلمُهُ وقت نصب الثاني» فاغتدم هذا التحرير. 
مطلب: طالب التولية لا يُولَى 
9/1 وقولة جلالي التولة لدو لم كت طب القشلة لا يقل يقلن "فنح” "2 وهل المرادٌُ أنه 
0 أو لايحل؟ استظهر في 'البحو”” الأول تأمل. 
31 (قولة: إلا المشروط له النظرٌ) بأث قال: عل نفل ر وقفي لفلان؛ والظاهر أ أن مثلهُ 


ما لو شرطة للذكور من الموقوفب عليهم ولم يوجد غير ذكر واحدء وأمّا لو انحصرّ الوقفْ 


(قولٌ "الشّارح": طالب التولية لا يولى إلخ) لحديث: «وإنا لن نستعملٌ على عملنا من أرادة» 
أخر جه "البخارى": وف رواية لغيره: رمن سالَهُ ولا مّن حرص عليه». وفي رواية ل "أحمد": رروإث 
أخريكع عندنا من يطلبّةُ)» وظاهرٌ الحديث مَنْعُ من يحرصُ على الولاية إِمَّا على سبيل التُحريم 
أو الكراهة» وإلى التحريم حنح الر 2 لكنّْ يُستننى من ذلك من تعيِّنَ عليه كأنٌ يموت الوالي 
ولا يود بعدّه من يقومٌ بأمور العامّة غيرهُ. اه "سندي" عن "ابن حجر". 

(قولة: والفَاهرٌ أن مثلهُ ما لو شرطَة للذّكور من الموقوف عليهم؛ ولم يوجد غير ذكر واحدٍ إلخ) 
الَاهرُ أن لفظ: «المشروط) في كلام "الشّارح" شاملٌ للصّورتين. 


)١(‏ "النهر": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: لا اختص المسجد بأحكام إلخ ق/7د ب باختصار. 
(1) "القنية”: كتاب الوقف ‏ باب في تصرّفات القيّم ف الأوقاف ق917/ب. 

(5) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول ف المتولي لقة 

(5) "البحر": كتاب الوقف 7144/5 


في واحد لا يلزمٌ أن يكون هو الناظرَ عليه بلا شرط الواقفب كما قَدَّمناُ:' عن "جامع الفصولين" 
عند قوله: ((الموقوف عليه لا يملكُ الإيجارَ ولا الدّعوى)). 

3 (قوله: بعد موت الواقف إلخ) قيدَ به لأنه لو مات قَبلَهُ قال في "المحتبسى": ((ولاية 
اللسنبع الوافقت وق "اشر الكير "00 فال عمد" انض للقاضي)) اه. 

وف 'الفتاوى الصّغرى””": ((الرأي للواقف لا للقاضيء فإنْ كان الواقفُ متا فوصيّهُ أولى 
من القاضيء فإِنْ لم يكنْ أوصى فالرَي للقاضي) اه "بحر ”*. ومُفادُهُ أنه لا يَمِكُ التصرَّف ف 
الوقفي مع وجود المتولي» ومنه الإيجارٌ كما حرّرناةُ عند قول "اللصنف": ((ولو أبى أو عَجَرَ عمّرَ 
الحاكم بأحرتها إلخ)). 

مطلب: ولايةٌ القاضي متأخرةٌ عن المشروط له ووصيّه 
ويؤيّدُهُ قولهُ في "البحر'”؟ بعدما نقلناةُ عنةُ: ((فأفادَ أن ولاية القاضي متأخخرةً عن المشروط 


[؟/قه؟١/ب]‏ لهُ ووصيّو فيستفادُ منه عدم صحَّة تقرير القاضي ف الوظائف في الأوقافف 


(قولهُ: ومُفاده أنه لا يمِلِكُ الصف في الوقف مع وجود لمتولّي إلخ) سيأتي له في الفروع عند قولو: 
((أحَرَ لاينهِ لم يجر)) أن القاضي لا للك التُصِرفَ عند صحّة تصرفب الناظر بتفسيهء ويمللكُ التصرّف الذي 
لا يلك التاظي وقالَ في "البرازية" من الفصل الام من البيوع: ((القاضي لا يبع من اليتيسم مال نفسبه ولا 
يتروّج بِالصّغيرةٍ لكنْ إذا باع مالَ اليتيم أو اشترّى من وصِيّه - وإنّ منصويّةُ ‏ يجورٌ)) اه. ويوافق ما قالَهُ 
"اللحشي" ما في أل وصايا "الأشباه" عن "القنية": ((لو باع القاضي من وصي اميس شيئاً من التركة مشل 
لمن لا ينفذ) لأنه ححورٌ بهع) اه.. ْ 


)١(‏ المقولة ]1١517[‏ قوله: ((ولا الدّعوى لو غصب منه الوقف)). 
(؟) "شرح السير الكبير": باب الوصيّة بالمال في سبيل الله والحبّس في الحياة والصحّة 5١١١/5‏ بتصرف. 
() تقدمت ترجمته .741//١‏ 


(4) "البحر": كتاب الوقف 51/5 ؟. 


حاشية ابن عابدين | .دا 03558 لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
1 1000 36 
ولم يوص لأحد ' فولاية النصب (للقاضي) و م 11 


إذا كان الواقفْ شرّط التقرير بعري وخرعلات لواقم القلترة في زمائنا وقبلهُ اا 
وأفتى 3 ق "لني "0" بهذا السشفاد» وقال :وروي فسن العلامة "قاسم”")) كما قدّمناة" عند قول 
"للصنف” : ((وينوَعٌ لو غير مأمرن)). 

اا زقولة: ولم يُوص) أي: المشروط له قال في "البح "40): ((إذا مات المتولي 
المشروط له بعد الواقف فالقاضي ينعيب غير وتراظ ىِ "الج : 6 3 يكون المتولي أو 
به لآحر عند مويه فإن أوصى لا يُنصيبُ القاضي)) اه. 

قلت: اوكا اتيك ا لواقف شَرَط بعد اتوي المذكور ! اه ع لور 
أيضاء ويأني” © بيانة قريياً. 

1104 (قوله: للقاضي) قِّدَهُ في اللبى ”1 بقاضي القضاةٍ أحذا من عبارة '"جامع 
الفصولين" لني قد قدّمناها''' قبلَ ورققٍ ثم قال" ورف عاد وريه في الاستدانةٍ: بأمر القاضي 
المرادُ به فاضى القضاق وفي كل , مواضع ذ كرو وا القاضي ف أمور اراي ا ا وإذا رفع 
إلبه حكم قاض أمضانٌ فإنه ع كما لا تخفى)) اه 

مطلبٌ: نائبُ القاضي لا يَملِك إبطال الوقف 
قال في الخيري يّ: (روهو صريحٌ في أن نائبّ القاضي لا يَمِِنْ إبطالَ الوقفي. وإنما ذلك 


(0) في "د وكو: ((ال)). 

(؟) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الوقف .١7 14/١‏ 

.]5١ 454 المقولة‎ )5( 

(:) "البحر": كتاب الوقف 31205 1, 

(د) المقولة 5 ١7١1؟]‏ قوله: ((فأجبت: إن فَوّض إلح)). 
)3 "البحر": كتاب الوقف 35/5 5. 

(0) المقولة 5١75.1‏ | قوله: ((والمتوني لو لوقف أَجثْرا إلخ)). 
(8) "البحر": كتاب د 0 


)3( "الفتاوتى الخيرية' كنات الوقتف 1 


مراع 


الجزء الثالك عشر 3330 س2 قصلٌ: يراعى شرط الواقف في إجارته 


حاص بالأصل الذي ذكرٌ له السّلطانُ في منشورهٍ نصب الولاةٍ والأوصياء» وفوّضّ له أمورٌ 
الأوقافب» وينبغي الاعتمادُ عليه» وإن حت فيه اشبيخرنا اليج "محمد بن سراج الدّين الحانوتي"؛ لما 
في إطلاق مثله لدان قُِ كا ار اوسن الالال بوالتينال اللاي" تيا مرضي شيا اطلتنا 
عليه» و كذا فيما اطْلعَ عليه ينا المذكورٌ وصاحب "البحر”» ونا استخرجحها تفقها)) اه. وتقل 
في "حاشيته" على "البحر" عبارة شيخيه "لمان نوت" 517 وأقزّهاء ومن جلتها: (رومًا يدل على 
عدم اختصاص قاضي القضاةٍ باستبدال الوقفب ‏ بل يجوز من نائبه 2 أن نائبَهُ قائحٌ مَقامَّه ولذا 
كان للفهومٌ من كلايهم أنه إذا رط في منشوره تزويس المستغائر و/! لصغار كات لمنصوبه ذلك. 
عازه "ابن الهمام”'" في ترتيب الأولياء في النكاح: : ثم السّلطاتُ» : م القاضي إذا فرط في عهده 
ذلك» صكة فاضي اجابلتها: 
0 

قدّمنا"” عن "البحر": ((أنّ المتولي يُنعزلٌ موت الواقف إلا إذا جعلةُ قيّْما ف حياته وبعد 
موته))» وذكر في "القنية'”": (إإذا مات القاضي أو عر لّ ييقى ما نصبّهُ عنى حاف اا على نانبه في 
القضاء)) اه. قال في "أنفع الوسائل”*: ((وينبغي أن يُحمّلَ على ما إذا عمّمٌ له الولاية في حياته 
وبعدَ وفاته؛ لأنّ القاضيّ عنرلة الواقفيء الهم إل أنْ يقال: إن ولاية الفاضى أعي وفعلةٌ حك 
وحكمة لا بيبطل عوته ولا عزله)) وقامة في كه ذكرً: كو لاية الوقفب للقاضي وإن لم يشرطها 
السّلطانُ في تقليدو)). ولم يَعرُهُ إلى أحلرء وهو حلاف المنقول في "جامع الفصولين" كما عنمت 5 


09 "الفتح": كتاب التكاح باب الأولياء والأكفاء ",1كم1. 

(1) المقولة ]1١745[‏ قوله: ((ولاية نصب القيّم إلى الواقف)). 

9 "القبة"* كمابي الوق اياف في ع نتاف القيدة في الأوقاف + وغتها قوعي رتيكاة روا و دن 
نصبه...)). 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة غشرة جاه .-1١77-1‏ 


(د) انظر المقولة [-15١؟]‏ قرلد: ((والمتولي لو لوقف أجْرا إلخ)). 


تُ 


اعد عدن ب سشسسم 5544 الس فصمل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


إل ولاية مسحي لوي كما م وماد أحة بصلح لوي ين أقارب الواقف 
لا بُحعلٌ المنولي بين الأجحائب) لأنه أشفق» اب قا لاه ل اس مال لوا اراق ل ا 0 


0٠٠ (‏ (قولة: إذ لا ولاية لمستحق) تعليلٌ لما فم من حصر الولاية .تمن ذُكرَ. 
(00705 (قولُ: كما مر أي: من قولِه: ((والموقوفُ عليه الغ لا يَملِكُ الإحارة إلا بتولية)»» 
فد يا 
مطلب: لا يُجِعَلٌ الناظرُ من الأجانب عن الواقف7) 
ال (قولة: وما دام أحدٌ إلخ) اللسألة في "كافي الحاكه" لانضينا: ((ولا يجعل اليم فيه 
ب لخاد ما رح" ذم واد لوتفي رامل يوان يصلحُ لذنلك» فإِن لم يحد فيهم من يصلّحٌ 
لذلكَ فجعَلهُ إلى “8 ل ضار شهدا تن بصلح ادرف إليةم) نهد ومفاذه: تقديم أولاد الواقف 
إن لتم ركو ترفك سنيبي بجا كان عدن سير أرقتو وويية ةلخد ليان التي ةوق 
"الهدديّة”" عن "التهذيب": ((والأفضلٌ أن ينصِب من أولادٍ الموقوف عليه وأقاربه ما دام يود 
أحدٌ منهم يصلحٌ لذلك)) أهث:.والطامة أن مرادَه بالموفوف عليه من كان مِن أولاد الواقفي» 
فلا اق ما قبله. ثم تعره بالأفضل يفيدٌ أنه لو نَصّب أجنبَاً مع وحودٍ من يصلّحٌ من أولاد 
الواقفي يصمح فافهم. ولا يناف ذلكَ ما في "جامع الفصولّين””': ((من أنه لو شرط الواقفُ كو 


(قولهُ : والظَاهرٌ أذ ماده بالموقوفب عليه من كان من أُولادٍ الو اقفي إلخ) أو يقالٌ: المرادُ أله يُنصِبُ 


من أولاد الموقوف عليه إذا لم يوجدٌ أحدٌ من أولادٍ الواقفي وأقاربه. 


)١(‏ المقولة [4 ]1١١‏ قوله: ((إلا بتولية)). 
(؟) في "م": ((مطلب: لا يجعل الناظر من الوقف)). 
(") "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف ‏ الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرَّفه الفيّمِ في الأوقاف ؟/415. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الأول ف مسائل القضاء والحكومة في العزل ١/5؟.‏ 


الجزء الغالث عشر 5 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


فو الفتوة دي لزنف موك رار اذآاك ل قله غتروانقانه ل عطاق 9700 


التوثي من أولادو وأولادهم ليس للقاضي أن يولي غيرهم بلا خحيانق ولو فعل لا يصيرٌ متوليأ) اه 
لأنه فيما إذا رط اوقلت وكلاها زواذة نول قد عدم: الشتّرط ووقع قريباً من أواخر كتاب 
الوقفي من "الخيريّة””' ما يفيك أنه فَهِمْ عدم الصّحَّة مطلقاً كما هو المتبادرٌ من لفظ: ((لا يجمَلٌ))» 
كاين وأفن أيضا”": وزياث من كان من أهل الوقفر لا يُشترّط كونةُ مستحجقاً بالفعل “بل بكني 
كونه مُستجقاً بعد زوال الان»» وهو ظاهرٌ. ثم لا يخفى أن تقديمَ مَن ذْكِرَ مشروط بقيام الأهليّةٍ 
يناس ار كان انا يوان الخو اسيك روي فيهم فيهم أهلٌ؛ لأنه إذا كمانٌ الواقفُ نفسّة يُعَرّلُ 
بالخيانة فغيرةُ بالأولى. 
مطلب: إذا قبل الأجنبيٌ النَظرَ مانا فللقاضي نصبهُ 


قدمنا"" ع 3 ابيز 'عن "حاوي الحصيري" عن "'وقف الأنصاري" :زرا إذاك يكن كن 
يتولى الوقف مِن جيران الواقفي وقرايته إل برزق» َيَقبّلُ واحدٌ من غيرهم بلا رزق فللقاضي أن 
ينظر الأصلحَ لأهل الوقفع)). 

4 (قولة: ومن قَصلدو) أي: قَصّدٍ الواقفيء وعبارة "الإسعاف””©: ((أو لأنّ مِن قَضدٍ 
الواقفي نسبة الوقف إليه» وذلك فيما ذكرّنا)». 

مطلب: للناظر أن يوكل غيرَةُ 

الي (قولة: راد لمتولي إقامة غيره مُقامّهُ) أي: بطريق الاستقلال» ما بطريق لوقيل 

فلا يتقيّدُ عرض المونتيء وف "الفتح7"©: ((للناظر أذ يوكلٌ من قوم بما كات إليه من أمر الوقف» 


.505/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف‎ )١( 

١؟)"الفتاوى‏ الخيرية": كتاب الوقف .1١55/١‏ 

() المقولة [5 ٠‏ 5١؟]‏ قوله: ((فلو مأموناً لم نصح تولية غيره)). 
(1) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف ص4 ت. 

8 "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول في المنولي دراهةع. 


حاشية ابن عابدين لسلس 03555 الس فصل: يراعبى شرط الواقف في إجارته 


الواقفٌ جعَلَّ لهُ انفويض والعَرْلَ ل 


ويجعَلٌ له من جعلِهِ شيئاء وله أن يعلهُ ويستبدل به أو لا يستبدل» ولو جُنَ انعرّلَ وكيلة ويرجعٌ 
إلى القاضي ي في لصي اه. وشمل كلامٌ 'للصدف" اتوي من جهة القاضي أ 0 كمافي 
يا لكي "الحقهاه رشان بوؤوشر اع نحن قوله ون لوي" للمتولي ل يفوص فنيا 
ا إليه إن عمِّمْ القاضي التفويضَ إليه» وإلا فلا) اه فإنّ ظاهرَةُ أن هذا مي 
جهة القاضي فقط. 

لم (قولة: وصححّته) عطف تفسير أراد به بيانَ أن المرادَ بالحياةٍ ما قابلَ المرضّ ‏ وهو 
العّحة ‏ لا ما يشملهماء فافهم. ّْ 

حادم (قولة: إن كات التفويض ذه بالشرط عانا صم للم يلي لنى معد قولة: 
((بالشتّرط)» ولعلٌ اراد به اشتراط الواقف أو القاضي ذلك له وقت النصبيء ومعنى العموم كما 
في "أتفع الوسائل””: ((أنه وله وأقامه مام نفسيه» وجعل له أن يُسيِدَهُ ويوصي كر هه 
قفي هذو الصورة يوز انفويض منه في حال الحياةٍ ولي حالةٍ المرض ا ل بالموت)) اه. 

01 (قولهُ: ولا يُمِلك عَرْلَهُ إلخ) هذا ذكرة الطرييية "0 جمد وقال: ((بخلاف 
الواقفي فإنٌ له عَرْلَ ا 0 ) ف أن 
1 06 عي تملك العَرّلَء وكالقاضي إذا أَذِنَ له السُلطانُ ه في الاستخلاف فاستخلف 
فح تزه 12 إن إنه مل نشاط الم رامال لالت ومن اس 


(قولة: فإِنّ ظاهرة أن هذا الحكمٌ في المتولي من جهة القاضي فقط) فيه أنه إذا علِمّ الحكم ف 
المتولي من ججحهة القاضي يُعلمٌ في المتولي من الواقف بالأولى؛ لأنه أقوى حالا منه. 


.-١؟دص "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة‎ )١( 

(؟) "القئية': كتاب الوقف - باب في تصرّفات القيّم في الأوقاف وغلتها : 7373 
فيه "أنفع الوسائل" : مسائل الرقف - المسألة السادسة عشرة صاهة7١-‏ بتصرف. 
() "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة صلا17١-‏ بتصرف. 


ع1 


الجزء الثالك عشر 7 لس 8790 ب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(وإلا) فإ فوّض في صحبه (لا) يصح؛ وإن في مرض موته صحّ» وينبغي أن يكون له 
العَرْلُ والتفويض إلى غير كالإيصاى "أشباه"20. 0 


ز307؟) (قولة: وإلا) أي: إن لم يكن التفويضٌ له عاناً لا يصح» وقولة: ((فإك فُوض قُِ 
صحته)) الأول حذفة» لذن د د وحيقدذ قر ((وإك قُِ مرض وود مقابل 
لقوله: (( في حماته»»؛ وما صمّ إذا فوّضّ ف مرض موته وإِن لم يكن التتفويضٌ له عامًاً؛ لما في 
"الخايّة كا : ((من أنه عنزرلة الوصىّ م 0 وللوصي اك أن يوصي 0 غيره)) اه 0 
"الشّارح" في كتابب الإقرار عن "الأشباه' : (الفعلٌ في المرض أحط رتبة من الفعل في الصّحَّة 
إلا في مسألة إسنادٍ الناظر النظرٌ لغيره بلا شرطء فإنه في مرض ا موت صحيمٌ لا تي المّحَّةٍ 


كما ف 'التَمّة" وغيرها)) اه. ووَحَههُ ما علمتهُ من أنه بمنزلة الوصي؛ ولَمّا كان الوصي العرل 


(قول "التتّارح": وينبغى أن يكون له العَرّلُ إلخ) يعني: كما أن الوصيّ إذا أقامٌ وصبَاً ف مرض 
موه فالمقامٌ يكو وصيّاً بعد وكذلك له أن يُعرِلهُ ف مرضيه وينصِب غيرّف لكم ا "امو" 
وقال: ((له التفويضُ إلى غيره من غير عَرّْل؛ إذ لا يلزمٌ من أحيهما الآحرٌ)) اه. قلت: إقامنهُ إن أباحّت 
التفويضّ لكونه في مرض موته تبيحٌ له العزل؛ إذ لا يظهرٌ فرق بينهما. اه "سندي". 

(قولهُ: لما فق "الخامّة" من ن أنه بعنزلة الوصيّ إلخ) مقتضى كونه كالوصي أنْ يكونٌ له التفريضٌ في 
المحد باذ يكون نامل ١‏ بعد موته» مع أنهسم منعوة من ذلك نظراً لشَبْهِ أنه كالو كيل فقد عَمِلوا 
بالتشّبهين في هذه المسألة. وبالجملةٍ إن كلامٌ 'المصنفي" في جعلِه ناظراً في المرض الآن» وكون الوصيّ 
بملكُ الإيصاءً إعا هو ف عله وصيًا بعد موتهه فلم يعم الاستدلالٌ بأنّه كالرصي فتأمّل. 


(1) "الأشباه والنظائر": الفرةُ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ح"؟5-. 

(0) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسحدا أو نحاناً أو سقاية أو مقبرة 79/8/58 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() في هامش "م”: ((قوله: لا في "الخانية": من أنه منزلة الوصي إلخ)) فيد: أن هذا قياس مع الفارق؛ لأنَّ كلامنا 
0 يمعنى فراغه عن النظر وتروله عنه لآخر لا في إيصاء بالنظر حتى يصع القياسُ على 
الرصي اهم 1 لأن الإيصاءً جعل الغير ا بعد الموتء والتفويض جعل الخير مترلياً في الحال فافترقا اه. 


(؟) انظر "الدر" عند المقولة 6531/1 ؟] قوله: ((نتمة)). 


حاشية ابن عابدين سم 558 الس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


مّن أوصى إليه ونصب غيرو نجه قولة: ((وينبغي أن يكون له العَرْلُ والتفويض كالإيصاء)) فلاف 
الاجاوو دل تنبا اوناع زاحو موري ول بسع برك قز كيام ل 
مطلبُ في الفرق بين تفويض الناظر النظرٌ في صحَِّهِ وبينَ فراغِه عنة 
(تبية) 
يفي : الفراغ عن الْطر وغيره من الوظائفيء وأفتى العلأمة "قاسم" بسقوط 
حق الفارغ .تجرد فراغهء لكتهُ لم يُتَابَعْ على ذلك» فلا بد من تقرير القاضي كما قدّمناة') 
عند قوله: ((وينرَعٌ لو غير مأمون))» وأنت بير بن هذا شاملٌ للفراغ في حال الصحَةٍ والمرض» 
ناي ما هنا من عدم صِحَة التنفويض قِ حال [ع/ق9؟١/ب]‏ الصحة بلا تعميسمء ود 3 ذلك 
مده وظهرٌ لي الآن الحوا: بأنّ الفراغً مم التقرير من القاضي عزلٌ لا تفويضٌ» ويدلٌ عليه قولةُ 
في "البحر'””: ((إذا عرّلَ نفس عند القاضي فإنه ينصِبُ غير ولا ينَعزلٌ بعَزْل نفسيه ما لم يُيلغ 
القاضي))» ثم قال": ((ومّن عزل نفس الفراغٌ عن وظيفة النظر لرجل عند القاضي إلخ))؛ فهذا 
صَرِيح فيما قلناة ول الحمدُ. وبه ظهرٌ أن قولّهم هنا: لا يصح إقامة التوأي غيرةُ مُقامّهٌ في حياته 
وضكيه بذعا إذالم يكز عند الناطيء آنا لوكا عند الفايى_ كان غرلاً العسبي وتقري 
القاضي للغير نَصْبٌ حديثٌ وهي مسألة الفراغ بعينهاء وبهذا ينَجهُ عدم سقوط حقّ الفارغ قبل 
تقرير القاضي خلافاً لما أفتى به العلآمة "قاسم"؛ بذ لو منقط قله مقر © قولهم: لا تصح إقامته 


(قولةُ: إذ لو سقط قبلَهُ انض قولهم: لا تصحٌ إقامتهُ ني صصمَيِهِ إلخ) لو قيلَ به لا ينتقضُ قولهم المذ كور 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

.]5١ 5543 المقولة‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الوقف د/8اد؟, 

(4) في هامش "م": ((قوله: إذ لو سقط قبله انتفضّ إلخ)) لا اننقاض لأَنّ المنفي الإقامة معنى التولية» والذي أفمى به 
العلامة "قاسم" إثما هو صخ الفراغ وعزل الفارغ» ولم يقمع في كلامه التعرّضُ لصحَّةٍ التولية؛ ولا تتلازم بين 


صحَةٍ الفراغ والتولية» أي: لا بلزم من صحَّة فراغه لغيره جمعنى عزله لنفسه صحَّة تولية المفروغ لها 


ف صحَيه بخلافه بعد تقرير القاضي؛ أنه بعدهُ يصيرٌ عَرْلَاً لنفسيه عن الوظيفة» ولا يَرِدُ أن العزلَ 
يكفي فيه مر علم القاضي حبا س6 فلا ابحة إلى التقريرة نيا ؟الفراخ عل خض" مشروط 
نه لم يَرْضَ كان نسبوارا بعد وفنا نز نه عنهاء فإذا قر القاضي المتزول له تحققَ 


الشّرط فتحقق العَرْلُ» وبهذا تجتمعٌ كلماتهم؛ فاغتنم هذا التحرير فإنه فريدٌ. 


كما هو ظاهرٌ؛ إذ سقوطٌ الحقّ غيرٌ صحَّةِ الإقامة» ولا يلزمُ من سقوطه صحَّة الإقامةء فتأمّل. وعبارةٌ العلآمة 
0 ((قد سقط بالتزول حت قُالنازل من الوظيفة المذكورةٍ سواء كان بعرّض أر لاء وسواءٌ كان المنزولٌ له 
أهلاً أو لاء وسواءٌ أمضى لاض التزول أو لم يُمْصَبهِه وليس مقتضى تولية الناظر ر الوظفِينَ غير هذاء ومن المعلوم 
القرّر أن لوظف إكَا حقةُ في مباشرة العمل وإعًا ملك عَزّلَ نفسيه الذي يقال له: ترك حقَّهُ: ولا عللكُ تعيين 
الوظيفة لغيره ولا إقامة غيرهٍ فيها إلا بشرط رضى الناظر وإذا تضمَّنَ تصرّف الموظف ما هو له وما ليس له 
عَمِلَ فيما هو له وهو إخراجٌ نفسيه ولم يعمل فيما لغيره» وهو تعيينُ غيره لذلك أو تخصيعئُة به») اه 

(قولهُ: فإذا قر القاضي المنزول له تحَقَقَ ارط فتحقَق العَرْلُ إلخ) مقتضاة: أنه لو قير غيرَهُ لا ينعزل 
لعدم تحقق شرط عله نفسهُ ويس كذلك» والحقٌ أنّ قولّهم هنا: لا بد من التقرير بدي على أنه لا بدٌ من 
إخراج القاضي فيمّن عَرّلَ نفسّة وعلى مقايله يكفي عِلْمُك وعلى كلام "قاسم" لا يشترطً شيءٌ من ذللك» 
وذكرّ في "البحر": ((أنّ ظاهرَ كلايهم في كاب القضاء أنه يَنَعَرلُ إذا علمّ القاضي سواءً عزْلّهُ الققاضي 


أو لاء وق "القية" : لو قال المتولي من جهة الواقف: كرت سيل ينَعزْلٌ إلا أن يقولَ القاضي: : عَرَتَك: 


عن 


وكذا الواقف؛ وأفتى العلامة "قاسم : بأنا من فرغ لإنسان عن وظيفِء سقط حقة منها سواء قر النَاظرٌ 
المنزول له أو لا اه. 


اهس اح دن 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: لأنّ الفراٌ عزلٌ خحاص إلخ)) هذا يفيد عدم صحَّة تولية غ غير المتزول لله؛ وضيام 
ل ” تر لهه اث لفراح عر تر بال كر مع أنه تَقدَمْ 
للمحشي أنه يصحٌ العزلٌ ولا يتعّنُ على القاضي تولية المفروغ لهء بل له أن يولي غيرَةٌ اه. 


حاشية ابن عابدين سس 0376 لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


قال: ((و سيت عن ناظر معي بالتتّرط ثمّ من بعددو للحاكم : فهل إذا فض انر لغيره 
ثم مات يِل للحاكم؟ فأحبت: إن فوض في صِحَبِهِ فنعى وإن في مرض موته 
لا ما دام القر الدرياف :قدي لقامة وى اقل ا 0000 ظ515 


0 (قولة: قال) أي: صاحيبُ "الأشباة"27. 
الل (قولة: فأجبت: إن فوّضّ إلخ) أي: أخحذا ما م1" آنفا من الفرق بين حال الصّحّة 
ررقي اوبات متصي كلام وسقي ام اولان بإقامة غيره مُقَامّهُ لا ي الصّحَّةٍ ولا في 
المرضيء حيث شرط انتقالةٌ من بعايه للحاكر» وبي مالا : ((أله يجب انتقالهُ للحاكم 
ولو فوّضَ في مرضيه؛ لأنّ و في التفويض تفويت العمل بالشّرط المنصوص عليه من الواقفي)) اه. 
وتقل الميد "أب السود! تورات ددا السألة ما لم يُطَّلمْ على نص فيها)) اه 
مطلب: شرط الواقف النظرّ لعبدٍ الله ثم لزيدٍ ليس لعب الله أن يفوّضَ لرجل آخرٌ 
قلت: بل هي 00 في "أنفع الوسائل””؟؟ عن "أوقاف هلال" ونضّة: ((إذا شر الواقف 
ولاية هذه الصّدقة إلى عبد الله ومن بعد عبد الله إلى زيب فمات عبدُ لله وأوصى إلى رجحل أيكون 
الرضي وقلع ود ادال لتغرواله له ولاية مع زيد) اله. وَل عل أذقولة: (زفمات عن الله 
وأوصى إلى رحل)) يقنضي أن ذلك في المرض» فما قيل: إنه محمولٌ على حالة الضّحَّة فلا ينان 
ما في "الأشباه" مردودٌ» بل العمل بالمتبادر من المنقول ما لم يوج تقل صريح مخلافه. ولم يستند 


(قولة: ولا يخفى أن قولة : فمات عبد الله وأوصى إلى رجحل يقتضي أدّ ذلك ؛ في المرض إلخ) الحسق 
أنّ كلام "هلال" ليس فيه ما يقتضي أنّ ذلك في العمّحة أ أو امرضء بل متمل» ولا يتبادَرٌ منه شيةٌ 
قتأئّله» على أنّ الكلامٌ في التفريض لا في الإيصاء. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفرنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف "77 وما بعدها. 
(؟) المقولة 15 ١07١؟ع‏ قوله: ((وإلا)). 

(5) "غمر عيون البصائر": : الف الثاني : الفوائد - كتاب الوقف 14/5 75. 
ولت وسار السارا اراح الرارا ارم در ا 


الجزء الثالك عشر 0 لتسس #5 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


شَرَطٌ مرثباً لوحل معيّنٍ ثم من بعاده للفقراءه فرع عنه لغيره ثم مات» هل ينتقالٌ 
للفقراء؟ فأجحبت بالانتقال)). وفيها: ((للواقف عَرُلُ الناظر ل 500 


في 'الأشباه' إلى نقلٍ حتى يعَدَلَ عن هذا امنقول الواجب العمل به؛ لأنه مقتضى نص الواقفي؛ 
وهذا ما حررة 06 "عبد الغنق النابلسي" رادا على "الأشباه", وبذلك أفتى العلامة "الحانوتي" 
أيضاً فيمّن شرط النظر للأرشدٍ من ذريت ففر ع الأرشدُ لروج ته ومات» فقال: ((ينتقل لِمّن 
ناا عبد بشرط ايوم وتمامهُ في "فتاواه", وف "فتاو ى الششّيخ إسماعيل" : زوالفويظ” 
المحالف 0 الواقف لا يصح فإذا شَرَّط للأرشدء ففوّض ريه 2 ا لغير الأرشدٍ 
وظهِرت حيانتة يوي القاضي الأرشد)) اه. وقولةُ: ((وظهرّت خيانتة)) أي: خيانة | المفوض حيث 
عالقا و اتفويطية ذلك شرط الواقفء وما اسْتّهرَ على الألسنة من أن مختارَ الأرشد أَرَشدُ 6 
ردّهُ عند قوله: : «دي م لو و غير 00 إلخ»» وتام ذلك في كتابنا ' 'تنقيح الفتاوى الحامديّة'”". 
5 (قولة: شرْط مرتبا) أي: 0 : له من رَيْع لفقي دراهم أوغيرها. 
910 (قولة: وفيها) أي: 3 فق "الأشباه" 

5-7 للواقف ا الناظر 
بكالالمن (قولة: للواقف عرزل الناظر ماقا أي: سواءً كان بجُنِحَةٍ أو لاء وسواء كان 7 


له العَزلَ أو لاء وهذا عند "أبى يوسف"؛ أنه وكيل عند وخالفة "محمد" كما في "البح "0 


(قولُ: وظهرّت خياشةٌ أي: عيانة المسرض إلخ) بل الأظهرٌ ابعل الفميرٍ للمفوّض إليه؛ فإنّ 
ا حيك كان ؟ في المرضء فإذا ظهرّت يات يولي القاضي الأرشة. 


)١(‏ انظر لمقولة [454١؟]‏ قوله: ((ويترع وجوبا)) وما بعدها. 

(؟) انظر "العقود الدرية قي تنفيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثالث ف أحكام انار وأصحاب 
الوظائف إلخ ١‏ وما بعدها. 

(©) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الشاني من التواعد ‏ القاعدة السادسة عشرة: الولاية 
الخاصة أقوى من الولاية العامة صا .-١8‏ 

(4) "البحر": كتاب الوقف دأرد؛ ؟. 


ع 


حاشية ابن عابدين سسسسم 0375 لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
به يفتى)). ولم أرَ حَكم عَرْلهِ لمدرس وإمام ولاهماء ولو لم يجعل ناظراء 0 


أي: لأنّه وكيلٌ الفقراء عندَةٌ» وأمّا عل القاضي للناظر فقدّمنا”" الكلامٌ عليه عند قولِه: ((ويترَعٌ 
لو غير مأمون إلع». 

الحفلفد (قوله: به يُفتى) والذي في "التجنيس" : ((والفتوى على قول "محمّد'؛ أي: بعدم العَرْل 
عند عدم الشّرط» وجرزمٌ به في "تصحيح القدوري ' للعلاّمة 0 الولف أي: لويم 
ف "رسائله”", وهو من باب الاتحتلافب في الاختيار)) ١‏ اه. "بيري"؛ أي: فيه احتلااف التصحيح. 

قلت: وهو مبني على الاختلاف في اشتراط [ك/ق40١/]]‏ التَسليم إلى المتوليء فإنه شرط عند 
"محمد" فلا تبقى وا ولاية إل بالشّرطٍ - وغيرُ شرط عند "أبي يوسف”" فتبقى ولاينة 
فاختلافُ التصحيح هنا مبنييٌ على اخحتلاقه هنالة. 

مطلبُ في عَرْل الواقفي لمدرس وإمام وعَرّل 95 نفسّةُ 

(قولة: 7 أرَ حكمّ عله لمدرس وإمام ولآهما) أقول: وقع التصريحٌ بذلك في حقّ 
الإمام والموذن» ولا ريب أن المدرسَ كذلك بلا فرق؛ ففي "لسان لكام" عن "الخايّة”": ((إذا 
عرض للامام لاد عذرٌ منعَةُ من المباشرةٍ ستة أشهر للمتولي أن يعزِلهُ ويولي غيرة)). وَتَقَدَم 
ما يدل على جواز عَرْلِهِ إذا مَضَى شهرٌ» "بيري". أقول: إِنّ هذا العَرْلٌَ لسبب مُقّضء والكلامُ 
عند عدمهع "يز" ١‏ 


قلت: و60 ار ع "الودية"90) التصريح بالجواز ل غير أصلحّ» ويأتي") 


(1) انظر المقولة [454١؟]‏ قوله: ((ويترع وجوباً)) وما بعدها. 

(؟) الرسالة الثالثة "القول النقي في الردّ على المفتري": م د (ضمن مجموع "رسائل ابن لحيم"). 
(0) لم نعث عليها في مظانها من الخائية". 

(1) "'ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: براعى شرط الواقف 357/7 وفيه: ((مقتضى)) وهو لعريف. 
(ه) صذاالت "در". 

(5) ف "م": «المؤيدة)) وهو تحريف. 

() المقولة ]١١/835[‏ قوله: ((وإن كانوا أصلح)). 


الجزء الثالث عشر +35 ا فصلٌ: يراعى شرط الواقف في إجارته 


فنصّب القاضي لم يملِك الواقفْ إخراجحة» ولو عَرَلَ العاف لقي 0 


ام الكلام عليه وقدّمنا!') عن "البحر" حكم م عَزْل ؛ القاضي ارس واو ووه ((أنه لو 
إل مجُحَةٍ وعدم أهليّق). 
(قولة: فنصّبّ القاضي) عبارة "الأشباه”"©: ((فنصّب القاضي ا 


بقوامته))» وظاهرةُ أن القضاءًَ شرط لعدم إخراج الواقف لهء وذكر "البيري": ((أنّ منصوب الواقف 


(قولة: وظاهرة: أن القضاءً شرطً لعدم إخراج الواقف له إلخ) قال في "إحابة الستّائل" بعد نقله لما ذكرة 
الاح" عن "ليها : ((هذا إن حما ل على قول' الثاني ' أشكل يعني : : لعدم صخَّة نصب القاضي له؛ إذ 
الولاية للواقفيء وعلى قول "مممَّدِ" كذلك؛ إذ صحّة الوقف عند مشروطة باتسليم) اه. قال في في "شرح 
الأأشباه": ((ما نقلَهُ "البيرى" عن "الأجناس" يشيرٌ لدفعه قال نقلاً عن "الأحناس" : لو يفف ازا ودفعها إل 
ا عو سي جر تال عر سوم 5 5 
'الحموي" 5-500 القاضي للم لا يختاج | 1 إتوةنينا مليك اذ مال "أتفع الوسائل" من أن الولاية 
ف الوقف لو شَرَطها لواحدٍ كان للواقف أن ١‏ يليه دول ويعزلةُ متى شاء ولا شرط عدم َه وأ هد ارط 
إن عبرل على با لطر اللخ واي يووا لبر دكات وصورة القضاء: أن يترافع (١‏ لواقم بع لبي 
ونطلية ترح الوقهو من يرو ميد 5 م بقول "مد" أله يشترط التَسلييٌ وهو لم يُسلَمْكُ يناه متمسّكا بقول 
"الثاني" 07 عار لز مقي زالير صجلا وريه فلي له عَرْلُهُ بعد ذلك)) اه متأمّله. 
فإنه في هذا التصوير إعغا حَكم التولية بناءً على قول ' الثاني"» روسل ل اع ساو 
ال 0 ل اللضور ثم رأيت ني الفصل الخامس في 
الولاية على الوقفي من "تتمّة الفتاوى" ما به يزولٌ إشكالٌ هذه المسألة بالكليّق ونعيّة: ((إذا وقف الرّحلٌ 
أرضّهُ ولم يشترط الولاية لنفسيه ولا لغيره فالوقفْ جحائرٌ والولاية للواقفبء هكذا ذكر "النصّاف", قال 
ا ل ل للد 


(1) المقولة [١5١؟]‏ قوله: ((فلو مأموناً لم تصمٌ تولية غيره)). 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف صة57-. 


حاشية ابن عابدين سس ”3# سس قصمل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


إن عَلِمَ الواقفُ أو القاضي صم وإلا لا. (باعَ دارا) ثم باعها المشتري مِن آخرٌ 
(ثمّ اذى أني كنت وقفتهاء أو قال: وَقَفْ علي ل 


كذلك إذا قَضّى القاضي بقوامته لا يَمِلِكُ الواقفْ إخراجة))؛ وعزاةٌ ل "الأجئاس". 

زكعلالمى (قولهُ: إن علمَ الواقفُ أوالقاضي صحّ) فهوكالوكيل إذا عرّلَ نفِسَةء وقدّمنا!'' تمامّ 
الكلام على عَرّل نفسيه وفراغِه لآخرَء وظاهرٌ هذا أنه ينَعزِلٌ بلا عل لكنْ في "الأشباو” ' في بحث 
ماين الأسيقاط فأ مزورى "اطي" "ابترلداظةة اشرو 21 لطن" بإذا تر تمق لا ونع ل إل أن 
يخْرجَهُ الواقف أو القاضي)) اه» تامّل. 

مطلبٌ فيمّن باع دارا ثم اذعى أنها وقفْ 

(قولة: ثم باعّها المشتري من آخر) ليس هذا قيداء بل ذكَرَهُ ليفيد أنه لا فرق في 
قبول البيّنة بين بقائه في د د المشتري الأول أو خخروجه عنها إلى آخير أ أو لأْه صورة واقعة سل عنها 
"ابن نحيم””' فيمّن بلك عقارا فباعةٌ من آخحرً» وباعةُ المشتري من آخصرً» ومصي علي + ك مده 
مِنِنَء اكه أظهر البائم مكويا سرغي با بإيقاف العقار قبا ل البيع» » فأجاب: ((تسمَمٌ دعواة وتقبْلٌ يتَفُ 
وإذا ثبت بطل البيعٌ)) اه 

لمم قرولا اوح ال يرن عل يشم د أله لا فرق بيِنَ أن يكون هو الواقفَ 


(قولة: وف "القنية": الناظرٌ المشروط له النظك إذا عرّلَ نفسّة لا يَنعرلٌ إلخ) يوافِق ما في "القنية" 
التي لفل رززسك ا ود الي اداه لكا عهرة قر عن ديق" زرلز كال مولي لوقف 
من جهةٍ الواقفي: عزلت نفسي لا ينعزل إلا أن يقولّ له أو القاضيء فيخرحُة) اه. وعلمت من عبارةٍ 
"البحر" السسَّابِقَة ما يفيدٌُ الخلاف. 


)١(‏ المقولة ١715‏ 5] قوله: ((وإلا)). 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الَْسُم والفَرْقُ صلالا. 
(”) "القبية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرّفات القيّم ف الأوقاف وغلتها ق؟94/ب بتصرف. 


ع "فتاوى أبن نحيم": كتاب الوتف ةل :25ت (هامش "الفتاوى الغيائية"). 


م 2 1 00 
أو عيرة» رمنى 
ركلاكم 0 لم تصح) أي: الدّعوى للتناقض؛ وهو عر لصت كما في 'الخايّة"”". 


كالم (قولة: فلا يُححلفْ المشتري) لآت التحليف 2 000 دعوى صحيحة أفاذه ف 
اليم "20 


1 
1 


11" (قوله: أو أَبرّرَ حجّة شرعيّة) أء كانجا ولقياة ككل 5 ديوان القضاةٍ ؛ الماضين 


كما قدّمناة”) عند قوله: ((ونقبَلٌُ فيه الشّهادة جسبة لا" التّعوى إلخ))» وفي "القنية"7: 


(قولة: أي: الدّعوى لاتناقض إلخ) هو ظاهرٌ فيما لو قالَ: وقفتهاء أمّا لو قال: وقفٌ علي فلاء فإنّه ون 
جد إلا أنه عفُوٌ؛ لأنه ل حفاء يتف نم رأيت ف (17) من "الأستروشني" بعد ذكر تيجال لايور فنا 
التناقضٌ للحفاء: رزقال عضر الشايع' لاف ذلك و ف هذه المسائر ل وذكر في 'العيون' ' مسألة تدل على 
قولهم: رجل قدِمَ بلدة واستأجر دارا : فقيل له: هذه دارٌ أبيك» فادّعاها ميرائا عنه لا تَسمّعُ للتداقض)) اه 
وعليه يكوثٌ تعليلٌ 'الشتارح" مبنياً على قول البعض» وهو حلاف المشهور. 

(قولةُ: كما قدّمناةُ عند قوله: ِل ف د عسية إلا التعوق لع شن مافيه وق 
"السّددي": ((هو إعا يكون مُعتبراً بالبيّق ولذا عرَّلَ "ابن نيم" في جوابه على الّة))» ف ((أو) لمع 


الخلقٌ أي: أقامَ بيه فقطء أو أقامّها وَأبرز تججة: 


)١١‏ في "ط": ((ييّستم)). 

(؟) "النانية": كتاب الوقف ‏ فصل في دعوى الوقف والشتّهادة عليه +/و5 (هامش "الفتاوى الهندية"),. 
(©) "الفتاوى الهددية": كتاب الوقف - الباب السادس - الفصل الأول ف الدّعوى 170/7. 

(4) ”ط": كتاب الوقف - فصلٌ: يراعى شرط الواقف 8/7 د د. 

(د) المقولة ]1١174[‏ قوله: ((وقوّاه في "الفتح” بقولهم إلخ)). 

)١(‏ ((لا)) ساقطة من "ك 

(0) لم تعثر نعثر عليها في مظانها من نسخحة "القنية" التي بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدين سس 05#5 لس فصصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(قبلّت) فيبطل البيعٌ» ويلزمٌ أحرٌ المثل فيه لا في املك لو استحِقّ على المعتمدء 
"قوعي هاه ولي المشتري حيظلة ايت "ننية"'امة الاتسحتاق: 0100000 


(أنا كناب الرعي الذي وُجد في يد الخصم هل يَدْقَمُ الدّعوى؟ والفتوى على أنه يَدْقَمُ ويَعْمَلٌ 
القضاةً بكئاب القضاة الماضينَ)) اه, وظاهرٌ كلايهم أن هذا خاصٌ بالوقف القديم. 
لسر (قولة: قبل أي: لين لأنّ التُعوى وإ بطلت للتناقض بقَيت التهادة» وهى 


و2 في الوقفي من غير دعوى» 'اهندية 0 ل "20 


م (قولهُ: ويلزمٌ أحرٌ المثل فيه) أي: يلزمُ المشتري؛ لأنّ منافعٌ الوقف مضمونة وإن 
كانت ابشيهة عللك كنا مر 7 6 وقدّمنا) أن هذا هو الصّحيح. 

.5107 (قولة: لا في المللك) يُستنتى منه مِلكُ اليتيم فإنه كالوقفيء وأما امعد للاستغلال فإنه 
تضهون أيضاء كه" إذا سكة رقاويا لك سكل ١‏ أكرياق أو مسر داريا اعقد رهن فإنة 
لا يضمن بخلافب عقار الوقف أو اليتيم؛ فإنه مضمولٌ مطلقا كما سيأتي” في الغصب. 

[017*1] (قولةٌ: وليسَ للمشتري حبِسّهُ بالثمن) لأنّ الحبس ,منزلة الرّهن» والوقف 


(قولة: وترم على د اننع إلخ) في قرله: («يفغ) إشارة إلى أنه في يد ذي اليد حتى لا تسمّع 
الدّعوى عليه وقال "السسّدديٌ ': ((لو قلنا: إن الكتاب الذي كان في يدٍ المدّعي على ذي اليد وَجّدنا فيه 
ما يدفع دعواة إمّا لتداقض أ أو شيء آخرّ فلعلَهُ وجيةٌء وعلى هذا يُحمّلٌ العمل نككنات الفضاة الماضينء 
أ في الدّفع لا في الاستحقاق)) اه. 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الدّعوى ‏ الفصل الحادي عشر في دعوى الرَّقّ والحريّة 777/5 بتصرف (هامش"الفتاوى 
الهندية"): معزي ل "الملتقط". وتتمة المسألة في "البزازية": ((والصحيحٌ أن الحواب على إطلاقه غيرٌ مرضي فإك 
الوفف لو حق الله تعالى فالحواب ما قاله. وإن حقّ العبدٍ لا بد فيه من الدّعوى)). 

.171/57 "الفتاوى الهندية": كتاب الوقفى - الباب السادس - الفصل الأول في الدّعوى‎ )١( 

(©) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يُراعى شرط الواقف 334/37. 

)فس لامب در 

(5) المقولة ]1١711[‏ قوله: ((كان على الساكن أجرٌ المثل)). 

(3) في "ك": (رسكنى)). 


(0) انظر "الدر" عند المقولة ]5١511[‏ قوله: ((وبه يفتى في الوقف)). 


الجزء الثالث عشر 5 ل فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


له 


وهي إحدى المسائل السشّبِع المستثناةٍ مِن قولهم: من سَعَى في نقض ما تم مِن حهته 


ا الا 
لا يرهن» ط 


مطلب: مَن سَعى في نقض ما تم من جهته 
فسعيةُ مردودٌ عليه إلا في تسع مسائل 
م (قولة: وهي) أي: مسألة "لمعن" ((إحدى المسائل السّبع)). المذكورٌ في قضاء 
"الأشباه”7") : ((أنها تسع: 
الأولى: اشترى عبدا وقبِضَةٌ ثم اّعى أ أن البائع باعَهُ قبلَهُ من فلان الغائب بكذا وبرهّنَ 


يقل لأّه برهن على إقرار البئع أنه ِلك الغائبد. 
الثانية: : وهب جارية وانشرايها الموهوب له ثم ادّععى الواهب أنه كات 0 أو استولدها 


3 


برهن يقبلُ» ويستردها والعُرَ؛ لأنّ التناقض فيما هو من حقوق الحريّة لا يَمنَعْ صحّة الدعوى 


35 على أنه فعا" فعَل وندمَ. 
الثالثة: باعَهُ ثم ادّعى أنّه كان أعتقة وفي "الفتح””": التناقض لا يضر في الحريّة وفروعها اه#. 
وظاهرة قبول دعوى البائع اندي والاستيلات» لأق١؛١/بع‏ فالهبة مثال. 


(قولٌ "الشّارح": وهي إحدى المسائل السسّبعْ المستثناةٍ إلخ) لا يظهرٌ أن مسألة "المئن" من المسائل 
المستشاةٍ مم القرل بعدم صحَة الدّعوى» نعم 0 على القول بسماعها. 
(قولة: لأنّه بهَنَ على إقرار البائع إلح) هكذا ذكرة في 'النهر" من كتابيه البيبوع من فصل 
الفضوليٌ عند قول "الكر": ((لو باع عبد غيره بغير اعري))» حيث قالَ: ((لألنه َمّا أقامَ البيّنة على البيع 
من الغائبب قبا ل البَيْعٌ مده فققد أقامّها على زر اجا ال#ملك العا لذ البين إقرار من البائع بانتقسال 
للك إلى المشتري)) اه. لكن فيه أن الإقرارٌ على الوجه المذكور ا : تسمّمٌ دعواه وتقبْل بِيّسَهُ إذا كان 
م في الثاني لا الأورّل كما يأتي هناك 


09 "ط": كتاب الرصيسن يراعى شرط الواقف 5/8/7 5. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفردُ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشّهادات وَالدّعاوي ه؟ا؟. 
(7) "الفتح": كتاب البيورع ‏ باب الاستحقاق 18107/5. 


حاشية ابن عابدين 0 لل 20358 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارة 


واعتمّد في "الفح" و"البحرا": 0 إن اذُعى وقفا محكوما بلزومه قبلء وإلا لا))» وهو 
تقصيل حسن اعتمذة لكر باب الاستحقاق؛ لكن اعتمّد الأول آخرَ لكتاب17) 
تع | ل"الك "10 وعزم بلدسوكظاها امحل حم أ سلاج لال هوا جد نطو مانت الامتم و ممم اال 


الرابعة: اشترى أرضا : ثم اذّعى أل بائعها كان ا 000 

القاسسية: اشترّى عبد ثم ادعى أن البائعم كان أعتقهُ وبرهن يبل عند "الثا "الثاني" لا عندّهما. 

المسّادسة: مسألةٌ 0 

السابعة: باعَ الأبُ مال ولو ثم اذعى الغبنَ الفاحش» إلا إذا أ 

الثامنة: إذا باع الوصي ثم ادّعى كذلك. 

التاسعة: المتولّي على الوقف كذلك» قال في "القنية"”" بعد ذكر هذو الثلاثة: وكذا كل من 
باع ثم الع الفسنات وشت ل ""العبافي ' التوفيق بأنه لم يكن غالها يقونة كر ها الساو) امت 
ما في "الأشباه" ملخصاً مع زيادةٍ. 

مطلب: باع عقارا : ثم اذّعى لفاوق 

0007 (قوله: واعتمّد في "الفتح" و"البحر” إلخ) أي: في بابب الاستحقاق من كتاب البيع» 
بإلايق "الفضالا' عوم يةستيت قال هناك: (رماعَ ناراك برقن الحرني وال كام لوقنف 
لا يزيل الملكَ قلاف الإعتاق. ولو برهن الوق محكومٌ بلزومه يُقبّل)) اه حزم اك 


لزقة 


هداك في "منبو” . وقال في "شرجو”" هنا: ((يبغي أن يعوّلَ عليه ا والقضاء)) اه. 


قال 40 ((وهذا ِغا يتأتى على قول "الإمام 5 ما على المع به من أنه 2 000 ل الوقفب و أخوه 
(0) ص# "در" 

(؟) انظر "شرح العيني على الكتز": مسائل شتى 73077 والمسألة مذكورة في الشروح لا في المان فليعلم. 

6 "القنية”: كتاب الد لدعوى ‏ باب فيما يبطل دعوى المذعي من قول أو فعلٍ 4173 ١/أ-‏ ب 

5:0 "البحر”: كتاب البيع باب الاستحقاق 58/5 .١‏ 

ره "الفتح": كتاب البيورع ياب الاستحقاق 5//ام١.‏ 

() انظر "الدر" عند المقولة [5705؟] قوله: ((لأنّ بحرّدَ الوقف لا يزيلُ الملك)). 

097 "المنح": كتاب الرقف ١‏ أرق 5/9 /أ. 
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(8) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف 5/8/9 د. 


ماع 


الجزء الغالك عشر 0 لس 35580 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وف "العماديّة": ((لا تقبّلّ عند "الإمام'))» وهو المختارٌ 5ب 2110000 


09774 (قولة: وفي "العماديّة": 0 قبن إلخ) عخالف لما في شرح للف ! ليت قال 


(«(ولو ل ب 0 "العماديّة"» وبه ل "المنللاصة تليق 


و البراريٌ كن 3 وق "حزانة انة الأكمل" 0 ل ينض البيع» قال 0 وبه 2 اض. 


(قولة: على أن الوقف يلزمٌ عند "الإمام" أيضاً إذا كان مضافاً إلخ) هر وإِنْ لَزمْ فيهما عنذه لكنه 
لا يُِيلُ المللك» لكنّه يكوث عنزلة المحكوم بلزومه. 

(قولة: ولو الخ اط صر كما تقدَّمَ عن القاد وبداسية 0 "الخلاصة' ' إلخ) 
نص ما قدمَهُ "الس عن "العماديّة" عند قوله: وتقبَلٌ فيه التشّهادةٌ بدون الدّعوى: ((عن "أبي الليث": 
أنه يأحذٌ بسماع البيّةِ ويتقض البيعٌ» وقيل: لا يقب والأرَّلُ أصح)) اه. ونقل "السّندي” عن 
"العماديّة" الخلافً المذكورٌ في هذه المسألة» وقالَ فيما نقلَه: ((وقيل: ينبغي أن يكون الجوابُ على 
التفصيل» إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا 0 ال بدون الدُعنوى 3 الكل وإن كان على 
الفقراء أو المسجد عندّهما 0 اق 0 وذكرَ "رشي الدّين" هذا التفصيل» وقال: 
هكذا فصل الإمامٌ "الفضلي"؛ وهو المحتارء وهو فتوى "الكرماني". اه ما في "العماديّة” من الفصل 
العاشر . فعلى هذا صحّ قول "التشارح" : وف "العمادية' :لا تقيكُ عند 'الإمام" لكي قولّهُ: هو 0 
ظاهِرهُ يقتضي ترجيحّ قول "الإمام' “علق قر وا وعار "العا اه يح التفصيل من حيئيّة 
عدم قبول ابن بدون الدّعوى اتفاقاً فيما لو كان موقوفاً على قوم بأعيانه واختلافا فيما لو كان 
موقوفاً على نحو نحو الفقراء» فيُرجَّحُ هذا التفصيلٌ على غير ثمّا قل قي هذو المسألة)) اه. 


)0 "انح" : كتتاب الوقف ا 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع في الدّعوى والشّهادة ق879/, 
(5) "البرازية": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع ف الدّعوى والشّهادة ١45/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين لسسسسس 5348 ال فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وصوَيَهُ "الرّيلعي", قالَ: ((وهوَ أحوط)). وفي دعوى "المنظومة الحِييّة"2"7: ((وهذ؛ 
توق هو عن الله فاق) نالو كا علق الغباد ل بكم قلت كد" قدمنا 
قبولها مطلقاً لثبوبتم أصله آله للفقراء» فتدبّر. وفي "فتاوى ابن بحيو" ': ((نعم 
و في 0 ويَبطلٌ البيع)). اع دم دع الس او ل كو مدل 


0 (قوله: وصوية البلعي”1) ') حيث قالك*': ((وإث قا لبي على ذلك قيل: تقبّلُ) 
وقبل: لا تقب وهو أصوبُ وأحوط)). 

بع | (قولة: قلت: قد قدّمنا)) أي: عن ال عند قوله: ((م 0 في اياده 
بدون الدّعوى)). 

القن (قوله: معلل أي: سواء كان على معيّن ابتداءٌ أو عبى الفقراء. وهو المرادٌ من 
قوله: ((هو حو الله تعالل))» وقّمنا"" مام الكلام عليه. " 

اا (قولةٌ: تسم ع دعواة ريت 5 : الدّعوئ الفرونة بالبينة أُمّا الدّعوى الجر 
عن البينةِ فلا تسمَعٌ» حتّى لا يُحَلْفُ المشتري كما مرٌ”» وقد صرّحَ في "الخائيّة”* بعدم 


سماعها في الصّحيح. 
(قولة: : وصوبه "الزيلعي ا 6 إن أقامَ البيّنة على ذلك إلخ) وجعل موضوعٌ المسألة مالو 


باغ ضيعة ثم ادّعى أنْها وقفٌ عليه وعلى أولاده. 


)١(‏ "المنظومة المحبية": صا 58١‏ بتصرف. 

(؟) في "ط": ((وقد)). 

() "فتاوى ابن ييم": كتاب الوقف صاء 5 إفاستن "الفتاوى الغيائية"). 

(4) في هامش "م": ((قول الشّارح: وصوّبه "الرّيلعي" إلخ)) أي: لأنّ موضوحً مسألته: وقف عليه وعلى ذريّته اه 
(د) "تبيين ا : مسائل شتى 577/5. 

(0) صؤلاف "در" 

() المقولة ]5١71[‏ قوله: ((لكنْ نمث فيه “ابن الشّحنة" إلخ)). 

(8) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب المثّرف ‏ فصل في الإقالة والاستحقاق ؟/04؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


و 


والحاصل: أن المعتمد سماع البيّنةِ دون الدّعوى المجرّدةٍء وهو ما ذكرّه "المصنف". 
في "المعن" هناء وقدّمنا('' عن "شرحه" ترحيحَة وفي بريه اجاب# وول تسم قراف 
ولك إذا أقامّ البيّنة احتلفوا فيه» والأصح القَبول نص عليه في "الخلا صة"'' وكثير من 
الكتبي» وعلَلوهُ بأد الوقف حقٌ الله تعالى» فتسمّعٌ فيه اين بدون الدّعوىء وفرّقَ بعضهم 
حكن مز دوين عر وال تلا بوارابتح ماافلامنا ا الأصيو بويةا ان دوقن 
وج الأحرةٌ له في تلك المدّة)) اه. وقال الث لاو ا 0 آخرَ الكتاب: 
ف على الأ صحّ خلافاً لما صوَبَهُ "الريلعي" )) اه 
قلت: ويظهرٌ لي أنّ التحقيق هو النفصيلٌ والتوفيق» وذلك أن البائعَ إذا ادّعى فإ 
كان هو الموقوف عليه تقبلُ بِيْتَهُ على إثبات أصل الوقفبء ولا يُعطَّى شيئاً من الغلةٍ لعدم 
صحّةِ دعواة وقد مر””' عند قوله: ((وتقبّلُ فيه الشّهادة بدون الدّعوى)) تحقيق ما ذكره 
ال "شرجو": ((من أن ثبوت أصل الوقف لا يحتاجٌ للدعوى, وأنّ المستحقٌ 
0 شيء بلا دعوى))» وحيئكارٍ فإذا كان البائعٌ هو المستحق تسم دغواة لتناقضيه» 
بخلاف ما إذا كان المدّعي غيرَه من 5-1-6 لعدم التداقض منهيى وما إذا كان الوقف 
على الفقراء أو على المسجَدٍ فتقبَلٌ البيّنة» ويْشْتْ الوقفُ بلا فرق بين كون المدّعي هو البسائع 
الخ كيدو رن ْ 


)١(‏ المقولة ]5١1411‏ قوله: ((لكنْ بحث فيه "ابن الشّحنة" إلخ)). 

.١78/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف‎ )١( 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل السابع ف الدُعوى والشتّهادة ق1/559. 
(4) انظر "الدر" عند المقولة 7543/3 قوله: ((تقبل على الأصح)). 


(د) المقولة 5١71411‏ قوله: ((لكنْ بحث فيه "ابن الشّحنة" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين | ل - 35458 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(الباني) للمسجد ل من القوم ١م‏ عنس لطا ور انهه وو تيوه افا ا عر ا مار لمع ل ش90 


في نائر لسري كر م ادحى للشتري أنّها وق نُسمعُ دعوا على البائع لو هو التولي”" 
إلا نم نص القاضي له متوأي وعلى قول " أبي جعفر" وغيره: وإ لم ُسمّع العو على غير التولي 
لاتناقض ,بل الشّهادة بدو ن الدّعوى» وتام ذلك في " نيريّة"7 في الثلث الثالث من كتابب الوقفي. 


8 « 
"اناه" 3 


الشف رقولة: الباني أول) وكذا ولدة وعشيرتة أول من غير هم 


(قولة: ع دعواة على البائع لواهو العولي إلخ) عبارةٌ ميري ((تسمّع دعواهما على متولي 
ع" 35 

الوقفي إن كان له متول؛ وإلا نضّب إلخ)) 

(قوله: وتام ذلك في "الخيريّة”") حاصل ما نقلَّهُ فيها عن "التثار حايّة" ررك مخاصمة البائع لبشيت 
للمشتري بل للمتولي إن كانء وإلا أقامة القاضيء ثم نقل عن "لصوت د وقال 
عقبة: : يعني: إن كان هو المتوليَ» م تقل عن "الحاوي الرَاهديُ " بالعَرُو ل ' 'المتجدي” “"اشترق أرضنا نم أقامَ 
يه أنافيها كاده معملة قله فله أن يُستردٌ ثمن : الكردق قال: وق "للحيط": ليس المحاصمة للمشتري مع البائع 
حيت لم يكن متولياء إكا هي لمنولي الوقفيء فإن لم يكير أقامَهُ القاضي حشى يخاصي ثمقال: وجسواب 
"المنجندي" ' مستقيمٌ على قول الفقيه الى بعر ': بأذّ دعواةٌ وإنّ لم تصمّ لاي على ع غير المتولي للتداقض - 
لكنْ بقيّتِ الشّهادةٌ على الوقفيّةه وأنها تقبَلُ على قول كثير من المشايخ بدون التُعوى)) اه. والقلَاهر: أن 
وفع في عبارته خحطأ في لَب تمه "للحي" جمعله النول مدَعّى عليه حيث قال في حواب الحادثة: 
.1 7 9 ص" 5 8 و ف 3 ١‏ 5 #ام 
((تسمّع دعوى المشتريين على متولي الوقف إن كان له متولء وإلا فالقاضي ينصب متوليا إلخ))» وجَرَى 
على هذا أثناءً كلايو» ولا معنى لمعل المتولي مدَّعى عليه بل هي من المتولي» وعلى قول 'أبي جعفر": 
((الدّعوى وإِن لم تصمّ تقبل البيّنة بدونها)) اه فانظره. 


به 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: نسمعٌ دعواه على البائع لو هر المتولّي)) الاهرٌ أنّ مرحم الضمير: "المشترني" فإن المعروف من 
كلامهم اشتراط التولية في المدّعي لا ثي المدّعى عليه حتى يصع رجوعه على البائع؛ 220 نَ قول ' أبي جعفرا ': وإن لم 
تسمع الدّعوى على غير المتولي؛ نفيدُ أن مرجم الضمير في عبار رننا هو البائع» وعبارة "اللزيرية " كذلك اه تأمّل. 


(؟) انظر "الفتاوى الخيرية": 5/1 19. 
(*) "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف صلا؟؟-. 


الجزء الثالث عشر “354 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(بنصب الإمام والمؤذن في المختارء إلا إذا عيّنَ القومٌ أصلح من عيّنه) الباني. (صحّ 
الوقفُ قبل وحود الموقوف عليه)» فلو وقفّ على أولاد زيدٍ ولا ولد له أو على مكان 


0 لبناء مسجل أو مدرسةٍ صحّ (في الأصح), 00000 1 211171111 
0740 (قولة: بصب الإمام [ابق 41 ١/أ]‏ والوذن) أمّا في العمارة فنقلَ في "أنفع الوسائل"0": 


((أ البانيّ أول)»)» أي: بلا تفصيل”". 


35 


0 1 ا 2 م سو 02 0 7 01 
ةا (قوله: إلا إدا عين القوم أصلح مِمن عينة) لأن منفعة ذلك ترجع إليهمء 
"أنفع الوسائل 1" 
99949 (قولة: أو على مكان حي إلخ) فيه نظر فإن المكانَ موحودٌ فيكولٌ وقفا على موجود. 


0 


(قولة: أن في العمار فون ني الوسائل”: أن الباني َو لى إلح) وكذائي "الإسعاف" كما تقلَهُ 'السندي” 
وعبارثة: ((لو بنى مسحداً في ميك فنحاج ! لى العمارة فنازعَه أهلّ السّكَةٍ فيها كان الباني أولى منهم. ويس 
لهم منازعتة فيها)) اه.. والفلاه”: أنهم لو أ أرادوا بناءه أحكمّ كانوا أولى منه للعلة التي ذكرها في التصبيء ؛ فتأمّل. 

(قول: فيه نظ إن المكانَ موجودٌ فيكونُ وقفاً على مرجودٍ إلخ) هو وإِنّ كان مرجودا إلا أنه قبل حعيله 

و اه 5 لا رم الوق على معدوم؛ لعدم تش كونه 

مسجدا الآن وتقْدم: أن الظاهرَ أذ تهيئة الكان ليست شرطاً كما يفيه قولة: ما وقفتْ على 
المسجد ١‏ الذي سأعمُرَهُ في مكان كذا رد يي اه تأمّل. وعبارة "العماديّة" لا تفيدٌ اشتراط تهيئة المكان؛ 
لصح الؤقف: ونشئها كما هله 'النشدي" رروشة: رج عن برضم إناء مرش ول ألا يني وق عل بعتله 
المدرسة وقفاً حل آخرة للفقرا أقتى "الّدر" أله غير صحيح معألا 0100 
غيرهُ بصحُيه وهر الصّحِيحٌ فإنه ذكرٌ في توازل؟ : رجلٌ وقفّ أرضاً على أولاد فلان وآعصرة للفقراء» وليبس 
لفلان أ ولادٌ فالوقفُ جائرٌ إلخ))» وَليْسَ في عبارتها ما يفيدٌ اشتراط تهيئة ا الكان؛ إن دك فييك لكر حادثة 
الفتوى» ونقل "الفتال" عن بعض الفضلاء قَالَ: ((أصلٌ عبارةٍ 'العماديّة": وقفهٌ وجمَلَ آرَهُ للفقراء: ولا بد 
من هذا القيل؛ أنه مدارٌ الصّمَةِ حتَى لا يكون وقفاً على معدوم محض فإنّه على المعدوم المحض لا يصحٌ 


١715ج "أنفع الوسائل": المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف الولاية لشخص‎ )١( 

(1) في هامش "م": ((قوك: أي بلا تفصيل)) قال شيخنا: مقتضى التعليل المذكور في مسألة المؤذن والإمام حريانة في 
حر بُما كان التفصيل في العمارة أولى اه. 

2 "أنفع الوسائل”: المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقف الولاية لشخص ص؟؟ .-١‏ 


ا 


حاشية ابن عابدين الس 0344 لس فصمل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


207 الغلةٌ للفقراء إلى أن ولد لريدٍ. أو ل و يناد 3 يه" راد ىُْ لإا 


والنقين للج العري العا ا لبناء مدرسة» وقبلَ أن بيني وقفَ على هذه المدرسةٍ 

وقفا بشرائطه وجعل آححرّهُ للفقراء إلخ))؛ ويد بتهيئة المكان لأنه لو وقفّ على مسجدٍ سَيُعمَرٌهُ 

والاف 1 ف بطل ارقن عاق به مفتي دمشق المحققٌ "عبد اليّحمِن أفندي العماديٌ". 
مطلبٌُ في الوقف المنقطع الأوّل والمنقطع الوسطٍ 


00745 (قولة: رك لسري يد م ررقن يس ار »قال ف 


2 


الل زر قالَ: أرضي صدقة موقوفة على من يَحدّت لي من الولدٍ وليسَ له ولد يصح» 


فإذا أدر كت الغلة ثة تقسّمْ على الفقراء» وإنا حدث له ولد بعد القسمة تصرّف الغلة التي توجحة بعد 
ذلك إلى هذا الولد؛ أن قولة: صدقة موقوفة وقفٌ على الفقراء» وذكر الولد الحادثك للاستشناع كن 
قَالَ: إل إل حدث لي ولد فغلّتها له ما بقَى)) اه. ومنه ما قي "الإسعاف'” “©: ((وقف على ولده 


كما في "شرح الحدادي” وذكر: أله يكو كأنه قال: أرضي صدفة موقرفة عأ على الفقراء إلآ إن حدث لي ولد 
فغلتها له ما بقي» اتتهى فلي الي يكرد الوقف على المعدوم الات كمافي مسألة د 
وقال في "الفصولين" في الفصل (137) : ((يصحٌ الوقف» وهر اتيم ؛ فإنه ذكر في "النوازل" ل "أبي اللَيث": 
وقف أَرضّهُ على أولادٍ فلان وجعلٌ آخرةُ للفقراءء وليسَ لفلان أولادٌ جار الوقف» وتكوث الغلة - فإن 
حدث لفلان أولادٌ ل يعدث من الغلة إل أولادٍ فلان» فكذا هذا بالأولى: وبيانُ الأولويّة: يط 
للدرسةٍ بل ما هو أصلٌ فيها موجودٌ وقت الإيقافج وهو الو بخلاف مسألةٍ الوقف على الأولاد)) اه. 
ومقتضى هذا القياس: أله يصحٌ الوقفُ في المسألة المقيسةٍ وإن لم يهب المكان. 

(قولة: ومنه ما في "الإسعاف": قف على وله وليسّ له إلا ولد ابن إلخ) فيه تمل وذلك أنه ليس فيما ذكرّةُ 
في "الإسعاف" انقطاعٌ أصلاًء بل غاية ما فيه حمل الولدٍ على حقيقيه - 2 الصلبي - إذا أمكن بأنْ كان موجوداء 
ولا خُولَ على بحازو وهو ولدُ الابن» فإذا أمكنَ حمل للفظر على حقيقه بعد ذلك بأن حدث له ابن حُمِلَ عليه. 


(1) "النهر": كتاب الوقف ق57تد؟/ا. 

(5) "المنح": كتاب الوقف ‏ فصل فٍ بيان أحكام إجارة الوقف ١/ق09؟/أ.‏ 

(17) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في الوقف على الأولاد والأقرباء واللبيران 754/7 (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(4) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده إلخ صكا١ .-١‏ 


الجزء الثالك عشر 0 لسسسطسسسم 5568 لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


وليس له إلا ولد ابن تصرّفُ الغلة ولد الان إلى أن يحدث للواقفي ولد لصلبه فتصرّف إليم) اه. وقد 
كر اقل ارس رف و او ((وقف على ولديه نم على راض أبدا ها تتاسلواة قال 
"ابن الفضل": إذا مات أحذهما عن ولد صرف لذ إلى الباقي الع إلى الفقراء» فإذا 
مات الآخرٌ يُصرّفُ الحميمٌ إلى أولادٍ أولادٍ الواقف؛ لأنَّ مراعاةً شرط الواقف لازم والواقف إما 
جعل أو ذه الا لقتست القراضن النطن الأول كإذا عات اذه ترقت الضف إل الفقراة)/ ال 
(تنبية) 

عُلِمَ من هذا أن منقطعٌ الأول ومنقطعٌ الوسط يُصرّفُ إلى الفقراء» ووقعٌ في "الخيرية"”") 
خلا حيث قال في تعليل جواب ما نصّه: ا 00 الأقرب 
للواقفي؛ لأنه أقرب لغرضيه على | 0 وهذا سبق قلم؛ فإدٌ ما ذكرة مذهب "الشافعي”» 
فعا ام ا ا '': ((والمنقطعٌ الوسط فيه حلاف؛ قيل: يُصرّف إلى 
المساكينء وهو المشهورٌ عندناء والمنظافرٌ على ألسنة علمائا))» ثم قال7 , تدر رات 
سؤال آخبر: ((وثي منقطع الوسط الأصحٌ صرفة إلى الفقراء» وأمّا مذهبُ "الشافعي" فالمشهور أنه 
يُصرفُ إلى أقربب الناس إلى الواقفي)) اه. 

0174| (قوله: وينبغي إلخ) وفي "فتاوى الحانوتي" بعد كلام: ((فعلم أنه إذا شرط الواقفٌ 


(قولة: وق '"فتاوى الحانوتي" ' بعد كلام: فعْلمّ أنه إذا شرط الواقفٌ العلوم لأحا أنه يستحقة عدة 
قيام المانع إلخ) ينبغي على ما ف "فتاوى الحانوتي" :أن كدر ولف يسف وت لقوق بدود تدرييسٍ 


وحصوز درس في مدرسة أخرى. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف الوقف على الأولاد والأقرباء والحيران ٠/5‏ 7" (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(١؟)‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .157/١‏ 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .1١78/1١‏ 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف 2١50/١‏ 


4 4/ 


حاشية ابن غابدين لسلسم 3845 الس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(فروغٌ مهمّة حدثت للفتوى) 
ل 500 
لخرابب البلد» فنقلها وكيلُ الإمام لساقيةٍ هي ملك هل يصح؟ أحابّ بعضْ 
الشافعيّة: بأنّ الإرصادً على الملك إرصادٌ على المالك» يعني: فيصحٌ» فحينشفٍ يلزمُ 


3 


المعلوم لأحل أنه يستحقهُ عند قبام المانع من العمل» ولم يكن بتقصيرو سواءٌ كان ناظراً أو غير 
كالحابي)) أه. 

زه114؟] (قولة: أَرصّد الإمام أرضا أي: أحرحّها من بيت المال وعيّنها لهذه الجهةء 
والأرضاة يدن زوقط عقيف لشم اللفي اول ميشيوة كم و 

اام (قولة: يعني: فيصحٌ) غيارة كن بعدَة: ((وهذا لم أرَهُ في كلام علمائناء 


1 


إلا أنه في "الخلاصة”' قالَ: المسجدٌ إذا حرب أو الحوضٌ إذا حرب ولم يُحَتَجْ إليه لتفرق الناس 


(قولة: وهذا لم أرَهُ في كلام علمائنا إلخ) رأيت في الرّسالة المسمَّاةٍ ب "عطيّة امن في إرصاد الجوامك 
والأطيان" للشيخ 2 ا 7 الخنفي التي جع فيها أجوبة علماء المذام ب الأربع قُِ صحة الإرصاد التي 
ألفها في سنة إحدى وعشرين ومائتين بعدَ الألفف ما نصّه: ((فإذا مات الذي اشترى الجحامكيّة وكان أرصتها 
بأمر نائب الستّلطان على أُولاده وعياله ولا وارث له من أولادٍ وعيال فإنها ترجعٌ لبيت المال)) انتهى. إلا أنه لم 
يعرة لأحب وهذا هو الموافق لقواعد املذهبي» وأما العَوْدُ لأقرب انس فلا تأمّل. وبهذا عم أن صرف غلة 
الأرض المذكورة لما نقلهُ إليه وكيل الإمام يعَدُ إرصاداً جديداء حتى لو لم يفعل ذلك تكونٌ لبيت المال وليسّت 
هذه كمسألة الحوض المذكورة ف 'الحاوي" و"الخلاصة". 


)١(‏ المقولة [44 5١‏ قوله: ((وأما وقف الإقطاعات إلخ)). 


(5) "النهر”: كتاب الوقف ‏ فصل: لما احتصض المسجد إلخ ‏ فرع من حرادث الفتوى ق/د 5 /أ. 
(17) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الوقف ‏ الفصل الرابع: قي المسجد ومسائله ق7؟55إب. 


الجزء الثالك عشر .0 389 ا قصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


١ 4‏ ا 00 1 1 ©" ٍِ اس 5 
لم ف "الحاوي” ': ((الحوض إذا خرب ضرفت أوقافةٌ في حوض آخر))» فتدبر. دارٌ 
كبيرة فيها ييوت» وقف بيتا منها على عتيقه فلان» والباقي على ذرَيته وعقبه. ثم على 
عتقائه. فآلَ الوقفُْ إلى العتقاء» هل يدل من حصّه بالبيت ا 


عنه ضرفت فق أرقافة وق عض ار أو و آخخرء اه. وعلى هذا فيازم م رمد علد أن يديرها 
لسقي اراي وسيل لاز يا اننع والا راطة نرن كرف ازعتانا طن الل الا يلرم ذلك 
فتدبيرة)) اه كلام ا 

وحاصلة: أنّ المتقولَ عندنا: أنّ الموقوف عليه إذا رب يُصرفُ وققَةُ إلى بجانسيه» فتصرّف 
أوقافُ المسجد إلى مسجدٍ آخرَ» وأوقافُ الحوض إلى حوض آخر» والإرصادُ نظيرٌ الوقفيء 
فحيث استَغنِى عن السّاقيةٍ الأولى وأرصد وكيلٌ الإمام الأرضّ على السساقية الثانية المملوكةء 
وكاقذلكة إرعاد اسل با كواترلقة الحلك ان يذو للف الارسن عات ميا وهر كات ل 
مقي الدُوابّ ونحوها 0 إلى ما يجانس الأول كما في الوقفي؛ لأنّ وكيل الإمام لم 
برقيدها لضع للك كر بخراحها كيفما أراد بل ليكون لقي الماء كما كانت حينَ أرصدّها 
الإمام ولا وظاهرٌ هذا: أنه ليزم ؛ المالك إدارةٌ حراج الأرض على ساقيته التي ارد 
[/ق41١/س]‏ عليها وكيلُ الإمام» بل عليها أو على ساقيةٍ أخرى؛ إذ لا يلزمّةُ بالإرصادٍ المذكور 
ا ا وا اي ددا التزيير طهر لبق أت الصتّميرَ في قوله: ((إدارتها كما 
كانت)) عائدٌ إلى الأرضٍ المرصدة لا إلى الساقبة كما لا يخفىء 0 أن ضير سافدا سي 
ا فافهم. 

له (قوله: لما في "الحاوي" إلخ) حاصلة: أن ما حرب ا أرقافة إلى بانس 
فكذا الإرصاتٌ فهو استدلال على قوله: («تَلرَمُ ! إدارتها)) أي: الأرض المرصدة كما كانكهااي: 
بألا سرف فواككياى تسيل لناء كما رتاف والعسروة تحاف الارضياف بالوقف أنه تير 
ولا يضر كوث التقل فيما ذكرَهُ من وقفي إلى وقفيء وفي الحادثة من وقفي إلى مللكي» فافهم. 


)200 "الحاوي القدسي": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: وجل كر يها تحته سرداب وفوقيه بيت إلخ 593ب يتصرف 
وفيه: ((المسجد)) بدل ((الحوض)). 


حاشية ابن عابدين 348 للا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
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2 الثاني 000 الإفتاء أخول مِن خلافي مذكو رٍ في "الذعيرة' لكن في 2ن د 
((أوصى اركل عال وار للفهرا معان وتوص له محتاج» هل يُعطى من نصيب الفقراء؟ 
احتلفواء والأصح: نعم)). استأجر دارا كرك فيها أشجارٌ ير هل له الأكل منها؟ 
ااه : أنه إذا لم يعدم شرظ الواقف ان اا ام وار ااام فعا ا ا 


مطلبث: وقف بيت على عتيقه فلان 
والباقي على عتقائه. هل يدخل فلان متهم 

(قوله: في الثاني) متعلق ب ب ((يدحل»»» أي: في الوقف الثاني زكرا عب ريه 
والعقب ثم على العتقاءء والمرادٌ: هل يشارلهٌ تيه فلان بق الماع فتن آل إليهم لكونه منهمء 
أو لا يدخيل لكون الواقف خم بوقفي على ِد؟ 1 

لكلف (قولة: 1 ف" النصيرة ا عبارنية ((لو جعل ل عا انهه لفقراء قرايته؛ 
لطي الآخخرٌ للمساكين؛ فاحتاج فقراء قرايته» هل يعطونٌ من نصفي المساكين؟ قال "هلال": 
لاء وهو قول " ار خخالد السسّمنِي" وقالَ "إبراهيم بِنْ يوسف”" , و'علي بن أحمد الفارسي" 
و"أبو جعفر الهنذرًا ِي": يُعطّونَ)) اه "نهر”". 

0-١‏ (قولة: لكننْ في "الخابيّة' إلخ) استدرالدٌ على قوله: ((اختلف الإفتائ) فإن المرلة به 
إفتاء بعض علماء لوغ يعني : 53 وُحدَ تصريحٌ "الخايّة" ب ((الأصحًّ)) فلا وجة للاعتلاف» 
بل يلزم ايد د عبارة "الاق" و نا "17 ونه ماهم ووكالة قي وتنا 
قاض القضناة "على لبي " وضعها نحن نقض حك بولانا "عمد شه" بذ أدرنة “ك كل 
منهما رد على صاحبة وقد علمت ما هو المعتمدٌ فاعتمدة؛ والله سبحانة م أه. 


)١(‏ "المنانية": كتاب الوصايا ‏ فصل: في مسائل مختلفة */4 5٠.‏ (هامش ”الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "النهر": كتاب الوقف قدب 

(*) المولى محمد شاه بن المولى حسن الرومي وت 379ه). ("الشقائق النعمانية" صاء 7؟-», "الكواكب السائرة" ؟رالاء 
"شذرات الذهب" كلو عر 


(5) "أدرنة" : مدينة في الأراضي التركية لم تذكرها معاجم البلدان. ولعلها المعروفة الآن "بأضنة" واللد أعلم. 


الجزء الثالك عشر 00 .دل 3548 سس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


مطلب: وف النصف على ابنه زيدٍ والنصف 
على امرأته ثمّ على أولاده يدخل زيد فيهم 
قلت: وقد رأيت في "الايّة”'" صريحَ الواقعة وهو: ((وقف ضبعة نصفها على امرأبه ونصقها 
على ولدِه زيدٍ على أنه إن مانت المرأةٌ فنصيها لأولادو» ثم مانت الرأة فالتصفُ لاينه زيدٍ ونصيبُ 
المرأةٍ لسائر الأولادٍ ولزيد؛ لأله حعَلَ نصيّها بعد موتها لأولاده وزيدٌ منهم أيضا)) اه مُلخصاً. ولم 
ال لا ا ال ل 0 لسك 
رهق للك ده وتكده 5 إن أوصى له : ثم أوصى بوصايا 9 ْم أوصى في آحره للفقراء 
بكذا فله الأعيل؛ لأنه في الأول لما قال: .كرَةٍ واحدةٍ مير بينه وبين الفقراءء فلا يصح الجمغ)) اه. 
وأفتى "الحانوتي' في الوقف .مثله قياساً عليه فيمّن قف ثلي كذا على طائفة والثلث على الفقراءه 
واتس تولك ب مالع الات" اليل قاذ لاه أنه وقف الك دقع والحدة» وعى لاق 
ما نقلَهُ "الشتّارح" عنها أيضاء فَالفلَاهرٌ عدمُ التتفصيل 7 في الوقفي والوصيّة والله سبحاتة أعلم. 


(قولة: فالظاهرٌ عدم التفصيل فق الوقفب ؛ إلخ) قد يقالٌ: يمل المطلق على المقَيَدِء ويؤيِدُ يد ذلك ما 
نقلُ "المسّدي" عن "الهنديّة" بعد نقلِه ما في "الذّحيرة" عنها: ((, ا رضاً له أخرى على الفقراء 
والمساكين ووقفف القرابة لا يكفيهم فإِنْ كان ذلك في عقدَين مختلفين مختلقين فالقرابة ؛ يُعطُونٌ من الوقف الأخير 
ما يكفيهم؛ ولاق دللقاق عقوو اععي لا سارف وخ ايكون مااذكز من الخوات يما إذا كان 


العقدُ واحداً على قول "هلال" ' و"'يوسف بن خالا 'كذا في "المحيط"» انتهى)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران 551/8 (هامش "الفتاوتى الهندية'). 

(؟) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني “قيما يفتير رحبا وفيما بقع قبرلا للوصيّة إلخ 83 ©/أ. 

(5) في هامش "' ام ': ((قوله: فالظام ر عدم التفصيل)) فيه أن هذا الظاهر مخالف لفاعدة حمل الطلق على المفيد عند 
اتحاد الحادئة» وقد اتحدت فيحب حمل ما في "الخانيّة" على ما إذا كان عقدٌ واحدٌء وقد ريت ف "الهنديّة" 
عن "المحيط" ما يفيد ذلك؛ حيث قال بعد نقل عبارة الذحيرة الما -: بحب أن يكون جواب "هلال" فيما إذا 


كان عقَدٌ واحدٌ اه. 


مراع 


حاشية ابن عابدين سس 3588 لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


لم يأكل؛ لما في "الحاوي”'2: ((غرّس في المسجد أ أشجارا ل إن غرس للسَّميلٍ فلكل 


مسلم الأكل وإلاً باع لمصالح المسجد)) ا 50 
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01 (قولّة: لم يَأكل) أي: بل يها المتولي ويَصرفها في مصائح الوقضفيء "بحر”". 

اها (قولة: إن غرس للسْبيل) وهو الوقفُ على العامّة "بحر 8 

11/68" (قولة: وإلآ أي: وإ لم يَغرسها للسبيل » بأن حلفي لم يعدم غرظة 
'بحر””" عن "الحاوي": وهذا محل الاستدلال على قوله: ((الظاهٌ أله إذا لم يُعلَمٌ شرط الواقض لم 
يأكل))» وهو ظاهْرٌ فافهم. وأصلْهُ لصاحب "البحر" حيث قال””©: ((ومقتضا ‏ أي: مقتضى ما في 
"الحاو ي" - أنه قي البيت الموقوف إذا لم يعرف الشّر طُ أن يأحذها امتولي ليها ويصرقها في مصالح 
الوقفيء ولا يجوز للمستأجر الأكلّ منها)) اه 

” ,مطلة#انتادز وار الها لقي * 
وضميرٌ ((يبيعها)) للثمار لا للأشجار؛ داه ى"القوير "7ب ورشجرة ارقش 
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نار وقف عرينة لسن للمعرلي ي أن بيع الشحرة ود الذارء ولكم 00 

الك امع عار وار لا بالشّجرة)) أه . فهذا مع حراب الذّار 0 
نم الفلّاهرة : أله في مسألا يدفعٌ الشّجرة اكير لمانا الصا جر قال في "'الاشينعافن"7: 

((ولو كان 3 ل أرض الوق قم ل ا الضف مثلاً جارّ)) اه. عام كلام "البحر 

أن هذه الأحين” في الذار رعق ذأ لا قنع صحّة استئجارها؛ لأنها لا تَعَدٌ شاغلة؛ نينا 

ضع اعرد وو كه بخلاف الأشجار في الأرض؛ لأن ظلْها بنع الانتفاعَ بالزّراعةٍ 

ولهذا شرطوا أن يتَقدمَ عقد السافة على الأشحان ونعاق 9 سألة عون الستابجر: ويلتولى: 


)١(‏ الحاوي القدسي: كتاب الوقف - فصلٌ: رجحل كل مسجييا ته سرداب وفوقه بيت الخ ق3 4ب بتصراف. 

59 "البخر” + كنانت الوقفن- 5/5 

(؟) "البحر": كتاب الوتف دابع 59؟. 

(؟) "الظهيرية": كتاب الوقف ‏ القسم الثاني الفصل الرابع في تصرّفات الْقَوَام عبى الأوقاف ق *؟؟/ب وفيها: 
((شجرة في وقف في دار خربت...)). 

(د) "الإسعاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاتة صاالاد. 


(5) صاكا ءالا أدر. 


الجزء الثالث عشر 6١‏ سا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


قولُهُم: شرط الواقف كنصّ الشتّارع أي: في المفهوم والدلالة, 07000ظ5 
مطلبٌ في قولهم: شرط الواقف”” كنصّ الشتّارع 
لالم (قولة: قوليُه: 0 الواقف كنصً الشّارع) في 'الخيريّة”'': (إقد صرّحوا بأن 
الاعتبار في الشّروط لما هو الواقحٌ لا لما كيب في مكتوب الوقفء فلو أقيمّت بيّنة لما لم يوجد 
في كتابر الوقف عُمِلَ بها بلا ريبب؛ لأنّ المكتوب خط بحرّدٌ ولا عبرةً به لخروجه عن الححج 
الترعيّ) له "طل”5. ش 
مطلب: بيانُ مفهوم المخالفة 
0000 (قوله: أي: في الفهوم والدّلالة إلخ) كذا عَّرَ في "الأشباه"7 وانّذي في "ال 
عن العلامة "قاسم" ((في الفهم والدّلالة»)» وهو المناسب ؛ أن المفهوم عندنا غيرٌ معتبر ‏ : في التصوص ١‏ 
والمراد به مفهوم مُ المخالفة "اميم ((دليل التطاي) وهو أقسام: مفهوم م الصّفة, والشّرطء والغاية 
والعدد, واللفكيه أ الاسم اجام كثوبي مثلد والمرادٌ بعدم اعتبار ره في 00 أن مثل قولك 
أغْط الرّحلَ العام أو أغْطٍ زيدا إن سألك» أو أعطه إلى أن يرضىء أو أعطه ا أو أعطه ثوباء 
لا يدل على نفي الحكم عن المخالف للمنطوق, يمعنى: : أنه لا يكون منهيّا عن إعطاء ء الرحل 
الجاهل» با ريه عنه و وباق على العدم الأصليي حتّى يأتىّ دليلٌ يدل على الأمر بإعطائه 
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والمراذٌ به مفهومٌ المحالفة المسم دلي ل الخطاب إلخ) هو دلالة الفط عا على بوت نقيض 
ب ا تواتك شكه م المنطوق لمسكوت 


روكب نقد زا ابرط رأي واجتهادٍ. 


)١(‏ في "م": ((الوقف)) وهو لحريف. 

(5؟) "الفتاوى الخيرية"': كتاب الوقف .175/1١‏ 

(") ”ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف ؟559/7. 

(5) "الأشباه والنظائر”: ل الثاني: الفوائد - كتاب الوقف عد 7 5. 
(ه) "البحر": كتاب الوقف 2/5 "؟. 

(5) في "ك": (رسكرت)). 


حاشية ابن عابدين سس *03585 لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


أو النهي عنهء وكذا في البواقي» وتمامُ الكلام على ذلك في كتب الأصولء نعم المفهومٌ مُعترٌ عندنا 
ف الرّوايات في الكتبب. 
مطلب: مفهومُ التصنيف حجّة 
0000 "أنفع الوسائل””'': ((مفهومٌ الوق يد اه أي: لأنّ الفقهاءَ يُتَميدونَ 
كر اك م في المنطوق نفيهُ عن المفهوم غالباء كقولهم: تحب الجمعة على كل كر خر بالغ عاقلي 
مقيم فإنهم يريدون بهنذه الات نفي الوحوب عن خخالفهاء ويستدل به الفقيةٌ على نفي 
الوحوبب على المرأة والعبد والصّبِي إلخ. 
مطلب: لا يعبر المفهومُ في الوقف 
وقد يقال: إِنَّ مرادَهُ بقوله: ((ني المفهوم)) أنه لا يُعتبَرُ مفهوسّةُ كما لا يُعتبّرٌ قْ نتصوص 
الشار ع وق "انيري" ار اا هوه بالتووم في الوقفب كما هو مقر ونص عليه الإمامٌ 
"الخضاف””0 وأفتى .به العلامة ' ا )) اه. وبه صرح في "انيري" أيضاء أي: فإذا قال: وقفت 
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على أولادي الذكور يُصرَّفُ إلى الذّكور منهم بحكم المنطوقء وأمًا الإناث فلا يُعطى لهي لعدم ما 
1 ل على الإعطاء 4 إذا دل د على ماين مكرذ ين لإصطاة 00 
ا في محل آخرٌ عن "المصفى' ' و'خزانة الرُوايات" و'السسّراجية”'': ((أنَ 
تخصيص ! شين دمن نفي ما عداةٌ ف متفاهم الا 5 المعقولات وف الروايات)). 


(قولة: أن تخصيص الشّي ء بالذكر يدل على نفي ماعداة في متفاهم الناسء وف المعقولات إلخ) وذلتَ 
كم وفع لعمر حند: ((أنه قل 3 وهو شرف وأهدى كبشاء وقال: ابتدأناة)). علل لإهدائه بابتداء نفسيف فعَلِم بذلكَ 


.-١١ "أنفع الوسائل": مسائل الوقف  المسألة الثالثة عشرة: الاستبدال بالأوقاف ص‎ )١( 

(9) "أحكام الأوقاف” : نقول وبالله التوفيق: لم نعثر على ما نص عليه "الخصّاف” ف كتاب "أحكام الأوقاف"2 ولعلَ 
مراد العلامة "ابن عابدين" رحمه الله تعالى أنَّ هذا مفهومٌ من كلامه» فقد ذكر في "العقود الدريّة" مسألة عن 
الخصّاف حالف فيها مفهومٌ نص الواقف ثم قال: فلم يعتبر مفهوم قول الواقف اه. والله أعلم. انظر "العقرد 
الدرية": ١78/١‏ و"أحكام الأوقاف": صااف. 

(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف 2711/١‏ 

(:) لم نعثر على المسألة في نسخة "الفتاوى السراجية" التي بين أيدينا. 


الجزء الثالث عشر 000 دسا 58# سا فصل: يراععى شرط الواقف في إجارته 


مطلب: مطلي: المفهومُ معترٌ في عرف الناس والمعاملات والعقليّات 

قلتْ: 1-8 قال مين حا" ف شرح التسعرير "عن الحاطة الهداية" ل "لاز 0 عن 
تيسن الأئمة العا ره لبد فل ل ولاك ادا عض انق فكي متا عنك1 فق 
حطابات ؛ الشارع؛ أمّا ف متفاهم لاس وَعُرفِهم وفي المعاملات والعقَليَاتِ يدل)) اه. قال في "شرح 
رن ير'””": ((وتداله اتأخرون» وعليه ما في "حزانة الأكمل" و الخائية'""©: لو قال: امل اكد 
من مائة درهم كات إقراراً بالمائق)) اه. فعلِم أن 007 المفهوم في غير النصوص الشرعيةه 
د 0000 1 4 15 راض ١‏ ا 1 54 بك 
وتمام محقيق ذلك في شرحنا" على منظومينا قي رسم المفتي”7. وحيث كان المفهومٌ معتبرا في متفاهّم 
الناس وعُرفهم وجب اعتبارهُ في كلام الواقف أيضاء؛ لأنه يتكلم على عُرفِهِء وعن هذا قالَ العلامة 
قاسم": ((ونصٌ "أبو عبد الله مسقي" في "كتاب الوق" عن شيغيه "شيخ الإسلام”: قولٌ الفقهاء: 
نصوصّةُ كنصٌ الششّارع يعني: في الفهم والدّلالة لا في وحوب العملء مع أن التحقيق: 8 لفظَهُ ولفظ 
الموصي وال حالف والنَاذر وكلٌ عاق يُحمَلُ على عادته في خطابه ولغتِه الني يتكلم بهاء واققّت لغة 
العرب ولغة الشّرع أم لا)) اه. قال العلامة قاسم" ((قلت: وإذا كان المعنى ما ذكرٌ فما كان من 
عبارة الواقفب من قبيل المفسر تتم عبيا للق117/ب] ولا تأويلا يعمل بهد وما كان من قبييل 
اح ريا ري ا حر طريا وباكر اجا ري أجل عمو لنه 
عندّناء ولم يق فيه نفظرٌ المجتهد ليترحّحّ أحدٌ مدلو ليه وكذلك ما كان من : قبيل المجمل إذا مات 
الواقف» وإِنْ كان حيًا يُرِحَمُ إلى بيانه» هذا معنى ما أفادُ)) اه. 


للدم 


أنه إذا قل دقع لصوليه لا يحب شي ولا لم يق لتعليل فائدة» علي من باب المعقولااتب» فإ التعيلَ تارة يكول 
لَص من آية أو حديشي» وتارة بالمعقول كما هناء والعلة لعقلة ليست من كلام الشّارع» فمفهومها معدي ولهذا 
تراهم يقولون: : مقتضى هذه العلة جوارٌ كذا أو حرمته فيستدلون عفهويها. اه من "شرح منظومة رسم المفتي". 


.١119//١ "التقرير والتحبير": المفالة الأولى قي المبادئئ اللغوية  الفصل الثاني: في الدّلالة وظهورها إلخ  مفهوم المخالفة‎ )١( 
(هامش "الفناوى الهنديت").‎ ١79/5 (؟) "الخانية": كتاب الإقرار - فصل فيما يكون إقراراً‎ 
.) (ضمن بحموخ “رسائل ابن عابدين'‎ 41١/١ (؟) انظر شرح المنظومة المسماة ب "عقود رسم المفتي":‎ 


اه 
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لا سيّما فيما يَلرَمُ بتركها تعطيلٌ؛ الكل من " 
((الجامكية في الأوقاف لها شبّهُ الأجرة........... ند 11000 


0106 (قولة: : ووحوب العمل به) هذا مخالفٌ لما نقلناة؟ آنفاء مع أنه في "البحر"”© نقلة 


أيضاء وقالَ عقبّة؛”): ((فعلى هذا إذا ترك صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات المشروط 


عليه فيها العمل لا يأنم ع الله سال غاجة الل ير المعلوم)) اه. نعم في "الأشباه'”) حزم 
يما ذكرَةُ "الشتارح". وقرَاهُ في "النهر" ؛ وعزاهُ في قضاء "البحر” ' إلى "شرح المجمع". 
قلت: ويظهرٌ لي عدم م التاق 5 وذلك أنَّ عدم وجحوب العمل به من ال بدليز أله لو 
ترك الوظيفة أصلاً وباشرها غيرّة لم يأثم وهذا لا شبهة فيه وو 0 العم مسارم تناول 
المعلوم, ععنى أنه لو لم يعمل نهبوتناول المعلوم أَيْمّ لتناوله بغير حق. 
/91/61؟) (قوله: له الكل من ا ( عد وخبر أي: كك هذه الفروخ 50 من اي 
مطلبٌ: الجامكية في الأوقاف" 


9 


5 
لام 
0 


إحهاام| (قوله: الجامكيّة) هي ما 3 تت تب في الأوقاف لأصحاب الو ظائفب كت يفده 
"البحر”” عن "ابن الصائغ". وفي "الفتح”"؟: وام كالعطاء: وهو ما يعبت في الدّيوان باسم 


ل ُ 0 2 8 - 
المقاتلة أو غيرهم إلا أن العطاء سنوي والخامكية شهرية)). 


0 "النهر": كتاب الوقف - فصل: ما اتعر المسجد بأحكام إلخ‎ )١( 
(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثانى: الفوائد - كتاب الوقف صا3؟5- بتصراف.‎ 
قي المقولة السابقة.‎ )5( 
"البحر": كتاب الوقف 55,5 ؟,‎ )8( 
"الأشياه والنظائر": الف الغانى: الفوائد كتاب الوقف فده ا‎ 3) 
1 34 35 يي ل 00 1 ام‎ 1 
١51197 لبحر : باب كتاب القاضي 5 القاضي وغيره‎ (3 
في "م": كد بالتاء؛ وهو تحريف.‎ )9( 
"البحر": كتاب الوقف دنا ؟.‎ )8( 
"الفتح": كتاب السّير - باب الجزية - فسلٌ: ونصارى بني تغدب إلخ 0175© بتصرف.‎ )9( 


الجزء الغالث عشر 55ت فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
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أي: في زمن المباشرةٍ والحلٌ للأغنياء - وشبَهُ الصّلدِه فلو مات أو عُزْلَ لا تستر 5 
2 دغ سًَ 7 
المعجلة» وشْبّه الصدقة؛ لتصحيح أصل الوقفيع ا ا 000 


مطلبٌ فيما لو مات المدرّسْ أو عُزِلَ قبل مجيء الغلَةٍ 
1064 (قولة: أي: في زمن المباشرة إلخ) يعني : أن عتبار شبّهها بالأحرةٍ من حيث 
حِلّ تناولها للأغنياء؛ إذ لو كانت اضلافة خطة لم تل شن كان غنياء ومد حت إن ال 
لو مات أو عُزلَ في أثناء السسّةِ قبل بحيء الغلة وظهورها من الأرض يُعطى بقدر ما اشر 
ويصيرٌ يراثا 5 كالأجير إذا مات أل امدق 17 كك عن ل د ا أن 
العمل لا تملك قبل القبض ْ معز تفط امرك بخلاف القاضي إذا مات في أثماء المدَّةٍ 
ل ةا له ليس فيه شب الأحرة لعدم جواز أخلر الأحرة على القضاء 1 


الدريين وهو التعليمُ 0 وبخلاف اومس عدي الأولاد والذَرَّيّةء فإنّ من 


2 مه بر ) 


مات متهم قبل ظهوز :العلل متقط ايض لأنهضلة خضة كنا حوره ليم ا 
عام عند قول "المصنفي": ((مات الموذثُ والإمامٌ ولم يستوفيًا وظيفتهما'" إلخ)). 

7 (قولة: لا تسترة | لعن ارو ا در بتمامها ومات في أثناء السنّنةٍ 
ل احم ا ره أن ١‏ الصّلة تملك بالقبض» ٠»‏ ويل ا 0 رح“ 


(قول "التارح": أي: في زمن امباشرة إلخ) حتى إله لو باش وظيفتةٌ بعض الس يُعَى بقدر ما باطر. 

(قولة: لأنّ الصمّلة تملّكُ بالقبض إلخ) لا تظهرٌ هذه العلّةمفردهاء إن الكلامٌ قي عدم الاستردادٍء 
فوخت تر وهاي الاق بيطي جد وكين بط ب الصّدقة هنا أيضاء من 7 

(قولةُ: ويحلٌ له لو فقيراً لوق ناكل بار يُستردٌ مده حصّة سا يقي من الس إن 
كان فقير)) امد "أبز السهود " بخلاف القاضيء إن عكر منه ما استعجّلٌ أحذهٌ على الصّحيحء 


يس مم م 


ومقتضى ما قَيّدَهُ "الأكملً' ' الاستردادٌ منهم إن كانوا أغنياءً» "هبة اللّه". 


ل ف "ط": رولا يسترةٌ). 
(؟) المقولة ]1١07/6[‏ قوله: ((قلت: قد جرم في "البغية" إلخ)). 


(5) في "ب" و"ك": ((وظيفتها)). 
(5) الا كد تدر" 


حاشية ابن عابدين لسسسسم 5ه لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


فإنه لا يصح على الأغنياء ابتداءً))» وتمامُه فيها(". 
يكرَه إعطاء نصاب لفقير مِن وقف الفقراء 0 10707070 


ولو كانت أجرة محضة استردٌ منه ما بقى. 


2 2 7 00 4 . 
النشلفة” (قولة: فإنه لا يصح على الاغنياء ابتداء) لآنه لا بد ان يكون صدقة من ابتدائه؛ 


سا عي 


لأنّ قولهُ: صدقة موقوفة أبدا ونحوَّة شرط لصحيه(" كما مر”" تحريرة وأشرنا إليه وَل البابيء ويبنا أن 
اشتراط صرف الغلة لمعيّن يكونٌ عنزلة الاستثناء من صرفه إلى الفقراء» فيكون ذلك المعيّنُ قائما مُقَامّهم 
فصار ف معنى الصّدقة عليه لقيايه مَعَامّهِم هذا غاية ما وصلّ إليه فهمي في هذا المحل» فليتامّل. 
00 3 02 1 
كلاد (قوله: وتمامَة فيها) قدّمنال؟ حاصلة. 
ا 4 : 7 3 اك لل تس الم 
|5175| (قوله: يكرة إعطاء نصاب لففير إلخ) لأنه صدقة فاشبة الركاة, را ا 
(قولة: فيكونٌ ذلك المع قائماً مقامّهم إلخ) الاستئناءً لا يدل على قيام الأغنياء مُقَامَ الفقراك بل على 
أنهم مُسَحقونَ أصالة. فكلامُهُ ك "الشّارح" لا يخلو عن مناقشة. 
(قولة: هذا غاية ما وصل إليه فهمي في هذا المحلَ) وني "السّندي" ما نصمّة: ((لا يح على الأغنياء 
ابتدا يعني: بحيث يخصّهم في كل وقتيء ما لو وقفّ على الأغنياء وهم يُحصّون» نم ين بعدهم على الفقراء 
كور يكن الل للأغنياء ثم للفقراء؛ لأنه يكونٌ قربة في الجملة))» ثم ذكرَ عن "الطرّسُوسي": ((أنا أعملنا 
شائبة الصّدقة في تصحيح أصل الوقف فإنه لا بد فيه من ابتغاء قرب ولا يكودٌ إلا علاحظة جانب الصّدقة 
وهذا في كل الأوقاف على الأولادٍ أو الأقاربب أو المدارس أو غير ذللك)) اه. 


3 0-21 00 0 5 م عه 3 5 ل زر 
بحيث لو فرقه عليهم لا يخص كلا نصابء أو لا يفضل بعد دينه مائتا درهم. اه سندي . 


)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر": الف الثائي: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص078. 
)١(‏ في "ك": ((شرط الصّحة)). 

(5) المقولة ]5١759[‏ قوله: ((وجعله "أبو يوسف” كالإعتاق)). 

(4) المقولة | 0/39١؟]‏ قوله: ((أي: في زمن المباشرة إلخ)). 


(د) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الغوائد ‏ كتاب الوقف صلا؟؟-. 


الجزء الثالث عشر سس الاها ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ص« 


إلا إذا وقف على فقراء قرايتهء "اخختيار”"". ومنه يُعَلَمُ حكم المرتب الكشير من وقفي 
الفقراء لبعض العلماء الفقراء فليُحفظ. ليس للقاضي أن يقرَّرٌ وظيفة في الوقفي بغير 
قرط الواقش 6 ولا جا ١‏ للمقرّر الأخذ إلا النظر على الوقف خف ا امسسسسو كج ميات 


اث (قولة: 3 إذا وقف : على فقراء قرايته) أي: فلا يكرة؛ لأنه كالوصيّةء "أشباه"0", 
ولأنه وقفٌ على معيّيِونَ لا حقّ لغيرهم فيه فيأخدو كر اكد 
زقكلادم (قولة: لبعض العلماء الفقراء) متعلق ب 00 فإن كان ذلك الرنب بشرط 
الواقف فلا شبهة في جواز ما ره وإ كن وإذا كان من حهة غير كامتولي فلا يجوز العناتة 
هذا ما ظهرَ لي؛ وقٍ "حاشية الحموي"”" ((المرة نب: إعطاء شيء لا في مقابلة حدمق بل لصلاح 
المعطى أو علمه أو فقرء ويُسمِّى في عُرف الرُوم: الرُوائ)) اه. 
مطلث: ليس للقاضي أن يقرْرَ وظيفة في الوقف إلا النظر 
(قولة: ليس للقاضي أن يقر وظيفة في الوقف إلخ) يعني: وظيفة حادثة لم يَشرِطها 
00 أمّا لو قرّرَ في وظيفةٍ لج قور طةٍ جار إلا إذا شط الواقف التقريرٌ للمتولي كما 
قدمناة!؟» عن "الخيريّة"» وقال "الخير المي" في "حاشية البحر": ((وهذا ‏ أي: عدمٌ التقرير بغير 
شرط ‏ إذا لم يقل: وقفت على مصالحهء فلو قال يفعلٌ القاضي كل ماهو من مصاليه)) اه. 
0 والأمرا تاس يديس أرقاف امتررية لااتراعين روطن كينا 
به المولى "أ بو السعود" ويأتيا” ' قريب في ارين السو 
لا (قولة: إل النظلنت على الوقفي) اعلم أن عدم جواز الإحداث مقي بعدم الضّرورة 
كما في "فاوى الشيخ 0 اا ماقت السام ور الوك 00 اين 


(1) "الإجتيار": كتاب ١‏ قفا فصل في حكم ما إذا وقف على الفقراء وله بنتْ فقيرة صغيرة 45/5 بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر": 3 الثانى: الفوائد - كتاب الوقف صلا77-. 

() "غمز عيون البصائر": النوع الثاني في قواعد كليّة يتخرَّجٌ عليها ما لا ينحصرٌ من الصور الجخرنية ‏ القاعدة الأولى: 
الاجتهاد لا ينض ,عثله 894/1١‏ 

(5) المقولة 51 ١1١؟]‏ قوله: ((بعد موت الواقف إلخ)). 

(د) صداءك وما بعدها "در" 

(1) الرَبْعَة: صندوق أجرزاء المصحف»ء "القاموس”". 


حاشية ابن عابدين سسسم 588 ل قصصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
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الشّريفة» وقراءة ةَ العَشْرء 00 وشهادة الذيوان فيرف إلى القاضي» ويْنبت عندة الحاحة فيقرر من 
يصلح لذلك» وَيقَدَّرُ له حر مثله» أو يَأُذنُ للناظر في ذلك؛» قال لي قاسم : (زوالئقة في مثل 
هذا ف "الولوي :"07 "ابو الشكوة" غك "الأعياة م توغليةفالافعنر علي الظر فده ل 
كما أَفَادَة "ط"27. 
قلست: لكن في "الذميرة" وغيرها: ((ليس للقاضي أن يقرّرَ فرَاشا في المسجدٍ بلا شرط 
الواقفي))» قال في "البحر”'“: ((إنّ في تقريرو مصلحة, لكن كن أن يستأجرٌ المتولي فراشاء والممنوعٌ 
تقريرة في وظيفة م له ولذا صرَّح في "النافيّة”””: بأنّ للمتولي ارجات افيا مجه 
بأحرة المثل» واستفيد منه عدم صحَّةٍ تقرير القاضي بلا شرط في شهادةٍ ومباشرة وطلب بي بالأولى)) اه 
مطلب: المرادٌُ من العُشرٍ للمتولي أجرٌ المثل 
[30754؟] (قولة: بأخرٍ مثله) وعيّرٌ بعضهم بالعشرء والصّواب: أن المراة من العشر ا جر الثل» حتى 
7 ا 60 


وَازادٌ على حر مئله رد لاد كما هو مقر معلوة , ويؤيده أنْ صاحب "الولواجحية 
(رجعل القاضي للقيّم عُشرَ ل الوقفي)) [قال]7": ((فهو أَجْرٌ منلهع)» ثم رأيت في "إحابة السائل"”: 


بعد أن قال: 


(قولة: وقراءة العَشْرٍ إلخ) أن كانت الجماعة لا تنتظم إلا بقراءته قبل الصّلاقَ كما هو موحودٌ 


في بعض مساجدٍ مصر. 


)١(‏ لم نعثر عليها في نسحة "القنية" التي بين أيدينا. 

(7) "الولوالجية": كتاب الوقف - الفصل الأول في المسحد والوقف عليه إلخ قد ١/أ.‏ 

(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 05د 

(4) "البحر": كتاب الوقف 5/د4؟ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها 584/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الولوالبية": كتاب الوقف - الفصل الأول في المسجد والوقف عليه إلخ ق35١/‏ بتصرف. 

(7) ما بين مدكسرين زيادة يقتضيها السّياق. 

(8) تقدمت ترجمته في المقرلة .]5١355[‏ 


عع 


الجزء الثالث عشر 8 22 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


تحور الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكات عالما تقيّاء 5-000 
((ومعنى قول القاضي: للقيِّمِ عْشْرٌ غلَةٍ الوقف أي: الي هي جر مدهلا مز همه أرباني 
الأغراض الفاسدة إلخ)). ' 'بيري' ' على ''الأشباه' ' من القضاء. 

قلمتُ: وهذا فيمّن لم يشرط له الواقف شيئاء وأمّا الناظرٌ بشرط الواقف فله ماعيّنَةُ له 
الواقف ولو أكثرٌ من أجر المثل كما في "البحر” “. ولو عيَّنَ له أقلَّ فللقاضي أن يكمَّلَ له أحرٌ لمثل 
بطلبه كما بحثة في "أن فخ لوشت ةزر يد يأتي'" قرياً ما يويد وهذا مقي لقوله الات 80 ورلييس 
ليواي أذ زيادةٍ على ما قرَّرَ له الواقف أصلاً)). 

مطلبٌ في زيادة القاضي في معلوم الإمام 

رحكلادى (قولة: تحور زياد من القاضي إلخ) أي: إذا اتحدَ الواقفُ كني 0 3 
"للعن", وَفِ لين عن "القنية" قبيلَ فصل أحكام | البسجد: امد “ما صرف شيء من 
وجوه مصالح المسجد للإمام إذا كان يتعطّل لو لم يصرف إليه» يجوز صرف الفاضل عن الصالح 
للإمام الفقبر بإذن القاضيء ولو زد القاصي ني مرعرية ين ن مصسالح المسجبٍ والإمام مستغ: ن وغيرة 
يو بالرسوع الهو تيب له زياد لو غالما تقياء 1 حر له أخعذ اليادة إل ا 
لله عوط الإمامء لا لوكانت لمعنى في الأول كفضيلة أو زيادة حاحة)) اه. فَعِلِمَ 1 اياده 
إذا كان يتعطل المسجد بدونهاء أو كان فيا أو عالما ا فالمناسبُ العطفُ ب ((أو)) في قوله: 
((وكان عالِما قيا)». وأمّا ما في قضاء "البحر””: ((لو قضى بالرَيادةٍ لا يُنهذ)) فهو محمول 
ابلك "البحر": كتاب الوقف 5315/3 
(؟) "أنفع الوسائل”: مسائل 1 السادسة عشرة مل77 77-١‏ اس 
(5) المقولة 17753 5ع قوله: ((يُوز الزيادة في القاضي إلخ)). 
(:) صلا59 وما بعدها "در". 
و )نت 81ت “در ”: 


(3) "البحر": كتاب الوقف 7717/5 بتصرف. 


(7) "القنية": باب فيما ل للمدارس والمتعلم والإمام والمؤذن 00 ن الأوقاف إلخ خلم/ماأ بتصرف. 
() ف "ك": ««يجور له)). 
(8) "البحر": باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/7 1. 


حاشية ابن عابدين سس 5580 لس فصل: يراعبى شرط الواقف في إجارته 


ثم قال بعد ورقتين: : ((والخطيب يلحةة( 2 بالإمام؛ بل هو مام الجسعة))» قلت: واعتمدَةُ 
"اللظرنة لكوك ومسي "لوطا روا تلطا عر انعد اسرد 
إذا كان غالب جهات الوقفي قرّى ومزارعء فيُعمّلٌ بأمرو وإن غايرَ شرط الواقف؛ 


على ما إذا ققدت منه التتُروط المذكورة كما أجاب به بعضهب ومقتضى التقيبدٍ بالقاضي أن 
لمتولى ليس له أن يزيد للإمام. 
71 (قولة: ثم قال) أ أي: ف "الأشباه"27. 
90/ (قولة: يُلحَقّ بالإمام) الظاهر ل به كل عق لمعه ضير إذاكان لمعن 
لا يكفيه كالناظر والمؤذن ومدرّس امد رسةٍ والبوّاب ونحوهم إذا لم يعملوا بدون الرّيادةَ يويّدُه ما 
في "البرَاريّة"””: (رإذا كان الإمام ولموذثُ لا يَستقر لل المرسوم للحاكم الدين [ 


فاضل وقفي المصالح والعمارة باستصواب أهل الصّلاح مم . ن أهل الحلةلو 5-6 الواقف؛ أن 


أن يصرف إليه من 


غرضّه إحياء وقفه, لا لو احتلفّ أو اختلفت شيك بن بنى 255 وهنا وعيّنٌ 0 57 
وفضّلٌ من غَلَة أحبهما لا يُدّلُ شرطة)). 
مطلب: للسّلطان مخالفة الششترط إذا كان الوقف من بيت المال 
0909 (قولة: ونقَلَ) أي: صاحيُ "المحيّة" '' ((عن "البسوط”) أني: "مبسوط جواهر 
زاده" والذي في "الأشباه””' ‏ بعدما نقلّ عن "ينبوع ال نايف أن لؤافت لاقي 
بأوقافب الأمراء ء والسّلاطين 8 “كلها صل سن بيت لقال 4 وترجع م إليه يحور رن كان بصفة 
الاستحقاق ["/ق"4١/ب]‏ من ن عام بعلم شرعي وطالب علم كذلك أن يأكل مما وقفوهُ غير مقيِّدِ 


)١(‏ في "ط": ((ملحق)). 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الثاني: الفرائد ‏ كتاب الوقف 858-. 

(7') "البرازية": كتاب الوقف - الفصل الثالث في صحّة الوقف وفساده ‏ نوع في وقف المنقول 771,5 (هامش "الفناوى الهندية'). 
(4) لم نعثر عليها في نسخة "المنظومة المحبية" التى بين أيدينا. 

(د) "الأشباه والنظائر”: الفرثُ الناني: الفوائد - كتاب الوقف ج5153 وما بعد 


© تقدمت ترحمته 15/4 .١‏ 


الجزء الثالك عشر 7 د لس سس 35١‏ ا فصصل: يراععى شرط الواقف في إجارت 


.ها شَرّطوة ما لها ((وقد اغترٌ بذلك كني" من الفقهاء في زمانناء فاستباحوا تناول معاليم 
الوظائف بغير مباشرةء وعخالفة التتُروطي والحالٌ أن ما نقلة "الستيوطي" عن فقهائهم إنما هو فيما 
بقي لبيت المال , ولم يشت" له ناقلٌ ؛ أمّا الأراضي التي باعَها تلطا وك سد ميا 


0 


ب 0 


وقفها المشتري فإنه لا بد من مراعاةٍ شرائطو» ولا فرق بن أوقافب الأمراء والسّلاطينِ» فإ 
لاطا اكرات مو وتقيل ينف لاله زعى جتوافت الواتقة الى اجابت عنها الس قْ "ابن الهمام" في 
'فتح الفذي"" افإنة سيل ع "الأحساف ااستبان 010 أنه اشرق من وكيل بيت المال أرضا 
وقفهاء فأحاب ما ذكثنولا أ وأمّا إذا رق ل الساة تيع ايها اص نماث سد عرق 
م ار اجوارة رلا راض ماشرطه لمم ه. فحيتقلٍ ينبغي التفصيلٌ قيما قله في 'المحبية", 
إن كان السّلطاكُ اشترى الأراضي والمزارحٌ من وكيل بيت امال يحب مراعاةٌ شرائطي» وإنْ وققَها 
من بيت المال لا تحب مراعاتها. اه "ط"20. 

قلت: يهم من قول "الأشباه": ((إنما هو فيما بقيّ من بيست المال ولم ينبت له ناقلٌإلخ)) 
أنه ا رافق شرو إذا ثبت الثاق” ل؛ وهوكول الواقفي ملكها , بشراء أو إقطاع رقبة) فأ كام 
مُواتاً لا ملك لأحدٍ فيهاء فأقطَمَها السسّلطانٌ للْن له حقٌّ في بيت المال آم بدون ثبوت الناقل فلا؛ 
لأنها بعدما غلم أنها من بيت المال فالأصلٌ بقاؤها على ما كانت» فيكونٌ وقفها إرصاداء وهو ما 
هرذ الإ من يست امال وه امستحفيِ من العلماء ونحوهم عَوْناً لهم على وصولهم 


إلى بعض حقهم من يبت المال؛ فتجورٌ عخالفة شرطه؛ لأنّ المقصود و ل المستحق إلى 


)١(‏ في "م": ((ييشت)) وهو أحريف. 

(؟) "الفتح": كتاب السير - باب العشر والمخراج دعم 

(5) بَرْسْباي الدّقماقيّ الظاهري؛ السلطان الملك الأشرف؛ صاحب مصر (ت 441 ه). ("الضوء اللامع" 8/5). 
(4) في هذ المقولة. 

(د) "المنانية": كتاب الوقف ‏ باب الرحل يَعِعلُ داره مسجدا إلخ 598/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "ط": كتاب الوقف فصلٌ: يراعى شرط الواقف 550/7. 


حاشية ابن عابدين سس 020355350 سس فصل: يراعبى شرط الواقف في إجارته 


1 يَصِح”' تعليقٌ التقرير في الوظائفي» فلو قال القاضي: إن مات فلاثٌ 5221 


وعن هذا قال المولى "أبو السّعود" مفتي دار السَّلطنةٍ: ((إنّ أوقاف الملوك والأمراء لا يُراعى 
0 0 من بيست المال أو ترج يه”) له 1 
: والمرادُ من عدم مراعاةٍ شرطها أن للإمام أو نائبه أن يزيد فيها ويُنقِِص ونحوّ ذلاك» 
75 مرا أله يُصرفها عن الجهة المعيّنة أن يقطعٌ وظائفَ العلماء ويُصرفها إلى غيرهم فإ بعض 
الملوك أرادٌ 220000 وقد أوضحنا ذلك كله في باب العشر والخراج”” 
كديا" عي نط لمن قز كر زا ووو قا رجز العافت با ليلد كل مل قا 
غير الملوك والأمراء» ا شروطهم؛ أن أوقافهم كانت أملاكا لهم. 
مطلب: : يصح تعليق التقرير في الوظائف 
الشف اقول يْصِحٌ تعليقٌ لتقرير في الوظائف) هذا ذكرة في ياهو الوسال 9 تفقيا اراك 
جواز تعليق القضاء والإمارةٍ يجامع الولاية» فلو مات المعلق بطل التفريٌ وهو تفقة حسن "أشباه”0. 
قلت ودايلة عن اوماق اصحيم البشاري" عن أنه كلا آم في غروة مؤيةا"' ويد ين خارئف 


رايع 


وقال صب رز عل ريد فيععلي إن أبن طالب فإث قتا لّ حعفر فعبدٌ ا الله ؛ بر رواحم اتقريمة 0 

(1) في "ب": ((لا يصح)) بريادة ((لا)) وهو خخطأ. 

ولاق عام “80 ورتر له أ و ترج إليه)) صورتة ته اشترى الإمام ملكا لب ع امال ودفع تمل مله الم أعتقة لم 
اشترى هذا العتيقٌ أشياء ووقفها ذ فهذا الوقفُ لا تراعى شروطة أرجوعه لبيت المال لعدم صحّةٍ إعتاق الإمام: فَإِنّ 
تصِرَّقَهُ في بيت المال مشروط بالمصلحة)) اه 

(5) المقولة: ]١19491[‏ قوله: ((وبه غرف إلخ)). 

.]5١١544[ المقولة‎ ):( 

(د) "أنفع الوسائل": مسألة تعليق الولاية بالشّرط صع 75 بتصرف. 

(5) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ج58 7-. 

(/) في هامش "م": ((قوله: مُوثّة)) بضم الميم وتسهيل الواو وفتح المثناة الفوقية اسم لأرض إجهة الشام اه. 

زل اق صا ري رق ل قارع سد رو أرض الشام. وابن حبان(4)41/51 وابن أبي عاصم ف 
كتاب الجهاد" (د ؟)) والطبراني في "الكبير" (575 »)١‏ والبيهقي 5/8 ,١15‏ وف "دلائل النبوةا 0-0-0 عن 


سعيد بن أبي هلال وعبد الله بن سعيد بن أبي هند عن نافع عن ابن عمر رضي النه عنهما به واخخر جد ختصرا - 


عامراةع 


الجزء الثالث عشر -0 3575 0 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ثم رأيت الإمام "السسّرحسي” في "شرح السير الكبير” ذكَرَ الحديث دليلاً على ذلكَ» وقال”'" فيه 
ا جا ام : ((لو جاءً معَ المدد أميرٌ وغزل الأميرٌ الأول بطل تنفيلُ فيما يُستقيّلٌ ؛ لزوال ولاينه 
بالتزل» لا لو مانت أميرهم حامروز عليهم غيرة أن الثاني" قائم مَقَائُ إلا إذا أله اناي أو كان 
الخليفة قال لهم: إواقاظ اد كم لامرك فلخل دنه يطل تنفيل ل الأول لأنّ لاني نائب الخليفة 
بتقليده و من حهته» فكألة فلَدَُ بتدائ فيتقطع رأ الأ ل برأكي فوقة)) له ملخصاً. 

وحاصلة: بطلانٌ تتفيل الأمير بعزله» وكذا لو ذا بح ل مزه حهة الخليفة؛ لا من جهة 
العسكر إلا إذا أبطله الثائي» ولا يخفى أن التتفيل بقوله: من قتلّ قتيلاً فله سلبهُ) ”"افيه تعليق استحقاق 
لتقل بالقتلء ففيه دليل على قوله: ((فلو مات المعلق بطل التقرير))» ويدلٌ أيضاً على بطلانه بالعرل, 
بقَيّ: ها 00 اموت أو و الشّغور؟ فالّذي حيَّرَهُ في ' أنفع الوسائل"”©: : ((أنّه لا يصحُ عله 


(قولة: ثم ريت الإمامَ 'المّرعسي" في "شرح السّير الكبير" ذكر الحدديث دليلاً على ذلك إلخ) الذي 
فم في المجهادٍ عن "البحر" و"النهر": ((أن التتفيلَ لا يبطلٌ بالموت والعزل))» حيث قال "الشتّارح": ((ويعم كل 
قا في للك الجو مالم روا وإ مات الوالي أو عُزِلَ ما لم عدم الثاني)) اه.. وهو هو اللَاهرُ إذ الوالي نا فعَلّ 
ذلك نيابة عن الخليفة فلا يطل عرته أو عزله حيث كان الأضل موحردا بل لو نفل السسّلطاثٌ ثم مات( وَعْرِل 
يظهرٌ عدمٌ البطلان أيضا؛ لأنه نائبٌ عن المسلميت» ولا يظهرٌ بطلان التقرير موت المعلئق أيضاً حتى يوجد تقل 
بخلافه» ولا يظهرٌ تعليلٌ بطلان التعليق عاذكرة "أبو السّعود" في "حاشية الأشباه" و"شرحه": ((بأنٌ المعلّقّ 
بالشرط كاخدجَر عند وبعد لوت القت الأهل) اه الما علمت أله با فملة نيابةً. 
- على قوله: ((فالتمسنا جعفر بن أب واف سناو لع رهد و اخسويحا عون بين طعْنة ورمية)) 
البخاريٌ (4570) في المغازي ‏ باب غزوة مؤتة من أرض الشام: وسعيد بن منصور(1813). وابن أبي شبية ٠/8‏ دد: 
وابن سعد 88/5, والحاكم :5١/58‏ وأبو نعيم في "الحلية" .118-1١11/١‏ وق "معرفة الصحابة" (/4 )١‏ و(474١)‏ 
و(47-9١)‏ من طريق سعيد بن أبي هلال وعبد الله بن عمر بن حفص وعيد الله بن سعيد كلهم عن نافع بد. 
(1) "شرح السّير الكبير": باب من ن الثفل لأهل الذّمة والعبيد والنساء وغيرهم 51414/7. 
0( "شرح السشير الكيير” اباب من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم 5485-581/7. 
(1) تقدم أخريجه * اردمه. 


)25 "أنه نفع الوسائل" اميدالة تعليق الولاية بالشرط صدد 7ل بتصرف. 


حاشية ابن عابدين سس 35548 الس فصمل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


أن امعلّقّ بالشتّرط عدم قبلَ وحود الشتّرط, والتعليق ليس ) بسبسي للحال عندنا))» فرق بين هذه 
المسألة» ويينَ ما لو وكَلهُ وكالة مُرْسِلة نم قال و«:ق: »الام له كلمًا عزلتت فأنت وكيلٌ في ذلك 
وكالة متلق ف قانة عركك تلك الركالة كلهك قرو عن لمر عر 
وعن "أبي يوسف": لا ينعزل» ووه المرق: أن التعليقّ عند ' محمد" حصّل في ضمن الوكالة 


3 


ارق فصارٌ المحموع سببأء وقد يبس يمنا ما لا ينبت قصلداء فلا يكن أ أن امف 
العزل؛ لشي ع ا امد " وجواب "أبي يوسف' ' هنا واحداً في أنه لا يصحٌ العَرْلُ 
ل ا مال 

قلت:»: لكنْ علمت أن نامير الثاني إبطال : التتفيل» والظاهر أذ الأول كذلك» فكنا يمال هنا 
لو رحع عن التعلية يق يصحٌ أنه قبل موتو لان ليس عا بلا محا لأنه لا تقر في الوظيفة 
إلا بعد موت فلان» وقبلهُ لم ينبت له استحقاقٌ فيها؛ إذ لو ثبت لم ب يطل التَقرير موت المعلقء فافهم. 


2 


30 (قولة: أو شَغْرت) بفتح الثين والغين المعجمتين أي: حلت عن العمل» والبلدٌ 
قاف" كاله غى الناضن والتلطاف 16 

هد (قولةُ له: ليم للقاضي عر اتاطر) ميد بلقاضي لأس و ولو بلا جخنحةءبه 
يفتى كما قدمناة9؟ ' عند قوله: ((و ينو َع لو غير مأمون)), وقدَمنا! "© هناك عن "الأشباه”: ((أنه لٍٍِ 0 


للقاضي عَزْلُ الناظر المشروط'له التطن بلا ححيانقة ولو عَرَله لا يصير الثاني متولياء وي علي 


.301/7 "ط": كتاب الوقف  فصل: يراعى شرط الواقف‎ )1١( 
قوله: ((فلو مأمونا لم تصحّ ترلية غيره)).‎ ]؟١5‎ ١ (؟) المقولة زد‎ 


(59) ف هامش "الأصل": ((قوله: ويصحٌ عزله لو منصوب القاضي)) أي: ولو منصوب غيره: إذ الرأي في عزله مصلحة اه. 


لو منصوب القاضي)»» وأنّه في "جامع الفصولّين" قالَ: ((لا يَملِاكُ القاضي عزْلّهُ مطلقاً 
إل لموجبي)» وتقدة ' تامف و ف "الجر" أحذ منه عدم العَزّل لصاحب وظيفة إل بجنحة 
و عدم أهليّق وقدّمنا"'؟ هناك أيضاً بعض مُوجبات العزل» وأحكامً الفراخ والتقرير في الوظائف. 
مطلبث: للقاضي أن يُدخل مع الناظر غيرَهُ بمجردٍ الشكاية 
4109 (قولة: ا حتى 6 عبد عاتن لذ انر يله لوز عيدو لكان والكن 
كما حَرَّرَهُ في "أنفع الوسائل””! أحذا 
ل بشي إعرامة لبا قد و إذا أدحل مع ركاذ فأبدة باق. وإث رأى الحاكمٌ أن يجعل 


لذلك الرّحْلٍ منه ش شيئاً فلا بأ وإ كان المالٌ قليلاً فلا بأ 00 وتاي ا 
ويقتصة فيهم) اه لخصا. وباو لبا لالطرعد قرو ((ولو ضمٌ القاضي للقيّم ثقة إلخ)). 


0 


و ن قول "ا 32 ا ((إث طعِنَ عليه ف الأمانة 


افففداا (قو له: ُ: وكذا الوص أ 0 المح ليس للقاضي را م الشكاية خلا 


: 200 ايد 1 هر 


(قولة: أي: وحصي الم نّ للقاضي عَرَلهُ عجرم الشكازة إلخي», ولكنْ لو عَْلَهُ صمَّ اكاصييعاي 


المختار كما حَرَّرَهُ "شارح الوهبائيّة'. وعليه "للع" :واتنا فيل "الفف لين" وز الفتجيه عند أنه 
ر حور 7 مسي ور رج ١‏ زر حش 

لا ينعزل)) أشارَ به إلى أنه منه واخحتيارٌ ل لا أنه للختتارٌ من المذهب: وعَللَهُ بفساد القضاق فينبة 

ينعرل)) ل تصحيح : ار من 9 فينبغعي 

للدي إنا مكل عرو الك دل الم بوكر بعرت رز قلات ورد سار از شيب بالمت ربنع لاني 


أفادَهُ الشّيخ خ "محمد بالي" قَِ "شرح الأشباه". اه ' اسندي". 


)١(‏ المقولة [د-30١؟]‏ قوله: ((ريترع لو غير مأمون)). 

30( الل صل رب - لا ينزع الوقف منه إلا بخيانة ظاهرة ١88‏ 

(5) في "ب": (رأخحذ 0 

(5) "أحكام الأوقاف ': باب الررجل يقف الأرض ع ى قوم بأعيانهم ومن بعدهم عبى امنا كي إلخ صا ؛ ”ب. 
١د‏ المقولة .]5١8-5<4[‏ 

(5) المقرلة ]1078٠0-[‏ قوله: ((وله عزله إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ممخدف ج بيقيسه /333 .بسك “فصل اتزراع شرط الواقفب ف إجارته 


الحا ]ذا اضر تياد فونم ونال ال قلخ عابعه الى اتا و0 وان واي 
ا ب احتيج إليها لمصلحة 


1 008 اميا 
بزازية 


(قولة. إذا آجر سان أي: وامتنع عن مطالبته» 
0 (قولة: ولو فرط في عشب الوقلف إلخ) وعلى هذا إذا قضّرٌ المتولي في 
تنهال افيف كان ولدكة كدق "الح "فلن تله باط أ اك 
الأرمد جص إذ كال اجر وكذا حازنُ الكتب الموقوفة كما في ال كف و 0 

الح الي 
مطلبٌ في الاستدانة على الوقف 
لخادم (قولة: لا حور الاستدانة على الوقف) أي: إن لم تكن بأمر الواقف» وهذا بخلاف 
الوصي» فإنّ له أن ين يشتري لليتيم كينا بشعة بل طرورةه لأثالتي" لذ قي السداة إلا ف النمق 
واليتِيجُ له ذمّة صحيحة) وهو معلومٌ فتتصور مطالبتةُ أمّا الوقفُ فلا ذمّة له والفقراءٌ وإن كانت 
لهم ذمّة لكن لكثرتهم لا تتصوّرٌ مطالبتهم؛ فلا يبْتْ إلا على ّم وما وجب عليه لا يَمِلكُ قضاءَةُ 


(قولهُ: فلو ترّكَ بساط المسجدٍ بلا نفض حتى أكلءَهُ الأرَضَّة ضمِنّ إن كان له أحرة) ظاهرٌ كلام 
"الشارح" الضّمان وإن لم يكن له أجرء تأمّل. 

(قولةُ: لكنْ لكنرتهم لا تتصرَّرُ مطالبتهم إلخ) وإذا كانوا معيَِّينَ لا يكونٌ له الاستدانة أيضا لعدم 
ولايته عليهم» نعم بإذنهم له الاستدانة عليهم لا على الوقفي. 


019) في "ط": (زبغلاف ما إذا)). 

(؟) "البرازية": كتاب الوقف الفصل الثاني ف غصْسٍ المتولي وما بجلكه أولا 5د ؟ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(9) "البحر": كتاب الوقف 5/ 8د ؟. 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 3531/7. 

(د) انظر "غمز عيون البصائر": الفينٌ الناني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ؟/530. 


الجزء الثالك عشر ل ب __ سس سم 3370 سا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


و 


من علَةٍ للفقراءء ذكرَهُ "هلال", وهذا هو القياس لكنه ترك عند الضّرورةٍ كما ذكرةُ "أبو 


7 


اللبية"”"2 وهو المخعار : أنه إذا لم يكرة عن الاستدانة بد تحور بأمر القاضي إن لم يكن سيدا عن 
لأنّ ولايهُ أعم و في مصالح | السنيق ونةغر سانا الجتائق: والفشية ل باسني لاو لي اما نا 
ل ا م اا ار كك ا 1 5 
يظهر لقوله في "جامع الفصولين”"!: ((لضرورةٍ مصالح المسجد)) اه. وإلاً 0 والزّيت بئاءً 
على القول انها من المصالح؛ وهو الراحح, هذا خخلاصة ما أطال به في "البحر "0 

زكارم | (قولة: الأرل: إِذِنُ القاضي) فلو ادُععى الإذن فالطاءة أله 0 إل بين وإنْ كان 
متولي مقبول القول؛ لما لما أله يريد الرّحوعَ في الغلة وهو ما يُقََلُ قولهُ فيما في يايد وعلى هذا فإذا 
كات الواقع أنه 4 يستأذث يحرُمْ عليه الأحذٌ من الغلة؛ لأنه بلا إذن [؟/ق؟؛ ١/ب]‏ متبرغ "بحر "00 


32 
38 
سيا 


(قولةُ: 0 "هلال”: وهذا هو القياسُ إلخ) عبارة "البحر" - بعد ذكرهٍ ما عزاةٌ ل "هلال" نا ليله : 
0 "أبي +جحعفر ": أذ القياسَ هذاء لكنه يُترَلكُ فيما فيه ضرو 0ك م ذكر ما نصسّة: (زوقي "فتاوئ 
الليشة: ري ل ات ور لبس في يده من مال الوقفب شي ُ راد 6 اين 
فهذا على وجهين: إن أَمَرَ الراقف بالاستدانة فله ذلك؛ إن لم يأمرةُ بالاستدانة فقَبٍ اختلف المشايخ: قال 
"الصّدر الشّهِيدُ": المحتارٌ ما قَالهُ "أبو الليث": إذا لم يكن من الاستدانة بد إلخ)). 


)١(‏ في هامش "م”: ((قوله: كما ذكرة "أبو اللَبث” إلخ)) الذي ذكرة "أبو اللَْيثْ" هو أنه إذا لم يكن من الاستدانة بد 
عور بأمر القاضي» 8 فح التر كيب سكداة والجدار كماد كرو ار 050 أنه إذا إلخ وكا "البحر": 
((قال "العسّدرٌ الشّهيدُ": والمحتارٌ ما ذكرة "أبو اللَيث" إذا لم يكن إلخ)) اه 

(0) "الفية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرّنات القيم قي الأوقاف 7373 بتصرف. 

(17) "جامع الفصولين": النصل السابع والعشرون ف تصرّفات الأب والوصيً والقاضي والتولي 57 وفيه: 
((لضرورة مصالح الوقف)). 

(1) "البحر": كتاب الوقف د//0؟؟ وما بعدها. 


(د) "البحر": كتاب الوقف 975؟5. 


ع1 


حاشية ابن عابدين االلللسسسم 3558 لس فقصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


الثاني ل إبجارة لعين والصرف مِن حرتها والاستدانة القرضر و7 النشمراء 
نسيئة» وهل للمتولي شراء متاع اا ا 00 


زكللالمر (قولهُ: الثاني: أن لا 0 إخارة العين إلح) أطلقٌ الإحارة فشمل الطويلة منها ولو 
بعقود, فلو وُحدَ ذلك لا يستدين» أفادة "ابرع أدوانا يشل مدق أن المفنى به بطلانُ الإحارة 
الطوزلة لقعي نه سيره كماع ركاه يناريا فافهم. 

40085 (قولة: والاستدانة: القرض والشرامٌ نسيئةم صوأبة: الاستقراضئ. الى "ح"0""» وتفسيد 
الاستدانة كما في "الخايّة"”»: ((أن لا يكو للوقف غلة» فيحتاج إلى القرض والاستدانة أمّا إذا كان 
لوقت غلة: ؛ فأنفق من مال :: 3 نفسيه الإصلاح الوقفب كان له أن يرع بذلك في غلّة الوقفم)) أه. 

مطل في إنفاق الناظر من ماله على العمارة 


ومُفَادُهُ: أن المراد بالْمرْض الإقراضُ من مالهء لا الإستقراضُ من مال غيرو؛ لدخوله 


(قولة: أطلق قّ الإجارة ة 3 فشمل الطويلة منها ولو بعقودٍ 5 الأقوية التعبي"ً بالمفردٍ بدل الجمع. 

(قولة: صوابةٌ: الاستق راض لع 1 ليصح الإعحبارٌ به عن الاستدانة - لعب هن فعلٌّ وهم واسم 
عين لما تعطيه لتأخحذ مثلُ» وفيه تمل فإنه يُطلَقُ أيضاً على العقدٍ المحصوص كما عَرَّقَهُ به 'الصنف" 
في (فصل القرض)؛ وعليه تكوث السب والتاء زائدتين. 

(قولهُ: ومُفَادُهُ: أنَّ المرادٌ بالقرض الإقراضُ من ماله لا الاستقراضُ م مال غيرءٍ روائع) فيما قالَهُ نظن وذلك أن 
عبارة "الخائيّة" ليس فيها ما يفيدُ أن المرادَ بالرئض ي الإقراضُ من مال نفسيه حتى يكونٌ من بابب الامستدانة المتوقفة على 
الإذن» بل تحتملٌ ذلك» وتحتمل أن لمراد به الاستقراضُ من مال غيره» وعطفُ الاستدانة عليه من عطف العام على 
الخاص» ومع الاحتمال لا تصلحٌ معارضة لإطلاق ما نقلَهُ "الحانوتي": ((من أن الناكلر لو أنف من مال نفسيه إلخ)) 
)١(‏ في "ط": (رأن لا يتيسر)). 
(5) في "ط": ررأو»). 
(0) "ح": كتاب الوقف ق17ا2/أ. 


6 "ايه كنار الوقف ‏ باب الرجل يُجعل داره مسجدا إلخ عر بتصر ف (هامش "الفتاوى الهددية”). 


في الاستدانة» وفي "قناوى الحانوتي": (الّذي وقفت عليه في كلام أصحابنا أن الناظرَ إذا أنفقَ من 


مال نفسيه على عمارة الوقفب قف ليرجح في عليه له الحو ديانة: | لكنْ لو ادّعى ذلك لا يقيّلُ منه» بل 
لا بد أن يُشْهد أنه أنفق ليرجع كما في اربع ولثلاني من "جامع الفصولين'”', هذا هذا يقتضي أن 
ذلك ليس من الاستدانة على الوقفيء وإلاّ لما جار إلا ياذن القاضي 00 اه. 
قلت: لكن ينبغي تفييدُ ذلك يما إذا كان الوق علق وإلا فلكي مخ إذن اللقاضي كما أَفادَهُ 
ما ذكرناه او اشاا سه اران ال يض : ؤولا تملك الاستدانة إل بأمر الناضي» 


36 


ير الاستدانة: ب كور الرق شيا ول في يده شيء من الغلق أ اما لوكان في يده شى. 
و ال ل 0 
مطلبُ في إذن الناظر للمستأجر بالعمارة 


وما ذكرناة' " في إنفاقه بنفسيه يأني'*' مثلهٌ في إذنه للمستأحر أو غيره ارات فلبس مخ 


الاستدانة» وفي 'الحخيرية 3 رزشيل اق غلواجارية ق'وفن تهدّمّت» فأذنَ ا نظ اربحل بأ يعمرّها 


وما نقلهُ في "الخيريّة' من اتفاق الأصحابيء وكذا ما في "الحاوي”: ((ولا ياي “مل عباراتهم على الرواية 
الضَّعيفة مع عدم وجود ما بخالفها صراحة))؛ وكذا ما نقل ثانيا عن "الخانيّة' ليس فيه ما يؤيّدُ دعواةُ صراحة» 

1 0 5 350 1 5 7 8 عبر مز 5 0 0 2 7 
نعم المفهوم من قرل الخانية": ((إذا. كان للوقف غلة أو إذا كان في يده شيء إلخ) أنه إذا لم يوج هذا الشترط 


يكو ما أنفقهُ استدانة لا برجم به إلآ يإذن» لكنٌ العمل على إطلاق عباراتهم أنه ليس منها مطلقاء ون له 


الرُحوعٌ إذا أشهدء وهذا ما اعتمدَهُ في مقع الكافة" رانها مواق الس ستق راض والشراء نسيفق فانظرة. 


1 "جامع الفصولين”: في الأحكامات أحكام العمارة ف ملك الغير وما يوجحب الرجوعّ وما لايوجبة‎ )١( 
إلخ عم (هامش "الفتاوى الهندية”).‎ ١ (؟) "الخانية": كتاب الوقف - باب الرجل يجعل داره متنا‎ 

(5) في "الأصل" و "ك": (رذكرنا)). 

(:) ف هذه المقولة 


(د) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ١14/١‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين سس 398 لس فصمل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


من مالف ذ فما الحكم فيما صرَقَهٌ من ماله بإذنه؟ أجاب: اعلم أن عمارةً الوقفي بإذن متوليه ليرج 
مما أنققَ يوحب الرحوعَ باتفاق أصحابناء وإذا لم يشترط الرُحوعَ ذكَرٌ في ل 0 
عمارة الناظن (نفسية قولين ؛ وعمارة مأذونه كعمارته فيقعٌ فيها النلافٌ» وقد حزة في "القنية' 
0 الور ارج ب ير جع معظم | لعمارة إلى الوقفي)) اه. 

قلس: وفي الفصل الثاني من إحارات "التتارحايّة”'» عن "الحاوي": ((سيلَ عمّن آجَرّ منزلا 
لرحل وقَفَهُ والدهُ عليه وعلى أولاده» وأنفقّ المستأحرٌ في عمارته بأمر المؤجّر فال: إِنْ كان للمؤجّر ولاية 
على الوقف يرجع بها أنفقّ على الوقفي وإلاً كان المستأجر متطوعا ولا يرحعٌ على المؤجر)) اه. 
وظاهرهُ مع ما مر””' عن "الخيريّة”: أنه يرجم وإ لم يكن في يد القيّمٍ مال من غلّة الوقفيء وهو 
ووو ح وال يي مال نفسيه» فلل َّ ما هنا مبني على روايةٍ أنه 
لا يُشترّط في الاستدانة إذنٌ القاضي» ولخي تك ٠»‏ فليتأمل, ‏ إذا قلنا ببنائه على ذلك فعلى هذا 
ما يفعَلٌ قي زماننا في إثبات امريد من تحكيم م قاض حنبلي يَرَى صحَّة إذن الناظر للمستاحر 


بالعمارة الضروريّة بلا أمر قاض - غير لازم. 


(قولةٌ: عن "الحاوي' ': سيل عمّن آحَرٌ منزلاً لرجل وقفة وَالَدّهُ عليه وعلى أو لاده إلخ) 0 هذا 
الفرع أيضا ين العوف سيق" كلك ونفلة مها "الجدي" في قاس عار 
للمستأجر بالعمارةٍ الضّروريّة بلا أمر قاض - غيرٌ لازم) فيه تأملء بل هو لازمٌ؛ إد لولا الترافع إلى الحنبلي 
لا يحل للناظر دفع المرصّدٍ بناءٌ على ما هر المعتمدٌ في المذهبيء وبه يمل له ذلاك؛ ولا يكوثُ للقاضي 
الحنفى 0 ينه بدفع المرصّدٍ بعد حكم القاضي الحنبلى. 
م عاد الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ف الأحكامات ‏ أحكام العمارة في منت الغير إلخ ؟5/1؟5. 
)١(‏ "القئية": كثاب الوقف - باب فيما يتعلقٌ بعمارة الوقف والبناء والغرس فيه قن48 رب 
(5) في "م”: ((إذ)). 
(4) لم نجدها في القسم المطبورع من نسحة "التائرحانية” التي بين أيدينا. 
(د)اقي هذه المقولة. 


الجزء الثالث عشر 0 ل 195١0‏ ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


َ 


فوق قيمته ثم بيعْهُ للعمارة ويكونٌ الرّبحٌ على الوقف؟ الجواب: نعم. أقرّ بأرض في يد غيره 


هارم (قولة: فوق قيمته) أي: شراة" بثمن محال فوقَ مايياعٌ بنمن حال؛ لأنّ قيمة 

الموج فوقّ قيمة الحال. 
مطلب: لو اشترَى القيّمُ العشرة بثلاثة عشر فالرّبحُ عليه 

1 (قولهُ: ويكون الرّبح) أي: ما ريه بائعٌ المناع بسبب التأحيل. 

إكللاكى (قولة: الجواث: نعم) كذا حرّرَه "ابن وهبان”0 "أشباه'”9") ؛ لكن في "القنية"0": 
((لو لم يكن فيه غلة للعمارة في الحالء, فاستقرّض العشرةً بثلاثة عشرّ في المسنقِ واشترى من المقرض 
ا ا بثلاثة دنائير برحع في قِ ل غلته ه بالعشرة. وعليه لريادمم) اه. قال في "البحر”'': ((وبه اندفع 
22315 ل وهات نم انه لا حواب للمشايخ فيها)) 1 في "شرح المقدسي". وكذا نقل 
"البيرني" عن "العا اهمون ماق "القبية" وقال: وزوهذا الذي نفدي قوم ا ا 
"ابن وهبان" عدم الوقوف على تحرير الحكم من تقدّمفٌ والعحبُ من "المصنف" ‏ أي: صاحبٍ 
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1 


(قولُ: ومنشاً ما حرّرَه "ابن وهبان" عدمٌ الوقوفب على تحرير الحكم من تقدمهُ إلخ) قال 'اَمَرَي": لا 
أن يقال: ما حرَرَة "ابن وهبان' اعرف وولكر ا صمة: رمز اجر عي كن ا يفعلةُ انان لِلّوم الأجل فيه وأمّا 
الجمع يبن القرض وشراء اليسير بشمن كثير ففيه ضررٌ على الوقفي؛ لعدم لز وم الأجَلٍ في القرض» وهو المقصودٌ الذي 
لأحل عق الراك في ذلك لبسير فتسحض ضررا على الرقف؛ إذ هو والحالة هذه جور شراء اليسيرٍ بثمسن كثير))» 
تأمّل. قال: ((ثمّ أت بعض التأخخرينَ حمل ) الكلامّين متخالقير: ن» ولم يجب ما أحبت» فلي أمًا ل عند الفترى)) التهى 


١ "1 و‎ 


اه ' اسندي' '. وقد ذكر "الرملي شحو ما قالَهُ ' الحمري من الفرق كما نقله في "تتقيح الحامدية” ؛ ومع ذلك لم يرتضية 
فيهاء والظاهرُ الفرقٌ بينهما؛ لظهور أن الراد ف مسألة "ابن وهبان" شرلؤهُ بقيمتِه معٌ اعتبار التأجيل فلا عبن على 
الوقفي» بخلاب المسألة الثانية؛ لظهور اضر بشراء المتّيء اليسير بثلاثة دنائير لاتضاح الغين في الشراء. 


)١(‏ في "م": ((شراء)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الف الناني: الفوائد - كتاب الوقف صء 57 

(9) "القنية": كتاب الوقف - 9 في تصرّفات الفيّم في الأوقاف وغلتها ق17/ب بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الوقف 777/5 

(د) "التاترخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي والعشرون في المساجد دارد64. 


حاشية ابن عابدين لل 3758# ال فصمل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


أنها وقفُ وكذبَ؛ ثم مَلَكَها صارّت وقفا. يُعمّلُ بالمصادّقة على الاستحقاق» ا 


١ 35 8 5 5 3 1‏ 
"الأشباه" ا كيف ر«/قدع /] ااحتاره ورضى به 2/0 اص. 


اللقلضة (قوله: كدي 1 الغير. 


0 


اليكددا (قولة: ثم مَلكها) أيئ: المقر ولو ب 9-01 0" 
745 7 5] (قولهُ: ضَارَت قا مواعيلة 7 0 ا" 


5 كر ا 2 00 2 د اش 5 8 5 ف 
(قوله: يعمل بالمصادذقة على الاستحقاق إلخ) اقول: اغتر كثير بهذا الإطلاق وافتوا 
3 5 ال ا ل ف و ال 6 لأ م ُ 1 0 1 2 
بسقوط إالحق .ممجرد الإقرار» والحق الصواب: أن السقوط مقيد بقيودٍ يعرفها الفقيه. قال العلامة 


8 سس 


ا" 03 أضن م 1 : 0000 1 2 َ 
الكبيرٌ الخنصاف"20: ((أقر فقال: غلة هذه الصسدقة لغلان دو لي ودون الناس جميعا بامر حق 


وسوا ات م طوري زر اوويام ال دَّقَهُ على نفسيه ان 


”ى_ 


ا فإذا ماثت رَدَدَت الغلة إلى من جعلها الواقف له أنه لما قال ذلك 1 0 ا اقَفْ هو 


الي دا ل ذلك للمُقرٌ له)). وعللهُ أيضا بقوله؟: ((جوار أ د الواقف قال : إن له أن يزيد وينشقص» 
وأنذ يخرح وأا نول ملكا م راق بالوصلاق رب على عي ) أه, 
أقول: ين ٠‏ هذا: أنه ل و عَلِمٌ القاضي أن القن عا قر بذْلكَ لأحب شيء من | عله 


عِرّضاً عن ذلك لكى يُسَتَبدَ بالوقف أن ذلك الإقرارَ غيرُ معمول””؛ له" ا 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: كيف اختاره ورضي به)): اعدم أن تصرّف الناظر في الوقف مشروط بالمصلحة؛ حتى لو اشترى ما 
يساوي عشرةٌ نخمسة عشر لا يُفْدُ هذا التصرفُ على الوقف» وحيئد يكون ما ذكره "ابن وهبان غير تمارضي نشول 
المحشي؛ الحصول لعن الفاح في شراء التّيء اليسيرٍ بالثلاثة دنائير؛ فبفذٌ الشراء عنى المتولي: وأا العشرةٌ ققد تم الفرضّ فيها 
على الوقفب بعقبٍ على جدة. عخلاف ما ذكره ' 'ابن وهبان" فإنه إثما اشتراه بقيمته فقط: وإن زلات على قيمته في الجال اه 

(؟) "الأشباه والنظائر' ': الفيةُ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف غ511-. 

() "أحكام الأوقاف": باب الرجل الموقوف عليه يقر بأد الوقف عليه وعلى رجحل آخر ص7١‏ بتصرف. 

(4) "أحكام الأوقاف": باب الرجل اللوقوف عليه يقر أن الوقف عليه وعلى رجحل آآخر صدات .-١‏ 


(د) في 'م": ((مقبول)). 
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الجزء الغالث عشر .دعسا طلالا س0 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ون ا لفق كناب الواقشي .رنب ماسو سم عط ود ا 00000١‏ 


0 2 ااال قي 1 ا لاي 2 ا 
تصحيحّة ما قالة الإمامٌ 'الخصاف"؛ وهو الإقرار الواقع في زمانداء فتأملة. ولا قوة إلا باللهء 
"بيري". أي: لو عَلِمَّ أنه جعلهُ لغيره ابتداءً لا يْصِحّ كما أَفادَهُ "الشارح" بعد. 

اللشتفة (قوله: وإن حالفت كساب الوقفي) حَماد على 9 الواقفَ رجع ع شرطة 

2 0 موف زرو قويه ا 0 ا 

وشرط ما أقرّ به امقر ذكرَة "الخصّاف”" في بابي مستقل» "أشباه”". 

أقول: لم أرَ شيعاً منه في ذلك البابيه وإمًا الذي فيه ما نقلهُ "البيري" آنفاء وليس فيه التعليلٌ: 

ل 1 ا 9 5 520 5030000 3 8 5 

بأله رَحَعَ عا شرطة» ولذا قال "الحَمَويُ"”": ((إنه مُشْكِلٌ؛ لأنّ الوقفّ إذا لم لم ما ف ضمَيِهِ 
من الشُروطء إلا أن يُخرّجّ على قول "الإمام": بعدم لزومِه قبل الحكم, ويُحمّلَ كلامُةٌ على وقفي 
لم يسجل)). اه ملخصا. 


١ 


0 


(قولة: ولس فيه التعليكٌ : بأله رَحَعْ عم شرطَه ولذا 5 َال "الحمري" : (زإنه مُشك لخ). قد يدفم م الإشكال 


5 : 35 


أن يكون الواقفُ قد شرَط لنفسيه الرّحوعٌ عمّا شُرّط من تعبين الموقوفب عليهم؛ وأنَّ له تغييرهم بغيرهم أو أنه 
شْرَط في أُوَّل كلامه زيدا القن وني آخره لمر له ومعلومٌ أن العبرة في كلام الواقف لآحريء تأمّل. 

(قول: إلا أن يُخرّحَ على قول "الإمام": 2" روي اي لاد عع كرد ريا 
للواقف لا حقّ للموقوفب عليه فيه ولا في عله إَِا يأحذّها بطريق لارعوية رورمل 1 لتصدق بها 
إل أن يُحرّجَ على ما إذا وَقَفَ على الْقِرّ بدون تسجيل» ثم على الْقَر له وسحًا 


)١(‏ نقول : قال "الحموي” في "غمز عيون البصائر": ((أقول: قد راجعت عبارة "الخصّاف” فلم أرَ فيها التصريح 
بقوله: وإن كان مكتوبُ الوقف مخالفاً له وإن فهم من كلامهء وف بعض السخة: لما ذكره "الخصّاف”, وهذه 
النسخة قابلة للتصحيح بالتأويل)) اه. انظر "غمز عيون البصائر": 0351//9 او 20 : باب الرحل 
الموتوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعنى رجل آحر ص١ ١5‏ والله تعالى أعلم. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفرائد - كتاب الوقف ب 578-. 

(") "غمز عيون البصائر": الفرثُ ن الثاني: الفوائد - كتاب الوقف 510/5؟. 


(4) في "ب": ((بعد)) وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين سس 398248 الل قصلا: يراعى شرط الواقف في إجارته 


لكن في حق الو عام كن قر المشرو وا اسع و ا ا ل 


مر ركان قبيلٌ قول الع ووم الواقد وسيم : 

هذا التأويلٌ يُحتاج ليه بعد توت التق عن "الخصّاف". والله تعالى أعلم. 

3109؟ (قولة: لك 200 "عن إن عات ارقف عن زيد وأولاده ونسشله ؟ تم على 
الفقراء» فأقر زيد بأن الوقف عايهم وعلى هذا الرجل لا يصداق على ولد ونسْله في إدخال النتقص 
عليهم؛ ؛ بل تسم الغلة على زيار وعلى من كان 0 امن ولده وتسّله فما أضات”( ثذا متها كنات 
ل اه قر رك 2ك لاد الدع ل اام 
زيدٍ ثم من بعدِه على الفقراء» فأقر زيدٌ بهذا الإقرار لهذا الرّحل شاركة الرّحلٌ قّ الغ لغلة ما دام حيا 
فإذا مات زيدٌ كانت للفقراء» ولم يُصدّقْ زيدٌ عليهم و إن نات كس كريب در سوا 
لعل للفقراء» والنَصفُ لريب فإذا مات زيدٌ صارّت الغلهُ كلها للفقراء. أه عدم ]د و00 تلخضا 

قلت: وإمًا عاد نصفُ الغلة للفقراء إذا مات اْرَ له مع أن امتحقاق الفقراء ء بعد موت ريد 
في هذه العورة الع لأنّ إقرارَهُ المذكور يِتضْمنٌ الإقرارَ أله لا حي له في الم لل له 
للرّحل» فلا يَرجَعٌ إليه بعد موت الرّحل فيرحمٌ إلى الفقراء لعدم مّن يستحقةُ غيرُهم. هذا ما ظَهَرٌ 
لي. ووذ منه أنه لو كان لوقف علق زدر وأولاده وذريتِهِ ثم على الفقراء كما في الصّورةٍ الأولى» 
فمات الرّحل الله له توج ما كان يأخذة ! لى الفقراء لا لا إلى زيو لقرارو بأه لا حتق له فيده ولا إلى 
أولكدوة لأله لم لق لموا به وله ينض اله انه حقهم. وكذالو كان الوقف على زيار ثم 
من بعده على أولاده وذرَييه ثم على الفقراء» ثم مات الرّحَلٌ للْقَرُ له يَجعُ ما كات يأذَهُ إلى 
الفقراء لا إلى زيدٍ لما قلنا ‏ ولا إلى أولاده؛ لأنهم لا يستحقون شيئا إلا بعد موتهه فصارّت المسألة 

(قولة: ويُؤيدُهُ ما مر عن "الدُررا ' إلخ) هر ما لو وقف ضيْعة على الفقراء وسلمَ للمتوني ثم قال 
لوصيّه: : أعط من غليها فلاناً كذا وفلاناً كذا لم يح لخروجه عن ملك بالتسجيل» ؛ فلو به صح. 

(قولة: فنا صاب زيدا عنها كان بينه ويين ؛ قر له إللخ) أه ي: بقدْر ما يُخصُهُ من الغلة على تفدير 

أنشون الوقواقع عليه خى. لو "كاتا أريعة يواعد الثر له حمس ماحد الور 


ا 
(؟) "أحكام الأوقاف": باب الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر صاءة .-١‏ 


أذ النظر أنه يسحفة كلان دونه ا ل 
ف حكم مد ع الوط الذي اه قبل الفرو ع!"!. ٠‏ كما حرّرناه في "تنقيح الحامدية” '. فاغتنم 


هذه 0 المسنية. 
مطلبُ في الُصادقة على الظَرِ 


#ولادى (قولة: أ أو التطر) أفاد أن ١‏ الإفرار بالنظر مل الإقرار بريع الوقفب أي: ا 
لاط أذ فلانايَستَحق مه نصف انر مثلاً يواح د بإقراره ويُارَكه فلا د في وظيفته ما داما 


عن بْقَى مالو مات أحذهما: فإن زعاقه؛١/ب]‏ كان هو ل فالحكة ظاهرٌ وهو بطلانٌ الإقرار 
وانتقالٌ النظر لذن شرطةُ له الواقف بعذة؛ ونا لمات لمر له فهي مسألة تم كديراء وقتد ملت 


رد 


عنها مراراء ولي يقتضيه النظَرُ بطلانٌ الإقرار انعد 1ك ١‏ لحر سس ل بسنول لل لذن 
مر" وما يها القاضي للمُترٌ أو لِمَن أرلا مم: ن أهل الوقف؛ لأنّا صحٌّحنا إقراره حَمْلاً على أن 
الؤالق لخو الذي ككل ذلك لنثد” أذ نار اع انالك د در #استيطيز انعد" لاثسين» 

في "الأشباه”””: ((وما شرطة لاثيين ليس لأحدهما الاتفراد وإذا مات أحدهما أقامٌ القاضي 
ل للحي الانفرادٌ إل إذا أقامَهُ القاضي كما في "الإسعاف”')) اه. ولا اليد هوه 
باتتقال ما أقر به إلى المساكين كما قلنا'”' ؛ في الإقرار بالغلّة؛ إذ لا حقّ لهم في النظرء امي قُْ 


عماس 


الات حا م 1 "تنقيح الحامديّة"”") 2 ولم أ, رَ من نه علي فاغنمة. 


رو 


(1) المقولة [81047] قوله: ((وتصرف الغلّة للفقراء إلخ)). 

(؟) "العقود الدرّية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثاني ف أحكام استحقاق أهل الوقف إلخ ١أبدم١.‏ 
(؟) المقولة [8177/57] قوله: ((لكن في حق المقرّ خاصة)). 

(4) "الأشباه والنظائر": الفنُ الثاني: الفوائد - كتاب الوتف بل 578-. 

(د) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف صغ 5-. 

(5) المقولة ]1١730‏ قوله: ((يعمل بالمحادقة على الاستحفاق الخ )). 


64 "العقود الدرّية في تنشيح الفتاوى الجامدية" ': كتاب الوقف - اليباب ب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف إلخ 0 


حاشية ابن عابدين سس 5835 الس قصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


صحء ولو جعلة لغيره لا وسيجيء'!' آخخر الإقرار» انوناق له عوط مد م مان عي دحاوو 2 


04 (قولة: صحّ) أي: الإقرا ز لذ كور والمراد أنه 1 بإقراره حيث أمكن 
تصحيحُةٌ أمّا لوكا في نفس الأمر أقرّ كاذباً لا يَحِلّ للمقرٌ له شيءٌ م قز به كما صرحوا بهدفي 


ع 


غير هذا المْحَلَ؛ إذ الإقرارٌ إخبارٌ لا تمليك» على أن التمليك هنا غير صحيح. 
مطلبٌ في جعل النظَر أو الريع لغيره 

(هة1/ (قولةٌ: ولو عله لغيره لا أي: لا يصيرٌ لخيره؛ لأنّ تصحيحّ الإقرار عا هو معاملة 
ع لاد ل ال امم ل ل 
الزافطل هو لدي حَدَل للك للك لذ كبا "آنا إذذقال الكبروط لله الفله أو التعلر؛ فيلت 
ذلك لفلان لا نعي لأله ليس له ولاية إنشاء ذلك من يِْقَاء نفميه» وفرقٌ بين الإخبار والإنشاءء 
الل 2 اش الوه ورض مره يقت ردان للف رطا الواقن» اوأله يمان رف ا نيهم 
وكذا لو رع عنه لغيره وق القاضي ذللت الغر يح أيضاًء لأنه يَمِلِكُ عزل نفسيه» رلشراع غَرْل 
ولا يصيرٌ المفروغ له ناظراً حجرد ارام لا بد من تغرير القاضي كما حرَّرناة:” سابقاً. فإذا 
قررَ القاضي المفروغٌّ له صار ناظرا بالتقرير لا مجرّدٍ الفراغ» وهذا غيرٌ العْل المذكور هناء فافهم. 
وأما َل الريع لغيرهٍ فقالَ "ط”*): ((إث كان الجَعل معنى التبرع .معلومه لغيرة بأن وه لِيْقِِضَه 


(قولة: أمَّا إذا قال المشروط له الغلّة 0 و النلة: جَعلتْ ذلك لفلان لا يعي لأنه ليس له ولاية 
إنشاء ذلك إلخ) قد يُقَالَ: يُمكِنْ تصحيح ذلك بأن يكون الواقف 0 ولاية اله لتغيير نُموُ ما تقدَم في 
توجيه تصحيح الإقرار. 

(قولهُ: وهذا غي” الجثل المذكور هناء فافهم) اعتراضٌ "ط" بأنَّ ما في "الشارح" من عدم صحّة 
الجغل ياف ما قدَمَهُ "التتّارحٌ" بقوله: ((وعن واقفي شرط مرتباً لرحل معيّن ثم من بعدِه للفقراء ففرغٌ 
عنه لخيره ثم مات هل يَنتقَلُ للفقراء؟ فأحبت: بالانتقال)) إلى آخر ما ذكرة "ط". 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [58585] قوله: ((ولو جعله الخ)). 
(؟) المقولة [-11075] قوله: ((يعملٌ بالمصادقة على الاستحقاق إلخ)). 
(©) المقولة [د٠١1]‏ قوله: ((فلو مأمونا لم تصمً تولية غيره)). 


انول 


(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف ؟/555. 


ع/ة 
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له ثم يأحدَهُ لنفميه فلا شبْهة في صحَة التبرع بد. وإ كان .معنى الإسقاط فقال في "الخانيّة'” ': إن 
الامتحناق الخروط كارقس لا ببقط بالامقاط اهن 

قلت: ما عزاهُ ل"الخانية"”2 الله أعلم و فراجعهاء 2 المنقولٌ في "الخايّة" ماسيأني”" 
وقد فرق في "الأشباه”" في بحث ما يَقبّنُ الإسقاط من الحقوق بين إسقاطه لين وغير معيّنء 
وذَكْرَ ذلك في جملة مسائلٌ كثرَ السسّوالٌ عنها ولم يُجَدْ فيها نقلاً فقال©: اذا اشقط اشرو له 
ليع حمَهُ لا لأحدٍ لا سقط كما فهمّه "الطَرسُوسي"» بخلاف ما إذا أسقط حمَهُ لغيره») اه. 
أي فإنة يُسقطء لكنه ذَكرٌ أنه لا يسقط مظلقاً في رساليه المؤلفة في "بيان ما يُسقط من الحقوق 
وما لا يَسقط””) أخناً ما ؟ في شهادات "الخايّة"7: ((مّن كان فقيرا امن أصحاب قرس يكوه 
معنا للزقف امتعطفاها لبط بإبطالهء فلو قال: أبطلت حقي كان له أن يأ: حدّة) اه. 

قلت: لك كنْ لا يخفى أن ما في الك قط كدق ع ور عدم الفرق؛ إذ الموقوف 
عليه العا يستحقة بشرط الواتف قفيء فإذا قالَ: أسقطتُ حقي منه لفلان أو جعاتة له يكو مخالفا 
لشرط الواقضي» حيث أدخحل في وقنيه ما لم يرضّهُ الواقف؛ لد هذا إنشاءً استحقاق. تخلاض إقراره 
باك ب ا إخبارٌ يُمكن تصحيحُة كما مر" ثم رأيت "الخخير لق بذلك» 


وقال” بعد نقل ما في شهادات "لخاقة": ((وهذا في وقف المدرسة فكيف في الوقف, على الذريّة 
المستحقين بشرط الواقف من غير توقفي على تقر ير الماك لكل وقد صرحوا بن شرت الواقتف 


(1) لم نعثر على المسألة في مغظاتها في نسخة "الخانية" التي بين أيدينا. 

(5) في هذه المقولة. 

() "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثالث: الحطمُ والفرْق ص/الا6. 

(4) "الرسالة الخامسة عشرة في بيان ما يسقط من الحفوق بالإسقاط": ص45 ١‏ (ضمن "جموع رسائل ابن عابدين'). 
(ه) "الخانية": فصل فيمن لا تقبل شهادته للثهمة 41/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة [111750] قوله: ((يعملٌ بالمصادقة على الاستحقاق إلخ)). 5 

(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف 2501/١‏ 

(8) في "الخيرية": ((الحكم)). 
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ولا يكفي صرف الناظر لثبوت استحقاقه. بل لا بد من إثبات ليله 170000 


حي لكان الات به الإرث في عدم قبولِهُ الإسقاط» وقد وَقمٌ لبعضيهم في هذه المسألة كلامٌ 
يجب أن , ل رطق ذ/أع) اه 
مطلبث: لا يكفي صرف الناظر لثبوت الاستحقاق 

8304 ) (قولة: ولا يكفي صرف الناظر إلخ) أي: لو اذُعى اه من ذرَيّة الواقف 
مُتمسمكاً بأن الناظرَ كان يَدقَعُ له الاستحقاق لا يكفي» بل لا بدّ من إثباات نسبوء وفي "الخيري ”010 
في حواب سوال: وراد التهادة بانماهو وابزة وبسذة متصردوة فق أرية وار بسر له بشم نا 
المدعَى» كم اذى حقّ المرور أو رقبة الطّريق على آخبرٌ وبرهسنّ أنه كان يمر في هذه لا يَستَحِقَ به 
شيئاً كما صرح به غالب علمائناء والشّاهدُ إذا فسّرٌ للقاضي اله بقهة معان ابن لتر #سهادتة 
وأنوا ع التصرّفب كثيرةٌ» فلا يَحِلٌ الحكمُ بالاستحقاق في غلَةِ الوقف بالشتّهادةٍ بأنّه هو وأبوه وحده 
مُتصرّفون» فقد يكو تصرّفهم بولايةٍ ىر ككالنة ومين أ نحو وذلك, وممّاصرحوابه ٠‏ 
أنّ دعوى بنوَةٍ العم تحناجُ إلى الادكر يت لولم لاقلنة أضن اوسا رات افيا د اده 
الندلة لبن يعابنت اعد القاضى امشترط النياك ليَعلم لأله لا يُحَصل العلة للقاضى يدوك ذكر ابخله 

(قولة: متمسكا بأد الناظرَ كات يَدقَمُ له الاستحقاق إلخ) ظاهرٌ التعبير ب: 0 0 قد انل 
ايا لوف وي تسر وى ال افوخرق ان لانك ادر كاه ب 7 في الطريق لحين 
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المخاصمة يكونٌ له حقّ المرورء ولا يُقبل قولٌ مالك الأرض: إننه اليس له حقٌّ كما ذكروا ذلك وإِنْ 
كانت العلَةُ تفيدُ قبولَ قوله, فتأمّل. لكنّ في "الحامديّة": ((أنه يُوْمَرُ الناظه بدفع الاستحقاق حسب 
اصرف القديم» وأ الشتّيخ "إسماعيل" أفتى بأد التصرّفَ القديمٌ ووَضعٌ اليد من أقوى الحجحج. وأنه 
يُعمّلّ بتصرف اللا ر السَّابقَينَ وقال: إن د سد باب التصرّف القديم يُوْدّي إلى فتئح باب لل عظيم» 
وذَكْرَ عن "الخانيّة" أنه أفتى فيها. كما ذكرَةُ "الشّارح"))» فتأمّل. 


.١١5/١ "الفتاوى الخيرية"': كتاب الوقف‎ )١( 


الجزء الثالث عشر 08 2 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارة 
0 000 0 
و سيجيء في دعوى بوب النسب. ا 1 اللا ور اه ور او درن حفط لبي لعب 1 لاد 


ورت م الله ة إلى الواق ري كوا ابنَ عم فلان لا يتحققٌ به استحقاقٌ من وقفب الجد 
الأعلى؛ لتحقق لتحقق العمومة بأنواع ع منها إلى للم ام 

قلت: علاط فعا إل كنات الدب ن ذريّة الواقف بمجرّد كونه ابن نّ عدم فلان 00 
من ذريّة الواقفي» فحيتئار لا بدّ من إن سول وود دي وأا لو ادّعى أنه من ذريّة الواقنف 
ال و للو قشو #الطاهر : آله يكفي إثبات ذلك بدون ذكر النسب إذا كات الوقفُ على الذرّية؛ 
زآله كتحطن لقصو بزللة وال ل لت ولك لاقي يدرو العم لأله فد يكرث اين عم للشو 
ولا يكو من ذريّةِ الواقفي؛ لكونه ابنَ 2 لأم: يأثر: وساي آله لبو وك على تقدراء قزاة 
لا بدّ من إثبات القرابة وبيان جهتها. 

!]| (قولة: وسيجيء!"' في دعوى توت النسّب) أي: في الفروع حيث قال "المتارح”: 
((ولو أحضرّ رجلاً ليدَعِيَ عليه حقا لأييه وهو مُقِرٌ به أو لا فله إِنات لبه عناة القاضي بحضْرة 
لت الحلي))» "ط"80. 


(قولُ: وسيآتي أنه لووَقَفَ على فقراء قراءته لا بُدّ من إثبات القرابة وبيان جهتها) لتنوعها فلا يْدّ من بيان 
نوعهاء بخلاف ما لو ادّعى أنه م ادر لعدم التترّع فيها؛ لأنها م الاتتساب 6 اه 
ف الفصل الثامن من وقفي "تتمّة الفتاوى" ما يُفيدٌ أنَّ ما استظهرَهٌ حلاف ؛ التقله ونصمة: ا حضر القِيدٌ | وجاء 
- يعني مدعي القرابة - بشاهدين على أنه قريب هذا الواقفب فالقاضي لا يقبَّلٌ شهادتهما حى يشهدا نسب 
معلوم» فيشهدا أله ابن أر الو او 
أو لأبيه أو لأمَّه والجوابُ في هذا نظا نظيرٌ الجواب في (فصل الميراث) إذا شهدو اراق رجاو داك على هنا 
إذا وَقَفْ على تسل فجاءً رجحل يدّعي أنه من نسل الواقف وأقامٌ على ذلك ينه لا تقبلُ شهادتهم ما لم ينوا أنه 1 
ولدهُ لصُلبه أو ولد انه أو ولد به أو ما أشبة ذلك)) اه 


)1١(‏ في "ط": ((في باب دعوى)). 

(؟) المقولة ]1١8750[‏ قوله: ((ولو وقف على فقراء قرابته إلخ)). 
(7) 51/5 التكملة. 

(4) "ط": كتاب الوقف - فصل: يراعى شرط الواقف ؟55057/5. 
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م :3ك لواف خترطين اتتعارظين يعم بالتاعر متهي غكلاماء لاله المج للاول 
الوصفُ بعد المجمّل يرج إلى الأخير عندناء وإلى الجميع عند الشافعيّة لو ب((الوار)). 


" 


ولو بررنم) فإلى الأخير الغافاء الكل مرخ ولق "الأ شباو"00. وتمامة”'! في القاعدة 
التاسعة. ص ا 24 
ذكورهم وإنايُهم بالسنّويّة هو المختار المنقولٌ عن الأخيار ل 


مطلب: متَى ذَكرَ الواقف شرطين مُتعارضين يُعمَل بامتآخر 
إخةلاللىن (قولة: م متى ذكرَ الواقف شرطين مُتعا رضن إلخ) في 'الاتبعاف 0 ((لو كنب 
أُوّلَ كتاب الوقف: لا باع ولايُوهَبُ ولا ُملاء أ شم قال في آمره: على أن لفلان بيعَهُ 
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والاستبدال بثمنه ما يكوث وقفا مكانة حاز ببعٌهُ» ويكوث الشاني ناسخا للأوّل» ولو عَكسَ بأن 


قال: على أنّ لفلان بيعَهُ والاستبدال به ثم قال آرة: لا يُياغٌ ولا يُوهَبُ لا يجوز بيعْهُ؛ لأنه 


رجو عم شرطة أو وهذا إذا تعارض الشّرطان» الكإقاال را ارك اميد اننا 
بحب كمه :"اررق ل التافدء الابعة من "الأشباه'”). وما ذكروة داحلٌ تمت قولهم: 
شرط الواقفي 0 الشارع» فِإن الننصّين إذا عرد 101 ههه ااا 

0 (قوله: الوصفف بعد : دما ل إلخ) سيذكرٌ "الشثّار 0 هذه المسألة عن نظم ا" 
مع ما يناسبهاء اي “ الكلامٌ على ذللك. 

دان (قولة: ا وَقفَّ) أي: على أولاده؛ لأنه منشاً الجواب المذكور كما تعرفة وبه 
يُظهرٌ فائدة التقييدٍ بقوله: ((حال صحّيو)). 


.-573 "الأشباه والنظائر": الف الثانى: الفوائد - كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) انظر "الأشباه والنظائر": إعمالٌ الكلام أولى من إهماله متى أمكن ص١7 .-١‏ 

5 في "ط": (««من)). 

(4) "الإسعاف": باب في الوقف الباطل وفيما ييطلة ص 78 . 

(ه في "ك”: ((أو)). 

(5) "الأشباه والنظائر": إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمككن ‏ بيان بعض مسائل الوتف ع١ .-١17‏ 
0) "ط": كتاب الوقف - فصل: يراعى شرط الواقف 355/75. 

(8) صة ألا وما بعدها "در". 


الجزء الثالث عشر 0 _ لل 382 2 فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
كما حفَقهُ مُفتي دمشق "يحيى بِنْ المنقا 0 في "الرسالة المرضية على الفريضة را 


مطلبٌ مهم في قول الواقف: ((على الفريضة الشّرعيّ) 
1 (قولةُ: كما حققةُ تي دمشق شق إلخ) أقول: حاصلٌُ ما ذكرهٌ في الّسالة المذكورة: 

((أنه وَرَدَ في الحديث أنه ول قالَ: درواي بِينَ أولادكم في العطيّة» ولو كنت مؤثر 0 0 

الساء علق العال! رواة ' عي" قُِ "سينو" وق "صحيح مسسلم" مره ن حديث التعمان بن 

بشير: راتقوا الله واعدلوا في أولاوكم»)'”. فالعدلُ من حقوق الأرلاد فق العطاياة والوقفة عطية 
15س بن من بن القاسم للقت شرت الدين بن شمن الدين والمعروض بابن المنقار لحار اإوافار اعبرم 
تذكر أسماء مؤلفاته ف ترجمته ("تراحم الأعيان" 3114/7 "خلاصة الأثر" 4 /دا4 "لطفُ السَّمَر" ؟/3414). 

(؟) رواه سعيد بن منصور ف "سدنه" (5937) عن ابن المبارك أنا الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير قال رسول الله وله: 
((ساووا بين أولادكم في العطبة ولو كنت مؤثراً أحدا لآثرت النساء على الرجال)). 

و حالفه سعيد بن يوسف وهو ضعيف» ضعفه أحمد ويحبى بن معين» وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال 
أبو حاتم: ليس بالمشهور وأرى حديثه ليس بالمدكر. أخرج حدينه سعيد بن منصور(؛ 55) والطبراني )١١9910(‏ 
وابن عدي "81١/8‏ والبيهقي 1717/5 والخطيب ٠١8/١١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف 
عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ويد به وله شاهد من حديت النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما: ((هل لك بنون سواه))؟ قال: نعم؛ قال: ((سو بينهم)). رواه فطر عن أبي الضحى مسلم 
ابن صبيح عن النعمان بن بشير قال: (( انطلق بي أبي...)) الحديث أخرحه أحمد 578/4 7769 وابن المبارك في 
"مسنده" )5١1(‏ والنسائي 571/7 و2577 وفي الكبرى(1317()1317) ف النحل ‏ باب ذكر احتلاف ألفاظ 
الناقلين لخبر النعمان بن بشير فْ النحلء والطحاوي ف "معاني الآثار" 87/5 وف "بيان مشكل الآثار" (01075د) 
و(3077) وابن حبان(2.03/8) و(2095) من طرق عن فطر عن أبي الضّحى به. 

ورواه ورقاء عن المغيرة عن الشعبي قال سمعت النعمان على منبرنا هذا يقول: قال رسول اله قل: (سْوُوا بين 
أولادكم ف العَطِيّة كما تحبون أن يُسروا ينكم ف البر)): أخرجه الطحاوي في "'معاني الآثار" 81/4 » وف "بيان المشكل" 
077 3) من طريق ورقاء عن المغيرة به بهذا اللفظ. 

(7) رواه حصين عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال رسول الله ةد ((فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) 
أخرجه البخاري (5417؟) في الهبة ‏ باب الإشهاد ف الهبة ومسلم (1775) ف الهبات ‏ باب كراهية تفضيل 
بعض الأولاد ف الهبة» والطحاوي ف "معاني الآثار" 287/14 وفي "بيان المشكل" (74. د)» والبيهقي 0107/1 
من طرق عن خُصَّين عن الشعبي به. 

وأخرجه النسائي ني الكبرى (7077)» وابن حبان (5 ١٠2)؛‏ والبيهقي ف 'السئن الكبرى" 7078/7 من طريق 
جرير بن عبد الحميد عن المغيرة به بلفظ ((اعدلوا)) مطولاً عند ابن حبان. 3 
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وأخرجحه أحمد 77/5 وأبو داود 2751417 ل البيووع ‏ باب ف الرجل يفضتل بعضن ولده على بعض. والبيهقي 
5 من طريق أحمد قال حدثنا هشيم أخبرنا سيار (ح)» وأخبرنا المغيرة أخبرنا داود عن الشعبي (ح) وإسماعيل بن 
سالم وججالد عن الشعبي. وذكر لفط كل واحد منهم ولسقل المعيرة» وزاليين ينتيل أن يكوتوة لاك ف#البرواللطفن 
سواء....))) ورواه الشعبي عن النعمان طقن قال رسول الله : ((... يا بشير! ألك ولد غيره؛ قال: نعم قال: لا 
تُشهدني على جَوّر)) أخرجه عبد الرزاق (17494)؛ والطيالسي (89/): وأحمد 573/4: و2707 وابن أبي شيبة 
,75.١١-00١‏ والحميدي (419)» والبخخاري (130؟) في الشهادات ‏ باب لا يشهد على شهادة حور إذا أشهدء 
وفي "الأدب المفرد" (91)» ومسلم :)١8( )1( )17( )١3( )١5( )١1572(‏ وابن ماجه (7175؟) الهبات ‏ باب 
الرجل ينخل ولده؛ والنسائي 5ه و1900 ون "الكبرى" ركهت وزاء دل ورحادتى ورقءدة في للخل 
باب ذكر اختلاف الناقنين لخبر النعمان. والطحاوي في "معاني الآثار" 85/5 » وف "بيان المشكل”" (3077): وابن 
حبان )3٠١7(‏ و(*١١2)‏ و(ه ٠١‏ 2) و(2103). والدارقطني 45/8» والبيهقي 17575 ولا/ا١‏ و178. وابن 
الجارود (447) من طرق عن الشعبي به وألفاظه منتلفة: وأحرجه النسائي 711/7 وفي "الكبزى"(1310) من طريق 
إسماعيل عن عامر قال أخخيرتُ أن بشير بن سعد (لأتى رسول الله يلق ...)): مرسل. ورواه حاجب بن الفطّل عن 
أبيه مضل بن اهب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله يي: ((اعدلوا بين أولادكم) و بعض الروايات 
مكررة ثلاث مرات» أخرجه أحمد 4 //د/ا؟ء وأبو داود (5 734) في البيوع ‏ باب الرجل يفضل بعض ولده في النحل؛ 
و(عبد الله بن أحمد) 778/4 ود/0» والنسائي 577/7, وق "الكبرى" (1515) ف النحل ‏ باب ذكر اختلاف 
الناقلين...؛ والبيهقي 1717/7 من طريق حماد بن زيد عن حاجب بن المفضل به. ورواه الزهري عن محمد ابن النعمان 
بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: ((نحُلّي أبي غلاما. فأتيت 
رسول الله فل لأشهده فقال: أكلّ ولدك قد نحلت؟ قال: لا قال: فاردده)). أعرجه مالك 31/7/؛ والشافعي في 
"السئن" )3١7(‏ و(4 0 3)» وفي "المسند" 110/7 وعبد الرزاق )١5531(‏ و(17437) و(114337). وأحمد في 
"المستد" 576/4: 77١‏ والبخاري )١587(‏ في الهبة ‏ باب الهبة للولدء ومسلم )١771(‏ والترمذي وى ف 
الأحكام ‏ باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد, والنسائي 548/5 ؟ و39 ؟؛ وفي "الكبرى" (1199) و(15.0) 
و(5301)و(1305) ف النحل ‏ باب ذكر اختلاف الناحلين واين ماجه (575107) لي الهبات ‏ باب الرجل ينحل 
ولده» وابن الجارود (35317)) والطحاوي ف "معاني الآشار" 84/4 وده ولالىء وف "بيان المشكل" (50370) 
و(307/1)) وابن حبان (3:317)» والدارقطني 47/8. والبيهقي 1/7/5و178 من طرق عن مالك وسفيان والأوزاعي 
وشعيب وإبراهيم بن سعد عن الزهري به. قال مالك: (فارجعه) وقال إبراهيم بن سعد وسفيان (فاردده). 

ورواه عروة بن الزبير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال وقد أعطاه أبوه غلاما:.... قال: (فرده): أخرجه أحمد 
4/:؛ ومسلم )1١( )١1775(‏ ف الهبات ‏ باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة وأبو داود (437 75) في البيبوع - 
باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل؛ والنسائي 539/7 وفي "الكيرى" (13:7) و(3304) ورد 130) في الللخل- 
باب في احتلاف الناقلين» من طريق هشام وسعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما به. 


لالط 


ا ا ا ا 


فيسرّى بن الذكر والأثتى؛ لأنهم فسّروا العدل في الأولادٍ بالقسوية في العطايا حال الحياق وفي 
"الخاييّة”": ولو وَهَبّ شيئاً لأولاده في الصّحَةِ وراد تفضيلٌ البعض على البعض روي عن "أبي 
لحي بات نظ كان التفضير” الروادة تس بق التزونه وزإن كائز اشوا بكر ط رتور و لدم 1 
عن "أبي يوسف”: أنه لا بأسَ به إذا لم يَقَصِدٍ الإضرار وإلاّ مسوَّى ببنهم, وعليه الفدوى؛ وقالَ 
سل يبلن لذ حر حسفا الأشو» ,وي "رتاه ري إل الله العاوىة قال كرفي 
"الاستحسان" في كتاب الوقفي: وينبغي للرّحل أن يُعدِلَ بِينَ أولاده في العطاياء والعدلٌ في ذلك 
التعسوية لخي في قول ' أبي يوسف". وقد أخد "أبو وتاي 2 وجحوب [403/6١/ب]‏ التسوية 
من الحديث وتبعة أعيان المجتهدين» وأوحبوا النسوية 5 ارا كرت اا 9 التخخصيص وف 
التفضيل» وليس عند المحققِينَ من أهل المذهب اريك اشرما وناب رن لا اكد 
الحديث المذكورء والظَاهرٌ من حال المسلم: اجتنابُ المككروو» فلا تتصرفُ الفريضة الشتَرعِيّة في 
ناب لوقف لا إن لتسوية, والعُرفُ لا يُعارض النص)). هذا خلاصة ما في هذو الرّسالة وذَّكَرَ 
فيها: ((أنه أفنى بذلك شيخ شيخ الإسلام "تمد لازي" التتّافعي اليم" أسالم م المالكي 
والقاضي "تاج الذي" ا حنفئ وغيرُهم)) اه 

قلت: وقد كنت قلعا جمعت في هذو المسألة رسالة سميتها: "العقوة الدريةَ في قول الواقف 


1 


على الفريضة الشَرعية"7 حة حتفت فها القاة و كدوم عن مكدر هد اراد حاضلة: (رأنه صرح 


أ 
قُُ "الله "040 أنه لو أرادٌ أن م أولادَة فالأفضل عند "جم : أن يبجعل تنذكر مثل حظ 
الأنثيين؛ وعند "أبي يوسف": يجعلهما سواء وهو المخثار . ثم قال في الواة ) قيَلَ المحَاضر 


(1) "الخائية"”: كتاب الهبة ‏ فصل ف هبة الوالد لولده الي لسغي +/773 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "التاترخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل التاسع في الوقف على ولده وولد ولده ونسله وما يَتصلٌ بذلك 774/5 
(©) "العقود الدّرية ني قول الواقف على الفريضة الشرعيّة”: ؟/7” باختصار (ضمن "محموع رسائل ابن عابدين”). 

(4) "الظهيرية": كتاب الهبة - الفصل الثالث في هبةٍ المرأة مهرها لوج 7553 /ب. 

(ه) "الظهيرية": كتاب الدّعاوي والبينات ‏ القسم الثالث ف الشّروط ‏ الفصل الحادي عشر ف رسوم الحَكام 0ه 7رب. 


حاشية ابن عابدين د 0358248 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


والمتّجلاتٍ عند الكلام على كتابة صلكّ الوقف: إن أراد الوقفّ على أولاده يقول: للدكتر 
وذ كسلا الأشيية رذ كنا يفول الد كر والاضي عللن السَّواءء ولكن الأَوّلَ أقر ب إلى 
الصّواب وأحلبُ للثواب)) اه. 
مطلبُ: مراعاةٌ غُرَض الواقفينَ واجبةً, والعُراف يَصلمُ مُخصّصا 
وهكذا ريه ف نسخةٍ أحرى بافظ: ((الأوَلُ أقرب إلى الصّوابي''')) فهذا نص صريحٌ في 
الثفرقة بينَ الهبة والوقفيء فتكونٌ الفريضة الششّرعيّةُ في الوقفي: هي المفاضلة فإذا أطلقها الواقفٌ 
انصرقت إليها؛ لأنها هي الكاملة المعهودةٌ في باب الوقفيء وإنّ كان الكاملٌ عكسها ف باب الصّدقةٍ 
فالنّسوية هما غيرٌ صحيحة؛ على أَنْهم صرًّحوا بأنّ مراعاةً تغرض الواقفينَ واحبة» وصرَّحّ 
الأصوليُونَ بأد العف يَصَلَحُ مُخصّصاًء والعُرف العام يينَ الخواص والعوامٌ أن الفريضة الشّرعيّة يُرادُ 
بها الأفاضلة وهي إعطاءً الذكر د الأثيين» ولذا يَمَعُّ التصريحٌ بذللك لزيادة اللتأكيدٍ في غالب 
اكنن الأوفافيه باذ يفول لقم ميم عل الفريضة القر عه اهربع عفد الأمتيوه ولذيكاة 
تسمعٌ أحداً يقول: على الفريضة الشّرعيّة للذّكر مثلٌ حظ الأنشى؛ اي ا 
للفظء وف "الأشباه”" في قاعدة: العادة مُحَكّمة: ((أدّ ألفاظ الواقفينَ تبنى على عُرْفْهِم كما في 
وقفب "فتح القدير”))» ومئله في "فناوى ابن حجر”*. وَقَلَ التصريح بذلكَ عن جماعة من أهل 
مذهبه وفي "جامع الفصولين!”*: وَرمُطلق الكلام فيما بين الناس ينصرفٌ إلى المتعارفي))» 


وقدّمناا'' نحوَهُ عن العلامة "قاسم", وقد مر" وحوبُ العمل بشرط الواقفيء فحيث شرَط القِسّمة 


وك استرزاك روكت وا ترز ري ل السرا ص ع لنافط من 01 

(؟) "الأشباه والنظائر": القاعدة السادسة ‏ حكم ألفاظ الأعان والنذور والوصايا والأوقاف ص5 .-١١‏ 

(9) "الفتح”": الفصل الثاني في المرقوف عليه 25/85 4. 

(5) "الفتاوى الفقهية الكبرى”: باب الوقف ‏ كتاب سوابغ المدد ‏ الباب الأول ف أحد شق السؤال الذي الكلامٌ فيه 4/9 531. 
(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر ثْ دعوى الوقف والشّهادة عليه ١89/١‏ بتصرف. 

(5) المقولة [د ١075‏ ؟] قوله: ((أني في المفهوم والدّلالة إلخ)). 


(/) صداهك وما بعدها "در". 


كذلك وكان غرفة بهذا الفط المفاضلة وَحَبّ العمل بها أَرادَة ولا يحور صرف للع ما رذن 
العرق؛ الس اع عزن ونا عو و اد ل عن ادها لق و 
يُعارضها نقلٌ في العُرفب إلى معنّى آخحر» فلفظ الفريضة الشَّرعيّةِ إذا كان معناهُ لغة أو شرعا: 
التسوية» وكات معناةُ في العرفب: المفاضلة وجب حملهُ على المعنى العري كما علمت» ولو لت أن 
المفاضلة في الوقفي مكروهة كما في الهبة وأنّ النصّ الوارد في الهبة واردٌ في الوقفي أيضا نقول: إن 
هذا الوائقف أزاة الماضئلة وارجكت لالكزوة فلا يكوق اق ذللك تقد الخزاقت على لض ديل فيه 
إعمالٌ النصّ بإثبات الكراهة فيما فعل وإعمالٌ لفظه بحَمْلِهِ على مدلوله العري فإنّ اص لا يُير 
اناا عن معابها للرافقة بن يقن الفط كلل الول الفرق وهو المفاسلة؛ لأله حار غلبا عليهنا: 
وهي فريضة شرعيّة في ميراث الأولاد, فإذا ذكرّها في وقفِه على أولادو وَبَحَبّ العمل عراوو. وهذا 
د ساي أن الْفَاضَلةَ في الوقف مكروهة كما في (ع/ق0؟ ١‏ /أ) الهبة» 0 
بخلافه عن "الظّهيريّة'» وقد وَكَمٌ سؤالٌ في أواحر كتابب الوقفي من "الفتاوى الخيريُة”'' فيه ذكرٌ 
ا بأد للذّكر مثلَ حظا الأنثيين, باجام وال ةا تاشالف 
قبلهُ في سؤال آخرٌ بذلاك أيضأء وبه أفنى مفني دمشقّ المرحومٌ الشّيخ 
0 الشّارح"» وكمذا شيخ مشايتنا ' الكامتاو وراب جز دلله ف افكار ىق 

اهاب أحمد بن الث لبِي””" الحنفي شيخ صاحب "البحر"» ووافقَهُ عليه "الشّهِابُ أحمد الرّملي 
الشتافعي" في الغرري الال اورت مير ذلك أيضاا "فتاوى" شيخ الاسلام حدق الشافعيّة "السراج 


01 


)١(‏ "الفتاوى الخيرية": 7١7/١‏ بتصرف. 
(؟) "الفتاوى الخيرية": .١ 55/1١‏ 
(599) تقدمت ترجمته 1/1 


(4) "فتاوى الرملي": كتاب الوقف 57/5د-ه (هامش "الفتاوى الفقهية الكبرى"). 


مااع 


حاشية ابن عابدين ل سس 3545 لس فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


و 0 الصتف"» وفيها مَنَى نبت بطريسق شرعي وفَفِيِّة مكان وَحَب 


لم ومثلهُ في "فتاوى المصنفب" وعزاهُ أيضاً إلى "المقدسي" و"الطّسلاوي”" كما يأتي7 
ا فكلُ هؤلاء الأعلام أفتوا مما هو المتعا رف من معنى فا انس وكفى بهم نا 
خلاصة ما ذكرثُهُ في الرّسالةٍ المذكورة ومّن أرادَ زيادة على ذلك فليرَجعْ إليها وليعتمد عليهاء 
ونان ابي بال ل 

187ل (قولة: ونحوهُ في "فاوى المصنفي') هذا عجيبٌ؛ بل الذي فيها خلافة: وهو 
انصرافٌ الفريضة الشرعيّة إلى 1 باْماضَلة حيث وُحدَ ذكورٌ وإناث: تَمَمْ وَقَعّ في لسو ال 
الذي سكل عنه العو ال قف إلى أخي الت لأمّه وأخخيه الشقيق » فأحاب: ا نَقَسَم 
لغلة بينهما نصفين» لا قِسْمة 0 أي: لا يُعطَّى للأخ للأمٌ السَدمئن 00 للشّقيق» وقال: 
وؤاذ داهو اراق لغالب أحوال الواقفية: وو عضية اللفارافقة بر انكر ولأ فإذا قالَ: ((على 
حكم الفريضة) بترّلُ على الغالب المذكور) ثم قالَ: ((وقد أحاب بهذا الحواب شيخ الإسلام 
5 الأنام مفتي الوقت بالقاهرةٍ المحروسة: هو اليد "نور الدّين شيمم ا 0-0 الإسلام 
"محمّدٌ الطبلاوي” النافعي مفتي الدّيار المصريّة)) اه. 

وتحاما لان المدسيد اننا كر نت كسا زافق الماك مه سروم ايفن ذه 
والآحرٌ شقيقٌ يُحمَلُ لف الفريضة التّرعيّة على القِسْمةٍ بالسنُويّة لا على قِسسمة الميراث يينهما؛ 
لأنّ الغالبَ من أحوال الواقفِينَ إزاذة لسوت ين الك والأنقى: حمل انط على الغالبٍ 
إذا وُحدَ ذكرٌ وأنثى لا إذا كانا ذكرين. 
ا لأبي حفص عمر بن رسلان بن نصيرء سراج الدي: ن الككناني العَسْقَلانيَ 5 ثم البلقيسيّ المصري الشّافعي (ته ١٠/هع»ء‏ 

كشف الفلنون" 23771/5 "الضوع اللامع" رد "شذرات الذهب" 80/9 "هدية العارفين" .)7/917/1١‏ 


,595/1٠١ تقدمت ترجمته‎ )١( 


(5) في المقولة الآتية 


الجزء الثالث عشر 17 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
لي 0 5 عد و لت وجا ل 3 ام 3 
وللمتولي أجرٌ مثله» ولو بنى المشتري أو غرس فذلك لهما فيُسلك مَعْهما بالأنفع للوقف. 


قلس: وهذا لا شلك فيه وهو صريحٌ فيما قلنا من حمل الأفظ اللذكور على معناهُ العري» وكأت 
"الشّارح" نَظَرَ إلى قوله في صدر”" الحواب: ((نقسّمٌ لغلة يتهما نصفين)) ولم يَنظَرْ إلى باقيهه مع أن 
الضّميرَ في: ((بينهما)) راجعٌ للأخحوين لا إلى ذكر وأثى؛ وقد وَقعَ ل "ابن المنقار" في "رسالته" نظير 
ما وَكَمَ ل الاح" َل عن الحافظ السبوطي" فترى استدلٌ بها على كلابه مع أ 0 
حلاف مَرَامِ فإِنّ حاصلها: أن واقفاً رط انتقال نصيب من مات عن غير ولد إلى أقرب الطبقا 
إليهء فمات شخحص عن ابن حم 0 8 فأجاب: باتتقال التصيب إلى لاني ون قولّةُ: ((بافريضة 
الشّرعيّة)) محمولٌ على تفضيل الذكر على الأنثى فقط: خلا يعنص بابر الهم وإنا كان عصنياء 
وحاصلَة: حَمْلٌ الفريضة السشّرعيّةِ على الْفاضلَة لا على القسوية ولا على قِسنْمةٍ الميراش من 
كل وحه وهتاعية نات "للمددة ا والله الوقن فافهم. 
11805 (قولة: وللمتولي أحرٌ مئله) أي: أحرٌ مئل المكان المذكور في مدّةَ وضع المشتري 
يِدَهُ على القول المحتار كما في "البرّازيّة'”') وغيرهاء "فناوى الو 
مطلبْ فيما لو اشترى دارَ الوقف وعمِّرَ أو غَرسَ فيها 
(قولةُ: فذلك لهما) هكذا عبارةٌ "قناوى المصنفب". ونصّها: ((وإذا زا المشتري في 
المكان المذكور زيادةً هي مال مُتقوّمْ كالبناء والعرْس فذلك لهماء ولهما امطاب به فيِسلّكُ معهما 
فيه طريقاً يُظهَرُ تفعُها لجهة الوقف وِيَعظمُ وَقَعُّها)) اه. 
مطلب: إذا هَدَم الْشتّري أو المستأجرٌ دار الوؤقف صَمِنَ 
والظاهُ: أ يقول: ((فذلك له)) أي: للمشتريء والمرادُ: ((بالأنفع للوقف) أنه إن كان 


(قولة: والظاهرٌ: أن يقول: ((فذلك له)) إلخ) وقالَ "السسّندي": ((لهما أي: الباني والغارس» ولو 
قالَ: فهما له أي: المشتري - لكان أولى)) اه. وقالَ: الأصوبٌ حذفٌ الباء من: ((أنفغ))؛ لأنه إِمّا 
مفعول أو نائبُ فاعل ل: ((يُسلات)). 
)١(‏ في "ك": ((صواب)) وهو أحريف. 
6 "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثامن في المتفرقات 5/5/م ٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 


حاشية ابن عابدين 8 ل ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


لفل ولتسليم للمشتري أنفع للوقف يمعَله وإلا بأنا كال القلع ير بالوقضي يتملكة الناطء للوقف 
كما مر 0 ف بناء الُستأجرى تأمّل. 
ليذ وجداة 7 افص ملك المشتري [/ق7؛ ١/ب].‏ فلو بناهُ بيبقض الوقفب فهو 


"ا جل 


للوقف. وبقىّ لو هدمف ففي "'البحر”' عن "المحيط": ((لو هدم المشتري البناءً إن شاءً 
القاضي ضمنَ البائعٌ قيمة البناء فيتفذٌ بيه أو من ضع للشعري ولي بي ويل الشعري 
البناءً بالضّمانء ويكون الصَتّمانُ للوقف لا للموقوفف عليهم)) اه. والمراد بالبناء: فص ونا 
الم كز إعافتة» وؤإلة مر واعاد كا كما سكل 1655 ف الخصضي وَبَقِي "ااا عدسة ويه 
على غير صفتِهء ففي "الحامديّة”'' عن "فتاوى المفتي أبي السّعود" : ((يازمٌ المشتري قلْعُ ما 
حاة ولمة نا #11 أه. 

قلت: هذا إن”” لم يكن البناء الثاني أنفع للوقفيء ففي "فتاوى قارئ الهداية"”): 
((سيل إذا استأجحر شخص دارا قا اللا عتمي باينا حون اد دار ل 
ما يلزمة؟ أجحابّ : ينْطرٌ الفاضي إن ١‏ كان ما غيّرّها إليه أنفمٌ لجهة الوقف د منه الأحرةً 


ووو وام تر بهو ردس ومو تجا عا افاي الومارة له بع له من الأحرة”” 


وإن لم يكن أنفمَ ولا ع 0 لم م بهَدْمٍ ما صَنم وإعادة الوقف إلى الصفة لني كان عليها 


١ 


بعد تعزيره ما يليق محاله)) أه. 


)1١(‏ المقولة ]1١547[‏ قوله: ((أو يتملكة القيم)). 

(5) "البحر": كتاب الوقف 5١١/5‏ وما بعدها. 

(؟) المقولة ]5١١34٠0[‏ قوله: ((إلا في حائط المسجد)). 

(1) انظر 0 الدريّة": كتاب الغصب 53/9 ١35١‏ بتصرف» ولم يذكر النقل عن المفتى "أبى السعود". 


(ه) في "الأصل" و"7": ((إذ0). 
(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة ف تغيير عَيْنَ الرقف المستأحرة صلا ١ ١‏ 


(0) من ((وبقي ما عُشَّر)) إلى ((من الأجحرة)) ساقط من "لد". 


الجزء الثالث عشر 68 ا فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


ا 


وفي ال" 0 ل"الجامع”2"7: ((إغا ير جع ب البناء 26 5 نه د 
المشتري للبائع» وإن أمسكة لم يَرحع بشيء))» بخلاف مالو استحق المبيع 00 


ره100 (قولة: وفي "البرَايّة" إلخ) الذي في "فتاوى المصنفي": ((وكذا له له الرحوغ بفيمة 


البناء على البائع إوا ضف الب الف باو ندل كبن ىراك واي بون احير 10 
رياه عن "الجامع": ((أنْه إها يحم على البائع بقيمته مبئيًا إذ ١‏ كان الشتري ملم لض إلى 
افر إذا أمسلت التقض لا يحم على البائع بشي). اه ما في 'فتاو عه 

وقول ((بلا قيدٍ)) أي: قياو السليم القيّدو به في العبارة الثانيق ومثلة ما سي ذكرة"" 


"الشّارح في بابب اموا عن الي ((شَرَى 5 وى افيا فامتقت رجع العامة 


البناء مبنيًا على البائع إذا سم النقضَ إل بوم تايوه لالم سل ان لاغين) هد. وق 
((يومَ تسليمه)) متعلقٌّ: ((بالقيمة))؛ حتى لو أنفق ف البناء عشرة آلافم وسَكَنَ في الدّار حتى تغير 
نوهدم بعة لم تع إلا بقيمته يوم يسم البناءً للبائعه ولو غلا حتى صار بعشرينَ ألفا 
رح بقيمته يوم سل ولا يفار إلى ما أنفق» 0 رهطي أن .فول "الشّارح": 
((بعد تَقَضبِه)) متعلقٌ ب: (ترجع)) لا ((بقيمة)): وأشارٌ به إلى أله إِما يحم بقيمة ما يُمكِنْ نَقْضُهُ 
رسلا قتع ارس مسح ور كلاي علا و باب الاستحقاق» فافهم. 


5 بم وقرلةه بخلاف ما لو استجِق المبيع) هنذا لع يدك في "فتاوى المصنفب" 


(قولة: وأشارَ به إلى أنه نا يَوجعُ إلخ) لم يوج في كلابه ما يدن على هذه الإشارق واللاه: 
أذ التعبِيرَ بقوله: ((بعد نَقَضيه)) إشارة ة إلى أن الرُحوعٌ إذا سلَمَهُ بدون نقض بالأولى؛ ومسألة النقض فيها 
حلاف بخلاف التسليم بدونه فإ الرُحوعٌ مُتفقٌ عليه كما ذكرَهُ في "الاستحقاق". 


)١(‏ "الجامع الكبير”: كتاب الشركة باب شركة الرجلين تكون بينهما الجارية والشرّكة في جناية المكاتب جب37؟. 
(؟) "البزازية": كتاب الدّعوى - الفصل السادس عشر ف الاستحقاق د/د5: (هامش "النتاوى الهندية"). 

(©) انظر "الدر" عند المقولة [155؟] قوله: ((إذا سنم النفض إليه)). 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في مسائل الغرور 55075 (هامش "الفتاوى الهندية'), 

(د) انظر "الدر" عند المقولة [54777] قوله: ((بقيمة ما يمكن نقضنه وتسليمّه)). 


عع 


حاشية ابن عابدين للسسس 835880 الس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


لو اتقطع تبُونُهُ ما كان في دواوين القضاة اع وإلاّ فمّن بَرهَنَ على شيء حْكِمٌ 
له بهه و إلا ضرف للفقراء مالم يَلْهَر وح يُطَلانِهٍ بطريق” 0 


ولا في 'البزّازيّة'' كما سمعت» والصّواب: إشقاطا أذ ما نه ودرا 
يُوهِمْ الفرق بين ما لو استحقٌ لوقفي وما لو استحقهُ مالك ولم نر من اق بساور ال 
لم يرق يبهذا كها علدت من غارف في "الفتاوى"» فافهم. 
مطلبٌ في الوقف إذا انقطع ثبوتة 

1800م (قولة: لو انقطع تبُوتة إلخ) المراد عم أنه وقف بالشهرةء ولكنٌ جهلت شرائطة 

لو عه 2 0 كن دلا عن 5 2 4 
ومصارفه بأن لم يعلم حاله ولا تصرف قوامه السابقين» كيف كانوا يعملون؟ وإلى من يصرفونه؟ 
فحينئل يُنظَرٌ إلى ما في دواوين القضاةًء فإنْ لم يُوجَدْ فيها لا يُعطى أحدٌ من يدّعى فيه حقا 
ما لم يُبرَهِن» فإن لم يَرهِنْ يُصرّفْ للفقراء؛ لأنّ الوقف في الأصل لهم, وقد عَلِمَّ يرد كونه 
وقفا ولم يغبت فيه حق لغيرهم فيصرف إليهم فقطء وهذا معنى قولهم: ((يجعلها القاضي 
موقوفة إلى أن يظهرٌ الحالٌ))» وقدّمنا”" مام تحقيق هذه المسألةٍ عند قوله: ((وبياكٌ المصرف 
من أصله))» فافهم. 


(قول "التتارح": لو انقطع نُبُوتُ إلخ) ظاهرٌ كلامه: أنَّ اعتبارَ البرّهان بعد اعتبار عدم وجوده في الذّبوان 
مع أنه مُعببْرٌ مطلقاء فلا بدَّ من التأويل في عبارته. 
)١(‏ في "ط": ((بوجه)). 


(0) في "ط": ((لوارثه)). 
(95) المقولة [1550آ]. 


الجزء الغالك عشر .س0 59١‏ ل- قصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


فلو وَقفقه المتلطان عامًا جار ولو لمهةٍ خاصّةء فظاهرٌ كلابهم لا يَصِح. لو شَهدَ 
لوي مع آخرٌ بوقف مكان كذا على المسجدء تطح بوريس قبولها. لا تارم 
اللحاسبة في كل عام. ركي حصي ا رمال دز بوك بالأمانة وتوسيفا 


ىه وى (قولة: 0 المسّلطاتُ) أي: بعد ما صارً لبييت المال عونت أربابه» وقدّمنا(" أن 
هذا إرصادٌ لا وقو حليشي. 

3 (قوله: عام #للستكد وَالقيرة والسّقاية) ومكلة: ما وظفة بق مسجدٍ ونحوه 
لط رتفم سس امب ا د در دس ات لالط ل 
0 


واقفِه بزيادةٍ ونتقص ونحو ذلك» لا بصَرْفِهِ عن هيه إلى غير جهةٍ كمامر عند قوله: 


((ونقل عن "المبسوط')). 

حملت (قولة: يي لي 

كفلم (قولة: لا يصِحٌ) لأنّ فيه تعطيل مح بد 
الوهبائيّة ل 0 فر أججعة 0 /ق 4 دلوك 


01815 (قولة: فظاهرٌ كلايهم فَبولُها) كما لو شَهِدَ بوقف مدرسة وهو صاحبُ وظيفة بها 


(قوله: لأن فيه تعطيل حق بقن المسلمين إلخ) قد يقال ررد نك مسطو يري اسح مر بار 
يحور وإن لم يكن من اللبهات العامّة؛ ؛ لما فيه من إيصال الحو لمستحقف ولا نفل اتغطيل حقّ بقيِّةِ امسلمين: وإلآ 
ما جار صرف شيء من يمت السال لُستحق لس من الحهات العانّة؛ نما فبه من القطيع؛ وصريح "الرسالةا 
الموضوعةٍ في الإرصادات جوارُهُ على الأولادٍ والعيال بشرط الاستحقاق من بيت المالء وقد ذَكَرٌَ قناوى علماء 
اذاهب الأريع على ذللك» .انر ما ذكورة ف القطا للأرضي من ست ااه على أنه وَقَعَ نزاعٌ ‏ قيما 
لو وقفهُ على غير مُستْحِق من ببست المال ثم على الفقراء في صحّة هذا الإرصادٍ كما ذكرَهُ "ابن الشخنة" في '"شرحجه". 
)١(‏ المقولة ]1١348[‏ قوله: ((وأما وقف الإقطاعات إلخ)). 
(؟) المقولة 5/ا/ا١؟].‏ 
(1) لم نعثر عليها في نسحة "شرح الوهبانية' ' ل "ابن الشكية' ' التي بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدين ل سد 34450 السا فصصمل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


0 


بل يُهدَده ولو انهه يُحلفهء "قنية"27. قلت: وعدمنا"؟ فق الشركة 3: أن الشريك 
وَالْضَاربَ والوصي لوي لا يلم بالتنفصيل. , وأنّ غرض قضاتنا ليس إلا الوصول 
لسّحت المحصول. لو ادّعى المخولي الدع قبل قوله ل ا اوم تامو قم 


'"فتاوى العدر وكذا شهادة أهل الْحَلَ بوقفي عليهاء وأبناء السبيل بوقفي على أبناء سبي وهذا 
في الشتهادة بأصل لوقتو لاما رج اده واد بارع وعدا فلان؛ لد له حقًا فيهاء 
ب د وهواه انيف "سناد تي( تمامةُ هباك”' إن شاءً الله تعالى قبيلّ قوله: 
((والأجير الخاص)» ووجة القبول: أن الهادة تيل في الوقف سه بدون الدعوى كما مر”". 
5 (قولة: بل يُهِدَدْة) يومين أو ثلاثة فإث قم لَّ وإلآ يكتقى منه باليمين» ' 0 
مطلبُ في محاسبة الْتَولّي وتحليفه 
51414 (قولة: ولو ا يُحلْق أي: وإن كان أميناء كالودع يدعي هلاك الوديعة أو رَدّهاء 
قبل ]فا يستحلف إذا ادع غليه:طينا مخلوماء وقياة: يُحلف على كل حالء "بحر'””27 عن "'القنية"200. 
[مطلب: ا تحليف على حق مجهول في ست] 
درواي "جل كاب مر أله ل تحليف على حق بحهول إل في مستا: إذا انهم 
لقاضي وصي قو مولي رقفب وف رهن بخهورل ودعوى سرقةٍ وغصطبي وحيانة رذعي أه. 
4 (قولة: قلت: وقدمنا إلخ) استدرالدٌ على قوله: )09 يم يحبر على التعبين))» 
وقة بننان لطن نا قرام عل هذا كان مووي بالأمانة. 


)١1(‏ "القنية”: كتاب الوقف - باب في تصرّفات القيّم في الأوقاف ق87 //ب. 
0 قنع ؟ كدوك در 1 

(9) "البحر": باب من 0 شهادته ومن لا تقبل 87/197 -81. 

(5) المقولة [5551/1] قوله: ((المدرسة)). 

(د) ((هناك)) ليست في "م". 

(5) صدولات وما بعدها "در". 

(0) "البحر": كتاب الوقف 557/5 بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الوقف 757/5. 

(5) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في نصرّفات القيّم في الأوقاف ق917/ب. 
(١٠)انظر‏ "الدر" عند المقولة 147 .]38٠١‏ 


الجزء الثالك عشر سد 0 38# لس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


- 


بلاعين؛ لكن أفتى "للناذ ابو المتعود": أنه أنه إن اذّعى الدَفعَ مِن غَلَة الوقف اك ا 


مطلبُ في قبُول قول المتولي في ضياع الغلة وتفريقها 
لمكن ولك بلا كين) مُخالفْ لما في "الج "00 عن عن 'وقفب ايم 0 ((إذا آحَرَ 
الزافف انه ارم مق م قال: فت الغلة فك ار وفرّقتها على الموقوف عليهم 
ين اهم 1 ف "الإسعاف"” 7 وكذاي ' شرح عن "شروط 
الطهيرية يا ثم قا ': ((وسيحيءٌ في العاريّةٍ أنه لا يَضمَنُ ما أنكروة بل يدفم ثانياً من مال 
الوقفي)) اه. وني "حاشية الخير الرّملي": ((الفتوى على أنه يُحَلّفُ في هذا الزّمان)) اه. 
مطلب: إذا كان الناظرٌ مُفسيدا لا يُقبَلُ قولَهُ بيمينه 
قلت: بل نَقَلَ في "الحامديّة"”2 عن المفتي "أبي السُعود": أنه أفتى: بأنه إن كان مُفسيدا 


(قوله: محالف لما في امسر لع نان الخارع. ' على ما إذا لم 0 ينهم القاضي إلناظر ولسم يُوبحَدٍ 
المنكرٌ لقوله رول المحالفة ونقلَ في 'التتقيح" عن "القنية": ((أنه إنّْ كان معروفاً بالأمانة لا يناج إلى اليمين» 
قال: ومثلهُ في "الحاوي الرّاهدي"؛ لأنّ في اليمين تنشيرٌ الناس)) اه. وتَقَلَ نقل "المحشّي' ' في شتى القضاء عن 
"البحر": أنَّ نائب الإمام كهو ونائب النَاظر كهو في قبول قولهء فلو اذّعى ضياع مال الوقفف أو تفريقَه على 
لمحن فاذكزوا فالقرة له لكر مع اليمين» ويه قارف اعون القاضي فإنه لا ين عليه كالقاضي. 


.755/5 "البحر": كتاب الوقف‎ )١( 

(1) مختصر في الوقوف لأبي محمّد عبد الله بن الحسينء المعروف بالناصحي التيسابوريّ (ت417 4ه). اختصره من 
وقف "الخصّاف" ووقف "هلال بن يحيى" ("كشف الظنون" 271/١‏ "الجواهر المضيّة" 9/د.* "تاج التراجم" 
ص ١الء‏ "الطبقات السَّة" 53/4 3 "الفوائد البهية" ص( .)-١١‏ 

(5) "الإسعاف”: باب إجارة الوقف ومرارعته ومساقاته ص؟لا_-؟لاب. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الوقف ‏ فصل: إذا ببى مسجداً لا يزول مِلَْكهُ 0 (هامش "بجمع الأنهر"). 

(د) أي في: "الدر المنتقى": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا بنتى مسجداً لا يزول مِلْكّهُ 74/١‏ (هامش "ججمع الأنهر") 
نقلاً عن حاشية "أخي زاده". 

(7) انظر "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة": كتاب الوقف ‏ الباب الثالث في أحكام النظّار إلخ 501/١‏ 


كيت 


الجزء الاك عشر 0 سس 3985 - فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


قال "المصدفئ": ((وهو تفصيلٌ في غاية الحسنء فيُعمَلُ به). واعتمده "ابن" 


1 


في حاشية الأشباه 3 000020212117 ااا 000 


اديه (قولة: قال اللمتوك أي : في "فتاواه '". لكن قال في كتابه "تمفة الأقران"27: 
((غيرَ أن العلماءً على الإفناء بخلانفه)) اه. وثي "حاشية الخير الرّملي": ((والمواب عمًا قَالَهُ 
"أبو السّعود": أنّها ليس لها حكمٌ الأحرة من كلّ وجي ومقتضى ما قله "ا أبو المسُعود" أنه يبل قوله 
عق براه تعقيه لويس ستاحبي الوطليقة) للأنة من فيما في يلدع فيزم لمات ل الوكفية لأنة 
عامل له وفيه صَرَرٌ بالوقف» فالإفتاءً.عا قالَهُ العلماء متعيْن 5200 لي -: ((هو تفصيلٌ 
في غاية الحسن)) قي غير مَحَله؛ إذ يلم منه تضمين قر إذا تع لهم ملا يي )هو 

قلت: ا ة الوقف؛ لأنه عامل له ولا تعادي منه أصلا؛ لأنه دقع 
حفًا َن يستحقةء فأين التعادي إذ لم يُتْهد؟! وإلأ لَرمَّ أنه يضمن أيضاً في مسأل استعجاره 
قدا كاد إذا فح له الأحرة بلا عق ولذا مدي "الحامدية" “بعد نقله كلام 'الخير 
الرملي ل قلق همي "أبن التعود" لاغانة ل ن باعتبار التمثيل بالأحرة» فهي مثلهاء وقول 
العلماء : يُقبَلُ قوله في المع إلى الموقوفب عليهم اخرلا على غير ا الوظائف 
الممشرم رطعي فيل الارى أنهم إذا لم يعملوا لا يستحقونٌ الوظيفة» فهي كالأحرة لا غخالق 


(قولة: إذ يازمٌ منه تضمينٌ الناظر إذا دَقَعَ لهم بلا يّسةٍ إلخ) مُساض لما قِلّهُ من أن الصّمانَ على جهة 
الوقفي. د ثم إن كون الضّمان على الوقفب يلزمُة الحاق الضرر به كما قال "لرمي"؛ ولا داعي سَمْلٍ قول العلماء: 
تل لقع ال الرقرم لعل ير أربابٍ الال بدون وجودٍ نص عنهم على هذا الحسّل» 
وقالَ "الحَمّوي" عن بعض الفضلاء: ((إحازة ذلك تمسّكَ به "أبو السُعود" أنها ليس لها حكمٌ الإحارةٍ من كل 
وجو بل فيها شوب الأجرةٍ والصلة والصّدقق» ويل على ما قال لمان على جهة الوقف؛ لأنه عامل له والمال 
في يده أمانة وقد اّعى دفتها إلى مستحقهاء ويلزم أ ل يتل قولة في نر الخطيب أن أدّى وظيفةة والصبرح به 
حلافة وقد تَقرَرَ أن حوازٌ ذلك للصرورة بَوّاني الناس في الأمور الدّينية» وما ثبت للضرورةٍ ينقدرٌ بقذرهاء 0 
حِلُ التداول وجوارٌ الأخل لا في جميع الأحكام)) اها ش ش 


.5؟د/١ تقدمت ترجمته‎ )١( 


(؟) انظر "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثالث في أحكام النظار 05/1 5075. 


حاشية ابن عابدين اسسسس 05840 سس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


في وقفِه لأولاوو”" وأولادٍ أولاده قبل قولة وإن اذّعى الدّفع إلى الإمام بالجامع والبوّابٍ 
ونحوهما لا يُقبَلُ قولةُ» كما لو استأجر شخصاً للبناء في الجامع بأحرةٍ معلومة ثم 0 
قل الأحزة م ينا ول ل 


مبذَرا لا يُقيّلُ قله بصَرْفي مال الوقضي بيمينه» وفيها””: ((القولٌ في الأمانة قنولٌ الأمين مع 
عينه إلا أن يدَعِي أمرا يُكذَبْه الشذَاهرٌ فحيتل تَرُولُ الأمانة وتظهرُ المؤيانة فلا يُصِدَّق» "بيري" 
عن "أحكام الأوصياوك وطلى يذ لطر ف عاد ناظر امدق فول ول عقف رهم 

كثيرة الوقوع)) اه. وفيها(”' عن "فناء رق الع بعد كلام: ((ومَنْ اتصف بهذهٍ الصّفاتٍ 
اعب لسسع امسا رز ونام 2 ات وبَقِيّ هل يقبَل 
قولٌ الناظر الثقةٍ بعد العَزل أنقاك 1 "لكر اق العادية ميان كناب الأمانات: 
((أنّ ظاهرَ كلامهم القَبولٌ؛ لأنّ العَرْلَ لا يُرِجُهُ عن كونه أميناً))؛ وأطالَ فيه فراجحُةُ ويه 
أفتى اعفان على الوّصِي لو اذّعى بعد بلوغ اليتيم الذاهة كد ابه يك او علو 
رألك ابسطة نإل خالة شافة العتماة: 

141 (قولة: ف وقفه) أي: وقف الواقف المعلوم من المقام. 

ككلم (قوله: قبل وله أي: ولو بعد موتهم كما في "شرحه" على "الملتقى'"20. 

زحعذاكمم (قولة: لا له م اده الإمامٌ ونحوة ليس عر علد بل فيه شوب 
ال كه 


(0) في "ط" و "و" و "ب": رركأولادم). 

(؟) انظر "العقود الدريّة في تتقبح الفتاوى الحامديّة": كناب الوقف ‏ الباب الثالث في أحكام الظّار 5910/1 - 138 
(5) انظر "العقود الدرّية ني تتقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الوقف ‏ الباب الثالث في أحكام انار .50/١‏ 

(4) "غمز عيون البصائر": الفنٌّ الثاني: الفرائد .١51//+‏ 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا ببى مسجداً لا يزول مِلْكهُ 7/3/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

(5) المقولة [719١1ع‏ قوله: ((قلتُ: قد جرم في "البغية" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 20 اام مك فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


قلتُ: وسيجيء”2 في العاريّة معزياً ل "أحي زاده". لو [ حَرَ القيمُ ثم عُْرِلَ فقِض الأحرة 
ل يملك يَملِكُ المعزول مُصادقة المستأحر على التعمير؟ ؟قيل: لعم).. 


"عطاء الله أي" دق 52038 1 03 5 0 د ا عن هذو المسألة0) 
فأجاب: بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة الخدمة فهي أحرة» لا بد للمتولى من إثبات الأداء بالبيّنقه 
إلا فهي صلة وعطية يُقبَلُ في أدائه قول اتوي مع بعينه» وإفناء من بعلدة من المشاد بع الاسفيزين 
هذا مدعا متمسّكينٌ بتجويز المتأخخ ريت الأحرة في مقابلة الطاعاتي)) اه 
رككملمن (قولة: قلت : وسيجيءٌ إلسخ) حيث قال: ((وأمًا إذا اذُعبى الصّرفَ إلى وظائف 
لوقا ل ا حقهم, لكن لا يضمن ذا كرو لديل جارفقة تايا ون مال الوقفب كما 
ا كُِ "عجاقنة أخحى زاده' ( أه. 
قلسُ: وسيجى'" قبلَهُ في الوديعة حكمُ ما لو مات الناظٌ مُجْهلاً غَلاتٍ الوقفيء فراجغة. 
018 (قولة: في الأصحّ) ذكرّ مثلهُ في "البحر””2 عن "القنية"0*) معللة”؟: بأنّ المعزرول 
(قولة: ذكر مثلَهُ في "البحر" عن "القنية" معللا: بأنّ المعزول آجرّها إلخ) فيه: أن حقوق العقدٍ في مثل 
ذلك راجعة للعاقد؛ إذ هو وكيل الواقفو أو الفقرا فكان حقٌ القبض له عيك كاهير للق كم رأبيث 
ف "فتاوى الحانوتي" - بعد ما ذَكْرَ أن الزُحوعَّ ف الدَينٍ الذي على الرقف عا هو على من باشرَ لقتنا لعن 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [95-045] قوله: (("أخي زاده")). 
)١(‏ تقدّمت ترجته ١/ره.‏ 
(") لعلها المسماة ب"الفتاوى العطائية". ("الأعلام" 41/97 .)١‏ 
(4) تقدّمت ترجته 1/6 ه. 
(5) أي: مسألة قبول قوله. 
(0) انظر "الدر" عند المقولة [58879] قوله: ((غلات الوقف)). 
7ع "البحر": كتاب الوقف دإرؤه؟. 
(8) "القنية": كتاب الوقف - باب في تصرّفات القيّم قي الأوقاف ق91/ب. 
(9) في هامش "م ": ((قولة: معللاً إلخ)) فيه: أنّ هذا التعليل لا يتخٌ؛ إذ افيض م ن حقوق الوقفب وهي ترجع للعاقبٍ ألا ترى 
إلى الوكيل لو عقدَ ثم مات» قالوا: وصيَّهُ أولى بالقبض» وكذا لو عُزَلَ تكونُ ولاية القبض له؛ لأنّ العهدة عليه قال شيخنا 
ورأيت في "الفتاوى" تعليلاً متتِجاً ونصّه: لأنه ريّما يتقاعدٌ المعزولُ عن تحصيل الأجرةٌ فيضيمٌ مال الوقف اه. 


الجزء الثالث عشر 3 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


قال "المصف": ((والذي 0 عندي: لا). ليس للمُتولي أذ زيادةٍ على 
ما قر" له الواقفُ أصلاً ويَحبُ صرف جميع ما يَِصْلٌ من لَمَاءِ وعَوائ شرعية 


آحرّها للوقف لا لنفسيةء حلاف لما أفتى به في "فناواه'”'" كما لبه عليه "الرملي". 

0187 (قولة: كال الام ولذي رجح عندي: لا) أي: لاتصِح ا وأخجدل 
0 ذلك من قوله ف 'الولوالية” © (زمن حك أمرالا يَملك اسغافة: إن كاذ فيه يجان 
الضَّمان على الغير لا يُصدّق» وإن كان فيه نفي فيانو ال ل كال وسكا المتولي ذلك 
فيه يجاب الصتّمان على جهة الوقفبء فينبخي عدمٌ تصديقهه وهذا ما ترسنّحَ عدي في الموابي) له.. 

ْ مطلية: لا يف يقرا الكولي على الوق 80 ش 
قلمت: وهذا سه ره فذكرٌ المعزول غير يده وأصرّحٌ ما ذكرَةُ "المصنف” 
ما في دعوى "البرَازيّة"””': ((لا نفد إقرا رالري عق الوقفي))» ومثلهُ ف في الشابع من "العمادية" 
رف "فتاوى الحانوتي" من الإحارة: ((التصادق غير صحيح؛ ؛ لأله إقرارٌ منه على الوقفيء وإقرارٌ 
الناظر على الوقف غير مح 
( (قوله: ليس للمتولي إلخ) فيه د يأقي”"" قرييا. 
مطلب فيما يأخذة اولي من العواند العرفيّة 
كوكلا (قولة: ويُجب صرف إلخ) حاصل ما ذكرة ال ((أنه سيل عن قرية موقوفة 


((ولا يُشكِلٌ ما في "القنية": من أن الناظرَ لو آجَرَ نم عُزِلَ فإن ولاية قبض الأجرة للناظر القاني على الصّحيح؛ 
أذ ذلك نظراً الجهة الوقف؛ لأنه ريّما يتقاعدٌ الل عن الخلاص فيتعطَلٌ الوقف)) اه.. 


)١(‏ في "ط": ((قثر)). 

(5؟) "فتاوى ابن بحيم": : كتاب الوقف ص35 (هامش "الفتاوى الغيائية'). 

(©) "الولوالحية": كتاب الوكالة ‏ النصل الرابع في احتلاف الوكيل مع الموكل 3ق0752؟/!. 

(5) المطلب من "الأصل" و "'ب". 

(د) "البزازية": الفصل الأول في معرفة الخنصم والتناقض والدّفع - نوع في المساومة وشبهه 78/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
)١(‏ المقولة ]1١859[‏ قوله: ((قلت: لكتن إلخ)). 


حاشية ابن عابدين دا 3588 سا فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


وغلال ارال سن ورج 5000 فيَدفعُ اي ا الباقي 
مح ما ذكرَ لنفسره زيادةٌ على معلويف فأجاب: امم الوقف من نماء وغيره ما هو سن 
تعلقات ؛ الوقف يُصرّف في مصارفه الشّرعيّةٍ كهمارتِهٍ ومُستجقيو)). اه مُلخصاً. لكن أفتى في 
"الخيرية”7): زبأته إذا كات في رَيْع الوقف عوائدٌ قديهة معهصودة كار ليا انال متك ا لكي 


0) 


لقول 'الأخياء"" عن إعارات ٠‏ "الظهيريّة : والمعروفُ عرفا كللشروط شرْطأًء فهو صريحٌ في 
استحقاقه ما جرت به العادةٌ)). اه لحملا 
مطلبٌ في تحرير حكم ما يأخذة اتوي من عوائد 

قلت: ويؤيّدُه ما في ابعر" من يدان عل الات ءافاضن الشمع و ترمضاة إةا َرَت به 
ادا وقد ظهر لي أنه لا يناي ما ذ َه "المصلف"؛ لأ هذا في امتعارفم أذ من ريع الوقفي 
بأ عُورف مغلا أن هذا الوقف يأد متوليه عُشرَ َي فحيث كان قنيما يُجِمَلٌ كأن الواقف 
لا له رونا 5 العف فنا يأحذة اتوي من أحر الإزية لني تهبدي لبب وجا 
يي ذلك ريثوة» وكالذي د من الغلال المذكورة التي حلت للحافظ. فاقهم. لكنّ 
ا أذ الِلالَ إذا كانت من رَيْعٍ الوقف يحب صرّفها في مصارض الوقف. 

مطلبُ فيما يُسمّى خدمة وتصديقاً في زماننا 


ل 


وأمّا مئلُ الدّحاج فيَحبْ وده على امحانه؛ وهو ما أشارَ إليه بقوله: ((و يجب على الحاكم 
(قولة: يأحذوتها لِمّن يَحمَظ الررعَ إلخ) عبارتة في "الفتاوى": ((يأخذها للحافظ إلخ))» وقولة: 
((معَ ما ذكرَ)) المرادُ به: المعلومُ المقرّرُ للناظر المذكور في كلامه. 


.١50/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) ”الأشباه والنظائر": الفنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة مُحَكَمَةٌ ‏ العادةٌ المطردةٌ هل تنزلٌ منزلة 
الشتّرط؟ صام .-١ ١‏ 

(©) "الظهيرية": كتاب الإجارات ‏ القسم الأول الفصل الرابع في استعجار الحمّال والبثّار والرّاعي إلخ ق591/]. 


(4) "البحر”: كتاب الوقف ‏ فصل في أحكام المسجد د5/١717.‏ 


عدي 


الجزء الغالك عشر 0 سد 18300 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


7 5 4 لا ا و ا 5 مق علق 4 
ويجب على الحاكم أمر المرتشي برد الرشوةٍ على الراشي غب الدعوى الشرعية. 
الكل من "فتاوى المصنف" . ل 00 


أمرٌ المرتشي برد الرشُوةٍ على الراشي))» نَعَمْ | إن كان ما يأخذهُ منهم تكملة؟"" أحر الثل يَحَبُ صَرْفَةُ 
في مصارف الوقفي» ولمعا وري كيار عار وا د رادي 
دكان أ و قار رلا يُستأ حر إل بدون أجر حر المثلٍ 8 ويُدفعٌ م للقاظر دراهم تسمى ا لأحلٍ 
أن يَرضَى امل رق 3غ ١/أع‏ بالاجارة اكور فيل قي الحقيقة من أجر : و الثل » فلو قلنا: يدها 
على المستأجر يلزمٌ ضر الوقفي ولا تل للناظر؛ كم عابل الوقن جار وه ال ا 
القاضي» وقد صرّحوا أيضاً: بأن الناظر إذا لم 8 أن الأحرة مه من المستأجر وَظفِرَ مال 
المستأجر فله أذ قَدْر الأحرةٍ منهء فهذو المنامة إن كانت رِظُوةً لا يحب :رذها على ا 
حيد الو فك اعد عر لمئلٍ منهء بل عليه صَرّفها في مصارفب الوقفيء وبهذا عُلِمَ حكمٌ ما 
ل النفلا” ف زماننا من أحذهم من يموي 0 فيما إذا مات صاحبٌ الكَّدَك أو 
الكردار» فيأخد الناط” من ورثيه دراهم لِيُصِدَّقَ لهم على انتقال ذلك إليهم؛ وكذا إذا اشترى 
أحدٌ ذلك يأحذ من المشتري دراهمٌ فإِنْ كان ذلك تكملة أحر المثل د جائرٌ إن صرفةُ في 
مصارفِهء وإلاً فلاء ولا حول ولا قرّهَ إلآ بالله العلى العظيم. 

5 (قولة: ويب على الحاكم إلخ) لم ألحدة في تسح من "فتاوى الشف 

مكخلم (قوله: غِبً الدعوى الشّرعيّة) الغبُ بالكسر: عاقبةٌ الشّيء كما في "القاموس'”", 
"27 وهو متعلقّ بقوله: ((يحب))؛ لأنّ وجوب الحكم على الحاكم بعد ا الشّرعيّة» فإذا 


اتعى الرّاشي على اْرنَشِي جما دفعه إليه وثَبْتَ ذلك وبحب على الحاكم أمر الْرتَشِي رد الرّسُوق فافهم. 


(1) في "ب": ((نكلمة))؛ وهو تحريف. 


(؟) "القاموس": مادة ((غبب)). 
(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف ؟3314/7. 


حاشية ابن عابدين ححت ب و د 7*6 006 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


ل ا 0 ل ال مولي 0 عَمَلْه 
ووم امومع ياه حجنا ا م وجو ام ا 


(قولةُ: قلت: لكنّ إلخ) استدرالدٌ على قول "المصنف" في "فتاواه": ((ليس للمتولي 
أذ زياد على ما قير له الواقف)). 

قلت وابكواي؟ أن كلوه "الطنن" قسن شرع لله اراق وبا مما وما سيحيءٌ في 
الوصاياء ومر”” أيضاً تب (مساألة الحامكية) ‏ فيمّن نصبَهُ القاضي ولم تشرط”" له الواقفُ شيئاً كما 
قدّمناة”"» لكن قدّمنا'" أيضاً عن "أنفع الوسائل" بحثً: ((أنَّ الأول لوعيَّنَ له الواقفُ أقلّ من أجر 
امثل فللقاضي أن يكل له أحر امثل بطلبه)» فهذا مُيدَ لإطلاق 0 

مطلبُ في أحكام الوقف على فقراء قرابته 

:0180 (قولة: لو وق على فقراء قرايء إلخ) سيأتي”” تفسير القرابة والفقر في آخبر اللفصلي 

الآتي» وف "البرَارية"5 ': ((وّقف على فقراء قرايتى فجاءً رجحل وادُّعى ل ن أقرباء الواقف 


(قولٌ "الشّارح": ولو وليّا لصغير) لعل الأولى في المبالغة: ولو أما أو عَممّا في ججره الصغير. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 571/793" قوله: ((للمتولي أجرٌ مثل عمله)) وما بعدها. 
ا اك الي 0 

() ((أد)) ساقطة من "و" 

(4) في "ط": ((لفقراء)). 

(د) المقولة ]1١774[‏ قوله: ((بأجر مثله)). 

)١(‏ في "1": ((ولم يشترط)). 

(0) المقولة [1/548١؟]‏ قوله: ((بأجر مثله)). 

(8) المقولة ]5١549[‏ قوله: ((أو بالأقرب فالأقرب)). 

(5) "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل السادس: في الوقف على الفقراء إلخ 717/7 - 7179 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية؟). 


الجزء الثالث عشر لع يم د ال 1 -_يى فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


وهو فقيرٌء كلف أن يُررْهِنَ على الفقر وأنه من أقارب الواقفي» وأنه لا أحدَ تحب عليه نفقتة وينفق 
عليه؛ والفقرٌ وإن كان مرا سرامي باهر الخال لكن لطر يكفي للتفع لا للامتحقاقي. انا 


3 


شْرِط عدم الْنق؛ لأنه بالإنفاق عليه يُعَدُ غم في باب الوقدفبء وشرط لزومة؛ لأنه ا لو لم ب 
واعا عله اله لد الإقاق فيكو فقير ا عا العلال": ولايد أيضا أن يننال عنة نالسر فم 
يستحلقة: بالله مالك مال ولا للك أحدٌ تحب نفقتك عليه وإ برهن على ما ذكرّنا فأعير عدلات 
ا تيم ول وال والكياكة انور وز اد (عديادو سفن وا تسو كفي اول فاه 
لا عل أحدا تحب نفقتة عليه كفىء ولو َعَم البعض أنه غني: إن اذّعى أن له مالا يصير به غيًا 
له أذ بحلذة مول أنه ار 20 له تحليف اولي ؛ لأنه ١‏ لو أقرً لا يلزمٌ شي فإذا أنكر 

لا يُحلُف والخصمٌ في ذلك هو الواقفٌ لو حيّاء كفم و ويد ولو أحد الوصيّين دون 
الوارث وأصحاب الوقفب: فإن يَرهَنَ على التولَي بأنه قريب الواقفي لا يُقبلُ حتى يُبَرْهِنَ على نسب 
معلوم كالأخرَة لأبوين أو لأسب أو لأم لا على الأَخحرة الْطْلقةٍ أو العُمُومق وإنْ قالوا: لا نَعلّمٌ له وارثا 
آخحر لا ولا حا ران م يَلفَعْ إليه» ويأذٌ كفيلاً عندتهما كما في الميراشي. وإذا أرادَ اله 


035 0 


الأب مثلك فإن لم يكونا فللأم أو العم إثْبات ذلك لو | مير في حجر هما اس نا؛ لأنه 2 )2 
نفعا له فأشبة قبول الهبة)). اه ملخصا. وتام الفروع فيها”"" فراجعهاء وسيأتي””" آخرّ الفصل الآتي 


ات قرابة ولدِه أو فقره فله ذلك لو صغيراء بمخلافب الكبار فإنهم يُنبدونٌ فقرّهم بأنشبهم. وو 


1 
. 


(قولة: والخصم في ذلك هو الواقفْ إلخ) غبارة "البرّازيّة": ((فإن ادَعى أحذ أنه نين الفزاتب :إق 
الواقفُ حيًّا فهو الخصمٌ؛ لأنّ الوقف والغلة في يده والمدّعي يدعي عليه حقاء وإنأ مات فحصمُة الوصي 
لذي الوقفُ في يدده إ لخ)). وقال في "'الإسعاف' ' من فصل إثبات قوم مشارك كة القرائبي: ((والخصم في 


ذلك وَصِئُ ) الواقف أو هو إن كان موجوداً)) أه. 


)١(‏ في "1": ((وإلا ضمن الوقف))؛ وهو تحريف. 
)١(‏ انظر "البزازية": كناب الوقض - الفصل السادس ف الوقف على الفقراء إلخ 77/1؟ وما بعدهاء (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) المقولة ]5١5155[‏ قوله: ((أو بالأقرب فالأقرب)). 


حاشية ابن عايدين لس 605 لس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


8 5 5 : بوذا 5 0 0 2 اه 
مِنْ حين الوقفي عليه» "فتاوى ابن بحيم'” ': وفيها' ': ((سئل: عمن شَرّط السكنى 


بالتّرويج؟ أحاب: نَعَمْ)). قلت: وكذا الوَقْفْ على أُمّهاتٍ أولادو إلا مّن تروّج» أو 


على بني فلان إلا مّن خرّج من هذه البلدق فخرج , بعضهم ثم عاد أو على بني فلا 


من تعلم العلمّ فترك بعضّهم ثم اشتغل به لف اد اك لكرج ا ب ره 


0 
1801؟) (قولة: مِنْ حين الوقف عليه) أي: من حين وحودٍ شرط كونه من أهل 
الوقفب: وهؤ افق وَالعَرَابة لا مِنْ حين القضاءء قال في "انف 1 ((فإن شهداله 
بالفقر ر بعد جيء الله لا يُدحل ا 006 لا يدت كين وميا ده 
0 أن يشهدا له في وقتي ويُسيدا فقرَة إلى زمن ساق فإنه يَتَعِْي له بالاستحقاق مِنْ مبداً 

الرّمن الأوّل وإث طال)) اه. 0 
مطلب: إذا قال40): ما دانت عَزَبا فزوّجت وطلقت يَتَطِعْ حقها 


000 6 000 1 

10 (قولة: أجاب: 2 أي , يَنقَطِمٌ حقها بالتروّج إلا ان يُشتر ط: ان من مات زوجها 

1 1 2 مه وه 3 5 5 5 8 2 2 در 2 02 
او طلقها عاد 00 'إسعاف'” ١‏ و'فنح"” 5 وق لكان الحكاء" | "ابن الشحنة": أن جده 


أجابّ كذلك» وأنّ "الكافيجي" ' خالفة وقال: يَعُودُ الدّوامٌ كما كان بالِراف: ووّقعٌ التزاغٌ بين 
يدي المتلطان» أن ده أحرج اقول فوافةُ الخاضروك. 


(1) "فتاوى ابن يم" : كتاب الوقف صاة ١٠٠١-3‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية"). 


(5) "قتارى ابن بُحيم": كتاب الوقف صة 4ه بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية'). 
(9) "الإسعاف”: باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ - فصل في الوقف على فقراء قرابته إلخ صاء .-١7‏ 
(5) قي "الأصل": ((قالت)). 

م 


(د) "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وحسه إلخ . فصل في وقف داره على سكتى أولاده صا ١‏ بتصرفف. 


ك 


(5) "الفتح": كتاب الوقف 453,5 بتصرف. 


الجزء الثالث عشر تت و 0000 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


فلا شيءً له إلا أن يتشرط”" أنه لو عاد فل فايُحفظ "خرانة المفتين". وفي "الوهبانية"0: 


ضيه : (قولة: فلا شيءَ له إلا أن يرط إلخ) مخلافب ما لو وَقفّ على من 1 


3 


من فقراء قرايته» فانتقلٌ بعضلهم وسَكنَ الكوفة ثم عاد إليها و سسليس 
ها هنا إلى حالهم يوم قسسمة غلَة الوقفي أ لا ترى أنه لو افتقرّ الأغنيا غنياء"'' واستغنى الفقراءُ > 


2 


اند ود ار اراب ا د علي بو ايك ريا قا طون 5" 


دوت الفقرا» وتامة في "الإسعاف””©2 فافهم. 


(قوله: ألا ترى أنه لو اف فتقَرَ الأغنياءً واستغنى الفقراء إلخ) نص عبارة "الإإسعاف" ‏ بعد قوله: يوم قسّمة 

لَةِ الوقفي-: ((ألا ترى أنه لو وَقفّ على فقراء قرابته وكانَ فيهم فقراء وأغنياءُ 0 الغلة للفقراء ثم لو 
افر الج))#تامل: 

(قولةُ: وتمامه في الإسعاف') ثم دَكرَ بعد هذه المسألة ما لفظلة: («ولو وقفَ على أقاربه المقيمين في البلدة 
إلا من ترج منها فإنه لا يعودٌ حَفَهُ إذا عاد أله امت 3 و« الوعوق تيدم العسقة مدلا بده تحت الم رط ولو 
وَقَفَ على أة قاربه المقيمين في بلدة كذا وآحرّةُ للفقراء» ثم أ 0 هل يُحرمونٌ من 


اهنا ارقي قال فقي "او بكر للف رن كان أقاربَهُ في 7 بللةابذة يحصوة ولخاط يم في إن 


وظيفتهم وحقّهم تدورُ مهم أينما دارواء إن كانوا لا يحصون فكل م ماد سو عن تنك الدع رشاعت 

وظيفتهُ من الوقضي» ويُعطى من كان مقيماً بهاء فإن رجعوا وأقاموا بها رحمت إليهم الغلةُ في الستقبي) اه. 

فأنت ترى أن ما ذكرة "الإسعاف" ماف لما في "الخزانة", وما ذكرَُ 'ط" عدن "البحر"- بقوله: ((وكذا لبر 

شَرَّط أن مّن انتقلٌ من قرايته من بغداد لا حقٌ له اعبر لك هنا إذا عاد إلى بغداد رد إلى الوقفي)). اه مُناف 

لما ذكرَة 'الخار خ" بقوله: ((أو على بني فلان إلخ))» فانظر الفرقّ بين هذه المسائل. 

)١(‏ في 'ط": ((إن شرط)). 

.أ/١91 أي ف شرحها انظر "تفصيل عمد الفرائد": كتاب الوقف ق‎ )١( 

(5) في هامش " ": ((قوله: فإنه يعوذ حنة إلخ)) صرح ف "البح" بعدم الْعْوْدٍ فيما لو وف على فقراء قرابته المتبسسدة 
ب جّ بعضّهم قال لو تعد جقه بالود فلعلة فرق بق الفجل اسم لفطل وقد أشكلك التزو ب قٍِ 

هذا الملل وتصاربت تارب كذ فاتخرر للد 

(8) في هامش يه ألا ترى أنه لو ار إلخ)) :عبارة العافت ززالا قتري أنه دو وقف عنى فقراء قر 

وفيهم الغني والفقيرٌ تصرفث الغلة للفقير ثم إند لم ر افتقر الأغنياء إلخ)) اه. 


(د) انظطر "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده إلخ - فصل فيما لو شط ف الوقف على أولاده إلخ ص١١ .-١‏ 


حاشية ابن عابدين ل لس سد 705 الس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


((قضّى بدحول َلَدِ البت بعد مُضِيُ سنينَ فلهُ غلَّهُ الآتي لا الماضي لو مُستَهْلكة). 
وَقَف على بنيه وله ولد واحدٌ فله الضف والباقي للفقراء» عل ولد نالك م 


مطلبٌ فيما إذا قضى بدخول ولد البتٍ 
181 (قولة: قَضى بدخول وَلَدٍ البستو) أي: في صورةٍ الوقف على أولادٍ أولاده. 
رمع ملم (قوله: لا الماضي لو مستهلكة) أن الحكم و وإن كان يستندٌ إلى وقت الوقفب بحن 
في حق الموجود وقت الحكمء وغَلاتُ تللث السو وي اك نفسادٍ التكتاح غير ولي 
لا يظهرٌ في الوَطاتٍ الماضية : والمهر حتى لو كانت غَلآتُ المنّنينَ الماضية قائمة سي أولادٌ 


د 


البناتٍ حصّتهم منهاء ' أشراح الوهيائية”"! عر : "القفينة7 © الحضاء لكب تقد م آنفاً في الوق 
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ا 


لفقراء قرابته أنه من قَضَّى له استحقة 500 عليه» وفي قضاء "الخيريّة"7*©: ((لو تبت أن 
الوقف سويّة بن زيدٍ وعمروء وكان زيذ يتناول زيادة عا مخصة مده سنين» أجاب: لعمرو الرّجوع 
عليه ما تناولةُ زوالا عر مكف ليذو لاطي والقهداء نهنا مفلي ول كه 6 


عم 


لا مت وعاملٌ حتى يقتصر كما قرََهُ أصحابُ الأصول والفروع أيضا)) اه. 
مطلب: أثبت واحد أنه من الذَرِيةِ يَرجَعْ بما يخضّهُ في الماضي 


و "فتاوى ابن بحيم” ': ((سَئل عن واقف وقف على ذريّت فرق الناظرٌ الغلة سنينَ عل 


جاعة متهم ثم الب واعذ أله متهم وقضّى يبه على الناظرافطالةٌ با خض في الماضيء فهبل 
له ذلك؟ أحابت: بأنه إِنْ دَفْعَ إلى الجماعة بغير قضاء رَحَعٌ تما يخصّهُ على الناظر» وإلاّ رجعٌّ 


على الجماعة أختذا من مسألة الوصي: إذا قضّى ذَيْنَ بتو بجميع التركة ثم ظَهَرَ دينٌ آخرٌ عليه 
(0) ف "ط": («و)). 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الوتف ق١7١‏ /ا. 

(") "القنية": كتاب الوقف - باب في مسائل متفرقة ق84/). 

43 مول لخنلا ء ناد "در 

(د) "الفتاوى الخيرية": 59د ١‏ بتصرف. 

(5) لم نعثر عليها في نسححة "الفتاوى الزينية" التي بين أيدينا. 


ماع 


الجزء الثالث عشر جياه ا 22 فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


0 أ دقح غير قضاء ربجَع ال كن عليه وإلا علس ١‏ القابضين ولا يُعَارضّهٌ ما في 
"القنية"230: لو و قضَّى بدحول أولاد البنات وإلخ؛ لأنّ دحولهم مُختلفُ فيه بخلاف ما نحن فيه؛ 
للاتفاق)» اه. وذكر ذلك بعينه في "فتاوى الحانوتي"» 

وحاصلة: : أ قٍِ ف دحول أولاد البنات لوقع علي ارلاد أو لاده علافا كسا سباق 6 
تحريره فإذا قَضّى بدحولهم فإنه وإن كع دخولهم مُستيدا إلى وقته الوقفيء لكنْ يسبب الاخقلاف 
صار الحكم الحا ري ا 00 السنّنِينَ الماضية إذا كانتت 
قائمة؛ للاستنادء دوث المستهلكة؛ ل: لشبهة الاقتصار ره مخلاف من ن لم يَقَمْ حلاف في دحوله ثم أنبتَ 


سر) ىس 


دحوأ نل قضاء به يرنه مه لا ميته في ولام كما » قتدبر. 


0 


"للم (قولة: لأنه مُفْرَدٌ مُضاف فبَعُم) أي: الواحد والأكثن بخلاف (إ(بنيه))» وعبارة 
"الإسعاف”'؟: ((لأنَ أقلَّ الجمع هنا اثنان» واسم الولدٍ يَصدّق على الواحدء فلهذا اختلفا 
ف الحكم)) اه. 
مطلب: من وقف على أولادو هل يَشمَلْ الواحة َو لا؟ 


في "البحر ازع : ((ولو ولعي الاقم ونيد أله إلا والكذار عتئ جر سه ين 


واحدٌ كات النصفُ له والنصفُ للفقراء» هكذا وى بينهنما اق "انا 01 وف ف نييما 


)١(‏ "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في مسائل متفرقة ق8/]. 

(؟) المقولة [885١5ع‏ قوله: ((ولو على أولاده إلخ)). 

(") ف هذه المقولة. 

(:) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولادة وأولاد أولاده ونسله صده١١ل.‏ 

(د) "البحر”: كتاب الوقف 5و8 ؟. 

(3) "الخانية': كناب الوقف ‏ باب الرحل يتف أرضّه على نفسه وأولاده إلخ - فصل ف الوقف عنى الأولاد إلخ 777/9 


(هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين جد ع.ر عت ا متت فصل :يراعى شرط الواقف في إجارته 


في "فتح القدير"”2 فقال: ف الأولاد: يَسسَحِقٌ الواحدٌ الكل وف البنين: لا يَسِتِن الكل وقال: 
كأنه مبنيّ على العُرفيء وقد علمت أن النقول خلافة) اه. 

فلب واغداض]” :الل كرقانين ارلا وعدق 51 لاد يعر السو شه 
أن اللفظ رمإق.ه جم جمعٌ أقله في الوقف اثنان كالوصيَّة» بخلافر ولدِه فإنَّ الواحد يستحق الكل 
ل وما ذكرَهُ في "الفتح" مَشَى عليه في أبمان 6 قال: ((الجمعٌ لا يكون 
للواحد 3 في مسائل: وَقَفَ على أولاده وليس له ل واحد فله كُ الغلق ببخلاف ((بنيه)) إلخ)). 
ؤقال ى "الث اله "29 سر الوقب: وزواكا ماق "الأشياه؟ نقد عراة ال "العميدة 0 و كنا قكرة 
في "التتارنحانيّة'”"© وغيرهاء فلم يبقَ الكلامُ إل في التوفيق» فأقولٌ وبالله التوفيقٌ 0 ١‏ 
أذ سنا لّ كلام "النائيّة" على ما ريه علي لاد - وله ولدان ‏ ثم على الفقر ء فمات 
واحدٌ وبَقِي واحدٌ وقتَ وجود الغلّةٍ كما يفيه قولهُ: وله ولد وقت وجو الغلّق 7 عن 


'الأشباه" الاشتباة فتدبّر ولا قر إلا باللع) اه. 


(قولةُ: قد لاح لي أله لا يَعْدُ أن يُحمّلَ كلام "الخائيّة' على ما إذا وَقَفَ على أولاده وله ولدان 
إلخ) هذا الحم وإن كان صحيحا في عبارةٍ "الخانيّة", لكن تبقى التفرقة في عبارة "الأشباه" بين أولاده 
وبنيه غير مستقيمة حيث كان كلامُهُ مبًا على أنه لم يُوحَدْ له ابتداءً إلا ولد واحد. 


(1) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في الموقوف عليه /4817. 

(0) داك .لاه ا ل كدر" 

(5) "الأشباه والنظائر" : الفرةٌ ن الثاني: الفوائد ص ١‏ 1ل. 

(4) "الدر المنتقى": فصل: إذا بنى مشعندا لايرول لَك 0 رهامش "بجمع الأنهر' ). 

(د) "التاترحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل التاسع ف الوقف على ولده وولد لالدو سله نقلاٌ 
عن "المحيط" . 


الجزء الثالث عشر - 602 ده كد فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


م 7 0 000 1 ال-1 2 ا 2 5 ع اي 

قلس: ويكفي في التوفيق ما مر" عن الفتح من ابتنائه على العرف؛ إذ لا شك أل من 
وَقفّ على أولاده وأولادهم يريد أنه لو بَّقِىَ مهم واحدٌ يأحذ الوقف كلة؛ وعا تقرّرَ علمت أن ما 
في "الفتح" منقول أيضا. 


(قولة: قلت: ويكفي في التوفيق ما مرَّ عن "الفتح" من ابتنائه على العُرفٍ إلخ) قال "الخصّاف" في 
الباب القالث عشْرّ: ((فإن قالَ: على ولدٍ زيدٍ وعلى ولد عمرو ومن بعدهم على المساكين» وكانٌ لزيد 
ولد ولم يكن لعمرو ولد إن الغلة كلها لولدٍ زيدء فإذا الفرضنوا صارت للمساكين)) اف. وَذكرٌ 
"اللحشّي" في الأبمان: ((أنّ الجمعَ المضاف يُرادُ به الجنسّ الصّادق بالواحدٍ والأكشء ولا يراد به في 
العُرفي الجمغ))؛ وذكرّ حر "الطّحطاوي" في "حاشيته”؛ وما ذكراةٌ شاملٌ لما إذا كان الجمعُ بصيغة من 
صيغ الجمع أو كان جمعاً حرف الجمع كالواو. وفي وقف "هلال" من بابب الرّجل يَقِفُ أرضاً على نفس 
ما نضّةُ: ((قالَ: أوصبت بئلث مالي لفلان وفلان فمات أحدهما قبل موت الوصبي للباقي منهما نصفُ 
اثلث ولو قالَ: قد أوصيت بئلث مالي لفان ولولده فمات ولد قبل موت الوصي إن الثلث كله 
لباقي فكذلك الواقفُ إذا ارك ع تبيواتريا معلومينَ أبطلتُ من ذلك ما وَقفّ على نفسيه وأحرثُ 
الباقي» وإذا أشرك مع نفسيه قوما ليسوا .ععلومين أبطلت لوقف أجمء ألا ترق أن نّْ قولدا في رجحل 
قَالَ: أرضي صدقة موقوفة على فلان وعلى ولدِه ونسئله فانقرضوا فلم يبق غير فلان: : إن الوقف كلَهُ اله 
ولو قال: قد جعلتها صدقة على ولدي أو: على أولادي وعلى قرابتي وعليّ قال: الوقف لا يجوز 
قث أرأيت لو قال: صدقة مرقوفة على نفسي وعلى المساكينء قَالٌ: النصفُ من الوقفي جائرٌ صحيمٌ 
وهو النصف الذي للمساكين, والنصف الذي وقَفَهُ على نفسيه باطلٌ)) اه. وفي "الإسعاف": ((ولو أقرّ 
لرحلين بأرض في يده أنها وقفٌ عليهما وعلى أولادهما ونسثلهما أبداء ثم مِن بعددهم على المساكين, 
فصدَقَهُ أَحَدُهُما وكدذَبَهُ الآخرٌ ولا أولادَ لهما يكونٌ نصفها وقفاً على الْصَّدّق منهماء والنصف الآعة 
للمساكين» ولو رَّحَعَ الْدكِرُ إلى التصديق جعت الغلة إليهم) اه. 


حاشية ابن عابدين سد 7080 الس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 
مولي الإقالة لو خيراً. ٠‏ آجر عرض معين صح. ال و سا ونام مالو ب سس اقافية 


مطلبٌُ في إقالة ا 
000 (قولة: للمتولي ١‏ الإقالة لو عير كذا : "الع )ع عن مع الفصولين” 0( ؛ وقال 
في "الأشباه””": ((إقالة النَاطر عد الإحارة جائةٌ إلا في مسألتين: الأولى: إذا كان العاقدُ ناظرا قبِلَّهُ 
كما فهمَ من تعليلهم. الثائية: إذا كان النَاظرُ تعجَّلٌ الأحرة كما في "القنبة"”؟2, ومَشنَى عليه "ابن 
هبان"”*)) اه. لكنْ في "شرح الوهبائيّة" للشرنبلالي: ((أقول: هذا ليس فيه تحريرٌ؛ فيان قببضَ 
لكأن مزعين الي قز لعز اللخير. واقافو ب قار اتقو لقا قود سحت وهو الى "لد 
عن "جامع الفصولين": المتولي يَملِكُ الإقالة لو خيرا. وإطلاقةُ يَشْمّلٌ القبضَ وعدمّة» ويَشْمَلٌ إقالة 
عقدٍ ناظر قبل ويُويّدُهُ مسألة حي: لو باع االقلم داره د جرحدد اوتحرج ل امو 

| ل ل إذا عُزِلَ ونصيب غيرٌهُ 000 
بلا حلافي» كذا في "البحر"27. وفي "الأشباه”"7": : التولي على الوقفي لو آجَرٌ الوقف ثم أقال 
ولاح لوقا عر ارقي الف الماح وفسوا رن د : إذا بناع 
مولي أو الوصي شيئاً بأكثرٌ من قيمته لا تحوذ قال اهن مع أن المبيع إذا علا ترحغ ماينُّ على ما 
كانت عليه والعينٌ الْوجرةٌ لا ثبقي الأحرة .مذ مضي الرّمن إلآ بالاسعحار فيفومئ النمعٌ الذي لم 
بالاستتجارء 7 عدمٌ صحّة الأقل 000 التنفع 7 من إقالة 0 50 وقد تريو اليد 
)١(‏ "البحر": كتاب الوقف 59/53 ؟, 

(؟) "حامع الفصولين”: الفصل السابع والعشرون في تصرّفات الأب والوصيّ والقاضي إلخ 75/7. 

ومع "الأشباه والنظائر"”: الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص ؟55-. 

(4) "القنية": كناب الوقف ‏ باب في تصرّفات القيّم قي الأوقاف ق55/أ. 

(د) والبيت ساقط من نسحخة "منقلومة الوهبانية" التي بين أيديناء وانظره ف "تفصيل عقد الفرائد": ىق 174 /ب. 

(5) "البحر": كتاب الوقف 59/5 5؟,. 


() "الأشباه والنظائر”: الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص 4/8 5-. 
(8) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 19/3/57 


رع 


الجزء الثالث عشر 1 ال 2 فصل :يراعى شرط الواقف في إجارته 


وحصاةُ بالنقود. للمُستأحر عْرْسُ الشّجر بلا إذن الناظر إذا لم يضر بالأرض» 
وَل لد احفر إل بان بويا دن لو عي اول له 1 1 111001111 


:8 (قولُ: وحصّاهُ بالثقود) بناءً على أن النَاظرَ وكيلٌ يتصرف بِالعرض وبالتقدٍ 
وبالتسيئة عند وعندهما: بمو كه سيأتي”'' في كتابب الوكالة» كذا قيل» والمسألة نظمّها 
: "الور 

مطلث: للمُستاجر غَرْسُ التّجر 

قعزلى (قولة: للمستأجحر عرس الشّجر إلخ) كذافي "الوهبابة"0", وَأضل 58 "القبة"0: 
((يجورٌ للمستأحر عرس الأشجار والكرُوم ف الأراضي الموقوفة إذا لم يَضْرٌ بالأرض بدون صريح 
الإذن من الْتُولي دون حفر الحياض. 

مطلب: إنما يَحِلُّ للمُتَولَي الإذنُ فيما يزيد الوقفُ به خيرا 

ما يحل للمتونُي الإذنُ فيما يزيد الوقفُ به خيرا))» ثم قال”"': ((قلمت: وهذا إذا لم يكن 
لهم حق قرار العمارةٍ فيهاء أما إذا كان يجورٌ الحَفرُ والعرْسُ والحائط من ترابها؛ لوحود الإذن في 
مثلها ولال» اه. ولا يخفى أن قوله: ((قلت إلخ)) 0 عند عدم الضّرر بالأرض كما يُعلّمْ 
بالأول من قوله: ((وإمًا يِل إلخ)). ثم اعلم أن العادة في زماتنا أن لنَاظرَ لا يمَكَنُ المستأجرٌ من 
الس إلا ياذنه إذا لم يك له في الأرض م القرار اسم كد لمكن فيلبغي لا م 
ذلك بدون إذنه ولا سيّما وفيه ضَرْرٌ على الوقف؛ لأدّ الأنعٌ أن يَغْرس الناظرٌ للوقف أو يأذنَ 
للمستاحر بالمناصبة» وهي: أن يُغْرس على أن الغراس بينهُ وبين الوقف كما هو العادةٌ ولا شك أنه 
(1) انظر "الدر" عند المقولة [7400؟] قوله: ((وصحٌ ببعه بما قل أو كثر إلخ)). 

(7) "الوهبانية": فصل من كتاب الوقف صالا4- (هامش "المنظومة المحبية"). 
(9) "القنية": كتاب الوقف - فصل ف مسائل متفرقة ق4 8/أ. 
(:) في "ك": («لا مكن)). 


حاشية ابن عابدين 2 75٠‏ لل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


مقع 


وما بناهُ مُستأحرٌ أو عَرَسسَهُ فله ما لم ينوه للوقفي» والمتُولي بناوّة وغرسة للوقفب 5000 


مطلبٌ في حُكم بناء المستأجر في الوقف بلا إذن 

:01840 (قولة: وما بناةُ مُستأجر كريد فلك رايا م كاله بلا إذن الناظر ثم إذ 
لم يِضرٌ رفعَهُ بالبناء القديم رفع وإلأ ضر فهو ايع مله فليترئئص إلى أن زع/ق ٠.١‏ ١اب]‏ يتخلّص 
مره ن تحسم البناء ثم يأخذة» ولا يكون بنلأهُ مانعاً من صحَّةٍ الإحارةٍ من غيره؛ إذ لا يَدَ له عليه 
حيث لا يَملِكُ رفع ولو اصطلحوا على أن يجعله للوقفي بنمن لا يُحاورٌ أل القيمشين مترُوعاً أو 
مبنيًا فيه صخ "جامع الفصولين” ليون "عير لخر الزرلي 1" وزافولة علاعرة: اشتراط 
الرّضى؛ إذ الصّلحٌ لا يكوثٌ إلا عنه, مم أنهم صرّحوا في الإجارةٍ إذا مضت اده وكات القلعُ يَضرٌ 
بالأرض يتملك الجر بأقلَ القيمتين جَبْراء وإطلاقة يقتضي عدمٌ الفرق بين الوقف والْلكِ؛ إذ لا 
وحة للفرق بينهما في ذلك فيُحمّلٌ المّلحٌ في كلايِهٍ على بحرّدٍ الإخبار بالصّحَّةِ لاعلى أنه 
شرط مُتعيّنٌ في ذللك)) اه. وفي "الخائيّة””: ((طَرَّحَ فيها السُرقينَ وَغَرنَ الأشجارَ ثم مات 
فالأشجارٌ لورئيِه ويُوْمَرُونَ بقليهاء ولا رجوعٌ لهم .ما زادً السّرقِينُ في الأرض عندنا)) اه. 
وقدّمنال' مسألة استبقاء الُستأحر العمارة ْ الأرض ي الْستككرةٍ قبل الفصل عند قول "الشارح" : 
(واما الرياذة 2 الأرض المحتكرة))؛ وقدمنال ) مسألة العمارة بإذن الناظر عند مسألة الاستبدال. 


مطلب في حكم بناء اتوي وغيره في أرض , الوقف 
1841ل (قولة: اولي بناوةُ إلخ) اعلمْ أن الناءاق أرض الوقف قد تفلنياة: فإن كان الباني 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الإحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير إلخ ؟/7717. 

(؟) حاشية "الخير الرملي على جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الإحكامات ‏ أحكام العمارة قي ملك الغير إلخ 
7 "ذيل جامع الفصولين"؛ وهي: لخير الدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي الرّمليَ (ت81١٠اه)‏ على “جامع 
الفصولين" لمحمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي ميماؤله (ت811ه)» ("كشف الظدون” ١/77ه,‏ "خلاصة الأثر" 
٠ 7‏ "هدية العارفين" ١‏ رمد .)41١/9‏ 

(") "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسجداً إلخ ‏ فصل في الأشجار 7١0/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) المقولة ]5١5175[‏ وما بعلها. 


(د) المقولة [5707487] قوله: ((والاستدانة القرض والشّراء نسيئة)). 


الجزء الناك عشر لغ س2 ١ال‏ لسلس فقصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


الحُولَىَ عليه: فإِن كان .كال الوقف فهو وقف سواء بناة للوقف أو لنفسيه أو أطلقء وإن مِنْ ماله 
للوقف أو أطلقَ فهو وقفٌ» إلا إذا كان هو الواقف وأطلقَ فهو له كما في "الدخيرة”: وإن بناهُ من 
ماله لنفسيه وأشهد أنه له فهو له كما في "القنية””1 و"المجتبى" . وإن لم يكن متوليا: فإن بسى بإذن 
الحولّي ليرّحمٌ فهو وَقْفُ» وإلا إلا بى الوق فوقفٌ» :» ون لنفسيه أو أطلق فله رفعهُ إن لم يضر 
وتمامُةُ في "ط"" عن "الأشباه””" و"حواشيها””" ؛ وفي "الخائيّة””: ((ولو غرَسَ في السجدٍ 
يكونٌُ للمسجد؛ لأنّه لا يرس فيه لنفسيه)). 

عمل (قولة: ما ا لنفسيه قَبْلّهُ) أ أي: بوالماء» قوعم ب: ((يشهت))» وهذا 
إذا ان حا عن 0 قبلهُ وقيّد بالإشهادٍ تَبَعا ل "جامع الفصولين” رغيروالكزا 
صرح "المنصّاف'”* أن القولّ قولَهُ إذا احتف هو وأهلٌ الوقفء بأ قال: زرعتها باكعين دري 
ونفقتي» وقالوا: بل لنا؟ لأن البَذْرَ “الداقم تجداف منه فهو له عنزلة اوالموفيا يز لكان 
'المخصّاف”': ((وأرى إخراجَةٌ من يايو بما فمَلّ ويضمَنْ نقصات الأرض)). اه. ومثلهُ في 


لك ل » وهو صريحٌ أيضاً بأله' "اليكو واد مه يي 1 با عر كا اك 


)١(‏ "القنية": كتاب الوقف - باب فيما يتعلق بعمارة الوقف والبناء ق937/ب. 

(؟) انظر "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف 05/5" تد, 

(") "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف 774-77 بتصرف. 

(4) انظر "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف 771/7 بتصرف. 

(ه) "الخانية"': كتاب الوقف - باب الرجل يجعل دارة م إلخ - فصل في الأشجار ع١ "١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”), 

)١(‏ ف المقولة السابقة. 

() "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرّفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ 9/5 5. 

(8) "أحكام الأوقاف" : باب الرّحل يجعل أرضاً له صدقة موقوفة إلخ ص" ؟ بتصرف. 

() "أحكام الأوقاف" : باب الرّحل يجعل أرضاً له صدقة وقوه إلخ ١73‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "الخانية”: كتاب الوقف ‏ باب الرحل يقف أرضه على نفسه وأولاده ‏ فصل ف إجارة الأوقاف ومزارعتها 
7٠/7‏ (هامش "النتاوى الهندية”). 

)0١(‏ ف "": ((بأن)). 

.777/5 "البحر": كتاب الوقف‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين لل 0١50‏ لس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


ولو آجَرَ لابنه لم يَجَرٌْء خلافا لهماء 5771 


لم ره حيث قالَ: ((ويسغي أنْ يكرد جيانة)» وقدّمنا!" عند قوله: ((وينرع وجوباً لو خائنا)) 
عن "شرح الأشباه" ل "البيري": ((أنه يُوْحَذْ ما ذكرناةُ أنّ الناظَ لو سَكنَ دارَ الوقفي ولو بأحر 
امثلٍ للقاضي عزلة؛ لأنه نص في "حزانة الأكمل": أله لا يجوز له السكتى ولو بأجر المثل)). 
مطلب: لو آجر الْتولّي لابيه أو أبيه لم يَجْر إلا بأكثر من أجر المثل 

[1184] (قولة: ولو آجَرَ لابينهم أي: الكبير؛ إذ الصّغيرٌ َع له "شرح الوهباية "27 وق 
"جامع الفصولين'”": ((لو باع اليم مالَ الوقفي أو آجرّ ممّن لا بل شهادتهُ له لم يَجَرْ عند 
"أبي حنيفة"؛ وكذا الوصيء وقيل: الوصيي كمُضارسو))؛ وفيه””: ((لُْولّي إذا آجَر دار الوقف من 
افد للع أو ا لو عر عند "أب ي حنيفة" إلا باكر من أحر اليه كع الوصي» لوعف فيعده صل 
عندهماء ولو خيراً لليتيم صحٌ عند "أبي حنيفة "؛ وكذا مُتَول آجَرَ من نفسيه لو خيراً صعً» وإلا لاء 
ومعنى الخير مر ف بيع الوص من نضيو» وبه يفتى)) اه. 

والذي مر هو قولُه في شراء مال الصّغير: ((جارٌ للوصِيّ ذلك لو يرء وتفسيرة: أن 
يأحدٌ بخمسة عشرّ ما يساوي عشرة؛ أو بيع منه بعشرة ما يساوي خمسة عشر وبه يُفتّى)) اه. 


(قولهُ: وقبل: الوَصِيّ كمُضاربب إلخ) في "الدّعميرة": ((أنّ مِنَ المشايخ من قال يحواز إحارة 
اولي لاينوء وقاسّةُ على المُضاربٍ إذا أّرَ من هؤلاء فإنه يجورٌ بلا خلافي). اه "سندي". وَذَكُرٌ 
"الحش كس لسر عند قوله: ((ويَمللك ارب الى إلق: اولان معاي رار رومع كل 
أحدٍ» لكن في "النظم" : ((أنه لا حر مع امرأيه وولدو الكبير العاقل ووالديه عندَةٌ خلافاً لهماء ولا يشتري 
من عبده المأذون» وقيل: من مكاتبه بالاثفاق)). اه فتأمّل. 


(قولهُ: وكذا مُتول آجَرٌ من نفسيه إلخ) ما ذكرَةٌ مَحَلُ اتفاق. 


(0 المقرلة مة4 ١5؟).‏ 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق175١/ب‏ - ق750١/أ‏ بتصرّف. 

(7) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرّفات الأب والوصيُ والقاضي ولمتولي إلخ ؟/50. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرّفات الأب والوصيّ والقاضي والمتولي إلخ ؟/50. 


الجزء الغالك عشر سسا “اهلا سم فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


كعبدة اتفاقاء هذا0") لو باشر بنفسية ) فو القاضي صّحّ وكذا الوصِي» . 


اكنايلفة (قوله: كعيده اتفاقا) وكذا لو لنفسه. 
النيلقة (قولة: هذالو باشر بنفسيه) أُمَّالو ذَهَبَ إلى القاضي 0 0 اي 
لوعبائة”” ض "الخنامة”"70, 
قلت: ويشكل عليه ما مر ' عند قوله: ((ولاية تلب القيّم إلى الواقفي» ثم لوصيه 
ثم للقاضي)) -: من أن القاضئ لا يَمِلِكُ التَصرّف ؛ مع وجود الْحوَي» والموابة: أله لا ملك 
ذلك على ما فيه من النزاع عند صحَّة تصرّف الحُولي بنفسيه» وهنا لا يْصِحٌ وقدّمنا"؟ عند 
الكلام على قطع [“/ق51١//]‏ الجهات للتعمير: أ اتوي لو كادمر والبناء فله فَدَرُ 
أحرته لو مر الحاكيٌ وإلً فلا إذ لا يصع" مجر ومستاأجرء وهذه العلّةُ حاريةٌ هداء 
زقكها ا" بيو از لفسا اطاط الرافدة الذبلا تراك عا اعد ين سه وكات 
إحارتها أكثرٌ أنفعٌ للفقراء فليس للقيّمٍ أن يُْبرها أكثر بل يرع الأمرَ للقاضبي ليوَجخرَهاة لأ 
لهولاية النظر للفقراع قاقهي. 
75445 (قولةُ: وكذا لوص أي: من قبل الأب عخلافب رصي القاضي» فإنّه لا يَصِحٌ بيع 
ولا شرازٌه مال البتيم والو.خيرا كنا سيأتي”" في بابه. والاحارة: : بي المناقع» ناد "ليل "230 


)١(‏ في "د" و"ط":((وهذا)). 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق75١/أ.‏ 

(5) "الخانية”: كتاب الوقف ‏ فصل ف إحارة الأوقاف ومزارعتها 774/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة [1707١؟]‏ قوله: ((بعد موت الواقف إلخ)). 

(5) المقولة [4707 ١ع‏ قرله: ((فيعطى المشروط له)). 

(0) ف "1": ((يصح)). 

(0) المقولة 1١5971‏ قوله: ((فلم يزد القيّم إلخ)). 

(8) انظر "الدر" عمد المقولة [771705] قوله: ((وإن باع الوصي)). 

(8) "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف ؟555/7. 


ع 


حاشية ابن عابدين سس 080480 سس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


بخلافب الوكيل. وَقَفَ على أصحاب الحديث لا يدل فيه الشّافعي إذا لم يكْنْ في 
طلب لويش ويدخة الحنفي كان في طلبهِ أو "ريه "ان أي لكوية يعمل 
بالمرسّل» وَيَقَدم < عبر الواحد على القياس؛ ةل رمد و وق باكر وا ليو 1 وت لز 


41849 (قولة: بخلاف الوكيل) فإنه لا يَعقِدٌ مع مَن ترَّدٌ شهادتةُ له للتهّمّة عند "الإمام"؛ 
إلا إذا أطلقّ له الكل كما سيأتي''' ف بابهاء أفادة "ط”". 

و أي: لكرنه بعل بارس هو: مك سق ع1 نمقة المّحابي 2011 » وهذا 
التعليلٌ ذكرة في "شرح الوهبانية” © بقوله: زوق حفط تطيلة يكرد + يعمل إلخ. 5 طق * 
به الآن)) اه 

قلت: ووحهة: أنه عَمِلَ بكلّ الأحاديث حيث لم يرك العمل بهذين» فصارَ أحقّ بإطلاق 
هذا اللفظ عليه. والظاهرٌ: أنّ هذا عند عدم العُرضيء أما إذا تورف إطلاقةٌ على مَن عَلَبِّ عليه هذا 
العلمُ حتى اشتهرٌ به وصار يُطلَقْ عليه أنه من أهل الحديث تعيّنَ حَمْلهُ على عُرْضٍ الواقف كما 


(قولة: لاس ا م 3 
القيمة اثفاقاً . اه "ط". وذكر "التشّارح" مع "ل" ف الوصايا: ((باغَ أ ر اشترى لوحي بي مال اليتيم من نفسيه 


لو طلم روم القاضي» إل وَصِى الأب جار , بشرط منفعة ظاهرة» بد لاه 


)١(‏ "البرازية": كتاب الوقف: الفصل الثالث ف صحّته وفساده وفيه وقف النقلي والشّائع - نوع فيما يصلح الوقكف 
عليه وما لا يصلح 5//7؟ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [10775907] قوله: ((إلا من عبده ومكاتبه)). 

(؟) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يُراعى شرط الواقف 555/5. 

(4) قوله: ((هو من سقط إلخ)) هكذا بخطه؛ والذي في حاشية "ط": ((هو ما سقط إلخ)) وهي أَوْلىء اه مصحّح "م". 
وقال مصحَّمٌ "ب": ولعل الأؤلى: ((هو ما سقط إلخ)). 

(ه) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 3375/5. 

)١7(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق85١/أ‏ بتصرف. 

(9) اللقولة [11801] قوله: (ركما حفقه مفتي دمشق)). 


الجزء الثالك عشر 20س هالا لس فقصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


0 5 5 يه ف 2 #اى نا ؟ّ 4 00-6 
وجارَ على حَفر”' القبور والأكفان» لا على الصوفيّة والعُميان في(“ الأصحّ. ولو شَرَط 
ا 1 1 1 1 ع2 55 ع 2 #0 
النظرَ للأرشد فالأرشدٍ مِن أولاده فاستويا اشتركاء به أفتى "المئلا أبو السعود" مُعللا: 
ان 4 رض 
بأن («أفعل التفضيل)) يُننظم الواحد والمتعدثٌ وهو ظاهر» ا ا ا 


:6 (قولة: وجازٌ على حفر القبور والأكفان) هو الْفتَى به كما في 'البحر'”" عن الفتاوى» 

وف "شرح الوعباية"”©©: (ردٌ امه أفلمئ). 
مطلبٌ في الوقف على الصوقيّة والغنيان 

ددعخلم (قولة: لا على الصوفة وَالعْمْيان قّ الأصحّ) 4 َع فيه حلافف قال في "شرح 
الوهباية'”؟) عن 'المخلاصة”””) بعد حكاية الخلافب: ((وأخرج الإمامُ "علي السّغدي" الرّواية من 
وقفي "الخخصاف”" أنه لا يحور على الصُوفية والعمْيانَ» فرجعوا إلى حوابو)) اه. 

قلت: لكن في 'الإسعاف”": ((قال "شم الأئمّة”: [إذا ذَكَرَ مَصرفاً فيه””)] تنصيصٌ 
على الحاحة فهو صحيمٌ وإن استوى فيه الأغنباء والفقراه: فإ [كانوا] ٠”‏ يُحصّون صم وإلاً بعلَ؛ 
إلا إن كان في لففله ما يدل على الحاجة غُرفاً كاليتامى فالوقف عليهم صحيحٌ ويُصرَفُ لفقرائهب؛ فهنا 
الضّابط يقنضي صحّة الوقف على الرَمنَى وَالعميان وقرَاء القرآن والفقهاء وأهل الحديث؛ ويُصرف 
لفقرائهم؛ لإشعار الأسماء بالراجة امشعمالة؛ لأنَّ العَمّى والاشتغالَ بالعلم يقطْمٌ عن الكسسْب فيغلبُ 


)١(‏ ((حفر)) ساقطة من "ط". 

(5) في "د" و"ط": ((هر الأصح)). 

(5) "البحر": كتاب الوقف 5ه .5١‏ 

(4) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الوقف ق85١/أ.‏ 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صححَّة الوقف وفساده ‏ جنس آخر فيمن يصلح الوقف عليه 
وفيمن لا يصلح ق774/ب. 

() "أحكام الأوقاف": باب الرحل يقف الأرض على ولده وولد ولده ص5١‏ ولم يذكر فيه عدم الحواز للصصوفية. 

(0) "الإسعاف": باب ف ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه صلا١‏ بتصرف. 

(8) "المبسوط": كتاب الوقف ؟*١/‏ 4" باخختصار. 

(؟) في النسخ جميعها: ((إذا ذكر مصرفٌ فيهم))؛ وما أثبتناه من عبارة "المبسوط"؛ وهو أوضح. 

(-1) مانن سكسرين من "الوط" و"الانساف»: 


حاشية ابن عابدين سس 8520 لس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


وفي "النهر" عن "الإسعافب": ((شرطه لأفضل أولاده فاستويا فلأسنهم))؛ ولو أحدذ 
أورعَ والآخرٌ أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أَمِنَ نحيانته» انتهى» 00 0 


فيهم الفقرٌُ وهو أصحٌ نما سيأتي في باب الباطل أنه باطلّ على هؤلاء)) له. ومقتضاة: أنه يْصِح 
على الصوفيّة أيضا؛ لأنّ الفقرَ فيهم أغلب 00 0 تسميتهم بالفقراءء وهذا إن 
3 0-8 2 3 3 5 
كانت العلة ما ذكِرَ» وإلا ففى "التتارنحانيّة'”') عن الإمام "أبي اليسر : أنّ الصُوفّة أنواعٌ: ا 
قوم يضربوت بالمرامير ويشربون الخمور إلى أن قال فيهم: ((إذا كانوا بهذه الثابة كيف : يلح 
لوقف عليهم؟!)) اهم. فأفاة أن اله أن منهم من لا يَصح الوقف عليهمه فلا ا و 
أن المراد لا يَصِحٌ الوقفْ على هذا التوع منهم إذا عيّتهم الواقف» وهذا وإكد كان حلاف ظاهر 
الغيارة اكد اف انحوي :لفن أظهر؛ أن لفظ: ((الصٌوفّق) إما يِرَادُ به في العادةَ من كانوا على 
طريقة مَرْطِيّة أمّا غيرهم فليسوا منهم حقيقة وإنّ سما أنفسهم بهذا 0 فإذا أطلق الاسم 
لا يدخحلون فيد فيح الوقف» ويستحقةٌ أهل ذللت الاسم حقيقة» وحيقارٍ تكون علة علَة الصّحَةِ ما و 
من غلبة وصفب ني الفقر عليهم فاغتدج هذا التُحرير. 
3 ل ل 1 روه « .- 2 2 2 ١‏ 

ملم (قولهُ: وفي 0 عن الإسعافب”/ إلخ) تخصيصٌ لما أفنى به 'أبو السعود' . 

60 (قولة: فهو أَْلى) أي: الأعلمُ بأمور الوقف أُولى» ومثلة: لو استويا في الدّيانة 
والسسّدادٍ والفضل وَالرَشْادٍ فالأعلم بأمر”) الوقف كل اا عن "ا 8012 
)١(‏ لم نعثر على المسألة في نسخة "الجوهرة النيرة" التي بين أيديناء على أن لفظة ((جوهرة)) ليست في "د"؛ وذكر 

الشّارح المسألة في "الدر المنتقى" 2751/7 وكذلك صاحب "النهر" وعزياها إلى "الظهيرية". فتأمل. 

(1) "التاترحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث: ما يجوز من الأوقاف وما لا يجوز 5ه 57/٠‏ 70. 
(7) ف هذه المقولة. 
(4) "النهر": كتاب الوقف ‏ فصِلٌ: لما اختصً المسجد بأحكام إلخ ق/اد 7ب 
(د) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف ص ه ف. 
(5) في "ك": («بأمور)». 
0) "البحر": كتاب الوقف 75١/5‏ 
(8) "الظهيرية": كتاب الوقف ‏ القسم الأول الفصل الثالث ف وقف المنقول إلخ ‏ نوع منه في الولاية في الوقف ق4١؟/أ.‏ 


الجزء الثالك عشر 0 سنا الا لس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


وكذا لو شَرَطهُ لأرشدهم كما في "أنفع الوسائل'”", 5 


مطلبُ في شرط التولية للأرشدٍ فالأرشد 
ز#«مملم (قوله: وكذا لو شَرَطَهُ لأرشدهم) فيِقَدمُ بعد الاستواء فيه الس ولو أنشئ نح كهدا 
في "الإسعاف"00_ والأعلم بأمور الوقفيء وأفنى في "الإسماعيليّة": بتقديم م الرحلٍ على الأننى: 
العام على اللجاهل» أي: بعد الاستواء الفضيلة ول قال في "البحر”": وووالفلاهٌ: أذ اد 
صلاحُ المال» وهو حُسسْنُ التصرّضي))» وفيه"» عن "الإسعاف”: ((ولو قالَ: الأفضلٌ فالأفضلٌ 
فأبى الأفضا” الول قاف داه أن مانت كرف المح بق لد الخ كني "ل 0 
وقالَ "هلال": القياس: أن يُدِلَ القاضي بدَلَهُ رجلا ما دام حا فيان ان ضار الولاية كن يليه 
: في الفضل» ولوكات الأفضلٌ غير موضع أقمَ رجلا مقائة؛ وإذا يسا وإذا صار 
أهلاً بعد رَدُ الولاية إليهه وكذا لولم يكن فيهم أهلّ أقامٌ القاضي أجنييًا إلى أن يصير فيهم أعلء 
ولو صارٌ المفضول منهم أفضل تن كا أفضلّهم تَعَقِلٌ الولاية إل ليه فينظَرٌ في كل وقسته إلى 
أفضلهم؛ كالوقف على الأفقر فالأفقر)) اه ملخصاً. 
مطلب: إذا صارَ غيرٌ الأرشدٍ أرشدٌ 
قلت وبه عُلِمَ عدمٌ ص ما أفتى به في "الحامديّة"”": ((أنه إذا بت أحدهم أَرشَدِينهُ أنه 
ا 0 بين غير اندضاز ارش انس ننا ىق "حاري 0 أن العبرةً لِمّن فيه هذا الوصفُ 


(1) "أنفع الوسائل”: مسائل الوقف - المسألة السادسة عشرة: إذا شرط الواقفُ في كتاب وفع الولاية إلخ ص ١‏ 

.5 "الإسعاف": باب الولاية على الوقف صدد‎ )١( 

(9) "البحر": كتاب الوقف 31/5 7. 

)4١(‏ "البحر": كتاب الرقف 5١/5‏ ؟. 

(ه) "الإسعاف": باب الولاية على الوقف ص ه 5-. 

(5) "أحكام الأوقاف": باب الولاية في الوقف ‏ مطلبُ: شرط ولاية وقفه لأفضل ولده إلخ ص؛ ١؟-.‏ 

(90) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثالث في أحكام النطار وأصحاب 
الوظائف من نصسم وعزل إلخ .714/١‏ 

(8) "الحاوي للفتاوي”: باب الوقف 2131/١‏ وهو لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر: جلال الدين السّبوطي 
(ت١31ه).‏ ("كشف الظئون" 2375/1١‏ "الضوء اللامع" 15/54 "النور السسّافر" ص؛ ه وما بعدها). 


حاشية ابن عايدين السسسس مالا ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


ع ع وام 


ولو صم القاضي للقيّم ثقة - أي ي: ناظر جسشبة» هل للأصيل أن يُستقِلَ بالقصرّفي؟ 
لمر وأفقن "اشيم الاح 0 أله إن ض إليه لخيانة لم يُستقلٌ» 0 فله ذلكَ» وهو 
ا وق "فتاوى مُؤيّد زاده'” لبوا ل "المخانيّة"0© وغيرها: 22111115 


م 


في الابتداء لا في الأثماع), اخ الاب عت ليق ابل يريك نجه مياد اعد صن 
القواعد المذهبيّة وهو: ((أنه إذا ادع 21د الأرشدية قبل الحكام بها للذوّل وتغارطدت البيتتان 
اشتركا في التولية؛ ا أت ((أفعل التفضيل) يَنَظِمٌ الواحد والأكشرٌ ولأه لا سبيل إل 
تريح إحدى يتين على الأخعرى قبل الحكم وإِنْ كان بعدَهُ وقصر الر لمن لا نسمَع | الثَانية؛ 
لترجح الأول بالحكم بها فلُْو الثانية, وأمّا إذا ا أذ يضر الساني للدت 
إل إذا شهدت ١‏ الثانية بأنّ صاحبّها صارَّ الآنَ أرشدَ من الأوّل» والله تعالى أعلم)) اه. م رأيت 
التصريحَ بذلك في "فتاوى الشّيخ قاسم" حيث قال: ((إذا قامّت بية أخرى بالأرشديّة أغيره فلا بد 
من تصريجها بأنّ هذا أمرٌ تحدّد))» وذكر قبلهُ: ((أنّ الشّهادة بالأرشدية تحناج أن يكو الأولاد 
وأولادُ الأولاد معلويينَ محصورين؛ ليكوث المشهود له أرشد من 0 

|1864 (قوله: ولو صم القاضي للقيُم 0 تفده" عند قول ' 'البشا شارح" -: ((ليس للقاضي 
عزلٌ الناطر هجرد شكاية المممتحقين)) - أنه يضمّةُ إليه إذا طَعِنَ في أمائتِه بدون إثبات يان 

ودع 1و و لمكم وجاك ْ 
1407م (قولة: و قله ذلك) قد يقال: نه إذا ضمَهُ إليه للع في أمانته وكات للأصيل 


)١(‏ في "ب” وكو” و"د": ((ناظر حسبة)). 

)١(‏ أي: صاحب "البحر"؛ ولم نعثر عليها ف كتبه. 

(5) "النهر": كتاب الوقف ‏ فصل لا اختصً المسجد بأحكام إلخ ق 517 5 رب د قم 55 /أ بتصرف 

(4:) تقدمت ترجمنه 5 .1141/1١‏ 

(د) "الخانية”: كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مسرا إلخ 517/9؟ (هامش "الفتاوتى الهندية"). 

(1) انظر "العقود الدّريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الفالث في أحكام النظّار وأصحاب 
الوظائف من نصبي وعزل إلخ .514/١‏ 

() 355-554 كدر" 

(8) المقولة [171757١؟]‏ قوله: ((حتى يثبتوا عليه يانة)). 


لت 


الجزء الثالك عشر 2 الس اد 41 ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 
7 3 1 ها عي 
((ليس للمُشرف التصرف» بل الحيفظ. اب و دلاول موقي ةو 1 


الاستقلالٌ بالتصرّف لم بق فائدةٌ لضّمَّهِ إليه؛ إلا أن يُصِوَرَ فيما إذا ضمّهٌ إليه إعانة له 
لا لطَعْنٍ ولا ليان تأمّل. 
مطلبث: ليس للمُشرف التصرّف 

1180 (قولة: ليس للمُشرفب انعرف بل له القط »يون الصف في مال الوقف مُفوض 
إلى الْحُولي: الورك انلام اذل تلمك عمط جال الوقدياصنة: لك فال فى 
"الفتح””: ((وهذا يختلفُ مسب العُرف في معنى الُشرفي) اه. ومقتضاة: أنه لو تَعُورف تصرفة 
مع المتولي عبر ويُحتملٌ أن يراد بالحفظ مُشَارَفتَهُ للمُتولي عند التَصرّفب لكلا يَفَعَلَ ما يض 
ويؤيدُه ما ذكروهُ في مُشرف الوصِي» ففي "الخائيّة”": ((قالَ الإمامٌ "الفضلي": يكون الوّصِي 
أن نل امال ولاابكزة تدرط ريا رق كود عونا لهل عبر تساف زب 
إلا بعليو))» وني "أدب الأوصياء”'» عن "فتاوى الناصي": ((وبقول "اللي" يُفنَى)): وأنت 
خبيرٌ بأنّ الوقف يُستَقَى من الوصيَّة ومسائلهُ تترَع منهاء وعن هذا أقنى في "الحامديّة””: ((بأنه 
ليس للمتوأي التصرضُ في أمور الوقف بدون إذن الُشرضه واطّلاعه)). 

مطلب: القيّمُ وامولّي والناظرٌ بمعنى واحدٍ 

و "الفيرية"10: ووز كان انظ عع السرق ققد سيهوا: باد لوعي لآ يضق 
إلا بعلم اشر ضي))» وفيها”: ((سيل في وقف له ناظرٌ ومُمَولٌ هل لأحدهما التصرُّفُ بلاعلم 
الآخر؟ أجاب: لا يحو والقيّم والمتولي والنَاظرٌ في كلايهم .معنى واحلبع) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره دا إلخ 907/9 ؟ (هامش "الفناوى الهندية"). 

(؟) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الأول ف المتولي دده 

(؟) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصىّ - فصل فيما يكون قبولاً للوصيّة 4/5 ١د‏ (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
(4) "أدب الأوصياء": فصل ف تعدّد الأوصياء 4/5 ؟ (هامش "جامع الفصولين"). 

(5) "العقود الدريّة ف تقيح الفتاوى الحامدية": كناب الوقف - الباب الثالث: في أحكام النظّار إلخ ٠١7/١‏ بتصرف. 


(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ١88/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين >٠٠‏ لل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


ليس للمُعَولي أن يستدينَ على الوقف للعمارةٍ إلا بإذن القاضي. مات المتُولّي 
واجخباة ينَهُون تسليم الل إليه في حياته ولا بي لهم صُدّقوا بيمينهم؛ لإنكارهم 
العنّمان. لا يجوز لحي عو راصي ذا كان مُسَحَّلا ولكنْ يجوز الرحُوعٌ عن 
هه بودن والإمام لعل وإن كانوا أصلح))» انتهىء 


0 - 2 8 له 00000 53 ع ال 2 3 ١‏ 
ما 0 م يَعَدَة للأعن الأرشد من أولاده م ب ل امن ل 6 لوا الا ا 0 


قلتُ: هذا ظاهرٌ عند الإفرادِ أمّا لو شَرَّط الواقف مُُولياً وناظراً عليه كما يَقَعْ كثيراً فير 
بالناظر الُشرضُ» وعن هذا أحبت في حادثة: بأل ليس للمُتُولي الإيجار بلا علم الناظر خلافاً لما 
في "الفتاوى لمم عر اموي إجارةً شرعيّة بأحرة امثل لا يَمِلِكُ النَاضرٌ معارضتة؛ 
أله ف معنى الُشرضب تأمّل. وأفتى في "الإسماعيليّة": ((بأنه ليس للناظر معارضة اولي إلا أن 
يبت أن نظارَتةُ بشرط الواقفي)) اهارق 5١‏ ١/أ.‏ 

قلس: وفيه نظرٌ؛ إذ لو نصبَهُ القاضي ناظراً على المتولي لثبوت عبيائيه لم يُستقل اتوي 
نل ٠‏ بل مثلة: ما لو نصبَهُ عليه للطّعن في أمائتِه كما بحثناة آنفا ٠ ١‏ تأمّل. 

:86 (قول: ليس للمتّولي أن يستدين إلخ) مُكرّرٌ مع ما تقدّة؟"» 

1444م (قولة: إذا كان ل 0 على قول "الإمام'": إِنَّ الوقف لا يازمُ قبل الحكم 
والتسجيل» ومر”" أن المفتى به قولهما. 


01465 (قولة: وإن كانوا أصلحح) الذي رأيتةُ في "فتاوى مؤيّد زاده": ((إذا لم يكونوا 


ل 07 


)١(‏ ((جوهرة)) ساقطة من 


(0) صاماات "در". 
5 ملكت "درا . 


(5) المقولة 5517 ١8ح‏ "قوله: ((كما حققه المصئف)). 


الجزء الثالك عشر لتلدلددنتسس 5١0‏ للب فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


أصلحّ أو في أمرهم تهاوثٌ فيجورٌ للواقفي الرّحوعٌ عن هذا الشّرط)) اه. وهكذا نقلَهُ عنها في 
"شرحه" على "الملتقى”"2» ثم نقل”" عن "الخلاصة”": ((لا يمور الرُحوعٌ عن الوقفي إذا كان 
مُسجَّلا ولكن يجورٌ الرُحوعٌ عن الموقوفب عليه وتغييرَهُ وإث كان مشروطا كالوذن والإمام 
واْعلم؛ إن لم يكونوا أصلح أو تهاونوا في أمرهم فيجورٌ للواقف عفالفة الشّرط) اه. قال "ط”: 
((أقولٌ وبالله تعالى التوفيق: إن ما ذكرةُ من الموذن والإمام إن لم يكونوا أصلحَ ليس من الرُحوع, 
وإمًا هو عخالفة للشّرط؛ لكونها أنفع للوقفب بصب غيرهم من يَصلمٌ فهو كما إذا شْرَط أن 
لا يرَعَ من الولاية فحان فإنه يُترَحْ ولا يُعتبر هذا الشرط ويُولَى غيرَةُ؛ وكما إذا شرّط أن لا يوجر 
كر من ءيق ول رعة وشاعلة وله فلن وما كان ينبغي ل "الشّارح” أن يرد هذا بشرع 
مستقل؛ لأله يُوهِمُ أله يحور له الرُحوعٌ في جمبع الشٌروط ويس كذلك)) اه.. 

قلت: وقد أحادّ فيما أفاد أعطاُ مولاهُ غاية المراد. 

وحاصلهُ: أنه لو شَرَط الواقف أن يكون الإمامُ أو المؤذكٌ أو الْعلَمُ شخصا معيّا يَصِحٌ الرُحوعٌ 

(قولهُ: كالمؤذن والإمام والْعلم إن لم يكونوا أصلحّ إلخ) مقتضاهٌ: أنه مع التساوي يكوث له العَرْلُ 
معٌ أنه لا مصلحةً حينكذء وهذا خلافٌ ما قيرَهُ "المحشّي" فإنّه جَعَلَ مدارٌ صحّة العَوّْل المصلحة» فإن 
وُحدّت صّعَ العرْلُ وإلآّ فلا. 

(قوله: وما كان ينبغي ل"النشارح" أن يرد هذا بفرع كك إلخ) قد يقَال: إن عدول "الشارح" 
- في التمثيل عن ذكرو من يَسنّحِقُ الوقف لا في مقابلة عَمَّلِ معَ كونهِ أقوى في الاستحقاق إلى من 
يمفكقة عالت إشارة له تدلم الوهة انكر ' 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الوقف - فصلٌ: إذا بنى تدا ارول لك ر(هامش "بجمع الأنهر") نقلاً عن 
"فتاوى مؤيد زاده" معزي ل"الوجيز". 

(؟) لم نعثر عليها ف كتاب الوقف من مخطوطة "خخلاصة الفتاوى" التي بين أيدينا. 

(؟) "ط": كتاب الوقف ‏ فصك: يراعى شرط الواقف 0177/7 بتصرف. 


ل 


(4) في "ط": ((المولف): والمراد به الشّار م "الحصكف ". 


حاشية ابن عابدين د لل 07558 ل فصل :يراعى شرط الواقف في إجارته 


عنه لو كان متهاوناً في مباشرةٍ وظيفته أو كان غيرُهُ أصلحّ» فهو في الحقيقة تغييرٌ كما عبر به في 
"الخلاصة"؛ أي: تغبيرٌ الشتّحص المعيّنِ بغيرو لا للمصلحة الرّاجعة إلى المسلمين» فهو نظيرٌ ما قدّمة”) 
"الصف" من قوله: ((الباني أولى بطب الإمام م والموذن في المحتارء 3 إذا عيّنَ القومُ أصلح تمن 
عينةُ)): وبه ظَهّرَ الجوابُ عمًا نقلة””) "الششّارح" عن "الأشباه" من قوله: ((ولم أر حكم عَزْله لمدرس 
وإمام ولأّهما)»» 0 حائرٌ للمصلحة إذا كانا مشروطين في أصل الوقفي فبدونه بالأولى. وقد 
ا > الراك المعو للررقوت امسو عل شرو زرح كنا مهنا الل داس كي 2 
'شرسيها على "انل سني و انين ١‏ قبيلَ قول اللعية زراضة الواقكف 
والمجهة)) من أنه ليس له إعطاءٌ الغلة لغير مَن عينه؛ لخروج الوقف عن مِلَكِه بالتسجيل. أه. 
لتنا لانعزة جود عي اشرو 

فإنه صريحٌ في عدم صحَّةِ التُحوع عن الشٌروطء ولا يحالف ما في "المويديّة" على ما علمت» 

ويَذل عليه قولك "ال 01 ((إك التولية تخارجة عن حكم سائر الشُروط؛ كن لفافنها الي" 


2 د 


كلما بدا له وأا باقي الشرائط فلا بد من ذكرها في أصل الوقف) اه. وفي "الإسعاف””": 
((ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شُرَط وقت العقد») اه. وفيه””: ((لو شَرَط في وقنِه أن يزيد في 
وظيفةٍ مّن يرى زيادتُ أو ينص من وظيفة من يرى نقصانة أو يُدحِلَ مهم من يرى إدخالة 
أو يُخرِج مّن يرى إخراحَهُ حاز ثم إذا فعلٌ ذلك ليس له أن يعبر لأنّ شرطة وَقَعَ على فعل يرا 


ا 1 


#4 شرن ري 
عت الا در 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: إذا بنى مسجداً لا يزول مِلْكْه 757/١‏ (هامش "جمع الأنهر”). 
(:) صاحم؟ةع "در" 

(5) "البحر": كتاب الوقف مله 

(1) "”الإسعاف”: باب ف الوقف الباطل ‏ فصل ف اشتراط الزّيادة والنقصان في مقدار الر بات إلخ صاة#,. 
(0) "الإسعاف": باب ف الوقف الباطل ‏ فصل ف اشتراط الرّيادة والنقصان فْ مقدار المرتيات إلخ صاة 5 بتصرف. 


امع 


الجرء الثالث عشر 270 سس الا ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 
فإنها" © تنصن مرف اللا بن لا للواقف؛ لأنّ الكناية صرف لأقرب الْكييّات بمُقتضى الوضع» 


فإذا رآهُ وأمضاُ فقَدٍ انتهى ما رآة)) اه. وفي "فناوى ايخ قاسم": ((وما كان من شرط معتبر في 
لوقف فيس للواقفي تخييه ولا تخصيصُةُ بعل تقرره ولا سيّما يعلد الحكي)) له. ققد تيت أذ 
اليُحوعٌ عن النُروط لا يْصِح إلا لوي ما لم يشرط ذلك لنفمييه فله تغيير الشروط مر واحادة 
لذ أ ص على أله َل ذلك كلما دا له وإلا إذا كانت المصلحة اقتضتة) فاغتنم هذا حجري 

0 كولم (قولة: فإنها/”" أي: اساي بعدَةُ؛ والمرادٌ بها: الصَّمينٌ و 
امّبر كنايةًاصطلاح الكرضن أفاقة “مل”5. 

ر1حمدم (قولةُ: لأقرسب المكْبيّاس) أي: لأقربر المذكورات الدي يُمِكِنُ أن يكوث الضَّميرُ 

كعاوات الأصل عَوْدُ الضّميرٍ إلى أقرب مذكور 
01855 (قولة: , بمُقتضى الوضّع) أي: الأصل, وهو عودٌ الضَّمِيرِ إلى 7 مذكور إليه 
قلت: وهذا الأصل عند الخَلرٌ عن القرائن» ولذا قال في "الخيريّة"90): ((سُبلَ عمّن 


(قولٌ "الشتّارح": لأنّ الكناية تنصرف لأقرب امات إلخ) هذا في ضمير المفردٍ لا في ضمير 

الجمع كما يأتي د عن "لاف ْ ْ 
(قولهٌ: ولا تخصيصٌةٌ بعد تقزر إلخ) وأما قبلهُ فيَصصِح ا عنه» ويعتبرُ الشّرط الْمَأحِيُ وهذا 

قَدَمَهُ مَهُ "المحشّي" عن "الإسعاف" عند د قول "التشّارح" : ((متى ذكرّ الواقف شرطين مُتعارضين إالخ)) 
من: ((أنّ الواقف إن قال: على أن لفلان بيعة ثم قال : لا يباع لاخر بيعة؛ لأنه وخر ينا شرطة 
أولأ» اه. ولو شَرّط لغيره الاستبدال نم ثم أخربحَهُ ونهاهُ عنه يح نهيه؛ فإنه من بابي الرّجوع عن الإنابة 


لل 


لا من قبيل الرُحوع عن التتّرطِ ولذا كان للواقف فعلَهُ دون المشروط له كما ذكرهُ الخصّاف". 


)١(‏ في "ب" و"و" و”ط": ((فالهائع) وهو الأولى وانظر التعليق الآني. 

(؟) قال مصحّحُ "ب" قرله: ((فإنها إلخ)) هكذا بفطه؛ والذي في نسخ الشّارح: ((فالهاع) وهو الأوفق ما يأتي» 
لا سيّما ولا مرجع ف "الشّارح" للعتّمير في قوله: ((فإنها))؛ تأمّل اه. 

(") "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 5519/7. 


(4) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الوقف ١85-1١87/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين سدسم 0788 الس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


وكذلك مسائلٌ ثلاث: ا ؛ على زيدٍ وعمرو ونسلله فالهاء لعمرو فقط. وَقفت 
على ولدي وولدٍ ولدي كو 010000 121 


[؟/ق؟5١/ب]‏ وقفَ على ولومحسي» وعلى من يُحَدث له من الأولادء ثم على أولادهم لذكور, 
ثم على أولادو الإناش وأولادِهنٌ» ثم حَدَث للواقف ولد اسمّهُ محمّدٌ ثمّ مات حَسَّنٌ المذكور 
فهل الصّمِيرٌ في: ((يحدث ل) راحعٌ إلى حَسنٍ؛ لأنّه أقربُ مذكور أم إلى الواقفي فيدحخلٌ 
حمَّدٌ؟ فأحاب مفتي الحنفيّة عمصرٌ مولانا ليخ " حنن الدر لا 0 راحعٌ إلى الواقف))» 
ثم قال ف "ار "13م وؤإن هذا عا لا يشلك ذو فَهُمٍ فيه؛ إذ هو الأقربُ إلى عرض الواقفر مع 
ادو ال 4 
مطلب: إذا كان للّفظٍ مُحتملان تعيّنَ أحدُهما بغرّض الواقف 

وقد تعر في شتروظ رافق أنه إذاقان انس تلاق قر اعتثعبيا بالرعن» وإذا 
أرجعنا العّميرَ إلى ((حَسّن)) زم جرمانُ ولد الواقفب لصَلبهِه واستحقاق أولادٍ أولادٍ الببات؛ وفيه 
عة لماؤ ولا عاره كر وأ جا سكير لمان و المطو رورس فرط جور ع عن 
الاستدلال)) اه. 

ومكملن (قولة: وكذلك مسائل ثلاث) أي: يُعتبْرُ فيها الأقرب وإن لم يكن هناك ضميرٌ؛ 
فإنٌ الثانية والثالئة لا ضمير فيهماء "ط"9. 


3 


51854 (قولة: فالهاء لعمرو فقط) أي: فلا يدل نسل زيدٍء زادَ الإمامُ "المنصّاف7": 
(قولهُ: إذ هو الأقربُ إلى عرض الواقف إلخ) مُقَضّى ما ذكرهُ ارم : من التعليل لعود الضّميرٍ 


للواقف في هذو الحادثة أن الصَّميرَ ٠‏ في حادثة "جواهر الفتاوى' ' عائدٌ للواقف لا لولده المسمّى؛ إذ لا فرق 
بين الحادثتين» وحيعل يتقرّى ما سينقلةُ عن "المنح": من أن الكناية تنصرفُ للواقفي لا لابنه. 


(1) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الوقف .1817/١‏ 
)٠(‏ "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف ؟5571/7. 
(*) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يمعل أرضه صدقة على نسل رجل أو على ذرَيّته أو على عقبه ص ه-. 


الجزء الثالك عشر سس 2 18لا سس قصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 
ف((الذكور)) راحع لولدٍ الولدٍ فحَسّب» ا اس م 


((فإث قال: على عبد الله وزيدٍ وعمرو وتسيلهما فالغلة لعبدٍ الله وزيدٍ وعمرو تسل زيدٍ وعمرو 
دوت نسل عبد اللهع) اه. 1 | 1 1 
مطلب فيما إذا قال: على أولادي وأولادٍ أولادي الذكور 

اللميلقة (قوله: ف((الذ كُوث) ر اجع لولدٍ الولدٍ فحَسْب) أي: فقطء أي: لاف : المعطوفب 
دون المضاف إليه ودوث لعظطودة عليه» فقولة: ((على ولدي)) شي شاملا لذ كور والإناث من 
صلب رقولة: ((وولدٍ ولدي الذ كور)) يختص بال كور من أولاد ال كور والإناث أي: بالمضاف 
فقط؛ لأنه أرب مذكورء ولا يقال: المضافف إليه أقر ب مذكور ؛ لأنا نقول: الأصلٌ ععودُ الضّمير 
على المضافي» كما إذا قلت: جاءَ غلام زيدٍ وأكرمتة؛ أي: الغلام؛ لأس ليت د والضاف 
إليه ذْكرَ معرّفا للمضاف غير مقصودٍ بالحكم؛ ويُحتَمَلٌ أن يكو قولهُ: ((فحسب)) احترازا عن 
رجوعه للمضاف إليه فقطء فلا يناقي رجحوعة المتلوف عات قا وهذا وإن كان بعك دده 
فحوى العبارة لكنه هو الموافقٌ لِما نص عليه "هلال" بقوله: ((قلت: أرأيت إن قالَ: على ولدي 
وولدٍ ولدي الذكورء قال: فهي لمن كان ذكرا برث لدو وولو بوتيو قالة الذكور من :ولق انين 
والبنات؟ قال: 8 اه. فقد له قدا للمعطوف والمعطوف عليه دون المضاف إليه. وك 3 
"الإسعاف”", ونضّة: ((ولو قال: على ولدي وولدٍ ولدي الإناشء يكونٌ للإناث من ولاه دون 
ذكورهم والإناث من ولد ال كور والإناشى وهنٌ فيهما سوائ) اه. وهو الْتِاورُ ممن كلام 
"المخصافى "010 أيضاء لكن ا أن الوصف ينصر ف إلى ما يليه عندّناء وهو مُويّدٌ للاحتمال 
الأول في عبارةٍ "جواهر الفتاوى": ومقتضى كلام "الأشياه"40) الي لساك بو كل 6 
توي القام ني كتنا "تقيح الحامدية”*4 فرلحفة. 
(1) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسلِه وعقبه إلخ صاء .-١‏ 
(5) امار في اللقولة السا 
(0) صخ ؟/-ة الا "در" 


(؛) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص4 585-57 
(د) انظر "العقود الدّرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف - الباب الأول: في أحكامه المتعلقة به إلخ 1١45/3١‏ 
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وعكسلة: وقفت على بتي زيد وعمرو لم يدل بدو عمرو؛ لأنه أقرب إلى زيدٍ 


مطلب: إذا تقدَّمَ القيد يكون لما قبلَ العاطف 

اكد (قوله: وعكسة: وعم إلخ) كه 00 ع بعده ا بها لين خب 
ل ال 
اليد فيه متأو فيكو لما بعد العاطف» فالضّميرُ في قوله: ((لأنه أقفرب)) وفي قوله: ((فيُصرْف)) 
عائدٌ للقيدٍ وهو لفظ: ((بني)): لا ل ((عمرو)) كما وُهِمْ ومقتضى كلامه: أن الوصف يعودُ إلى ما 
يليه يوا تار أو تَقدّم فإذا قال: عر أولادي وجيرائي يمصرف إلى الأول فقطء وكنالو 
قال: على ذكور م ين فيه الإناث من أولادٍ الذكور, يُوْيْدُهُ: أن الأصل العطف 
على المضافي. ولم أرَ 8 0 سسّط الوصفُ مثل: على أولادي الذكور وأولاد أولادي» والظَاهرُ: 
العاف للأوّل فقطء في بخص الذكور لصب 4 ويم الذكور والإناث من أولاد أُولادهٍ و الذكور والإناثع 
َعَم لو قال: وأولايهم يحص ١‏ اكور والإناث من أولاد الذكور؛ لعود الغتّمير إليهم؛ وف 
"الإسعاف”"©: : الو قالَ: على الذّك كور من ولدي وعلى أولادهم فهي لاقع /] للذ>ى و ولده 
لصلبهِ ولولد الذكور إناثا كانوا أ أو ذكورا كوت كاف المليي فلا تعطَى البمت الصليبة وتعطى بدن 
أيه" واوكال: على كور ولدي وذكور ولدٍ ولدي يكون كور مسن وله لصلب ون 
من ولد ولليوء ويكوث الذذكورن من ولد لكين والبنات فيه سواءٌ» ولا يَدحلٌ أتنى كن ولبونولة ود 
ولليوء ولو قال: على ولدي وعلى أولاد اكور من ولدي يكونُ على ولدِه لصلبه الذذكور والإناث 

وعلى اكور والإناث من ولدٍ الذكور من ولدبوء ولا يَدَحَلٌ نات الصلْبٍ0))) له. 


1 بواء 1 0 اقرع 31 
(قوله: بنت احتها) حقه: اخحيها كما هي عبارة الاصلٍ 3 
)١(‏ المقولة ]5١875[‏ قوله: ((فالذكورٌ راحم لولد الولد فحسب)) وما قبلها. 
)١(‏ "الإسعاف": باب الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسْلِه وعقبه إلخ صاء .-١١1-1١‏ 
(؟) في النسخ جميعها: ((أحتها))؛ وما أنبتناه هو الصواب» وقد نيّه عليه "الرافعي". 
(؟) ف هامش "م": ((قوله: ولا يدحل بناث المتّلب أي: لا يدخلن في الوالدين؛ أي: لا يسدق أولادهنٌ في هذا 
الوقف شيئاء وليس المرادُ نف دحولهنَ أنفسهنٌ في الوقف حتى ينائي التعميم في الولد الأول كما توهم)) اه. 


اللقة 


هذا هو الصحيح)). 
قلت: وقدّمن("": أن الوصف بعد متعاطفين للأعمير عندناء وفي "الزيلعى"27 من باب 
المحَرّمات: ((وقولهم: يُنصَرفُ الشرط إليهماء سواط نان لالجل امنا 


00 (قول: هذا هو الصّحيحُ) راحمٌ لأصل للسألة: ومقابلة: القولُ بأنّ لكناية تصَرفُ للواقفي 

لا لابه كما أفادهُ كلام "المنح”" قبيلَ هذا الفصل» ٠»‏ والظاهر”: أن الخلاف ف باقي المسائلٍ كذلك. 
مطلبة: الوصف بعد جْمَلٍ يَرجعٌ إلى الأخيرٍ عددنا 

جَ4ك14ى (قولة: قلت: 0 أي: في هذا الفصلٍ حيث قال ((الوصف 2-6 : اجَمَلٍ يرجع 
إلى الأخير عندنا إلخ))» ويأتي 0 لي وهذا تأييدٌ لقوله: وزفالركز” راحع لولد الولد 
فحسُب)))» لكن علمثت مخالفتة لكلام "هلال ,: و"الاسعافب". 

اميه (قرله: عندنا) 2 كم ' للجميع إن لم ا ب ((ثم) كما 2 ا ُ 

71 (قولةُ: من باب المحَرماتي) أي: في كتاب النكاح. 


11 ا و لعي" عن ناف لد مات: وترلين: يتصرف الشتّرط إليهما لخ) لفغ على مانقلهُ 

"السسّددي" : ((وقال' محمّد بن شجاع" و"بثلرٌ المريسي " وماللك": إنَّ م لّوح لا تحرمٌ حتى يَدععلَ بهاء وهو 
مَروِي عن "علي" و'زيد بن ثابت" و ا 0 "جابر واحتجُوا بقولهٍ تعالى: ا وَأْمَهث نيِح 
ربنون جو رصتنن يسيك التق دحلو (لساء: ٠+‏ ذكر هات النساء وعطف عليهنَ 
اندي واعنيما بذكر التتّرط وهو الدُحولُ فينصرفُ ارط إليهماء وهو الأصل في الشروط لاطي 
اله تعالى» فتفيّدُ حرمهما بالتُحول» أو يقال إن الموصول وَقَم صفة لهما فتقيّدُ بالمّحول» ولنا إطلاق قوله تعالى: 
(1) صاءحك "در". 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح 15/9 .١١‏ 
(0) "المنح”: كتاب الوقف ١ق‏ 3071//. 
(5) المقولة 5١/077‏ قوله: ((نحو: جاء زيدٌ وعمرُو العالم)).. 
(0) صه الل "در". 
(57) صاءات "درا 


0 3 


() صداا ”لا 
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(أأهو الأصل» قلنا: ذلك في الشرط الْصَرّح به والاستثناءبمشيئة الله تعالى» وأمًا 
الصّفَةٍ المذكورة في آخر الكلام ل 


8 (قولة: وهو الأصلٌ) أي: انصراف التّرط إلى المتعاطقين عندنا وعند الشافعيّة. 

عامس (قوله: في الشّرط المصرّح بهم مثل: فلانة طالقٌ وفلانة إن دلت الذَارَ فيكون 
دخحول الدَار 1 لطلاقهما لا للمعطوف فقط. اه "ط"0". 

امام (قولة: والاستثناء ,مشيئة الله تعالى) ل رط حقيقة) 0 سمي م استطئناءً 0 
واحترزٌ به عن الاستناء برزالة)): ف ا ((إذا و55 الامشاح عيب قل بل تريعنها 
على بعض بالواو فلا خجلا ٍِ حواز رده إن الجميع والأخخير 106 وإعا الخلاف ٍِ الظّهور عدد 
الإطلاق. فمذهب الشافعي أنه ظاهرٌ في العو إلى الجميع؛ وذَهَبّ بعضهم ! ل التوقفي 0 


إلى التفصيل» ومذهب "أبي حي" أنه أنه ظاهرٌ قُُ العودٍ إلى الأحير ق ان والمراد بالفم 7 هنو 


أنه إد اسكقلف الثانية عن الأولى باللإضرا بي عنها فللأحيرة» و فللجميع واحترز احير 


مرضي تايط ) من غير قي بلّخول. ؛ وهو كلام تم فصل عن الثاني فلا يتعلّقُ به؛ إذ هو الأصلّ ف 
0 وهو ملعب "عمر" و'ابن عباس" واعِمُران بن حُْصّين" ورواية عن "علي" و"زيد بن ثابت"؛ وروي عن 
ال ساود رو إلة وقالة "رذ عنس" رالهمر اما أبمة لدة مسال لي أطغرا رسال اعسراة ين 
حُْصّين”: ((الآية مبهمة لا تفصيل فيها بن الول وعديع)؛ وقولُهم: فبنصرفُ الشَّرطٌ إليهما وهو الأصل» 
ل ل ا خر الكلام 
فينصرفُ إلى ما يليهاء فإنك إذا قلت: جاءًَ زيدٌ وعمرّو العالِم تقد تفتصيرٌ الصّفة على المذكور آم عير على أنه 
لا يجورٌ هنا أن يكونَ صفةً لهما أصلاً؛ لاتلاف العامل فيهما؛ لأنّ العامل ف 9 أَمَّهدت يا يحطُم) الإضافا 
ون: «شايكُم» رأي: ف قرله طقن يسايك الى دَخَلْشُيهن ]27 حرف ار ا كذ معازيت 
نا اححتلف العاملٌ قْ الصّفة؛ لأنّ العاملَ في الموصوفف هو العاملٌ فيهما ولا يحتيمٌ العاملان في معمول واحله 
فامتدم أن يكون قولةُ: الي دَخَلُْربِهنَ» صفة للأرّل)) اه. 


)١(‏ ((و)) ساقطة من "ط". 

(١؟)‏ "ط": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: يراعى شرط الواقف 9//5”“د 

(7) "التلويح": باب البيان - فصل ف الاستثناء - مسألة: إذا تعقّبّ الاستثناء الجمل المعطوفة إلخ 5/7 
:4) ها بين منكسرين زيادة للإايضاح. 
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فتصرفن07) إلى ما يليه» نحو: حاءً زيدٌ وعمرو العالم)) إلى آحريء فلُحفظ. وف 
"المنظومة المحبّية””" قال': [الرجز] 
والوصف بعد حُمَلِ إذا أنى 2 يرجم للجميع فيما ينا 
ير الإمام 0 فيما 00 


عن الاستثناء عقيب مفرداتي فإنه للكلٌ اتفاقا كما في "شرح التحرير””» مثال الأوّل: وَقفتْ 
داري على أولادي ووقفت بستاني على إحوتي إلا إذا خرجواء ومثال الناني: وقفت داري على 
أولادي وأولادهم إلا إذا خرجوا. 
(1804] (قولةٌ: فتصرّف إلى ما يليه) أي: إلى ما يلي العاطف وهو المعطوف امنأ وهو 
000 م 1 كع 
الأوجه من صَرفِها للجميع كما في تحرير ابن الهمام : 

71810 (قولة: نحو: حاءَ زيذٌ وعمرّو العالم) لا يخفى أن 0 هنا لا يمكن صرفهة 
للجميع وإن ٠‏ أمكن للأرّل» كه غير مَحَِ الخلافب» فالمناسبي ثيل "ابرق 0 ' بقوله: ا ف 
قي اموا ارا فِإنّ ماس سن مر فقط والشاني 
مذهيناء وهو الأوجحه كما علمث» وَالأوّل مذهب الشافعي» قال قُّ "جمع الجوامع” و ا 

(قوله: وهو الأوجحة من صَرّفها للجميع) مقتضاة: ترجحيح ما مشى عليه 5 "جواهر الفعاوى”" من 
عَوْدٍ الرصفف للأخير. 

)١(‏ في "ط": ((نتنصرف)). 

(؟) "المنظومة المحبية”: كتاب القضاء صده +50 بتصرف., 
(؟) ((قال)) ساقطة من "د" و'ط". 

(4) في "المنظومة المحبية": ((عن)) ومئله في "'ط". 


(ه) "التقرير والتحبير": المقالة الأولى - الفصل الرابع ‏ التقسيم الثاني ! لبحث الرابع - مسألة إذا تعب الاستشناء جملا 
متعاطفة بالواو وتحوها ١979/1-:07؟.‏ 


(7) "التحرير": المقالة الأولى ‏ الفصل الرابع ‏ التقسيم الثاني البحث الخامس: يرد علىالعالم التخصيص صة ١‏ ١ل.‏ 
(/3) "حاشية البناني على شرح جمع الجوامع": الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال ‏ مبحث التخنصيص - المخصّص 777/9. 
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((الصّفة كالاستشاء في العَوْدٍ إلى كل التَعدّدٍ على الأصمٌ ولو تقدّمَت؛ نحو وَقَقْتُ على أولادي 
وأولادهم المحتاجين» ووقفتُ على محتاجي أولادي وأولايهم. فَيْعُودُ الوصف في الأوّل 
إلى الأولاد مم أولادهم؛ وثي الثاني إلى أولادٍ الأولاد مع الأولادء وقيل: لا. أمّا التُوسّطة ‏ نحو 
وقفت على أولادي المحتاحين وأولادهم - فالمحتارٌ احتصاصها ما وَليتة ويحتمل أن يقال: تعود 
إلى ما ولِيّها أيضاً)). اه. 
مطلب: التتّرطٌ والاستضاءً يرجع إلى الكل اتفاقاً. لا الوصف فإنه للأخير عندنا 
(تنبية) 
حاصلٌ مامد”": أذ كلاً من النشرط والاستناء والوصف يعود إلى لى المتعاطقّين جميعاً عند 
'الشافعي"0 وكذا عندنا إلا الو صف فإلى الأخير فقطء ل علمت مخالفتةُ لما قدّمساة!") عن "هلال" 
وغيرو وقد ميل 'المصنف" عمّن قف على أولاده وعدَّدّهم على الفريضة الشّرعية وليسَ للإناث حق 
إلا إذا كن عازبااتيه ثمّ على أولاد الموقوفب عليهم؛ ثم على أولادهم وتُسلِهم على أن من مات منهم 
عن ولَدٍ فنصيهُ لوده [-/ق*د١/بع»‏ فهل هذا المتّرط راحعٌ للكلّ أو للجملة الَانية المعطوفة ب((م) 
وما بعدها لطول الفصل بينَ الأولى والثانية وهو قولهٌ: ((ليس للإناث حدق إلخ))؟ أحاب: ((صرّح 
أصحابنا بأل قولة: ((على أن كذا)) من قبيل السشّرط لِما فيها من معنى الأروم؛ ووجودٌ الجزاء 0 
سد الشّرط كما قال تع الى : شك ع اشرق 4 [المشحة: ؟١1]‏ أي: بشرط أن 
لا يُشركن» وَباتٌ الشرط إذا تعقّب جملا برجع إلى الكل بخلاف الصفة والاستنناء فإلى الأخير عندنا. 


(قوله: أنّ كلا من التّرطٍ والاستنناء إلخ) أي: بالمشيئة حتى يم استشناء الوصفب فقطء والاستشاءً 
الحقيقى يِرّحمٌ إلى الأخير عندنا. 


)١(‏ المقولة 48105١71ع‏ قوله: ((فٍ الشتّر ط المصرح به)) وما بعدها. 
(؟) المقولة [85١1ع‏ قوله: ((فالذكورٌ راجعٌ لولدٍ الولدٍ فحسب)). 
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مطلب: ((على أن مّن مات عن ولد)) من قبيلٍ الشرط 

ولم يُفرّقْ أصحابنا بِينَ العطف ب «الواو)) والعطفي ب ((ثمَ))؛ وعلى هذا فيعودٌ نصيب من 
مات عن ول لولددو عملاً بلشتّرط المذكورء وهو الموافقٌ لغرض الواتفين)). اه مُلُخصاً. وظاهرة: 
أن ول القصل بالق قو لذ يق لضام" 

714 (قولة: إن كان ذا العطفُ بواو) قال "العراقي" فق "افتاواه"20: («(وقد أطلق 
أصحابنا في الأصول والفروع العطف ولم ار بأداقٍ» ومّّن حَكَى الإطلاق "إمامٌُ الحرمين" 
و"الغزالي" والشتّيحان". وزادَ بعضهم على ذلك فَجَعَلَ ((ثم)) كالواوك الا حكاة عنه 
"الرافعي". 00 1 الحرمين" المسألة ب((ئم)» 5 قيّدَها بطريق البحث يما إذا كانٌ ذلك 
بالواو))» وعَامُةُ فيف 'حَمَُوي”". 

1809 (قولة: إلى الأخير) متعلق ب ((رجعا) الذي هو حوابُ ((أمّ)). 

ملم (قولة: ولو على البنبن وقفاً يُحَعَلُ إلخ) يعني لو قال: على بنيّ وله بشون وبناتث 
00 فيه البنات؛ لأنّ البنات إذا جَمِعْنَ مع البنين 2 ل ا ولو له بئات فقط أوقال: 
على بناتي وله بنون لا غيرٌ فالغلة للمساكين ولا شيءً لهم؛ وتمامة "لتم وهذا البيت 


يغني عنه البينان الأحيران. 


)١(‏ المسماة "الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة المكثية" لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسينء ولي الدين المعروف بابن 
العراقي» الشافعيّ (إت48577ه). ("كشف الظنون” »10/١‏ "الضوء اللامع" )553/١‏ "شذرات الذهمب” 
89 ؟, "البدر الطالع" 2/5/١‏ "هدية العارفين" ١/7؟1).‏ 

(؟) أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون المعروف بالمتولي التيسابوري؛ الشّافعي (ت4748ه). ("وفيات الأعيان" 
٠7/7‏ "طبقات الشافعية" للسبكي دإد ءءىء "سير أعلام النبلاء" ١8‏ أردارة). 

(6) "غمز عيون البصائر": الفرنٌ الثاني : الفرائد - كتاب الوقف ؟/ 5317 17د ؟. 

(5) انظر "الإسعاف”: باب ذكر الرقف على أولاده وأولاد أولاده وله وعقبه إلخع صاء .٠١‏ 


تكقة 


حاشية ابن عابدين 


وول لانن كتزالة اعت 

2 : الوقفْ على الذريّه 
د 0 
تقض القِلْمة في كل سَّنَه 
ولو على أولادو ثم علسى 
وقفا فقالوا: ليس في ذا دحل 


سي أولادي كلذدا افجاريي 
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ا ها 
مسن غسير ترتيسب فبالسويّه 
بن غير تفضيال لبعض فاتقلٍ 
ويْقسَمْ الباقي على من عيّده 
أولاد أولاد له قد جتعلا 
أولاهُ بنعِهِ على مايُنَقَلٌ 
وإحوتي ولفظ آبائي احشبٍ 


ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


تلاملم (قولة: وولد الابن كذالة ال أي: كذاك ولد الببتيء فحذف المضاف وأبقى 
المضافَ لمر ع "© أي: لو وَقفّ على ذرته يدل فيه أولادُ البين وأولادٌ البنات. 
م (قولة: لو وَكَف الوقف على الذَرَيع) أي: لو قال؛ على ذرية زيدٍ أو قال: على تَسللِه 
تناسلوا يدلٌ فيه ولدُهُ وولدُ ولليوء وولدُ البنين وولدُ البنات في لسك لعشا 
لحدكمم (قوله: من غيرٍ ترتيسو إلخ) أي: إن لم يرب بين البطون نقسمْ الغلة يوم بحي على 
عديهم من الرحال | والنساء والصّبيان من ولايد لبه والأسفلٌ ف ا بلا تفضيلء ثم 
كلما مات أحد منهم سقط سمه وتنتقض] القسلمة وتسم بن من يكوثُ موحودا يوم تأي الغلة 
2000 بأن قال: ُقدَمْ البطرنٌ الأغلى على الذي يلوتهم ثم الذين' نّ يَلُونهم بَطناً بعد يَطْنٍ ا 
شَرْطَه وتمامُهُ في "الخصّاف"7. 
مطلبٌُ في تحرير الكلام على دخول أولادٍ البدات 
تحمل (قولُ: ولوعلى أولاده إلخ) اعلم 5 ذكروا 1 ظاهر الرواية الي بهعدمٌ دحول 
أولاد الببات في الأولادٍ مطلقاء أي: سواءً قال: ((على أولادي)) بمتراكي أوبامغظر الح لتر 
ك:((ولدي))» وسواءً اقتصرٌ على البَطن الأول كما مثلناء أو ذَكرَ البَْنَ الثاني مضافاً إلى 1 الأول 


أبدا ما 


(قول 'الشّارح": ض أولادي إلخ) يعني لو قالَ: هذهٍ صدقة موقوفة على بني أولادي إلخء "سندي". 


كما 


(0)”'ح : كتاب الوقف ق0/7؟ إب 
(؟) انظر "أحكام الأوقاف": باب الرحل يمعل أرضه صدقة على نسل رجحل صف بتصرف. 


الجزء الثالك عشر سس 2 الا للب فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


المضافب إلى ضمير الواقفب 0 0 أو ولادي» أو العائدٍ على الأولاد كأولادي وأولادهم 
على ما في أكثر الكتبوء وقال "الخصًا ': ((يدحلون في جميع ما ذكن»؛ وقالَ "علي الرازي": 
اذ كز البطن ال رد فت كرلدي ولع ولجدي 
00 لكي لضام إلى ص ضمير الأولاد كأولادي وأولاد رايهم علو وقال 
هن الكنتة التي 001 لا حلي 3 لطن الأو ل رواية واحدة» وإئمًا الخلاف في البَطن 
الثاني وظاهرٌ الرّواية: عر أن ولد الولدٍ ال ويل ولد وابثئة ولد تين ردت ع 
يكونٌ ولد ولده حقيقة» بخلافي ما إذا قال: على ولدي» فإدّ ولد البدت لا يَدحلٌ في ظاهر الرّواية؛ 
دن اسم الولدٍ يتناول ولدة ليث وإعا يتناول ولد الابن؛ م . ال وهو اختيار لقول 
"'هلال", وصِحَّحَهُ في "الخايّة 0 1 لكلام 1" 2 لحر الكني او "اللإسعاف 0 
((أنه الصّحيح))» وجَرّمٌ به قاضي القضاة ' انور الدن: ن الطرابلسي" لم 0-7 30 53 
"ابن م1" والدانوة" وغيرُهم من المتأخ ريت وك كر الرملي" زلا/قعه مأ يمرضح 
من "فتاو اه"( ) وخالف في موضع”" آخرَ وتمامٌ تحرير ذلك وترجيحٌ ما جَنحَ إليه المتأخترونٌ 


ها 


(قولة: وَإنمَا الخلاف في البَطن إلخ) يُعارضُةُ ما نقَلَهُ عنه في "و1 ((د اه لا حلاف في هذه 
5 ع و 0 0 0 1 3 ل تم مث 
الصورة))؛ فتأمل. ونقل 'السندي” عن الهندية عن "محيط السرحسي : ((أَنَ المفتى به عدم الدخول في ولدي 
وولدٍ ولدي)) اه. والأصوب في عبارة "المحشّي" القلْبْ لِيُوافِقَ ما يأني له وما في "الذخيرة". 


)١(‏ "أحكام الأوقاف": باب الوقف على الرجل والشّرط فيه مطلبٌ: دخول ولد البناتب مع ولد البنين صاا. 

.559/1١ انظر أصل المسألة في "شرح السير الكبير”: باب ما يصدّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدّق‎ )١( 

() "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرحل يقف أرضه على نفسه وأولاده إلخ ‏ فصل في الوقف على الأولاد والأقرباء 
والجيران ١/7‏ 7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "شرح السير الكبير": باب ما يصدّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدّق .589-98/١‏ 

(د) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسثله وعقبه إلخ 1 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق١٠١١/ب.‏ 

() "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب الوقف ص 57-. 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١ 59/١‏ 

(9) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .130-١ 549/١‏ 


حاشية ابن عابدين | ل 74 ا فصل :يراعى شرط الواقف في إجارته 


3 


في كتابي "تنقيح الحامديّة” '» وقدّمنا"' في الجهادٍ بعضّ ذلاك» ثم رأيت في "فتاوى 
الكازروني" خوايا مَطولة للعلامة الشتيخ "على المقدسي" الحم نان حدق "وه البعاء"قتال نا 
"النتح"7": ولو ضمّ إلى الولدٍ ولد الولدٍ فقال: على ولدي وولدٍ ولدي اشترك الصليُوتَ وأولاذ 
بنيه وأولادُ بناته. كذا احتارةُ "هلال" و"الخخصّاف””)): وصحَّحَهُ في "الخائيّة", وأنكرَ "النصّاف"20) 
ريه حرمان أولادٍ البناتيه وقال: لم أحد من يقومٌُ برواية ذلك عن أصحابناء وإنما ري عن "بي 
حنيفة" فيمّن أوصى بثلث ماله لولدٍ زيا: أ وُحدَ له ولد ذكورٌ وإناث لمطلبه يوم موت موصي 
كان بينهم) وإن لم يكن له ولد لصلبه بل ولد ولدٍ من أولاد الذذكور والإناث كان لأولاد ا 
دوك أولاد الإناش» فكأنهم قاسوةٌ على ذلكَ» وفرّق "شممئ الأئمّة" بينتهما بالفرق الشهور 
المذكور في "الخايّة" وغيرهاء أي: ما قدّمناة”' عند فهذا "ابن الهمام” المعروفُ بالتحقيق عند 


5 


الخاص والعامٌ قد اعتمدٌ على هؤلاء الأئمّة العظامء أمّا "هلال" فإئنه 56 أب يوسف"”؛ وأمًا 
'الخنصّاف' ' فقد شَهدَ له بالفضل الور 2006 فقال: إن "الخخصّاف ا 
يْصِح الاقتداء بهي وقد اقتدى سه أن الشافعيّة و ما '"قاضي 3 واشمس ' الأئمّة" فما قُِ 
'الطيقاتت "017 يعت عن التطويل » وإذا كان مثل الإمام "الخنصّاف" لم يد مّن يقومٌ برواية حِرْمان 
أولاد البناتم في صورة: ((ولدي وولدٍ ولدي)) يُعَلَمْ أن الصورة التي بلفظ الجمع ليس فيها 


م هاي 


افحافف روا لمت ل تهول أو لاه الات فنها ززاية وعد دفن هذا قال شيخ مشَايّيِنا السري 


7١-١ 9//١ انظر "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة": كتاب الوقف - الباب الأول في أحكامه المتعلقة به إلخ‎ )١( 
قوله: ((ويدحل في الأولاد أولاد الأبناء إلخ)).‎ ]١ 45700 (؟) المقولة‎ 

(5) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في الموقرف عليه 5/١د‏ 7-4 2غ . 

)2 "أحكام الأوة ف": باب الوقف على الرجل والشّرط فيه مطلب: دحولٌ ولد البنات مع ولد البنين صسار7ات. 
(د) في هذه المقولة. 

(3) انظر "الجواهر المضية في طبقات الحتفية": 947/9 و4739. 


لضة 


الجزء الثالك عشر 2700 سس هلا ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


بن التلحية"207: ي: ينبغي أن نصحَّحّ رواية الول قطعا؛ ؛ لأنّ فيها نص "محمّد' ب" عن أصحابناء والمرادُ 
بهم: "أب حنيفة" و و"أبو يوسف", وقد انضمٌ إلى ذلك أن الناسَّ في هذا الزّمان لا يفهسون .سوق 
ذلك ولا يقصدوث غيرَةٌ» وعليه عملهم وعرفهم مع كونه حقيقة الفط وقد وقع لشيخ مشايخنا 
الصّدر الأحلّ المولى "ابن كمال باشا" مثلٌ ما وَقعٌ من "ابن الهمام" من الاعتمادٍ على هؤلاء الآ 
لدي قال: ويقطْم عِرْقَ شُبْهةِ الاحتلافم في صورة أولادٍ أولادي ها فلد نادصي يد 
شمس الأئمة 0 إن أو لذة القات يدتعلوث زواية انيد مانن الرّوايتان فيما إذا قال: 


وبهذا البيان 0 أن ما وَقعَ في بعض الكتبي - ك "التجنيس" و"الواقعات” و"المحيط 


0 1 0 
الرضوي” من 20008 قبيلٍ ل نقل الخلا ف في إحدى الصورتين 
قياسا على الأخرى مع قيام الفرق ببنهماء وما ذكروة” في العيل: من أن .ولك السيت يشت 


ع 38 و 7 15 ام عاشس 
لأبيه لا يساعدهم؛ لأنه إن أريد أن الولد لا ينسب إلى اذه مسد وكبرها عاونا له؛ إذ 
١‏ 


لذ شيهة :فق يح قول الو اقفب: : وقفتٌ على أولادٍ بناتيء وإن ريد لا يُنسّب إليها غرفا 


فلامخني لعا و جام وخر ولد البستب في الصّورة المذكورة؛ لما عْرف أن دحولهُ فيها 
بحكم | حاترا و متي امي وان ردي الوجهٍ الأوّل؛ وهما 
ولدي وأولادي» والتعليلٌ المذكورٌ ينطلقٌ عليهماء وقد ذَكَرَ شيخ الإسلام "ابن التلحة"”2: 
(رأنَ 3 مُوافِقٌ للحقيقة اللّويّةِ فيَحبُ المصيرٌ إليه والتُعويلٌ عليه)) اه. وقد أحاب العلأّمةُ 
"الحانوتي" .مثل ما قَالهُ امقس" 


.ا/١71ق‎  ب/117٠0ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف‎ )١( 

.573/١ "شرح السّير الكبير": باب ما يصدّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدّق‎ )١( 
في "كا وأ1": ((ذكرم).‎ )5( 

(:) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق١7١/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين 1 1خ"#ا 2 ل فصل :ديراعى شرط الواقف في إجارته 


تيرك لأتداك والد و روصم مدر 
وما يكثرٌ وقوعة ما لو وّقف على دريته مرتباء ودر ود ترز اد سق 
ا ل لو بَقَى حيّاء جف كد اموا ان ا 


وُيشاركُ الطرقة الأ لى أ لا د ا ا 


حملن (قولة: يَشْتَرلكُ الإناث ال كوم أئ: عند الاجتماع تغليبا للمذكر على المونث. 
مطل مه في مسال “الشكي” الوق 
في "الأشياه" في نقض القسممة والدّرجة المغليّة 


0 


لتسيلفة (قولة: وجا يك وقوعة إلخ) اعلم أنَّ هذه المسألة وَقَعّ فيها احتلافف واشتاة 
ولا ميّما على صاحبي "الأشباه”""» ولما رأيت الأمرّ كذلك جمعت فيها حينَ وصولي إلى هذا 
الك وينالة سكنيا: "الأقوالَ الواضحة ة الجنيّة في مسألة نض القِسْمة ومسألة الدّرجة الحغلة"0, 
وتكنن كرف قينا من ذلك ف كتابي: "تنقيح الحامديّة" وأوضحت فيه الس ألتين بها تقر به 
لعن ذم اراد الوقرق على كتيقة لوأب فلرجمع إل يعاريق ١‏ التأليفين إن ذلك يستدعي كلاما 
طويلا ولد للك سبلاضة ذلك باختصار: ذلك أنه إذا العلل أولاده نم رمق د ١/ب]‏ على 
رخفي ركد ام بون قطن وقرط الاين مات عن ولا فنصييّهُ لولدوء أو عن غبير ولس 
فنصيبة أن في درجيه؛ ومن مات قبل استحقاقه لشيء وله ولد قامَ ولد مَقَامَهُ واستحقّ ما كان 
: يستحقة”' لو بق حياء فمات الواقف أو غيرةُ عن عشرةٍ أولادٍ مشلاً ثم مات أحدهم عن ولا 
يُعطى سَهِمُهُ لولدِه عَمَّلاً بالط فلو مات بعدهٌ آحمرُ عن ولادٍ وعن ولدٍ ولدٍ مات والدهُ في حياةٍ 
أبيهء فهل يُعطّى هذا الولدُ مع عمّهِ حصّة جد لأنّ الواقف جَعَلَ درحتَهُ درجة أبيهء وهي درجتة 


)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الغثُ الأول: القواعد الككلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة التاسعة: إعمالٌ الكلام أولى 
من إهماله ص ١5‏ وما بعدها. 


(1) انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": 4/7 وما بعدها. 
(؟) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الجامدية :١‏ كتاب الوقف ‏ الباب الأول ف أحكامه المتعلقة به إلخ وده ةدا 


(4) في "م": ((يستحق)). 


الجزء الثالث عشر تحت و اهتبيه "لا ل فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


ىم 


ادي شارك أهلَ الطبقةٍ الأولى وهي درحة عم - أولا يُعضَى له شيكا'"؟ أفتى "1+ 
بعدم المشا ركة) و- خاه اعت عياط ١‏ وى لخدو ولاو لاس قدا ع 
ولا مِنْ أهل الوقفيء ونا يُعمَلُّ بشرطه الأوّل: وهو: : كل مّن مات عن ولدٍ فنصيةُ لولدوء فكلّما 
مات واحدٌ من العشرة يُعطَى سهِمهُ لولده دون ولد ولده الذي مات قبل الاستحقاق إلى أن يموت 
لعاشم من الطبقة العليء فإذا مات هذا العاشرٌ عن ولدالة فى تس نطقي لعف افر 
يسيم على البطن الثاني قِسسْمة مستأئفة, وييطلٌ قو الواقفى: مّن مات عن ولا فنصي لولاو 
ويْرجَعْ إلى العمل بقوله: ((انمٌ على أولايهم)) حيث رتب بين الطّقاتيء وبعد ذلك فكلّ من مات 
من البطن الثاني عن ولد فنصي لوليو وهكذا إلى أ أن يموت آخيرٌ ذو الطُّقةٍ اثانية فطل القسمة 


3 ع 


وتستأئفُْ قِسْمة أخرى على الطبقةٍ الثالتق وهكذا إلى آخر قاف كماع علد ال 0 
وغيرة لكنّ 'السبكي" قسسّمٌ على الموتى من كل طبقةٍ عند استئنافب القِسْمةٍ وأعطى حصّة كل 
متم لأولادوء وأا 'الخصّاف” فقسّم على عددٍ أهل الطب التي تستاتف القسلمة عليها ولم يَنظر' 
إلى أصولهم» فهذا تخلاصة ما قالهُ "السبكي". ا "لوول لحي 0 تمان ان وله من 
مات قبل الاستحقاق يقومُ مَقَامٌ والدِه عَمّلاً بالشتُرط» ويَستَحِقٌ من جدٌهِ مع أعمايه» وأنْه إذا مات 
أحدٌ من أعمامِه عن غير ولدٍ استحقّ مهم أيضاً؛ لأنّ عدم كونه من أهل الوقف ممنوعٌ» بل صريحٌ 


(قولة: لكنّ 'السبكِي" قسّمْ على الموتى من كل طبقة إلخ) قال في "رساليو": ((إنه بانقراض الطبقة الأولى 
نض السلمة الأولى» وثيدا بتِسمةٍ أحرى على البطن الثني؛ لكين لا يسم للذكر من حظة الأنيبين كما كان 


(1) قوله: ((أو لا يُعطى له شيئاً)) هكذا بخطه. ولعلٌ الأوفق حذفُ كلمة ((له)) اللهمّ إلا أن يُجمّلَ الجارٌ والمحرورٌ نائب 
فاعل ((يُعطى)) على قلّة؛ لوجود المفعول بهء أو يَُراً الفعلُ بالبناء للفاعل: تأمّل اه. 

(5) "فتاوى السّبكي": مسائل وفتاوى من كتاب الوقف .474/١‏ 

(©) "أحكام الأوقاف": باب الرجحل يجعل أرضه صدقة موقوفة على نفسه وولده إلخ ‏ مطلب مسألة الأولاد العشرة ص/ا-7ل. 

(4) "الأشباه والنظائر" للسسٌيوطي: الكتاب الثاني في قواعد كليّة يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الحزئية - 
القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله ص" .-١‏ 


حاشية ابن عابدين 2-7-5-7 نرف سسك فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


قول الواقفي-: ((ومّن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه)) أنه منهم فأهلُ الوقف يَشْمّلُ المستحق 
ومن كان بصددٍ الاستحقاق» وأنه إذا مانت أعر من ق الطقةاعن ولد تعطل :ميمه الولو" 
وحاصلة: أله خالقة في شيئين: : أحدهما: أن أولاد المتوفى" في عاو ولاق لإ عربوناي قد 
الطبقة ة الأولى بل بسسدوة عي عله بافتزل لدرعه المتية ثانيهما: أنه إذا القرضّت ١‏ الع 
5 تقض القسئمة كما هو صريح إعطاله سه آخر من مات من الطُقةٍ لولدِوء وله "الفقير001- 
((إنه وافقَ 'الستبكي" على نض القسلمة) ‏ غير صحيح. ثم إن صاحب "الأشباه”” قالَ: ((إّ عخالفته 
ل"السّبكي" في أولادٍ المتوفى في حي أبيه واحبة وأم تقض القِسْمةٍ بعد اتقراض كل بطن فقد 
أفتى به بعض علماء العصر » وعزوة ل"الخصافي"؛ ولم يسيمو | للفرق بين صورتي "النصّاف" 
والسبك" » فيال “صورة "السك" ذكرّ فيها العطف بكلمة ((ثم)) بين الطانافنه 5 
'المخصّافي”" قال فيها: وَكَفَ على ولدهِ وولدٍ ولدِه وتسسلهم مرتباء أي: قائلاً على أن يبدا بالبَطن 
الأعلى ثم لذن وهم ثم بألذين يَلوتهم بطنا بعد طن فصدرٌ مسألة "الخصّاف" اقنضى اشترالة 
البطن الأعلى مع الأسفل ٠»‏ وقولة: ((على أَنْ يبدا بالبَطْنِ الأعلى)) إخراجٌ بعد #اعولة وصدرٌ 
مسألة "السبكي" اقنض اقتضى عدم الاشتراك للعطف ب ((ثم)) لا بالواوء فنقض 1 القسمة حاص بمسألة 


)١(‏ ف هامش "م": ((قوله: على سمه لوليوه ولا تقض القِسْمة؛ درشت حيرا ادي ؟ نا نقَضّها لأحل إدعال 
ولد مّنْ مات والدهٌ قبل الاستحقاق» و""! لسيوطي" أدخحله في درحة أبيه» فلو قال ب ل لأنه إذا 
فض يش كالسبكي» .معن أنه يسم ولا على الأضول الأصرات ويُعطي نصيب كل منهم لولدم ويعُدُ من مات قبل 
الاسعاك ب لاقل الوم م عليهم ويُعطى نصيه لولده الذي حرم من درجة أبيهء فالداعي للقِسلمة إنا هو إعطاء مَنْ كان 
عروماء ولا عروم في رأي "الستيرطي" فلا داعي للنْقْض؛ لأن الظاهر: اتفاقهما على معنى التسّْمة؛ لأنهما مذهبيان)) اه. 

() في "": ((المتوني)). 

(0) "الأشباه والنظائر” ل"'ابن بجيم" : الفركُ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة التاسعة: إعمال 
الكلام أولى من إهماله متى أمكن ص54 .-١‏ 

(4) "الأشباه والنظائر" ل"ابن نحيم": الفنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة التاسعة: إعمال 
الكلام أولى من إهماله متى أمكن ص74 ١‏ وما بعدها. 

زه) “أحكام الأوقاف": باب الوقف على الرحل والشرط فبه ‏ مطلبٌ: ترتيب البطون ع ؟. 


بكرت 


الجزء الثالث عشر ------00--53 8/6 فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


العا دون مسألة عاك فكيف د يَصِحٌ أن يُسْجَدَل بكلام "نشاف" اعلي مسألة 
لمعي وحاصلة: أنه عر روي قات رع بعده بأنْ يبدا بالبطن الأعلى كل 
القسّمة عند انقراض كل بطن كما قالهُ "الخصّاف". وإ ع - 0 لا ص القولُ بنتقض 5 
القسمة خلافاً ل الشبكي" بل كلما مات أحدٌ عن ولد يُعطى سهمة علق ده ذلأ وده ف جميع 
البطوذ)). هذا اخلاصة ما قالَهُ 3 ف "الأشباه". وقد رد عليه حمِيعٌ من ججحاءً بعده حتى 4 2 
"القدسي" آلف و اله 1 ا مستقلةة"" ذكرّها 'الشرنبلالي” في مجموع رسائلوا”» وحققَ 
فيها: عدم الفرق في نقض نقض 7 سويت اعسات عا بلطتي رار الوا عد ارقي 
وقال: قد أفتى بذلك تجزاعة من أفاضل ١‏ نشية لحنفيّة والشافعيّة منهم المسري ا د ل بخ الشتححية" 
الحنفي» "نور الذّين لمحل" الشّافعي "وبرهان الدين الطرابلسي الحنفي””", و"نورٌ الدّين 
الطرابلسي" الحنفي» و"شهاب الدّين الرّملي" الشّافعي» و"البرهان بن أبي شريف" الشافعي» 
و"علاءٌ الدّين الأحميمي" وغيرُهم)). 

قلت: وأفتى بذلك أيضاً العلامة "ابن التتّبي" في سؤال مرتبي ب ((نمٌ))» وقال: ((الصُوابٌ 


ع 


قط الع ااا عر كاد الخصّاف”؛ ولا أعلمُ أحداً من مشايخنا خالفة فى 3 ك؛ بل 


وافمَهُ جماعة من الشافعيّة وغيرهم)) اه. وقد كت العلامةٌ "ابن حجر' اق "فتاو بو" القول بض 
القِسْمةٍ على نحو ما مر عن "الخصّاف". ونقلَ مله عمن الإمام 'البافيدي" اعبي مر 
2 ب: ((نم)). فقد تحير بهذا أنّ الصّواب: القول بتفض القِسسّمةٍ بلا فرق بين العطفب ب ((ثمّ)) 


)١(‏ في "ب": ((تشص)). 
(؟) سماها "البديعة المهمّة في ببان نقض القسمة" لعنى بن محمّد بن على: 


عا 


نور الدين الشهير: بابن غانم المقدسيّ (ت4 ١٠٠ه).‏ 
("إيضاح المكنون" 2175/١‏ "خلاصة الأثر" 0318٠0/77‏ "البدر الطالع" ل "هدية العارفين" .)50/١‏ 

(1) ضمّها إلى رسائله يما وهي جواب سؤال في الوقف على الأولاد رد فيها على " ' انظر "مراقي الفلاح" صاء د 

(4) في "7": ((نقضم). 

(د) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسْلِهِ وعقبه إلخ صلل١ -١‏ 

(5) "فتاوى ابن حجر”: كتاب الوقف - الباب الأول 51/7 1. 


(1) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين سس 08480 سس فصل:يراعى شرط الواقف في إجارته 


55 1 2 ع 5 32 57 ١‏ ع ان كه 0 ٠.‏ ل 3 9 #ومات 
أفتى "السبكي": بالمشاركة» وحالفة "السيوطي". وهذه المخالفة واجبة كما أفادّه 
"ابن عيي" في "الأشبان"” من القامدة ‏ العانيهة لك 575 2007 زوة وز فق اران 


امع 


بعضهم يعبر بين الطبقات ب ((ثم))» وبعضهم بالواوء فبالواو يشارك 100 


أو بالواوالمقترنة .ها يفيدُ الترتيب» وأنّ اشتراط الدّرحة الجَغليّة مُعتبنٌ لك الذي عليه جمهورٌ العلماء 
قِيامُ مّن مات في حياةٍ والدِه قيامٌ والدِهِ قي الاستحقاق من سَهمٍ جدّف وأمّا دحولة ف الاستحقاق 
من عم ونحوو من هو في درجة أبيه المتوفى قبل الاستحقاق فقد وقعٌ فيه مُعترلدٌ عظيمٌ بينَ العلماء» 

0 1 2 من شك 1 09 و عو 2 
فمنهم من قالَ: بدحوله في الموضعّين ‏ وهو اختيارٌ "السيوطي" كما مر”"“» ووافقة جماعة كثيرون 
واعتمده "الشرنبلالي" وألفّ فيه رسالة تب فيها العلامة 'المقدسي" - وأفتى جماعة كثيرون من أئمة 

: 1-4 1 5 00 5 بق اليك 0 و 
المذاهب الأربعة بعدم دحوله ف الناني» وهو الذي حققته ف الرُسالة' وق تنقيح الحامدية ٠»‏ والله 
سبحانة أعلم؛ فاغتنم توضيحّ هذا المحل» واشكر مولاك عرَّ وجحل. 
مأل عر ال فس قر أ انه ا 1 ا 

84 (قوله: أفتى "السبكى": بالمشاركة» وحالفة "السيوطى") العبارة مُقلوبة كما ظهّرَ 
اوري وذ الراك لعي مر نلعا كور بلطل مدر وير اعانة ى امار 
له 5 أحدهماء حلاف ال 

زكحماككر (قوله: وهذه المخالفة واحبة) أي: يجيب القول .مشا ر كته لأهل درحة أبيه على 
التفصيل الذي قلناة" ؟ أو مطلقا. 

1 56 9 2 ع 2 

71449 (قولة: فبالواو) أي: المقترنة هما يفيدٌ الترتيب بين الطبقات» وقولة: ((يشارلك)) 
صوابه: ((تنقض القسمة)). 
)١‏ "الأشباه والنظائر": الفركُ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله ص4 5 .-١‏ 
(1) "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى 

من إهماله ص ١لا١ 1‏ وما بعدها. 

(؟) في هذه المقولة. 
(4) تقدم ذكرها أول هذه المقولة. 
(د) "الأشباه والنظائر": الفر الأو ل: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الناسعة: :عمال الكلام أولى من إهماله صة  ,-١‏ 


(3) في المقولة السابقة. 


الجزء الثالث عشر 00-6 الام ال فصل : يراعى شرط الواقف في إجارته 


بخلاف: مم ا ا مع "شرح الوه يف20 فإنه 201 عن ١"‏ 4 0 
واقعتين أخريّين يحتاج إليهما. ولم يرلا" ؟ العلماء متحيرين ف فم شروط الواقفينَ 
مستحقة عن ولدين أبوهما من أولاد الظهور ‏ بأنه ينتقل نصيبها لهما؛ لعيدق كونهما 
من أولادٍ الظهور باعتبار أبيهما كما يُعلمُ من "الإسعافب” وغيره. وثي "الإسعاف"”0) 
و"التتارخحانية"7©: ((لو وَقف على عَمَبِهِ يكونٌ لولدِه وولدٍ ولدِه أبدا ما تناسلوا مِن أولاد 
الذكور دون الإناشء إلا أن يكون أزواجُهنَ من ول ولد الذكورء ل 


بدح (قولةُ: بخلاف: إن الور ل تنقضْ فيها بانقراض كل طبقَة» وقد علمت أن 
لكرنة حل لودو وبر 

81 (قولة: ولقد أفتيت إلخ) أفتى ,حثله ”الحانوتي". 

زمقؤلم (قولة: بأنه يقل نصيبها لهما) أي: إذا وج 8 كلام الواقف ما 0 على انتقال 
نصيب المت .لولده. 

زتفؤلام (قولة: وفي "الإسعاف' ' إلخ) هذا كله إلى الفصل اف مدو ب الخ دل 
0 00007 ن التكرار بإعادةٌ الحادثة التي أفتى بها. 
أن يكون أزواجْهنٌ من ولد ولديو) استشاءٌ من قوله: ((دوث الإناث))» 


0 


الكميلقة (قولة: 


(قول "الشتارح" بأنه يقل نصيها لهما إلخ) الأولى أن يقال: يشت استحقاقهما؛ لأنه يَشْتْ لكل واحدٍ 
كوناهل ماك لكر سحي عر ينان ا مان لاج 2 هاه اه 0 


)١(‏ لم نعثر عليها في مخطوطة "تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا. 

(؟) "فتاوى السبكي": كتاب الوقف 452/١‏ - 485 وما بعدها. 

(5) في "د": ((ولم ترل)). 

(؟) في "ط": ((وقد)). 

(ه) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسِلهٍ وعقبهِ أبدا إلخ ص4١‏ 

(7) "التاترخانية": كتاب الوقف - الفصل الثاني عشر في الوقف على أهل البيت والآل والجنس والعترة إلخ /7347 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين سس 745 الس فصل :يراعى شرط الواقف في إجارته 


كل مَن يَجعْ نسله ! لى الواقف بالآباء فهو مِن عَقِبِه ان اموعامن شير 
الذكور مِن ولد الواقف فليس من عقبه)). انتهى. وسيجيء!"" في الوصايا: أنّه لو أوصى 
لآله أو0"؟ جدسيه دَحَلَ كلٌ مَن يسَبْ إليه من قبل آباله» ولا يَدحَلٌ أولادُ البناتيء وأنها 
لو أوصت إلى أهل بيتها أو لحنسيها لا يَدحلُ ولدّها إلا أن يكون أبوةُ من قويها؛ لأنّ 


3 


الولة إها يسم لأيو لا لأّه. قلت: وبه عْلِمٌ حواب حادثة: لو وقف على أولاد 
الظلهور دون أولاد البطون: فماتت مستحيقة عن ولدين أبوهما من أولادٍ لور هل 
يَنتقل نصيبها لهما؟ فأحبت: نعم يَنتقِلُ نصيبها لهما؛ لصدّق كونهما من أولادٍ الظهور, 
باعتبار والدهما المذكور. والله تعالى أعلم. 


وهَذًا دليلٌ ما أقتى بده وهو مراده من قولةة ((كما يُعلَمٌ من "الإسعاف")): وهنذا يويد سنقوط 
هذهو الجملة من أصل النسخحة. 
9 7 2 لا اب ام 00 001 اسه ع1 
85 (قوله: كل من يرجع إلخ) توضيح لما قبله» ل » وسيدك 3 في الفصل الآتي 
53 ودين 5ه ب- 5 م (م) ل 1 0 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [؟7753] قوله: ((ولا يدحل فيه أولاد البنات إلخ)). 
(؟) في "و": ((وجنسه)) بالواو. 

(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل: يراعى شرط الواقف 329/9. 

(:) صلاه/ا ‏ وما بعدها "در". 


(د) المقولة [4 5١9١‏ قوله: ((كما لو قال إلخ)) وما بعدها. 


الجزء النالك عشر دس سا #إلا ب ل فصل فيمايَتَعلَّقَ يوقف الأولاد 


#فصل فيما يَتعلّقَ بوقف الأو لاد 
مِن عد وغيرهاء وقيارة "الأواهب": في الوقف على تفسيه ووَلْدهٍ ونسّله 


2 معام موه مر 2 9 0 
وعقبة. حَعَلَ رَيْعَهُ لنفسيه أَيَامَ حياته» نم ونم جار عند "الثانى"» وبه يفتى» كجعله لولدى 


فصل فيما يتعل ”يوتف الأولاد 

قشعن دراه النداواق" وا كذ إل هاون ل افاخوسذا الفضل نذكاك: الماسية 
ذكرةُ فيه. 

فود زقولةة وغبارة "الواضيم") أي :"مو اهنب الرتهيى" للعلامة برهان الدّين "إبراهيم 
لصن ع صاحبي "الإسعافب". 

(ه184 (قولة: في الوقفي على نفسيه) أي: ف (فصل الوقفب على نفسيه)» وظاهرة: أن جميع 
عي "المواهبي" وليس كذلك؛ لأنّ أكثرَ ما ذكرةُ هنا لم يُذكر في "المواهبي". 

41865 (قولة: جَعَلَ رَيْعَهُ للفسيه إلخ) تقدّم'" هذا في قول "الّعن": ((وحاز جَعْلُ غلَةٍ 
لوقف نسي عند "لني 6). 

1449 (قولة: 0 و حكاية لما يذكره [#اقهه١/بم‏ الواقف من العٌطفي ب م قٍِ 
وَقفِهء كقوله: ثمَّ من بعدي على أولادي ثم على أولادهم, وهذا لا مَدحل له في نقل الخلاف؛ 
لأنّ الخلاف في عله الرِّعَ انفسيه لا لأولادهٍ ونّحوهم, نَعُمْ من جَعَلَ الوقف على النفس باطلاً 
أبطل ماعطلل عليه رضنا 

1 (قولَهُ: كجَعله لولدم متعلقٌ بقوله: ((جاز)»» لك لا بقَيد”» كونِه عند "الثاني" 


(1) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ‏ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 40/9 .١‏ 
(؟) صاء آلا وما بعدها "در",. 

.]5١5 ١5 (؟) المقولة‎ 

(4) في "ك": ((لا يفيد))؛ وهو تعريف. 


شه 


ا 


0124 (قولة: ولك يح يَخمَص بالصّلبي) أي: بالبطن الأول إن رحد فلا يَدحلُ فيه غيرَة من 


البطون؛ لت لفظط: («(ولدي» مفردٌ وإ عَم معنّى » قلاف ((أولادي)) بلفظ الجمع على 0007 د 


(قولة: ويك الأضئ أن كالذكر؛ لذن !ميتم مَ الود مأعود مِن الولادة ؛: وهي 
0 اا ا 

(قولة: ما لم يُقيّد بالذكر) كٍِ بعض النسخ: («بالذكور)»» وهي كذلك ف "الدرر”". 

كك (قولهُ: ويسكقل ب الواية اي بأ كان له أولادٌ حين الوقف فماتوا لالع 
و 0 إلا واحةه قاذ ذلك الواعة اعد جمييخ له الركفن لأنّ لفظ: ((ولدي) مُفردٌ 
مضاف فعُمُ بخلاف 0 إن و والنصف الآعسرٌ للفقشراء؛ لآ 
قل الجمع اثنان كما في ةا ف الفروع 1 


وه 


| (قولهُ: فإن از 27 أي: مات» والأؤلى: ا 


فصل فيما يتعدّقَ بوقف الأولاد» 
(قولة: لأنّ لفظ: ((ولدي)) مفردٌ وإن عَمَّ إلخ) هذا إِمَا يَصِلَحُ عِلْةَ لاستقلال الواجدٍ بالرّقفي. 
لا لاختصاص الصلبي» تأمّل. ْ 
(قولة: أي مات والأولى التعبيرٌ به) بل الأولى ما فعلَهُ "الشّارح" لِيَصِمٌّ الاستشناء بعدةُ. 


)١(‏ في "ط": ((الولد الصلبي)). 

(؟) صلاء ل "در". 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌّ بوقف الأولاد 40/7 .١‏ 

(5) "الإسعاف”: باب ذكر الوقف على أولاده و أولاد أولاده وله وعقبد إلخ صاةف. 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلقّ بوقف الأولاد 40/17 .١‏ 

(3) "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده و أولاد أولاده ونسله وعقبد الخ صا .2١2 39١‏ 


لل 


(10) صدع ء لاه لا كدر" 


الجزء الثالث عشر 0 سم 5لا لل فصل[ فيمايِْتعلّقَ بوقف الأولاد 


75 5 6 شً 7 لبر ان 4 3 
دون ولد الولدء إلا أن لا يكون حين الوقف صلبيء فيختص بولدٍ الابن ولو أنشى 
دوت من دونه مِن البطون» ودون ولد البست في الصحيح, نه انام سا من اه 


(4 1 (قولُ: دُونَ ولد الول) لاقتصاره على البطن الأول ولا استحقاق بدُون شرط 
"إسعاف””". وإنما صرف للفقراء؛ لاتقطاع الموقوف 2 كمائي سن دا فتن 
مُنقطِعٌ الوَسّط كما قدمناه”". 

ه19 (قولةُ: فيخت ص بولَدٍ الابن) أي: لا يشا 8 الو دونه من ن البطون, ويكون 
ولد الابن عند عدم الصلبيّ عنزلة الصلبِي» "دزر"”ك أي: لأنه' يس شوق "د20 
اام يك لدولة لد ولك زلة زا وكا وله ورد وتوفالطلة له ولق كان أجغل فين 
البطون, والفرقٌ بينَهُ وبين اللي - حيث لم يدل مع الصَلِيّ من هو أسفلٌ- أنه لَمّا نرَلَ إلى 
ازا ام عداصارواير ا ا 0 
يسسّب إلى "العبّاس" ). اق مخضا 0 

اطق ١‏ (قولة: ولو أنتى) لأنّ لفظ الولد ا لي ايد 

1501 (قولة: في المتّحيح) وهو ظاهرٌ الرواية؛ وبه أحذ "هلالك"؛ لأنّ أولادَ الببات 


يُنستبون إلى آبائهم لا آباء أمّهاتِهم بفلافب ولد الابن؛ "درر”". وقولة: ((بغلافب ولد الابن)) 


00 


أي : فإنه يَدحل فيه ولد البنت: دنال تحر يره 


(قول: فإنه يَدحلٌ فيه ولد البستى إلخ) لعلَّ الأصوب حذفُ لفظ: ((ولد)). 


.-١١ "الإسعاف": باب ذكر الوف على أولاده و أولاد أولاده ونَسْلهِ وعقبه إلخ صاء‎ )١( 

40/7 "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلّقٌ بوقف الأولاد‎ )١9١ 

() المقولة [811/49] قوله: ((وتصرف الغ للفقراء إلخ)). 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاه 14035, 

ره ا ا “نات الرخل عل أرط طباية على نسلل ربج 7 عى ذريته أو على عقبد صاة 5-. 
)١(‏ صا ولت "در". 1 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الوتف - فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد 4.79 ١‏ 


29 المقولة 8411 !]| قوله: ((ولوعلى أولاده إلخ)). 


حاشية ابن عابدين لسسس ا 5ل لس قصل فيمايتَعلّقَ بوقف الأولاد 


ولو ئواة ووتزةو لكي عفاظ :تمر علبوساة :وتو راذ» البظن شالك عن تلك 
ويستوي الأقرب والأبعدٌ إلا أن 1 ندل على الترتيب» 100 


60 (قولةُ: ولو زاد: ووّلدٍ وّلدي فقط) أي: مُقتصيراً على البطن الأول والثاني. 

و (قولة: فصر عليهما) أي: على البطنين» قال في "الدرر”'؟: ((يشتركون 3 فق الغلق 
ولا يعدم دام عوك الابن؛ اا أي: 0 ارين 
بخلافي ما إذا رتب كما يأتي”". ثم قال في "الدرر””: ((ثمَ إذا القرض الأولاد وأُولادهم 
في الصّورتين اْذكورتّين ‏ أي: صورة الاقتصار على البطن الأول وصورة زيادةٍ الثاني - ضرفت 
العلة إلى الفقراء؛ لانقطاع الإقوف عليك) اع أي: اندي الصوردين :لا يدحا اليظر الغالت؛ 
حيث لم يُذَكْر الولد بلفظ الجمع. 

زملحككل (قوله: ولو زادٌ البطن الثالث) أن قال: على ولدي وولد ولدي ووَلدٍ ولد 
ولدِي؛ وو 

للدم (قولة: عَم تسئلة) أي: طرف إلى أو لاده ما تناسلواء لا للفقراء ما بقي واحدٌ من 
أولاده وإن سَّغل» "درر”". 

(قولَهُ: ويستوي الأقربُ والأبعث) أي: د جميع البطون في العلّة؛ لعدم ما يدل 
على الترتيبي» وعلّله "النصّافُ””': ((بأله لَمَا سمّى ثلاثة أبطن صاروا بمنزلة الفحيلٍ وتكوث لعل 
لهم ما تناسلوا))» قال: (ألا ترى أنه لو قال: على ولد ريد وَزِيدٌ قد مات وبيننا وبين لاثة ع 
أو أكثرٌ أنّ هؤلاء.عنرلة الح ولعَلّة من كان من ولد زيدٍ ووَلدٍ وَلدِه ونّسلهم أبدا»». 

لم (قولة ل أن 1 5 0 على الترتيبي) بأن يقول: الأفرب فالأقرب» أو يقول: 
7 "الدرر والغرر": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد ١5/7‏ 
(؟) في هذه الصحيفة "در". 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد ؟/41١.‏ 
(4) "أحكام الأوقاف": باب الرجل تمعل أرضه صدقةٌ على نسل رحل أو على ذَرَيّته أو على عقبه مه 4-. 


الجزء الغالك عشر 0 د -ا اللا للد قصلفيمايُتعلّق بوقف الأولاد 


ولو قال: على أولادي ام ااا ااا ااا 000010 221111111111111 


1 اع 


على ولدي ثم على ولد ولديء أويقول: بَطناً بعد َطن» فحيعل بيدا عا بدا به الواقفْ» "درر 
مطلب: لو قال: على أولادي بلفظ الجَمع. هل يَدحْلُ كل البطون! 

(4 (قولهُ: كما لو قال إلخ) مرتبط بقوله: ((عم نَسْلَة))؛ وعبارة "الدرر”": (ركذا 
اق صرف إلى أولاده |“/بق:1/15) ما تناسلوا لا الن لفقراء ‏ إذا قال: على ولدي وأولاد أولادي» 
او قال دعن لاد الوتري ود الأو والابقة إلالان بد كب ما ذل علس الترويب كا 
مرَ)) اه. قال مُحشّيه '"عزمي زاده": ((قولة: أو قال ابتداءً إلخ, هذا مُخالفُ لما في "الخابّة”": 
عل رقف أرما عل ١‏ أولادة و 
إلى الباقي فإن ماتوا يصرّف إلى الفقراء لا إلى ولد الولدٍ اه. وهو مُوافقٌ لما في ' 


3 


جَعَلَ آخحرة للفقراء فمات بعضّهم, قال ' هادا" ': صرف الوقف 


فد 


و 


(قولة: هذا مُخالفُ لما في "الخايّة": رجحل فرعن على أ لاده إلخ) لكر يوافقٌ ما في "الدرر" ما ذكرهُ 
"التتّارح" في كتاب الجهادٍ من تحث الأمان. حيث قال: ((ويُد حل في الأولاد أولاد الأبناء لا أولاُ ا اه#, 
0 ا حلاف الرو اية عن "عمد" فُْ أولاد البناتب: وفي "الإسعاف" من باب الوقفف عل ى الأدلاد 
فق "الدّرر" 6 حيث قَالَ: («(ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي يُصرّف إلى أ ا أولاده أبداً 

ما تناسلول ولا يُصرف إلى الفقراء ما دام واحدٌ متهم باقبا وإذا 1 ؛لأن اسم الأولاد يشاول الكل خلاف 
اسم الول فإ يُشترط فيه وك ثلاث طون حتى يُصرف إل لتوائل ما تناسلوا اه. فلا يستقيم حيقدذ دعوى 


أ شعو سائر البطون شان نعم 3 لغول 0 شان أهض. ىم ارات ق "الوص 5 ن القفصيل الزامس ها ذكرة 


في "الإسعاف” بدون زيادةٍ ولا نقص» زيأية كذلك في "البرّازيّة” من 30 الخامس . 


.١ 41/5 "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد‎ )١( 
"الناية”: كتاب الورقف - فصل في الرقف على الأولاد والأثر باء و الجيران 5505" (هامش "الفتار ى الهندية"‎ 5 
0 7” 52 2 00 


() "خلاصة الفتاوى": كتاب الوقف ‏ الفصل الخامس في الوقف على أولاده ونفسه 5703/]. 


حاشية ابن عابدين _اسسسم ‏ #هلا سس قصلفيما يَتَعلّقٌ بوقف الأولاد 


5 


ل 2 م 0 حزانة الفتاه وى" و حزانة المفتين كار ا قال كُّ "الإختيار' شرح 
ا ينه لك قال: على أولادي يدحل فيه البُطون اي لَعُموم ا الأو لاد ولكن يقد 
البطنُ الأول فإذا انقرضَ فالثاني: نم من بعدهم يُشْبَرلكُ حميعٌ البُطون راد 


وبعيدهم أه. وقد استفتى عن ذلك عض العلماء من المولى "أبي ع و 


632 في سؤاله 


عبارة واقعة في بعض الكتب موافقة لما مر عن "الإختيار”؛ فأحاب عنه المولى المكورٌ جما 


0 204 ِ : 7 8 2 شي 
حاصله: أن هذه المسألة قد أحطا فيها "رضي الدين السر عسي " في "محيطه", وه 


0 
ا( و 


7 0 
عليه "تضاح ال وما قالَهُ حقّ مُطابقٌ للكتب الف اكد ل وخلافة ان" 


2 5 


إِنَّ ما في درن ' غير مُوافق لذلك القول المَّاذْ أيضاً؛ لأنّ مُؤدَى كلاميهم تقديمٌ البطن 


الأوّلء ثم البطن الثانيء 2 الاشتراكُ بين الأقرسب والأبعد؛ بخلافب ما يذل عليه كلام 


035 


11 


لدو" من استواع الأقرب والأبعد ألا وآاخرا)). أه ما 5 "العزمية" ولممحاء وأفاد أن 
00000 1 2 للب تت ان م ور مام 
قول المفتي أبي السعود" - واعتمد عليه صاحب الدرر 1 لأنّ كلام الدرر 


ع مُوافق لكل م القولين» لكن جرم مثله © "فتح القدير 30) و"المقليت " ف "شراجه” 


(قولة: ولككن يُقدّمُ البَطٌ الأول إلخ) علله في "الإخنيار": ((بأنّ الإنساث يتَعِيِدُ صلة ولده؛ 
أن حدمتة إِيَّاهُ كد كر فكان عله استحتاقدٍ أرجح» والنافلة قد ُخدمون فكان قعل مبنيهم أكر ومن 


: و اودع ل 8 5 ا م 2 8 5 3 
عدا هدين قل أن يدرك حدمتهم فيكردٌ القَعمْدُ برهم للنسبة إليه» وهم فيها سراء)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الخامس ف الوقف على الأولاد أو نفسه وأقربائه 77/505 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "النتف": كتاب الوقف - الوقف الذي ينفرذ به الفقراء ‏ الوجه الرابع 25,81 بتصاف 

(؟) "الإختيار”: كتاب الوقف ‏ فم[ في حكم ما إذا وقف على الققراء وله بعت كقيرة صغيرة 3/1 5. 

(؛) "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلّنٌ يرقف الأولاد ؟/141. 


)0 "الفتح": كتاب الوقف - الفصل الثاني في الموقوف عليه داركاد] , 


ئذلقة 


الجزء الثالك عشر 0 تا ههلا ل فصل فيمايِتَعلّقَ بوقف الأولاد 


5 9 


و"الأشباه'”'" في قاعدة: الأصلٌ يدت نَعَمّ ما في | 
مطلب: وَقَفَ على أولاده وَسَمَاهُم 


ره ١5١ال|‏ (قولة: ولكن سَمَاهُمُ) فقال: على فلا وفلان وفلان وجعل آخرة للفقراى 


11 (7) 
درر 3 


قلنتة هلو كاذ أولاةة أريعة ويس نوم األاثة لم ترس السك ريع عم فلو :قال قل علي 
أولادهم لم يَدَحَلْ أولادٌ امسكوت عنه؛ لعُودٍ الصَّمير في ((أولادِهم)) إلى اسمن بخلافب ما إذا 
قال ثم على ولاو أ ولي فإنيم يتاحلوق» الأنه لم يُطيقك البهنمه ويد عليه :اق "الابيعاض 80 
((لو قال: على ولدي وأولادهم وأولادٍ أولادهم وله أولادٌ مات بعضهم قبل الوقف يكودٌ على 
الأحياء وأولادهم فقط دُونَ أولادٍ من مات قبل الوقف؛ لأنَّ الوّقف لا يَصِحٌ إل على الأحياء ومن 
5-7 دون الأموات» وقد أعاد الصّميرَ إلى أولاد الأحياء يوم الوقفي دون غيرهم؛ ولو قال: 
على ولدي وولدٍ ولدي وأولاد أولادهم دَّحلوا؛ لقوله: وولدٍ ولديء فإِنَ وَلْدَ من مات قبلهُ ولد 


2-8 


ولده)). اه ماخضيا. 


(قولة: وقد أعاد الضمير إلى أولادٍ الأحياء يوم الوقف دون غيرهم) لعل حقه: ((إلى أولادو)) إلسخ 
بذكر الضّميرِء وعبارة "الإسعاف" - عَقِبّ قوله: دون الأموات ‏ : ((وقد نسبه إلى أولادٍ الأحياء يوم 


الوقفي بقوله: وأولادهم بعودٍ العسّمِير إليهم دود غيرهم)) اه. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الأول: القواعد الكنية ‏ القاعدة الثالثة: اليقينٌ لا يزول بالشلكّ ‏ قاعدة الأصل في الكلام 
الحقيقة صلم لا-. 
2322 "أحكام الأوقاف": باب الرحل يُجعل أرضه وقفا على رجل بعينه إلخ ك5 بتصرفا. 


© "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلقٌ برقف الأولاد 141/9 .1١‏ 


(4) "الإسعاف : باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد اولاده ونسله وعقبه إلخ ع ١٠١‏ 


حاشية ابن عابدين سخ سه 28 امح فصل فيما يتعلق يوقت الأولاد 


مر جور لمارا واو تون مرأته وأولاده ثمَّ ماتت لم يُخقص ابنها بنصيبها 
إذا لم ية يَشعَرط رد نصيبب مّن مات منهم إلى ولده. ولو قال: على بَنِيّ أو على إخوتي 


(فروعٌ مُهمّة) 

قال: على ولدي المخلوقين ونسمّليء فحدّث له ولدّ لضلبه يَدحْلُ بقوله: ((وتسئلي))» فلاف 
ما إذا قال: ((ونسئلهم) فَإنّ الحادث لا لع د ولا أولادُف ولو قال: على ولدي المحلوقين 
ونَسلهم وكلٌ ولدٍ يَحدْتْ لي فإنه يَدخْلُ الحادث دوت أولادوء ولو قال: على ولدي المخلوقين 
وتسيلهم تسل من يَحدْت لي وَخَلَ أولادُ الحادث دولة. ولو قال: على ولدي المخلوقين وعلى 
أولاد أولادهم ونَمملِهم يَدحلٌ أولادُ أولادوا '' بقوله: ((وتسشلهم) وإ تجاوزّهم يتَطن, بخلاف 
ما إذا قال: على ولدي المخلوقين وعلى نسل أولادهم)). اه مُلخصاً من "الخصّافي”". 

إحتحلمن 7 صرف نصيبة ريح لذأنه 2 على كل واحدٍ منه بخلاف ما إذا و 
على الاوك للفقرلعة أي - بوم يسم الأو لاق فدات يعطؤي ونمتمر ف" إل الباق » لالد رقف 
على الكل لا على كل واحب أفاده في "الدرر"0. 

(قوله: لم يَخمَصّ ابنها) أي: المتولدُ من الواقفيء بل يكوثٌ نصيها للجميع الأولادء 


ا 00 0 ا 000 سكنادريّة 


المرحومٌ 0 "الجزائري" كما رأيت ذلك في فتوى منسوبة له. 


)١(‏ ف هامش 0 ': ((قوله: يدحل أولاد أولاده إلخ)). ويكون فيه إرجاعٌ العثمير له لغير القريب. قال شبكتنا : ورأيت بعض 
المفتين خحص القاعدةٌ بالضّمير المغردء قال: وَأما ضمير الجمع ير يرجم للجميع؛ 0 عه بهذا الفرع ع على ذلك. اه 

2( "أحكام الأوقاف": باب الر حل يجعل أرضه 0 عندى ل رجل أو عنى ذريته أو عنبى عقيد ص 3< 5. 

(5) في 'م": ((يصرف)). 

(؛) "الدرر والغرر": كتاب الوقف - فصل فيما تعلق بوقف الأولاد ؟141. 


الجزء الغالك عشر 0 تا ١هلا‏ ل- فصلا فيمايَِتعِلَّقَ بوقف الأولاد 


دَخلَ الإناث على الأوجَهء و((على بناتي)) لا يدل البنون» ولو قالَ: على يَنِيّ وله 
بناث فقط أو قالَ: على بناتى وله بنون ا الاج سدم ب ام ف 


"درر”"2, لكن مقتضى ما قدّمناه”") ف بيان المتقطع أن يُصرَّف نصيبُها إلى الفقراء» تأمّل. 

١514‏ ؟] (قوله: دل الإناث على الأوجه) أن جمع كور عند الاختلاط يَشْمَلٌ الإناث 
كا ل 0 

الاقة (قولة: لا 0 الببوث) وكذا لا 0 الخنشى قٍِ ال نا لا َعَلمُ 


(قولة: لكنْ مُقتضى ما قدَّمناُ ي بيان القَطِع أن يُصرّف نصيُها إلى الفقراء) وف "السسندي": ((المناسسي 
ل"الششّارح" التعبيرٌ ب: ((ثمَ أولاده))» وجَعْلٌ قوله: ((إذا لم يَشتَرطٌ إلخ)) من تتمَّةٍ المسألة الأولى)) اه 
لكنّ عبارة "الدرر" تيد أنه راجعٌ للمسألة الأحيرق وتقدّمَ له: ((أنّ من وَقف على أولاده وأولادهم أنه لو بَقِيَ 
واحدٌ منهم يَأححَذٌ الوقف كلَه)) اه. وتقدّمَ عن "الخصّاف": ((أنه لو قالَ: على ولد زيدٍ وعلى ولد عمرو 
وين بعدٍهم على المساكين؛ وكانٌ لزيد 0 ولك لسبرويلة 5 فلل كيارام وسد ونم لاون 
لا فرق بِينَ مسألة ٠"‏ ادر" المذكورةٍ في " لثنا الشارح”" وفالة: ما لو رقف على أولادهٍ وأولادهم كُِ أنه لو 
َي واحلا عد الوقف كله فعلى هذا اين إِذَ لا فرق بين 
المسألتين» ثم رأيت ما قَّ او في "البرّازيّة" و"الخلاصة" من الباب الخامس 

(قوله. وكذا لا تَدحلٌ لحنتى في الصُو ري إلخ) لا ير عدم دخول الى إلا فيما لو وقف على بناته لا فيما 
قبلّهاء والظَاهرٌ: أن قولَ "ط": ((وما قبله/)) حقة: بعدتعاء وعبارة "الهنديّة”: ((ولو وَقفّ على أولاده دَحَلَ الذّكرٌ 
والأنتى والْتى» ولو وف على البنينَ لم يدل فيه الى ولو وَقفَ على البنات لم يدل أيضاً فيه لأنا لا نعلَجٌ ما 
عوك عازف انلك شري رفحل ق الل ديدعل و لاني ولم تانق ليطا عر حي 


١41/9 "الدرر والغرر": كتاب الوقف  فصل فيما يتعلّقٌ يوقف الأولاد‎ )١( 

(؟) المقولة [5151] قوله: ((وتص رف الله الفقراء إلخ)). 

(5) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلّقٌّ بوقف الأولاد ؟رءلاد. 

(5) في هامش "م": ((قوله: وكذا لا تدخلٌ الحنشثى في الصُورتين)) أي: صورة الوقف على البنات والني قبلها: أني: الوقف 
على البنين الّامل للذكر والأنثى. هذا هو المرادٌ بالصمُورتين كما صرّح به "ط". قال شيخنا: لا وحدٌ لحرمانه في صورةٍ 
الوقفي على البنين الامل للذكر والأنثى لأنه لا يرج عنهماء ثم قال شيخنا: ينغي أن يراد بالصمُورتين العتّورة التي 
كتب عليها المحشّي والتي بعدها أتي: ما لو وقف عمى ببين وله بنانت فقط. أني: 9 تدحل الختنى في هذه الصورة أه. 


حاشية ابن عابدين 225 كك ه07 بيت فصل فيما يَتعلّقُ بوقف الأولاد 


فالغلّة للمساكين, وككوة لق متسطليا كإنات ت ما 0 فتاذ إليه. ويَدححل 
وانقمه الى وردتيوة بس خرن 13 رع ال ا لا إذا 


العم 
مامقاة المبريا انار 

6ك الى تزقولةة قالعلة للمسا كيم ولا شيء للبنات أو البنين؛ لعدم [0/ق55١/ب]‏ صِدق كل 
منهُما على مدلول الآ "برهان” "لا" ش 1 

زتكقلى (قوله: 0117 أ 0 2 

015 (قولةُ: فإث حَدَث ما ذَكر) أي: 
الوّقف إليى أي: إل الحادث. 

199 (قولة: 00 لاد ع قال و في "الفح7: : وؤنم امدق مِن الولد 
0 برك روج لملة علا ريظن أنه حلي لو حَدتَ زول" ' بعد روج الغلة بأقلٌ | من 
سةٍ أشهر استحقَ» ومن 1 عاديا عافن لا يَسسحو؛ آنا يقن بوجوو الأرّل في البطن 
عند خخروج الغ فامتحق» فلو مات قبل اللقسّمة كان لوّرئته» وهذا في ولد الرّوحةء أمّا لو جاءت 
أمتُ بول لأقلنّ من ستة أشهر فاعترف به لا يستحق؛ لأنه منهمٌ في الإقر ار على الغير - أعني: باقي 
افيف اح" تاوف الى ار دع فإ سر بر لد ناي الي 

مطلب في بيان طُلوع الغلةِ الذي أنيط به الاستحقاق 
(قو: مذ مواق قال في "لفتم"*: روح اللي هي الا وق 
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(0) في "ط" واو": ((من)). 

0 "الفتاوى الهندية": كتاب الوقف - الباب الثاني فيما يجوز‎ )١( 
وأولاده وتسثله *ابام.‎ 

() "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقُ بوقف الأولاد 77د بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ؟/0لاد. 

(5) "الفتح": كتاب الوقف - الفصل الثاني في الموقوف عليه 437/8 . 

() في السخ جميعها: ((ولو)). وما أثبتناه من عبارة "الفتح". 


(7) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني ثي الموقرف عليه 27/8 5-4 ؟ . 


الجزء الغاك عشر سس #هلا ل فصل فيما يَتَعلَّقْ بوقف الأولاد 


دون سنتين؛ لثبوت نَسَبه بلا حل وَطيهاء فلو يِل فلا؛ لاحتمال عُلْوقِه بعد طلوع الغلة» 


انعقاد رع حب وقال بعضهم: يوم ب بصي لزع مقرم ذكرةُ في "الخانية”©؛ وهذا في الحب 
خاصة. وف وقف "الخنصّاف"0": يوم طلعت القمرة؛ ويبغي ون 
ف للب لان بالانعقادٍ يَأَمَُْ العاهة وقد اعتيرَ انعقاة» وأمّا على طريقة بلادنا من إحارة أرض 
لقف لِمَن يزرعها لنفسه بأجرةٍ تستححق على ثلاثة أقساط كل أربعةٍ أشهر قِسلْط فيجحبُ اعتبارٌ 
إدراكِ التٍسطء فهو كإدراكِ الل فكلٌ من كان مُخلوقاً قبل تمام التّهر الرابع حنى تمّ وهو 
مخلوقٌ استحقّ هذا القسمْط» ومن لا فلا» اه. 

1578 (قوله: لون ستتيّن) أي: : من وقتب الإبانة ة والعتق وإنْ كان لأكثر من ستةٍ أشهر 
مِن وقتب وُحود الغلة؛ حك ارم بوجحود الحَمْلٍ قبل الطّلاق والعسق؛ ري الوطع قُُ العِدَقق 
فيكونُ بويخوداغي طلوع الغلة. أه اا 

155 (قولة: بُوت نسب بلا ل رَطيها) هو معنى قولنا: ((لحكم الشّرع إلخ)»» وهو 
تعليلٌ لقوله' 1 (الاً إذا ولدت)) أي: دح 3 نيه العام إذا ولدت امه ! إلخ. والمراد: دُخوله 
ل لخأ هه لحرو حدما 

0159 (قولة: فلو يَحِلَ) أي: َطَؤها: بأن كانت م ول غير مُعتَقةه أوزوجة أو مُعندةَ رَحعِي. 

بلمكخلمم (قوله: فلا) أي: لا دعل 3 إذا ولدت لدون ستة أشهر من وقت الغلق م 

(قوله: وقالَ بعضهم: يوم يصيرٌ الرّرعٌ مُتَقرّما) في "السّندي": ((وذكر "هلال": هو اليومٌ الذي 
صارّت لها قيمة» ولم يُشترط الفضلّ عن الموّن؛ ا ا 1 8 الموّن 
والخراج والنوائب القاهرةٍ» وهو اختيارٌالمتأخرينَ من مشايخ بُخارى كما في "الحاوي")). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل في الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران #/8؟" (هامش "القتاوى الهندية"). 
(؟) "أحكام الأوقاف": باب الوقف على الرحل والتّرط فيه صلا؟- 548-. 

(9) ”ح”": كتاب الوقف ‏ فصل: ((قوله: ويعم الأننى إلخ)) ق1/07؟/ب. 

(؛) أي: لقول الشّارح. 


(ه) ”ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلّقُ بوقف الأولاد 101/9 


رم 


حاشية ابن عابدين ملسم 84ا ‏ لس قصل فيمايَعَلّقَ بوقف الأولاد 


وتم تقس بينهم بالسوية إن ور البُطون» وإن قال: للد كين ان فكما قال 


6 (قوله: وتقسَمُ بينهم بالسُويّة) يُغني عنه قولةُ سايقة": ((ويستوي الأقربُ والأبعاد 

إلخ)). "'ط 0 ا 
مطلب: قال: (للذكر كأنئيّين)) ولم يُوجَد إلا ذكورٌ فقط أو إناث فقط 

لمم (قولة: وإن قال: للدكر كان اح قن التميتار ذا لت دنا ف 
"الإسعاف 0 : ((ولو قال: 0 بعد بطن للذّكرٍ من حظ الاين فإل جحاوتت الغلّةٌ والبطن 
الأغلن ذ كور وإنات يكو ينهم للذكر يدل حغظ الأقيين ونه كو اط ار ا 
فبالسُويُة من غير أن يُفرَض ذكرٌ مع الإناث أوأتى مع الذّكور» بخلاف مالو أوصى بثلث ماله 
ولد زيد نهم للذكرٍ مل حظ لين وكانوا ذكورا فقط أوإنائا تفط فإنه يُفْرَضُ مع الذكور 
أثتى ومع الإناث َك ويسم الث عليهم » فماأ أصابهُم أخذرة؛ وما أصانبٌ المضمومٌ ا 
4 الدراانة الردوية لبر ار ين الث يرع ميراثاً إلى وَرئة الموصبيء و ا ا 
الوقفب لا يَرحمٌ ميراثاً وإنما يكونٌ للبطن الثاني» وأط اتح لاما دام أحدّ من الم 2000 باقياًء 
فعُلِمَ أن ماده بقوله: ((للذّكر مثلٌ حظ الأنتيّين)) إنْما هو على تقدير الاختلاط لا مُطلقاء وعلى هذا 


(قولةُ: والفرق: أنما يل من الثث يرع ميرانا إلى ور موصي | لخ) في هذا الفرق تأْملْ؛ فإن ما 
يطل من الوقف على تقدير أله كالوصيّة يَرحم لاسر لج موعت العقام» فلااي+ يكونُ للبطن الثانيء 
فلا يلزم أن يكونٌ حُكمَهُ مخالفاً لها وأيضاً الفرقُ المذكورٌ إنما يَظهر في الوقف ارتب والحكم المذكورز أعم منه 
ومن غيروء وقال 'المسددى” ': ((الفرق: أن في الوقف ! خراج الكل غن ملك فلو فض ذكرٌ وأنغى لكان ذللك 
الهم لهم أو للمساكين» وف الوصيّة لما أوصى للذكور والاناش فلم نصح الوصيّةُ من كل وحه بل صحَّت في 
جانب الموحودين ما ذكور أ و إناث وبطلت في اللحانبب الآخخر)). 
)00 مد 4 لذ 
(؟) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد ؟/الاه. 
(©) "الإسعاف”": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسْلِه وعقبه إلخ ص ١٠١‏ 


اطزة الثال عفن متت ده لل فصل فيما يَتَعلَّقُ بوقف الأولاد - 
فرض ذكر”") مع الإناث وأنثى مع الذكور وترجغ سَهْمْهُ للورئة؛ لعدم صحَّة. 
الوصيّة للمعدوم: فلا بدَّ مِن فَرْضه لِيُعلَم ما يَرحَعْ للورية» ولو قال: على ولدي 
و ي أبداً وكُلّما مات واحدٌ منهم كان نصييْهُ لسْلِه فالغلة لجميع ولدو وتَسْلي ١‏ 
حيّهم0" وميْتهم بالسنّويّةه ونصيبُ المت لولدهِ أيضاً بالإرث عَمّلاً بالصرْط...... * 


أمور اناس 1 ومعانيهم')) اه. 

(195/ (قولة: فض ذَكَرَ) كذا في كثير من النسّخ وفي بعضيها: ((ذَكَرأ) بالتصبء 
فيكو ((فَرض)) مبنيا للفاعل. 

050 (قولة: فالغل لجميع وده إلخ) لأنّه لم يُرتب بين البطُون ولم يُفضّلْ بين 

الذكور والاناث, 

ولاقام (قولة: ل ات ا 2 ا ل ل 0 
نصيبه؟ لأنه استحقه من وجهينء "إسعاف””). وكذا يُقَالُ: لو رتب بين لبُطُون وشَرَط انتقال ‏ 
نصيب اميت لولّدِه كما بّسطه في "الإسعاف"19) 

مقلم (قولة: بالإرث) الأولى: 1 والاقنصارٌ على اعدف ا الس زرا عق 


(قولة: أله اديه من وجهين» 'إسعاف") فاستحقّ كل سَّهم منهما بوه مُباين للوجه الآخحرء 
بخلافب ما لو أوصى بُعُثٍ ماله لقرابته وأوصى لرجل بألفي درهم وكان من قرايته فإنّه يستحقٌ الأكثر 
مق الألفي وما نويه بالمفاسشمةة لأدّ ماين الوصيّين من وجهاواحقء فلا مور آنا تمع ينها كبا 
"الإسعاف". ”سندي". وقولة: ((وكذا يقال إلخ)) أني: في إعطاء نصيب من مات لولدوء لا في إعطائه. 


نصيبين كما هو واضح من عبارة "الإسعاف". 


)١(‏ في "د" وكو": (رذكرأ»». 

(؟) في "ط": ((وحيهم)). 

() في نسححة "الإسعاف" التي بين أيديئا: ((ومعايشهم))» وما قْ نسخ الحاشية هو الأوفق بدليل قول "الخصّاف" كما 
ذكره "ابن عابدين" في رسائله: ((وعلى هذ؛ تعارف الناسء وعلى هذا أمور الئاس ومعانيهم. فهو دليل على اعتبار 
المعاني الصرفية)). انظر "بحمو رسائل ابن عابدين" 715/7. 


(5) "الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسدد وعقبه إلخ صاد .-١١‏ 


حاشية ابن عابدين سد ١هلا‏ لس فصل فيمايتعلَّقَ بوقف الأولاد 


ولو قال: وتوت عاد وين لي إرشر نوكن فوقّه ولم يكن 
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فوقة أ انحل : أ كك عوك ريس ار الغ لا للفقراء ما دام َسسْلَهُ باقياً» 


والفكر اف لون روليه دونه 1575700000 


لكا لو كاولة يراذع وألى اتعحا يري كن عرسي بالأرطيمة حيف النعالا تصنت 
[عرق7د ١‏ /أ] الأصل إلى فرعه. 
مطلبُ مهمٌ فيما لو شرَط عَودَ نصيب من مات لا عن ولد لا على طبقةٍ 

(0055 (قولهُ: ولو قال: إلخ) أي: في صورة الترتيب بين البُطُون طبقة بعد طبقةٍ كما صوّرةُ 
الخصّاف””". وبَعهُ ي "الإسعافب”". وقولة: ((أو سَكت)) معطوفٌ على قوله: ((لو قال)). 

والحاضل: أنه إذا رتتب بين الْبَطُون لا يُعطى للبطن الثاني ما لم يُنقسرض الأول إلا إذا شَرَط 
بعد ذلك: أذ من ماث عن ولد غنصيّهُ لولده ميُعطى لولّيه وإنا كان من البطن الثانيء فإن سكت 
عن بان نصيبه لا يُعطَى لولّده بل يرجم لأصل الله فيْقسَمُ على جميع المستجقين, وكذا إذا بين 
نصيب مّن مات عن غير ولد: بأن شرَط عَودَه لأعلى طبقة أو لِمّن في درجته وطبقته أو لِمَّن دونه 
انبح شَرْطه» فإ لم يُوبحَدْ ما رط عاد نصييُ ذلك الت لأصل الغلَّةء فيْقِسَم على الجميع 
لا على الفقراء؛ لأله شْرَط تقديمٌ التسّل عليهم فلا حقّ لهم ما بَتِيَ أحدٌ مِن نَسْلِه وكذلك 
لو سكت عن نصيبب من مات فإله يَرحعٌُ إلى أصل الغلة. 

قلسُ: وبهذا ظَهَرَ لك أنه لو شَرَّط عَودَ نصيب من مات عن غير ولو إلى من في درجتِه 


(قولة: أي: في صورة الترتيب بين البُطُون إلخ) الظاهر: أنَّ هذا التصويرَ غيرٌ قيلده بل الحكمٌّ 
كذلك لو لم يُرتبء والمسألة بحالهاء تأمّل. 


)١(‏ أحكام الأوقاف: باب الوقف على الرجل والشّرط فيه - مطل: ترتيبُ البطون صاة؟ك. 
م "الإسعاف": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه إلخ فده أ ددر 


الجزء الثالك عشر 0 سسا الاولا لل فصل فيما يَتِعلّقَ بوقف الأولاد 


الأقرب فالأقرب منهم كما هو الغالبُ في الأوقاف ولم يُوحَد في الدّرحة 8 أحدٌ يرجم نصيبة إلى 
أصل الغلة لا إلى أعلى طبقةٍ كما أفنى به كثيرون» متهم الرملي” '"“ ولا إلى الأقربو من أي طبقةٍ 
كانت كما أفتى به آخرون» منهم لضن أيضا؛ لأنه إنما افرط الع واشغوط الأقر ند 
أهل الدّرحةء فإذا لم يُوحَدْ في الدّرحةٍ أحدٌ لم يُوجَدْ ارط ملك التق به ارضاء حوفت لم يوجحد 
الششرط ير جع نصيِبُةُ إلى أصل الغلّة؛ إذ لا فرق بين قوله: لأعلى طبقةٍ وقوله: لِمّن في دَرحيِه. فمّن 
اذى عافدلل شعالت باحس عن "حداف رتعاق "للع اروك سياه 
منهم إلى نقل يعارض ذلك؛ فتعيّنَ البُحوعٌ إلى لى الخصوص عليه كما أوضحت ذلك في "تنقيح 
الخامد مدية”" مالم حو كالم نابي عرو ونا ليدم وَردَ على سؤال”"' من طرابلس الششّام 
ل : أنه وحدَ ف فلي درحة المتوفى راع وف لتّرحةٍ التي تحتها أولاد أحنتي وفيه فتاوى 
جماعة مر ن أهل العصر تبعاً لما في "الخيرية""” ': ((باتتقال نصيسو المتوقى إلى أولادٍ الأحت 2 
لني جردا ؤاذ كائوا انول رس و أنفت رد كراد العم تبعا لما في "الحامديّة””» ولما نقَلَهُ 
فيها عن "لهسي" شارح "لللتقى"؛ لأنّ الواقف إنما اشترط عودً النصيب والاترب من أهل درحة 
المتوفى لا إلى مُطلق ((أقرب))؛ وأوضحت ذلك غاية الإيضاح في رسالة سمّيتها "غاية الَطلّبٍ في 
شرط الواقف عودٌ النصيب الى أهل درجة المتوفى الأقربب فالأقرب”» ويّستُ فيها ما وَقَعَ في 
جواب "الرّملي)"00) من الأوهام. 


.1/807 1/١ "الفتاوى الخيرية"”: كتاب الوقف‎ )١( 

(؟) "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية"”: كتاب الوقف _ الباب الأول قِ أحكامه المتعلقة به إلخ 0 وما بعدها. 

(5 ف "م": («السّوال)). 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١81/١‏ 

(5) انظر "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الأول ف أحكامه المتعلقة به إلخ 
15 

(5) انظر الرسالة المذكورة وهي الرسالة الثالتة ضمن “مجموع رسائل ابن عابدين": ؟/ /71. 


وبع فى "ك" و"7": زواخير ارس 


حاشية ابن عابدين سس #هلا لل فصل فيمايَتعلّقَ بوقف الأولاد 


: ولو أنتى, والعَقِبُْ: للولدٍ وولده من الذكورء أي: دون الإناشء إلا أن يكوت أزواجَهنَ 
من ولد ولد الذكور وله وجنسّة وأهل بيقه: كل من يناسيبه إلى اقصى أب 
قي الإسلامء وهو الذي | اؤرلك لواف أله لقوق اداه البيالة رن 
في الإ 


يُنَامِيةُ إلى أقصى أب له في الإسلام 0 


مطلب في النسل وَالعَقِبٍ والآل والجنس وأهل البيت والقرابة والأرحام والأنساب 
(ه414) (قوله: ولو أنثى) ذكر "هلال" روايقين في دُخول أولاد البساسم في انسل وكذا 


1 1 م 


قاضي خحان”') وصاحب "المحيط"”", 1 مرتحسوت كما ينيد كلام العلارنة "عبان 


الى طلاضة 10 لاه 


1 3 1 ا ع 0 3 92 ٌُ و 
50م (قوله: والعقب: للولد وولده مِن الذكور) اي: أبدا ما تناسلواء فكل من يُرجع 
بنسبه إلى الواقف بالآباء فهو مِن عَتبهء وكلّ مّن كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقفي فليس 
7 مِن عَقبه "إسعافب!77. 


14 الزكع) 


5 5 7 ع 5 5 0 ا 7 75 
بم اقل (قوله: كل من يناسِية) اي: بابائه» إسعاف وهو مقاعلة من النسييية أي: من 


يداعولة ف نسيه يِ .محض الآباء إلى أقصى أب قُِ 0 وهو الذي أدرك الإسلام د تم 
يسيلم» اكع نان لاه لأسو حال ول اجاور صما دوين أهل ينه كما في 
"الإإسعافب” ١‏ وكذا ((من آله وحنسيه))» والمراد ذ: من كان 50006 منهم تحيال الوؤقفب أ وحدث 


بعد ذلك لأقلّ من ستة أشهر من بحميء العلّةٍ كما في 'الفتح'”". وقيل: يُشترَط إسلامٌ الأب الأعلى» 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف الوقف على الأولاد والأقرباء والجيران 5/7 71 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الوقف - الفصل التاسع ف الوقف على ولده وولد ولده وبتته ونسّله إلخ “اق 17/ب. 
() "تفصيل عقد الفرائد": فصل ف كتاب الوقف ق559١/ب‏ وما بعدها. 

(4) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد ؟/1الاد. 

(د) "الإسعاف”": باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده وتسثله وعقبه إلخ ص ١١8‏ باختصار. 

ون "الاسساف "دياب الوق غان أمل يعد اله و جد إل 1]22 اني- 

0072 "الفتح": كتاب الوتف ‏ الفصل الثاني في الموقوف عليه 4/5 45. 


ل 


الجزء الثالث عشر برجب حت بي ا ب بجت فصل فيما يَتعلّقُ بوقف الأولاد 


من قِبْل أبويه» سوى أبوَيهِ وولدِه لصلبه؛ فإنهّم لا يُسمّونَ قرابة اتفاقاء وكذا مّن علا 


منهم أو 08 عندهماء خحلافا ل "محمّد"؛ فعدّهم منها ا 1 


ففي («العلُوي))”": أقصى أسيٍ له أدرلة الإسلامٌ هو "أبو طالب" فيد حل أولادُهُ "عقيل" 
و"حعفر" و"على", أمّا على القول الآخخر لا يُدلٌ إلا أولادُ اع لأنه وَل أب أسلمَ كما 
في "التتار نحانية"”2. 

504ذ؟) (قولة: ين قبل أَبوَيه) أي: من جهة أي واحدٍ منهما. 

مطلب: يحبر في لفظٍ "القرابة" المحرميّةُ والأقربُ فالأقرب 

:146 (قولة: (إق»اد دابع خلافاً ل "عمّد"؛ فعنّهم منها) أي: عد "عمد" من («القرابة») 
من عَلا مِن جهة بريه ومّن سَفْلَ من جهة ولدِوء ويُوهِمُ هذا التعبير ضَعفَه مع أنّه في "الإسعاف" 
قال!": ((وهو ظاهرٌ الرواية عنهماء وروي عنهّما: أنهم لا يدخلون)). وقال”": ((ويد حل 
فيه لحارم وغيرهُم من أولاد الإناث وإن بَعُدوا عندَهُماء وعند "أبي حنيفة": تعتبر المحرميّة 
والأقربُ فالأقرب؛ للاستحقاق)) اه. 

قلت: وقول "الإمام" هو الصّحَيِحٌ كما في "الهستاني”'' وغيرهء وعليه المدونُ في كناب 
الوصايا. ومحلٌ الخلاف إذا لم يُقل: الأقربُ فالاقربُ؛ لأنهم قالوا: لو قال: على أقاربي أو أقربائي أو 


ايده 


أرحامي أو أنسابي لا يكونٌ لأقلَّ من اثنين عند "أبي حنيفة". و"عندهما لان على ارال نضا 


(قوله: قالوا: لو قال: على أقاربي أو أقربائي إلخ) أي: بلفظ الجمع؛ لأنه إذا قالَ: لقرابته أو لذي 


قرابته أو لذي نسَبه فالمفردٌ يستحقٌ الوصيّة عند الكلّ. 


5 ا ل 1 
)١(‏ هم سلالة سيدنا على كرم الله وجهه ورضي عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. 
(؟) "التاترخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الحادي عشر في الرحل يُقِفْ أرضه على قرابته إلخ ‏ 7850/3. 
(3) "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ - فصل ف الوقف على قرابته وأرحامه إلخ ضغ ١‏ 
(4) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصلٌ: الجارٌ الملاحيقٌ ؟/591؛ وعزاه إلى "المضمرات". 


حاشية ابن عابدين ب كت 0 شح فصل فيما ب تعلق بوقف الأولاد 


بك ضع 


وإن قيذه ترائقع يعد المدر وقينا ودود الغلقه أ عار ووو او امت فو مج 


5 01005 و الا ا 1 1 اه ا وي 1 00 : 
قال في شرح ذرر البحار خرن اح اي عن الحقائق رةه كرسي ده 
لأفاط (الأقرب" فالقب)) لا بس المع فاق أن (اأقربة)) اسم فرع حرج تفسيراً لل 
عن الع الى كا صرق ا حا وي وير سم رع 5 75 اعم 5 
ويُدحلٌ فيه المحرمٌ وغيرة» ولكن يُقَدَمُ الأقرب لصريح شرطه) اه. ونحؤْهُ في "الذحيرة” 

541 (قوله: وإن فَيّدَهُ بفقرائهم) أمّا لو قال: من افتقرَ منهم: قال "محمّد": تكودُ لمن 


(قول "التتّارح" : وإن يده بفقرالهم يعبر الفقرٌ وقت وُجُودٍ الغلةٍ إلخ) وهذا فلاف ما لو وَقَفَ على العُؤْرٍ 
أو العُميان أو الصّغار من أولادوء قال في "وقف هلال": ((أرأيت لو وَقف على العُوْر أو العُمِْانَ قالَ: الوق ف لمن 
كان منهم أعورّ أو أعمى دون الباقين» قلت: أرأيتَ من اعورٌ منهم بعد ارقي اعد ال 1 : لاء قلت: 
ولم؟ قالَ: لأنّ العرْر والعُسْانَ عنرلة الاسم فكأنه قال: موقوفة على وللدي فلان وفلان» قلت: فمِن أينَّ افترق 
قر نيان وقولة: الفقر اء أو الذي ن يسكنون لبصرة فحَعَلْتَ الوقف في قوله: : «العُميان) لمن كان أعمى يوم 
وقف الوقف دون من يُحدُث له العَمَى من الولب وَعَلْتَ في قوله: ((الفقراء)) وف قوله: ((لن يسكنون البصرة 4 
لن حَدَت له الفقرٌ من الولدٍ ون سَكنَ البصرة منهم ومَتَعْت من انتقلَ واستغنى؟ قال: هما مفترقانء أمّا قولة: 
ل د كلك ترسف لإناعاة إل الكينة المطية 
اذا نالك أعنه الئفة : لم أعطِهء وكذلك السَكرٍ ىء فأمًا العُمْياٌ والعُوْرٌ فإنهما لم يُتَقِلْ صاحبهما عنهماء فهما عنزلة 
الاسم وليسا منزلة الصّفةٍ الني تَرُولٌ وتَعُوف وكذللك ما كان لا يزولٌ عنه الاسمٌ الذي سمّاهُ به ووصفة به فكأنه 
عَهْدٌ إل قوم بأعيانهمء قلت إذا قال: صدقة موقوفة على أصاغر ولديء قالَ: فهي على صغارهم دود كبارهم. 
قلت: ل إن حَدَث له ولد بعد ذلك أيدحلون في الوقف؟ قال لاء قرلة: ((الأصاغر 5 قوله:(( الشُوْر»» 
وهو على ما وصفت لكه قلت: ولمَ قلت ذلك والصّغْرُ يذهب إذا كب و١!‏ لعَوَرُ لا يذهب إذا اعور؟ قال: لأنّ الصغيرَ 
ليع .يمه الكتر صغيراً فهذا عنزلة ار ولا يُشبهُ هذا قولة: : ((فقراء ء ولدي))؛ لأن الفقيرٌ يكو غتياً والغني يكونٌ 
فقيرا والسّاكنَ يتتقلٌ بعد السُكى ويْسَكُنْ بعد الانتقال أمّا الصَخيرٌ فلا يكو صغيراً بعد ما كبر)) له.. 

(قولةُ: ويَدحْلْ فيه الَحرَم وغيرُهُ إلخ) دخول غير الّحرّمٍ على قولهما لا قوله» ولذا حَكَى الاتفاق 
في عدم اعتبار المع افقط, 


)000 00 الأذكار": كنات الوصيّة 9 10 وصيته لأقاربه ومن ممعناهم ق ا معزياً إلى "الحقائق". 
(؟) هو "شرح ابن ملك" على 'بجمع البحرين وملتقى النهرين" لابن الساعاتي. 
(9) لم بمدها في نسححة "حقائق المنظومة" التي بين أيدينا. 


الجزء الثالث عشر سس 60ثلا لل فصلفيمايُتعلّقَ بوقف الأولاد 


4 


3 0 ا الغنيّ واستغنى 


الا بي نم افتقر» ونفيا اها شتراط تقدّم الغني وا اح براي الو 
تحانه وق جود الدلة نبراة 21# 0 اعايدا وكان 0 الصا :و حلة الملستكية 


0 


والفقير» إسعاف 
8154| (قو: هر المجو لأحل الزّكاة) أي افق هنا هدب 00 إلخ. لكن دك و 


0 


اده 
"اللإسعاف” ١‏ بعد (لأنه لوكان ولد غني تحبا 525000 لا 0 الوقف)). ل قتسنا"' ل 
الُروع عند قولو: ((لو وقفّ على ُقراء قري أله ايد أن لا يكون له أحد حب نفقدة عليه؛ 
لأنه بالإنفاق عليه 0 ف في باب الوقفبء وَذْكْرَ قٍِ "الإسعاف”"”2: ((أن الأصلا: 6 0 1 
لا ريه بدن فقطء والرّحل والمرأة بغنى فروعهما وزوجها فقط. وهذا مذهب أمحانا 
قال "الخصّافُ”: والصُّوابُ عندي إِعطَاؤهُمء وإن كان تَفرّضٌ نفقتهُم 00 غيرهم وردّه 
"هلال”))» وتامة فيها". | 

00440 (قولة: فلو تأخرَ صَرفها سنين إلخ) و ونن عل أرياروا" كاس عات الحلة عقر 


يوم حُدوث الغلة على قول عامّة المشايخ لا يوم الوّقفي فالموجودُ منهم يوم الوّقف والمولوةُ بعدَه 


(قولة: وهذا مذهبُ أصحابنا إلخ) هذا يقتضي ترجيمحٌ ما في "الإسعاف". 


)1١(‏ في "و": (ريشارك)). 

(؟) "الإسعاف”: باب الوقف على أهل بيته وألد وجنسه إلخ ‏ فصل في الوقف على فقراء قرابته وكيفية إثياته وما 
يتعنُقٌ بذلك صة؟؛ ..١‏ 

(") "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيتد وآلد وجنسه منسه إلخ ‏ فصل في الوقف على الصلحاء مرء ن فقراء قرابته الخ ص177١-‏ بتصراف. 

(غ) القولة 81 ١5ع.‏ 

١د‏ “الإسعاف' ': باب الوقف عل ى أهل بيته وآلد وجنسه إلخ - فص[ زوق لوقف عن العكلا مد فقراء قرابته الخ صا ؟ .-١‏ 

(0) "أحكام الأوقاف": باب الرحل يُقِففْ الأرض على قرابته صلا" ١‏ بتصرف. 

() انظر "الإسعاف": باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ ‏ فصل في الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته 
إلخ ص5١‏ بتصراف. 

(8) في "الأصل": ((الأولاد)). 


حاشية ابن عابدين لس 0558لا السب قصل فيمايتعلّق بوقف الأولاد 


0 ا مان ا ا ا ا ا 


سواءٌ إذا كان رجودا بر خقوق افع كذا لو وَقَف على فقراء قرابينه فمّن كان فقيرا 
بو لكدويت الدله معط اللادولو» امف ,يلحك أو كنات عن له توق "الفارار 0 
المستحق للغلة: 7 ركان تقيرا يرم قي العلة قد الثاال ويه داسدوورة 'الخانية 00 
((وعليه الفتوى))» ثم ذكر بعدة”*!: ((أث 'الخصّاف" يعر يوم التسمةٍ لا يوم طلوع المل). 
وقال قُِ "الفتح” 0 : ((وقي وقفي "الخصّاف 01 : لو الجتمعت عِدَه شسنين بلا قسمة ة حتى 
استغنى قوم وافتقرٌ آخرون ثم قُسيمت يُعطى من كان فقيرا يوم التِسْمق ولا أنظرٌ إلى من كان 
فقيرا يوم الغلة ثم استغنى)) اه. 

وبهذا ظَهّرَ لك أن قولَهُ: ((شارك امقر وقت القسلمة إلخ)) لا يَتمنّى على قول "هلال". 
ولا على قول "الخصّاف"؛ لأنه يقتضي أذ مَن كان عدا رقت الحا لم افتقرٌ وقت القسمة يستححق 
مع من كنا ريه ورور رقة زواع نكاما على وار "الخصّاف", 
والثانى على قول "هلال" العام ” أن الصسّواب أن يقال: ((لا يُشارلةٌ)) ب: ((ل)) الثافية» فيكون 
كل من المسألتّين على قول "هلال" المفتى به و 7 عليه قولهُ: ((فلو تأر إلخ))؛ فإنه مُفرعٌ على 
قوله قبلة: ((يعتبر الفقر وقت وجود الغلة)). 

44 (قولة: لأنّ الصّلات إلخ) بكسر الصّاد: جمعٌ صل وهو تعليلٌ لما فهمَّ مين اخقصاص 
)١(‏ في "د": (الصّلة)). 
(79) "التاترحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل العاشر ف الوقف على فقراء قرابته د رد لالا, 
() "اللنانية": كتاب الوقف ‏ فصل ف الوقف على القرابات 7/5+” (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "التاترحانية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني عشر ف الوقف على أهل البيت إلخ ,4 73. 
(د) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني ف الموقوف عليه 458/9 . 


() "أحبكام الأوقاف": باب الرجل يِف الأرض على أهل بيته أو على حَسئَوهٍ ‏ مطني: العيرة للفقر يوم اقلم مسةع-. 


الجزء الثالك عشر 7 سس ثلا لب فصلافيمايَتَعلَّق بوقف الأولاد 


قلا حَظ له؛ لعدم احتياحه فكان .عنرلة الغنو” وقيل: يُستحِق؛ لأنّ الفقيرَ من لا شَىء لهء 


الاستحقاق .من كان فقيراً وقت وجوه العَنَّةِ بناءٌ على ساقانا: مِن أذ الصّواب: ((لا يُشارك) 
و : ((00) الافية. وهذ ارين ناض ويا لتعليل حيقك: 5 وقَت الغلة ف عيدة 
السستين ٍ يستحق عل كل سنق ولا يصير غياعا يستسجته؛ لأنّه صيلة لا َلك إلا بالقيضي» فإذا حاء 
يوم القسمة وكات عدا بعإقده١/]]‏ يأحذ ما استحقة في السنين الماضية بصفة الفقر؛ لذن ظ الغننى 
ا يطِلٌ ذلك كما لو مات بعد طلوع لعل فإ نص منها لا يطل بالموتيء بل رد 

[5154] (قولة: فلا حا له) أي: من هذه الغلة ة التي خرحت وهو حَمْلٌ في بطن 

الحية (قولة: لعدم وت لأنّ الفقيدَ هر الْحْنَاج؛ 07 غير محتاج» بخلاف الوقفي 
على أولاده؛ قال يَدحل لحمل لتعار لتعلق الاستحقاق بالدطيية وهنا بالفقر. 

1 وقولة: وق ينعيو هذاافزن "للنس فب "لا والأرل قز "خلال. 

يكب بااجير العلم 1 
0007 ولو فيّدَه بصلحائهم) الصّالحٌ: مَن كان 0 ولم يكن مينر قا 


دكا 


2 
فة, 


(قولة: ويياث التعليل حيعان: أن من كان فقيرا إلخ) يُخالفُ ما هنا ما ذكرٌ ه "هلال" في باب الرقففب 


علقت القر. ‏ ((أرأيت رجلاً قال: أرضي صدقة على فقراء قربتي؛ فجاءت الله وم يأخذها فقراؤهم 
ا و اراسشيون لط لارك في ل فلاحَيٌ 


درهي فجاءت الل ف م لبو اه. 

".ؤقال في "الاشتعاف" + وزولر وَمَفَ على قراو رايد وكاة. فتهم يرع يع القلها.ففلية قاستتمتى ار 
مات قبا ل حل حي منها كان له حِصضتةُ؛ لتبُوت الملك له وقت بحييها)) له. لكن يُوافِقٌ ماهنامافي 
"الإسعاف” أيضاً: ((وإذا وقفَها على فقراء قرايته ولم تقسَمْ عله سدةٍ حمى جات غَلَة أخرى وكاذ 
نصيبُ كل واحدٍ من كل غَلَةِ نصاباً استحقوا الكل إذ دُفِعَت لهم الغلتان معأء وإلا لا يستحقوت الثانية 


لصيرورَتهم أغنياءً بقبض الأولى إل إذا نقَصّتْ)). 


(1) "أحكام الأوقاف”: باب 0 يْقِفْ الأرضْ على أهلٍ بيته أو على حْشَمِه إلخ صاء 4- بتصرف. 


ع 


حاشية ابن عابدين سلسم هثلا ل قصل فيما يتَعلّقَ بوقف الأولاد 
أو بالأقرب فالأقرب» ل ا 


ولا صاحب ريبة وكاك مُستقيم الطريقة سليم الناحية» كامن الأذى قليل اشر ليس .مُعاقر للنبيذٍ 
ولا يْنادِمُ عليه الرّحالَ» ولا قذافا للمُحصّسات» ولا معروفا بالكذبي. فهذا هو الصّلاح عندناء 
ومثلهُ أهلٌ العٌفاف والخير والفضلء ومّن كان أمرّة على حلاف ما ذكرنا فليس هو مِن أهل 
الصّلاح ولا العّفاف "عا 
مطلب: المرادُ بالأقرب فالأقرب 
ل قولةة أن لازن قالافرسيع انرا بالاقريت: اقرب اتن زتها لاللارتت والتوية 

يي ف 0 وَذْكَرَ 5 "أنفع 0 أت 0 0 كِ يُعثير لفط ((أقرب)) قُِ 
التقديم» بل مو ينه وبين الأبعد))» 8 قل0), ((وبالجملة: إنه حُعيَ لأنة يلوَم' ' منه إِلعامُ صيغة 
((أفعل)) بلا دليل, وإِلِعاءْ مقصود الواقفب مِن تقديم الأقرب)) اه. فالمعتمد: اعتبار الأقربيّة 
وهو المشهورء وبه أفتى ف "الخيرية” '» لكن أفتى في مُوضع آخر/ بخلافه؛ حيث شارك جميع 
أهل الدّرحة في وقف اشترط فيه تقديمٌ الأقرب ين أهل الدّرحة والظاهرٌ: أنه ذَهُولٌ منه عن 
هذا الشتّرط» وإلا فهو ضعيفٌ كما علمت. وفي "الإسعاف””: ((لو قال: على أقرب الناس 
مني أو إلى ثم على المساكين وله ولد وأبوان فهي للولد ولو أنتى؛ لأنه أقرب إليه من أبويه» نم 
تكونُ للمساكين دُونَ أبويه؛ لأنه لم يقل للأقرب فالأقرب» ولو له أبوان فهي بينهُما 

2 2 م 822 1 ان 2 
نصفين» ولو له ام وإحوة فللام» وكذالو له أم وحدة لأبي ولو له جد لآب وإخوة فللجد 
)0 "الاإسعاف": فصل قُِ الوقف على العمتحاء من فقراء قرابنه إلخ صضاكاك؟ااد 
)١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ,١ 45/١‏ 
() "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة التاسعة صا" 9. 
(8) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة التاسعة ص 4. 
(د) في "": رلا أنه يلرم)). 
(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١ 57/١‏ 
(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١ 51/١‏ 
(8) "الإسعاف": كتاب الوقف ‏ باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه إلخ ‏ فصل في الوقلف على قرابشه إلخ 


- 


.1١١"5-١١تص‎ 


الجزء الغاك عشر 0س سس 5ثلا ب ل فصلفيمايَتَعلَّقَ بوقف الأولاد 


على قول من يجعلُ بمنزلة الأبيه وعلى القول الآعمَر للإخوة؛ لأنَّ من ارتكض”" معه في رَّحِمٍ 
ورج معه ين صطلو قرب يه من مه ونه حائه ولو له أب واي بن فللأبي؛ أله أقرب من 
النافلة ولو له بنت بشتي وابن لزان فابقي ليشي لأنّ الوقفّ ليس تن مثل الارت ولو قال: 
على أقرب قَرابٍ مني وله أبوان وولدٌ لا يَدحلُ واحدّ منهم في الوقف؛ إذ لا يقال لهم: (قرابة» 
ولو قال: على أقاربي على أن يذ بأقربهم انها ار رجا ف تواجررة اعرد أو 
من لأبويه ثم .من لأبية ولو كاك أحتهما لأليه والاخر لآم يبدا عن لأبيه عندّة وقالا: هما سواء» 
الخال أوالخالة لأبّين أُولى ين العم لم أولأبٍ كعكميى والعمٌ أوالعمةٌ لأبرين مُقَدُمٌ على الخدال 
ةاعد "الى سيف وعلن القول الاح هاشرف ومح ان سهيا أول فى نام غدل 
وعندهما: سواء» وحكم الفروع إذا اجتمعو! متفرقين كحكم الأصول؛ وعتدشما ٠":‏ قرابحة من 
حمة ليه أو وق جني مدني ال د كوا #قانوا أورنانا ارتغتاطئوئقةة الأقرب فالافرن مليعم 
عملا بشرط الواقفم). اه مُلختصاء وتمامةُ فيه. 


نحتان ع 


قد عُلِمَ ما ذكرناةُ أن لفظ (الأقرب)) لا يَخمص بالقرابة ما لم يُقيّد بها بأن يقول: الأقربُ 
بن قرابتي» أمّا لو قال: على أقربب الناس ي مني يَشْملُ القرابة وغيرهاء ولذا يُدحَلُ فيه الأبوان مع 
الوا لساري المرايةة وعلن هذا ليها ل: على أن من ماث عن لتر الاك اا 
ترحجه يعم الأب فلأقرب في ذلك ووحة في درحته أولادٌ عم وني التَرجة التي مها بن 
يُصرَف إلى أولاد عمّه دُونَ ابن أخهه؛ علافاً ما أقنى به ف "الخيرية' سين مزق لان 


5 


الأحمت لكونها أقرب وكون أولادٍ العمّ ليسوا رّجِما مَحرّماًء ولا يخفى أنه خطأً؛ لأنّ الأقرب 
(قولة: مُقَدمٌ على الخال أو الخالة إلخ) يعني: لأبوين كما هو عبارةٌ "الإسعاف". 
)1١(‏ أركضت الفرس: تمرك ولدُها ئْ بطنها وعَظِمء "اللسان": مادة ((ركض)). 


(؟) من ((سواء» وحكم الفروع) إلى ((وعندهما)) ساقط من "ك". 
(3) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .187-1١81/1١‏ 


0 اللا 00 الل ا 000 


أو فالأحوج, أو .من جاورَةُ منهم, أو .من سكن مِصرٌ تقد الاستحقاق به عملا 
بشرطه. وقامُهُ في "الإسعاف". 5 


ابحم ركنن لعر 4لا العا قو الترابة كبا كلست والظار :مها قذرقاة”' "قبل ورقة هين 
لحقائق" يَظهِر لك الحق. 

قرا أو فالأحوج) قال "الل" في رجل قباد أرصي يدي لجوج 

فالأحوج من تريؤة ر كاك فيهم من يمك مال درهم مثلاً ومن ملك أقلّ منها: ((يُعطى ذو الأقل 


3 


لكأن بف سماد درهم, ثم فس الباق يقل خنيعا بالسشرية فال "اماف 00 رزوالوق 
عندي بمنزلة الوصيّة)): "إسعاف”". 

رده (قولة: أو من جاوّرة) لو قال ل ل اع خيرائي فهي ده للفقير الملاضيقة دارة 
لداره الستاكن هو فيها؛ لتخصيصه لحار بالألاصيق فيما لو أوصى لحيرائه ثلث مالهء والوقف يتلهاء 
وبه قال "رُفُ”. ويكونُ لجميع لكان في التُوْر اللاصقَةٍ له الأحرار والعبيدٍ والذّكور والإناث. 
والمسلموث وأهلٌ الدْمّةٍ سوائ» وبْعْدُ الأبواب وقربُها سوا ولا يُعطِي القيّمُ بعضاً دون بعض» بل 
يَقَسِيمُها على عدد رُوْوسيهم؛ وعندهما: تكونُ للجيران الذين يُجمعهم لل ور وتمام الكلام 
على ذلك في "الإسعافي"”'». 1 ش 


(قولة: يُعطى ذو الأقل إلى أن يصيرٌ ممّه مائةٌ درهم إلخ) يَظهَر أ هذ التغيياة: والقماد أن 
تعطى الل كلها للأحوج؛ وقال في "اللإسعاف" : ((وقف على فقراء قرايته الأقربب فالأقربي بيدا 
بأقربهم إليه يَطنا فيعلى كل واحدٍ مائتي درهي؛ ثم يُعطى الذي يَلبهٍ كذلاك حتّى تفرع للش وهذا 
استحسال» وي القياس: تُعطى الغْلَة كلها للبَطن الأقرب منه ولا يُعَطَى للّن بعدَهُ شيءٌ حتى يُنقَرِضَ 
الأقرب ذكرة "هلال')) اه. والظاه: أذ مسألة "وين" كتللك. 


(1) المقولة 5١551‏ قوله: ((خلافاً لمحمد فعدّهم منها)). 
)22 "أحكام الأوقاف" : باب الراجل يَقَفْ الأرضَ على قرابته الأقرب فالأفرب ا 0 
(9) "الإسعاف" : فصل ف الوقف على العمُلحَاء من فقراع قرابته إلخ ا 


(5) انظر "الإسعاف" : باب الوقف على فقراء ججير جيرانه أو على زيدٍ مده معلومة إلخ صلا .-١‏ 


الجزء الغالث عشر ص تا ثلا للد فصل فيمايَتَعلَّقَ بوقف الأولاد 


وك مجك عولات زبافيان يي من مسائل الأو وج ل كات 
"الإسعافب" المخصوص' بأحكام الأوقافي, الللخصص بن جتان "بخلدل” 
و"الخصاف", كذا في "البرهان شرح مواهب الرحمن" للشيخ "إبراهيم بسن موسى بسن 
أبي بكر" الطرَأبئُسي”" الحنفي نزيل القاهرة بعد دمشقء المتوفى في أوائل القرن العا 
سنة اثنين وعشرينَ وتسعماثة وهو أيضاً صاحبُ "الإسعافب". والله أعلم. 

(قولٌ الأشياو)'" اختلافٌ الشاهدين مائع.,......ء 2200 


85١‏ (قولة: ومن أحوحَةُ حوادث رَمانِه) مِن هنا إلى كتاب البُبوع ساقط من 

بعض النسية والظاهر: 008 مِن نسحة الأصل 0 المسائل الآتية فإنها لا ارتباط 
لها بكتاب الوقفيء والظَّاهرُ: أن الي لما ا: ننهى إلى هنا بقي معه بياضٌ وَرّق هو آحجِرٌ 
الخزء فكتب فيه هذه المسائلٌ لا على أنها من الكتابي» فألحقها الناسخ 00 على ذلك 
أن "الشّار 32 اام الدّعوى”" دك عِدَّةَ المسائل التي ا 0 لم قال: 
((ولولا خحّشية التطويل لنتردتهال)» دعر ره قبل كناب الوق" وإلاً كاذ الأولى :أن 
يقول: قدّمتها في مَحَلَّ كذاء لكنُ قوله في الآخر: ((فاغتيم هذا المقَامَ فاته من جواهر هذا 
الكتابي)) يقتضي أن مرادَةُ للها ننه إلا أن تكوث هذه العبارة اين عله نا نقلهُ عن 00 
الجواهر” لا من كلامه, والله سبحانه أعلم. ْ 


1 رالز) 
ص 5 


156 ؟ (قولة: قول "الأشباه") أي: صاحبهاء 


)... في "و": ((فعليه بالكتاب المخصوص‎ )١( 

(؟) ترجم له "ابن عابدين" في "حاشيته": .71459/١‏ 

و0 "الأشباه والنظائر": الفرثُ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشتّهادات والدّعاوى صؤاه ؟.. 
(4) منها نسححة "و" التي بين أيدينا. 

(د) انظر "الدر" عند المقولة 097051 7] قوله: ((لابن المصلف)). 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [272091] قوله: ((حشية التطويل)). 

(07) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلّقٌ بوقف الأولاد 9/9لاد. 


حاشية ابن عابدين لسجتنيت ب :1138 ابمجم أفضيل فيما يَحِلْنّ يوقق:الأولاد 


إلا في إحدى وأربعين. قال في "زواهر الجواهر" حاشيتها للشيخ "صالح بن 
ا كر في الشتّرح المخال عليه مسائل لا يعر فيها اختالاف الشّاهدين, 
وان أ ا ا 

(الأولى): شهدَ أحدهما: أن عليه ألفَ درهم» وشهد الآحر: أئنه قد بألف 
م 0 

(الغّانية): اذعَى 0 حنطة حيدق شَهِدَ أحذهما بالحؤدق 


مطلبٌ: ذكرٌ مسائل استطراديّةِ خارجة عن كتاب الوقف 
84١‏ (قولةُ: إلا في إحدى وأربعين) عبارة "الأشباو”'": ((وقد ذَكررْتْ "الصو 
أن المستشتى اثنان وأربعون ممأل ويتها 2 وكذا قال "التتارخ" في كناب الشهادات 
((إلاّ ف اثنين وأربعين))» وزاد "ابن المصدفي" ثلاث عُشرة أخخر 0 حشية ة التطويل. 
0000 ' في الشرح ١‏ لحان , عليه) يعن “ال 
+156] (قولة: وشهدٌ الآحتن: أنه قر 32 درهم تَقبَل) هو قولُ "أبي يوسف"؛ ورحّحة 
"الصّدرُ". وقالا: لا 0 2 - كما في "حرانة الأكمل" : إذا شَهدَ أحدُمُما بالطّلاق والخر 


"التتّارحَ" هنا نَظَرَ إلى التكرار الواقع واطارة الأقاناكق ادافين عكر والنثايم ودر كد سد 
إحدى وأربعين نظرا للراقع لا لما ذكرّهُ في العديء تأمّل. 


1 ارخ م عمل ات م “د 
(قولةُ: عبارة "الأشباه": وقد ذَكَرْتُ في "الشّرح”" أن الستثنى اثنان وأربعون مسألة امع لخر 


ب 


وكرلة وقالخه 0 رم كران لشفي وه بالفرق ولاس بالقنا 


(1) "الأشباه والنظائر": لفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشّهادات والدُعاوى صا١51.‏ 

(7) أي: ف "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف ف التتّهادة ١٠١9/90‏ وما بعدها. 

(3) أنظر "الدر" عند المقولة 77031] قوله: ((حشية النطويل)). 

(4) "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاختلاف في الشّهادة ٠١9/17‏ وما بعدها. 

(د) الذي ف مطبوعة "التقريرات": ((الشارح)) وما أثبتناه من "الأشباد” هر العتّراب والراد بالا -: "البح الرائز 


1 


على كنز الدقائق 


ماع 


الجزء الثالك عشر 0 سسس ا قثلا لل فصل فيما يَتَعلّقَّ بوقف الأولاد 


بالرّديّة» ويْقضى بالأقل. 
0 - 1 ع 8 2 - راو 0 
(الثالثة): اذعى مائة وتان فقال أحدهما: نيسابورية» والاخر: بخارية, 


والذي ودعن جساين 1 وي ل بلا خحلافب. 
(الرابعة): لو دايا قي الهبة والعطية ا 


بإقراره به» وزاد في "الولواحية جية”'": ((ما لو شَهدَ أَحَدُّهُما على قرْض مائة درهم والآحرٌ على 
الإقرار بذلك))» ازا 


1509م (قولة: بالرّديّة) الأنسبُ: ((بالرداءة)). اه ا 
اممول؟ ١‏ (قولة: يقَعَى بالحجا. 2 يه بللا خلامي) ومثلة: له واشّهد أحدهما بألفي يض ٠‏ والآخر 


بألفي سُوْدي والمدّعى يدَعِى الأفضلٌ 0 على الأقلَّ» ووحهة في المسائل الغلاث: 6 اتفقا على 
الكمّة واقزة اخجمنا ويادة رمت ولو كاذ الذي يت الف ل ندا إلا إن وفك بالأيرات 


اللخ) الى 01(<) 
٠ 2 <‏ 


وتمامة ف "فتح القدير 


هه زقولة لهُ: الرّابعة إلخ) ذكرٌ في "البحر"”©: ((أنه لا يُشترط في الموافقة لفظا أن يكون 


(قولهٌُ: واد في "الولواليّة": ما لو سهد أحذهما على قرض إلخ) ومثل ذلك: لو شهد أحدهما على طلح 
كعاينةٍ دراهمٌ مُسسَمةٍ وشهد الآخر على الإقرار كثل ذلك؛ لأنّ الصلح كله إقرارٌ. اه "سندي" عن "كاقي الحاكم". 
(قوله: ولو كان المدعي يدعي الأقلّ لا تقبل إلا إن وفق بالإبراء إلخ) بأن يقول: تنان أكما قال 


هذا التتّاهِدٌ إلا أني أبرأتةُ من صفة الحؤدة» فعلِمَ به أحدهما دون الآخر. 


)1١(‏ "الولوالجية": كتاب الشّهادات ‏ الفصل الخامس ف الاختلاف في الشتّهادة 59 /أ. 
(؟) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلّقٌ بوقف الأولاد /؟لاد. 

(5) "ح": كتاب الوقف ‏ فصلٌ: ((قوله: ويعمّ الأنتى إلخ))ق 1/7 ابب. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الششّهادات باب الاحتلااف في الشهادة 4/75 ١د‏ معزيا إلى 
0١‏ "البحر": كتاب الشتّهادات - باب الاختلاف في الشتّهادة /ان١‏ 

(3) "البحر": كتاب الشتّهادات ‏ باب الاحتلاف في الشّيادة ١١3/9‏ 


حاشية ابن عابدين ' 2-2-2-5 ترم فصل فيما يُتَعلّقَّ بوقف الأولاد 


(المخامسة): لو اختلفا ف لفظر الاح والترويج. 

(السادسة): شَهِدَ أحذهما: أنه جلها صدقة موقوقة أبداً على أنّ ا كك 
عَلتهاء وشهد”" آخرٌ (: أن لزيد نصفها تُقبَلُ على التلشو. . 

(السابعة): اذُعَى أنه باعَ بيع الوفاء» فشّهدَ أحدهما به والآحرٌ: أن اللشتري 


بعين ذلك» بل إمّا بعينه أو مرادفه حتى لو شَهدَ أحثُمُّما بالهبة والآخمر بالعطيّة يُقبِل)) اه. 
وحيتئدٍ لا وَجه للاستنناءء لك قال في "البحر”' بعد ذلك: ((وقد خرّجّ عن ظاهر قول "الإمام' 
مسائلٌ وإن أمكنّ رُجوعُها إليه في الحقيقة))» وحيتكل فالاستثنام مني على ظاهر كول "الإمام" 
لاعلى ما هو التحقيق ف المقام " "0 
4155 (قولة: الخامسة: إلخ) فيها ما تقدّم في التي قبلهاء "حموي”". 
وتححلكل (قوله: 5 للش وهكذا الحكم لو شَهدَ أحدهما بالكل والح 508 
فإله ُقضتى باللضف التق عليه العموي "1" وضدلة :اما بذا كان الاعى يلتعي الأطير ولاهرق 
و كو لقف عر لا بار دس 3ك الاسيشافة أو كن واسا ا 0 ابر 
زككولم (قوله: السابعة: اذُعَى إلخ) لأنّ في الببع يتَحِدُ 15 1 1 الإقرار. "جامع 
الفصوين””. وف "البحر””: ((لا خصوصيّة لبيع الوفاء ولا للبيع» بل كل قول كذلك بخلافيء 
لعل والنكاح مِنِ الفعل)). 
)١(‏ في "و": ((ريشهد). 
(؟) "البحر": كتاب الشتّهادات ‏ باب الاختلاف في الشّهادة لالرو١١.‏ 
() "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشّهادات والدّعاوى ؟/571. 
(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ؟/9/اد. 


١د‏ "جامع الفصولين”: الفصل الحادي عشر قٍ الاختلاف بين الدّعوى وال ادة إلخ 12٠١ ١‏ بتصرف. 


(1) "البحر": كتاب الشتّهادات ‏ باب الاخدلاف ف الشهادة لاأرء ٠‏ امعزيا ! إلى "جامع الفصولين". 


الجزء الثالك عشر 270 سس ا الال للد قصل فيما يَتعلَّقَ بوقف الأولاد 


بق عافن له هيزن : 

(التاسعة): ادع أله طلقا » فشهد أحدهما على إقراره بألفي فض » والآخحر 
بألفي وَدِيعةٍ تقبّل. 

والغاعرة أذ الأبراق عشين المثفيا بن 0 

تحدم (قوله: أنها كانت له تقبَلُ) لأد ١‏ الأصل بِعَاءْ ما كان على ما عليه كان؛ "ل" 

زككقللل (قوله: اذّعَى أله للف أي: غير مُقيِّدٍ يرظن ولا وديعة. قال في انجة 
((وإن اذى أحد السَبيّين لا 9 لأنه أكذب شاهدة) كذا في "البرانية"57)) 

تقل (قولة: فشَهِدَ (عرق4ه (أع أحدهما على إقراره بألف رض إلخ) لاض ما إذا شَهِدَ 
أحدهُما بألف د رضٍ» والآخرٌ بألفي وَدِيعةٍ فإنها لا تقب "حر ”17 عر ا 

قلت: ولعل وحهةة أن الفرض فثل وا لإيداعَ فِعْلٌ آرء بخلاف الشّهادةٍ على الإقرار 

بِالقرْض والإقرار بالوديعق فإنٌ الإقرارٌ بكل منهّما قولٌ وهو نس واحدٌء وَالْقَرٌ به وإنا كان 
تين لكر ردي معمولة عند الاتكان»: والسهادة إنْما قامَتْ بعد الإنكار 5 0 


, ا 57 الى سه الم ارعتك 3 
كل منهما قائمة على إقرارة .عما يوب جب الضمان,» تأمل. ثم رايت في "ار "0 0 ل بقوله: 


(قولة: أي: غير مُقيّدٍ بقراض ولا وَديعةٍ إلخ) مِنْ هذا يُعلّمُ صن دعوى ى الدّينٍ الألفي بدون بيان سبي 
وإن كان يُشترططٌ بيانٌ السب في دعرى المثليات» تأمّل. 


)١‏ "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد 7/9/اد. 

(؟) "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاحتلاف في المهادة /ال 11 

() "البرازية": كتاب الشتّهادات ‏ الجنس الرابع في احتلافهما (أي: الدعوى والشتّهادة ) 41/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
2045 ل كتاب الشّهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة م١ ١‏ 

(د) "البزازية": كتاب الشّهادات ‏ الجسى الرابع في احتلافهما (أي: الدّعوى والشهادة ) ١8١‏ (هامة الفتاوى الهددية ). 
(39) "البرازية": كتاب الشّهادات ‏ الجنس الرابع في احتلافهما (أي؛ الدُعوى والشتّهادق) دامح ؟ وهامش "اناري اله" 


حاشية ابن عابدين سس لال لس فصل )فيما يَتَعلَّقْ بوقف الأولاد 


ا 5-7 ادَعَى الهبة؛ 5 أحذهما بالبراءة؛ والآحر بالهبة» أو أنه حَلله جار. 


(الثانية عشرة): 5 الكفيلٌ الهبة) فشهد ذقنا بها والآخر بالإإبراع جار 
وَنْبَتَ الإبراء خرف ان 1 تا تسب امسو ماقا ااا اللي ل 


ورلاهاتيما عن انه وَصّلَ إليه منه الألفُ وقد حححَدَ فصار 0 

إكححلل (قولة: والآعير أنه هي الذي في "ال "00 (أنه وهبّه)). 

559 (قولةُ: جارّ) لأ هبة الذّينِ من المديون 0 به عليه وتحليلهُ منه إبرامٌ له 
'ط”, بخلافب ما إذ إذا شَهدَ أحدُهُما على الهبةٍ ووه على اتوي اا ان الاين 
'البرازية"” تأمّل. 

4م (قولة: ادُعََى الهبة) أي: 
سابقتهاء بارلا 

ملظا 0 0 رت الإبراء)؛ ؛ لأنه لو فلا يم يَر جم الكفيلٌ على الأصيل 

أي: لأ إبراءً الطالب للكفيل لا يُوحب رُحوحَّ اكل على 0 بتخلافب هبةٍ 
عالت ا فافهم. 1 ش 1 


أذ الذائر وعه لدت والديعة جهن ما د رن 


00/1 


(قولةُ: بخلاف ما إذا هد أَحدُمُما على الهبةٍ والآخرٌ على الصّدقة لا ثعبل هذا مُخالِف لما في 
الترح". ويَظهَرٌ أنه مرغ على القول بعدم القبول في مسألة "الشّارح"؛ لأدّ الهبة تمليكٌ والإبراءً 
التقاط» وذَكَ هذا القول "السسّندي" فتأمّله. 


)١(‏ في "و": ((وهبه)) وهي عبارة "البحر". 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في التهادة ١/9‏ 137. 

0ع "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقٌ بوقف الأولاد ؟/7/د. 

(4) "البحر": كتاب الشتّهادات ‏ باب الاختلاف ف الشتّهادة ار 11 

(د) "البزازية": كتاب الشّهادات ‏ الجدم الرابع ف اخختلافهما (أي: الدّعوى والشّهادة) 787/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما بتعلق بوقف الأولاد «أرالاد. 

00 الوار ساقطة من "'ب”. 

(8) "البرازية": كتاب الشتّهادات - الجنس الرابع ف اختلافهما (أي: الدّعوى والشّهادة) د/؟م؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالك عشر 0 لع سس لال/ ب لل فصلل فيمايُتعلّق بوقف الأولاد 


(الثاقة عقترى د طهن اخذهيا عق إقرازه اله أحد. نه العنان بو الا علي 
إقراره بأنه أُوْدَعَ فق هذا الع لي 1 

الله عفرم » هية اجدهيا أنه عطكة 
هذا العبدَ يُقضّى للمدعى. 

ولقب من فقي اللكتوها لكات نك ريم واراع الوا رت سه ل 


3 147] (قولة: د قاع تار أنه أذ منم) طورتها: اذعَى رجحل ييا ةربخل 
فأنكرَه الْدّعى عليه فبَرهنَ الْسعِي بها ذَكِرَ فإنها تقب ومثلة يقال في الصّورةٍ الآنيقء "ط”. ووجة 
القبول: اتفاقٌ المّاهدّين على الإقرار بالأحل لكنْ بكم الوديعة أو الأعحد مُفرداء "برازية'"”". 

01 (قولة: الخامسة عَمترَة: شَهدَ أحَدُهُما أنها وَلَدَتْ منه إلخ) الظَاهر: أن صُورتها 
فيما لو عَلّقَ طلاقها على الحبَل فإنَ الولادة يَارمُها الحبَلٌ فقد افق الشّاهدان عليه. ولا يَصِحٌ 
تصويرها بالتعليق على الخبّل”")؛ إن الحبْلَى قد لا تَلدُ؛ لِمّوتها أوموت الولد في بطيهاء فافهم. 

الاقم ل السادسة عَشْرَة: قي ام أقرَّ أن الدَارَ لم هذه و ذكرت ع 
بعض الخ مرتين الستّادسة عَشرّة والسابعة عَشرَة فلاب ما في بعض الأسّخ مُوافقاً لما في 
البدر "10 ووالساددية عدر شين الحذهها آنها ادك معد د كرا والكسي اسن فنا )0 ولكها 
مود مع الخامسة عَشْرَة في التصويرء ولذا غَطفها عليها في "البرارية"”2 ب: (لأو)). 


(قوله: لو علّق طَّلاقَها على الخَبَلٍ إلع) حنةه “الرلاذوا: كد حوراي "ط". 


)١(‏ في "و": ((غصب)). 

(؟) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد ؟/379. 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات - المجنس الرابع تي اختلافهما (أي: الدُعوى والشّهادة ) ين رحانان "الفتاوى الهندية'). 

(4) قوله: ((ولا يصحٌ تصويرها بالتعليق على البّل)) هو عينٌ ما أثبته أوَلاً بقوله: ((الظاهر أن صورتها فيما لو علق 
طلاقها على الحبّل)) فلعلَ الصسّواب في الثاني إبدالٌ البّلٍ بالولادة. ولبحرّر اه مصامح "ب". 

(5) "البحر": كتاب الشتّهادات ‏ باب الاختلاف في الشّهادة 117/9 

(5) "البرازية": كتاب الشّهادات ‏ اجنم ى الرابع ان الختلاقهما (أي: الدّعوى والشّهادة ) 85/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


ع/17: 


حاشية ابن عابدين 2 لم -ا للا ل فصل فيما يتلق بوقف الأولاد 


عت ع مك نكم 5 ا لام ع 0 
أقرَّ أن الدَّارَ له وقال”"2 الآحر: إنه سكن فيها تقبل. 


و > عه 


(السّابعة عَشْْرَة): شَهِدَ أحدهما أنه أقر أن الدَّارَ له» والآخر أنه سكن فيها 0 
(الثامنة عَشرَة): أُنَكَرٌ إذْنَ عبدو؛ فشَّهِدَ أحدّهما على إِذنِه في الثيابي» والآخرُ 
(التاسعة عَشْرَةٌ): اختلّفَ شاهدا الإقرار بالمال في كونه أقيٌ بالعريّة 


5 020 


ا 0-7 2 - 


قانشب أن 53 تدلياننا'ق "ابرارتة"” عن الأقضية :فيد أحدهها أنه افر أنه غمتين 
مِن فلان كذاء والآخر أنه أقرَ بأنه أحذهُ منه تقيّل)) اه. 
01507 (قولة: أنه أقرَّح أي: أن المدّعَى عليه أقرَّ أن الدَّارَ له» أي: للمدعي: 
[1537ى (قولة: والآخرٌ أنه سكن فيها) أي: أن المدَعِي سكن فيها» فهي شهادة بثبوت يد 
مدعي عليها. والأصلٌ ف اليد اللْكُ فقد وافقت الأولى» تأمّل. 
ور جا ال يب م0 لز الزن عا يز 700 مك ع و 2 
01510 (قولة: والآحرٌ في الطعام يُقبَلّ) لأنّ الإذن في نوع يعم الأنواع كلها؛ لأنه لا يتخصّص 


(قولهُ: والأصلٌ ف اليد الك إلخ) لك الظَاهرَ لا يكفي لنبوت الك وإنّ كان هنا يُحَكمُ بسابقة اليلد 
تأمّل. وف الفصل الال من دعوى "التتَمّة": ((لو أقر أن فلانا يَسْكُنُّ هذو دار ثم أقام بن أنها له تُعبَل؛ لأنّ 
هذا الإقرارَ منه باليدٍ لفلان» واليك المعايئة لا تمنعٌ قبولٌ انق فاق بها أولى)) اه. لم رأيت في الفصل رابع من 
شهادات "الخلاصة" نقلاً عن "المنتقى”: ((لو شَهِدَ أحدهما أنه أقرَّ أن مدعي سَكَنَ هذه لدان وَشَهِدَ الآحرٌ أن 
الدَارَ له لا قبل ولو شَهدَ أحدهما أنه أقر بن الدَارَ له سهد الآخرٌ أنه ساكنُ هذه الدَار قْضِي بالدّار له)) اه. 
وبهذا تبيّنَ أن الصّوابّ ما في "الفتح" حيث قال على ما نقلَهُ عنه "السّدي": («(شهد أحدهما أنه أقرَ أذ هذه 
الدّارَ له وشَّهدَ الآخرٌ أنه ساكنها قضبي له بها)) اه. والبيئة من قبل المدّعَى عليه ولعلّ وجهّة: أنه بإقراره 
بالسَكتى فيها في الحال يكونٌ مقرًا له بالك إذ أقْصّى ما يستدَلُ به عليه اليد تأمّل. 
)١(‏ ((قال)) ساقطة من "و" 
(1) "البزازية": كتاب الشّهادات ‏ الجنس الرابع في اختلافهما (أي: الدّعرى والشتّهادة) +/دىم؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) أي: كتاب "أقضية الرسول يلك" ل"المرغيناني"» وتقدّمت ترحمته 40/5 7. 


الجرء الثالك عشر اسل ا هللا لل قصلفيما يَتَعلَّقْ يوقف الأولاد 


بخلافه في الطلاق 

(العشوو شينة احذهنا الهقال لسسزوة انف عل الاق لد فال ازاييه قير 
(الحادية والعشرون): قال لامرأته: رذ فلم نفس وان لال مين امون 
أنه كلمتة غدوة: والاخر غَدِية طلفث: 

(الثانية والعشرون): إن دفي ا ا اا يننا اليومع 
والآخرٌ: إنها طلقها أمس يَمَعْ الطّلاق والعتاق. 

(الثالثة والعشرون): شَهِدَ أحدهما اهادي نكا ابسو الا ادافين 


بنوع كما ذكروه في 0 "20 
مول (قولة: خلا خلافه و ف الطلاق) قال في " 00 00 الأصح: القبول 00 
197 (قولهُ: آزاوي) كلمة فارسية.معنى: لح قال "ط”": ((وفي نسسخا»: زيادة لام 
بين الذّال والياء)). 
لفلف (قولة: طَلقَتْ) لأنّ الكلام يتكرر شك أنها كلمته ف الوقتين. 
9 (قولة: والآعر: إنها0”؟ طلّقَها أمس) أي: في اليوم الذي قبل 1 الشّهادةٍ لا قبل 
واي اذ لمعه ص لش ٠‏ 1 ش 
01000 (قولة: يُقضى بطَْقين ويَملِكُ ليع لأله لا ياج إلى قوله: (وأبشة) في (زثلاشي»» 
"بحر'””"2 عن "العُيون"9 ل "أبي اللَّيثْ". وبيانة: أن الثلاث طلاقٌ بائنٌ فقولهُ: ((ألبئة)) لَغْوٌ 


(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ؟/الات. 

(9) "الأشباه والنظائر": الفيُ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشّهادات والدّعاوى ص١‏ 50. 
() "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوتف الأولاد 219/7/97. 

(5) في "الأصل": ((نسخة)). 

(ه) في "م": ((أنهم). 

(1) "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة لا ١‏ 

(7) "عيون المسائل": باب الشّهادات صادء "ل برقم .)١13-(‏ 


حاشية ابن عابدين ا سس اكلال ملسب فصل فيما يَتعلّقٌ بوقف الأولاد 


لايع والعفووة لقي اانه لذ افق امرك واد بقارم 1 
د ولحو احتلفا في مقدار الَهِرِ يُقَضّى بالأقل. 
(السافكة و العيدر وميه 5-5065 أنه وكلّه بخصومة مع فلان في دار 


ع شي 


سما وشهدَ الآحرٌ أله كله مخصومة فيه و شيء آ حر 0 


فكأنه لم يُذكرة وانفرد بذكره الشاهدٌ الثانى» فصار الاختلافُ بين الشاهدَين في جرد العددٍ 0 
فقا على اسمن فض ما لعا الثالثة؛ لانفرادٍ أحدهما بها كما لَعَا لفظ ((ألبتة) لذلك؛ فلذ 
كان الطلاقٌ رجعياء فافهمء لكنّ الظاهر: أن قبول التهادة هنا مبني على قول اك 3 لأنه في 
"البزازيّة )١‏ عزاة إليه وعند "أبن حنيفة" ل :2 عفنا لاني في "البحر”"' عن ع "الكافي ا 
((شهد أحدهما بألفٍ والآخرٌ بالقنا 5 32 عندة» 57 مز على ألف إذا كاك 0 
يدعي ألفين» وعلى هذا ! الماكة ئة والمائنان» والطّلقة والطّلتسان» و لطلقة وااشلاث)): :ثم مَذْكرَ 5 
"الت "7 بعد ررق مُستدركا على ما في "البزازيّة'"””: ((أنَّ ما في "الكافي "هو الذهبُ). 

1943ل (قولة:. شَهدَ أحذهما بماق١١/بع‏ أنه ا بالعريية إلخ) هذا لفظ الشاهد 
ولم يذكر أنه قال: أنت خُرٌ ولم يذكر الآخرٌ أنّه قال: أنت آزادٌ فلا تكونٌ مكرّرة مع العشرين» 
لالم تأمّل. 

ر؟هحالر (قولة: 0 مقذدا ر الْهْر يُقضىٍ بالأقلّ) كنا يي "البرازية"7". وفي "جامع 
الفصولين””»: ((شهدا”" ببْيعٍ أوإحارةٍ أوطلاق أو عنتي على مال واعتلفا في قدر البَدَل لا تقل 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشّهادات ‏ الجنس الرابع في احتلافهما (أي: الدٌّعوى والشّهادة) د/89/؟ (هامش "الفتاوى 
الهددية”) معزيّاً إلى ((المنتقى)). 

(؟) "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاختلاف في الشتّهادة لاأرو١ ١‏ 

(؟) أي: “كافي الحاكم". 

(5) "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاحتلاف في الشّهادة .11١/9/‏ 

() 'البزازية': كتاب الشّهادات ‏ المنس الرابع ف احتلافهما (أي: التّعوى والشّهادة) /85؟ (هامش "الفتاوى الهندية؟). 

(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق قّْ بوقف الأولاد ؟/ثالاد. 

07 "البزازية": كتاب الشتّهادات الجنس الرابع في احتلافهما (أي: الدّعوى والشتّهادة ) +/8؟ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الحادتي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشّهادة وفي اختلاف الشاهدين .154//١‏ 

(8) في "م": ((شهد)). ش 


الجزء الغالك عشر 0 ب نما ع#لالا ل قصل فيمايتَعلَّقْ يوقف الأولاد 


00 والعشرون): 5200 أنه وقفه في صِحَتهء والآحرٌ بأنه وقفه 


لف التكاح تقب ويرحمٌ في المهر إلى مهر اللثلء وقالا: لا تب في النكاح أيضا). اه "بحر”". 
قلت: الظاه”: أن هذا فيما إذا أنكرَ اوج النكاحَ مِن أصله وكذا البِيعٌ ونحوّف وما ذكرهُ 
"الشّارحٌ" فيما إذا ا المهرء ووجةهُ عدم ار 3 0ه أن 
فيه غيرٌ مقصودء ولذا صحّ بون كرد لاف البيع و وينبغي أن يكون ما ع "لكا 2 
على الخلاف المارٌ انف "عن "الكافي". 
الست م (قوله: 0 ف دار اجتمّعا عليه) أي: فيما | افق عليه الشتاهدان م ن الخنصومة في ٠‏ دار 
كذا دُونَ ما زَادَهُ الآخر قال في "جامع الفصو ليق "17 وزاذ (إذالوكلة حي عضي ا تودفدا ذقنا 
يه عت الو كالة افيه تتفي الحتهناءاطلو ادع وكالة مجه فنتهد بهاوالاع يوانو عات 
ينبغي أن عبت المعيّنة)) اه 


(قولَهُ: وما ذكرَةُ "التتّارح" فيما إذا اتفقا على التكاح واختلفا في قلذر المَهْر إلخ) بل ما في 
"الشّارح" فيما إذا أريد إثبات نفس النكاح بأنْ وَقَعَ التجَاحُدُ في وما جَرَى عليه من أنه يُقضى بالأقلٌ 
ولا يَرحِعُ إلى مهر المثل هو مامَّشى عليه في "القوا و الهداية وعدي في باب الاخعلافب في 
الشّهادةٍ وعليه الاعتمادُ لا على ما في "الفصولين". 
(قولة: ينبغي أن تعبت الْعيّنة) الظاهي: عدم القبول هنا؛ لكون المدّعِي اذُعى الأقل فهو كد 
لاهن بالأكثر كما ذكروا ذللك في تائرو؛ تأئل. ظ 
)000 "البحر": كتاب الشّهادات باب الاعتلاف في الشتّهادة 1/97 .١١‏ 


(5؟) المقولة [519/6] قوله: ((يقضى بطلقتين وعلك الرّحعة)). 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشّهادة وفي احتلاف التاهدين 1310/١‏ 


حاشية ابن عابدين سس #لالا لسسم قصل فيمايَتَعلّقٌ بوقف الأولاد 


(القامنة والعشروث): لو شَهدَ شاهدٌ أنه أوصى إليه يوم الخميس» وآخرٌ يوم 
الجمعة حازت. ش 

(التّاسعة والعشرون): اذَعَى عالاً: قكتيد دعن أذ المستال علينة اال ري 
ينذا الال تفيز 

(الثلاثون): شَهِدَ أحدهما أنه باعّه كذا إلى شهرء وَسَهدَ الآخرٌ بالبيع 
ولم يذكر الأحل تُقيلُ يي 


000 * كر 

[4 (قولة: قبلا) إذ شهدا بوّقف بات إلا0' أن حكمٌ المرض يَنتَقِضْ فيما لا يَخْرّجٌّ من 

التلثي هذا ل تمتيع المتّهادة كود عن "جامع و7 قال ف سياف 30 ((ثم 

إن حرجت مِن ثلث ماله كانت كلها وقفاء وإلا فبحسابه» ولو قال أحذهما: وقفها 5 صحتّه 

وقال الآعر: جَعلها وقفا بعد وفاتِه لم تقبّلُ وإنْ حرحّت مِن الثلث؛ لأنّ الثاني شَهِدَ بأنها وصيّة 
وهما مُختلفان)) اه. 

رهدةدى (قولةُ: ادع مالا فَشَهدَ أُحدمُما أنّ المحتالَ عليه أحالَ غريمّه بهذا المال) سقط منه 

] (قولة: اذعى مالا فشّهدَ غرمّه بهذا المال) 


شيء يُوجَدُ في بعض النسّخ”"' وهو: ((وشهد الآخرٌ أنه كفل عن غرعه بهذا المال تقبَلْ))» وهذهٍ 
الأمالة علياى "ربد" عن "الفيةاه لكر عيازة "القية"90: ررتقيه عتما أذ الال عليه 


)١(‏ في "م": ((لا)) وهو تحريف. 

111/17 "البحر": كتاب الشّهادات  باب الاختلاف في الشتّهادة‎ )١( 

() "جامم الفصولين": الفصل الرابع وإلثلاثون في الأحكام ‏ كتاب الوقف 51414/1. 

(4) "الإسعاف": باب الشّهادة على إقرار الواقف بحصّته من الأرض إلخ صدلام ‏ بتصرف. 
(ه) وجدنا ذلك فْ نسححة "و". 

(7) "البحر": كتاب الشّهادات - باب الاحتلاف في الشّهادة 1/107 .11١‏ 

(7) "القنية": كتاب الشّهادات ‏ باب اختلاف الشّاهدين ق8١/ب.‏ 


الجزء الثالت عشر 0  _‏ سس اكلالا ب لل فصلافيما يُتعلَّقَ بوقف الأولاد 


احتالَ عن عَرعِهِ بهذا المال إلخ))» قال "ط”: ((اعلم أن الغريمٌ يُطلَقْ على الدّائن وهو المرادٌ 
بالأوّلء وعلى المديون وهو الْرادُ بالثاني؛ وضصورته: ادّعى زيدٌ على عمرو مالاً فأقام زيدٌ 
تاهتو يتب اكت عر فعا ملسي "اونا أحال رردا حك ها لاصيه ين الذي 
وَشَهِدَ اثاني أذ مرا كَفِلَ عن مديون ريد ينا الال ويخاصلف أن الما على عمروء غيرَ أنَّ أحدّ 
اهتين شَهِدَ أن المال رمه بطريق الإحالة عليه والآخرٌ شَهدَ أن المال لَرَمَهُ بطريق الكفالق 
والله تعالى أعلم | بالصّواب» وستأتي (' هذه الصُورةٌ في كلام التشّخ' "صالح". ل لكان لسن 
بالكفالة؛ لأنها الأقلة)) اه. لكنّ هذا التصوير لا يُوافقٌّ عبارة "الشّارح" » والموافقٌ لها مالو كان 
ريد على عَمرو ألفْ مثلاء فأحالَ عمرو زيداً بالألفي على بَكْر وذفعها بَكْرٌ ثم اذُعى بها بَكْرٌ 
على عُمرو فَشَهدَ أحدٌ الشتّاهدين.ما ذَكْرَ وشهدَ الآحر أن بكرا كَفْلَ غمراً بإذنه وأنّهِ دَفمَ الألف 
لزيدٍء وعلى هذا ف ((غَرمُة)) في كلام "الشتّارح' بالرّفع: فاعلٌ ((أحال)): والمرادٌ به عمرّو المديون» 
أنه لجال لزيدٍ على بَكْرِء وهذا معنى قول القنية: ((إنّ المحُتالَ عليه احتالَ عن غرييه)). أي: 

إن بكرا قب بل الحوالة عن غريه عمرو. 
له قال "ط": اعلمٌ أن الغريمَ يُطَلقٌ على الذَائن إلخ) ووجد منسوباً له ما نصّة: ((وتصوير اع ' على 


ظاهرو: ا 0 المحتالٌ عليه أحال زيداً على -حالدٍ 
ما أحيلَ به عليه» فطالب زيدٌ خالداً بالدّين فأنكرة فأقامَ زيد بيْنةَ على خالدٍ فشَهدَ أحدهما أن الْحتالَ عليه الذي 


هو بكر أحالَ غرئَهُ ‏ وهو زيدٌ ‏ على خالدٍ بكذاء وشَهدَ الآخرٌ أنّ خالدا كَفِلَ عن بكر بكذا») اه. 

(قولة: لكنّ هنذا التصوير لا يُوافِقٌ عبارة 'التارح" إلخ) لم يَظهَرْ عسدمٌ موافقيه لهاء بل هو مُوافِقَ لها 
ولعبارة "القنية" أيضا مم قراءة: ((غريمٌ)) بالرّفع فاعل: ((أحال))» ومفعوله محنوفت تقديرّة: ((دائئة))» وهو زياد 
ومتعلّقَةُ حذوفٌ تقديرة: ((عليه))» وضميرُةٌ للمحتال عليه» كما أنّ التصويرَ الثاني مُوافِقٌ لهما أيضاً. 
(1) "ط”: كتاب الوقف ‏ فصل فيما بَعلقٌ بوقف الأولاد 1/8/9 


(1) د م/ا-7م لكت "درك 


عع 


حاشية ابن عابدين للسسسس ‏ اهملا لعسل قصل فيمايِتَعلَّقَ بوقف الأولاد 


اللخالدية والغلاثوت): شهد ا ا باع بشَرط الخيار 3 يقل فيهما. 

والثائية والثلاثون): شَهدَ واحدٌ أنه كله بالخصومة في هذه الدّار عند قاضي 
ا 

واقالفة والتلوتون): قي الح هما أله وكله بالتطن» والاه الله ب 
عن 


2 : 2 اماع 2 2 9 07 - ع2 
(الرابعة والثلائون): شهدك أاحدلهما أنه و كله بقبض» والاخر أنه سلطه على 


0 
3 5 ا ع 
ار 2 - 200 
(النامسة والنلاثون): شهد أحذهما أنه وكله بقبمضه» اا 00 


اكحقلم (قولة: شهد 0 باعَهُ بشتررْط الخيار) أي: والآخرٌ بلا شَرْطٍ كما يُوحَد في 
00000006 

كا ره يُقبَلّ فيهما) أيّ: في هذه المسألة ا قبْلها» لكن في الني قبلها عدر بقوله 
((تبَلُ)) فلا حاجة إلى قوله: ((فيهما)). والمراد: أله يْمْتُ البيمٌ وإث لم بشت الأحلٌ والنترط. 

لمحفككل (قولة: :محارت يا ينا أي: عل ى أصال ل الوكالة 000 

(54 (قولة: والآخر أنه م في باب الألف المقصورة مِن "الصّحاح”": ((الحري: 
الوكيلٌ والرسِولٌ)) اه. وعلّل الم لقبول في "شرح أدب القاضي”/ ل "الخصّافي" بقوله: ((لأنَ 
الجراية والوّكالة سوا 2 والوكيل سواء» فقد افق ل في المعنى واحتلفا في لشفل 
ون لا يَمنع)). 

)١(‏ مام العبارة ف "و": (رثلاثة أيام ولم 2 الآخرٌ الخيار تُقَبّلٌ فيهما)). 
(5) في 'و": ((جرام)). 
(؟) "الصتّحاح”: مادة ((جَري)). 


(4) "شرح أدب القاضي”: الباب التاسع والستون في الشّهادةَ على الوكالة //451. 


الجرء الثالك عشر 2727 دس سس ١ثملا‏ دل لل قصل فيمايُتعلّقٌ بوقف الأولاد 


واضسر انه رصي ولي شيعه ني حياته تقبل. 
(السسّادسة والثلاثون): شَهِدَ أحدهما أنّه وكله بطلب دينه» والآخر بتقاضيه تقب 
(الستابعة والثلاثون): شهد أدهي أنه كك بقبضى والآخسرٌ بطلبه تقبل. 
(الشامنة والثلاثون): شَهِدَ أحذهما 01 بقيْضه والآخحر ا بأحذى 
أو أرسلة لاعدة 0 
(القاسعة والثلاثوت): احتلفا في زمن إقراره ف الوقف تقبّل. 
(الأربعون): فنا ان كان قر ووم ل و 500 


(.1195 (قولةُ: والآعير أنه أوصى إلبه بقبضيه في حياته تقبَلُ) لأ الوصاية ف الحياةٍ وكالة 
كما أن الوكالة بعد الموتب [«رق١5١//]‏ بعاءة كما صرّحوا به*. فامرادٌ بالوضابة هنا: الو كالة 
حقيقة؛ لتَقيبيها بقوله: ((قْ حياته))» فافهم. ش 

دحةد»ر (قولة: التاسعة والثلاثون إلخ) قال في "جامع الفصولين"”“: ((لو اختلفّ الشّاهدان 
في زَمان أومكان أوإنشاء وإقرا امي ا او فإن كان هذا 
الاتلاف في َمل حقيقة وحُكَما - يعني : ا فِعْلِيّ كجناية وغطبب - أو في قول مُلْحَقٍ 
بالفعل - - كتكاح؛ لتضمّيه فعلاً وهو إحضارٌ الشهودٍ ‏ يَمنِعٌ قبول الشّهادة, وإن كان الاختلاف قُِ 
قول مََحَْضٍ - كع وطلاق ورا وإراءةوكرير - أوئي فعل مُلحَقٍ بالقول - وهو الفررْض 0 
القبول ونث كان القرضُ لا نيم إل الئل وهو التسليم؛ أن ذلك محمولٌ على قول المعرض 
أقرضتك» فصار كطلاق وتحرير وبيع)) أه. 


قال في "الوهبانيّة": 


تجوالة افحتراء جيهت نان وضاكة وكانة القذف الرّهانٌ الم 
طلاق شرام بيع المرضٌ دين اخ حلاف المكان ٠‏ الوقستٌ ليس و 
وف الغصطب والقعل الدكاح جنايةٍ إذا اختلفا في واحد يتَقرَّر 


اه منه, 


.1715/1 "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشّهادة وي اختلاف الشتاهدين‎ )١( 


حاشية ابن عابديين | الل دا ثل فصل فيما يَتعلّقْ بوقف الأولاد 
(الحادية والأربعون): احتلفا ف وَقَفِهِ في صحته أو ف مرضه تقبل. 
(الثانية والأربعوت): شَهِدَ أحدهما برَقْفِهِ على زيف والآعرٌ بوقفه”؟ على 
عمرو تب وتكوة"" وق على اراب اله . 


- 


(قلت: وزدت 3 بعفضا الله على ما ذكره 1 المصنغؤ 1 مسائل). 
منها: لو اتحتلفا 5 تاريخ ارهن بأن شَهدَ أحدهما أنه رهن يوم الخميس» والآحر 
أنه ره 0) يوم الجمعة تسمّع عندهماء نخلافا ل "محمد" "جواهر الفتاوى 0 


قلت: ووجهّة: أنّ القولَ إذا تكرّرٌ فمَدلُولُه واحادٌ فلم يُختِلِفْ؛ بخلافي الفعل» وإطلاقٌ 
الإقرار ينيد أن الوقف غير قيار. 

5 (قولهُ: الحادية والأربعون) مكررة مع الستّابعة والعشرينء "<”". 

7145 (قوله: وتكوث وقفاً على الققراء» لاثفاق الَعَاهَدَينَ على الوق وهو صئقة. 

1954م (قولة: قلت:) مِن كلام الشّيخ "صالح") وما قبلهُ من الششرح الْحال عليه 
وهو "البحر”2. 

(5 (قولُ: منها: لو اعتافا في تاريخ الرّهن) في "جامع الفصولين”2: ((الشّهادة بعد 
مامه بالفعل- ك: رهن وهبة وصّدقة ‏ يُطِلها الاختلافٌ في زمان ومكان إلا عدد "محمّيا)) اه. 
ونَقَلَ الخلاف هنا على العكس كما تَرّى, ثم قال في "جامع الفصولّين”": ((ولو شهدا برهن 


)١(‏ ((بوقفه)) ساقطة من "و". 

(9) ف "و": ((ويكرن)). 

(5) (لأنه رهن)) مساقط من "و". 

(4) "ح: كتاب الوقف ‏ فصل: ((قوله: ويعمٌ الأنثى إلخ)) 20783 /أ. 

(د) "البحر": كتاب الشتّهادات ‏ باب الاختلاف في الشّهادة ٠١9/9‏ وما بعدها. 

(1) "جامع الفصولين”: الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشتّهادة وفي اختلاف الشتّاهدين إلخ 1577/1 . 


() "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر ف الاختلاف بين الدّعوى والشّهادة وفي احتلاف الشّاهدين إلخ 1١77/1‏ 1514. 


الجزء الغالك عشر لش لا فصل فيما يُتَعلَّقّ بوقف الأولاد 


ومنها: لو اتفقّ الشّاهدان على الإقرار من واحدٍ .ال» واحتلفاء قال اها كا 
ين وماق كفز ون الكطة كا بق كان كذ قوفف لكان اتنا 
والسالة بحالها -: كان ذلك بالغداة» وقالَ الآحرٌ: كان ذلك بِالعَشِي 0 وهم 
في "الولوالجية””"2. ومنها: شهدا على رحل أنه طلّقَّ امرآقه. وأحدهما يقول: ! 
عيّنَ منكوحته بنت فلانء والآعرٌ يقول: ما عيّنَهاء إني أعلمٌ وأشهّدُ أن المرأة التي 
كانت له شوق :أبن هلان قد اطلقهنا و اتدريحها عن دار ثلا عدا التطليق» قال "فخبرٌ 
الدين": إذا شهدا 8 الطّلاق» لااتوعة اهمه دراه وه كرس الها 
/ 


ولم يعيّن اكد ل عرق ا مه وليس في نكاحه غيرٌ امرأةٍ واحد ةَ تصِح 
الهاد وهي فق "جواهر الفتاوى' شط وام مق وق حرا راطما ونان امإ لو 2 1 


واتلفا في زمانه أو مكانه وهما يُشهدان على معاينة ابض تقبلٌ؛ وكذا شْيراءٌ وهية وصدقة؛ لأنّ 
القبضّ قد يكون غير مرَِّ)) اه. فعُلِمٌ أن الاعتلاف في الشتّهادةٍ على بحرّدٍ العقد 
945 (قولة: ومنها: لو انَفقَ الشاهدان على الإقرار إلخ) هذه من احتلاف ! لشهادة على 
الإقرار قِِ المكان» والتي بعدها قِِ لزان وهما مكرر ين مع التاسعة ة والثلاثشين والأربعين؛ لأنهما 
وإِنّ كانتا في الإقرار بالوقفي. وهاتان ف الإقرار بالمال. فِإِنَ كل إقرار كذلك كما مر" فافهم. 
1449؟] (قولة: : أن المرأة التي كانت له إلخ) بهذا 7 
لم يكن قُُ تكاحه غيرُهاء ا بلقنا 


تمهددى (قوله: قَبْلَ هذا التطليق) أي: الذي وَقعَ فيه التعيينٌ مِن أحد الشَّاهِدَين "ط"”. 


ع 


عي أن المطلّقة الآن هى بنتُ فلان؛ حيث 


)200 "الوالوجية”: كتاب التّهادات الفصل الخامس في الاحتلاف في الشّهادة ق584/ا. 
(؟) المقولة ]11١5991[‏ قوله: ((التاسعة والثلاثون إلخ)). 
م "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 8/9/اد. 


حاشية ابن عابدين للسسسم 48لا للب فصل فيما يُتَعلّق بوقف الأولاد 


7 وعراس 


ومنها: اذى ملك دارفى فشهد له أحذهما أنها له أو قالَ: ملكة؛ وشهد الآحرٌ أنهًا 


32 
ع 


كانت ملك قي '"منية منية المفتي”" . ومنها: اذُعَى ألفين أو و ألفا وحمسّمائة فشّهدَ أحذهما 


ع ع 


له بألفي» والآخرٌ بألف وحمسيمائة فضي له بالألف إجاعاء ' أمنية"' . ومنها: لو سهد أن 
له على هذا الرّحل ألفّ درهم؛ 11111710100 اااالاا 0 


(5 (قولَةُ: ومنها: اذى ملك دارة) الأو رف ((دار)) بلا ضميرء وهذه المسألة 
١ 0‏ 

(قولة: ومنها: اذْعَى ألفين إلخ) في بعض اللستخ: ((ألفا)». والصّوابُ إسقاطٌ كل 
منهما''' والاقتصارٌ على قوله: ((ألفاً ومسمائة))» قال في "الكب"” '': ((فإن شَهدَ أحدهما بألف 
والاعحر بألفين لم تقبّل. وإن شهد الآخمر بألضي وحمسيمائةٍ والَعِي يدعي ذلك 3 على ألفي))؛ 


(قولٌ 000 فشَهِدَ له أحدهما أنّها لى أو قال: مِلْكُهُ وشّهدَ الآحرٌ أنها كانت مِلَكَهُ سي وعلى هذا 
إذا ادعَى ملكا مطلقاً و.: شهدا أنه وَرِنّهُ من أبيه ولم يتعرّضوا للملك في الخال أو 1 شهدا بالشّراء من فلان وهر فلك 
ولم يتعريضا لليلك في لهال تقل ويقضى بالعين لمشي ولكن ينبغي لنقاضي أن يسأل الشهرد هل يعلمو أنه 
حَرَجَ عن مِلْكِه؟ وكذلك في دعوى نكاح امرأةٍ. اه "سندي" عن "العماديّة" من الفصل الثاني عشر. 

(قولة: قال في "الكتر": فإث شَهدَ أحدهما بألشر والآخرٌ بألنين لم تُقبَلْ إلخ) ما في "الكنر" في 
اخدللاف والحمفر ((وفيهما ترط الموافقة بطريق الطابقة عند "الما 5 بخلاففب التوافق بين الشّهادة 
والدّعوى؛ فإنه يكفي التوافق عندَهُ ولو بطريق الَضمّنٍ كما ذكروا ذلك ف الشّهادات» و"عحمّد" اكتفى 
في الكل بالموافقة ولو بطريق النَضمّن))» تأمّل. 


(1) في هامش "م": ((قوله: 2 إسقاطً كل منهما إلخ)) حاصلٌ القول هنا أن "الإمام” شرطٌ لصحّة التّعوى 
أن يدل لففل ا من الشاهدَين على ما شهد به لخر دلالة ا : وأن 17 كلام المدّعي على المشهود به ولو 
دلالة تطممّة. واكتفى ' 'محمد " بالتضمِيّة ف كلا الدّلالتين» ولم 0 أحدٌ باشتراط المطابقيّة في دلالة كلام المدّعي 
على المشهود به كما طن العلأمة المحشي. فذَكْرَ ما ذَكْرَ من النصُويب بالنسبة لصورة دعوى الألفين القي سهد 
فيها أحدُ الشّهرد بألف والآخرٌ بألف, وحمسمائة فإنه يُقْضَى بالألف إجماعاً؛ لوجود دلالة كلام كل من السَاهدَيُن 
على ما شَهدَ به الآخرٌ بطريق المطابّقة وتضمن المدّغى المشهودٍ به)) اه. 

0 ألعاراتر الح حار على الك ١"‏ كاب الشّهادة ‏ باب الاحتلاف ف الشيادة .11١١/5‏ 


4 


الجزء النالك عشر د لع تس 2لا ل قصل فيما يَتعلّقّ بوقف الأولاد 


كي الؤشهنا أله قد فناة الكاروية مها سلف والطانب يك ذلك ان ه01 
على الألف ل ١‏ وو وامعها: ادعين خازية في يد ارجلن وجاء بشاهدين» 

فشَهدَ أحدهما أنه جاريته غصبّها منه هذاء وشَهد الآعيرٌ أنهّا حاريتة ولم يَقَلْ: غصبّها 
منه قلت و اهادم "مجمع الفتاوى". ومنها: شهدا بسرقة بقرةٍ واحتلفا في لونها قبل 
عنده» خخلافا لهماء "جامع الفصولين”". ومنها: شَّهدَ أحدُهما بكفالة» والآخرٌ بحوالق 


قال في "البحر””*: ((لاتفاقهما على الألف لفظاً ومعنى» وقد انفردَ أحدّهُما بخمسيائةٍ بالتطفيه 
والمعطوفف غير المعطوففب 0 يبت ما اتفقا عليف بخلاف الألف والألفين؛ لأنّ لفط الألف غي 
لفظ الألفين ولم يَثبْتْ واحدٌ منهّما))» وثْمامُةُ فيه. 

دمن (قولة: وشهدَ أحذهما إلخ) أي: زادَ في شهادته أنه قضاه منها مسمائة ل 
ل ينه ينا أخك ولا ركرك ذلك كديا تعاش الفسداره يأل لم يكدي يمنا 
شَهِدَ له بل فيما شَهدَ عليه. 

.0 (قولةُ: حلافاً لهما) استظهرٌ "صدرُ الشتريعة””' قولّهماء وهذا إذا لم يُذكر لدعي 
باد مر مرب اعاي سان 

كم (قولة: شهاد أحدهما 020 0 مع التاسعة ة والعشرين: "ط"207. 

(قولة: لأنه لم يُكَذَبْهُ فيما شهدَ يل يدا حيد عد كما إذا | سهد له بح حك كي يليه لعن 
ولا يقال: إنهُ مُناقِضٌ في هذو الشّهادة؛ لأنّ قضاءً الدينٍ طريقةُ المقاصّة. اه من "السّندي”. 


)١(‏ في "و": ((شهادته)). 

(؟) "الولوالجية": كتاب الشّهادات ‏ الفصل الخامس ف الاختلاف في الشّهادة ق7515/ب بتصرف. 

() "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشّهادة إلخ 1719/1. 

(4) "البحر": كتاب الشّهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشّهادة 17/97 .١‏ 

(د) انظر "شرح الوقاية": كتاب الشتّهادة - باب الاختلاف ف الشّهادة 85/7 (هامش "كشف الحقائق"). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الشّهادة ‏ باب الاختلاف ف الشّهادة 774/5 وعبارته: ((وهذا الخلافُ فيما إذا كان 
المدّعِي يدعي بقرة مطلقا من غير تقبيدٍ بوصفو)). 

() "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ؟/الاد. 


حاشية ابن عابدين سس ملا لس فصل فيما يتَعلَّقَ يوقف الأولاد 


0 


مك الكفالة؛ لأنهًا أقلُ» "جامع الفصولين". ومنها: شَهدَ أحدُهما أنه وكله 
بطلاقها بخاا والآخر أنه وكله 0 وطلاق فلانة الأحرى فهو وكيل في 

طلاق التي اتفقا عليهاء وهي فيه أيضاً. ومنها: شهدا بوَكَالةٍ وزادَ أحدهما أنه 
عزله تُقبَلُ في الوكالة لاف العَْلِء وهي منه” أيضاً. ومنها: ادّعَستْ أرضاً شَهدَ 
أحذهما نيا ملكياة لذن وجها دفعها إليها.. ما و ده مط ا ا 


4 (قولة: ل ني الكفالة'"» لأنها أقل) وهذان للفطان جُعِلا كلفظة واحدق ألا 0 
أن الكفالة بشرطٍ براءةٍ الأصيل وَل والحوالة يشرط أن لا 1 كفالة "جامع الم 

قلت: ورجة كون الكفالةٍ أقل: أنها ضَم ذمةٍ | 1 لى ذمّةِ في المطالبة» فلا يَبْْتُْ الدينُ في ذمَة 
الكفيل» بخلاف الخوالة فإنه يبت ف ذِمةٍ 3 الحال عليه وَتَشتْ تطايدة ابض فشان العو لادان 
ع 5 المطالبة واعملفا في توت الدين. ش ْ 

إقرد؟ك| (قوله: ومنها: شهدٌ حدقي أله 2 بطلاقها إلخ) م مخ السنّادسة 

والعشرين؛ لأنّ في كل منهما تغْبّت الوكالة فيما اتفمًا عليه لا فيما اختلفا فيه؛ لقبول الوّكالة 

التعصيص ما 1 1 

ركمدكم (قولة: وهي فيه) أي: هذه المسألة قّ "جامع ام 0 

(قوله: تقبلُ في الوَكَالة لا في العَرْل) فهي نظيرٌ ما لو شهدا بألشم وزاد أحدُمُما أن 
الطاويط قضاة لديا ماله والطلب ينور 


09)أي: هق أجامع الفصولين" ا 0 إلخ اك 

(1) تقول: في النسيخ جمبعها ((الحوالة)). وما أنبتناه هو الصواب الموافق لص "جامع الفصولين" و"الدرٌ المختار”: وبدلُ عليه قولة 
بعده: ((ووجة كرون الكفالة أقلٌ..))؛ وقد نه عليه مصحُمحٌ "ب" بقوله: («تقبّل ف الحوالة)) هكذا يخطى والذي فْ نسخ 
الشّارح: ((تقبّل في الكفالة))» ويُؤيدُه قولٌ بعد ذلك: ((قلت: ووجة كون الكفالة أقلّ إلخ))» تأمّل. اه 

5 ف 'م”: ((ترى)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصلٌ الحادي عشرٌ في الاختلاف بين الدّعوى والتشّهادة وئي احتلاف الشْتّاهدين إلخ 1737/١‏ 

(5) المقولة ]1١5/1[‏ قوله: ((تقبل ف دار اجتمعا عليه)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشرّ في الاحتلاف بين الدّعوى والشّهادة وف احتلاف الشتّاهدين إلخ 1330/١‏ 


الجزء الثالك عشر ست سس لملا لل فصلفيما يَتعلَّق بوقف الأولاد 


اس ميمه ن''أ وشهدَ الآحر أنهًا تَمْلِكها؛ لأنّ زوجها أقرّ أنها مِلْكها 
َف لُ؛ لأ كل باقع مُه باك مسريو فكأنهما شهدا أله ملكيناء وق عرد 
لأنه نا شَهِدَ أحدهما لفيا رونا شهدا" بالعقد, وشّهدَ الآحرٌ بإقراره 
القع فاعملف السيزة ب اتدتوشية اجدهيا نزوديا ذندينا عرسا 


والآخرٌ بإقراره أنه دَفْعَها عِوّضا ادقن ولف فر حب نفك مقي ا م 


٠‏ (قولة: عرفا ف الأسقيماق) بالدال والسيك ا لمهمّلتين» وف أكثر السّخ: 
((الاستيمان)) بالألف و واللام قبل السَّينء والذي في "جامع الفصولّين"27 و«رق١٠١/بع‏ هو 
الأو وهو: ما يدفعهُ اليُوج للمرأةٍ لأحل الجهاز» وتقدّم2 بيالةُ في باب المهر. 

ركء؟/ (قولة: أن كل بائع إلخ) أي: والرّوجٌ هنا باعها الدَّارَ بالدَسْتِيمان: "ط"9. 

محلم (قولة: وشهدٌ بالعقد) الأولى اا الوا م امه لها في نسحة "جامع 
الفصولّين””, فيكوثٌ جواب (إلَمّا))» وهو أولى ين جَعل جوابها قولّةُ: ((فاختلف))؛ 
أن اقتران جوابها بالفاء قليل. 


(قولة: أ ي وَالرُوجٌ هنا باعها الذَارَ بالدّستيمان) أي: فترجمٌ إلى التتّهادة بالإقرار بالملكّة؛ 
لأنّ كلّ بائع 1 وَالستٌاهدٌ الآحرٌ شَهِدَ بإقراره بالملكيّةَ فاتفقا. 


)١(‏ في "ط": ((الاستيمان)) وقد أشار إليه "ابن عابدين" رحمه الله. 

(؟) في النسخ جميعها: ((وشهد)) بالوارء وما أثبتناه هو الصّوابُ الموافق لما تي "جامع الفصولين”» وانظر ما قاله "ابن 
عابدين" رحمه الله في المقولة 337053]. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر ف الاختلاف بين الدّعوى والشّهادة وثي احتلاف الشّاهدين إلخ .١310/١‏ 

(؛) المقولة ]١555[‏ قوله: ((يليق به)). 

(د) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلّقُ بوقف الأولاد 7/9 وفيها: ((الاستيمان)) بدل ((الدستيمان)). 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاحتلاف بين الدّعوى والشهادة وفي احتلاف الشّاهدين إلخ .١ 4/١‏ 


حاشية ابن عابدين سلسم 44لا لعسس فصل فيمايَتعلّقَ بوقف الأولاد 


تقَبّلٌ؛ لاتفاقهماء كما لو شَهِدَ أحدّهما بالبيع» والآحر بإقرارهو به وهي في "جامع 
الفصولين"» انتهى كلام الشيخ "صالح بن الشيخ ممَّدٍ بن عبد الله الغرّي". 
(ف "الأشباو": السّكوت كالنطق إلا في مسائل) عد منها سبعة وثلائينَ 55 


اللديقة (قولهٌ: 1 لاشاتينها» أي: أذ كلذ منهما شهد على القول؛ لأنّ قول أحدهما: 
((دفعها عوضاً)) معنى ((باعها))» والآححرٌ شهدَ على الإقرار بذلك» والإقرارٌ بالبيع يُصلّحُ لإنشائه 
وبالعكس» قال في "جامع الفُصولَين”””: ((ادّعى شراءٌ وسَهدَ أحدُهُما به والآحرٌ أنه أقرّ به تقبَلُ)؛ 
لأ لفظ الشّراء يَصلحٌ للإقرار وللابنداءء فقد اتفقا على أمر واحب))؛ ثم قال" ((لو ادّعى الغٌصبّ 
وشَهِدَ أحدُمُما به والآخرٌ بالإقرار به لاتقب له أي: لأ أحدهما سهد بعل و الآخرٌ بقول. 

مطلب: المواضع التي يكون فيها السّكُوت كالقّول 

وال (قولة: عل © متها سبعة وثلائينَ) ١‏ سكوت البكر عند استثمار ليها قِلَ 
الترويج. ؟- سكوتها عند قَبْضٍ مُهرها. 7 سكوتها إذا بلغت بكرا فلا يار لها بعدة. 


(قول "التارح": السّكُوت كالطقٍ إلخ) الأولى أن يقول: لبس السّكودت كالنطق إلا ف مسائلٌ إلخ» 
وعبارةٌ "الأشباه": لا يُنسسَبُ إلى ساكتتو قولٌ» ثم قالَ: ((وخخَرَجَ عن القاعدةٍ مسائلُ منها إلخ). اه "سندي". 
(قولة: سكو البكر عند استعمار وليها قبل الترويج) عبارة "الأشباه": ((قبلَ الترويج وبعدة)). 
(قولة: مسكوثها عند نض سَهْرها) أي: فلا 26 دعواها به لرضاهاء لكنّ قَيْدَهُ شارحٌ "الأشباة'" 
بالبكْرء وقال: ((إنّ السّكُوت إن بقبض الأب المهر ويَْرا روج عن المهر)). 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشّهادة وفي اختلاف الششّاهدين إلخ .151/١‏ 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدّعوى والشّهادة وفي احتلاف الشتّاهدين ١74/١‏ بتصرف. 
() "الأشباه والنظائر”: الفثُ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا يُنْسَيُ 
لساكت قَولُ ‏ صاكخ/١183-180-1179-1-.‏ 


الجزء الثالك عشر 0 سس ههلا ل فصل فيما يَتَعلّقُ بوقف الأولاد 


8 حَلفت أذ لا تتروّج فروّجمها أبوها فسكتت حينت. يناتسب نعلت و د 
ار سكو الب عمد الرعر. أو امُتصدّق عليه إذن. لاد سكو الوكين 
فول ولرلة كه ار الْقَرّ له قبول يرد بردّه. 5 سكوب 0 أو 
الولاية قبولٌ وله رده -٠١‏ سكو الموقوفب عليه قبول وتَرتدُ بوكر لان ايد سكيوت 
ايقن في بيع التجدةٍ حين قال صاحّة: قد بدا ! لي أن أجعلَةُ بيعاً صحيحاء والتلجفة: أن يتواضّعا 
على إظهار البيع عند الناي لكنْ بلا قصيه. 5 مكو املك انيل حين شديم لابين الفافون 
ردن افكت ميري بالخيار ححين رأى العبد بيع ويشتري يُسقِط الخياره بخلاف سكُوت 
0 5 سكت البائع الذي الدسص ين المييع حبين رأى المشتري قَبِضَ الب 
قطن عتضيدا كان اليم ار 2 يكرك لضع بوعل بالبيع. 5 سكوت المولى 
10 ماديا قن جو امه ل عرف كي الو حَلّفَّ 
امول لا يأذنُ له فسَكت حَيث في ظاهر الرواية. ١4‏ سكوت القِنّ وانقيادَهُ عند بيعه أو رَهِبِهِ أو 
فيه بحناية إقرا برق إنْ كان يَعقِلُ عخلاف سكوته عند إجارته أو عرضيه للبيع أو ترويجي أي: أن 
ارهن محبوس بالدّين ويُستوفى منه عند الهلاك فصار كالبيع. ١9‏ لو حَلَفَ لا يُنزِلٌُ فلانا في داره 


(قولهُ: حلفت أن لا تتزوّج فزوّحها أبوها فسكتّت حَينَت) لأنه.عنزلة رضاها بالقول» "عماديّة" 
"سندي". وفي "الششّرح": واستّشكِلَ بمسألة الفضوليّ المشهورةء فإنه لا يَقَعُ عليه الطَّلاقٌ مع إجازته 
بالفعل؛ فكيف يُحنث هنا مم السّكوت!؟. 

1 (قولةُ: سكودث المتصدّق عليه قبولٌ لا الموهوبب له) إذا لم يَفِِْض الموهوبُ بحضرةٍ الواهبيه "شرح". 
(قولة: متي كاذ البيعم أو فاسدا) في "السسندي ي" بعد نقلي المسألة ما نٌة: ((قلت: هو في 
الصّحيح قول "الطّحاوي"؛ وظاهرٌ الرّواية فيه: أن لا يكون إذنا بالقبض وله أن يستردّة)) اه. 

(قولة: ل لف لازن فلانأفي دارو وهو نال فى داره سكت حت لالم قا : أَعْرّج منها 

إلخ) لأث فلاناً إث لم تَكُنْ مِلْكَهُ يكفي المنمٌ بالقول ليرو "شرح". 


)١(‏ في "ب": ((أذن))» وهو خطأ. 


ع/ه؛ع 


حاشية ابن عابدين مت سين لؤلة اعحود فصل فنا يعن بوقق الأولاد 
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وهو نازلٌ في دارو فسّكت حَيثء لا لو قال: أخرج منها فأ ى الخرويع فتكت أي: لأن التزول 
ا يمد فلدوايه حُكمٌ الابتداء» بخلااف الخروج فإنة الانفصال من داخخل إل خارج. ٠‏ سكوات 
هام ولده 


روج عند ولادةٍ المرأَةٍ و تهظته إقرارٌ به فلا يُمِلِكُ ليه ١‏ 58 المولى عند ولادةٍ 
إقرارٌ به أي: بخلاف سكوته عند ولادة قتته. ١‏ السكوت قبل ) البيع عند الإنخبار بالعيب رضّى 
بلقني إن كان امسر عل لاو عاسنا غيل وعندهما: رضَّى ولو فالوقا اند يكرت ابكار 
عند إخبارها بترويج الولي على هذا الخلافب. 4 ؟- سكوتة عند ببع زوجيه أو(" قرييه قار إقرارٌ 
نأنه لين له على منا أشى به امشايع تعر خلافاً لمشايخ بُخَارَى. فلينظر التي - أي 

لاخحتلاف التصحيح كما سيذكرُة"" "الشّارحٌ"؛ لكنّ المدون على الأول فقد مَشنَى عليه في 
"الكنر'0) "التق "7 آخرٌ الكتاب في مسائل شتى::واحنعرزٌ بالبيع عن تحنو الإنخارة وَالرهْن. 
هدر آه يبيعٌ عَرَضا أو دارا فتصرف فيه المترى بزمانا وهو سنا كت سقط ذغراف أ 
أن الأحنبي - كالجار مثلاً - لا يُحَعَلٌ كوي تي ل ا رذؤية البيع» بل لا بَدَ 


(قولة: مكرك رارع عد ولا :15لا تلع قرلا و إل سباموواكانودوه كر كنار بي 
يومين في مسألة الو لادة إقرارٌ بالوليه وكذا سكوتة عدد التهندة كما يفيدُ ما في 'الّرح". 
(قولة: سكوت المولى عند ولادة أمّ ولدِه إقرارٌ به إلخ) أكثرٌ من يومين» واكذا ب بعد التهعق " اشرح". 
(قولة: واحتررٌ بالببع عن نحو الإجارةٍ والرّحن) لأنّ البيعٌ نَبْتَ على حلاف القياسء فلا يُقَاسُ عليه 
غيرُه ولأنّ الإنسان يَرْضَّى بالانتفاع بملكه ولا يُرْضَّى مخروجه عنه. اه "شرح". 
)١(‏ في "ب": ((أر)) بالراء» وهو تصحيف. 
(؟) في "م': ((سمرقندى)). 


(5) صضاأ ولا "درا. 
(4) انظر شرح "العيني على الكنز": مسائل شتى 550/7 
(5) "ملتقى الأبحر": مسائل شبَّى 779/7 بتصرف. 


الجزء الغاك عشر 0 عت سس إقلا ب لل فصلفيمايَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


ون سكو ايها فنك روود عد لك المشتري هذ ره وتنا لاف ار بم والقايبية قن كه 
مكرع خترالي نفع م دعواة. 15 أحدٌ شريكي العنان قال للآخر: إفي أسعري هذه الأمه التنسي 
خاصة فسكت الشّريلك لا تكونٌ لهماء أي: بل للمُضتري» أنا في الْاوَضَةٍ فلا بد مين النطي. 
سكووات امكل حين قال له الوكيال بشراء مُعيّن: أرية ركسعي درا كياد نن 


5 


سكوت ولى لي الصنبى العاقل إذا رآه يبع ويشتري إذن. 9 سكولة عند رؤية غيرو يق زقَهُ 
هن افد ا "الأشياه'7' أيضاء لو راق غير يتلق ماله فسكف: 
لذركوة رذ وتاكي + كيك ولناني : لجعي مرر كه ذاه بل أمروولن كيه 
حَبِث. 91١‏ ذَفعَت في تجهيزها لبنتها أشياءً مِن أمتعة الأب وهو ساكت ليس له الاسترداد. 
ا أنفقت الم في جهازها ما هو مُعتادٌ فسَكّتَ الأب لم تضمن لآم بها عجارية وعليهنا 
خُلِيّ ولم ييشترط ذلك للمُشتري لكن تَسلّمها ذهب بها والبائعٌ ساكت كان .ميرلة اللتسليم فكان 
اللي له. 4" القراءة على على الشّيخ و هو ساكت يَنزْل مَنَزلة نطقِهِ في الأصح. ولق 11 الأ 

هد سكوت الْدّعى عليه ولا عُذْرٌَ به ! نكارء وقيل: لا ويُحبّسء أي: قيل: لذ يكوث إنكارا ولا 
فر تسر عد "الشاني": كداكو نان لا اد ولا انك ويةافي ماه 'البحر”". 
]د اكوا المركي عقن ملو لعن اللتاهو تعد" سكوف لاحن عند لضن تون المي 
المرهونة. اه لحف مع زياداتي. 


(قولة: سكوت ولي الصِى العاقل إذا رآة ره ضع ويشتري إذنٌ) يُفْهُمْ منه: أن الوصي والقاضيّ ليسا 
كذلك؛ والفرق ظاهيٌ "حَمّويَ") د بل الظاهن: أن المراد بالولي ما , يَعُمّ الوصي والقاضي. 
(قولةُ: لكنْ اعترض بها في "الأشباه" أيضاً: لو رأى غيرةُ يُتِلفُ مالَهُ فسَكَتَ لا يكونٌ إذناً إلخ) 
قال "الحَمَوي": ((يُمِكنْ حَمْلُ ما هنا على الإتلافب لمكن تَذاركة)). "سندي" 
)1١(‏ "الأشباه والنظائر”: الف الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا يسبب 
لساكتم قولٌ صم .-١‏ 
(7) "البحر": كتاب الدعورى 3١/107‏ 


حاشية ابن عابدين لمسسسسم 9إهلا لس فصل فيما يَتَعلَّقَ بوقف الأولاد 


قلت: : وزاة في ' اتنوير البصائر”" مسألتين 

(الأولى): مسألة السكورت في الاجارد قبِولٌ ورضىء كقولِه لساكن داره: 
أسْكُنْ بكذا وإلاّ نت فسَكت لَرمَه المسمّىء وذكرَهُ المولف في الإحارة. 

(الثانية): و المودع 1 ولق قال الولف قٍِ ا ((سكوتة عند 
وضعه بِينَ يديه فإنه قبولٌ دلالةه)» انتهى. (وزادَ عليها في "زواهر الجواهر" مسائل) 
منها عند قوله: الرابعة والعشروث: سكوثة عند بيع زوحيىء فقال: وكذا سُكوتها 
عند بيع زوجها؛ لما في "البرّازيّة": ((الفتوى على عدم سماع الدّعوى 0 
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كلم (قوله: وزاد ف "تنوير البصائر") أي: -حاشية "الأشباه والنظائر” ل "الشرف الغري". 
5014] (قوله: كقولِهِ لساكن داره) أي: ساكتها بإعارةٍ أو غصبم ملاً. 
50 الولف أ و الا 

005 (قوله: قال الولف إلخ) بيانٌ لقوله: ((سكوت للودّع)). 

تلطا (قولهٌ: فإنّه قبول دلالةم أي: 0 بالتعدي. 

1ك (قولة: عند قوله) أي: قول صاحبي "الأشياه". 

(قولة: يما في "ليرازية'50) ] أي: في آخر الفصل الخام, وختراي كاي الاموى: 
إذا باع قار وامرأثة 2 ولدهُ حاضرٌ ساكت؛ إلى أن قال بعد حكايته الحتلافَ وديم عه 
((وفٍ التاوى يُتأملُ الْفتِي في ذلك» فإن رأى لدعي | الشّاكت الحاضرّ ذا حيْلةٍ أفنى بعدم 
الستّماع» لكنّ الغالبَ على أهل الرّمان الفسادٌ فلا يُفتي إلا.بما اعحتارة أ أمّة خوارزم)) اه. 


(قول "الشّارح": كقوله لساكن دار إلخ) َ هذا في جانب المستأحرء ويكونٌ في جانب الأحيرٍ 
كقول الرّاعي: لا أرعى غدمّك إلا بكذا كما في "جوي زاده" على "الأشباه", "سندي". ثم ذَكَرَ أن 
المودعَ بالكسر يصيرٌ مُودِعاً حجرّدٍ وضع متاعه عند أحدٍ بدون قول؛ وذَكرَ ما يفيدٌ ذلك. 
(1) "البحر": كتاب الويغة ف 
(؟) "الأشباه والنظائر”: الف الثاني: الفوائد ص" ؟75-. 
'(9) "البرازية”: مع عع (هامش "الفتاوى الهددية"). 


الكو العالقوقض ‏ بحصحصيطيتت ٠‏ 35لا "بكحبته :فعيل فيذا بعلن بوفت الأولاد 
قي القريب والرّوجة))» انتهى. وصحَح "قاضي "7 “ني ا هبحام عند 
الفتوى. قلت: ويزادٌ ما في متفرّقات "التتوير' اعم كو الا عن تضم ف 


المشتر عي فيه زَرعا وبناء» ا و ا و اجا وات اع وا د 1 ل م د اماف ا ل و ا 


ديفا 1 2 00 والرّوحة) على تقدير مضافبء أي: في حُضورهما كما يُعلم ما 
لالاسطفو عن "البزازية 
أل (قولة: نئل عند الفتوى) أي: بسبب الحتلاففب لصحي ح بأن يُنظرَ في المدّعي هل 
هوذو حيلة أو لا؟ لكن قدّمن!": )0 أ التوث على عدم السّماع))؛ ووحية: باتقانة “سام 
"البزازية" من غلب الفساد. 
قلت: لكنْ لا يازمٌ من غلبة الفساد أن لا يُوجَدَ مَن يُعلَمُ حال بالصّلاح وعدم التزوير» تأما 


ل" 

مك رقولة مخ كرت لجار ع لك والصري أي ويد اليم سك اكد اليد 
لك بل ورا اوت ري ريض ا لك 0 وأمّاعدمُ 
باع الدعرئ عط نط غير عشرة سنة إذا ركنت بلا عدر فذاك في غير هذه الصُورة؛ مع أنه 
مع سلطاني فيكو القاضي و العزولا عر متنافها ولولا ذلك المع تسِممٌ مالم يُمض ثلاث 


وثلاثون سنة على ما نقله في "الفواكه البدريّة" عن "المبسوط'”©: ((من عدم سماها إذا كلت 


أكيجه 2 يارزلا) راس ام 3 
جم اتا مايه لكوم يي ان 


6 


هذه ادم بللا عْذ ر)» كما أوضحتة ع8 


2 


ال 


وغيرها. 


الجن دعوق وار ل يدية مان "البز 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب ما ييطل دعوى المدّعي قبل | القضاء أو بعده ؟/ د4 4. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)7١(‏ في المقولة السابقة. 

(”) المقولة ]97١17[‏ قوله: ((عدّ منها سبعة وثلاثين)). 

(5)المقولة [57015] قوله: ((ذا في "البرازية')). 

(د)المقولة 11١١55ع‏ قوله: ((عد منها سبعة وثلاثين)). 

(1) لم نعثر عليها في "مبسوط السرحسي". 

(0) "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة': كتاب الدّعوى 7/17 


(8) "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ نوع في علم القاضي إلخ ١51/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


ع/5غء 


حاشية ابن عابدين سس قلا لل فصل قيما يَتَعلّق بوقف الأولاد 


لور ند وهكذا ذكرهُ في "تنوير البصائر" عر اناه 
فَالعَجَبُ من صاحب "الجواهر الزواهر" كيف 0 دار كلام "البزازيّة" وترّكَ 
الآخحر؟! ومنها: لو توَّحَت مِن غير" كفاء فسّكت الولي حتى ولَدَتْ كان 
سكوتة رضّى» "زيلعي”". 

ومنها: ما في "المحيط": ((رحل زوج رجلاً بغير أمره فهناه القَومُ وقبل التهيقة 
فهو رضّى؛ لأن 0 التهئئة دليلٌ الإحازة)) ل 0 


كلم (قوله: وعَريناه ل"البرّازي"') أي: عَرَا ما في مُتفرّقات "التنوير". 

ككل (قولة: فالعَجَبُ من صاحب "الجواهر الزُواهر" إلخ) أتي: التّيخ "صالح" ابن 
صاحب "تنوير الأبصار". 

والخاضل: انه فى "الرارية" دك أوَلاً الممالة السابقة افا فم كراهذة كم د ساخت 
"زوف الموامر" أراة الاستدرالة عن "الأشماء" ترنادة صون أعرى» فنقل عن "الإوارية" المسالة 
الأولى ورك هذه مع أنها مذكورة في "البزازية", فكأنّه نعلت إلى أُوّل العبارةٍ ترك آخحرّها. 

قلت: لاعَسَبَّ أصلاء بل حا اك عله رامد قور نك ف "الأشتباد ب فانها السالة 
اجاسية والفور قاد المتصؤة الايافة على "الأشباه" 

١‏ (قولة: لو تَرَوّحَتْ ' بن غير كفء إلخ) هذه مبيّة على ظاهر الرواية» وأمّا على 
وان "كلجر الس يي فا مق دُ النكاحٌ» از" 

الكييقة (قولة: أن قبُول التهيئة دليل الأجارة أي* دلبل على أن سكونة ودف الترويج 
كان رضّى و إجازة. وبهذا يَظْهرُ أله لا يْلرَمْ أن يكون قبولٌ التهنعة بدون قول, فافهم. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع قٍْ نكاح البكر 4/ .١57‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "و": ((بغير)»). 
وم "تين المنائق 00 والأكفاء ‏ فصل في الأكفاء ١58/9‏ بتصرف. 


(4) "ط" : كتاب الوقف فصل فيما ية يتعلقٌ بوقف الأولاد اع 


الجزء الثالث عشر ل سس سس ههلا ل فصل[ فيمايَتَعِلَّقَ بوقف الأولاد 


ومنها: أن الوكالة تَْبْتْ بالصّريح”", 2 سن ا لاه 


ىو 
به ع #0 


ابن العم للكبيرة: إني أريدُ أن أزوّحَكِ مِن نفسي» فسكتت فزوّحها جارَ)): ذكره 
المولفُ في "بجره"77 م من بحثو الأولياء. 

ومنها: سْكُوتُ أهل العلم والصّلاح في التعديل كما في شهادات "البحر”77 
قال: 00 بالسّكوت مِن أهل العلم والصّلاح, فيكونٌ سكوته تركية للشاهد؛ 
لما في " ": ((و كان "الليث بن مساور"”أ اي فاحتاج إلى تعديل وكانٌ 
الوك ريض قاذم الفاطتى ونين[ (اكعوي العا دودر كن العلة ل م بالق 
فتكي شن اتداله ورد سنب ادس كن انا كيس يبي 
الستّكونة01) قلنت: قد عد هدو اق "الأشياو" 19 معرياً لشهادات "شر بويا 00 


17050 / (قولةُ: ومنها: أنّ الوكالة تيت بالصريح تخ الأوق أنريترل: عبت بالمتكوت. 
ولكرادٌ بالوكالة: التوكيلة كما يُقِيدُه المي وإلا فقد عد مق ختلة للسائل لزيد عليها وهو 
المّابعٌ منها ((سكوت الوكيل قبولٌ))» وراد به: التوكل لا التوكيل؛ تأمّل. 


)١(‏ في "و": ((كما تسح لصريح تنبت بالسكوت)). 

(؟) "الظهيرية": كتاب الدكاح الفصل الخامس في معرفة الشُهود والوكالة في التكاح ونكاح الفضُوليت بان 

(37) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل: لابن العم أن يتروّج بنت عمّه إلخ 47/9 .١‏ 

25 د كتاب الشتّهادات /اأره". 

(ه) الليث بن مسافر (مساور) القاضي الحدفي. ("الجواهر المضية" 0777/96). 

(5) في "ط": ((وسأله)). 

(1) "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية - التوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى 
ساكت قولٌ د١8 ..-١‏ 

(8) "البحر": 7ت 


حاشية ابن عابدين سس 5هللا لسسب قصل فيمايَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


فكيف يكون”" زائدة؟! نعم زادَ تقيبده بكونه ((من أهل العلم والصّلاح)) 
فعدّها من الزوائد 

ومنها: لو أن العبِدَ حرّجَ لصلاةٍ الجمعة» فرآهُ مولاة”" فسَّكْت حَل له 
الخروجٌ لها؛ لأنَ السكورة عدزلة اص كنا في جمعة 3 "البحر””. 

ومنها: ما في "القنية'”'2 بعد أن رقم بعلامة («قع» ررعت): ((ولو رفت إليه 
بلا جهاز فله أن يُطالِبٌ ب .مما بععث إليها خم ا من اه جف ا ا جل نج 


اليه (قولة: فكيفْ 8د إلخ) اخحتلفت الخ في هذه العبارة؛ فالذي في أغلب الدسخ: 
((فكيف يكوث أن فيه تقيبدةُ بكونه من أهل الجلم اوالصلاج فعدّها م: ن الو راني)» وق :بعقيها: 
(«(لكون) باللآم؛ و((تعذها/), بالتون بدل الفاءء وعليه فقولّة: ((لكون)) علّة لقوله: (زنعتها) 
والمعنى: كيف تَعدّها مِن الرّوائدِ؛ لأحل كونه فيد مركي بكونهِ من أهل العلم والصلاح. 

وحاصله: الاعتراضٌ على صاحبو "زواهر المواهر" بأد قولَ "الأشباو'"9-: (( سكوب 
مركي عند السّوال عن الشاهدٍ تعديل)) ‏ مقيِّدٌ بكونه م ن أهل العلم والصّلاح» فلا يكونٌُ بزيادة 
هذا القيد ؤاد عليه مبيالة اتمري. وف بعض النسخ: ((فكيفَ تكون مِن الرُوائدٍ إلا أن يُقالَ فيه: 
تقييدة بكونه من ا العلم والصّلاح: فعدّها من الرّوائد)) اه وعليه فهو اعتذارٌ لا اعتراض. 

(قولة: بعلامة ررقع) ( ررعت)) الأرَّلُ بالقاف والعين المهملة: رمرٌ للقاضي 

فلا ل ل ل اريم 


غيك لجار" والثاني بالعين المهملة ة والتاء: رمز ل "علا الذين الترجماني” أجن 


5 


ا 


)١(‏ في "م": ((تكون)) بالتاء» وانظر كلام "ابن عابدين" رحمه الله. 

(؟) ((مولام)) ساقطة من "ط". 

وم "البحر": 157/9 

(1) "القنية": كتاب النكتاح ‏ با ب فيما يتعلق بتجهيز البئنات وبئات الأحتان والعروس قر ؟اب. 

(د) في "م": ((تكرن)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفثُ الأول: المواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا يُنسبُ إلى 
ساكتب قولٌ صااخ .-١‏ 


سير 00-6 1 
(/) "اح" : كتاب الوقف ق5079/!. 


الجزء الثالت عشر دعت سس الاثلا ب ل فصل)فيما يَتَعَلّقَ بوقف الأولاد 


مِن الدّنانيرء وإن كان اهار قليلاً كلة المطالبة مما ليق بالمبعوث في غَرَفِهم؛ (نج) 
تفن بأنه: ذا لم عور :فا ليق قله اسعرداة متا بعك : والمسير مسا ريية ليده 
لا ما يُتَححَدُ لهاء ولو سَكْت بعد الزّفاف زماناً يُعرَفُ بذلك رضاءً لم يكُنْ له أن 
يُخَاصِمٌ بعد ذلك ولاك 0-56 
ومنها: إذا أبرأه فسكت صم ولا يحتاج | لى القبول» هكذا ذكره "البرهانٌ"0) 
"الاختيارات" في كتاب الإقرار 00011 00 


اطاسرواة رشني امد وبه وار يدنساي 
الجهاز» وهي اليك في عُرفْهم ب: الدستيمان كما قدّمناة””")» وقدّسا() تحقيقةهٌ في باب المهر 
واختلاف التصحيح والتوفيق ين ما إذا كان بن جُملةٍ الْسمّى في المهر أو كان المسمّى غير ففي 
الثاني له المطالبة بالممهاز لا في الأول فافهم. 

الشييقة (قوله: «نج)) ) بال لنون والحيم كما أنه في نسححة مُصحّحة مِن "القنية'7”' وهو: 


ع 


25 . وبعادَ هذا الرّمز: (( يفتى بأنم), وَيُوجَدُ عضن 


رمك "بحم الأئمّة الحكيمي” 
"الشارح": ((فح) بالفاء والحاء وبعدَةُ: ((يعني) مُضارعٌ عنى» وهو تحريف. 
الشيفق ١‏ (قولة: 00 ا ا هذه المسألة 
[577] (قولة: ومنها: إذا أبرأَهُ فسَكتم أطلقه فشَمِلَ سائرَ الدّيون» وقيّدهِ في مُداينات 


ع م 


)١(‏ في "ب" و"و” و"د": ((ما يتحذه الرّوجْ))» وما أثبتداه من "ط" هو الموافق لعبارة "القنية"؛ ويؤيده ما يأتي بعده 
من قوله: ((وإن لم يتحذ له شيم) . 

(1) لم نهتد لترجمته. 

(6) المقرلة ]5١5٠83‏ قوله: ((عوضاً عن الدستيمان))- 

(؟) المقولة [151751] قوله: ((لكن في "النهر” إلخ)). 

(د) "القنية”: كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلقٌ بتجهيز البنات وبنات“الأختان والعروس 8/23/ب. 

(3) "نحم الأئمة الحكيمي"؛ من تلامذة "قاضي حان". ("الجواهر المضية" 481/4. "كتائب أعلام الأخيار" 


برقم 2415 "الفوائد البهية"” صا١557-).‏ 


حاشية ابن عابدين سس #4#فلا لس قصل فيمايَتَعلّقَ بوقف الأولاد 
ومنها: ذكري دحو سير ا رواند كر ساد و حتاف 
الرّو ايتين» ذكره لكي وغيره» وهي تعلم مِن "الأشباو" أولَ القاعدةٍء الحمدُ لله 
العزيز الوهّابي» وهو أعلم بالصواب او ا ةن اك امات ا 0 


لتب اتاد عن ليذ بغير بدل العترف والمتّلم؛ هيما يتوقف على القبول» أي 
لأنَّ الإبراءَ عنهما يوجب انفساخ عَمَدِهماء فلا يَنفردُ أحد المتعاقدين به؛ لأنه : يُو حب فْوَاتْ القبض 
سحو وزاد 'الحَمَويُ"”' هناك ثالث وهي: ((ما لو أبرا الطب الأصيل فإنّه يتقف على قَبوله 
أو موت قبل القبول؛ أنه بول حُكُما)». 
بد اعرم اتوي لذو اتج فرك با روفو 
الرّهنَ لا يَطلُ ارهن ولا يكونُ رضى في رواية) اه. قال "الزبلعي"”7: ((والمذهسي”” ما رَوَى 
الحاو لاعن اصيداينة اند رضّى ربط ام مين احافية الفال قال "27"2: 
((واعلم أن البائع في عبارة "الأشباه" هو الرَاهنٌ وفي عبارة "الشّا 2 " هو اْتهنُ كنايسن 
لكر ادك لا سلف العاياني : أن الرّهنَ لا ييعُهُ أحدُهُما إلا برضى الآخخر)) اه. 


(قولةُ: أي: لأنَ اله, براء عنهما يُوجبُ انفساخ عقايهما إلخ) فيه: أله لو قبل بصحَّةٍ الإبراء ولَِم مده 
انفساع العقل لم يرد أحثهما به غاية الأمر: أن أحدهما وُحَدَ منه إبراءٌ لفظي» والثاني: رضى به بسكوته. 
(قولة: : وهي: ما لو أبرأً الطَّلبُ الأصيل فَإنه يتوقفُ على قَبولِه إلخ) يُنظرٌ وحة ترقفِهِ على القبول. 


.؟١‎ 8/5 "تبيين الحقائق": كتاب المأذون‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب المداينات ص 91. 

(©) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما شرائط الركن 5/5١؟:‏ 

(4) "غمز عيون البصائر": الفثُ الثاني : الفوائد - كتاب المداينات 515/5. 

(ه) "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا يُنمَبٍ إلى 
ساكت قولٌ صاح7١-.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المأذون 4/5 .5١‏ 

(0) نقول: قوله: ((والمذهب)) ليس من كلام "الزيلعي"» وإنما هو مُفاد كلامه والله تعالى أعلم. 

(8) لم نعثر عليها في مؤلّفات "الطحاوي" المطبوعة التي بين أيدينا. 


0 لل 


9 : كتاب الوقف ق707/9؟/أ بنصرف. 


الجزء الغالك عشر 0ت سس هلا لد فصل فيما يَتعلَّقَ يوقف الأولاد 


(قولُ "الأشباه": د00 2 المنكرٌ في لكوي وك مياه ب000000000 


( تعمّة ) 

زاد بعضّهّم: ما إذا استأخر أحدُ الوصيّين أو أحدٌ الورثة بمحضرة الوصيّين من يُحمِل 
اللخازة إل امقبْرَةوالقه ل تعاض ساقت والشكوت على لدعو اليك ننه رصي أي 
مع القدرةٍ على الإزالة» وإلا كاه الإنكارٌ بالقلبي. وما لو أوصى لرجل فسَككت في حيات 
فلمّا مات ارط يعض 11 5ه ار نانك فخا موسرل الرضايهة كجا در 
"الحمُوي 0 إلى 'مُعين الحكام". 

وزاد "البيري" : وما الوغرلت! 00 لم ل اي 
أو مُغزولا ويْعَدُ سّكُوتَهُ رضى» وكذا لو عَجِنَ أو أَضْجّعٌ شاة؛ فجاء إنسادٌ وعميرّه 
أو ذه يكوث السكوية كالأمر دلالة)). 

مطلب: 0 ضع التي ل يُحلفُ فيها مدر 
ره 4) (قولة: قو قول "الأشباه "ل حل الك 3 إحدى وثلائينَ) صوابه: 0 ا 


يُوجَدُ في بعض النسّخ» وف بعطيها: 0 المدكرٌ إلا فى إحدى وثلاثين)). 


(قولة: ومالر أوصى لرجل فسَكْتَ في حيانه إلخ) فيه؛ أنه إكا صارٌ وصبًا بالتصرّفي لا 


ا 5 


بالسّكوت» فلا يَظهَرُ عدّها ما نحن في إلا أن يُقَالَ: تصرّفه اللأحقٌ دلي" عي إن سلكوتة أدلا رفتين 


بالوصاية كم سو لير . 

)١(‏ ((لا)) ساقطة من السسخ التي بين أيديناء والصواب إثباتها كما نه عليه "ابن عابدين" زحمه الله. 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفينٌ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا يُنْسبُ إلى 
ساكت قولْ .4147/١‏ 

() "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد ‏ كناب القضاء والشّهادات والدعاوى ص50 . وعبارته: (ِيُحلُفُ 


المدكِرٌ إلا ف إحدى وثلاثين مسألة بيّناها في "شرح الكنر")). 


لإلاوع 


حاشية ابن عابدين سس ام فصل فيما يَتَعلّقُ بوقف الأولاد 


اه ف "الشرح") قال الشيخ شرف الذين" 0 0 25 "تتوير 
البصائر على الأشباو والنظائر”©: (أقولٌ) قال في شرجه'” المحال عليه: ((ثم اعلم 
أن اللصنّف”" اقنصرّ على عدم الاستحلاف عندّه على الأشياء النسعة)). وف 
"الخانية"”*2: أنه لا يستحلف في هين ارو شد اريسي 
د كد راي ذأ التصيارا اسراف ون تزويج الكو قيقر د كع 2007 


35-5 (قولة: يناه قُِ "اشر ع أي: قْ العو 

ففخيقة (قولة: على ١‏ الأشياءا 6 التسعة) بتقديم المثناة م على السين كالتي بعدّها. اه "ل"0ل, 
وهي ما سيأتي ف كتابب | التُعوى من قوله: ((ولا تحليف في نكاح أنكرةُ هر أ عد ل 
لامر أو هي بعد حدق وفيء إيلاء أنكرة أحدهما بعد للق و استيلاد تدّعيه الأمقّ ورقء 
ونسبيء » وولاء بأن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابه وبا العكس. وحَدٌ ولعان. والخاصل: 
الى به الُحليف' في الكل إلا في الحدود) له. وأفادَ أن ما ال 0 


على قول "الإامام" حلاف المفتَى به. 
حعدثلل (قولة: وَقِ ترويج البستع عطفٌ على اورف عن ((وذكر عدم الاستحلاف في 


”00 أي : إذا اذّعى عليه أنه زوه 000 ا وهي مسألة واحدة 


تزويج البسته)). اه 
(قولة: أي: وذكرٌ عدم الاستحلافم في تزويج البست) لعدم ريا الاستحلافم في التكاح ولعدم صِحَةٍ 


إقرارة على ابنته بالتكاح عند فى الصّغيرة» والكبيرة بالأولى» وكذا عندّهما ف الكبيرة وقت الخصومة؛ لأنه ممنزلة 
2 1-1 7 7 5 0 4 


.57/1/1١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

() "البحر": كتاب الدعرى 2309/97 وفيها: ((السبعة)) بدل ((التسعة)) وهو خطاً. 

(7) أي: الإمام النسفي في "الكنر"» انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب في بيان أحكام الدّعوى 7/د13517. 
(5) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب اليمين 478/9 - 459 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "البحر": كتاب التّعرى 9/107 7. 

(5) في "م": (الأشباه)) وهو تحريف. 

(0) "ح": كتاب الوقف ق5079/). 

(8) انظر "الدر" عند المقرلة [7975485] قوله: ((ولا تحليف)). 

(8) "ح": كتاب الوقف ق7796/). 


الجزء الثالث عشر 0 سس تا اأعم فصل فيما يُتَعلَّقُ بوقف الأولاد 


3 


الذّائر 271 لا يحلف. ل 0 
ارك في المسألتين كالوصي. وفيما إذا كان في يدٍ رجحل شيءٌ فادّعاه رحلان كل 
عات ام ان اميا وأَكرٌ للآحر لا يُحلفه 10111111 


3 زادت على العددٍ المذكورء "ط”. 
(080+4] (قولة: وعندَهُما: يُستحلفُ الأب في الصّغيرة) يُوحَدُ في بعض , الشتخ: 

((لا يُستحلّفْ))””: والذي في "البحر” بدُون ((لا))؛ وهي الصّواب. 

(قولهُ: وني دعوى الذَائن الإيصاء) أي: دعواه على رجل أَنلكَ وبي اميت فادقع 
لي يني من تر كتنه. : : 

(قولة: وف دعوى الدَينٍ على الوصِ) أي: دعواهُ على الوَحبيّ الثابدة وصاينة بأنّ 
لي على اميت كذا ولا ينه لمعي فلا يُحلّفُ الوصي إذ ذا أنكر الدين. ْ 

0 (قولةُ: في المسألتين كالوصي) أي: إذا ادّعى الدائنُ على الوكيل بالوكالة فأنكرّهاء 
مسقي كه فأنكرَة ففي المسألتِين لا يُحَلْفْ د فيهما. 

70ل (قولة: كّ اشترَّى منه) أي: اذّعى 1 ا أن اشترى منه ذلك الشىء» 55 
"البحر"7: ((الشتراء)): بالَد. ش 

[44ء (قولة: لذ تحافدخ انالك أوكنه لأجدينا مان ل فإذا نكل عن اليمين لا يصيرٌ 
للآخر ان لعدّم الفائدة. 


ل 0 0 ان سر 
تلك أ ما ريط لون لكر ك1 ل 


)١(‏ في "و": ((الشراء))» وهو الموافق لعبارة "البحر"؛ وقد نبّه عليه "ابن عابدين" رحمه الله. 

(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد ؟//ا/اد. 

(؟) نقول: عبارة "الخانية": ((يستحلف)) دون ((لا)) وهو الصنّواب» كما ذكر "ابن عابدين" رحمه الله. 
(4) "البحر": كتاب الدّعوى 709/907. 


حاشية ابن عابدين سلسم 8هىله لس فصل فيمايِتَعِلّقَ بوقف الأولاد 


وكذا لو أنكرّمُما فَحُلّفَ لأحدهما فنَكَلَ وقَضّى عليه لم يُحَلْفْ للآخر. وفيما إذا 
ايا اليه مع ادام من كي البدرفاقة لأحرميا زا بعلن لقع وعدادر كل 
لأحايهما لا يُحلّفُ للآخر. وفيما كا عي مكيف ا عا و لت 
لأحدهماء ارال عدي لا سل لدع وكيمنا إذا'اذعى أحدهها 
الرّهِنَّ واللتسليمَ والآرٌ الشراءء فأقر بالرّهن وأن نكر البيع لا يُحلّفُ للمُشتريء ولو 


اذعين أجل هدين الابخارة والآخرٌ الشراء» 00010010 0 


ةا (قولهُ: لو أنكرّهما) أي: أنكرَ دعواهما. 
95 (قولة: مَل لأسيجبة بتشديد د اللآم مَبنياً للمجهول؛ أي: طَلْبّ القاضي تحليقة 


ل (قولة: لم يُحلْفْ للآعتر) لأ نكوله عر إقراره به للأوّل. 

لق (قوله: : وفيما إذا ادعو كز نوها آله رَهنهُ وقبِضَة) أي : ا 15 منينا أن ذا اليد 
رََنَ عندي هذا التَيءَ وقبضلة منه. 
قم (قولة: فَأَقتٌ ر بالرهن وأنكر البييع ["/ق؟5١/]]‏ لح أمّا لو أقدٌ بالبيع وأنكر الك 
لظام أنه لا بحل" بلول لآنه لم أ دايع سادي مله الطري ف ل 
بالرّهن؛ لأله إقرارٌ على الغيرء وفائدة التحليف , التكولٌ الذي هو .عنزلة الإقرار. 

006 (قولُ: لا يُحلّفُ للمُئتري) لعل وجهّة: أنه لو طَلَبَ تَحليقّه فدَكَلَ حتى صارٌ 
نكوله إقرارا بالبيع لا يكوثُ له فائدة؛ لد ارهن يُمكنه فسن ابي 7" وكذا يُقَالُ في المسألة بعدة 


(قولة: لعلّ وجحهة: ؛: أله لو طَلْب تَليقةُ َكل حتّى صار نول إقرارً باليع لا بكرن له فائدة إلخ) 
قد يمال : يكونٌ له فائدة على تقدير عدم فسخ المرتهن أو المستأحر» فلم نتيقن بعديهاء تأمّل. والظاهر: 
أن وحهّة: عدم ترتبي الفائدةٍ المقصودة من املك وهي الانتفاع, تأمّل. 


)١(‏ في "م": ((لا يحف))» وهو حطأ طباعي. 

(") في هامش ' م ": ((قوله: انار تين ومسمع بوم ينال إذ يرد ملك الْرتهن ارالك وراك لامي 
الفائدةٌ؛ إذ يُحَتَمَلُ أنهعا لا فسان فتوجد الفائدةٌ ويكفي للتحليفي احتمالٌ الفائدة ف فينبغي الرّخُوع ل ع إلى ما كتبناه 
على قول "الشارح” : ((لا يخلف للمشتري)) اه 


الجزء الثالث عشر 0س سس ا #ءعلهم لس فصل فيمايَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


ا انكر لا يُحلف لمدّعيه. ويقال لمدّعيه: إن ش شِقت فانتظر العا الوه وفلف 
الرلهن 2 وإنْ شعت شيفت فافسخ. وفيما إذا اذّعى أحدّهما الصّدقَة والقبض والآخرٌ الشّراء 
عاونا لا يُحلفُ. وفيما إذا ادّعى كل منهما الإجارة فأقر لأخدهما 1 


باد م على القول بأنّ للمرتهن وامستأجر فسحٌ البيعه ولكن ١‏ الحيلة عروف ةو نما نينا 

حبس ارهن والمأحورء تأمّل. 

00١‏ (قولهُ: فأقرٌ بها) أي: بالإحارةٍ. وفي بعض واللمتافه ((فأقر بهما)) أي: بالرّهن في 
الصّورةٍ الأولى وبالإحارةٍ ني هذه والأول أول 

مدر قل وأنكرة) أي: أنكر البيع. 

عل (قوله: ا إلخ) أي: مُدَّعي التأراويق المو و عنتمت الشرا 
وَل قدا فائدة هذا القو ل لكر فيه د الكلامٌ فيما إذا أنكرٌ وليس للمُدّعِي اطي 
لطت عه اعوط تور لزنه وقد يد 

م قولة. أو فلك الرّهنِ) معطوفٌ على ((انقضاع))؛ وقيه لفت اشر متو 

4 لقولة: فأقرٌ لأحدهها لا يلقن لأنّ كلا منهُما يدعي للك فإذا قر به لأحدهما 
تكولا يدق بهذ سكول 318 فائدة ف التحليق: 


(قولة: ولكنّ هذا بناءً علىالقول بأل للمُرتهن والمستأجر فسخ البيع إلخ) في "السسّندي": ((ما 
ذكرة ' الشارح' ' من عدم التحليف في هذه الثررة والّني بعدّها هو ما مافي "البحر" و"الخايّة" وعالقة قِ 
"الهنديّة" فيما نقلَهُ عن "عيط السّر حسي" » ولففلةُ: اذى أحدهما أنه اشتراةٌ منه واذّعى الآخرٌ أنه ارتهنةُ 
أو استأجرةُ بألفب فأقرٌ به للمستأحر أو المرتهن ولا فال مَتاسن الشتراء: حاف لي: بالله ما باعَهُ منهء 
فإنه يله د فار ل 5 نتهى الكلام وإ نكل يبت البيغ؛ يشت الخياز المادري إن شاء سير إلى 
أن يفتك أو مضي 3 الإجارة» وإن شاءَ فسخ وإن أقرّ لصاحب الشراء وَل فثال ير أو المستأحرٌ: 
وا اإنيار الاق كد ل الا 1 

(قولة: وهذا إذا أثبت الشتّراءً إلخ) الظَاه: أنه إذا أثبت المتّراءً كان مُقدّما على الرّهنء وعلى 
هذا فقائدة هذا القول توحة امن بعذ فلك رحن أو الإحارةٍ لزوال المانع» وقد ذكرَّ "الشّارخ" من 
دعوى الرّحلين: ((أنّ بيّنة البيع أولى من بيّنةٍ ارهن إذا اذّعيا على الستو)). 


حاشية ابن عابدين سس 46لل لس فصل فيمايَتعلّقَ يوقف الأولاد 


أو َكل لا يحلّفْ» بخلاف ما إذ"" لأعى كل منهما على ذي اليا الب منهء فأقر 
ا 0ك حلّفُ لثاني» كما لو اذُعى كل منهما الإيداعَ 
فأر”" لأحدهما يُحلْفْ للثاني» وكذا الإعارة؛ ويُحلّف: ماله عليك كذا ولا قيمتة 
وهي كذا وكذا. وفيما ! ذا ادعى البائ رضى. المو كل بالعبولم يحل 1 2 


18:05 (قولهُ: أو تكل) لأنه بكنزلة الإقرار. 

5-3 (قولة: مسقت منه) أي: بن المدّجي. 

[ه١؟؟)‏ (قولهُ: يُحلّفْ للثاني) لأنه لو أقرّ للثاني بالقصب يق 5006 أنه كانه 
اك رجاءً نكوله لكن يَمهُ للثاني ضمادٌ المغصوب باثل أو القيمة لا رد عين ا + 
صار للأزل فلا يَمِلِكُ ! حراجَهُ عنه, وكذا يقال فيما بعذه. 

زقمقء (قولة: كماو اذعى إلخ) لأنه يإنكا ر الوديعة أ أو و العاريّة افيا 

زتره ولت السعلفاة ناو لواف اوبات تفي رهد 
عقهاة لما علقت عن أنه بالإنكار يصيرٌ غاصباً. 

زقت (قولة: ولا قيمتهُ وهي كذا وكذا) التظاه”: أن المراد التحليفُ على مقدار القيمة إذا 
ادّعى أنها أقلٌ؛ لأنه لما قر به للأوّل وتَبْتَ له لا يُمكنه تسليمةُ للثاني لو قر له به أيضاً بالدكول» 

75055 (قوله: وفيما إذا اذعى البائ رضّى الموكل إلخ) أي: لو باع لوكيا بل رحل بالشسراء سم 
أرادَ الوكيلٌ رده عليه بعيسٍ فادّعى البائع على الوكيل اط مالي يُحلف الوكيلٌ 


(قوله: ون لم لق ولا قيمتة) لم يَظهَرْ معنى لهذه المحملة. ولم يَظهَرْ أيضا وحة تليفه: على أنه 
لم يَكُنْ عليه الَو مثلاه إذ الذي عليه إِكَا هو قيمته لا عينة؛ لانتقال الحقّ | إليهاء نَعَمٌ ف دعوى الْعضيب 
يُحَلفُ أنه لا يَحبْ عليه رد العين ولا قيمتها ولا شيء من ذللك. 


)0١(‏ في "و": ((لو)). 
(؟) في "و": ((فأقر به لأحدهما)). 


(؟) في "ب" و "م": ((صار)). 
(؛) فيم": ((بحلف)) بالباء وهو تصحيف. 


اع 


الجزء الثالث عشر ‏ تس م 8©ءىلُم لسلس فصل فيما يَتعلَّقْ بوقف الأولاد 


وفيما إذا أنكرّ توكيلة له بالنكا-”". وفيما إذا احتف الصّانعٌ والمستصيغ ف 
المأمور به لا يمينَ على واحدٍ منهماء وكذا لو ادّعى الصّانع على رجحل أنه استصنعه 
ف كذا فأكَرَ لا يُحلّف. ْ 

الحادية والثلاثوت: لو ادّعى أنه وكيلٌ عن الغائبه بقبض وَيْدهِ وبالمخصومة؛ 
فأنكر لا يُستحلفُ المديوث على قولهء خلافاً لهماء هكذا ذَكَرَ بعضّهم. وقالَ 
"إلخلواني": 20 ف قولهم جميعاً)) ل ل ا 


وهو الُشتري. ل على الركل اليف رافييت 
3 عبات رار كوه 

اد 7 وفيما إذا أنكرٌ توكيلة له بالنكاح) أي: لو زوه رجلٌ فأنكر توكيلة؛ لأنه 
في الحقيقة إنكارٌ لتكاح. قدا 

77054] (قولة: لا يُمِينَ على واحدٍ منهما) أنه لو عملمنا 00 عليه فلم بع أده 
01 كما هو مذكورٌ آخخر الل فمن ل إذا اعتلفاء "00 

اللحيفة (قولة: لا يستحلق المديونٌ) لأنه لو 04 يإزمة الدّفع وهو ضررٌ به؛ إذقد 
لا يصدّق الُوكٌلُ الوكيلٌ عند حُضوره فيِضِيمُ عليه ما دَفْمه إن هَلَكَ عند الوكيل من غير تعد كما 
يُعلَمُ من باب الوكالة بالخصومق "طا"". 


بالعيبيء و كاك ب . ينبغي أن يعدا صورةٌ أخرى: ؛ مع أنه في "الخلا 


(قولة: ويُحتمَلْ أن يُرادً: ما إذا أراد الموكلٌ ردَهُ بيس إلخ) هذا الاحتمالُ لا يُنَاسِبُ قول 
"التتّارح": ((لم يُحلْفْ وكيلةُ إلخ)). وما في "الخلاصة" في تحليفي الوَكَلٍ لا الوكيل. 


(0 ف "و": زفي التكاح)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ق4١٠؟/إب.‏ 
() صد 6١‏ وما بعدها "در". 

(:) المقولة ]8٠١70[‏ قوله: ((على الأشياء التسعة)). 

(د) انظر "الدر" عند المقرلة 8397 ؟] قوله: ((ومفاده إلخ)). 

(5) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقُ بوقف الأولاد ؟//9/اد. 


حاشية ابن عابدين سسسم 4علهل ل فصل فيما ُتلق بوقف الأولاد 


انتهى. وبه عَلِمَ أذ ما في "الخلاصة”" تَسَاهُلٌ وقصُونٌ حيث قال””: ((كلٌ 3 أقرٌ 
زمه إذا أنكره يُسِتحلّفُ إلا فى ثلاث منها : منها: الوكيل بالششراء ء إذا وحد بالمشترى عَيْساء فأرادَ 
أن يرُدّه بالعيبيء وأرادَ البائع تعاب لل يعَلمْ أ ا ري المي ا ل 
فَإذا اق الو كيل لرمَه ذلك وييط” تح ارك الثانية» لو ادع علق الم ضيه لا يحلفة: 

رحد #9 (قولةُ: انتهى) أي: ما في "الخانية"07. 

00 (قولُ: وبه عَلِمَ إلخ) ين كلام "الشّرح" المحال عليه وفوا 00 

ليسلقة (قولة: كسَاهل عر لاقتصاره على استثناء ((ثلاشعع "ط"” أل وهذه الشلاث 
تقدّمت”” الأولى منها فقط في المسائل المارة. 

رقك لل (قولة: فإذا أقرّ الوكيل) أي: برضّى الموكل» 0 

الفقفة (قولة: الثانية: لو اذّعى على الآمر رضاة) أي: رضى الآمرء فافهم. فور يا 
اشتَرى الوكيلٌ شيئاً فظَهَرَ به عيب فأراد الآيرُ - أي: الُوكلٌ - رده بالعيب فادّعى البائعٌ على الآمر: 
نك رَضييت بالعيب لا يُحلّْفُ الآير. أي: لأنّ ارد به يِيْتُ للوكيل ما دام حياً ولوصيّه من بعايو 
لا للمُوكلٍ كما أوضحَة في "شرح الوهبانية””» وما الكلام على هذه الور فيه فراحعة 


(قولة: وصورتها: اشْتَرَى الوكيل شيا فظَهَرَ به عيب إلخ) و كذلك ع في هذه المسألة صوَرٌ 
كثيرة» منها ما سيذكرَّهُ بقوله: ((بالغة زوَّجَها وليها إلخ))» ومنها: ((لو زيَّحَها رجلٌ لآحرٌ إلخ)). 


.ب/؟١4ق "خلاصة الفتاوى": كتاب القضاء  الفصل السابع في اليمين‎ )١( 

(7) "الخانية": كتاب الدّعوى والبينات ‏ باب اليمين 77/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب الدّعوى ١9/07‏ ؟. 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقٌ يوقف الأولاد ؟//ا/اد. 

(5) صاخ ايب ع 

(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقٌ برقف الأولاد 9//د. 


(0) انظر "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الدّعرى 473 1/5- 718ب بتصرف. 


الجزء الثالك عشر كلسل الالكل لس فصل قيما يتعلّقَ بوقف الأولاد 


وإن أقرٌ زِمّه. الثالئة: الوكيل بقيض الدين إذا اذى المديون أن الْوَكَلَ أبراً عن الدّين» 
وطَلَبّ بمينَ الوكيل على العلّم لا يُحلْفْ» وإ أقرَّ مم اننهى. وزِدتُ على الواحد 
واكاق الشاففه فا انال قم لقن ايجار د دل عفد لضام نونجو انر ند 
ركه كام وابسراقلنيه و الكارة ا ولا رون 0200 


09 (قولة: وإث أقر رمه أي: لم الوكيل إقرارٌهُ أي: مُقَضَى إقراره» وهو ترلكُ 
لافار ع اانا أنه يلم ل ما كك فاده "ط"20. ومثئلهُ في "نور العين". 

لال (قولة: وزذت على الواحدٍ والثلانينَ السّابقة) هذا من كلام ار 
عجيب؛ فإنّ ما نقلهُ عن "الخلام "000 من المسائل الثلاث فيه مسألئان ‏ وهما: الثانية والثالئة 
لم يلك اهما في السائل السابفق فصي السائل قلكة لكين 

لمي (قولة: ابن إذا أنكرٌ قيام العيبٍ للحال) أي: لو اذُعى المشتري إباق العبدٍ متلا 
لم يُحلّفْ بائعُُ: على أنه لم يَأ عند العيرق حتى يرهن المشتري؛ (اق71٠/ب]‏ لتَتوبحّة الخصومة 
على البائع؛ فإن برهن يُحلّف البائغ: بالله ما أَبَقَ عندلة. 0 1 

|4 (قولة: ولو أقرَ به) أي: بقيام العيب للحال؛ أي: بأنه أبَقَ عند المشتري لَرِمّه إقرارة 
أي: حُكم إقراره حو ع يماط ادها اعد ادامر ازا 
مُجردٍ إقرارهو إباقه عند المشتري يَلزمُة؛ أله لا بْدَّ من وحوده عند البائع أيضاً حتى ينبت الرد. 

دن رفول كماامر عار انين أ فت ى "اليس هاده دك هدله المنائل ف 
كتاب الدّعوى لا هنا. َّ 


(قولُ: وليس المراد أنه يلم لموكل ما أقر به وكيلةُ إلخ) فيه: أن وكيلٌ قسض الدَّين يُملِكُ الخصومة عددة 
ووكيل المخصومة يُملِكُ الإقرارٌ عند القاضيء فإذا أقر بقبضيه بين يديه يلزمُ الُوكلَ» فلا مانم من إرجاع الضّمر إليه. 


)١(‏ "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد ؟//الاد. 

.؟١‎ 9/07 "البحر": كتاب الدّعوى‎ )١( 

© "خلاصة الفتاوى ى": الفصل السابع ف فْ اليمين فيما يجري فيه الاستحلاف وفيما لا يجري قم ق4١5ابه‏ 
وق03١5أ7أوق500/ب‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الدُعوى لم 


حاشية ابن عابدين لمستف فصل فيما يَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


فنا دن بها اسار ل 
وكذ”'؟ قال "الإسبيجابي": ((ولا يُستحلفُْ الأب في مال الصبي ولا الوص في 

مال اليتيم» » ولا المتولّي للمسجدٍ والأوقافي» إلا إذا اصى عييم العقر او 
حيئل)): انتهى. (قلت: وزذت على ما ذكرة مسائل) الأولى: اراد علي برد 
شيا وأرادَ استحلاقه؛ فقال المدّعَى عليه: هو لابني الصّغير فلا يُحلف» 0 


الفيقة زقوله: ضّمِنَ ما يلف بها) أي: بشهادته. 

8.090 (قولةُ: والسسّارقٌ إذا أنكرّها) أي: أنكرَ السرقة. 

ىم (قوله: لا يبتخلف للقطع) 08 به؛ لأنه يُستحلف لأحل إثيات المال كم 0 ع 
"عصام" حين سَألَهُ أمير بَلخٍ عن سارق يُنِكِر فقال "عصامٌ”: عليه اليمين. 

4 (قولة: وكذا قال "الإسبيجابي”) عبارة "البحر””: ((وذْكرَ "الإسبيجابي”)). 

الحدكم (قولة: ولا يُستحلفُ الأب لخ) ) أي: لو ع الصبي جناية فأنكرَ أبوه ٍ 3 
أو اذّعى أحدّ جدارَ المسجد أو الدَارَ ا الموقوفة أو أنه أنفق على الوقفي شيئاً ياذن المتولي السنا 

5041] (قوله: ل إذا ادعى عليهم العقد) بأن اذُعى على أحدهم أنه آجَرَ كذامن ا 
الوق أو الصبي كر انق ونه لعاف 1 نالمعي ا 

5047ل (قولة: انتهى) أي: ما في "الشرح اي ار 

ملم (قوله: قلت) مِن كلام "الشرف لي 0 


(قولُ "الشتارح": ضَمِنَ ما تلِف بها إلخ) وإن كان إقرارُةُ برُخُوع باطل؛ لأن إشرارةُ به يُجَعَلُ 
و منه في الحال. اه "'سندي". 
(0) ف "و": (رولذم). 
0 ؟ للدم "در". 
(7) "البحر": كتاب الدُعو ا ؟. 
(:) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ؟/لالاد. 


الجزء الغالك عشر 00ل ع سس قعلكل ل فصليفيمايِْتَعلَّقَ بوقف الأولاد 


وَقٍٍ '"فتاوى اله لفضلي": عليه اليمينٌ في توليم 007 فإذا استحلة رادي أرض 
يقضى بالأرض للمدّعي. ثم يعر يلوخ الصبي» إِنْ صدّق الْتّعيّ كان كما قال وإن 
كذيّه ضَمِنَّ الوالدُ قيمة الأرضء وتؤحذ الأرضُ من المدّعي وندقع للصّبي» وهذا .عنزلة 


ه ل رم اركرة 


نالو ات" لعاف :لم يطو كر ةة وله صديد: م لتم فاج سرام للد ع ا ل 


4 (قولةُ: وني "فتاوى الفَضْلى" إلخ) الذي يَظهِرٌ حلافة. ولذا قّمَه "المتارحٌ”. وجَرَمَ 
به غير واحدٍ في باب الإقرار. اه "'سائحاني" . 

قلت: وف "الأشباه"”" من فر اليّل: ((إذا اذى عليه شيئاً باطلاً فالجيلة لمنع اليمين: أن يُقِرَ 
به لابنه أو لأجنبي» وفي الثاني خلاف)) اه. ومُقتضاة: أنه لا حلاف في الأرّل» وهو ماين تقول 
"الفضلي”: ((عليه اليمين في قولهم جبيعا))؛ ودَكَرَ في "جامع الفصولّين"0": ((أنّ بعض المشايخ 
سوا بين الصّغيرٍ والأحنبي ذَفعا للجيل» او فقوا بينهُما بأد إقراره للغائب يتوقفُ عملهُ على 
تصديتقه؛ فلا يَملِكُ العينَ جرد الإقرار فلا تَسقَط اليمينُ بخلاف إقراره للصّغير). 

رده.؟0 (قولة: وَالْسَعَى أرض) جملة حالية والظَاهر: أنه غير قيِدِه وف بعض لتستخ: 
((أرضاً))» وفي بعضيها: اك عليه أرضن» وكلاهُما تحريف. 


نكى١‏ ؟؟)] (قولة من ضَّمِنَ الوالد9"© قيمة الأرض) أي : للمذعي. اه 0 


لمم ول رهن ةما ل أ لغائب لم ين ف دُهُ ولا تصديقة) جملة ((لم ل 
إلخ)) صفة ل(غائبع)» ويوْحَد ف بعض لتم يد قوله:(( لغائبي)) ما نصه: ((أي رج ادّعى 
على آخر أن ما في يده ملكي كِي» فقال المدَعَى عليه: هو لفلان الغائب انعد م لطر رةه رلا 


تصديقةٌ إلخ والظاهر: أنها هامش القت بالأصل قِ غير ايا 


. "الأشباه والنظائر" لل الاين : الل دمنه الدعرق صلااغ-‎ )١( 
بتصرف.‎ 5١57١ "جامع الفصولين" : الفصل الخامس عشر في التحنيف ومتعلقه‎ ١ 


(5 ف "م'": ((الولد)): وهو تحريف. 


لك 


(4) "ح": كتاب الوقف ق779/] بتصرف. 


له 


حاشية ابن عابدين سسسم 6م الس فصل فيمايَتَعلَّقَ بوقف الأولاد 


3 جه البو ترا ين ل ا 
'المصين”: ((ولا يُستحلّفُْ الأب في مال الصبي))؛ لأنه لا أقرّ بها للصبيً ظَهّرَ 
أنوًا ون كاله ونه تام الثانية: لو اشترى دارا ة فحضّر الشّفيعٌ فأنكرٌ المشستري 
الراك قالَ في "النوازل”: ((ولو أن رحلاً اشترى دارأ فحضرٌ التتّفيعٌ فأنكر 


احم (قولة: لا تسقط عنه الم لبعين) ١‏ أي كلت التذميافاإنا كر كرو سهلية 
ينظ دوم الغاشب فإن صَدّق لدعي فبهاء وإلاَ دم له وضَمِنّ قيمتهُ للمُدُعِي "ط"00. 

0 (قولة: قُلْتْ) بن كلام "الشرف الْرَي" 

(قولة: وعلى الأَرّل) أي: القول بعدم التحليفر. 

و ورا إل تقول موك الو مدهي لقان وع مان شان 

"الإسبيجابي". 

١‏ (قولهُ: وفيه تأمَّ) لعل وحهّة: أن قول "المصدف" فيما تحقق أله مال الصّبِي وهنا 
لم يُعرف أله ماله إلا بإقرار الأبي» ويمكِن ل 0 الدُعوى عن "ط"0. 

كلم (قولة: فأنكر لشم ري ال لشراءً) يعني: وأقرٌ أنها لا لاببه كما ذكرة عر ن "النوازل"؛ 
وإلّ فمجرّةُ إنكارو””) الشراءً لا يُدفَعْ عنه التحليف بل يُحَلْفْ» فإن نَكَلَ قَضَّى بها عليه 


(قولة: لعل وجهّة: أذ قولَ الم" فيما تحقَقّ أنه مال الصّيً إلخ) فيه تأمّلٌ فإنّ كلام 
"المصنف" شاي لما تَحَقّقَ أنه مالّهُ ولما عرف أنه مالهُ بإقرارو» وتخصيعُة بالأءًا ل لا داعي له. 


(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتل يرقف الأولاد مات 

(؟) صما "درا 

(7) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد ؟///اد بتصرف. 
() في "م": ((إنكار)) 


الجزء الثالك عشر 0د سس الله دل فصل فيمايَتعلّقْ بوقف الأولاد 


عات ع 


أو أقرّ أن الدَّارَ لابنه الصمّغير ولا بين فلا عبن فلن الشتري؛ لأنه قد لَرمَه الإقرارٌ لايبه. 
فلا يحور الإقرارٌ لغيره بعد ذلك)). الثلئة: : لو كان في يدٍ رجحل غلام أو جارية أو نوب ادّعاه 
رحلان» فقدّماه إلى القاضي» فأقرٌ به لأحدهماء ثم أرادٌ الأعر عه فإن ادُعى ملكا 
مقن ار ا لي ا 00 عار اي للا 0 بالل 
م 0 كذان "الوازل". الرابعة: لو اشترى الأب لاينه الصّغير 
دار ثم اعلف مع الشفيع في مقدار الشمن؛ فالقولٌ للأبر بلا مين ا 
التي الا ار لكان ال ب بر المسروق أن نه قائم عندة. . 


اطع 


كما ذكروةُ في كتاب الشفعة. 

5 (قولة: أوأقرٌ أذ ار الصّوابُ العَطفُ ب («الواو) لا ب (لأو)) لما علمت» وفٍ 
جامع الفضبر ")3 رزادعى شفع يوار فقال حصمة: هذه الدَّارٌ لابني هذا الطفل صّحّ إقرارة 
لابنه؛ إذ الدَارُ في يدِهء واليدُ دليلٌ الملك فكان مُترَا على نفسيه فصّمَّ وليس للشّفِيع تحليفة: بالله 
ما أنا شفيعٌها؛ لأنّ إقرارَ الأب بالشّفعةٍ على اينه لم يَجُر فلا يُفيدُ التحليف» وهذا مِن حُملةٍ اليل 
3 الخصومات» ولو بَرهَنَ الشّفيع على الشّراء كان الأب خصماً لقيامه مُقَامٌ الابن)). 

(5 7 (قولة: الثالثة) مكررة مع قول "البحر”"': ((وفيما إذا كان في يدٍ رَحلٍ شيم 


3 


فادّعاةُ رجلان كل المّراءَ منه)). لَعَمُ في هذه زيادة الدّعوى في للك 1 كماقي "ارم واهر". 


١ 


1 


رطارق2 ١ع‏ اه "0" 


ركى؟؟ (قولة: فالقول للأبي بلا يُمين) أن التمن مال الصبي ولا اشجافة في مال 
الصّبىّ كما م20 


(قولة: مُكيَّرةٌ مع قول "البحر" إلخ) كما أن مسألة الشفْعةٍ داعلةٌ في كلام "اللصنفي". أو في الأولى التي قبلّها. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر ف التحليف ومتعلقه 701/١‏ بتصرف. 
(؟) لماز صا م. 
(9) "ح”": كتاب الوقف ق709/أ. 


(4) ضام م "درك 


حاشية ابن عايدين سم الل ملسب قصل فيمايَتَعِلَّقَ بوقف الأولاد 


2 إننا 


فالقولٌ للسّارق ولا يمينَ عليه قال "أبو لَب" ' في "النوازل": ((و سيل صو 
القاسم' ' عن السّارق إذا استهلك اموق كن يك با 1 
10 كوا سكل فيا السسيلكه تا قبل القطع وبعدَ القطعء قيلَ له: فإن قال 
انارق : قد هلك» وقال ساهي الال + لم تستهلكة وهواقائ عبدك؛ بعل لعل 
قال: يحب أن يكون القول ول المنارقة درلا شعن عريم 7 الساديحة: 
إذا وهب لرجل شيئاً وأرادَ الرحوعَ» فادّعى الموهوبٌ له هلاك الموهوب فالقولٌ 
قوله لاعن عليه كبا "لالبو" وَعيرها 0 

له ؟؟) (قولة: فالقول للستّارق ولا مين عليه) الظَاهر: : أن عدم اليم ين إذا كانت الدّعوى 
بعد القطع أمّا لو كانت قبلهُ فعليه لمر لاله بقط قلا الجروق إ باففب بكر له 
مُضموناً عليه إن سسَقَط الْضّمانُ بالقطع بعد تأمّل. 

مه (قولة: ويستوي حُْكمُةُ) وهو عدمٌ الضّمان. 

ةركل (قولُ: فيما استهلكَهُ قبل القطع) يعني: م قطِمٌ بعد الاستهلاك» أمَّا لو استهلكة 
ولم يُقطعْ بعد بَقِىّ مضمونا عليه؛ لعدم ها يُسقِط تقوّمّه. 

و ل فإِنْ قال السّارق: قد هَلَكَ إلخ) هذا مل الاستدلال على المسألة» وعبّر 
بالهلاكٍ مع أن الكلامٌ في الاستهلاك لأنه لا فرق بينهّماء ولأنه لازم الاستهلاك. 

ونح و ور لكا ولخي غلم أنه بك الث كما 11155 تباي البيف زاكر 


(قولة: لأنه ينكد الود إلخ) لا يصلمٌ علة لعدم اليمين كما هو ظاهر. 


)١(‏ "المخانية": كتاب الهبة ‏ فصل ف الرُجوع عن الهبة 07/9" (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) أي صاحب "البحر"” انظر "البحر”: كتاب الهبة ‏ باب الرُحوع قي الهبة 4/90 59 
() "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلَقٌ بوقف الأولاد ؟/8/ت بتصرف. 


الجزء الثالك عشر 70س سس ال#الم لعدس فصل فيما يَتَعلّقٌ بوقف الأولاد 


الستّابعة: اذى عليه ألك وي فلان الميتم فأنكر لا يُحلّف. الثامنة: ادّعى عليه: 

نك وكيلُ فلان» دأنك الو كيه فلان لا يُحلُْف وعساق "البرار "0ك الفاسعة: 
قال الواهب: اث شترطًت العِرّض» وقال 26 له: لم تشترطه فالقولُ له بلا بمين. 
العاشرةٌ: اشترّى ا ا البائع: أنتَ مَحْجُورٌء وقالَ العبد: أنا مأذونٌ 
اقول المعنون! "ف البموة النافنة عد ذا لطر عو مولام فيه فقال الودهميا: 
أنا مَحجونٌ وقالَ الاعرث: أناتوانك عَاذوة نااتالفرل له كاذ فين الكانية عشرة 
باعَ القاضي مال اليتيم» فردّه المشتري عليه بِعَيِّسِوء فقال لكام 13 لسرت 
فالقولٌ قوله بلا مين وكذا لو ادعى رجحل قِبَلَهِ إحارة أرض اليتيم» وأرادَ تحليفه لم 
يحلفه؛ لأن قوله على وجه الخُكُمه وكذا في كلّ شيء بُدعَى عليه. الثالئة عَشَْرَةَ: 
لو طالب أبو الرّوحة زوحَها بالمهر ذ ذلك كلك لو عيفر 0 1 120370101 


1 01(؟) 


05 (قولة: الستابعة» تقدّمت هي والثامنة في جملة الإحدى والتلانينَ لمارف أفاده 4 

٠ 0‏ (قولة: فال ل ا مااي "0 

[5* (قولة: فالقولٌ له بدون اليمين) لعلّ وحهة: أن م البائع علسى بيع اعترافٌ منه 
بالإذن فلا 26 تعوافة للا ضية وو كلا ان فا اا 

ا (قولة: فقال القاضي: أبرأتي منه) أي: من ذلك العيب 

لكا (قولة: لأنّ قولَهُ على وجه الحككم) فيه: أن عم مقرل يحتاج إلى الدّعوى» 


(قولهُ: فيه: أذ الحَكْمّ القوليً يحناج إلى الدّعوى إلخ) فيه تأمّلُ وذللك أن فِعْلَ القاضي حُكُمٌ) 
وهذا منه؛ وليسَ من الحَكُمٍ , القولً المنوّفي على الدّعوى؛ فَإنّه ما يكون بلفظ ((حكمت)). 


)١(‏ "البزازية": كناب أدب القاضي ‏ الفصل السابع في اليمين وفيه ثلاثة أنواع إلخ ١97/3‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) ف "و": (ربلا)». 

(؟) ((القاضي)) ساقطة من "و". 

(4) في "ك": ««طى بدل ((ح))» والمسألة في "ح" و"ط" انظر "ح": كتاب الوقف 01/71/93 و'أط" : لاه نقلاٌ عن "ح". 
(د) "ط”: كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد ؟/8/د بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ددس الل لس فصل فيمايَتعلّقَ بوقف الأولاد 


أو كبيرة بكراء ولو اختلف الأب والزوج في بكارتها ولا بيّنة للرّوج والتمس من 


3 


القاضي تحليفه على العلم بذلك: عء: "اح ع1 داعس بوكر 
"الخنصّافُ 2001 ٠:‏ أله لا ملف كال وكيل بقبض الدَّيِن إذا ادّعى المد كون أن صاحب 
الدينٍ ااه وان لوكي لا يحل الوكيا ود و كناك عدا كذا فق "الطب 1 


الرابعة عشرة: اشترى أمة» فادّعى أن لها زوجاء فقال البائع: زكان] لها زوج 
عندي” © فطلقها قبل البيع» أو غنات فالقول لابلاعين: كذاق لسرا 
والله تعالى أعلمٌء وهذا التحريد من غتواض هذا الكتاب» كذا فق تخاشية "الأسياه" 


3 2 


: "الشف الغرّي" أيضاً. (قلت: وفي حاشيّتها للشيخ "صالح" زاد سبعة أَحَرَ 
فنقولٌ:) الخامسة عشرة: لوطم تلدع عليد فق الستَّامدِ 0 


وكلنداة كب امال 1ك ان لكيه لاعم علية. 

00 (قول: أو" كبيرةٌ بكرأ أمّا لو كانت كبيرة تيا إن الأب ليس له قَبِضُ مَهرها 
مِن الرّوحٍ بلا إذنها. 

لحوكم (قولة: على الملم بذلك) أي: على أنه لا يَعلمُ أنها 1 

إقحامم (قولة: فادّعى أ ل أن ي: ليَرْدّها على البائع بخبار العيب؛ لأنّ ذلك ينقص 
عليه منفعة وهي استمتاعة بها. 


.15 4-1 "شرح أدب القاضي": الباب الثالث والثمانون في المطالبة بالمهر  الخلاف في التُحول 19/4د‎ )١( 
.بإ//١ق (؟) "الظهيرية": كتاب النكاح  الفصل السابع في المهور‎ 

(") في النسخ جميعها: ((لها زوج عبدي)): وما أثبتناه من "الفتاوى الستراحية" أوضح. 
(4) "الفتاوى السراحية": كتاب البيع ‏ باب الردّ بالعيب ١6١-1١109/5‏ (هامش "فتاوى قاضيخان” ). 

(د) "ط”: كتاب الوقف ‏ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 7/4/9د. 


(5) نقول: في التسخ حميعها: ((لو >5 كبيرة)): والصّواب ما أنبتناه كما هي ولواح م د وي 
بقولهما: ((قوله: لو كبيرة بكرا هكذا بنطه. والذي في نسخ "التتارح د 5 كا ل را 


الجزء الثالث عشر لسلس )طصيزد للم فصل فيما يتَعلّقَ بوقف | لأولاد 


وقال: هو ادَّعى هده الدَارَ لنفسيه قَبْلَ شهادتك فأَنَكر فأرادٌ تحليقه لا يلف "بجمع 
الفتاوى". السادسة عشرَةٌ: إذا كانت التركة مُستغركة بديون جماعةٍ بأعيانها» فجاءً غريمٌ 
آخرٌوالعى دبا نغسيه فاخصمٌ هو الوارست» لكل لا يُلّفْ؛ لأله حياء لو أقٌله لم قله 
فلم يُحلّف "بجمع الفتاوى". السابعة عشرة: رجل له على رحل ألف ار فأقرٌ بهاء ثم 
أنكرٌ إقرار» هل يُحلّف: ا "الدبوسي" : نعم» وقال رقوان : لاه وإنغا 

يُحلَفُ على نفس الحو '"مجمع الفتاوى' '. الثامنة عشَرَة: دم لآخر مالا نم م اختلفاء فقال: 
قيضت وديعة وقال الافع: إل السك ل يسنن الا عله قال "القاضي": القول لرب 
المال؛ لأنه أقرّ بسبب الضّمان» وهو قبضْ مال الغير» "ججمع الفتاوى” 3505070700011 


زدحككمم (قولة: وقال) أي: الميَعَى عليه ((هو)) أي: الشاهد. 

(قولة: فأقرٌ بها أي: ادَعَى أنه أقر بها. 

18915 (قولة: وإنما يُحلّفُ على : نفس الحق) أي: لأنه قد يكون أقرّ كاذبً» قفي دام 
باحلفي شق الأتران إمتراة دنه ا تان أله لا فائدةَ في ؤكْر هذو المسألة؛ أنه يلف قافا 
الما قلاف قيما سلف عليه 

لمم (قولة: اسيك أي: ا أو عم فهو:مضموت عليك بالهلاك. 

4 (قوله: لا يحل التق عليه) بل يكون القول للدافع» 0 ((قال القاضي)) بيانٌ 


(قولُ "لثما رح" لأنه أرَ بسبب الضصّمان إلخ) ) فه: أن الآخيد إنَا أقرٌ بالقيض وديعة وهو ليس سَيْياً له» 
وسيذكرٌ "المصنف" بيلَ إقرار امريض ما نصلّه : ((ولو قال لآخر: أعذت منك ألفاً وديعة فهلكٌتْ. وقالَ الآخره بل 
خسنا كين ثرا زرو لاعن ومريا الصتّمان» وف قوله: أعطيّنيه وديعة» وقالَ الآحر: با لصي عن 
لاعن كار الضَّمانَ)) اه. فالظاهر: أن ما نحن فيه كذلك بعد جَمْلٍ موضوع المسألة: أن لمالك ذَفَعَ لآخر 
مال إلخ. نعم الإقرا بالقيضي "الاترار بالأحدٍ فيُوحبٌ الضَّمانَ» والإقرارٌ بالّفع كالإقرار بالإعطاء فلا يوجبه 
كما ذكر "يلعي" ولو قال: أحذنها وديعة وقالَ المالك: با ل قَرْضاً فالقولٌ للمُقر لتصادقهما أنه حَصَلَ بإذتى 
والأحذ به لا يكونٌ سبباً لمان إلا باعتبار عقدٍ المعاوضة» فالمالك يدَّعيه وذلك نكر فالقول له. هينه أيضا: 

زف لك له لؤفشي تدارا قافن وز مدو اننال قوعت آله زا يلف علق ما لو أن ينه 
رم فهو مُوافِقٌ لما سلف فهو نظي ما ملف من المسائل المستشداقه تأثل: 


حاشية ابن عابدين لل 50م لس فصلفيمايَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


التاسعة عشّرَة: رحلٌ قدَمَ رجلا للقاضي وقال: إن فلان بن فلان الفلاني توفي ولم 
يتك وارثاً غيري, وله على هذا كذا وكذا من المال» فأنكر المدّعى عليه دعواة؛ فقال 
الابن: استحلفه: : ما يَعلَم أني ابنه وانشمات ثم جلف بل يُبرهِنٌ الابنْ عليهماء 
م يُحلفه على ما يدعي لأبيه مِنَ المال» وقيل: يُستحلفُ على العم الأول قول 
"الإمام”. والشاني قولهماء وقالَ "الخلُواني": الصّحِيحٌ قول الثاني أنه يلف 
"ولو يف01 بوننيت" المدووة لو ادّعى عليه ألفَ درهم فقال المدّعى. عليه 

للقاضي: 0 
دعواةٌ ذلك فأبرأني عن هذه الدّغوى؛ فحلفه أله لم يبري منهاء إن حلّف حَلْفَتُ له 
اله على" شي 2 استلق:قينه) والمتحيتخ: أله ينيدلف على هوه 'لوالواطيةا 
ومنها'”: لو أنّ رجلاً اذَعَى على رجل أنه حرق ثوبّك وأحضرٌ النُوبَ معه للقاضي». 


لحكم المسألق "ط"0". 

(قولة: بل ير لان عليهم) أي: على أله اه وأ أله مات. 

(قولة: وقيل: يُستحلّفُ على العلم) أ أي: على أنه ما يَعلَمْ أني احقا الوا 

0 (قولة: الصّحيحٌ: قول نأني) في بعض النسخ: الول الشاني))» وهي أولى؛ لأنّ 
الثاني ليها لا قول آي يوسف" فقط. وحيث كان الصّحيحٌ الجا فلا فائدة في استثناء هذه 
المسألة» وكذا التي بعدها. 

ر4ددكث) (قولة: م رج مين دعواهُ ذلك أي: مِن نفس ذَعواة بمعنى نت تركهاء أو من 
مكان دُعواة بذلك. ٌ 

1 زللكمل (قولة: والصّحيح: أنّم أ مُدعِيَ المال يُستحلفْ على دّعراة» أي: دعوى الْدعَى عليه 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع الدّعوى وفيما لا تسمع إلخ ق4 »ب بتصرف. 
(؟) أي: من "الولواحية": وانظر كتاب القضاء ‏ الفصا الرابع فيما تسمع الدّعوى وفيما لا تسمع إلخ قد ؟5//أ بتصرف 


(9) "ط": كناب الوقف دقل يما تعلق بوقف الأولاد ؟/ملاد. 
(:) في "الأصل": ((من ذلك)). 


الجزء الثالث عشر 0 عت سس لهم لس فصل فيمايتَعلَّقٌ بوقف الأولاد 


ؤأواة اتكادفة عل التنيع لا يحل على السلية: (فائدة) قلت: وبهذهث أ مع ما 
ليا ماه انين د فليُحفظ» وقد أفادَ الإمامُ "الحلواني "نان اشهالة 


أنه أبرأة عن الدُعوى كما يُحَلَفُ على دعوى التحاية ين "امم المعو و0 أي: على دعواة أن 
لدعي لني على هايم الدّعوى عند فلان القاضي. 

ل (قولةُ: وراد استحلافةٌ على اسيم أَئ سني الضحان 1 هو الخرق لا يحلفه على 
السمب بان يفول والله ما عرقتة؛ له قد يحرف يانه أو على كه ثم باع له محروقاً ولا يده 


2 


له بل يحلفه: لا ضَّمانَ له عليه بهذا اخرق» ؛ فاده "0 

(قولة: دين بعض النسخء وهو الظَاهرٌ. 

0 (قولة: وبهذة” ' مع ماقبلها صارت اثندين” ' وخحمسين) أقول: بل قن تجايعة 
وخمسونء في "الخانيية" راطم وثلاثون))» وزادٌ في "البحر”'" ستة وف "تنوير البصائر”7©: 
((أربعَ عغشرة))» وني "الرواهر”: ((سبعة)). اه "ح”'". 

قلت: تل م ود يع اك وو نير خا اي اقنصرٌ عليها 
في "لخاد صة" كما نيّهناا' ' عليه وعسألة الجهالة الآنية تصيرٌ إحدى وستين 2000000 
مسائلٌ من "جامع الفصولّين" : ((السَاهِدٌ لو أنكرَ 507 لا 0 امدَعَى عليه لو قال: كذ 


(0) في "ب" وكم و"د": (روبهذا)). 

(؟) في "و" زيادة: ((مسألة)). 

(9) "جامع الفصولين": الفصل الخامى عشر ف التُحليف ومتعلّقه 199/1 7٠٠١‏ بتصرف. 
(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقٌ بوقف الأولاد ؟//17د. 

(د)ني ا و"ك" و"1" و"ب": ((وبهذا)). 

(3) في "ب": (زاثبين)). 

() "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب اليمين 478/7 وما بعدها (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "البحر": كتاب الدعورى 79/07. 

(9) في "ك": ((الأبصار)). 

)٠١(‏ "ح": كتاب الوقف ق079؟/أ. 

)١١(‏ المقولة [57077] قوله: ((وزذت على الواحد والثلاثين)). 


حاشية ابن عابدين سسسل الكل لس قصل فيمايَتَعلّقٌ بوقف الأولاد 


تَمنَعُ الاستحلاف أيضاء إلا إذا انهم القاضي وَصِيّ اليتيم أو قيّمَ الوقفيء ولا يدعي 
شيئاً معلوما فإنه يُحلّفْ نظراً للوقفي واليتيي لان أعلم. (قول "الأشباء": 
لقاضي إذا قَضَّى في بحتَهَدٍ فيه نَفَدَ قضاؤه إلا في مسائلٌ إلخ) أي: فينقَضُ فيها حكمٌ 
لحاكمء قال "ابن لكا اليد "صالح بن محمد بن عبد الله" في حاشيته عليها 
لمسماة ب:"زواهر الجواهر في التفسير على الأشباه والنظائر": 0 
أحرٌ فزدتها تتميماً للفائدة» وقسّمتها على ثلا أقسام» 00 


َسْنَاهِدٌ وأراد تحليف الْدَعِي: 00 و (( اذّعى عليه عِتقّ أمته أو طلاق 
زوجيه» قيل: يُحلّفُ و قيل: لا يمل عدد الفنوى. ادّعيا امرأة وقال كد متيضاة وكيا 
فرت لأحدهما وأنكرّت للآخر لا تحَلْفُ له وفاقاً. وكذا 1 لم تقِنٌ ولكن خُلَفَتْ لأحدهما 
تكلا لا تحَلّفُ للآخر. بالخه روه وله ادع الثره وج رضاها وأنكرت ٠3/0‏ ٠اب]‏ 
لا تَحَلّف. وكلالرررجهارعل لآخرٌ ثم ادَعَتٍ ال به فأنكرٌ لا يُحَلْف. اذى كال مهما أنه 
في يده ولا بيلق و وأراد أحدُهُما تحليف الآخمر: البو مال أنه ف حلي اقبلنال: ا 
وقيل: لا' ان اه سيك يده ون والحمدُ لله رب العالمين. 

(517” (قولة: تمنعٌ الاستحلاف أيضاً) كما لو ادَّعى على شريكه خيانة مُبهمة. 

ثكم (قولة. إل إذا َم القاضي إلخ) زاد في الو امد عن ساي ري ذا 
اذّعى المؤدوع على المودّع عحيانة مُظلفه فاته لحم كينا 3 ؛ "القئية"0, الثانية: الرَّمْنُ المجهول. 
الثالثة: في دعوى الغصطب. الرّابعة: في دعوى السّرقة)) اه. 

مطلب: القاضي إذا قَضَّى في مُحتَهَدٍ فيه نَقَدَ قضاؤه إلا في مسائل 
5 (قولهُ: قولٌ "الأشباو"””': القاضي إذا قَضَى إلخ) عبارته مع زيادةٍ تفسير للتوضيح: 


. 


01١‏ حاتي تعر لين": الفصل الخامس عشر في المُحليف ومتعلقه ٠/١‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر في التحليف ومتعلقه ٠١4/١‏ بتصرف. 

() "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشتّهادات والدّعاوى ص ١58‏ بتصرف. 
(5) "القنية": كتاب القضاء ‏ باب الاستحلاف ل 

(د) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشتّهادات والدّعاوى ع 597/4د/اب. 


مده 


الجزء الثالث عشر 0 دلتسسس 50م لل قصلافيمايَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


((القاضي إذا قضَى ف مُجتَهَدٍ تَقَدَ قضاؤهُ إلا ف مسائل نص أصحابنا فيها على عدم النّفافِ: لو 
قضى ييُطلانٍ الحقّ مضي المدّةِ)) أ حلافاً لِمَن قال: إذا وي سنين و ف امسر 
يطل حقة؛ لأنّه قولٌ مهجورٌ فلا يَنفْذُ قضاءٌ القاضي فيه فإذا''' رقع إلى آترَ أبطلهُ وحَعل الْسَحِي 
على تحن ماق "لاني 

قلت: والظاه”: أنه ل ليس المرادٌ مِن هذا اله لقول بُطلان الحق * في الآخرة» بل بطلانٌ الدغوى به 
لكن كونة لز ب على قلط بل هو معمولٌ عندنا'"؛ حييث اكد" قزينة على أطالان 
الدّعوى كما هن في مسائلٍ السكوت مِن عدم سماع الدّعوى إذا سَكت عند بيع القريب أو 
أحدٍ الرُوجَينء أو سكت مع الاطلاع على تصرّفب الُشتريء أو سكت ثلاثاً وثلانينَ سنة مطلقاء 
فته لذلك. قال”“: ((أو بالتفريق للعَجْرِ عن الإنفاق غائباً على الصّحبح لا حاضرا))» أي: فإنه إذا 
حَكُمَ شافع على الزه وو لامر بالفرقة عجره ع القع عه كن عيدنا بخلاف الغائب؛ لأن 
عجره غير معلوم فلا يَفُدُ في المّحيح كما في "الدّحيرة"؛ لظهور مُحازفة الشّهودٍء وقدّس0© 
تمامٌ الكلام على ذلك في النفقة» فافهم. قال: ((أو بصحّة نكاح مَرنّة أبيه أو اببه لم يُصبحّ عند 
"ل يوسف")). أي: لأنّ حرمتَهُ مَنصوصُ عليها في الكتابي العزيز؛ لأنّ التكاح لع الوط 

(قولة: لك كونهُ مهجوراً ليس على إطلاقِه إلخ) فيما قالَهُ نر فإنّ القول المهجورٌ النظرُ في عدم 
سماع الدّعوى عليه لضي ثلاث 000 القرينة المذكورة. 


0 في "م": ررإذ0). 

(؟) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّدات ‏ فصل فيما يُقُضى في المجتهدات 8/5د؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) قوله: ((بل هو معمول عددنا)) هكذا بخطه؛ ولعلّه سقط من قلمه كلمة ((به)) ما لم تجعل من باب الحذف 
والإيصالء فليتأمّل اه مصحّح 0 

(؛؟) صداملا "در". 

(د) نقول: ستتكرر كلمة ((قال)) في هذه المقولة. والقائل هو صاحب "الأشباه". 


(1) المقولة ]١1075[‏ قوله: ((نعم لو أمر شافعيا)). 
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وعد "محمّدٍ": يُنفذ؛ لأنَّ هذا النصّ ظاهرٌ والتأويلٌ فيه سائغع قال: ((أو بصحّة نكاح 
مَزيّنه أو بنتها)): أي: على الخلااف السابق» وستأتي” في غبارةٍ "الرُواهر" في القسم الثاني. 


ام 


قال: ((أو بنكاح المتعة))» أي: لأنها منسوحة”"؛ و قد صَّحَّ رُجوعٌ "ابن عباس" عن القول 


)١(‏ المقولة ]17١557[‏ قوله: ((لم ينقض عنده خلا للثاني)). 
(؟) روى مالك ويحبى بن سعيد الأنصاري وسفيان بن عيبنة ومعمر وعبيد الله بن عمر ويونس وإسماعيل.بن أمية وعبد العزيز ابن 

أبي سلمة وأسامة بن زيدء كلهم عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب طقه: 
((أن رسول الله يه نهى عن متعة النساء؛ وعن أكل لحوم الحمر الإنسية يوم خمير)) . 

قال البرار: وهذا لا نعلمه يروى عن عبد الله وحسن ابنى محمد عن محمد ابن الحنفية عن على إلا من هذا الوجه اه. 

وف رواية جويرية عن مالك؛ ويحبى عن عبيد الله وغيرهم زيادة وهي: ((أن عليا قال لابن عباس (في رواية): 
[لفلان] إنك رجحل تائه [نابه]...)). وفي رواية 5 عن عبيد الله: ((أن علياً سمع ابن عباس يلين في المنعة فتَال مهلا يا 
ابن عماس...)). تحرف في كتاب عبد الوهاب عن يحبى الأنصاري ((خبير)) إلى ((حنين)) عند الدسائي. 

أخرجه مالك ف "الموطأ" 47/١‏ د في النكاح ‏ باب نكاح المتعة» والبخاري (4517) ف المغازي ‏ باب غزوة خيبر» 
و(د١21)‏ بي التكاح ‏ باب نهي النبي يل عن نكاح المتعة أخيراء و(3577) ف الذبائح والصيد ‏ باب لحوم الحمر 
الإنسية» و(15471) في الحيل ‏ باب الحيلة في النكاح؛ ومسلم )١407(‏ (30) (71) (77) في النكاح ‏ باب نكاح المتعة» 
والترمذي )١١717(‏ في النكاح ‏ باب تحريم نكاح المتعة: و(1744) قٍ الأطعمة ‏ باب الحوم الحمر الأهلية؛ والنسائي ف 
"للجتبى" 175/5 و 5ن 5١5/97‏ ولاءى و"الكبرى” (49 د د) و( دد) و(ة؛ دد) في التكاح ‏ تحريم المتعة؛ وابن 
ماجه )١971(‏ في النكاح ‏ باب النهي عن نكاح المتعة» وأحمد ١/5لاء‏ 55 1١ء‏ وابنه عبد الله ٠١/١‏ [وقال:(عبد الله عن 
علي) مرسل]ء والطيالسي .)١١١(‏ والحميدي (/77)) وسعيد بن منصور (85.8) و(849)؛ وعبد الرزاق (8050) [ولم 
يذكر المتعة] و(40177١)؛‏ والشافعي في "احتلاف الحديث" ص 7د في النكاح ‏ نكاح المتعة ‏ ذيل "الأم'© وابن أبي شيبة 
889/7 في النكاح ‏ نكاح المتعة وحرمتهاء 251/5 ف الأطعمة ‏ في الحمر الأهلية» والدارمي :)5١1517(‏ والطلحاوي في 
"شرح المعاني" 5/77 09د والبزار في "البحر الزخحار" (151) و(7575) و(747)؛ و أبو يعلى (377)؛ وابن حبان 
(5150)و(5١5)‏ و(45١1)»‏ وابن شاهين في "ناسخه" (517) و(448) و(59 5)) والطسبراني في "الأوسط" 
(7547)» و"الصغير" ,171/١.‏ وابن الجارود (1917)» والدارقطني ف "العلل" 11511١5 20١5/4‏ والبيهقي ف 
"السنن” 701/97 ع 305 والخطيب في "تارفه” 5/ الى لارتلالء التق : اروك وى وابن عبد البر ف 
'التمهيد" 98٠91495٠١‏ 496. وقد اختلف على مالك وسفيان ومعمر ويميى الأنصاري يما لا يؤثر ف أصل 
الحديث؛ انظر "علل الدارقطني" 1١37/5‏ 117. 

روى الليث وعمارة بن غزية وعمرو بن الحارث وعبد العزير بن ععمر وعبد الملك وعبد العزيز ابنا سبرة والزعري وغيرهم 


عن الربيع بن سبّرة بن معبد الحهني عن أبيه أن رسول الله يلِ أذن بالمتعة ثلاث وفيه قصة ثم حرمها وقال: ((من كان عندم- 
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- من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخحل سبيلها))» إلا أنه اختلف على الربيع؛ فبعضهم يقول: (عام الفتح)» وبعضهم يقول: 
(حجة الرداع)» وبعضهم يطلق» وبعضهم يقول: بين الركن والمقام» أحرجحه مسلم .)١507(‏ والنسائي في "المجتبى” 
5 و“"الكبرى” ( د د د)» وأحمد ”رد . 4: والطحاوي في "شرح المعاني" 7/د 5 والطبراني (1371): وأبو نعيم 
ف "المستخر ج" (73037)) والبيهقي 2707/7 وابن عبد البر في "التمهيد" 1٠١9:101١‏ من طرق عن الليث عن الربيع 
بهه وذكر القصة بتمامها ولم يذكر تاريخهاء قال أبو عبد الرحمن النسائي ني "الكبرى”": هذا حديث صحيح: وكذلك رواه 
عبد العزير بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سَبّرة عن أبيه بهء إلا أنه قال: (إفي حجة الوداع)» قال البيهفقي: وكذلك [أي 
مؤرّسا بحجة الوداع]» رواه جماعة من الأكابر» كابن حريج والشوري وغيرهما ععن عيد العزيز» وهو وهّم منه؛ فرواية 
الجمهور عن الربيع بن سير أن ذلك كان زمن الفتح اف. أخخرجه مسلم :)١607(‏ وابن ماحه (1975)) والطبراني 
(5370» والبيهقي 7٠١7/7‏ كلهم من طريق ابن أبي شيبة 79/7 عن عبدة بن سليمان (ح)» وقال: ((قائماً بين الركن 
والباب)): وأخرجه مسلم )١1505(‏ عن عبد الله بن ثمير مطلقاً (ح)» وأخرجه عبد الرزاق ))١4014(‏ وعنه أحمد 
١5 4٠ 4/7‏ 4» والطبراني (1514) عن معصر (ح)» والطبراني (551)» والبيهقي 7٠١7/07‏ عن أبي نعيم (ح)» 
والطبراني (1515) و(7517)) وابن شاهين في "ناسخه" (4737) عن القوري (إلى يوم القيامة) (ح)» والطبراني 
(1215)» وابن شاهين في "ناسخحه" (479) عن بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز (ح)» وابن شاهين (4574) 
و(د4) عن ابن حريج (إلى يوم القيامة) (ح)» والطبري [النساء/؟؟] »)95١3(‏ وابن الجمارود (159). وابن حبان 
)4١5(‏ عن وكيع (فلما قضينا عمرتنا) وزاد إلى يوم القيامة (ح)» والدارمي :.)5١95(‏ والبيهقي 705/90 7٠١4‏ عن 
جعفر بن عون (ح)» والطحاوي ف "شرح المعاني" 75/7 عن أنس بن عياض (ح)» والطبراني (5315) عن الحميدي 
(849) عن سفيان بن عيبنة (ح)؛ وأحمد ”رد 4١‏ والنسائي في "الكبرى" (47د2) و(5؛ دم والطبراني (3318)» 
والطحاوي في."شرح المعاني" 377/17. وابن حبان (4 5 ١5)؛‏ وأبو نعيم في "المعرفة "(7388)» وابن عبد البر ٠١9/٠٠‏ من 
طرق عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد: ( فإذا هو ينهى عن المئعة أشد النهي ويحرمها أشد التحريم) (ح)؛ وأخخرجه أبو نعيم 
ف 'المستخرج" (5 177) عن أبي نعيم وعبدة ووكيع وإسماعيل بن زكريا (ح)؛ وابن شاهين (578) عن نوح بن أبي 
مريم عن عثمان البنّي كلهم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزير عن الربيع بن سبْرة به وقال: (ححة الوداع) وأخرحه 
النسائي نْ ”الكبرى" (41 د5) عن خالد بن عخلد حدثني سليمان بن بلال حدثنا يحبى بن سعيد أخبرني عبد العزير بن ععمر 
ابن عبد العزيز حدئني رجحل من بني سبرة عن أبيه قال سمعت رسول الله يقول في حجة الوداع: ((إن الله قد حرم المتعة 
فلا تقربوها - بريد متعة النساء - ومن كان على شيء منها فليدعها )). 

ورواه بشر بن المفضل ووهيب عن عُمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله وك ... فذكر القصة 
ثم قال: ((فلم رج حتى حرمها رسول الله يق)) أخرجه مسلم )5١( )١4057(‏ وأحمد “رد ١‏ 4» واين حبان »)4١48(‏ 
وابن سعد ف "الطبقات” ١44/9‏ عختصراء وأبو نعيم في "المستخرج على الصحيح" (777) و(4 878)» والبيهقي 
5١/7‏ وقال: (فتح مكة). ورواه الحسن بن محمد بن أعين والحسين بن عياش الرّقِي عن معقل بن عبيد الله عبن إبراهيم 
ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبْرة عن أبيه ((أن رسول الله © نهى عن المتعة)) مطلقاء أخرجه مسلم 
)١505(‏ (7548)» والنسائي في "الكبرى" (4 364)؛ وابن حبان ))4١50(‏ والطبراني في 'الكبير" (55375) و(3575)» 
و"الأوسط" زكمحح» وان شاهين فْ "ناسحه" (435) و(/10؟4)؛ وأبو نعيم في "المستخرج"  ))57575(‏ - 
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- والبيهقي 507/7. قال الطبراني: لم بروه عن معقل إلا الحسنء؛ كذا قال» زاد النسائي والبيهقي: ((آلا وإنها حرام من 
يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيا فلا يأذه)). ٠‏ 
ورواه يعوب ويحبى بن آدم وزيد بن الحباب كلهم عن إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة عن أبيه عن 
جده قال: ((أمرنا رسول الله كلل بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم فرج منها حنى نهى عنه)). أخرجه مسلم )١407(‏ 
»)7١(‏ والطبراني (50197)» وأبو نعيم في 'المستخرج" (5557)؛ والبيهقي 23١7/7‏ وابن عبد البر في 'التمهيد" 20١7/٠١‏ 
وأخرجه ابن شاهين في "ناسحه" (10 5)» والبيهقي 7١7/7‏ عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا حرملة ابن عبد العزيز 
بن الربيع بن سبْرة حدثني أبي عن أبيه عن ده (ح). وأخرحه مسلم »)١107(‏ وأبو نعيم في "المستخرج" (5051)) 
والبيهقي ٠١7/7‏ عن يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن الريبع بن سّّرة بن معبد سمعت أبي يحدث عنن أبيه سَبّرة ((أن النبي 
يه عام فتح مكة ‏ أمر أصحابه بالتمتع من النساء ...)) فذكر القصة ... قال: ((فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا يل بفراقهن)). 
وأخرجه الطبراني ف "الأوسط” (1775) عن سلمة بن صالح عن أبي فروة عن الربيع بن سبّرة عن أبيه ((نهى ينل 
عن متعة النساء)). ثم قال: لم يروه عن أبي فروة إلا سلمة بن صالح؛ ورواه الزهري وله فيه أقوال» فرواه عن الربيع وعن 
عمر بن عبد العزيز عن الربيع» وعن رجحل عن أبيه فرواه ابن علية وعبد الرزاق وحماد ويزيد بن زريع عن معمر عنه. 
وأخرجه أحمد 4.4/5 ومسلم )١107(‏ (55)) وأبو داود (7007)» والنسائي ف "الكبرى" (3145د)» 
وعبد الرزاق (4074١)؛‏ وابن أبي شيبة //585(عام الفتح )» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمناني" (3519)» والطبراني 
(5319)» وأبو نعيم ف "مسند أبي حنيفة" ص4لل» و"المستخر ج" (15759)) والبيهقي 5/7 ٠١‏ عن معمر عن الزهري عن 
الربيع بن سّبْرة عن أبيه ((أن رسول الله يله حرم منعة النساء )) مطلقاًء وأخرحه مسلم »)١50(‏ وأبو نهم ف 
'المسترج" (170) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدئنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن الربيع بن سَبْرة عن أبيه أنه 
أخخبره ((أن رسول الله يه نهى عن المتعة زمان الفتتح متعة النساءء وأن أباه تمتع ببردين أحمرين)). 
وأخرجه ابن حبان (4147) عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الزهري عن الربيسع عن أبيه قال: (( أذن لنا 
رسول الله يد في النعة عام الفتح...)) في قصة ((فأقمت معها ثلانا ثم نهى يلك عنها ففارقتها)). إلا أن سعيد بن منصور 
أخرجه في "ستنه"” (847) عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الربيع بن سير عن أبيه به وأخرحه مسلم )١403(‏ 
(4؟) عن عمرو الناقد واين مير (مطلقاً) (ح)» وأحمد "رد . ؛» والشافعي في 'الأم” 79/5 في نكاح المتعة والمحلل (ح)» 
والحميدي (817)؛ واين الجارود (144) عن ابن المقرئ ومحمود بن آدم (ح)؛ وأير يعلى (د97) عن أبسي خيئمة (ح)) 
والحميدي (817)» والدارمي (97١؟)‏ عن الفريابي (ح)؛ وأبو نعيم في "المستخترج" (/773) عن الحميدي وعلي بن 
المديني ويعبى ماني (ح): وابن عبد البر في "التمهيد" ٠١1/٠١‏ عن حامد بن يحبى (ح) كلهم عن سفيان بن عبينة عن 
الزهري عن الربيع بن سَّرة الجهني عن أبيه ((أن النبي يي نهى عن نككاح المتعة))» زاد الفريابي: (عام الفتح)» وأخرحه 
الطبراني (53171)» والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (4 8)) عن عقيل بن خخالد الأيلي» و(377) عن بحر السقاء 
كلاهما عن الزهري به (عام الفتح) . 
وأخرججحه مسلم )١105(‏ (77)» وأبو نعيم في "المستخترج" (701) عن ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أنخحبرني 
عروة بن الزير ... [ينقل النص] قال ابن شهاب: وأخبرني الربيع بن سنّبرة أن أباه قال ((قد كنت استمتعت في عهد النبي 55 
امرأة من بني عامر ببردين أحمرين: ثم نهانا رسول الله كَلدِ عن المتعة))» قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سَبْرة يدث - 
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يجخُوازها”"". قال: ((أو بسُقوط المهر بالتقاذم)), أي: بأ لم تخاصم رُوبْها فيه حتى مضت 
مُدَةَ طويلة ثم محاصّمته يطل حقها في الصّداق» والقاضي لا يَلتفِتَ إلى خصومتهاء "شرح أدب 


- ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس» وأخخرحه الطبراني في "الأوسط" )18١5(‏ و(74175)» والخطيب في "تاريخه" 


3 
أ 
يوك 


0 من طريق أيوب بن موسى عن الزهري به. وأخخرجه النسائي ل "الكبرى" (د4 د2): وأبو نعيم في "مسند أبي 
حنيفة" ص58 عن جرير بن حازم سمعت ابن إسحاق يحدث عن الزهري عن عمر بن عبد العزير عن الربيع بن سبرة عن 
أبيه ((أن رسول الله لك نهى عن المتعة يوم الفتح)). قال العلائي في "جامع التحصيل": وذكر البخماري أن ذلك خطأ من 
جرير بن حازم: وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7517/5 عن عبد الرحمن بن مغراء عن محمد بن إسحاق عن عمر عن الرييع 
ابن سَبّرة عن أبيه... به (عام الفنح)» ثم قال: رواه إبراهيم بن أبي عيلة عن عمر مثله. وهو من حديث عمر عن الربيع - 
عزيز» ورواه عن الربيع الهم الغفير. 

ورواه عبد الصمد ومسدد عن عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة 
النساء» فقال رجحل يقال له الربيع بن سَبّرة: ((أشهد على أبي أنه حدّث أن رسول الله 4# نهى عنها ف حجة الوداع)). 

أحرجه أحمد 4/5 ١٠‏ 5: وأبو داود (7077): ومن طريقه البيهقي 4/97 .5١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 20١5/٠١‏ 
وأخرجه الطحاوي 77/7 عن مسدد (ح)» وابن عبد البر ٠١7/٠١‏ عن سليمان بن حرب أكلاهما عن حماد بن زيد عن 
أيوب عن الزهري ((أن رسول الله يليه نهى عن متعة الدساء يوم الفتح))؛ فقلت: ممن سمعته؟ فقال: حدثني رجحل عن أيه 
[عند] عمر بن عبد العزيز» وزعم معمر أنه الربيع بن سبْرة» وأخرجه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" صء 4- عن عبيد الله 
بن موسى عن أبي حنيفة عن بونس عن أبيه عن الربيع عن أبيه ... به» ثم قال: ويونس هذا ابن أبي إسحاق فيما قبل؛ ثم 
أخرجه 17.518 عن عبيد الله بن موسى واللخارود بن يزيد والهياج عن أبي حنيفة عن يونس بن أبي إسحاق عن 
أبيه عن الربيع... به» وقال اللحارود في حديثه يونس بن عبد الله. 

وأخرحه الخطيب في "تاريفه" 77/4 عن مسعود بن جويرية حدثنا المعافى بن عمران حدثنا أبو حنيفة عن 
موسى اللمهني عن أبيه عن الربيع بن سبرة عن أبيه ((أن رسول الله كلد نهى عنها يوم فتح مكة - يعني نكاح المتعة)) 
ثم قال: هكذا قال: عن موسى المهني وهو وَهّم إنما يحفظ هذا عن أبي حنيفة عن يونس عن أبيه وهو يونس بن 
عبد الله بن أبي فروة المدني» وقد رواه عن أبي حنيفة على الصواب زفر بن الهذيل والقاسم بن معن وعبيد الله بن 
موسى وأبو عبد الرحمن المقرئ وغيرهم اه. 

)١(‏ أما رجوع ابن عباس فقد أخرجه الفاكهي نْ "أخبار مكة' )17١4(‏ عن سفيان عن جابر الجعفي قال: رجع 

ابن عباس عن المتعة والصرف. 

وجابر وإن ضعفه جماعة فقد قواه الثوري ثم هو حجة عند المخالف فقد وثقه الغضائري والكشي والحلي 


وغيرهم كما ف معجم "ثقات التبريزي” صد 5 رقم .)١45(‏ 2 


حاشية ابن عابدين سس !لهم لس فصل فيمايَتَعِلَّقَ بوقف الأولاد 


ولم ينقل أنه أفتى بالمتعة مطلقاً وإن فهم ذلك عنه نمطأء فقد أخرج البخاري (5113) في النكاح ‏ باب نهي 
رسول الله عن تكاح المتعة أخبيرأ والطحاوي في "شرح المعاني" 33/9 والببهقي 0304/0 05ل 
والإسماعيلي كما ف "فتح الباري" 4/98 71 عن شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء 
فرخص: فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد, وفي النساء قلة أو نحوه: فقال ابن عباس: ((نعم)). 

وأخرجه مسلم )١505(‏ (707) ف النكاح ‏ باب نكاح المتعة ..... والبيهقي 7د ٠١‏ من طريق يونس عن 
. ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام .حكة؛ فقال: ((إن ناساً أعمى الله قلويهم كما أعمى 
أبصارهم يفتون بالمتعة)) يعرض برحل [أبن عباس] فناداه ققال: ((إنك للف جافب فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في 
عهد إمام المتقين)) [يريد به رسول الله ] فقال له ابن الزبير: ((فجرد بنفساكء فوالله لعن فعلتها لأرجمبك 
بأحجارك)). قال ١‏ بن الشهاب فأخبر ني خخالد ب بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو حالس عند رجحل [ابن عباس] 
حاءه رجحل فاستفتاه ف المتعة فأمر بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلاً! قال: ((ما هي؟ والله 00 
عهد إمام المتقين)). قال ابن أبي عمرة: ((إنها كانت رخخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالمينة والدم ولحم 
الختزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها)). 

وف رواية للبيهقي (قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمض ذلك عليه 
أهل العلم؛ فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول: 

أقول للشيخ لما طال بحلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل في لك في ناعم حؤد مُبلَةٍ تكون مشواك حتى مصدر الساس 
ل: فازداد أهل العلم لها قذراء ولها بغضاحين قيل فيها الأشعار). 

وهذا كله يدل على أن ابن عباس أراد أصل الفتوى بالمتعة) وأنه لا يريد ذلك على الإطلاق» بل في حال 
الضرورة: وأن العلماء من الصحابة أنكروا عليه ذلك ولو في حال الضرورة؛ فالخلاف في هذه الصورة حصرا؛ أو 
أنه روجع في إطلاقه الفتوى بذلك فرجع إلى الفتوى بها ف الضرورة؛ وأصحابه المكيون يندون عنه ذلك مطلقاً 
بين أصحابه البصريون والكوفيون يذكرون تقيده بالضرورة» ويؤيده ما أحرجه الطبراني »)٠١701(‏ والفاكهي 
في "أحبار مكة" )١7١5(‏ عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (ح) والحجاج 
مدلس؛ فقد أحرجه الخطابي كما في "نصب الراية" ١1/7‏ عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال به 

وأخرجه البيهقي ٠١/7‏ عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة (متروك) (ح): والمقدسي ف "ريم 
المتعة"' ص ١8١‏ عن أبي شهاب كلاهما عن المنهال بن عمرو عن سعيد أنه ذكر لابن عباس ما يقول النا 
والشعراء ف فتياهء فقال ابن عباس سبحان الله وإنا لله وإنا إليه راجعونء لا والله ما هذا أردت؛ وما بهذا أفتيت 
إن المتعة لا تحل إلا المضطر-ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزيرء زاد أبو شهاب (ولا يجوز إلا بولي وشاهدين» 
والسلطان ولي من لا ولي له) وذكر أنه قام في الناس قائلاً بذك يوم عرفة؛ وأبو شهاب وقع ف المطبوع 
(الحطاب) ولعله الحتاط عبد ربه بن نافع وهو ثقة. والحجاج صدوق مدلس. - 
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البعا كلو تح لبها مطادن لم يمل قال: ((أو بعدم تأحيا ل العنين)) )» أي: فلو رفع قضاقً 
لقاض أبطله وأحَّلَ الرُوج حا ونيو" ل قال ررد مفر نه بلا رضاه)» أي: لمخالفته 


لقولء 0 (ته حر [البقرة: 778]. قال: 0 بع لدم و3 6 لغلانث عا 1 الحيا ى 
ع و 5 عَِ ُ 1 1 سن عاص رم اس م ورم 
أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة))» أي: لمحالفته قوله تعالى: إن طْلقهَا ملا يحل ل » [البقرة: ٠.‏ 


- قال ابن حجر في "فتح الباري" 4/3 :75١‏ وأخخرحه محمد بن خلف المعروف بوكيع في 'كتاب الغرر من الأخبار" 
باسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة» لكن ليس في آخخره قول ابن عباس المذكور....؛ شم قال فهذه 
أخخبار يقوي بعضها بعضاً اه. وأخخرجه الفاكهي في 'أخبار مكة" (1717) عن ليث عن سعيد بن جبير به 
وليث مدلس » فقد أخرجه البيهقي 1/< ٠؟‏ عن سفيان عن ليث عن ختنه عن سعيد بن حبير عن ابن عباس نحوه. 

وأخرجه الفاكهي )١7١17(‏ عن عبد العزيز بن عمر عن إبراهيم بن ميسرة ععن ابن عباس موه وقال 
البيهقي: وروي ذلك عن القاسم بن الوليد عن ابن عباس» وبذلك تعلم أن قولّ ابن عبد البر :171/5١[‏ هذ 
الآثار كلها عن ابن عباس معلولة؛ لا تحب بها حجة من ججهة الإسنادء لك عنيها العلماء اه.] نيه بعل 
فالأسانيد صحيحة إليه» إما عمجموع الطرق كما ذكره ابن حجر أو أصالة» فقد أخرج البخاري ومسلم وغيره 
عنه ما بقتضي التقييد في حال الضرورة كما تقدم والله أعلم, 
قال ابن حجر في الفتح: وحاصلها [أي الروايات عن ابن عباس] أن المتعة إنماريخص فنها .بسبب العزبة في 
حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود [كنا نغزو مع رسول الله يل وليس لنا شيءء فقلنا ألا نستخصي؟ 
فنهانا عن ذلك؛ ثم رخص لنا أن يكح المرأة بالغوب...]» وأخرج البيهقي ]1١7/7[‏ من حديث أبي ذر بإسناد 
حسسن ((إزها كانت المتعة لخربنا وخحوقنا)» ا 
وأخرج الترمذي »)7١75(‏ والبيهقي 2705/7 عن الثوري عن موسى بن غْبّيِدة الرّبذي عن محمد بن 
كعب عن ابن عباس قال: ((إنما كانت المتعة أول الإسلام» كان الرجحل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتروج 
المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه» وتصلح له شيئه؛ حتى نزلت لت ظإلا على أزواجهم أو مك ملكت 
أعانهم ك الآية قال ابن عباس: فكلٌ فرج سوى هذين فهو حرام)). 
قال ابن حجر في "الفتح": إسناده ضعيف» وقال في "الدراية" 28/7 ولا يصح فإن طوصسول از ميك اميل نا اه 
(1) "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد": الباب الثاني والأربعرن ف القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر إلخ 17/7 
(؟) "الخانية": كناب الدَّعوى والبيّنات ‏ فصل فيما يقضى ف المجتهدات 459/7 ب ارق رهافة "الفتاوى الهنادية"). 
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ٍ 


أن المراد به الطلقة الثالئقه فمّن قال: لا يَقَعْ شي أو تَقَعْ واحدة فقد أثبت اليل للرّوج الأوّل 
بدون الزوج الثاني وهو يلاف الكتاب فلا يَغَدَ القضاءٌ به "شرح أدب القضاء"7". 0005م 
قلت: فما ذكرٌ في "الفتاوى" المنسوبة إلى "ابن كمال باشا" م ن وقوع طلقةٍ واحدةٍ لا يُعَوّلُ عليه» ومّن 
أفتى به م ين أهل عصريا نهر بخاهل ل كما أو ضحتة”" في إفناء طريل. قال : ((أو بعدم وقوعِهٍ على 
الموطوعة عَيَه")) عبارتة في "البحر”*: ((أو 0 الطلاق في طُيْر جامقها فيه)). 

قال”©: ((أو بنصف الجهاز لِمَّن طلّقها قبل الوطء بعد الْْرِ والتجهيز))» أي: لو طلّقها قبلَ 
الول بعدما قيضت الله تمه به فقضى القاضي للرّوج بنصفي اللنهاز أيه أن روج تفع 
المهر رضي بتصرفِها فيه» فصار كأنّ الرّوجَ اشتراهٌ بنفسيه وساف إليها ثم طلقها قبل الول فله 
نصفة لم يَفْذ؛ لأَه قضاءٌ بخلافب لَص لأنه تعالى عل له نصف المفروض» أي: الس 3 المقد 
“لق 15/أ]. والجهارٌ غير مُسمّى فلا يُتنصّفْ اه. 00 '"حاشية الأشباو" عن "المحيط"27. 


ن وود 


قال: ((أو بشهادة بخط أبوا "كي أي: شهادتِه على شيء بسبب رؤيته بخط أبيه قال في ' م 
أدب القضاء 0ن ووم ان ارك اجات ريد الشاعط امدق مله وعلك ييا امعط 
اك الصّلك؛ لأنّ الابنّ خليفة اميت في جميع الأشياء لكنّ هذا قولٌ مهجورٌ إلخ)). 


(قوله: لأنّ المراد به الطلقة الثالثة إلخ) حت كان المرادُ به الطلقة الثالئة لم يكن القَائلٌ بعدم 
وقوع شيء أو بعدم ما زادٌ على الواحدة مخالفاً للآيةق» فلم نِم لمخالفة, فتأمّل. 
000 افرع أدب لامي العبدر الحييد” : الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر إلخ ١371/0‏ 8 بتصرات. 
)7١(‏ انظر رسالة "أجوبة قفة عق أسئلة مفرقة": 107/7 وما بعدها (ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين' ). 
75 أي: عَْقِبّ الوطء في طهر كما في "عمق عيون النصائز" اه 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١/19‏ بتصرف. 
(د) لم نعثر على هذا الكلام في 'غمز عيون البصائر"؛ مع أن ما سبق من كلام وما سيأتي عقب هذا الكلام هومن 
"غمز عيون البصائر"؛ فلعلَ هذا الكلام في حاشية أخرى على "الأشباه". 
(1) "المحيط البرهاني" : كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع عشر في القاضي ف ف المجتهدات 4 /ق١٠م/أ‏ 
(7) قال ف "غمز عيون البصائر" ؟/ 786: ((أقول: صواب العبارة ‏ كما في "أدب القاضي' ' للخصّاف .: وبشهادة على خط أيم). 


25 "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والأربعرن ف القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر إلخ 13577, 
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قلم: وزاد في "البحر””') بعد هذه المسألة: ((أو بشَاهدٍ د ويمين؛ رذق بيه والقصاص 
بشهادةٍ رحل وامرأتين» أو .ما ف ديوانه فرق اي عرد عر ع ركد ل عي 
يرهاط ولحانتت أريشه ادك تن تنود على تكو تحتورق ين غير آنا قرا عليه وينطضاء المرأة 
1 قَوّوِ)) اه . لكن صرح في االفموا 8 ' بتفاذه في هذه المواضع» وإنما 0 غولافاً 
الكل ففظه ولعزة أسقطها مِن "الأشباه" لهذاء وائلهُ تعالى أعلم. قال: (لأو في قسا 
بقعل)), أي: قَضَّى فيما فيه العيناقة بالقتل» 20 ب كما "شرح أدب 0 3 
((ما فاه بعضٌ العلماء: ذا كان ين الى عليه والقتيل عداوة ظاهرة ولا يعر له عاو على غير 
المتحَى عليه» وبين دُوله في الْحَلَةَ وؤتحودٍ القتيلٍ مد قربية 5 فالقاضي يُحَلّفُ الولي على دعواة فإذا 
حَلَفَ قَضّى له بالقصاص» وهو حلاف السنة وإجماع امايو" "ويل كيه الدية والفسامة عمدنا): 
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)1١(‏ "البحر”: كناب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١7/10‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني ف القضاء في المجتهد فيه إلخ 77/١‏ بتصرف. 

(5) "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والأربعون ف القاضي ترفع إليه قضية إلخ 74/5 ١وما‏ بعدها. 

(4) تدمة كلام أبي بكر الرازي الخصّاف: والدليل عليه أن أول من قضي بالقود بالقسامة معاوية » فلم يكن عنتلفاً بين 
الصحابة فكان القضاء مخالف للإجماع اه. 

وهذا كله مشكلّ قال ابن عبد البر ف "التمهيد" 771/5 : قال أبو حنيفة لا يستحق بالقسامة قود حلاف 

قول مالكء وعلى كلا القولين جماعة من السلف؛ وعن الشافعي روايتان» والحجّة من جهة الأثر تي إسقاط الود في 
القسامة حديث أبي ليلى عن سهل عن النبي كلق قوله: ((إما أن يَدُوا صاحبكم وإمًا أن يؤذنوا يحرب)) وتأول من 
ذهب إلى هذا في قوله: دم صاحبكم دية صاحبكم؛ لأن من استحق دية صاحبه فقد استحق دمّه؛ لأن الدّية قد توؤحذ 
في العمد فيكون ذلك استحقاقاً للدم اه. والأحاديث والآثار عن البي 8 والصحابة والنابعين مختلفة؛ وق ادّعاء 
الإجماع على عدم القود نظر» فقد أخرج البخاريُ في '"صحيحه" (2833)» وابن ابي شيبة 4107/1 والبيهقي 
8 و58١١‏ عن إسماعيل بن عُلَيّة حدثنا الحجاج بن أبي عثمان الصواف حدثني أبو رحاء مولى أبي قلابة 
حدنتي أب وقلايكة أن غمير بن عيند العريق برو شريزه: يؤنا اللنامنة ثم أُذن لهم فدخلواء فقال ما تقونون 
ف القسامة؟. قالوا : نقول: القسامة القود بها حي وقد أقادت به الخلفاء ؛ فقال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ 


ونصبني للناس» فقلت يا أمير المؤمئين! عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب؛ أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا - 
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- على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن مسين منهم شهدرا 

على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم بروه؟ قال : لا. قلت: ما قشل رسول الله ب أحداً قط إلا في 
إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل ....[فذكر لهم حديث العرنيين فحدثهم به وأنهم ارتدوا وقتلوا ..] 
نول شوييه ان سيد وى بابلديف حال بويت اللو و1 لقة ورب فزت عوك ول ير ميد قلت: 
وقد كان في هذا سنّة من رسول الله للة؛ دحل نفر من الأنصار فتحدثوا عنده» فخترج رجلّ منهم بين أيديهم فقيل فخرجوا 
بعده فإذا هم بصاحبهم ينشحط في اللام» فرجعوا إلى رسول الله يل ..[فذكروا له ذلك] وقالوا: نرى أن اليهود قتلتبه» 
فأرسل إلى البهود: ((آنتم قتلتم هذا؟)) قالوا: لا. قال: ((أترضون تفل حمسين من اليهود ما قتلوه؟)) فقالوا: ما يبالون أن 
يقتلونا أجمعين ثم يتتفلون» قال: ((أفتستحقون الدية بأيمان حمسين منكم؟) قالوا: ما كنا لنحلف» فوداه من عنده. 

قلت: [أبر قلابة] وقد كانت هُدَيل خلعرا خليعا لهم في الجاهلية؛ فطرّق أهل بيت من اليمن بالبطحاء» فانتبه له رجل 
منهم فحذفه بالسيف تقتله: فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسمء وقالوا: قال صاحبناء قال: إنهم قد 
خلعوه: فقال: ((يقسم خمسون من هذيل ما خخلعوه)) قال: فأقسم منهم تسعة وأربعرن رجلا وقدم لهم من الشام فسألوه 
أن يقسم فافتدى بيمينه منهم بألف درهم فأدحلوا مكانه رجلاً آحر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده فانطلتقا 
والخمسينَ الذين اقتسموا حتى إذا كانوا بنحلة أخذتهم السماء » فدخلوا في غار في الجبل فاتهجم الغار على الخمسين الذين 
اقسموا فماتوا جميعًء وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول» فعاش حولاً ثم مات, 
قلت [أبو قلابة]: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلاً بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر بالخمسن الذين 
أقمسوا فمّحوا من الديوان وسيّرهم [من] الشام والحديث عند مسلم (1771) مختصراً على حديث العرنيين. 
قال ابن حجر في "فتح الباري" 701/15 : وهي [قصة عمر] موصولة بالإسناد المذكور إلى أبي قلابة؛ لكنها 
مرسلة لأن أبا قلابة لم يدرك عمر. 

وأخرج عبد الرزاق (16774) عن معمر عن أيوب حدثني مول لأبي قلابة قال: دخل عمر بن عبد العزيز 
على أبي قلابة وهو مريضء فقال: نشدتك الله يا أبا قلابة لا تُشْمِت بنا المنافقين» فتحدثوا حتى ذكروا 
القسامة... فذكر نحوه. مختصرا كاين أبي شيبة على صدره. 

وأخترج عبد الرزاق بي "المصنف" (11701) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أذ القسامة من الدم لم تزل 
على خمسين رجلا فإن نقصت قسامتهم أو نكل واحد منهم رُدِّت قسامتهم حنى حج معاوية؛ فأتهمت بدو أسد بن عيد 
العرى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ومعاذً بن عبد الله بن معمر التيمي وعقبة بن معاويه الليثي» بقتل إسماعيل بسن 
هَبَار فاخقصموا إلى معاوية إذ حي ولم يُقِم عبد الله بن الزبير بيّنة إلا التهمة» ققضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم 
وعلى أوليائهم؛ فأبوا- بنوا زهرة وبنو تيم وبنو الليث ‏ أن يحلفوا عنهم: فقال معاوية لبني أسد: احلفواء فقال ابن الزبير: 
نحن نلف على الثلاثة جميعاًء فنستحقء فأبى معاوية أن يقسموا إلا على واحدء وأبى ابن الزبير أن يقسموا إلا على الثلانة» 
فردها على الثلاثة الذين ادعى عليهم: فحلفوا خمسين ينا بين الركن والمقام» فبرئواء فكان أول ما قصيرت القسامة. - 
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ثم ادعى ف إمارة مروان عطاءٌ بن يعقوب مولى سيباع قثل أخيه ربيعة على ابن بلسانة وصاحبيه؛ وكانوا 
خخلعاً فسّاقاً فأبى أولياؤهم أن يحلفوا عنهم؛ ولم يرهم مروات 'رضئ فيحلّقَهِم كما أحلف معاوية» فاستحلف 
مروان عبد الله بن سباع وابنيه محمد وعطاء ابني يعقوب عند منبر النبي يل حمسين بيدا مردودة عليهم؛ ثم دفع 
إليهم ابن بلسانة وصاحبيه فقتلوهم » وقضى عبد الملك يمثل قضاء مروان ثم ردت القسامة إلى الأمر الأول. 

قال: وكان معمر يحدث قبل ذلك عن الزهري عن ابن المسيب أن عبد الله بن الزبير قال لمعاوية : نحن 
نخلف عليهم فأبى عليهم» وقال: أقسموا على واحد فأبى عبد الله بن الزبير وأبى معاوية » فردَّد معاوية الأيهان . 
فكان يحدث بهذا يختصره اختصاراء وذكر ابن جريج عن ابن شهاب مثله. 

ومنه يعلم أن قول الخصّاف: ((إنّ معاوية أول من قضى بالقود في القسامة)) لا يصحء والله أعلم. 

فروى مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة أن سهلاً أخبره ورجالٌ من 
1 قومة رج 

وروىنيخيى بن سعيد الأنصاري وسعيد بن عبيد ومحمد بن إسحاق وحبيب بن أبي ثابت عن بُشير بن 
يسار عن سهل بن أبي حثمة؛ وبعضهم زاد رافمٌ بن ديج وسويدٌ بن النعمان نحو حديث أبي قلابة على لاف 
بينهم في الألفاظ وبعضها يغير المعنى نشير منها إلى ما يؤثر في حكم القود إن شاء الله تعالى. 

أما حديث مالك عن أبي ليلى عن سهل:فأخرجه في "الموطاً" ؟//7/م - وعنه الشافعي في "الأم" 30/5 
وعنه أحمد 7/4 والبخاري :)١917(‏ ومسلم ))١575(‏ وأبو داود (4371). والنسائي في "المجتبى" 8/ دل 
و"الكبرى" (5311) و(1914): وابن ماجه (4)7719 وابن الجارود في "المنتقى" (93): والطحاوي في 
"شرح المعاني” ١948/9‏ -93 كك والطبراتي (337720). 

ون رواية أن سهلاً أخبره عن رجال من كبراء قومه ... أن رسول الله يل قال الحريْصة وشُخيّصة وعد الرحمن: 
(( إما أن يدوا صاحبكم وما أن يُوذنوا بحرب)) وفيه ((أُوَ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟)) نحو رواية أبي قلابة. 

أما حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشَير بن يسار عن سهل وغيره؛ فرواه حماد والليث وبشر بن 
الْفُضّل وعبد الوهاب الثقفي وسفيان بن عيينة ويزيد بن هارون وأبو أويس هكذا مسددا » ورواه مالك وهشيم 
وسليمان ابن بلال وغيرهم عن ين عن اكلير رالا وف رواية هشيم وسليمان دلائلٌ على الوصل واضحة. 

فأخرجه البخاري في صحيحه" )1١45(‏ و(5147), و"الأدب المفرد" (539)) ومسلم »)١119(‏ وأبو 
داود (430) - وعنه البيهقي ,.1١94 -1١8/8‏ والنسائي في "المجتبى" 348/8 و"الكبرى" (1977)) وأحمد 
وابنه 2١47/4‏ وابن الجارود في "المنتقى" (0٠٠8)؛‏ والطبراني في "الكبير" (51717) و(3571)» والدارقطني 
٠٠١/9‏ من طرق عن حماد بن زيد به» وألفاظهم متقاربة» فرواه يونس وخلف وعارم وسليمان بن حرب عن 
حماد ((أتستحقون استحقوا ‏ قتيلكم أو قال: صاحبكم بأكان خمسين منكم)) وقال أحمد بن عبدة عنه: ((وذكر 
كلمة معناها يُقْسِمٍ حمسون منكم ))» وقال عبيد الله القواريري عنه: ((يقسم حمسون منكم على رجحل منهم 
فيُدفع بِرْمّته... ))» قال أبو داود: ورواه عبدة عن يحبى كما قال حماد. : 
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وأخرحه مسلم »)١113(‏ والترمذي »)١477(‏ والسائي في "المجتبى" 89/8 » و"الكبرى" (1913): 
والبيهقي ١١8/8‏ من طرق عن الليث عن يحبى عن بُشير عن سهل قال: وجسبت أنه قال: وعن رافع بن حديج 
كلفظ الجماعة عن حماد دون القواريري. 

وأخرجه الطبراني (478 4) عن معاوية بن صالح (ح)» والترمذي )١477(‏ عن يريد بن هارون (ح) والدار قطني 


؟/5 ٠١‏ والبيهقي ١15/8‏ عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه كلهم عن يحبى عن بُششير عن سهل به» ولفظ معاوية: 
((أتحلفون حمسين أنه قاتل صاحبكم) ٠‏ ولفظ أبي أُويس: ((أنَّ بُشَير بن يسار مولى بني حارثة وكان شيحا كبيراً فقيهاء 
وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة رجالاً من أصحاب النبي يلك منهم راقع بن ديج وسهل بن أبي حثمة واي 
بن النعمان حدثوه عن القسامة ...)) نحو ما سبق .معنى حديث الليث وغيره. 

رواه سفيان عن سهل وحده أحرحه أحمد 14/؟ (ح)» ومسلم )١5715(‏ عن عمرو الناقد (ح)» والنسائي ف 
"المجتبى" 3/8١1ء‏ و"الكبرى" (1415) عن محمد بن منصور (ح)» وعبد الرزاق في "المصنف (18733) (ح)» 
والحميدي  )107(‏ وعنهما الطبراني في "الكبير" (2775)» والبيهقي 1١19/8‏ » وابن عبد البر في "التمهيد" 
٠.‏ عن الحميدي (ح)» والطحاوي في "شرح المعاني" عن يونس (حح)» وابن الجارود (794) عن ابن المشرئْ 
(ح) » والشافعي في "الأم" +/40: وعنه البيهقي ١7/8‏ كنهم عن سفيان بن عيينة عن يحيى به إلا أنه خالف 
الجماعة ف لفظه؛ فرواه عنه أحمد ويونس ومحمد بن منصور وابن المقرئ: ((أفتقسمون حمسين يمينا أن اليهود قتلته؟)) 
وزاد أحمد [قيل لسفيان : في الحديث: ((وتستحقون دم صاحبكم)) ؟ قال هو ذا.] 

وعلّقه البعاري بعد حديث ماد بن زيد وأبو داود كذلك؛ ثم قال: ولم يذكر ابن عيينة الاستحفاق. ولم 
يسق مسلم والشافعي وعبد الرزاق لفظه: إلا أن لفظ الحميدي عنه: ((فتحلفون ختتن داه وتستحقرن 
صاحبكم: أو دم صاحبكم) على الشك مع أنه من أَججَلَّ أصحاب سفيان؛ والله أعلم. 

وأخرجه البخاري (10707) مختصراً و(710/7) عن مسدد (ح)؛ ومسلم )١1775(‏ عن عبيد الله القراريرتي 
(ح)؛ والنسائي في "المجتبى" 2٠١5/8‏ و"الكبرى" (1511) و(14168) عن عمرو بن علي وعن إسماعيل بن مسعود 
(ح)» والدارقطني في "السئن" ٠١9-١١85‏ ع عن بشر 0 عن يحيى به» قال أبو داود: ورواه بشر ومالك 
عن يبى بن سعيد قال فيه: ((أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟)) ولم يذكر بشرٌ دما. اه 

وهذا صحيح من رواية مسدد والقواريري إلا أن عمرو بن علي قال: عن بشر ((دمّ صاحبكم)). 

وكذلك لم يذكر عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى: ((دمٌ صاحبكم)) أخرجه النسائي في 
المجتبى ٠١/8‏ و"الكبرى" (0915)» والشافعي في "الأم" 40/7؛ وعنه البيهقي .1١8/8‏ 

قال النسائي: أرسله مالك؛ أخرجه في "الموطأ" 8178/7 وعنه عبد الرزاق في "المصنف" (18758)) والسائي في 
'المجتبى" 1١/8‏ و"الكبرى" (7470)) والطحاوي في "شرح المعاني" ١98-191//7‏ عن يبى بن سعيد عن يشير بن 
يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل ومُخيْصة بن مسعود خرجا إلى خيبر رقت كحانيلتة ابو داود ع مالك» 


وكذلك أخرجه عبد الرزاق (/18753) مختصرا عن أبن جريج عن يحيى بن سعيد وغيره عن يُشير بن يسار مرسلا. - 
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وأخرحه مسلم .)١779(‏ والطحاوي 7٠٠٠١-133/9‏ عن سليمان بن بلال وهشيم عن يحيى بن سعيد عن 
بُشير ابن يسار وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله يل أنه قال لهم ((تحلفون خمسين ...)) قال 
البيهقي: ولم يذكرا سهلاً ولا رافعاً اه. وهذا متصل معنىٌ وإن لم يسم الصحابي» وئما يدل على اتصال حديث 
هُشيم أيضاً قوله في آحر الحديث ((أخبرني سهل بن أبي حئمة قال: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض))» 
وهكذا رواه الجماعة عن يحيى» ورواه محمد بن إسحاق حدئني بشير بن يسار عن سهل نحصوه: وقال: ((نسمون 
قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين ينا ثم نسلمه إليكمء وهذا لفظ القواريري عن حماد» وقال فيها البيهقي: ورواية 
الجماعة كما مضى فالعدد أولى بالحفظ من الواحد. 

أخرجه ‏ عن محمد بن إسحاق ‏ أحمد 24/٠‏ والدارمي (2)7157 والبيهقي 2177/8 من طريق إبراهيم بن 
سعد ويزيد بن زريع عنه بذلك؛ وأخرجه بن عبد البر 701-707/77 من طريق أحمد بن محمد بن أيوب حدتما 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال فحدئني الزهري عن سهل بن أبي حثمة قال ابن إسحاق وحدثني 
أيضا يشير بن يسار عن سهل بن أبي حفمة ... فذكر القصة إلا أن البيهتي أخرحه ١70/8‏ عن يونس بن يكير 
عن ابن إسحاق عن الزهري وبشير بن كيسان مولى بني حارثة عن سهل ... به» وف رواية ((أبي كيسان)) فإن 
كان يسار يكنى بأبي كيسان فهي قريبة من الصواب» وإلا فتصحيف والله أعلم. 

وقال النسائي: وخالفهم سعيد بن عُبيد الطائي أرجه البخخاري (.783)؛ ومسلم (1773)؛ وأبو داود 
(158) مختصراً و(457)» والنسائي في "المجتبى" 8/؟١‏ و"الكبرى" (7371).؛ وابن أبي شيية 2411/1 وابن 
خزيمة (784) والطحاوي في "شرح المعاني" 4194/7 والطبراني في "الكبير" (3555): والدارقطني 2١١١/7‏ 
والبيهقي في "الستن” 21١ ١/8‏ وابن عبد البر ٠١5/777‏ من طرق عن سعيد بن عُبيد عن يشير عن سهل نوه إلا أنه 
قال لهم: ((تأتون بالبينة على من قتل » قالوا ما لنا بيئة» ...)) وليس فيه عرض الأيمان على المدعين. 

قال النسائي: لا نعلم أن أحداً تابع سعيد بن عُبيد الطائي على لفظ هذا الحديث عن يشير بن يسار شن 
ابن عبيد ثقة » وحديثه أولى بالصواب عندنا والله أعلم » بينما قال البيهقي : قال مسلم رواية سعيد غلط ويميى 
أحفظ منه» وغيرٌ مشكل على من عقل التمييز من الحفاظ أن يحيى بن سعيد أحفظ من سعيد بن عبيد» وأرفع منه 
شأناً في طريق العلم وأسبابه فهو أولى بالحفظ منه. قال ابن عبد البر في رواية سعيد: هذه رواية أهل العراق عن 
شير ف هذا الحديث» ورواية أهل المدينة عنه أنْبتُ إن شاء الله» وهم به أقعد؛ ونقلهم أصح عند أهل العلم»؛ وقد 
حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ضعّف حديث سعيد بن عبيد هذا وقال: الصحيح عن بُشير بن يسار مسا رواه 
يحبى بن سعيد اه. وعقّب البيهقيّ على قول مسلم السابق فقال: وإن صحت رواية سعيد فهي لا تخالف رواية 
يحيى بن سعيد لأنه قد يريد بالبينة الأبمان مع الأّوث كما فسره يحيى بن سعيد وقد يطالبهم بالبينة كما في هذه 
الرواية ثم يعرض عليهم الأبمان مع وجود اللُوث كما في رواية يحبى بن سعيد ... اه. وبنحوه قال ابن حجر في 
"الفتح" 5 وذكر وجوهاً أخْر ولم يرتض ابن التركماني هذا التأويل. 5 
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قال البيهقي في "المعرفة”: وروينا عن عمرو بن شيب ما يوافق هذا التأويل اه. أخرجه النسائي في "المحتبى" 217/8 
و"الكبرى" (71477)؛ والبيهقي في 'المعرفة" )١0700/5(‏ عن عبيد الله بن الأخدس (ح) , وأخخرجه ابن أبي شيبة 41١/5‏ » 
والدارقطني 7/. ١‏ عن حجاج كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن إبن ميّصة الأصغر أصبح قنيلاً على 
أبواب خيبر» فقَال رسول الله يل: ((أقم شاهدين على من قتله أدفعّه إليكم برمته)) قال: يا رسول الله ل من أين أصيب 
شاهدين؛ وإثما أصبح قتيلاً على أبوابهم !؟ قال: ((فتحلف خمسين قسامة؟)) قال: يا رسول الله كيف أحلف على مالم 
أعلخ ؟ ... فقسم رسول الله يك ديته عليهم وأعانهم بنصفها. 

قال النسائي: لا نعلم أحداً تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية. 

بينما أخرحه أبو داود (4377)» والبيهقي ١77/8‏ عن أبي عمرو ‏ الأوزاعي ‏ عن عمرو بن شعيب عن 
رسول الله يلد ((أنه قتل رحلاً بالقسامة رحلاً من بني نصر بن مالك .... )» مرسلاً قال البيهقي في "المعرقة": 
5--17: وكل من نظر فيما سوى حديث سهل بن أبي حثمة؛ سم في حديث سهل في هذه القصة علم أن 
سهلاً أحفظ لهاء وأحسن سياقاً للحديث من غيره» وحدينه متصل أبدأء والمتصل أولى من غيره إذا كان كل ثقة. 

وأحرج الطبراني (27748)» والدارقطني ١١١/7‏ من طريق عمر بن محمد بن الحسن حدثنا قيس عن حبيب 
ابن أبي ثابت عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة نحوه .... وفيه: ((فقال بينتكم قالوا: ما لنا بينةء قال: 
نأبمانهم, قالوا: إذن يقتلنا يهود ثم يحلفون» قال فأيمانكم أنتم؛ قالوا لم نشهد, فوَدَاه رسول الله يَ)). 

وأخرج أبو داود (5574) - وعنه ابن عبد البر 710/71 - عن هشُشيم عن أبي حيان التيمي حدئنا عَبَّاية بن 
رفاعة عن رافع بن ديج قال: أصبح رحل من الأنصار مقتولاً بخيير فانطلق أولياؤه إل النبي يل فذكروا ذلك له 
فقال: ((لكم شاهدان يشهدان على [من] قتل صاحبكم ؟ )) قال ابن التركماني: إسناده حسن. 

وأخرحه أبو داود (؟42) عن محمد بن سلمة (ح) » وابن عبد البر 70/77 7١8‏ عنه وعن إبراهيم ابن 
سعد (ح): والشافعي في "اختلاف الحديث" في "ذيل الأم"' صا١‏ 5ه قال: وفٍ كسا غمر تن حزق كليم ار 
محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن بُحيد بن قيلي أحد بني حارثة ‏ قال محمد بن 
إبراهيم: وايم الله! ما كان سهل أكثرٌ علماً منه ولكنه كان أن منه ‏ قال: ما كان الشأن هكذا ولكن سهلاً - والله 
- أُوْهَم الحديث؛ إن رسول الله يل كتب إلى يهود: ((إنه قد رحد بين أظهركم قتيل فادُوَة))» فكتبوا يعلفون بالله 
حجمسين بيناً ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًء قال الشافعي: فقال لي قائل: ما بمنعاك أن تأخذ بحديث ابن بُجيد ؟ [أي 
الموافق لحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه] قلت: لا أعلم ابن بجيد سمع من النبي لك وإذا لم يكن 
سمع منه فهو مرسل » فلسنا ولا إياك تنبت المرسل؛ وقد علمت سهلاً صحب النبي 2 وسمع منه وساق الحديث 
سياقاً لا ينبته إلا الأثبات فأحذت به لما وصفث.... اه. 

قال ابن عبد البر: ليس قول عبد الرحمن بن بُجيد هذا ما يرد به قول سهل لأن سهلاً أخبر عمًا رأى وعاين 
وشاهد حتى ركضته منها ناقة» وعبد الرحمن بن بُجيد لم يلق النبي يل ولا رآه ولا شهد هذه القصة؛ وحديئه 
مرسل وليس إنكار من أنكر شيئاً يحجة على من أثبته اه. 3 
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قال: ((أو بالتفريق بين الرُوجَين بشهادة المرضيعة» أوقضى لولده))» أي: لأنه قضاءٌ لنفسيه من 
وجوه أمّا لو قضّى بشهادة الابن لأبيهِ أوبالعكس ففيه حلاف بين الصّحابة؟"'"» ثم وَقمّ الإجماعٌ 
على بُطلائه فيَنَفذٌُ قضاؤةُ عند "أبي يوسف" بناءٌ على أن الإجماع المتأخمر لا يَرفَعْ الخلاف السابقَ 
عند وعنة "محمّد': لا يذ بناءً على أنه َرفمهُ عددة فلم يكن قضاءً في فصل مُحتهَل فيه. قال: 
ع 

(«أد نفع 55-07 7 أي: رع لسرا ا أن 
أ ار فقا اا ثالث أن ينفِذةُ؛ لأنّ الأول ليس قضاءً بل فتوى لعَدم 
لضي له ولفن كان قضاءً فنفسله ُحتهدٌ فيه فلا يكونٌ حُجَة ما لم يُمضيهٍ قاض آخحرء كما 
لو قَضَى الحذودٌ في ذف لا يكونٌ حُحَة ما لم يِنْصِلٌ به الإمضاءٌ مِن قاض احرء هذا حاصل 
ما في ' شرح أدب القضاء”'' من باب الجر 


5 وأخرجه أبو داود (43375) عن الحسن بن عليء وعنه البيهقي 171/8 وابن عبد البّر 7007/77 عن 
عبد الرزاق [ئي المصنف (4 5 187)] أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عمن رحال 
من الأنصار أن النبي ين قال لليهرد وبدأ بهم: ((يحلف منكم مسرن رجلاً)) فأبواء فقال للأنصار: ((استحقوا))» قالوا: 
تحلف على الغييب يا رسول الله ييل ؟! فجعلها رسول الله يل دية على يهود , لأنه وجد بين أظهرهم واللفظ لأبي داو 
هذا وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (18770) عن عبد الله بن سمعان [متروك» اتهمه أبر داود وغيره بالكذب] أخبرتا أبو بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن رهط من الأنصار أن عبد الله بن سهل فيل بخبير ..... فذكر نحو حديث يحبى سن سعيد » 
وفيه: ((أتحلفون حمسين على حمسين رجلاً أن يهود قنلته؟ قتستحقون بذلك ... قال أبو يكر: فأخبرني سهل بن أبي حشمة 
الأنصاري لقد رأيت ذلك العقل ...)) نحوه. 

وأخرج ابن أبي شيبة 4١5/7‏ عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والزهري أنهم كانوا يُقِيدُونَ بالقسامة 
وعن أبي بكر وعمر وإبراهيم وقنادة أنَّ القسامة توجب العقل لا الدم . والله أعلم. 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة 57/5 7838 في البيوع والأقضية - شهادة الولد لوالده» وعبد الرزاق 557/8 - 744 عسن 
الحسن وشريح والشعبي وإبراهيم الدحعي: ((أنه لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه)). وعن عمر بن عبد 
العرير وأبي بكر بن محمد بن عمر بن حرم أنها تموز. 

إلا ما أخخرجه عبد الرزاق )١540/9(‏ عن ابن أ أبي سبرة [متروك] عن أ بي الزناد عن عبد الله بسع تعتاضر :بين 
ربيعة قال قال عمر: ((تحوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه إذا كانوا عدولاً....)). 
(؟) "شرح أدب القاضي": الباب الفالث والثلاثون يْ حجر الفساد 401/9 409. 
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وبه علِم أله كان عليه أن يقول: أوالحكمٌ بحَجْرٍ سفيه أبطلهُ قاض آعس» فإنه حيعذر لو رُفِعَ إلى 
ثالث لا يذه أمَا لو أحازهُ الثاني لم اثالث تَنفيذةُء فافهم. قال: ((أو بصحَّة بيع نصيسب المّاكت 
بن رةه السلطونا الح وا الكرياكى نمو كبا اليس 17 آي ويام 
النتاك رضفه وقطق القاضى :د ثم تضمو إل آخر فإنه ميطله» لأن الصحابة!"© اتفقوا على أله 


.17/19/ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

)١(‏ أخرج الطحاوي ف "شرح معاني الآثار" 8/7 .٠١‏ وابن أبي شيبة في 'المصدف" ٠١5/5‏ في البيوع ‏ العبد يكون بين 
الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ‏ وعنه البيهقي 77/8/٠١‏ عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: كان بيني ويين الأسود وأُمّنَا غلامٌ قد شهد القادسية وأبلى فيهاء فأرادوا عتقه وكنت صغيراً » فذكر ذلك الأسود لعمر 
فقال عمر: ((أعتقوا أنتم ويكون :عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيف أو يأحذ نصييه)). 

والظاهر من قوله أن يأذ نصيبه أن يستلم حصته من العبد فيبقيه في ملكه؛ ويحتمل أن يأحذ العوض»؛ ومع 
أنَّ ظاهر هذا الإسناد الصحة إلا أنه يخشى من عنعنة الأعمش. 

ورواه الحجاج وهو صدوق فيه ضعف ومدلس أيضاً فإن يسلم من التدليس فهي متابعة. 

أخحرجه ابن أبي شيبة أيضاً عن يزيد بن هارون عن حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان لي غلام 
بيني وبين أوتي فأردت أن أعتقه فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له فقال: ((لا تفسد على شركائك فتضمن. ولكن 
تربص حتى يشبّوا) وعن يزيد عن حجاج عن إبراهيم عن الأسود عن عمر مثله» وقال البيهقي: حجاج لا يحتج به. 

وهذا وإن كان فعلاً وسؤالاً عن واقعة لا تفيد يسار الأسود من إعساره إلا أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم ني الأقوال. 

وأحرج عبد الرزاق (1775) عن معمر عن أبِي حمزة عن النخعي ((أدٌ رجلاً أعتق شركا له ف عبد وله شركاء 
يتامى؛ فقال عمر: يتنظر بهم ححتى يبلغوا فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن)) ومراسيل النخعي جيدة. 

وكذلك أخترج ابن أبي شيبة ‏ وعنه البيهقي 747/٠١‏ عن أزهر السمان عن ابن عون عن محمد [ابن سيرين]: ((أنَّ 
عبدا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى عمر» فكتب ألا يُقَومَ بأغلى القيمة)) وابن سيرين لم يدرك عمر. 

وأخرج عبد الرزاق (171719) و(171774) عن معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب قال لرجل له 
نصيب في عبد: ((لا تفسد على أصحابك فتضمن)). ابن شبرمة لم يدرك عمر ‏ معضل -. 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: 
((كان ثلاثون من أصحاب رسول الله و يُضَمُّونَ الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسراح). 
وهذا كله لا يفيد ماذكره "الخصّاف" من الإجماع؛ وكأنٌ الصواب ف هذا: أن المسألة حلافة على حسب ترحيح 
صحّة الاستسعاء أو عدمه بين "أبي حنيفة" وأصحابه و"الشافعي” وغيرهم من الفقهاء» وكلامٌ "محمد" في "الجامع 
الصغير” ب هذه المسألة صريح في عدم نُقْض قضاء القاضيء فلينظر في أولوية ترجيحه, والله أعلم . 


اهمع 
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لا يحور استدامة الرّق فيه كما ف "شرح أدب القضاء”'2. قال: ((أو بيع متروك التسمية عند 
أي: عند "الثاني" وهو الأصح» وقالا: ينف م قِ "تحرانة الأكمل' ا ((أو 3 1 الولدٍ 
على الأظهر» وقيل: يُنَفْذُ على الأصحّ)), أي: الأظهرٌ عدم النفاذ عند "عحمّد"؛ أنه الم ل 
ا م نهدا 3 يُرتَفِعٌ الخلا السّابقٌ عندَّةُ كما م02" 1 وعندهما: 
لاَق فينفذ البيجه ودْكر 'السريشتسيق 1 أن الأكثرٌ على عدم التفاف)): ا ار 
على لكين الى اديز فرامض ةك و 0 ا 7 عَفُو المرأة عن العو ود)) أ ي: لومِلَ 
ركه زاوها كمد معدا ع القائزبفايطااكى اررق لمان سق وال ل 3 
ُفِعَ إلى قاض آخحر فإنه لا يفده ويَحَكُمٌ بصحّة العفو وبُطلان القَوَهِ؛ لمحالقيه للجُمهور, ون كان 
عد الود فالقاضي الثاني لا بتع رض بشي ءء لكن ذك ُِ "شرح أدب القضاء”": أت هذا التفصيل 
عر نديد ل التدي أنه بعد القود ارمق أن" العانة التعيام” لوعللا ا لأنه عل شما تحقود 
الدّم ولو جاهلاً الية). قال: ((أو بصحّة ضمان الخلاص )) أي: بأنْ قال البائعٌ أو أجنبيٌ 
للمُشتري: إن اسشجقت الْدَارٌ اق ١١/بم‏ در يداك فأنا ضامنٌ لك استٍخلاصها بالبيع أو 
ل ملمها نات قوة اعمال برل 4 [الدسي ما لبي 0 الوفاء به والفائل 
أنه يح لم يُستية إلى قياس صحيح: “«قالقكباء بد نتاطل 4و فير "أبوا يوفيفن" وغييد" توي 
بالرُحوع بالشمن عند الاستحقاق» فهو وَالْدر َك و مي عندهماء وحيقدٍ فالقضاء به 
صحيحٌ. وإذا رفع إلى 1: عر لا يطلك وغامة ىن "شرح أدبب القضاء”". قال: ((أو بزيادة أهل الْحَلَة 


17017977 "شرح أدب القاضي”: الباب الثاني والأربعرن في القاضي رفع إليه ةفافل آخر إلخ‎ )١( 
١ 19/9/١١ تقدم تفريمه في حديث: ((أعتقها ولدها))‎ )1( 

(7) في هذه المقولة. 

(4) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب البيوع الفاسدة 3/١7‏ بتصرف. 

() المقولة ]١701١7[‏ قوله: ((لم ينفذ)). 

030 الي اديع القادي : الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إلبه قضية قاض آحر إلخ 1797/8 

() انظر "شرح أدب القاضي”": الباب الثاني والأربعرن ب القاضي ترفع إليه قضية قاض آخخر إلخ 13117.17 


حاشية ابن عابدين سس ا #5لم المسسم فصل فيما يَتعلّقَ بوقف الأولاد 


في معلوم الإمام من أوقافي المسجدد)) أي: إذا كانت بلا مُوحسي وإلاّ فقلد ذكرناا"' في 


فروع الفصل الأوّل عد كباج الوقم ((أنه يجورٌ للقاضي زيادة ترسو لاما كان 
يتعطل المسجد بدونهاء أو كان فقير أن غالما تفيا)): قال: ((أو تل لأظلقة 3 تجرد عُقَدِ 
الثاني))» ا نعيلة سول سور و اساي ل "ودرا علد ار و م 


(قولةُ: أي إذا كانت بلا مُوجبب إلخ) ما قدَّمّه لا يُعارضْ ما هنا؛ لأنه في زيادةٍ القاضيء وأهلٌ 


الْحَلَةِ لا يَملِكُونَ ذلك على ما هو ظاهرٌ» تأمّل. 


)١(‏ المقولة [755١1؟]‏ قوله: ((تحوز الرّيادة من القاضي إلخ)). 
(1) أخرجحه سعيد بن منصور )١383(‏ وابن المنذر؛ وابن أبي شيبة كما في "فتح البارني" 5 8لاد. 
قال سعيد: حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن سعيد ن المسيب فال: لزأما الناس فيقولون حتى 
يُجامعهاء وأمّا أنا فإني أقول: إذا تزوجها تزوئها صجيحا لا يريد بذلك إحلالاً لها فلا بأس أن بتزوّجها الأرّل)). 
قال ابن حجر في "فتح الباري": إسناده صحيح؛ قال ابن المنذر: (وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا 
طائفة من الخوار ج» ولعلّه لم يبلغه ا الحديث فأخذ بظاهر القرآن» قلت: مبياق كلامه يشعر بذلك....)) اه. 
00 عروة والقاسم والأنوة وعكرفة وام محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جاءت امرأة رفاعة القرَضي إلى النبي 
3 فقالت: كنت عند رفاغ فطأقر ي فبتً طلاقي: : فتزو حت عبد الرحمن بر ن الزبير: وإنّ ما معه مثلٌ هُدبة الشوب:؛ فتبسسّم 
7 أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ل لاء حتى تذوقي غسيلتة. ويذوق غسيتدث...)). 
العاهير تابي اواك لا تيو وش ١‏ با ا 
فرواه هشام والزهري عن عروة بن الرّبير عن عائشة ...بى أخرحه أحد +/ و بال عون كوك فقون 
والبخخاري (7-4؟) في الشهادات ‏ باب شهادة المختيئ» و(3000) في الطّلاق ‏ باب من طلق ...: و (275) باب 
إذا قال: فارقتك...» و (371107) باب إذا طلّقها ثلاثاً... و (2797) في الباس ‏ باب الإزار المهدّب» و(5084) في 
الأدب ‏ باب التبسسّم والضحكء ومسلم )١459(‏ في النكاح ‏ باب لا تخل المطئقة 3 لانا لمطلقها. والترمذي )١١١8(‏ 
في التكاح - باب من طلق امرأته ثلاثاء والنسائي ١‏ > في النكاح ‏ النكاح ح الذي تمل به للطلقة ثلاثاً لمطلقهاء / 
0148-5 في الطّلاق الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدل بهاء وطلاق البتت وباب إحلال المطلقة تاذناء اتن 
ماجه (1957) ف النكاح ‏ باب الرجل يطلق امرآنه ثلاثاً ..ء وعبد الرزاق )١١171(‏ والدارمي (5171075)» 
(70707)» والطبري [البقرة  .]55٠‏ والبيهقي ف "السنن" لال مل 3/6 وغيرهم. 
ورواه عبيد الله بن عمر ويميى بن سعيد عن القاسم بن محمد عنها ..بف أخرحه أحمد 219/5 والبخاري 
(2771)»: ومسلم 4)١557(‏ والنسائي 214/5 ومالك في "الموطأ" ؟/ ,37١‏ والطبري [البقرة  »]51٠١‏ 


وأبو يعلى (5555)). (355غ). وابن حّان )55١١(:)5119(‏ والبيهقى 0 اا 0 و غير هم. - 


الجزء الثالك عشر 0 دعس سس لهسلم لل فصل فيمايَتَعلَّقَ يوقف الأولاد 


فوم و هم ءا مم ميق يه ييقة فم مواري ل مرق رالا همه فف يرم فر وف يم وام ممم قم مقف مم نيرفن يف مه يه مه هيو ره مي مويه ممه م رار مو 


كما في "القنية””". نَعَمْ ني قضاء "الفتح””" عن "الفصول": ((إذا طلقها الثاني بعد الدّعول ثم تزرّحها 
ثانيا في العدَةٍ نم طلقّها قبل الدّول فتروّحها الأَمّلُ قبل اتقضاء العِدَةٍ وحَكُمَ بصحّته نََذَ؛ إذ للاحتهادٍ 


فيه مساب وهو صربح فونه سال : »متكت النؤيتب د طتشوض4 


[الأحزاب: 44] الآية. وهو مذهبُ "زُكََ")) اه. وقدّمنا(" الكلامً على هذه المسألة في الطّلاق» 
فراحعْةُ. قال: ((أو بعدم مِلْكِ الكافر مال المسلم بإحرازه بدارهِمْ). أي: دار أهل الحرببي؛ 
أنه لم يَبْتْ فيه احتلافٌ بين الصحابة كما في "فتح القدير"”7, فكنان الإضاءبة عالقا 
لإجماعهم. قال: ((أو بيع ورهم بدرهّمّين يدا بيار))» أي: لو قَضَّى ببيع الفضّة بالفضّةٍ 
مُتفاضيااٌ مع التقابض كما هو قولٌ "ابن عباس" لم يميم إذ لم ثوافقة غيرة غليوا©. 


ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها ...به أخرحه أحمد 5/ 245 وأبو داود 
(5809) ف الطلاق ‏ باب في المبتوتة لا يرجحع إليها زوجها ...2 والنسائي ف "للسيو” 1/5 انو الكبزق” 
(500)» والطبري [البقرة -770]» وابن حيّان (75١4)؛‏ وغيرهم. 

وأخرجه البخاري (5 3/7) من طريق أيوب عن عكرمة ((أنّ رفاعة لق امرآته ... قالت عائشة: وعليها 
خمارٌ...)) صورته صورة المرسل؛ إلا أن قوله: ((قالت عائشة))» يدل على أنه متصل لا مرسل والله أعلم. 
ورواه حمّاد بن سلمة أخبرنا على بن زيد عن أم محمد عنها ...نحره؛ أخرجه أحمد 5/ 35: وَابن سعد 737 195. 
وروي من طرق عن ابن عباس وابن عمر بمعناه والله أعلم. 

(1) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب فيما يمل للمدّرس والمتعلم والإمام والمؤذن من الأوقاف إلخ ق 85//) وكلامه 
ينتهي قبيل: ((قال: أو بحل)). 

(؟) "الفتح": باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 795/5 

(©) المقولة 4٠١‏ اع قوله: ((أبطله المصلفُ مما يطول)). 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 5/د54. 

(د) وقد رجحع ابن عباس عن الإفتاء بالصرف ا أخبره أبو سعيد الخدري وغيره جما سمعوه من النبي يك ف حرمته. 
فقد أخحرج أحمد 48/7 ١دء‏ عن يزيد بن هارون ووكيعء؛ وابن ماحه (/3؟؟) ف التجارات ‏ باب من قال 
لا ربا إلا بالنسيثة» عن حمّاد بن زيد كلهم عن سليمان بن علي الرَبعي عن أبي الجوزاء (ح) وأخرجه الطبراني 
(دد 4) من طريق الربيع بن صّبيح عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي وغالب القطّان عن أبي الموزاء قال: ((سمعت - 


حاشية ابن عابدين سس هلهم ل فصل فيما يَتَعلَّقَ بوقف الأولاد 


- ابن عباس يفتي بالعتّرف» ويد ذلك بع بفافتيت.به. رماناه ثم بلغتى أله رجع عن ذلك؛ فلقيته ممكة فقلت له: إنك 

قد أفتيتني اثبين بواحد فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني» فقلت: إنه بلغني أنك رجعت» قال: نعم فقلت له: ولمى فقال: إئما 
هو رأي راق حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله يلك نهى عند فتركت رأبي إلى حديث رسول الله #6)). وف 
رواية معروف: ((فصاح ابن عباس إن هذا يأمرني أن أطعمه الرباء فقال ناس حوله: إنا كنا نفعل هذا بفتياك» فقال ابسن 

وأخرج مسلم )١554(‏ ف البيوع - باب بيع الطعام مثلا.مثل؛ وأحمد "/ 2٠١‏ من طريق عبد الأعلى وأبي معاوية 
عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصّرفء فلم يريا به بأسأء فإني لقاعدٌ عند أبي 
سعيد فسألته عن الصّرف» فقال: ما زاذ فهو رباً: فأنكرت ذلك لقولهماء فقال: لا أحدّثك إلا ما سمعت من رسول 
الله يك جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيّبء وكان مر النبي يي هذا اللون» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
((أنى لك هذا؟))» قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصّاع, فإن سغر هذا في السوق كذاء وسغْر هذا كذاء فقال 
رسول الله يَلِكِ: ((ويلك أربيت» إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت)). 

قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمرٌ بعد فنهاني ولم 
آت ابن عباس» قال: فحدثنى أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه مكة فكرهه. 

وأحرج مسلم »)١354(‏ وأحمد 5٠ ٠6‏ وأبو عوانة (3675) و (170 3)؛ وأبو يعلى (1711) من طريق سعد بن 
إياس الجريري (ح)؛ وأخرحه أحمد 6/ “ا دء والطحاوي ف "شرح المعاني": 4/ 54, عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه 
(ح)) كما أخخرجه مسلم من طريق أبي قرّعة الباهلي كلهم عن أبي نضرة نحوه. لككن لم يذكروا إلا المرفوع مختصرا. 

ورواه سفيان بن عبينة وشعبة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح سمعت أبا سعيد الخنادري يُحدّث أن 
الدرهم بالدرهم؛ والدينار بالدينار مثلاً عثلء ليس بينهما فضل» فقلت لأبي سعيد: فإن ابن عباس لا يرى به بأسأء فال 
أبو سعيد: قد لقيت ابن عباس فقلت له: أخبرنى عن هذا الذي تقول؛ أشىء وجدته في كتاب الله أو شيء سمعته مسن 
رسول الله يَل؟ فقال: ما وحدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله يك ولأنتم أعلم برسول الله كله منيء ولكن 
أحبرني أسامة بن زيد أن رسول الله يل قال: ((الربا في النسيئة))» لم يرفعه إلا الحميدي عن سفيان. 

أخرجه البخاري )1١178(‏ و )1١179(‏ في البيبوع ‏ باب بيع الدينار بالدينار نَسَاءٌ وعبد الرزاق 
)١4545(‏ وأبو عوانة (1؟15 5) وغيرهم عن ابن جريج (ح)» وأخخر جه مسلم ))١5953(‏ والنسائي ا حمى 
وابن ماجحه (3721)؛ وأحمد 5/ 23٠٠‏ عبد الرزاق (4347١)؛‏ والحميدي (0744» والبزار في "البحر الزخار" 
(55497)» وأبو عرانة (47 د الطبراني (50 4)» والبيهقي د/ 2358٠‏ وغيرهم عن سفيان بن عيينة فذكره. 

وأخرجه ابن عدي 5/ 5 4» والحاكم /١‏ 057 والبيهقي 5/ 258 من طريق أبي زهير حيّان بن عبيد الله 
العدوي قال: سكل لاحق بن حميد أبو محلز وأنا شاهد عن الصّرفء فقال: كاث نايك عبائن لا يزى به ,بأسا زمانا 
من عمره حتى لقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقى الله حتى متى تؤكل الناس الربا» أما بنغك 
أن رسول الله يل قال ذات يوم ...فذكر نحوه. 55 


الجزء الغاك عشر 0 ل 800]ىلم ‏ ل فصل فيما يَتعلّق يوقف الأولاد 


قال: ((أو بصحَّةٍ صلَاةٍ المحث)» أي: لو قال: إن صَلَّيْتُْ صلاةٌ صحيحة فأمرّك بيدِك 
فرَعَفَ في أثناء صلاته وقَضّى قاض بعيحّيها وبأنّه صار أمرُ المرأٍ بيدها فللحَتفيّ إبطالة؛ 
لعدم وُحودٍ الشّرط المأوذٍ مِن قولِهِ عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: « من قاءً أو رَعَفّ في 
صَلابَهِ فليتنصرف وَليُتوضأ وليّن على صلاته مالم 1 كما في "حاشية الأشباه" 


- وأخرج الطبراني (4 د4)؛ وأبو يعلى )١770(‏ من طريق مغيرة بن مقسيم عن عبد الرحمن بن أنعم أنّ أبا 

سعيد الخندري لمي ابن عباس فشهد على رسول الله يك أنه قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة...))» فقال 
ابن عباس: أتوب إلى الله عز وجل مما كنت أفتي به ثم رجع. 

وأخرج الطبراني أيضاً (/43) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية ‏ العو قال: قال أببو سعيد لابن 
عباس: تب إلى الله عز وجلء فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء قال: ألم تعلم أنه يه نهى عن الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة» وقال: ((إني أحاف عليكم الرّما))؟: قلت لعطيه: وما الرّما؟» قال: الزيادة والفضل بينهما. 

وأخرج أيضاً (49) من طريق سالم بن عبد الله أبي غياث العتكي سمعت بكر بن عبدالله المزني يحدث أن ابن 
عباس جاء من المدينة إلى مكة وجكت معه فحمد الله وأثى عليه: ثم قال: ((أيُها الناس» إِنّه لا بأس بالصّرف؛ ما كان 
منه يدا بيد إنما الربا في النسيئة))؛ فطارت كلمة ف أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقض الموس دحل عليه أبو سعيد 
الندريء فقال: يا ابن عباس أكلت الربا وأطعمته؟ قال: أوَفعلت؟: قال: نعم» قال رسول الله يلة: ((الذهب بالذهب 
...) حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس وجكت معهء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((يا أيها الناس إني تكلمست 
عام أول بكلمة من رأبي» وإني أستغفر الله وأتوب إليه» إن رسول الله ول قال: ((الذهب بالذهب...)). 

وأخرج الطبراني أيضاً (<43)؛ (451) من طريق المثنى بن سعيد سمعت أبا الشعثاء سمعت ابن عياس 
يقول: ((أستغفر الله وأتوب إليه من الصتّرف)). 

وأخرجه عبد الرزاق )١454/8(‏ من طريق الشوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد [بن أبي زياد 
المصسّاص] قال: ((كنت مع أبن عباس بالطّائف فرجع عن الصّرف قبل أن يموت بسبعين يوم ). 

0 رواه إسماعيل بن عَيّاش عن ابن جُريج عن ابن أبي مُليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يِل أنه قال:‎ )١( 

فذكره ومن ابن جريج عن أبيه عن النبي يف مرسلاً. 

أحرجه ابن ماجه )١7171(‏ ف إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في البناء في الصلاة ومحمد بن الحسن في "الحجة على 
أهل المدينة': /١‏ 255 وابن عدي 5517/١‏ و2350/5 والدارقطني 44/١‏ ١ء‏ والبيهقي 15/١‏ ١غ‏ من طريق إسماعيل 
ابن عياش بهء وأحرحه ابن عدي /١‏ 7937 بنفس السند إلا أنه قال عن ابن عباس بدل عائشة وخالفه عبد الرزاق 


وأبو عاصم ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الوهاب فرووه عن ابن جريج عن أبيه أن رسول الله ل مرسلاء - 


حاشية ابن عابدين لسلس 40م لسلس قصل فيمايَتعلّقَ بوقف الأولاد 


عن "تنوير الأذهان"”'2» فتأمّل. قال: ((أو سام على أهل 1 حَلَةٍ تف المال)): أي: 
147 0ت مال :اسان فى لكل سسص: بطتحا نوه .(القسو اه جاب علي اللففين اليدن افا 
امحالفته للإجماعء فللثانى أن ُ يَنقَضّه كما في "شرح أذانيع ل 21 ((أو عمد القذف 


(قوله: كما في "حاشية الأشباه": عن "تثوير الأذهان"؛ فتأمّل) لعل يشير إلى أذ الاستدلال المذكورٌ غيُ 


تام؛ فإن الحديث المذكورٌ غيرٌ صريح في انتقاض الطهارة .ما ذكِرَ وعلى فرضيه لا يتم إلا إذا كان مشهورا. 


- أخرجه عبد الرزاق (4 37)؛ وابن عدي 2530/5 والدارقطني 2١55 4١54/١‏ والبيهقي 4148/١‏ كلهسم عن 
ابن جريج عن أبيه عن النبي يلل مرسلاً. 
قال محمد بن يحيى الذهلي: هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسلء وأمّا حديث ابن جريج عن ابن أبي 
مُليكة عن عائشة ويرويه إسماعيل بن عَيِّاش فليس بشيء»ء وقد جعل الحفاظ هذا الحديث من منكراته؛ قال أبو حاتم: 
هذا خحطأء وقال ابن معين: حديث ضعيف»؛ وقد اضطرب إسماعيل بن عَيِّاش في هذا الحديث؛ فمرةً يرويه عن ابن 
جريج عن ابن أبي مُليكة عن عائشة كما تقدم تخريجه؛ ومرة يرويه كما رواه الحفاظ عبد الرزاق وغيره عسن ابن جريج 
عن أبيه مرسلاً. أخرجه ابن عدي في "الكامل" دل 9 والدارقطني ١/عه١‏ من طرق ع إسماعيل بن عَيّاشُ عن ابن 
جريج عن أببه عن النبي يل مرسلاء ورواه أيضاً عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله قك: ((إذا 
رعف....)) الحديث» لخر ايسا ابن عدي 2540/5 والدارقطني »١57/١‏ من طريق إسماعيل به. 
قال أحمد: إسماعيل بن عَيِّاشُ ما روى عن الشاميين صحيح؛ وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. 
وتابعه قي روايته عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً سليماتٌ بن أرقم» أخرجه الدارقطني ١55/١‏ من طريق سايمان 
به» وسليمانٌ بن أرقم مترولكُ الحديث كما قال الدارقطني وغيره؛ ورواه سليمان بن أرقم عن عطاء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يَقك: ((إذا رَعْف أحدّكم .....) الحديث بجمعناه. أخرجه الطبراني »)١١5174(‏ والدارقطني 
١٠59-١00١‏ من طريق محمد بن سلمة عن سليمان به وهو متروك الحديث اه. ولكن روي هذا عن علي 
وابن عمر وسليمان موقوفاً بأسانيد صحيحة جيادء والله أعلم. 
)١(‏ "تنوير الأذهان والضمائر” لمصلح الدين مصطفى بن خير الدين الرومي» المعروف يجلب (ت5 ١5‏ اهمع " شرح 
الأشباه والنظائر" لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن تيم المصري (زت9170ه). ("كشف الظنون" 548/1١‏ 494 
و١ءت‏ "التعليقات السنية" صغ ١١‏ "هدية العارفين" 179/7). 


(؟) "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والأربعون ف القاضي ترفمٌ إليه قضية قاض آخر .1710-١77/9‏ 


الجزءالثالكث عشر 0 دا 1هم لس قصل فيما يُتعلّقّ بوقف الأولاد 


بالتعريظن)) أي+ كقولهة أ آنا علستتت يزان ؤقال به "عي"7© رضي اللة قخثل غنة وعو 


قولٌ مَهجور”" خالفه فيه "علي" رضي الله تعالى عنه» فللقاضي الثاني أن يُطِله ويمعلَ ذلك 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١70717(‏ عن معمر (ح)» والبيهقي 5017/8؛ عن ابن أبي ذئب كلاهما عن ابن شهاب 
الزهري عن سالم عن ابن عمر ((أنّ عمر :يه كان يضرب ف التعريض الحد)). 
قال ابن كثير في "مسند الفاروق" 31٠0/7‏ : قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه 
أن رحلا قال لرجل: والله ما أنا بزان ولا ابن زان؛ قرفع إلى عمر وه فضربه الحد تامأء ثم قال: هذا إسناد صحيح. 
وأخرج مالك في "الموطأ" 859/٠‏ في الحدود باب الحد في القذف والنفي والتعريضء وعنه البيهقي 
4 يف الحدود ‏ باب من حد في التعريض؛ وابن أبي شيبة 419/1 في الحدود ‏ من كان يرى في التعريض 
عقوبة» عن بحيى بن سعيد (ح)» وابن حزم ف 'المحلى" 71/7/١١‏ عن وكيع عن الثوري كلهم عن أبي الرجال 
محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بست عبد الرحمن ((أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب ذه فقال 
أحدهما للآحر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب دقف فقال قائل: مدح أباه وأمع 
وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن تحلده الجدء فجلده عمر بن النطاب 5ه الحد ثمانين))» 
وف رواية يحيى بن سعيد ((فضربه))؛ وأحرجه ابن حزم في "المحلى" 777/1١١‏ عن ابن وهب عن مالك وعمرو 
بن الحارث عن أبي الرجال... بهء وأرجه عبد الرزاق »)١71070(‏ وعنه ابن حرم في "المحلى" 25175/1١١‏ عن 
ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن صفران وأيوب عن عمر ذه أنه حد في التعريضء وأخرحه ابن حزم 
ف "المحلى" 777/١١‏ عن ابن وهب سمعت معاوية بن صالح يحدث عن كثير بن الحارث عن القاسم مولى 
عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب ض#ه جلد ف التعريضء وقال: ((إن حمى الله لا تُرعى حواشيه)ة: 
(؟) قال ابن كثير في "مسند الفاروق" ؟/50١:‏ وقد ذهب إلى هذا الأثر طائفة من العلماء» وهو وجوب الحدٌ على 
من عرض بغيره ف القذف» وهو منزع قوي يعضده قول أمير المؤمنين اه. 
وقال به عثمان بن عفان وأبو هريرة» وعمرو بن العاص وابن عباس وسمرة ومسلمة بن مخلد وابن المسيب وإبراهيم 
النعي وعروة وعطاء والزهري» بعضهم يقول بالحدٌ» وبعضهم يقول بالتعزير» فليس هو بقول مهجورء والله أعلم. 
(9) لم بده صريحاً عن علي» إلا أن البيهقي أخرحه في "السئن" 2751/8 من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة 
عن عبد الملك بن عمير عن أصحابه (ح)؛ ومن طريق أبي يعلى حدثنا عبيد الله القواريري ثنا أبو عوانة عن عبد المللك 
عن شيخ من أهل الكوفة قال: سمعت علي يقول: إنكم سألتموني عن الرجل يقول للرجل: يا كافرء يافاسق» يا حبيث» 
يا حمار» وليس منه حد» وإنما فيه عقوبة من السلطان» يعزر الوالي .ما رأى؛ فلا تعودوا فتقولوا)). 
بل أخرجه ابن حزم ف "المحلى" 7017/١١‏ عن وكيع عن جابر عن طريف العكلي عن على قال: من عرض لنا 
عرضنا له بالسوط)). 


الحدود مقبول الشّهادةٍ كمائي شرح أدبب القضاء”". قال: ((أو بالقرعَة في مُعتق 
البَعض))؛ أي: في مريض أعتق بعض عبيده بغير عَينِهِه لكن 36 "الخصّاف" في "أدب 
الفن 07 بتفاذه. َعَم 1 2 "تنوير الأذهان” عن "ا : ((أنه 320 لأنه مجتهدٌ فيه 
وعن "أبي يوسف": لان ابعدما ا الترعة نوع قِمَار)). قال: ((أو بعدم تعر المتراة 
في مالها بغير إذن زوجها لم يُنفذ في الكلّ))» أي: في كل هذه المسائل. هذا ما حرّرتةٌ من 


1 


ل ل شت راك رحانيّة"”. اه كلام "الأشباو" بريادات تَوضِحُة 

0 0000 0 1 ركع 

ع 00000 ع 2 0 وال 42 ا 
مطلب: ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص,. والحكم به حُكم بلا دليل 
م 01 !1 0 د 55 1 هه 50-6 
وذكر في الا أيضا عقب ذلك عن السك 2 ((أك الْقَضاء يُنقَضُ عند 

الحنفيّة إذا كان حُكما لا دليلَ عليه» وما حالف شرط الواقف فهو مُخَالِفٌ للنصء وهو 
حَكم لا دليلَ عليه سواء كان نصه في الوقفي نصًا أو ظاهرا)) اه. وهذا مُوَافِقٌ لمول 
مشايخنا كغيرهم: شرط الواقفي كنص الشّارع فيَحبُ اتباعُهُ كما صرح به في "شرح 
المجمع" 
١‏ "شرح 5 القاضي": الياب الثاني والأربعون 5 القاضي ترفح إليه تضيةٌ قاض آخر عم 08 
(؟) انظر "شرح أذت القاضي": الباب الحادي والأربعون ف القاضي ترفع إليه قضية قاض ممالا يحب عليه إنفاذها 

عورد 
(©) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفصا ل الفابخع مشر والفاضي اي في المجتهدات 4/ق ١٠//أ.‏ 
(5) "البرازية"': كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الرابع فيما يتعلقُ بقضائه إلخ - نوع ف علمه ١7/7177/14‏ (هامش 

"الفتاوى الهندية"). 
(ه) لم نعثر عليها ف نسححة "التاترحانية" التي بين أيدينا. 
,6 "البحر": كتاب القضاء ‏ باب "كنات القاضي إلى القاضي ا ١‏ 


() كتاب الأقضية 515/59 4. 


رةه 


الخو القالك عقر ا لحمتجتتمعكيي 76 فصل فيما يَتعلّقْ بوقف الأولاد 


الأوّلُ: ما لم يختيف مشايخنا فيه والثاني: ما احتلفوا فيه» والثالث: ما لا نص 
فيه عن "الإمام” واحتلف أصحابنا فيه وتعارضّت فيه تصانيفهم. 
(فمِنَ القسم الأوّل) إذا باع دارا وقبْضّها المشتري؛ واستجقّت منه 0 


مطلبْ: المراد بأصحابنا ألمّتما الثلاثة وبالمشايخ مَن لم يدرك "الإمام" 

79155 (قولة: الأَوَلُ: ما لم يُختلف مشايخنا فيه أي: في نَقَضبه وكذا هو مَرِحَمٌ الضّمير 
بعده وأراد بالمشايخ "الإمام' وصاحبّيه؛ وأراد بالأصحاب في قوله: ((واختلف أصحابنا فيه)) 
العاحت ااا0. 

قلت: لكنّ المشهور إطلاقٌ ((أصحابنا/) على أُثمّيدا الثلاثة "أبي حنيفة" وصاحبّيه كما 
ذكرَهُ في "شرح الوهبائيّة”". وأمّا ((المشايخ) ففي وقف "النهر”" عن العلآمة "قاسم": ((أث 
المراد بهم فقي ع0 07 نم يدرك د "الإمام" م 

لثمم (قولة: والثالث: فا لا نم اه عن "الإمام" ) أي: لا نص فيه ظاهر يُعتَمَّدُ عليه 

فلا يناي قَولَهُ الآتيّ في القسم النالث: ((إذ ذا حَكُمْ بالششّاهدٍ واليمين في الأموال ثم رُفِعَ إلى حاكم 
يُرَى خلافة نَقَضَهُ عند "الثاني" ؛ وعن "الإمام" 19 أفاده ""200, 
مطلبٌ: قضايا القْضَاةٍ على ثلاثة أقسام 

دكن (قولة: وتعارّضّت فيه نال أي: تصانيفْ الأصحاب .ععنى: أهل اذهب 
قال في "جامع الفصولّين"”©: ((قضايا القَضاةٍ على ثلاثةٍ أقسام: الأول: حُكَمّةٌ بخلاف 
نص وم وهذا باطلٌ» فلكُل من القَضَاةٍ تقض إذا رفِعَ إليه» وليس لأحدٍ أن يُجيرَة. 


(1) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما تعلق بوقف الأولاد 31-580/7 بتصرف. 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف ق0/!١/ب.‏ 

زم "الدهر" قدوعإب, 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد 40/7هااره. 

(د) ”جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه ١/ا9,‏ 


حاشية ابن عابدين سس 44م لس فصل فيما يَتَعلَّق بوقف الأولاد 


تعذرَ على البائع رذهاء فى على البائع للمشتري بدار اكباي رادو رايد 
والذّرع”" والبناى كقول "عنمن البتَي"9, ثم رفِعّ لقاض آخخرٌ أبطله ألم سرد النمن 
فقطع إلا أث يكوة احدت بناء أو قا فيْلزمُ بقيمة ذلك مع النمن. . (ومنه:) حاكم 
َضَى بيطلان شفعة الشريك» ثم رفع لقاض آححر فإنه ينفمة ويُتبت الشفعة للششّريك؛ 


الثاني: حُكمُهُ فيما احتلف فيه» وهو يِنفذٌ وليس لأحدٍ نقضّة. والثالث: حُكمُهُ بشيء ينعن فيه 
الخلاف بعد الحكم فيهء أي: يكونُ الخلافُ في نفس الحكى شل نا زوفل ترق علق إمضاء 
آخخره و ب كالقاضي الثاني إذا 0 ا ا 5 
الثاني بَطَلَه وليس لأحد أن يُجيرَة)). اه "ط”. وسيأني* تمامٌ الكلام على هه الثلاة في 
كتابب القضاء كنا الزه تفان. ش 

مم (قولة: عن البائع رَدها) أي: إلى الخرق: 

0190 (قولة: في المواضع) أي: المساكن؛ و((اليطة))» أي أي: الْحَلَةِ و((الذرْع)) أي: عددٍ 
0 

لم (قولة: كقول 'عثمال ني" هذا حلاف ما في "الرّواهر"» فإثّ الذي فيها: ((أنَ 
"'عثمان الى" ' قال: إذا رَفِعَ م إلى قاض 1: حر أنطله إلخ)). ْ 

(قوله: فلو أمضاهٌ يصيرٌ كالقاضي الثّاني) سيأتي 0 فكي 
((وإذا رْفِعّ إليه حكم قاض في هذا القسم إلخ)) هنا نفل ((فإذا رَفِعٌ إلى الثاني ف ا كأن 
القاضي الثاني حَكُمْ في فصل مُحتهّدٍ فيه فليسَ إلخ)) اه. وبهذا نصح عبارهُ هناء تأمّله. 


(1) في "و": (زوالأفرع)). 

(؟) في النسخ جميعها: ((البستي )) وهو تصحيف, والصواب: ((ابنّي))؛ وهو: أبو عمروء عثمان بن مسلم؛ وقيل: أسلم؛ وقيل 
سليمان بن جرموز الي البصريرت47١ه)»‏ فقيه البصرة زمن أبي حنيفة. ("تهذيب التهذيب" 157/8 "سير أعلام 
النبلام" 1 ' أتوضيح الع" 1 /1"). 

() في "م": ((للثاني)) وهو تحريف. 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقّ بوقف الأولاد 281/5. 

(ه) المقولة [5751759] قوله: ((ولو بحتهدا فيه)). 

١‏ 0 كتاب الوقف ق079؟/إب. 


الجزء الثالك عشر 0 دغ م 48م ل- فصلا فيما تعلق بوقف الأولاد 


لمخالفيِهِ لنص الحديش. (ومنه:) المحدودٌ في قذفي إذا قضّى'" بعد تبُوتَف ثم رَفِعَ 


(قولة: اليه لنصٌ الدييش) هو ما وَرّد: أله عليه الصّلاهُ والمتلام: رركان يقَضيِي 
بالشفعةٍ في كل ل ديع وحائط)”"؛ فلا يُعمّلٌ بخلاف من حالف ذلك» "ط"7". 

005 (قولة: إذا قي بعد أبوته) في بعض النسّخ: ((بعد تويت) أي: بعد أنا تابه وهي 
أظهر؛ لأن لقنا ولي لا يكوث اعد أبن ند القاضي؛ كر كر وق امسن رز تسود 


يي 


ف 'الزّو اهر" عاء 00 0 و" عنها. 


١٠0)في‏ "و" زيادة: ((بشيء)). 
(؟) رواه ابن حريج عن أبي الزبير عن جابر ظَييه به . 
أخرحه عبد الرزاق (501 4 :)١‏ والشافعي ؟/د ”1 وابن أبي شية ١٠/دد‏ وأحمد 0/9" و.لم 

و20 والحميدي (15175)) والدارمي (577/8؟): ومسلم )١184( )١5١8(‏ ف المساقاة ‏ باب الشفعة؛ وأبو 
داود (15") في البيوع والإحارات ‏ باب الشفعة؛ وابن ماجه (435؟) في الشفعة ‏ باب من باع رباعاً فليؤذن 
شريكه؛ والنسائي 5١9/7‏ في البيوع ‏ باب الشركة ف النحل» و751/9 باب ذكر الشفعة وأحكامهاء 
والطحاوي 150/5. وابن الجارود (1547).: والدارقطني 5714/5؛ وابن حبان ا )» والبيهقي 
07 من طرق عن أبي الزبير عن جابر ذه به. ورواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر َيه قال: إنما جحعل 
رسول الله ول الشفعة الحديث. أخرجه الشافعي * د" وعبد الرزاق 45991١‏ ١غ.‏ وأحمد 2597/7 وعبد ابن 
حميد 42٠١0‏ والباري (5517) في البيوع - باب بيع الشريك من شريكه و(4 )21١‏ في البيوع ‏ باب بيع 
الأرض والدور العروض مشاعاً غير مقسومء و(0د؟؟) في الشفعة ‏ باب الشفعة فيما لم يقسم (د44؟) في 
الشركة باب الشركة ف الأرضين وغيرهاء وأبو داود (14د") في البيبوع ‏ باب في الشفعة» وابن ما 
(1499) في الشفعة ‏ باب إذا وقعت الحدود رباعاً فلا شفعة» والترمذي )١707.0(‏ كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء 
إذا خُدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة» والنسائي 771/7 في البيوع ‏ باب ذكر الشفعة وأحكامهاء وابن 
المارود (557): والطحاوي 2157/4 وابن حبان (3184)؛ والدارقطني 555/4: والبيهقي ٠١/5‏ و”١٠‏ 
من طرق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما به» ورواية النسائي 
(551/0) من طريق صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن النبي ككل مر 

(م) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقٌّ بوقف الأولاد ؟/31. 

(؟) لم نعثر عليها في مظائها من حاشيته 'فتح المعين" . 


حاشية ابن عابدين سس 450ل ل فصل فيما يَتعلّقَ بوقف الأولاد 


(ومنه:) ما لو حَكُمَ أعمّى'' ثم رُفِع أن لم يرّه نقضّه؛ لأنه ليس مِن أهل الشّهادق 
والقضاءٌ فوقها. (ومنه:) إذا حَكمّ بشهادةٍ الصّبيان؛ ثم رُفِعَ لحر نقضّه؛ لأنه 
كالمجنون؛ وكذا ما أذّاه النائمُ في نومه. (ومنه:) الحكمُ بشهادةٍ النساء وحَدَمُنَ 00 


قلت: والصّواب: قبل توبته؛ أن الكلام فيما يُنقَضُّ ولا يُنقذَهُ أحدّء وهذا ليس كذلك؛ لِمًا 
في "شرح أدب القضاء”": ((وأمًا االحدودٌ في القذف إذا قَضَّى قبل التوبة فالقاضي الثاني يُضِلٌ 
قضاءهُ لا محالق حتى لو نََدَه م رفع إلى قاض ثالثو فله أن ينفْضَه؛ لأنّ لا يَصلحُ قاضياً بالإجماع» 
فكان القضاءٌ الثاني مُخالفاً للإجماع نكا لاد ران ذا كنات بعد الوبة لا بنك عا عدن 
لكنْ لقاض آعيرّ أن ينَفِدَ حتى لو نََذَه ثم رفع إلى ثالث ليس للثالث أن ييطِلَةُ)) اه. 

( (قولَهُ: ومنه: ما لو حَكَمَ أعمّى إلخ) في "جامع الفصولّين””: ((ولو أمضى حُكمَّ 
الأعمى نفَذَ؛ إذ ف أهليّة شهادته خلافٌ ظاهِرٌ ولو رُفِعَ حُكمُهُ إلى قاض لا يّرى حوارٌ قضائه 
عله كار نك تر هم اه 1 

وحاصلَهُ: أنّه ين القسم الثالث مِن الأقسام المارَةا؟) آنفاً عن "جامع الفصولّين". فيتوقفْ 
على إمضاء قاض ثانء فإِنْ أمضاهُ الثاني َقَدَ فليس لثالث إبطاله وإن أبطلهُ الثاني بَطَلَ فهو نظيرُ 
حكم المحدود ب التوية: وعلمت ما فيه. 

هلثم وقوه أنه ليس مِن أهل المتّهادة) عل للمسألتين قَبلك "ط"0, 

ىن (قولةُ: وكذا ما أَدَاهُ النائم ف نومه) يعني: إذا أدَى الائمُ شهادة فَقَضّى بها وَرُقِعٌ 
: 


لقاض آخحر نقضّه 


)١(‏ في "ط": ((بشهادة أعمى)). 

(؟) "شرح أدب القضاء": الباب الحادي والأربعون ف القاضي ترفع إليه قضية قاض آحر إلخ .١١7-1١1١1/9‏ 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني ف القضاء ف المجتهد فيه .53/1١‏ 

(4) المقولة [/571] قوله: ((وتعارضت فيه تصانيفهم)). 

(هع "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلّقٌ بوقف الأولاد ؟/541. 


الجزء الغالك عشر   _‏ سس لالم ل فصل فيمايِتَعلّقَ بوقف الأولاد 


في شجاج الحمّام وَرْفِعَ لآخر لا يُمْضيه. (ومنه:) الحكمْ بإحارةٍ المديون في دَيْنِهِ لا يُتشذ. 
2 1 0 5 5 - 2 01007 : 7 
(ومنه:) القضاء بخط شهود أموات لا يُنفذ. (ومنه:) القضاء بحواز بيع الدراهم بالدنانير. . 


ففلفقة (قوله: ف شجاج الحمّام) قال "انثا رح”2 و في الشتّهادات: ((و كذا لا 0 


به اماس 


شهادة الصّبيان فيما يُقَعُ في الَلاعِبِي ولا شهادة النساء فيما يَفَعُ في الْحَمََّماتٍ وإ مَحَّتٍِ 
الحاحة؛ لمنع الشتّرع عم يُستحَق به السحنٌ وملاعب الصّبيان رجاتت 1" السك فكان 


التقصي” مُضافا إليهم د إلى الشرع, تلن وافتيم فا" ا 3 لدية"0, 50 
"لاوا م 0 شهادة ١‏ : لنساء قِ القتلٍ قُِ الحمّام بكم الدَيّة؛ 35 يهدر الم اهم فليتبّه 
0 


عند الفتورى)). اه 
م51 (قوله: ومنه: لحك بإحارة المديون في ذَينِه) أي: لو حَكُمَ م للدائن بأن ١‏ يو حر مَديُوئة 


شوق عن ون أحرع لامكا ملف اقرز عال» وإ وت لوطتر و ككولةة إل متسر 4 
[البقرة: 4814٠‏ نعم قالوا: إنه لو كان كني يَفْضْلّ عن حاحته يأمرة الحاكم , بدفع الفاضل . هذا 
وقد أسقط "الشّارحٌ" مِن | عبارة "الزُواهر' 'مساآلة قبل هله وف قرنة («ومنه: إذا قال الرّحَلٌ 
لامرأته: كلي أو اشربي - يريد | الطّلاقَ لتقن عليه | القاضي بذلك وفرّق بينهماء 1 0 
(عرقة5(/سع من لا يراة نقَضه). 

السك (قولة: ومنه: القفضاء خط شهود أموا امتي) لأنّ الشاهد وال يات 


فالحَكُمٌ بالط حُكمٌ بلا شهادة فهو باطل. 


(1) انظر "الدر" عند المقولة [591 5ع قوله: ((لا إلى الشّرع)). 

)١(‏ في "م": ((وحمّات)) وهو تحريف. 

() "البرازية”: كتاب الشتّهادات ‏ نوع آخر في الشّهادة على النفي 755/0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الشرنبلالية”: كتاب الشتّهادة ‏ باب القبول وعدمه 779/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "الحاوي القدسي”: كتاب الشّهادات ق0 4 ١/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب الوقف - فصل فيما يتعلّقُ بوقف الأولاد 381/9 


عع هع 


حاشية ابن عابدين مس 44م لس فصل فيمايَتعلّقَ بوقف الأولاد 


نسيئة. (ومنه:) القضاءٌ بشهادةٍ أهلٍ ا 1 
نقضه. (ومنه:) إذا قضّى بشيء ثم رُفع!' لاحر فتقضّه ولسم بيّنْ وحة النقّض أمضى 
لتقض”". وؤقن اكاباه ريسل بن آخرٌ عبداً أو أمةه ومَضّى على ذلك مدّة ثمّ ظَهَرَ 
فيه عيب لم ب ْقِرّ البائغ به ولم تف ينال كباه كان مرندودا عند فردّه القاضي على 
البائع» ثم رَفِعَ حكمّة لآخرٌ فإنه يُطِلٌ الردَ ويعيذه للمشتري. (ومنه:) إذا حَكُمٌ بتحريام 
ارا 0 بهاء ثم رفع لحاكم آختر أبطلّ حكمّه الأوّل؛ لمخالفيهِ لنص: 

ورمكنك ا اقم مُورحكم 4 الاية (النساء: ؟] اعد ا د ا 


4 (قولة: نسيئة) وكذا مع التفاضل كما 00 

اكلم (قولة: نقَضَّه) لأنه لا شهادة لكافر على مسلم. 

11149 (قولة: أمضى التقض) عبارة 'الرواهر": ((ثم رفع النقض إلى آخرٌ أمضى النقض)) اه. 
أي: حَمْلاًالحكبه بالنض على الصّحة؛ أن عَلِمَ لتَاقِضٌ أن الحكمٌ الأول باطلٌ» فَعَدّ هذه هنا بالنظر 
إلى هذاء تأمّل. 

14ل (قولة: 3 ل عيبْ) يده في "شرح أدب القضاء””” بالمنون» فإن بعضّهُم 
قال يز 3 العديه مظلفا+ لاله إليا يكونٌ ين نقصاذ ع ال ,للق فيكو ين عند البائع. 

(ء؛ة١؟؟]‏ (قوله: التي لم 00 بها) 5-5 للمرأة, ' 

ره4 751 (قولة: الآية) تتِمّتها ين نيكم الق مَخَلْشُمِيهنَ هن لَّمَ كَكْو واه حَاسْم 
بهرك فَلَاجْسَاحَ ع عَتِحكم 4 | لنساء: 7] 


(قولٌ "الشّارح": في الأسفار في الوصيَّة) أي: وصيّة المسلمين. 


)١(‏ في "و": ((فرفع)). 

(؟) ف "و": ((نقضمع) 

(9) ف "و": ((به بينة)) بريادة ((به)). 

(1) المقولة 85١757‏ قوله: ((قول "الأشباه": القاضى إِذا قضى)). 

(5) "شرح أدب القاضي”: الباب الثاني والأربعون - قِ القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر إلخ ١717/9‏ 1174. 


الجرء الثالك عشر دل تش 48م لس قصل فيمايَعلّقْ بوقف الأولاد 


(ومن القسم الثاني): إذا اختلّفّ الأصحاب”" على قولَيِنِ» شم أعمذ الناسُ بأحد 
قَوْلَيُهم وتركوا الآخرًء فِحَكَمَ القاضي بالمتروك لم يُنقض عنده خلافا ل"الثاني". 


15م (قوله: لم يُنقضْ عندَة خلافاً ل "الثاني") كذا في "الزُواهر"» ويُظهَرٌ لي أن العيسارة 
ري والصّواب: يُنقضٌ عندَهُ باسقاط ((لم))؛ 535 على الساله الأطوقة وهي: أن 
الإجماع اللأحقَّ هل يرق الخلاف السسّابق؟ فعندَهٌما: لاء وعند "محمّاي": نعم. فإذا حَكَمَ بالقول 
الروك أي: الذي تركة أهل الإجماع - فعندَهُما: لا ينض سدكمة لعدم ارتفاع الخلااف السّابق» 
كان يا 2 ل فيه» وعند "محمَّدٍ": يُنقَضْرُ لارتفاع الخلاف فيكوث 2 تالف 
للإجماع» وتعالة ا نم02 ين شَهادةٍ الابن لأبيه أو بالعكس» ومن مسألة بيع مدير فتدبر. 

لثم ل ومنه: إذا وَطِىءَ 3 امرأَته إلخ) في "شرح أدب القضاء"”": ((لو وَطِىءً 
أمّ امرأتّه أو بنتهاء فاصّمتةُ زوحتة إلى قاض يَرى أذ الحرامٌ لا يُحرم الحلال فقضّى بها لزوجهاء 


(قوله: ويَظَهرٌ لي أن لعبارة مَعلُوبة إلخ) بل يَظهرٌ أن هذه مسأل أحرى غيرٌ المسألَةٍ الأُصولِّة» فإنّ مرضوعّها 
اعتلافُ أصحاب المذهب على قولّين ثم ترْكِ أحدهما والعمل بالآخر لا في خلافب سابتي وإجماع لاحتي. 

(قولُ: فخاصمَتهُ زوجتة إلى قاض برى أن الحرام لا يحرم الحلا إلخ) قال 'الرحني": ((قلت: ووَقَعٌ في 
بعض نسخ "الدر": ((وذَكْرَ أن ذلك لا يُحرّمُها مطلقا»؛ ومعناة: وذَكْرَ "الحاكم" أذ ذلك أي: تفريق الثاني 5 
لا يُحرّمُها مطلقاً لنفادٍ حكم الفاضي الأرّل» وفسثّرٌ الإطلاق بعدم الفرق بين العالم والجاهل» وَوَكَمَ في بعض التسخ: 
((وذكرٌ ذلك مطلقا)) بحذف قرله: ((لا يُحرّمُها))» ومعناة: ذَكَرَ 'الحاكم" ذلك أي: أن الثاني يرق بينهما 
مُطْلقا من غير ذكرٍ لافي» ومُّفادُ هذا: أن للقاضي الثاني أن يطل حكم الأرّلء وهذو النستخة هي التي أراها 
(1) في "و": ((الصحابة)). 


(؟) المقولة ]55١5[‏ قوله: ((قول "الأشباه": القاضي إذا قضى)). 
(؟) "شرح أدب القاضي": الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفمٌ إليه قضية قاض آخر إلخ .11١5-1 ١15/75‏ 


حاشية ابن عابدين تت تت ا اد ال فصل فيما يَتَعلَّقٌ بوقف الأولاد 


ثم رفعتة إلى قاض يُرى أن ذلك يُحَرّمُها على روجها فايس للثاني أن يُبِطِلَ قضاءً الأوّل؛ لأن 


هذا ا اختلف فيه الصّحابة؟'' والعلمائ فإذا قَضَى نَقَدَ قضاؤًةُ بالإجماع, فإذا قَضَى الثاني مخلافه 
كان قضاؤة مُخالفا للإجماع. ثم هل يُحِلَ للرّوج المقامٌ معها؟ فلو جاهلا وقضَى بالمرأةٍ له حَلّ بلا 
شُبهةء لا لو قَضَّى بتخرييها ولو عالماء فإنْ قَضّى عليه بأن كان هو لا يَرى تحريمّها والقاضي قَضّى 
مخرعها نفد القضاء عليه فلذ تحر له الام معهاء ون قضى له بأث كان هو ترئ تخرعها وقضى 


صوابا)». اه "سندي". لكنّ مواق لما نقلةُ عن "الواقعات” النسئححة الأولى» تأمّل. ثم كنب قولة: ((والظاهر» 
من "الزّواهر" أو من "التشّارح" ((أنَّ ذلك)) أي: جوارٌَ إبطال حكم الأول ((مذهبة)) أي: "اللحاكم')) اه 
ومعلوم 3 "الحاكه" جمع كلام 0 قُِ 'المنتقى". 


)١(‏ تنمة كلام الصدر الشهيد: ((والأحاديث فيه مختلفةع). 

فيه حديث ابن عمر وعائشة مرفوعاًء وعن ابن عباس وغيره موقوفاً. 
فد روى إسحاق بن محمد القرُوي حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي 58: ((لا يرك الحرام اللال)). 
أخرجه ابن ماجه (15١؟)‏ ف النكاح ‏ باب لا يحرم الحرام الحلال» والدارقطني 172/7 وأبو نعيم ف "أخبار أصبهان" 
25 والخطيب ف "تاريخه" 18/197 » والبيهقي في "السئن" 178/7 و“المعرفة" (15077). وعبد النه العُتَْري 
ضعيف» وإسحاق هذا هو: ابن محمد بن إسماعيل صدوقء وظنه ابن لوزي ابن أبي فروة المتروك وهذا خطأء قال ابن 
حجر ف "الفتح" :١97/4‏ وإسناده أصلح من حديث عائشة. 

وروى المغيرة بن إسماعيل والهيئم بن اليمان عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
قالت: سكل رسول الله يل عن الرحل يتبع المرأة حراماء أينكح ابنتها؟ » أو يتبع الابنة حراماء أينكح أمها؟؛ فقال رسول الله 
ي: ((لا يُسَرّم الحرام الحلال: إنما يحرم ما كان بتكاح)). 

أرجه الطبراني في "الأوسط" (837؟) و(5 2777 وابن حبان ف "المجروحين" 48/5 - 59 » وعنه ابن االجوزي 
ل ا لي في "السنن" 2770/0 73 وابن عدي في "الكامل” ١70/5‏ والبيهقي في 
"السئن" 15/77 وبعضهم يرويه عن المغيرة بلفظ ((لا يفسد ...)). 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلاعنمان [ولا عنه إلا المغيرة بن إسماعيل] تفرد به عبد الله بن 


نافع اه وبنحوه قال ابن عدي وزاد: وعثمان عامة أحاديثه مناكير» إما إسناده أو متنه مدكرء قال البخاري سكتوا عنه» - 


الجزء الثالث عشر دس 10١هلم‏ ل فصل فيمايِتِعلَّقَ يوقف الأولاد 


له جلها فعنك "أبي و كذلك» وعندهما: 0 ا واتخصاة ورأبت بهامشه خط بعض 
العلماء عند قوله: ((فإذا قَضَى نفد قضاؤه اميم ما نصّهُ: 5 فق الالؤافداك المفو + أن 


نفاذ القضاء مُختلفٌ في عند ' أبي يوسف" : لا يشذ وللثاني أن ب ييطنةٌ. وعند عمد 0 


وليس للثاني ذلك. فكان التفاذ الْجِمَعٌ عليه نا على قَضاء ثان بصحّة قضاء الأوّل)) اه. 


5 وقال النسائي: متروك الحديث» وسأل ابن أبي حاتم في "العلل" 41/١‏ أباه عن حديث المغيرة بن إسماعيل عن عمر بن 
محمد الزهري عن ابن شهاب ... فذكره: فقال أبو حاتم : هذا حديث باطل» والمغيرة بن إسماعيل وعمر هذا هما بجهولان اه. 
وأغلب اللن أن عمر تصحيف عن (عثمان) لأنها تكتب ف خعط النساخ (عثمن) فيقرؤوه الراوي (عمر) 
فلم يعرفه أبو حاتم والله أعلم. 
قال البيهقي في "المعرفة': وهذا لا يصح وعثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما برويه؛ إنما هو قول الزهري عن 
بعض أهل العلم اه . وقال في "السئن اعيرة ب جدان بذدا نوغ سيت قله عيبن معين وغيره من أئمة الحديث» والصحيح 
عن ابن شهاب الزهري عن علي مرسا ملا موقوفاً عنهء: وعنك ب بعض العلماء حديث عبد الله العمري أمثل والله أعلم . 
وأخرجه عن يبى بن أيوب - صدوق ‏ عن عقيل عن ابن شهاب وسئل عن رجل وطئ أم امرأئه قال: قال علي: 
((لا يخرم الحرام الحلال))» ثم أخرحه أيضاً من طريق محمد بن فليح عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه سكل عن الرجل 
يفجر بامرأة أيتروج ابتنها ؟ قال: قد قال بعض العلماء :((لايفسد الله حلالا بجرام )). 
راعج عد الرراك 100 طن بعر وان : قلت لابن شهاب :أما تأثره عن النبي 
حدثه عن النبي يَل؟ ولكن سمعه من أناس من الناس. 
وهذا الذي ذكره البيهقي هنا علقه البخاري ف "صحيحه" بعد حديث !)31١5(‏ وجوزه ابن اللسيب وعروة 
والرهري وقال الزهري: قال علي لا تحرم» وهذا مرسل. أي منقطع. 
وأخرج ابن أبي شيبة 4/7 7٠١‏ في النكاح ‏ الرجل يققع على أم امرأته؛ والبيهقي في "السنن" 2174/9 و"المعرفة" 
(1875) عن سعيد وهشام عن قنادة عن يحيى بن يم عن ابن عباس قال: ((حرمتان تخطاهما ولا يُحرّمُها ذلك عليه)» 
وقال يحبى ابن يعمر: : ما حَيمَ حرام حلالاً قعل فبلغ ذلك الشعبي فقال : بل لو أخذت كوزا من حمر فسكبته في حب 
ماء لكان ذلك الماء حرام وكان من رأي الشعبي أنها قاد حرمت عليه » وهذه الزيادة ((فبلغ ...)) عند عبد الرزاق 
(0774؟١)‏ وزاد: وكان الحسين يقول مثل قول الشعبي. 
وأحرجه عبد الرزاق )١7773(‏ عن معمر عن قتادة قال : سئل ابن عباس عن الرجل يزني بأم امرأته» قال: ((تخطى 
حرمة إلى حرمة» ولم يحرم عليه امرأتهع). ْ 
وأخرجحه سعيد بن منصور (11/19) حدثنا هشيم أخبرنا بعض أصحابنا عن مطر الوراق عن عطاء عن ابن عباس في 
رحل فجر بأم امرأته » قال : ((تَخطّى حرمتين, لا يحرم الحرام الحلال)). بع 


تأنكر أن يكون 
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- وكأن ذكر عطاء هنا غلط » فهو يرى حرمة ذلكء والله أعلم. 

قال البحاري بعد حديث (د١٠د):‏ وقال عكرمة عن ابن عباس قال: ((إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته)). 

ا من طريق مسلم بن إبراهيم حدئنا هشام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. 

وقال ابن حجر ف "الفتح" : وإسناده صحيح. ثم قال البيهقي: وروا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن 
سعد عن :عطاء غن ابن غباس. 

وقول ابن المسيب وعروة والزهري أخرجه كذلك في "السئن" لسعيد بن منصور 01771 و"المصئف" لعبد الرزاق 
حت لكل ورء ااال وووب؟ 0 . 

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/غ ١‏ عن ابن علية عن يزيد الرّشك سألت سعيد بن السيب عن رجحل يفجر بأم امرأتى 
فال : أما الأم فحرام» وأما الببت فحلال. 

وقال البخاري: ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. وأبو نصر هذا نم يعرف سماعد من ابن عباس اه. 

قال ابن حجر في "الفتح" 5 : وصله الثوري ف "جامعه" من طريقه؛ ولفظه: ((أنّ ربجلا قال : إنه أصاب أم 
امرأته فقّال ابن عباس: حرمت عليك امرأتك وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كلهم بلغ مبالغ الرجال)). 

وأخرج عبد الرزاق )١7777(‏ عن عثمان بن سعيد عن قنادة (ح) وابن أبي شيبة 07/5 حدثنا علي بن مُسهر عن 
علاط خادة عن لين عزن عجان إن ا يسدق الرتعلل بقع علي ام لوال :+ قال ارخ اغليه اران 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً » والدارقطني 77/7 و14؟ من طريق ليث عن “ماد عن إبراهيم عمن علقسة عن عبد 
الله قال: ((لا بنظر الله إلى رحل إلى نظر فرج امرأة وبتتها)). 

قال الدارقطني وتبعه البيهقي: هذا موقوف وليث [ابن أ سليم] وحماد [ابن أي سليمان] ضعيفان اه. والذي ي أعلمه 
أنهما صدوقان في الجملة والله أعلم. 

وأنخرج ابن أبي شيبة 4/5 ٠٠‏ حدثنا حرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هانئ قال قال رسول الله © ((من 
نظر إلى فرج امرأة لم تمل له أَمَّها ولا ابننها )) ... ورواه غيره عن حجاج عن أم هانئ قال البيهقي : وهذا منقطع وبجهول 
وضعيف» والحجاج غير محتج به فيما يسنده فكيف .ما برسله اه ولذا قال ابن حجر ف "الفتح": ضعيف. 

وأخرج عبد الرزاق )١1177/7(‏ عن الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي قال عبد الله :(( ما اجتمع حلالٌ وحرامٌ 
إلا غلب الحرام على الحلال)). قال سفيان وذلك ف الرحل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمهاء فإذا كان ذلك فارقها. 

قال الببهقي: وجابر [الجعفي] ضعيف»؛ والشعبي عن ابن مسعود منقطع» وإما روتي عن الشعبي من قوله اه. وقد تقدم. 

وقال البحاري: ويُروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد وا حسن وبعض أهل العراق: يحرم عليه وقال أبو هريرة: 
((لا تحرم عليه حتى يُلْرّقَ بالأرض)) يعني حتى يجامع. 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة هذا القول عن عطاء وبجاهد؛ والشعبي وإبراهيم والحكم وماد 
وطاوس؛ والحسن وجابر بن زيد» وابن السيب ب رواية وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وعروة. 

انظر "مصنف عبد الرزاق" من (751؟1) إلى )١71775(‏ و"مصنف ابن أبي شيبة" 5/9 7١‏ و"السئن" 


لسعيد بن منصور من )١!771(‏ إلى .)١977(‏ 
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وَإِنْ عالاً لا يَحِلُ له الْقامُ؛ لأنّ القضاءً لا يحلل" ولا يُحَرّمُ خلافاً "لأبي حنيفة" 
رحمه اللهُ تعالى» وذّكر "الحاكم" في "المنتقى" في رجل وَطِيمٌ أمَّ امرأته» فقضّى أن 
ذلك لا يُحرّمُهاء ثم رفع لآخرٌ فرَّقَ بينهماء وذْكرَ فير تطلقاء فالطاه ]ان فشاك 
مذهبّهُ أو قولٌ "الإمام"؛ لمخالفته لنص: 8[ وَلا كدوك [النساء: ؟5] وهو الوطء... 


ورأيت نحوة في "جامع 0 الخلافب المذكور. 

14" لول وإِنْ عالماً لا يحل له المقام) أي: إن عالما بخرمتها مهدا لها رتفن سبال 

49 1؟؟ (قولة: وذَكَرَ ذلك مُطْلقَ) أي: بلا حكاية حلافي. 

1م (قولة: فالظاهئ: أنَّ ذلك مَذَهِبّهُ) أي: مذهبُ صاحب "النتقى". 

لفق (قولة: أو قول "الإمام") تدعليف أ قولٌ "أبي تا 

ادق (قولة: لختالفته لنص: مولا تَكمواك) أي: ما نكم كه من النساء» وهذا 
لا يصلَحٌ دليلاً على ما قبلهُ بل إنما يصلّحٌ دليلاً لمسألة ذَكرّها في "جامع السرلة و0 
((ولو قَضَى ممواز نكاح مرب الأسب للابن» أو الابن لأس لا يَنَتِدُ عند "أبي يوسف"! إِذ الحادئة 
1 عليها في "الكتاب')). اه "ط"7". 


للك 2 كل 


فول 'التارح": لأ القضاة لا محا ولا يحرم لقا ل "ابي حنيفةم) ووافقة "عمل" على أ 
الفقية يرك رأيَهُ أذ بعا قَضَى له القاضي؛ وهذا مُوَافِقٌ لما نقله "السّتدي" عن "العماديّة" و"الخايّة" 
حلافاً له قي دعواةٌ الحالفة لهماء نتأمّل. 

(قولة: قداعلكت أنافول أن رسف العم عَلِسّا ذلك ما رآهُ بالهامشء ولم نَعلَمْ منه قول 
"الإمام"؛ وعَلِمنا مِن عبارةٍ "الشتّارح": أله يقولُ ك:"أبي يوسف": ((بعدم نفاذٍ القضاءء))؛ وعلى ما 
ا 3 1 1 
)١(‏ ف "و": ((لا يحل)»). 


(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء ف المجتهّد فيه .”0/1١‏ 
() "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد 31/9 
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(ومنه:) إذا قَضَّى بمخلاف مذهبه عَلَطأء ووافقّ قولَ مُحتَهدء ثمَّ رُفِعَ لآخرٌ أمضاء عند 
"الإمام", وقالا: يققيدة هعلط وَالخلط ليس ُجتهَّدٍ فيه. (ومنه:) 0 إذا حبس 
لا يكون حَبسنهُ حَحْر عليهء وقال 'القاميم بن مغْن"”"»: ل به ثم وفع لآخر 
نقضّه 5 2 "© فلو حَكَمَ م الثاني به تَمَذَ ولا يُنقض9© . (ومن 0 التالست:).. 
مطلب في قضاء القاضي بجخلاف مَذْهبه 

ز# هوكم (قولة: ومنه: ال ل مَذْهبِهِ إلخ) في قضاء لام ((لو قضَّى في 
الْححهدٍ فيه مُخالفا ريه ناميا نقد عدا وق العايدٍ روايشانه وعندهما: لايشدٌة ل الرحيرن: 
واختلفَ الترجيخ» قال في "الفتح”: الك الآنّ أن يفتى بقولهما؛ أن الثارك لذَهبه عَمداً 
ل َمل إلا وى باطل» وأمًا لاسي فلن قد ما قد حك لعو لاعذهب غير هنا 
كله في القاضي الْحنهد فأمًا الْقلدُ فإنما وَلَهُ لِيَحَكُمَ ذهب "أبي حنيفة" فلا يَملِكُ الُخالفة 
فيكوثُ معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم)) اه. وسيأة تي" تمامُ الكلام على هده المسألةٍ في كتاب 
0 القضاء إن شاء الله تعالى. 

104 (قولة: وقال "القاسيمٌ بنْ مَعْنِ": حَجرٌ) أي: الحبسُ حَجٌ "ط"”7. 

قلت: و"القاسم" هذا مِن أصحاب "أبي حنيفة 0 أجنا عزن اميد بر 
الحسن" كما ف "طبقات عبد القادر””. 

ره11:5 (قولة: فلو حَكَمَّ الثاني) أي: الحاكم الثاني بأنه حَجْرٌ تَقَذَ ولا يُنَقَض مُمَادُُ: 


)١(‏ القفاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله الهُذَليء القاضي الكوي (تد/ااه). “الجواهر المضية" 1/5 لاء 
"شذرات الذهب" 257/5 "الفوائد البهية" صء 1١5‏ ), 
(9) في "و": ((يشذ)). 
(0) في "ى”: ((ولم ينقض)). 
(5) "البحر": باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 9/37. 
(د) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 7317/7 بتصرف. 
() المقولة [ 578] قوله: ((لا بنفذ مُطلقاً إلخ)). 
(9) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد ؟/387. 
(8) "الجواهر المضية ف طبقات الحنفيّة": 7م ؟ 
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إذا حَكُمَ بالشاهدٍ واليمين في الأموال» ثم رع لحاكي يَرَى حلافه نقضّه عند "الثاني" 
وعن "الإمام": لا؛ لاحتلاف الاثار*. (ومنه:) إذا قَضَى بشهادة الأب لابنه 1010 


أن هذا مِن القسم الثالث مِن الأقسام التي قدّمناها””) عن "جامع 506 

ك1 (قولةُ: إذا حَكمَ بالتاهد واليمين) قال في "جامع الم 1 («ذكر 2 
بعض المواضيع أنه يَنفْذ وف بعضيها: لا يُنفذ. وف "أقضية الججامع” 2 : أنه 2 على إمضاء 
قاض نا 


كم (قولهُ: وعن "الإمام” 0 تقدد”” أن 


)١(‏ المقولة [5١؟5]‏ قوله: ((وتعارضت فيه تصانيفهم)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه ١1/؟5.‏ 

(1) "الجامع ا لصغير”: ص 58-. 

(4) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقٌ بوقف الأولاد .587/١‏ 

(5) سالا م "در" ٠‏ 

* روى سماك بن حرب وعبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله لِك فأتاه 
رجلان يختصمان ف أرض فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي - يا رسول الله في الجاهلية فقال: بينتك؛ قال: 
لبس لي بينة» قال: بينه» قال: إذا يذهب بهاء قال: ليس لك إلا ذلك؛ قال: فلما قام ليحلف» قال رسول الله 88: 
((من اقتطع أرضاً ظلماء لقي الله عز وجل يوم القيامة» وهو عليه غضبان)). وف رواية ((معرض)). 
ريج ملم (7) اي اللعان - باب وعيد من اقنطع حق مسلم ييمين فاحرةٍ بالدارء وأبو داود ( دام ف الأبمان 
والنذور ‏ باب فيمن حلف يمينا ليقتتطع بها مالا لأحد. و(775) ف الأقضية ‏ باب الرحل يحلف على علمه فيما غاب 
عنه» والترمذي )١740(‏ في الأحكام ‏ باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والنسائي في "الكبرى" (5985) 
ف القضاء ‏ التوسعة للحاكم أن لا يزحر المدعي» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمناني" (5770))» والطحاوي ف "يان 
المشكل” (7774) و(د5755)؛ وابن حبان في "صحيحة" (7/4. د)» والطبراني 17(/57)» والدارقطني 2511/4 
والبيهقي ١47/٠١‏ من طرق عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة به. 

وأخرحه أحمد ومسلم (179) والنسائي في "الكبرى" (599.0)؛ والطحاوي في "شرح نلعاني" 417/4 48-1 0 
0 للشكل” 2777 والطيالسي »)٠١52(‏ وابن الجارود (5 »)2٠٠١‏ والطبراني في "الكبير” 5(/77؟) و( 7)) والبيهقي 

'الكبرى” 21719//٠١‏ 771 من طرق عن أبي عوانة وإبراهيم بن عثمان عن عبد الملك بن عُمير عن علقمة به. 

ويخالفه ما روى سليمان بن بلال وعبد العزير بن محمد الدَرَاوَرُدي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي 


صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن اننبي ييل ((قضى باليمين مع الشاهد)). 0 
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أخر جه أبو داود (5710) ف الأقضية ‏ باب القضاء باليمين والشاهد, والترمذي )١847(‏ في الأحكام ‏ باب اليمين مع 
الشاهد, و"العلل الكبير" (07ت) كما  ْ‏ ترتيبه للقاضي ‏ وابن ماجه (57548) في الأحكام ‏ باب القضاء بالشاهد 
واليمين» والشافعي في "الأم" /ده 75 وعنه الخطيب ف "الكفاية” ص؟؟ ا وأبو عوانة (7017) و(5017) و(/ا501) 
و(3014)؛ والطحاوي في "شرح المعاني" 45/4 1؛ والبيهقي 2118/٠١‏ وابن عبد البرّ ١41/7‏ من طرق عن عبد العريز 
الدَرَاوَرْدِي عن ربيعة به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب. 1 

وأخرحه أبو داوود 73119)» والطحاوي 1515/5 وابن الجارود »)٠٠٠١/(‏ وأبو عوانة )301١(‏ و(3014) 
و(5١50)»‏ وابن حبان (077 3 وشحنون ف "المدونة"” 77/5؛: والبيهقي .158/٠١‏ وذكره الخليني في الإرشاد" 
صم" من طرق عن سليمان بن بلال عن ربيعة به. 

قال عبد العزيز: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثنه إياه» ولا أحفظه» قال عبد العزيز: 
وقد كان أصابت سُهيلاً عل أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه؛ فكان سهيل بعد يده عن ربيعة عنه عن أبيه 

وقال سليمان: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عاك قال: فإن 
كان ربيعة أخبرك عني فحدّث به عن ريبعة عني. 

قال ابن عبد البر 47/7 :١‏ نسيان سهيل له لا يقدّح ف شيء منها لأن العدل إذا روى عبرا عن عدل مثله حتى 
يتصل لم يضر الحديث أن ينساه أحدُهم لأن الحجة حفظ من َف ليس النسيان تمحة. 

لكن قال ابن أبي حاتم ف "العلل" 9/١‏ : قيل لأبي يصح حديث أبي هريرة عن النبي كل في اليمين مع الشاهد؟ 
فرقف وقفة؛ فقال: ترى الدراوردي ما يقول؟ - يعني قوله قلت لسهيل فلم يعرفه». قلت: فليس نسيان سهيل دافعا؛ نا 
حكى عنه ربيعة» وربيعة ثقة» والرجل يُعدث بالحديث وينسىء قال: أحل: هكذا هو: ولككن نم نر أنه يتابعه متابع ع 
روايته» وقد روى عن سوال امه ره بي عند أحد منهم هذا الحديث» قلت: م الواحد؛ قال: أجل غير 
أني لا أدري لهذا الحديث أصلاً عن أبي هريرة أعتبر به» وهذا أصل من الأصول لم ب: يتابع عليه ربيعة. اه. 

هذا وأخرجه أبو يعلى (117) عن الصرّلت بن مسعود (ح)» وأخرجه الامسساغيلي ف "معجمه" (119) وعنه 
الستّهمي ف "تاريخ جرجان" )١١77(‏ عن أحمد بن أبي بزة حدثنا مؤمّل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة (ح): وأخرحه 
ابن عبد البر ف "التمهيد" عن الصّلت؛ وعن حماد» وعن ابن المبارك كلهم عن ربيعة عن سهيل به 

وقال: غريب من حديث حماد لا أعلمه روي عن حماد بن سلمة بغير هذا الإسناد» وهو غير محفوظ من حديث حماد 
ابن سلمة» والله أعلم. 

وأحرجه البيهقي ١/6١‏ عن يعقوب بن حميد حدثنا محمد بن عبد ال رحمن العامري ‏ مدني ثقة - أنه سمع سهيل 
ابن أبي صالح من أبيه به. لكن يُثيير إلى احتمال خطأ ربيعة فيه ما أخرجه الطبراني )١١1773(‏ عن بكر بن خشف عن ابن 
أبي الوزير (ح)؛ والحاكم في "المستدرك" 377/7 عل ن سريج بن النعمان الحوهري قالا حدثا عبد العزيز الدراوردي حدثني 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث ت الُرني عن أبيه ((أن النبي 8 قضى باليمين مع الشاهد)). 

قال ابن عبد البر: ورواه زهير بن محمد عن سهيل عن أيه عن زيد بن ثابت: وهو حطأء والصواب عن أبيه عن أبي بى هريرة. 

جرع داري وت سي 4 ١‏ والطبراني (6)5305 وأبو ا وابن عدي 771/7 
وابن أبي حاتم في "العلل" ١/5-57/5/ا2‏ وأبو نعيم في "المحلية" 7”710377/6. وابن عبد ابر 4,17 4 53-١‏ 1. - 


الجزء الثالث عشر 0 سس لهلهم لل فصلفيما يَتَعلَّقّ بوقف الأولاد 


من طرق عن ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله : 
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: إنما هو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يي وعئمان بن الحكم ليس بالمثقن اه. 
وقال ابن عدي: لم يقل (...عن زيد) غيرُ زهير وعن زهير عثمان وعن عثمان ابن وهب ورواه جماعة عن ابن وهب ورواه 
ربيعة الرأي ومحمد بن عبد الرحمن بن راد وغيرهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» وهو أصوب. قال أبو نعيم: تفرد به 
عشمان عن زهير من حديث زيد بن ثابت» قال الطحاوي: منكر؛ لأن أبا صالح لا نعرف له رواية عن زيد؛ ولو كان عند 
سهيل من ذلك شيء ما أنكر على الدراوردي ما ذكرتم عن ربيعة: ويقول له: لم يحدثني به أبي عن أبي هريرة ولككن حدثني به 
عن زيد بن ثابت مع أن عثمان بن الحكم ليس بالذي ينبت مثل هذا بروايته اه وقال أبو عمر: زهير بن محمد عندهم سيئ 
الحفظ كثير الغلط لا يعنج به وعثمان بن الحكم ليس بالقوي؛ والصواب من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. 

هذا وزاد يعقوب الدورقي عند الترمذي (ح): وأخرجه أبو عوانة (5075) عن الحميدي (ح)؛ والدارقطني 
14” وابن عبد البر في "التمهيد" ١148/5‏ عن العنّت بن مسعود كلهم عن عبد العزيز الدَرَاوَرْدي عن ربيعة قال 
أخبر ني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد ((أن النبي يله قضى باليمين مع الشاهد)). 

وخحالفهم الشافعي في "الأم" 534/1 وعنه البيهقي 171/٠١‏ - عن الدراوردي عن ربيعة عن سعيد بن عمرو بن 
شر حبيل ابن سعيد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: وجدنا في كتب سعد... نحوه. 


قال الشافعي: وذكر عبد العريز بن المطلب عن سعيد بن عمرو عن أبيه قال: وحدنا في كتب سعد بن عبادة أن 


البي ل أمر عمرو بن حزم.. فذكره. م 

وأخرجه أحمد ‏ كما ف "أطراف المسند" ١7/3‏ وغيره ‏ حدثنا يعقوب أخخبرنا عبد العزير بن المطلب عن سعيد بن 
عمرو بن شرحبيل عن جده أنه قال: كتاب قد وجدته ف كتب سعد بن عبادة ((أذّ ُمارة بن حزم شهد أن رسول الله 
يد قضى باليمين مع الشاهد)). 

وأخرجه البخاري ف "تاريفه" 456/5» وابن قانع في "معجمه" 145/1: وأبو غوانة (5074)؛ وابن عبا البر 
١1‏ والمخطيب ف "تلخيص المتشابه" 5 عن معن بن عيسى وعبد الله بن محمد وأبي بكر بن أبي أويس كلهم عن 
عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو عن سعيد بن سعد بن عبادة عن أببه عن جده أن النبي #لل.. فذكره. 
قال البخحاري: وعن أبي أويس: عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن النبي #َلق. 

قال ابن عبد البر: وذكر ابن وهب في “موطنه" عن سليمان بن بلال عن رييعة أخبرني إسماعيل بن عمرو بن قيس 
ابن سعد عن عبادة عن أبيه أنهم وجحدوا في كتاب سعد بن عبادة... فذكره. 
وأخخر جه أحمد 5/د/؟ حدثنا أبو سلمة ا خراعي (ح) » والطبراني في "الكبير" (2775) عن القعبني وعن إسماعيل بن أبي 
أويس (ح)» واليهقي 17/1/٠١‏ عن مُعْلَى بن منصور كلهم عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن إسماعيل بن عمرو بن 
قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتنب سعيد بن سعد بن عبادة أن عمارة ابن حرم شهد.... فذكر مكله. 

وأخرحه عبد بن حميد (708)؛ وأبو عوانة (7077): وابن قانع في 'معجمه" 549/5 والطبراني (35301)؛ 


وأبو نعيم في "المعرفة" (57١3)؛‏ وابن عبد البر 48/7 ١‏ عن ابن أبي أويس عن سعيد. ... - 


حاشية ابن عابدين ممج مج .285876 ممه فصل فيما يَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


قال ابن عبد البر في "التمهيد" 549/7 :١‏ قال ابن وهب وحدثني ابن لهيعة ونافع بن يزيد عن عمارة بن غزية عن 


سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة أنه وجد في 'كتب آبائه: هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة 


قالا: ((بينما شمن عند رسول الله 8 دحل رجلان يقتصمان مع أحدهما شاهد له على حىق فجعل رسول الل, 


صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه؛ وأخرجه البيهقي 171/٠١‏ عن ابن وهب... به. ومع أن ابن حبان وثق سعيد 
بن عمرو وأباه وجده إلا أنهم ُجهل حالهم ثم ما رووه وجادة. وأخرجه ابن أبي شبيية /57. 405 حدثنا ابن غليَة 
عن سوا عن ربيعة قلت له في شهادة شاهد ومين الطالب قال: وجد فْ كتب سعد. 

وروي من وجه آخر عن أبي هريرة. أخرجه النسائي في "الكبرى" (71015)» وأبو عوانة (7011). وابن عادي في 
"الكامل" 7/7د5: وأبو نعيم في "الحلية" 7.07/4 والبيهقي 175/٠١‏ وابن عبد البر ف "التمهيد” 15775: كلهم عن 
محمد بن مبارك الصوري حدثنا الغيرة بن عبد الرحمن [الحزامي] عن أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة فذكره مرفوعاء قال 
ابن عدي: وهذا الحديث لا يعرف إلا لمحمد بن مبارك عن المغيرة» وقد روى أيضا معه عن المغيرة عبد الله بن ناقعه ثم أخخرحه 
عنه وروى عن أحمد أنه قال: ليس ف هذا الباب يعني قضى باليمين مع الشاهد ‏ حديث أصح من هذا. 

وقال البيهقي: في "السئن" و"المعرفة" 131/14: وهذا إسناد صحيح: كذا قال. وعبارة أحمد ليست صريمة بهذا 
فالمغيرة وإ وثقه ابن حبان؛ وقال أبو داود: رجل صالح غير أن ابن معين قال: ليس بشيء:؛ وقال النسائي: ليس بالقوي. 

قال أبو عمر: انفرد المغيرة بن عبد الرحمن برواية هذا الحديث عن أبي الزّناد [أي مسندام ولم يتابع عليه اه. 

والصواب ما رواه مالك في "موطنه' عن أبي الرّناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الر<من وهر 
عامل بالكوفة أن أقضي باليمين مع الشاهد» وأخرجه عنه الشاقعي ف "الأم" جرمدى والنسائي في "الكبرى" (5117)» 
والبيهقي 017/٠١‏ وأخرحه ابن أبي شيبة 770/5 وم/د ١‏ 4 والنسائي في "الكبرى" )1١17(‏ عن يُعيى بن سعيد عن 
محمد بن عجلان عن أبى الزناد... أحوه. 
وقال ابن عبد البر: قال ابن المبارك: وحدئنا الدراوردي عن محمد بن عحلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبا. العزير وشريحا 
قضيا باليمين والشاهد. وأحرجه الدارقطني 5١3/4‏ - وعنه البيهقي ١7/٠١١‏ من طريق أبي بككر بن ابي سَبْرة عن أبي 
الزناد عن عبد الله بن عامر قال: حضرت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يقضون بالشاهد مع اليمين. إلا أن ابن أبي 
ناز ره انعد برضو سف عر 

قال البيهقي: والرواية فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ضعيفة. 

وأخمر جه النساني 8 'الكتبرى" )18١١(‏ عن محمد بن راقع حدئنا أبو بكر 5 أبي أويس حادثني سليمان بن بلال عن 
محمد ابن عجلان عن ثور عن أبي الرّناد عن ابن أبي صفية الكوقٍ أنه حضر شريحا في مسجد الكوفة فقضى باليمين والشاهد. 

وأخرجه ابن عدي 7/0/7 من طريق محمد بن شبويه الخراساني عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة... به وقال: ابن شبويه ضعيف يقلب الأحاديث ويسرقهاء والحديث بهذا الإسناد باطل. 

قال ابن حجر في "فتح الباري" 41/5 ؟: ول الباب عن نحو من عشرين من الصحابة فبها الحسان والضعاف؟ 

قال ابن عبد البر: وق اليمين والشاهد آثار متوائرة حسان ثابتة متصلة أصحها إسناداً وأحسنها حديث ابن عباس وهو 


حديث لا مطعن لأحد ف إسناده» ولا حلاف بين أهل المعرفة بالحديث أن رجاله ثثقات. قال ابن حجر في "التلخيص": - 


الجزء الثالت عشر سس فكهللم ب لل فصل فيمايَتَعلّقُ بوقف الأولاد 


كذا قال. ومع ذلك قال في "فتح الباري”" حديث صحيح لا ارنيا ب ف صحته قال البزاز: قْ الباب أحاديث حسان أصحها 
حديث ابن عباس . 

رولك تنيفاابن سليمان ع قيس ابن سعد للك عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أل رسول الله قضمى بشاهاد 
وبمين. قال عمرو في الأموال خاصة. 

.أخر جه مسلم )17١17(‏ ف الأقضية ‏ باب وجوب الحكم بشاهد وبمين» وأبو داود (708”") في الأقضية ‏ باب 
القضاء باليمين والشاهد؛ وابن ماجه (55177:0) في الأحكام ‏ باب القضاء باليمين مع الشاهد. والنساني 
(5011) وأحمد ١د 7١‏ و5717 و5486 والشافعي في "الأم" 4/7 35؛ وابن أبي أشبيية 733/2 و2/8 40 واب 
الجارود »)٠٠١7(‏ والعقيلي 07/7: وأبو يعلى (5311): والطحاوي 114/4) واببن عدي 458633: وأبو عوائة 
(5003) و9١70‏ وابن الغطريف ف "جرئه" :)١7(‏ والبيهقي ١٠1510/7ك‏ وابن عبد البر في 'التمهيد” 5 /150-148. 
من طرق عن زيد بن الحباب وعن عبد الله بن الحارث المخزومي كلاهما عد ن سيف أخبرني قيسس بن سعد به 
قال علي بن المديني: سألت يحبى بن سعيد عن سيف بن سليمان فقال: كان عندنا ثابنا شمن يصدق ويحفظ: 
وعنه: نت ما رأيت أحفظ منه قال النسائي: هذا إسناد حيّد» وسيف ثقة وقيس ثقة. قال البيهقي: قيس ثقة نبت 
عند أهل النقل؟ 

قال ابن عدي: سيف حديثه لبس بالمنكر وأرجو أنه لا بأس بهء ولا أعلم روى هذا الحديث عنه [قيس بن سعد] غير 
هذين الرجلين عبد الله بن الحارث وزيد بن الحباب؛ وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابسن عباس» محمد بن 
مسلم الطائفي روى عنه عبد الرزاق وداود العطار به ومنهم من رواه عن داود عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس. 

قال الطحاوي: أما حديث ابن عباس فمنكر؛ لأن قيس بن سعد لا تعلمه يَخْدتْ عن عمرو بن دينار بشيع؛ فكيف 
يحتجون به في مثل هذا؟! » ونقل الدوري عن بحيى بن معين قال: حديث اب اي 

روى العقيلى عن إبراهيم ب: ن سليمان [مصري من أصحاب الحديث] قال: سيف كذا بء شهد عندي شاهدان على 
كن انسفن وار درن أذ عل سليمان كذاب, ثم عَفَّبٍ العقيلى بقوله: 0 هذه الرواية عد تحيى وابند 
نمير فالرح أولى؛ وأحسن شيء ل الباب عندنا حديث سيف هذاء وسائر الروايات فبها لين. اه. 

وأظطن هذا اجرح المخائر لكرنه قدرياء فنا روايته وعليه بدعته. 

قال الترمذي ف "العلل الكبير" كما في "ترتيبه” (351): سأنت مدا يق البارتي - عن هذا الحديث فقال: لم 
يسمعه عندي عمرو من ابن عباس. قال الزيلعي تي "نصب الراية": قال الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث 
وسمع من جماعة من أصحابه فلا ينكر أن يكون سمع منه حلزنا وصتحعة من عفد أخشع عه 


قال الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: لو علمت 


5 أن سيف بن سليمان يروي هذا لأفسدته. فلت يا أبا عبد الند: إذا 
أفسادته فسد؟» قال الشافعى: حاديث ابن عباس ثابت عن رسول الله 8 لا يرد أحد من أهل العلم مثلد لو لم يكن فيها غيره 
أن معه غيره ثما يشهده. 
عع إل إمكه سيره 1 0 
قال النسائي: وروى هذا الحديث محمد ب, ن مسلم الطائفي عن عمرو عن ابن عباس ب و محمد بن مسلم ليس بذلك 


0 ان ل لق ال ا 4 95 0 ا ل 000000 
القوي ورواه إنسان ضعيف فقال! عن عمرو بن دينار عن محمد بن شلي مرسل وهو مترواك الخحديث ولا حكم بالضعفاء - 


حافية :ابن عابدية ل فصل فيما يَتَعلَّقْ بوقف الأولاد 


- على الثقات. قال البيهقى: وقد بأبعة يهام على هذه الرواية عبد الرزاق وأبو حذيفة كلاهما عن محمد بن مسلم الطائفي 
عن عمرو بو دنار عن ابن عباين ش 
أخرجه أبو داود )307٠03(‏ والطبراني :)١١١/865(‏ وأبو عوانة (5050)» والبيهقي 158٠١‏ ابن عبد الب ١50/7‏ 
عن عبد الرزاق وأبي حُذيقَة عن الطائفي به. 
قال البيهقي: وخالفهما من لا يُحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم فزادوا ف إسناده طاوساًء ورواه بعضهم من وجه 
آخخر عن عمرو فزاد في إسناده جابرٌ بن زيد» ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. 
قال ابن حجر ف التلخييص 4/د١7:‏ أما رواية عصام البلخبي وغيره ثمن زاد فيه بين عمرو وابن عباء ى طاوسا فهم ضعفاء. 
أر ج الدارقطني 5١5/54‏ من طريق عبد الله بن محمد ,بن ربيعة حدثنا محمد بن مسلم عن سمرو بن دينار عن حفاوس عن 
ابن عباس ... به» ثم قال: حالفه عبد الرزاق ولم يذكر ار ا سيف: عن قيس عن عمرو بن دينار عن ابر 
عباس. وعبد الله بن مهمد بن ربيعة بن قدامة أحد الضعفاء» قال الدارقطني متروك. 
وأحرجه الشافعي ف "الأم" 4/0 د ؟ ‏ وعنه الببهقي 178/٠١‏ - أخبرنا إبراهيم بن محمد (متروك) عن ربيعة بن 
عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس ورجل آخر - سمه له يحضرني ذكر اسمه ‏ من أصحاب النبي عي أن 
رسول الله #: قضى باليمين مع الشاهد))» وأمرج ابن حبان في "المجروحين" 2107/١‏ عن أبي بشر أحمد المروزي 
(متروك يسرق الحديث) بإسناده إلى نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس... ورده عليه ابن خريعة. 
أما حديث جعفر بن محمد عن أبيه فاختلف فيه على جعفر حيث رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عب جعفر 
عن أبيه عن جابر أن النبي 2 قضى باليمين مع الشاهد, قال جعفر: قال أبي: وقضى به علي بالعراق. ولم يتابع عبد 
الوهاب على ذكر جابر كبير أحد. 
أخرجه أحمد /د . "ا والترمذي في "السئن" »)١1144(‏ وذكره في "العلل الكبير" كما ف "ترتيبه" (مد 6 وابن 
ماحه (575) والشافعي ف "الأم" 2507/1 وابن المسارود (4١٠٠)؛‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 3114/4 4ع 
والدارقطني 2517/4 والعقبلى /”ل/اء والبيهقي :1707٠١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 17/5» قال عبد الله بن أحمد: 
كان أبي قد ضرب على هذا الحديث أي من المسند قال: ولم يوافق أحدٌ الثقفي على (جابر) فلم أزل به حتى قرأه على 
وكتب عليه (صح). وسأل ا البخباري عنه قي "العلل الكبير' بعد ذكره الروايات فقال: أي الروايات أصح؟ قال: 
أطيحة عن جعدر ع ألبه مساك وسأل ابن أبي حاتم في "العلل" 1ك ايه را روعة عرو ريه عند لرحاب سالا 
أخطأ عبد الوهاب في هذا الحديث إنما هو عن بحعقر عن أبيه أن النبي لد مر سالا 
قال الطحاوي: أما الحفاظ مالك وسفيان الثوري وأمثالهما فرووه مرساتٌ ولم يذكروا فيه جايراء وأنكم لا تحجون 
بعبد الوهاب فيما يُخائف فيد الثوري ومالك. قال البيهقي ف المعرفة 65 وهذا الحديث لم يحتج به الشافعي [حيث 
قال روى عبد الوهاب وهو ثنة في أبواب الصلاة ولم يذكره ئْ القضاء] ف هذه المسألة لذهاب بعض الحفاظ إلى كونه 
غلظاً وقال البخاري كما في "علل الترمذي”: وتابعه إبراهيم بن أبي حية وهو ضعيفٌ ذاهبُ الحديث 
أخرجه أبو عوانة (00757) وابن حبان ف "اللجروحين" 2٠١ 5/١‏ وابن عدتي :774/١‏ والبيهقي 0170/٠١‏ وابن عبد 


البر 2١8/5‏ من طريق إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن حابر قال النبي يَل: أناني جبريل فأمرني باليمين مع الشاهد؛ وقال: - 
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إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمرء قال ابن علي مدا لبتم اهنا ليق الداوريي يوار بن محمد مسنداً [والأصح] 
فيه مرسلا» وقال فيه جماعة عن جعفر عن أبيه عن جابر واتتلفوا على ألوان إلا أن المتكر فيه قوله ((يوم الأربعاء...)): 
وَضَّعْفُ إبراهيم بين على أحاديثه ورواياته اه وقال البخحاري منكر الحديثء وقال ابن حبان: يروي عن هشام وجعفر 
مناكير وأوابد يسبق إلى القلب أنه المعتمد لها. 


١ 


وأخرجه ابن عدي ني "الكامل" 433/7. من طريق عَبّاد بن يعقوب حدبثنا السري بن عبد الله بن يعقوب عن جعفر 
عن أيبه عن جابر... به كما روى عبد الوهاب. 

وأخرجه القطيعي في "زياداته على فضائا ل الصحابة" )١١50(‏ من طريق محمد بن سلميان حدثنا سابق عن جعفر. 
وأخرجه أبو الشيخ في "طبقات أصبهان" (81071)» وابن حبان في "المجروحين" 2170/١‏ قالا: حدثنا أبو بشر بإسناده إلى 
عبد الله بن الوليد العدني عن هشام بن سعد عن حعفر به وأحرجه المخنطيب في "الموضح" 2١59/5‏ وابن سمعون الواعظ 
ف "أماليه” (ق 3 /أ) من طريق سهيل بن زبّعلة عن عبد العزيز الأويسي 2 ن محمد بن جعفر سن أبي كثير عن حعفر به 
وأحرجه أبو الشيخ في "لبقاتد" (8/ام)؛ وابن حبان ف "المجروحين" 170/١‏ عن أبي بشر المروزي (متروك يضع الدديث 
ويسرق الآ سانيد) بإسناده إلى علي بن موسى الرضا عن أبيه حعفر به وأخخر جه الطبرائر ى في "الأوسط' 4 وأبو الشيخ 
في "طبقاته" (877)» وابن عبد البر 7/ ١77-11‏ من طريق أبي همام عبد ١‏ للدي عون بيات وعبد السلام بن سُميع 
حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن جحعفر يه. 

قال اين - عبد البر : ورواه ححمد بن عيسى بن سميع عن عبيد الله مثله سواءء» لكن قال الطبراني: لم بروه عن عبيد الله بن 
عمر إلا عبيد الله بن عبد المجيد تفرد به عبد السلام اه. والصواب ما قاله الطبراني لأن محمد بن عيسى بن سميع إثما رواه عمن 
عبيد الله بن عمر عن جعفر عن أبيه عن علي بدل (جابر) أخرجه الدارقطني 2511/5 هكذا وستأتي الروايات عن سيدنا علي. 

قال البيهقي: وروي عن حميد بن الأسود وعبيد الله العمري وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك 
موصولاء وقال الدارقطني ف "العدل" 47/1: ورواه عبد الوهاب والسري وميد ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وعبد الدور 
ابن عبد الله ابن سنان وغيرهم عن ججعفر عن أبيه عن جابر وكذلك روى أبو ضمرة أنس بن عياض عن جعفر عن أبيه عمسن 
جابر واختلف عنه فروي عنه مرسلا أيضا وكان جعفر بن محمد ربا أرسل هذا الحديث وريا وله عن حابر لأن جماعة 
من التقات حفخلوه عن أبيه 0 ن جابر والحكم يوجب أن يكون القول قولهم بأنهم زادوا وهم ثفات وزيادة الثقة مقبولة أه. 

قال ابن عبد البر :١3/7‏ وقد أسنده عن جعفر جماعة حفاظ وزيادة الحافظ مقبولة فممن أسئذه عبيد الله بن عمر 
وعبد الوهاب الثقفي ومحمد بن عبد الرحمن بن رَدّاد المدني ويحبى بن سليم وإبراهيم بن أبي حية اه. 
وف هذا تحوز» فهو صواب لو سلم أنهم ثقات أو أن الرواة عنهم ثقات فالطرق إليهم ما بين واهية ومظلمة في الأغلب» 
والله أعلم. 

قال العقيلي: وقال مالك وابن جريج وسليمان بن بلال وعبد العريز بن المطلب والدراوردي ويحيى بن سايم 
وإسماعيل بن حعفر وأبو ضمرة ويحبى بن سعيد القطان وعبد العرير بن أبي حازم عن جعفر عن أببه عن النبي خحوه 
مرسلاً و لم يذكروا جايراً اه. وبنحوه قال الدارقطني في "العلل" 37/7: وزاد: وعمر بن محمد بن زيد العمري وعبد الله 


ابن جعفر وغيرهم .... ثم قال: وكذلك رواه خالد بن أبي كرعمة عن أبي جعفر.... اه. 3 
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أحرحه مالك في "الموطا" 2/516 وعنه الشافعي في "الأم' “/ددى, وعنه البيهقي 2071/٠١‏ وابن وهب ف 
'موطته" وعنه سحنون في "المدونة" 4/5 25 وأبو عوانة (5077)» والطبحاوي 5 /د 4 ١؛‏ والبيهقي في ٠٠"‏ كبرى" 0353/٠١‏ 
قال ابن وهب أخبرني مالك وعمر بن محمد ويحبى بن أيوب (ح)» أخرجه الترمذي (دغ »)١5‏ م عن 
إسماعيل ابن جعفر وعن الحجاج قال: قال ابن حريج : كلهم عن جعفر عن أبيه عن النبي يكذ مرسلا. قال ؛ لترمذبي: وهذا 
أصح وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر عن أبيه مرسلاً» قال البيهتي : زاد إسماعيل وأن علياً قطن بد ف العراق. 

وأخرجه ابن أبي شيية دأر. 7١‏ و8/د ٠‏ 5: عن وكيع (ح)» والطحاوي 3/4 ؛ ١‏ عن أبي نعيم كلاهما عن سفيان التوري به. 

وأرجه الشافعي في "الأم' “/دت؟ ‏ وعنه البيهقي 177/٠١‏ عن مسلم بن الد (ح)» وأخرجه سحنون في "المدونة" 
عن أنس بن عياض قالا: حدئنا جعفر بن محمد سمعت الحكم بن غتيية يسأل أبي ‏ وقد وضع يده على حدار القبر ليقوم - 
أقضى رسول الله ل باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم وقضى بها على بين أظه ركم . قال مسلم: قال جعفر: : في الذي ن» قال ابن عبد 
البر : ورواه عيبنة كما رواه مالك مرسلاً وكذلك رواه الحكم بن عتبية وعمرو بن دينار جيعاً عن محمد بن علي مرش 

وأخرجحه سححنون في 'المدونة' 74/07 عن ابن وهب عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن البي © 

وأخرجه الشافعي ”/دد ؟» وابن أبي شببة 5/٠57؛‏ عن ابن عيينة عن خالد بن أبي كرعة عن جعفر مر سلأ» ومن 
طربق الشافعي أخخر بحه البيهقي 177:1071/٠١‏ ثم قال: هكذا رواه جماعة عن جعفر بن عتم مزلا ورواه عبد الوهاب 
وهو من الثنات موصولاً انتهى باختصار» وسيأتي عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن محمد بن علي مر سلا أخبرحه الييهقسي 
وأخرحه البهقى 177/١١‏ من طريق عباد بن يعقوب حاثنا إبراهيم بن أبي يُبى عن ججحعفر عن أبيه مسلا 3 
وزاد وقضى بذلك أبي على عهد عمر وعن الشافعى كما في "الأم" قوله: وذكر إبراهيم برا ن أبي حبيية عن داود بن الحصين 

اا دده إن كين قبي بيني بع الجباها. وقدمنا أن الإرسال هو الصواب الذي لم يروي 
مالك غيره إلا أن عشمان بن خخالد المدني رواه عن مالك عن حعفر بن أبيه عن جابر.. به. 

أخر جه ابن عدي 0 والعقيلي 2149/7 وابن حبان ف "المجروحين" :7175/١‏ وابن عبد البر 173/79 من 
طريق صالح بن أبي زيد الدباغ والحسين بن أبي زيد قالا حدثنا عثمان به. قال ابن عدي هذا في الموظأ مر سإ" وقد حدث 
به جماصة ضعفاءْ عن مالك فأوصلوه منهم عثمان بن خالد وحبيب كاتب مالك اه. 

قال ابن حبان: هذا حديث خطأ إثما هو عن جعفر عن أبيه ريل وقال عبد الوهاب: عن جابر. 

وعشمان: قال البحاري: ضعيف عنده مناكير» وقال الحاكم: مسكر الحديث 

وأخرحه أبو عمر بن عبد البر 5 من طريق إسحاق عن حاتم العلاف حدثنا يحبى بن مّليم عن جعفر عن أبيه 
عن جابر بد قال أبو هر وروى هذا الخديث عن تمن بن سليم أيضاً عبد الوهاب الوراق فأخحطأ فيه جعله عن يميى بن 
سليم عن جعفر عن أبيه عن علي وإثما شبه عليه لأن في الحديث (عن جعفر عن أبيه قال وقضى بها علي بين أظه ركم يا 
أهل الكوفة)؛ وأحرحه أبر بكر محمد بن إبراهيم في "نوادره" (ق/4 /ب) من طريق يحبى بن سليم به. 

قال الترمذي: وروى عبد العزير بن أبي سلمة ويحيى بن سُليمٍ هذا الحديث عن حعفر بن محمد عن أبيه عن 
على عن النبي #: 0 "العلل الكبير" عن البخاري. وقال الدارقطني في "العلل" 7/,ت9: ورواه عبيد الله بن 
000 سليم الطائفي ويحيى بن محمد بن قبس أبو زكير وزيد بن الحباب عن الثوري فقالو' عن جعفر عن 
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أخرجه الدارقطني 7١17/4‏ عن شبابة حدئنا عبد العزيز بن أبي سّلمة عن جعفر عن أبيه عن علي أذّ الَسيَ يلا قضى 
بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق؛ وقضى به على بالعراق. هكذا رواه الدوري عن شبابة» ورواه أحمد بن محمد بن 
الصباح بن شبابة عن الماجشُون عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي به أخرجه البيهقي 17١/٠١‏ على الوجهين؛ وأخرجه 
الدارقطني 8/د١5»‏ وعنه البيهقي 101/٠١‏ عن شيبان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي أذ رسول الله يلل 
وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يتضون بشهادة الشاهد الواحد ومين المدعي قال جعفر: والقضاة ينضون بذلاك عندنا البوم 
اه. وطلحة بن زيد: قال أبو حاتم والبخاري والنسائي وابن حبان: منكر الحديث واتهمه أ“مد بالوضع. 

أخر جه الصيداوي في 'معجمه" ص55 من طريق أبي فروة حدثنا محمد بن سليماك عن يزيد بن إبراهيم لتستّرتي 
عن جعفر عن أبيه عن علي ثموه. وقال الدارقطني في "العلل" 314/7: رواه الحسين بن زيد بن علي ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن رداد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جحده عن علي» وكذلك روي عن سليمان بن بلال واختلف عنه. 

قال: ورواه أبو أويس عن جعفر عن أبيه عن حده عن النبي يل اه. 

أحرجه البيهقي 17/٠١‏ عن إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه عن حده فذكره وزاد 
وأخرحه البيهقي 170/٠١‏ عن عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان عن ربيعة عن محمد بن علي أن رسول الله به قضى 
باليمين مع الشاهد الواحد؛ قال البيهقي: وكذلك رواه حسين عن جعفر» ثم أحرجه ١70/٠١‏ عنه عن جعفر عن أبيه عن 
جده به ثم قال: وعلي بن الحسين جد جعفر بن محمد وإن لم يدرك علي فهو أقرب بالاتصال من رواية محمد بن علي عن 
علي وقد رواه غير جعفر عن محمد الباقر على الإرسال. 


وأخرجه اين عبد البر 57//7 ١‏ من طريق البرّار عن يشر بن معاذ حدثنا محمد بن عبا الرحمن بن ردَّاد عن جعفر عن أبيه عن 
ججحابر بهء قال أبو عمر: هكذا ذكره البرار وذكره الدارقطنى على وجهين فقال حدثنا أحمد بن !1 : ١‏ حدثا القاسم بن 
زكريا المقرئ حدثنا بشر بن معاذ حدثًا ابن ردّاد أخبرنى جعفر عن أبيه عن جده عن على مرفوعا به. هكذا قال: (عن 
أبيه عن ججده عن علي) و جعله عن ججحعفر قال: وحدثنا أحمد بن الطلب أيضا حدثنا القاسم حدثنا ابن رداد عن مالك عن 
حعفر مثله فجعله لابن رَدَّاد عن مالك يإسناد واحد وف ذلك ما لا يخفى» ومحمد بن عبد الرحمن بن ردَّاد قال أبو حاتم: 
ذاهب الحديث ليس بقوي ولينه أبو زرعة. 

وقد اضطرب فيه قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ فقد أخرج حدينه في "الكامل" 190/5- 14١‏ عن 
القاسم ابن الليث حدثنا بشر بن معاذ حدثنا ابن رَدَّاد حدكني سهيل عن آنه عن أبي هريرة فذاكره. ثم قال ابن عادي وهذا 
قد رواه الدراوردي عن ربيعة الرأي عن سهيل ثم نسيه سهيل فكان يقول حدثني ربيعة عني - حدثني أبي: عن أبي هريرة - 
وقد رواه ابن رَذَّاد عن سهيل أيضا قال أبو عمر: أصح إسنادٍ لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس» وأما حديث أبى هريرة 

أما حديث عمرو بن شعيب فقد أخخر جه أو عوانة سن 6 من طريق مما مل الدركا ه. ايء أبى درك حدثنا 
عبد الرزاق أجبرنا أبن جحريج أخجبرنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يِأئْرُه عن النبي أنه كان يقضي باليمين 


مع الشاهد الواحد» وأحرجه العقيني 4 ؛» وابن عبد البر 2١1 3٠0/7‏ والبيهقى ٠‏ عن مُطرّف بن مازن (ح) 35 


حاشية اين عابدين سس 5480م لم فصل فيمايَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


وأخرجه الطبراني في "الأوسط” »)٠١75(‏ وابن عبد البر »١3 ٠/7‏ والبيهقي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عُمير 
قالا: حدثنا ابن جُريج عن عمرو به وأخرجه الدارقطني 7/5١؟‏ عن إسحاق بن جعفر بن محمد حدثني محمد بن عبد الله 
الكناني عن عمرو بن شعيب به. 

قال الطبراني: لم يروه عن عمرو [إلا ابن جريج ولا عن ابن حريج] إلا محمد بن عبد الله تفرد به النفيلي. كذا قال؛ 
وقال البيهقي: ومطرف وعممد ابن عمير لبا بالقويين وهو بإرساله شاهد لا تَقَدّم اه. قال الهيدمي في 'المجمع" :5١7/4‏ 
فيه محمد بن عبد الله وهو متروك اه. قال عنه النسائي: متروك؛ وقال البخخاري: مدكر الحديث» وقال يحبى: ليس بثقة. ولعل 
الكناني هو ابن عمير فما أظنه إلا هو. 

وأرجه الشافعي في "الأم' +/دد ؟,؛ وعنه البيهقي 2017/7/٠١‏ وابن عدي 770/7. عن مسلم بن خالد عن ابن حريج عن 
ثم قال ابيهقي: وهذا مرسل» ومسلم الرنحي أوق منهما على ضعف فيه؛ والذي تقدم عن الحجاج 


عن ابن جريج عن جعفر عن أبيه مرسلاء وأخترجه العقبلي 7107/4 عن الحجاج عن ابن جريج بد ثم قال: وهذا أولى. 


النبي يَف أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب. 

أخرجه ابن ماجه (75101) ف الأحكام - باب القضاء بالشاهد واليمين» عن ابن أبي شيبة 550/5 وابنُ عبد البر 
١5‏ عن يزيد بن هارون (ح)؛ وابن قانع في "معجم الصحابة" 3١8/١‏ » وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5335) 
(7713©) عن الطبراني في "الكبير" (77/19) عن مسادّد وعن سهل بن بكار (ح)» وأبو عوانة 1070) عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث» وابن عبد البر ١31/5‏ عن عبد الله بن محمد بن أسماء وعن يحبى بن حماد وعن مسلم بن قئيية (ح) وابن عدي 
7 عن أبي الحجاج النضر بن الحارث [يسرق الحديث] كلهم عن جُويرية به وي رواية عبد الله بن أسماء عن رجحل من 
أهل مصر أحسبه ابن الببلماني وأحرجه البخاي في "تاريفه" 711/4 عن موسى ثنا خويرية ثنا عبد الله بن يزيد عن سُرَّق عن 
النبي يل ... مرسلء قال البوصيري في "الزوائد": التابعي بجهول» [أي: مبهم]: فإن كان ابن البيلماني فهذا يدل على أنه واه. 

وأخرج ابن عدي 5/8" من طريق الُنيني قال ذكره حسين بن عبد الله بن صُميرة بن أبي ضميرة عمن أبيه عن 
جده قال: قضى ((رسول الله يلك باليمين مع الشاهد وقضى بها علي بالعراق)) قال ابن عدي: والحسين بن عبد الله ضعيف 
منكر الحديث وضعفة بيد على حديثه. 

وأخرجه أبو عُوانة (7071) عن موسى بن إسماعيل (ح)» وابن قانع في "معجمه" :1417/١‏ والحاكم في 
"معرفة علوم الحديث" عاة!١‏ عن الأزرق بن عدر قالا: حدثنا شعيث بن عبد الله بن زيبب بن ثعلية عن أبيه 
عن جده أن الببى ا فذكره. 

قال الحاكم: هذا ربيب بن ثعلبة» وليس في رواة الحديث يسمى بهذا الاسم غيره. 

وأخرجحه ابن عدي 7١١ 7١9/5‏ عن أبي اليمن ياسين بن عبد الأحد وتحمد بن عمرو بن نافع عن علي بن الحسن 
السامي حدثنا عبد الله بن عمر عن افع عن ابن عمر أن النبي يلل ... فذكره. 

وأخرجه ابن عدي 7١١/5‏ : وابن حبان في "المجروحين" ١١4/5‏ عن أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال : قبل ليحيى 
ابن معين إن على بن الحسن السامي يروي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ... الحديث؛ واكان مرج إليه ليكب 
عنه فرجع وقال: قد كفيتموه. قال ابن جابر: السامي لا يحل كتابة حديئه إلا على جهة التعجبء وقال أبو اليمن: دخلت ١‏ - 


الجزء الغالث عشر 70 سس 5800م ل - فصلفيما يَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


أو جده”" ثم رفع لآخبر لا يراه أمضاةٌ عند "الثاني" وَينقَضُهُ عند "محمّدٍ". (ومنه إذا 
توج لزني باه من »حك احاكم بحل ل شم رقع أن لا ترد آنه لأ ا 
يستشيعة الناس» ذكرَه في "شرح الملّحاوي”. (ومنه:) رجحل أعتق عبداً ثم مات الْعتِق ولا 
وارث له ثم قضّى القاضي يراه للمعتق» ثم رقع لحاكم آخخر : تقض وحمل ناله ينث 
المال عند "أبي يوسف"؛ وهو الصّحيحٌ؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: 07 3 


رده (قولة: لأله ما يستشعة الناس) أي: يَعدُونَه أمراً شيعا لأنها بِشَهُ حقيقة ولغة 
لوجود المحزئيّة» وإنما قَطَعَ المتّرعٌ نسبتها إليه فقط؛ إِذ الحرثيّة لا تتفي بالرّنى» ثم إنْه لم يُذْكرٌ فيه 
لاف« وتقتصي خره وين الفسر الثالث وحودٌ الخلاف فيه. 

1169م (قولة: ثم مان ت المعيو) بكسر التاءء والذي بعده ينها ال 

1 (قوله: ((إنما الولاء لمن أعنقّ)) ) أن ((إنما)» 1 فصر الولاع على من أعدقّ» 
ومِن أحكام الوّلاء الإرث. 


5 أنا وابن معين على على بن الحسن ؛ فسمع منه هذا الحديث فلما خرج قال : يكفيني من هذا الشيخ هذا الحديث ‏ أي قٍ 
الحكم عليه ولذلك قال ابن عدي: وأحاديثه كلها بواطل ليست محفوظة؛ ليس لها أصلء وينحوه أخرج العقيلي ١١7/7‏ 
عن أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال: الما ا ار أبي مودود عن سليمان بن يسار عن ابن 
عمر ... فأعجب يحبى من هذا الحديث» وقال لي أفلنيه عمن كتبته ؟!... قال: فصرت معه إلى عبد المنعم بن بشير» فسأله 
أن بُفرج له أصل كتابه فاعتل عليه في ذلك الوقت ووعده مخرجه بالعشي» قال أحمد: فلما اجتمعنا للمصبر إليه بالعشي 
ذكرت ليحبى بن معين حديث ابن عمر أن النبي 8 قضى باليمين مع الشاهد, فقال لي يحيى: ما لق الله من هذا شيئا» 
قلت: إنه عبد الله بن عمر العمري قال: ليس يحدمل هذا كله » من حدنك به ؟ قلت: هذا الشيخ الذي تريده أعني 
عبد المنعمء قال: كفيتنا المؤنة ارجعوا بنا فرع ولم يكتب عنه اه. فسأل بعضهم ابن أبي مريم أن يحدئه بهذا الحديث فأبى 
وقال لا أحدث عن فال له: إنما نريد أن نعلم أنه ضعيف فحدثنا عند ذلك. 

وأخرجه اين عدي ١75/1‏ عن أبي حذافة أحمد بن إسماعيل المدني حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر به» ثم قال: هذ 
الحديث عن مالك بهذا الإسناد باطل» وروي عن حبيب كاتب مالك هذا الحديث» وحبيب أضعف من ذاني خذافة لم يذكره 
عن مالك غير أبي حذافة هذا ولعل حبياً شر منه؛ حدّث عن : مالك ب"الموطاأً"” وحدث عنه وعن غيره بالبواطيل .. 
(0) في "ط": (رلخدم). 


(؟) "ط": كتاب الوقف ‏ فصل فيما يتعلقّ بوقف الأولاد ؟385/5. 


عمهع 


حاشية ابن عابدين 5 سل 152لهم لس فصلفيمايَتَعلّقَ بوقف الأولاد 


أعتقّم''"» ولا يام مولى الموالاة» لأنه مُستحّق بالعقد وهو قائمٌ بهماء فاستويا كالزوجيّق. 


لم (قولة: ولا يلرم) أي: لا يَلزمنا أن نقول: مول الموالاة كذلك» أي: أنه يكون 


(قولة: أي: لا يلزمُنا أن نقول: مَوْلى الموالاة كذلك إلخ) يعني: لا يقول قائل: بأنكم مُنْعتم العتيق 
من الإرث؛ لأنه لاف الحديث فما بالكم ف توريث مولى الموالاة؟! إلخ "سندي". والله أعلمء وصلى 
الله على سيدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه فلم 


)١(‏ هذا حديث مشهورٌ روته عائشة؛ وعنها ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وفيه قصنّة بُريْرة. والروايات فيه 
مختصرة ومطولة. 

فرواه القاسم بن محمد وعروة والأسود وعَمْرة وأبمن المكى وأبو سلمة عن عائشة به. 

أما القاسم فرواه عنه ابنه عبد الرحمن وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأسامة بن زيد عن القاسم عنها. 

أخر جه أحمد 5/ 45 تدك لكل الاك زلان لاح قءى, والبخاري (4/ت ؟) ف الهبة ‏ باب قبول الهدية 
و(50317) في التكاح ‏ باب الحرة تحت العبادء و (20174) في الطّلاق ‏ باب لا يكون بع الأمة طلاقهاء ومسلم 
)15١4(‏ في العتق - باب بيان أنّ الولاء لمن أعتق؛ والنسائي 5// 2157 177/115 في الطّلاق ‏ باب خيار الأمة؛ وابن 
ماحد (07؟) في الطّلاق ‏ باب حبار الأمة» وصمّحه ابن خزمّة (449؟)؛ وابن حبان (55795) وغيرهم. 

ورواه الزهري وهشام عن عروة بن الزيير عنها به. 

00 ليق الل 5303.183 5١8‏ الالء والبخاري )5١54(‏ في البيوع ‏ باب البيع والشراء 
مع النساء » و .)5١78(‏ باب إذا اشترط ف البيوع شروطا لا تحلّ؛ و (7371) في المكاتب ‏ باب ما يجوز من شروط 
المككاتب؛ و (7/10؟) ف الشروط ‏ باب الشروط في البيع» ومسلم »)١3١4(‏ وأبو داود (5974): (950”) في العدق- 
باب بيع المكاتبء والترمذي )1١74(‏ في الوصاييا ‏ باب الرحل يتصدق أو يعتق عند الموت» والدسائي 2155/5 
ره .5 2700 في البيوع ‏ بيع المكاتب» وابن ماجه )١311(‏ في العتق ‏ باب المكاتب» وصحّحه ابن حبان (437107). 
ورواه الأعمش ومنصور والحكم كلهم عن إبراهيم عن الأسود عنهاء وبعضهم برويه بلفظ: ((إما الولاء لمن 
أعطى الثمن أو لمن وَلِيّ التعمة)). أعرجه أحمد 9ع .لان دلا 5ك قم ١1ون‏ والبخاري )١1437(‏ 
ف الرّكاة - باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم و (5357) في العدق ‏ باب بيع الولاء 
وهبته؛ و (117/117) في كفارات الأبمان باب إذا أعتق في الكفارة» و (7731) ف الفرائض ‏ باب الولاء لمن أعتق 
و (1134) باب ميراث السّائبة: و(819/28) باب إذا أسلم على يديه؛ و (1770) باب ما يرث النساء من 
الولاء» وأبو داود (1917) في الفرائض - باب ب الولا» والترمذي )١557(‏ في البيبوع ‏ باب اشتراط الولاء 


والرجر عن ذلك» والنسائى 3108-1115 1578.,. - 


الجزء الغالث عشر دس الاثم د ل فصل فيما يَتَعلّقّ بوقف الأولاد 


فاغتشمٌ هذا المقامء فإنه مِن حَوَاهر هذا الكتابيء واللهٌ سبحانه وتعالى أعلمُ 
بالصّوابيء وإليه المرجعٌ والمآبْ» تم النصفث الأرَّل بحمد الله تعالى وَعَوْنِهِ وحن 
توققة توصي الله على سينا "عكد" وعلن آله وضعه ول 


ره مِن أحدٍ الجانتين فقط كما قلنا في وّلاء العتاقة؛ لأنه ‏ أي: الولاءً الفهوم من مول الوالاة- 
مُستحقٌ بِالعَقْدٍ؛ لأَنّ صورته: أن يَعقِدَ رجلان مجهولا النَسَبٍ عَقَدَ الوالا و بينهُما على أنَّ من 
مات منهما قبل صاحبه عر: ن غير وارث وَرَنْهِ الآعرٌ وهذا المَقَدُ قائمٌ نوما أن و د منهماء 
فيتوار ثان به من الطرفين» بخلاف ولاء العتاقة؛ فإنّ سببّهُ الإعتاق» وهو قائم بلحي ققط كالرُ حي 
فإنها مِن أسباب الميراش, والإرث ابت بها مِن الطَرفَين؛ لقيام عقدِها قدايما فيتوارثان بها وإن 
اتلف مقدارٌ الإرث بها من جهةٍ أحرى وهي تفضيل الزوج على الروجة بذكورته» وكونه قواما 
عليهاء واللهُ سبحانه أعلم. 
5 1 00 / 0 3 2 2 
815 (قوله: فاغتيم هذا المقام) أي: فر به بلا مَشْقَةِ كما ف "القاموس"؛ له 


ورواه مسلم »)١٠١/2(‏ وابن ماجه (غ17١5)»‏ والترمذتي :)١١3٠(‏ وغيرهم دون هذه الرّيادة. 
ورواه ابن شيينة ومالك وجعفر بن ون عن ن تخبى ابن سعيد عن عْمْرَةَ بنت عيد الر حم نا عنها. 
أخخر به أجد 5/ 5» والبخاري (155) في الصلاة ‏ باب ذكر البيع والشراء في المسجدء والنسائي 
في "الكبرى” (11407)؛ والحميدي (7511): وقال البحاري: قال علي: قال يبى وعبد الرهاب عن عَمْرة لوه 
وقال جعفر بن عون عن يحيى سمعت عَمَْرَةَ سمعت عائشة رضي الله عنها. 
لكن أخرجه مالك في "الموطأ" 7/7 »7/4١‏ ومن طريقه الشافعى كما ف 'مسنده" 3270/9 والبخاري (4)0535514 
وابن حبان (577 )» والبيهقى 2577/٠١‏ وغيرهم من طريق مالك عن يخيى بن سعيد عن غمرة أن برئرة. 
قال الشافعي: لم تقل عن عائشة» وذلك مرسل. أي صورته صورة المرسل وإلا قد ثبت وصله من رواية 
الثقات كما ذكره البخاري. 
وأخخر جه البخاري :)١575(‏ (7777) من طريق عبد الواحد بن أتعن المكى عن أبيه عن عائشة فذكرته. 
وأخرجه أحمد الاين 111 عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنها نحوه. 
وللحديث طرق أحرى من رواية ابن عباس وابن عمر أعرضنا عن ذكرها حشية الإطالة. 
)١(‏ من ((تم النصف)) إلى ((وعلى آله وصحبه وسلم)) ليس ف "و". 


(؟) "القاموس": مادة ((غنم)). 


حاشية ابن عابدين 4 ل فصل فيما يُتعلّقّ بوقف الأولاد 


رم باكر رغنما - بالضم وبالفتح وبالجكر يلكت وعنيمة رغنمانا بالعتة: الفو بالشنّيء بلا 


مَشْقَةِ)) اه. والاغتناء | افتعالٌ منه» فافهم واللهُ سبنحانه وتعالى أعلم» و له الحمدُ على ماعل ودين 


وَصَلَى الله ويارلة د وسَلْم على عبليو ورسوله لعلو ارفال الدوسحاوسن ياج حتلم لاما 
إمامنا الأعظم كدري ل وأصحابة وساي مُذهبه الْحكي وأتباعهم ذوو لهام الأفحيء 
والعل ذو الفضل الُسلّم لكر نتف افر سك اكير ووالبينا ' ومٌشايينا وأهالينا ومن 


2 مَكُرَنِمْمتَكَالق] حم مر عن اغي لحتو :ني 


أسدى إلينا معروفاً وأكسرم. ا رب أَوَزع َنأ أَنْصَمَتَ َدَدَع وَلدعَوأنأحملَ 
صَلِحَاترْضهُوَأضْلِحَ ل ف مُرَيََرافٍ يليك ون مِنَالْصْلِينَ © الأحقاف: 015. وتقيّل مني هذا 
العمل وبلغني في إكماله غاية الأمل؛ وحنبني فيه عن المخطإ واللء وال عا لغفران الذّنبٍ 
والرّلل» ولِحُسن الختام عند انتهاء الأحلء والحمدٌ لله رب العالمين. 
نَجَرّد"' هذا الحزجٌ على يدٍ جامعه أفقر العبادٍ إلى رحمة رب العالمين» "مُحمّد أمين بن عُمر 

فالقي "27 الله عنال الع لو القيه بو ابطاتدة اميه لعاقف غشره ليله درن مل شيصياتة بكري 
سنة 9 يسع وأربعين ومائتين وألفي من هجرةٍ النبيّ الْعطّم 1" . 

انتهى بفضل الله ومنه الجزء الثالث عشر 

ويليه الجزء الرايع عشر وأوله كتاب البيوع 


)١(‏ قوله: ((ووالدينا)) مقتضى قوله: ((وأتباعهم ذوو إلخ)) أن يقول هنا: ووالدونا إلخ بالرّفع: إلا أن يمل معطوفاً 
عل عاثل لكا على مايه اف ملك "بن" 

(5) في "الأصل": ((قال مؤلفه رحمه الله تعالى: شر ...)). 

0 في "الأصل" : ((وأتيع الولف رَجِمَه ال ذلك تمه الشّريفي حَمعنا الله وإِيَّاهُ في مُستَفْرٌ رحمهه الواسعة أمين» 


5 


يقولٌ كاتبها : نقلتها مِن مُسَودةٍ موف رحمةُ الله تعالى آمين بقلم الفقين اليه سيبيجالدء | لرّاحي كرمه و فسلة 


وامتنانة مُحمّد بن الشتّيخْ حسن البيطار» كان الله له عند الاننهاء لثلائة عُشْرةً ليلة مضت من جُمادى الثاني 


سنة 778 اه)). 


ازع التاق عشرور حدس يت 4 السسس امه تيه الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين لعن امش تام اام نو 0 “لطم 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية ا ا 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية م ١‏ 8م 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات . .. محلا نكن اسه انيتم ."22 الالام 


الجزء الثالث عشر ا 0 الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى* 


كلها" صحيفة هامش 
١‏ 3 
1 5 3 
١١ 74 *‏ 
ل 
. ا 7 
0 الس 
١5 23‏ 7 
5 م١‏ 1 
3,97 5 ف 
13 
4 59 7 
1 0 00 
8 ا 5 
١‏ م 03 3 


* سبقت الإشارة - ف مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص ‏ إلى ان العلامة ابن عابدين رحمه الند كان يتمتع 


بأمانة علمية بالغة وحذق كبير ف نقله عن كتنب المذهب: أو ف تقريره للمسانا العلمية. ولك الله تعالى أب العصمة 


1[ 00 3 5 1 1 
إلا لكتابه, فكان نمة استدراكات اشرنا الى مواضعها 5 ادام ! الآنية: نضعها بين أيدتي أها (١‏ 


3 


ون الي و ا د 24 2 3 12 ل تو : ١‏ 
والبحث والاطلاع. شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ مبني عنى دليل وتعليل: و الله الموفق للصواب. 


ر 


الاستدراكات 


قز ءاثالث عمو «حجسمهكي مهديك الا عع جب 


9 
42 
-4 

7 


74 
71 
و 


5 5 1١١ 1 


حاشية ابن عابدين 


ام 


ال 


الاستدراكات 


الوه الخاليك عقن . حصو كد 8ل ٠‏ تج باسني الاستدراكات 


تدراكقات 
الجزء الثالث عشر كك ا ا الا كاش ل ا 2 ِ 506 إلا تدراكا 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات 


فهرس الموضوعات 


از القائك عشن مي عي سنك هد ٠‏ ونه 


مطلب في حكم مُنكر الإجماع اجام لا ا ب ا 


و 


مطلن::ننا يلك فى أله رده لا يسك ينها 000000 
شرائط صحة الردة 00 7770 1 0 


حكم قتل المرتدٌ قبل عرض الإسلام عليه 000 
مطلب في الكار ايد أصنافب وما يشترط في إسلامهم 3 
مبحث في اشتراط التبرّي مع الإتيان بالشهادتين 27011111 
مطلبُ: الإسلامُ يكون بالفعل كالصّلاة بجماعة 525000000 

لا يُفتى بكفر مسلم أمكن حَمْلُ كلامه على محملٍ حسن 0 

لا يفتى بكفر مَنْ كان في كفره خلافٌ ولو رواية ضعيفة 5350 
مطلب في حكم من شتم دين مسلم ا 1 


بطالك توي لبان عقيو له دوق العاف لبان 51757700708 


فهرس الم ضوعات 


م لخ 


0007 الو 


لب: جملة من لا يقل إذا ارتدٌ ل ل 0 
مطلب: جملة من لا ب 


حكم ما لو شهدوا على مسلم بالرّدة وهو مُبكر ب ا 


تصرفات المرتدٌ على أربعة أقسام 00 


عبس ع نطب فهرس الموضوعات 
حاشية ابن عابدين معدي كتمع 


الجزء الثالث عشر 7 لس سم #83ه علس سس قهرس الموضوعات 


مطاية انق ممما اك 0000001 
مطلب في كرامات الأولياء 1 يمو ف ملاب الا لوا ل ا 
باب البغاة 01 0 0 
تعريف البغي لغة وعرفا 0 
تعريف البغاة شرعا 1 1[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[1[ذ1[ [ [ [ [ [ ا 31 
مطلب في عدم تكفير الخوارج وأهل البدع ااخه نم ف خا و 
مطلب: لا عبرة بغير الفقهاء يعني: المجتهدين 200 
ملك الانا عير انان اسان وسكي 12 فاه 520 
بعلن افيا كي بيط ديه العو 000 
مطلب في وجوبب طاعة الإمام تمق لق اراح ات مكحف ا مين 


حكم ما لو ادّعت اللقيط امراة ذات زوج لوعن مجطه سنا وو انه 


حكم ما لو اذّعى اللّقيط ذميٌ ل 
حكم ما لو وجدَ مع اللّقيط مال ا ا 


حاشية ابن عابدين سشسششك #مم ‏ سبل ا فهرس الموضوعات 


تعريفْ اللقطة لغة ل ل انا 
تعريف اللقطة شرعا 0 00 


مطلب فيمن عليه ديون ومظالم هل أربابها امع الول ولا 0 لل 
مطلب فيمن مات ف سفره فباخ رفيقه متاعه لفن 
مظني وين رجن شيل وكين از دوجم مدر ١‏ أ درق 00 دك 
مطلب: ألقى شيعا وقال: مَنْ أحذه فهو له ا ام 
بقلي لما د مدن مان الس ل لعزن 07 اداه 
مطلب: وجد دراهم في الجدارء أو استيقظ وفي يده صرة ا 
مطلب: أخذ صوف مَيّْتة أو جلدها امسا لمكو م ا ا 
مطلب رق مكنة وعد لا دونه مق ار ل ل ا ع ا 


الجزء الثالث عشر اللفة 


مطلب: قضاءٌ القاضي ثلاثة أقسام للع امم و 
مطلب قُِ الإفتاء عمذهب مالك قُِ زوحة المفقود 0100 


كتاب الشركة 


ماه لاق الل ار 
مطلب: الحق أن الدين يملك مخ نع الس ب مامه ومو ول موز مد 
مطلبُ مهم في بيع الحصّة الشائعة من البناء والغراس 2200 
مطلب: شركة العقد مط ل اح اام اا مي وار لق وروا اوت باو 1 ا ل 0 


مطلب في شركة المفاوّضّة 2ك( 


مطلب: لا تصح الشركة بمال غائبب البو طوس ماد ا 


مطلب فيما يَقَعْ كثيرا قي الفلاحين ونحوهم مما صُورتهُ شِركة مُفاوَضّة 


مطلب فيما يُبطل الشركة لمك او امسوم م ا 
مطلب: اشتركا على أن ما اشتريا من تحارة فهو ييننا........... 0 
مطلب: يلك الاستدانة بإذن شريكة ااا 000 


فصل في التشّركّة الفاسدة ل 


نظلي : الكتما فى :داز والحدة وكسيا ولا عل التقاوت فهو بينهما بالسوية 

ععالت موق الل الع لتك القيلن يال الاستتحبيان 000 

مطلب: إذا قال الشّريكُ: استقرضت لد ل إن إن المال في يده.... 

مطلب: دفع ألفاً على أن نصفه قرضٌ ونصفه مُضاربة أو شراكة 55 

مطلبُ مهم فيما إذا امتنع الشَّرِيكُ من العمارة والإنفاق في المشترك.. 

مطلب في الحائط إذا رب وطلب أحدٌ الشّريكين قِسْمته أو تعميره.. 
كتتاب الوقف 


حاشية ابن عابدين مسبت 844 يسيب افهرس الموضوعات 


50 


5 


اليو الثالق عفر نت عمتسسيسية . 888 بيعي يب فهرين الموطوعات 


مطلب في وقف المرتدٌ والكافر ا ا 
مطلب: شرائطٌ الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع مم 
لمك يزول عن الموقوف بأربعة 0 


مطلب: شروط الوقف على قولهما ا الي ا 
مطلب في الكلام على اشتراط التأبيد ل 
مطلب مهم: فرق "أبو يوسف" بين قوله: موقوفة وقوله: موقوفة على فلان. 
ملي الات نعي ا انان 000 
مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلا برهن 1 
تلب سكن ازا ل ظهر أنه قف يأر أبس نا سكن 4-0 
مطلب في التهايؤ في أرض الوقفب بين المستحقين 11111 
يطل لبي نا عاد الداك عل بالسكستين 00 


مطلب: قاسم وَجَمّعْ حصّة الوقف في أرض واحدةٍ جاز 0 
مطلب: لو كان في الْقِسّمة فضلٌ دراهمَ من الواقف صم لا من الشّريك.. 
مطلب: إِذا وق كل نض على حَدَةٍ :ضارا وققين 0 
مطلب في أحكام المسجد الا 1 1 0011 


حكم ما لو أراد أهل الْحَلَّة نَقَضّ المسجد وبناءه أَحْكَمّ من الأول 22 


17 


5 


مطلب مهدٌ: إشكال في وقف المنقول على النفس 5 


مطلب فيما إذا كان ف المسألة قولان مصحّحان 000 


قي 


مطلب قي التعامل والعرّف وموم م م و مم فو قاقه يمام فاء ني وه م ف ها م فاه ماما ايه فاه مامه 


مطلب: متى ذ كر الرقق عمل فا الله يذ كاه ليو سنيف" عدن الاعف 


لخ ار ا نا 1 لخرابُ بصنع أ حا 21110 
تطلفية عفار ب القن ف على الصّفة التي وقفه 010 


مم فهرس الموضوعات 
حاشية ابن عابدين ا ب ب 


اطزء«العالة عقن . سيج يع 1ن مسبج 'فهرسن الوضوعات 


مطلب: لا يُمِلِكُ القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله. 


طلب: من له الاستغلال لا ملك السكنى وبالعكس 1 11000 
مطلب: وَقْفُ الدّار عند الإطلاق يحمل على الاستغلال لا على السكنى... 


3 


مطلب في ترجمة هلال الرائي البصري خاي ا 
مطلب: يأثم بتولية الخائن نع و ته اتام و واه نج حو وخ خم ندال ةسار 
مطلب فيما يعزّلٌ به الناظر ا ا ا 2 


مطلب فيما شاع في زماننا من تفويض نظر الأوقاف للصّغير 57 
ميطلب كل الناظة لال تامو نام سلبان اما 
مطلب: لا يَصِحٌ عَرْلُ صاحبب وظيفة بلا جُنحة أو عدم أهليّة 50006 
مطل قال ل عن اوقلا ااا 
مطلب: لا بد بعد الفراغ من تقرير القاضي في الوظيفة ا ا 1 


حاشية ابن عابدين 


8ه + دل فههرس الموضوعات 


مطلب: لو قرّر القاضي رجلا ثم قرّر السلطانُ آخرّ فالمعتبر الأول ا 


بطلىة العاثان المفروط له القرية حقةة 


على القاضي 500 


مطلب: للمفروغ له اليُحوع يمال الفراغ ب 
مطلب في اشتراط الغلّة لنفسه اع مسا 


مطلب في الوقف على نفس الواقف.... 


مطلب: يجوز عنفالفة شرط الواقف في مسائل 8 هشه”52© 


مطلب: لا يُستبدَلْ العامرٌ إلا في أربع... 


مطلب في وقف البناء بدون أرض 00 


مطلب: مناظرة "ابن الشحنة" مع شيخه العلامة "قاسم" في وقف البناء ع 


مطلب قِِ وقف الكردار والكدك 00 
مطلب في زيادة أحرة الأرض المحتكرة. 


مطلب في استبقاء العمارة بعد فراغ مدّة الإحارة بأحر المثل 50 


مطلب عه في وقف الإقطاعات ار 0 
مطلب في أوقاف الملوك والأمراء 3-5 


مطلب: بيع الوقف باطلٌ لا فاسدٌ ا 


تطلي الوق ف منص لدت 0220 
مطلب ف وقف الرَّاهن والمريض المديون 


مطلب ف الوقف إذا انقطع ثبوته 5707 


مطلب في إطلاق القاضي بيع الوقف للواقف أو لوارثه 000 


ان 


5ه 


الجزء الثالث عشر 6 _ سس دهم 6880م د للد فهرس الموضوعات 


مطلب ف وقف المرتدٌ ا ا 515 
فصل: يُراعى شرط الواقف في إجارته إلخ 
فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته إلخ اسع كاب بم واي لوقه 


0 5 0 ا 

مطلب: أرضّ الكهم وأرضُ بيت المال في حكم أرض الوقف 0000 لاركداد 
7 

مطلب ف الإحارة الطويلة بعقود ان ا ل ل ل رقت 


مطلب في لزوم الإحارة المضافة تصحيحان خخ من اجالا ا فار ل لقوق 
مطلب: لا يَعيح إيجار الوقف باقل من أجرة المثل إلا عن ضرورة 5 
مطلب في استئجار الا اوالارتكدة وات اجر اذل 00000000 لايك 
مطلب: 7 0 0 مجع أبن حكدة نباو نتوين داوسو ١‏ نه 


رك 


2. 


ل 0 الأول أو ا 0 لج 


مطلب: الموقوف عليه لا يلك الإجارة 0 ا ل 


يو 


مطلب ف دعوى الموقوف عليه و ا ار ل يي “كه 
مطلب: إذا كان الوقف على معين 5 ا يكون هو المتولي 0000 ره 


مطلب في إيجار الموقوف عليه إذا ان ا ل ل ١‏ اذ 


مطلب: إذا اجر المتولي بغين فاحش كان حيانة ا ا ل ل ا ا 7ج 
مطلب بكر المشدودى دار الوقف 001010121211111 ااا 


ع بلا بيان الواقف وبلا بيان أنه وقفْ وهو ملكه.... تمه 


6 د 


حاشية ابن 


ل ل ل لا 


+8 +غ+غ+غ+غ2غغع 


عابدين 35م ا م ةيةه فهر س الموضوعات 


في حكه الوقف القديم المجهولة شرائطةُ ومصارفة 512156 
أحضرَ صكا فيه خطوط العدول والقضاة لا يقضي به 2-0 


: لا يُعتَمّد على الخط إلا في مسائل 12170000 
في البراءات السلطانية والدّفاتر المناقانية ز [ز ز ز ز[ ز ز ‏ 0 0 000000010 


قفني ١‏ تتصبي يننا عن عيره يع و ووو اي 
في انتصاب بعض الورثة خصما عن الكا اس ع صا و ف ف م وت وا 
18 ا ا الك 
بعص ين بلتصب ع حل 000 
8 امقر كنال الوقف دارا للوقف يجوز بيعها 0 1 
في الإمام والمؤذن إذا مات أثناء السنة 000 


إذا مات المدرّس وه يعطى بقدر ما باشر قلاف الوقف على الدَريّة. 
: إذا مات من له شيع من الصّرّ اط يستحةٌ 0 نه 
فيما إذا فض المعلومٌ وغاب قبل شمام السنة 210701110 
قُْ العرلة التي 030 بها العزل عن الوظيفة وما لا 10357 


31 


فيما إذا شرط المعلومٌ لمباشر الإمامة لا يستحقّ المستنيبٌ ا 


فيما إذا أُجّر ولم يذكر جهة توليته 1 0000 


اولي شعني الك إل الواقق: 3 لوية 3 اللقاضي 507 


الأفضل في زماننا نصب المتولى بلا إعلام القاضى وكذا وص الينيه 


الم 
3 
ر 


118 


الجزء الثالث عشر ١5م‏ 


ولاية القاضي متأحرة عن المشرو ط له ووصيه ا 
المراد قاضم القضاة قي ص مو صعء ذك5 و القاضي ُِ امور اللأه قاف 


إذا قبل الأجنبى النظر مخانا فلتقاضى نصيد 50000000 


مطلب في الفرق بين تمويض ن الناظر النظرَ قُِ نه ان فراغه عنه, , 


مطلب: شَرط الواقة قن النظر لعبد الله ثم لزيد ليس لعبد الله أن يفوضن لجا آحر 


مطلب: من سعى ف نقضص ماتم من جحهته فسعيه مردود عليه إلا يُِ تس مسائل 
1 الي 21 

مضبب: باخ عقارا ثم ادعى أله وقف لامك تلج د اباب مو ايت ا 
0 55 2 1 ا 

مطلب في الوقف المنقطع الأول والمنقطع الوسط اا 00 


فروع مهمة حدثت للفتوى ا جك ونب نا فاو لط ول 


| 


: 


مطلب: 


وقف بيتا على عتيقه فلان والباقي على عتقائه هل يدحل فلان معهم؟ 


5 : 
وقف النتصف على ابنه زياد + 2-7 على امراته لم على او الاده 


حاشية ابن عابدين بسبسمسسسبسسة ا 85885 امممسقييي: افهرسج الوؤْضوعات 


مطلب: ليس للقاضى أن يقَرّر وظيفة في الوقف إلا النظا ا وه 


مطلب 2 زيادة القاضى قِ معلوم الإمام ا ا 
قلي للد لان ماله الخر ل رذ كان لز قوع مر ييف لال 0000 


1 0 3 
مطلب: يْصِح تعليق التقرير في الوظائف ا وج ا ا ل 


مطلب: ليس للقاضي عَرَّلٌ الناظر 5 00031 ا 00 


0 


مطلب: للقاضي أن يديل مع الناظر غيرَهُ مجرّد الشّكاية ١١‏ انا 


مطلب في الناظر من ماله على العمارة أرط شدي سوسس اده امار اا 


مطلب في إذن الناظر للمستأجر بالعمارة زد دز زد 00005552 اه 


مظلك اق عل النطر أو الريْع لغيره امج تا انق انمايا امف الم سمي اا 
مطلب: لا يكفى صرف الناظر لنبوت الاستحقاق ااا لوا 1 
مطلب: متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر ا ا د 


مظلن مه وقول الؤاقك: زوضلى الفريضة الترعيم» ااانه 


الجزء الغالث عشر 


يلات :معان خرش الواففو ايا والكق عله عمسا 50900006 
مطلب فيما لو اشترى دارَ الوقفي وعمّر أو غرس فيها 500 
مطلب: إذا هدم المشتري أو المستأجرٌ دار الوقف ضَمِنَ و 
مطلب في الوقف إذا انقطع ثبوته 00 
مطلب في محاسبة المتولي وتحليفه 100 
مطلب: لا تحليف عل هيو ال يد 0 
مطلب قي فقول فول التولي ق ضياع العلة وتفريقها لحد ومو مم 0 
مطلب: ذا كات لامر عقباد ل اس لطي خم امس د 


مطلب: لا ينف إقرا, ر المتولي على الوقف 0 


مطلب فيما يأحذه المتولى من العوايد العرفية 
مطلب في تحرير حكم ا عوائد 


مطلب: للمس: أحر -- الشّجر قم «الج ع عر عل وله و 6 ذاه بق اولعف عادو ع مجو ام لا عند فاه 


28 1 21 ١ 
مطلب: إنما يَحِلَّ للمنولى الإذنّ فيما‎ 


مطلب في حكم بناء المستأجر في الوقف 
مطلب في حكم بناء المتولي وغيره في أرض 


الوقف 


يويك الوقك احيرا 200000 


بلا إذن... 


71٠ 


حاشية ابن عابدين ممست جب سمت ١‏ نار ليش يكبب فهرس الموضوعات 


مطلب: لو آجر المتولي لابنه أو أبيه لم يجز إلا بأكثر من أجر المثل 507 
تظلايع :3+ الركت يعاق ١‏ العترفية و العسنات ام عدوم مس 200 


مطلب: القيّمٌ والمتولي والناظر معي وانحد 00 
مطلب: لا يجوز الرُجوع عن التروط ا الود ا ا 
00 5 
مطلب: إذا كان للففل متملان تعيّءَ أحدهما بغرض الواقف 20 
بطي ف 1 1 للد ا ل لد ور 000 
مطلب: إذا تقدّم القيد يكون لما قبل العاطف د 


فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد 
م 00 


ام 


الجزء الثالث عشر .6 سسسسس م 6868 مس سيس سل فهرس الموضوعات 


قلقب 8ل للدي كانعيق وم يعلد لا و كو مقطا أو إالك طباور 
مطلب مهم فيما لو شرط عودٌ ضيب من مات لا عن ولد لا على طبقة..: 
مطلب في النسل والعَقِسٍِ والآل واللمنس وأهل البيت والقرابة والأرحام والأنساب.. 
مطلب: يُعتبرُ في لففل "القرابة" الجر والأقرب فالأقرب 500 


مطلب: المراد بالأقرب فالأقرب ل ا 
مطلب: ذكرٌ مسائل استطراديّة خارحة عن كتاب الوقف 00000 
مطلب: المواضعٌ التي يكون فيها السّكوت كالقول 0110000 
مطلب في المواضع التي لا يُحلّفُ فيها المدكِرٌ ل 0 
مطلب: القاضي إذا قضى في مجتهّدٍ فيه نفد قضاؤه إلا في مسائل 0 
نطلب: ما حالف شرط الواقك فيز عخالقك' لض واكم باحك بلا يلين 
مطلب: المراد بأصحابنا أئمّتنا الغلاثة وبالمشايخ من لم يدرك "الإمام".. 
مطلب: قضايا القضاة على ثلانة أقسام 2100 570 
مطلب في قضاء القاضي عخللاف مذهبه 6 


